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إعلاء السنن كتاب الأيمان 4/ باب لا تنعقد اليمين ... ج: * ١‏ 


؛ باب لامسقد انمو إذا حلفت شي اللمعرويكل 

77- عن عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما: ”أن رسول اللّه مَل 
أدرك عمر ابن الطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه. فقال: ألا! إن اللّه 
ينهاكم أن تحلفوا بآباء كم؛ من كان حالفا فليحلف باللّه أو ليصمت». رواه 
البخاريء وفي لفظ له: قال عمر: ”فواللّه ما حلفت بها منذ سمعت النبي مَل 
ذاكرا ولا أثرا“. وفي مصنف ابن أبي شيبة من طريق عكرمة نحوه» وزاد: فإذا 
سول الله مل يَعول: "لو أن أخدكع حل بالمسيع هلك والمسريم تير 
من آباء كم”. وهذا مرسل يقوى بشواهده. 


باب لا تنعقد اليمين إذا حلف بغير الله عز وجل 
قوله: ”عن عبد الله بن عمر“ إلخ. قال الحافظ في الفتح: وظاهر الحديث 
تتخضيض الحلق باللّه خاضه لك قداتفق الفقهاء عن أن الينين تتعقد بالله وذاته 
وصفاته العلية» واختلفوا في انعقادها ببعض الصفات كما تقدم. وأما اليمين بغير ذلك 


باب لا تنعقد اليمين إذا حلف بغير الله عزوجحل 

7ل 5 "7- أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأدب» باب من لم ير [كفار من قال 
مُتأوّلاً أو جاهلا؛ النسخة الهندية 4017/9 رقم: 81/١‏ ه» ف: 0/8 51. 

وأخرحه مسلم في صحيحهه كتاب الأيمان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالئ» 
النسخة الهندية 245/7 مكتبة بيت الأفكار رقم: 145 .١5‏ 

وأعرحه الترمذي في سننه» أبواب النذور والأيمان عن رسول اللّه كله باب في كراهية 
التملق غير الله البسة الوعتدية 0 مكتبة دارالسلام رقم: ١78‏ . 

وأخرحه أحمد في مسنده» مسند المكثرين» مسند عبد اللّه بن مسعود 7 رقم: 4071. 

وأخمرجه ابن أبي شيبة في المصنفء كتاب الأيمان والنذور» الرحل يحلف بغير اللّه أو 
بأبيه» مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد عوامة 45/1 ه» رقم: 2١74٠١‏ النسخحة 
القديمة رقم: 17114. 


إعلاء السنن كتاب الأيمان 5/ باب لا تنعقد اليمين ... ج: ١‏ 
75 وأخرج الترمذي من وجه آخر عن ابن عمر: ”أنه سمع رجلا 


فقد ثبت المنع فيهاء وهل المنع للتحريم قولان عند المالكية (وكذا عند الحنفية كما 
في ردالمحتار) .)١6(‏ والمشهور عندهم الكراهة. والخلاف أيضا عند الحنابلة» لكن 
المشهور غندهم التسحربوه وبه حرم الظاهرية. قال ابن عبد البره لا يجوز الحلق بغير 
الله بالإجماع (7) ومراده ب: بنفي الحواز الكراهة أعم من التحريم والتنزيه» فإنه قال 
في موضع آخحر: أجمع العلماء على أن اليمين بغير الله مكروهة منهي عنهاء لا يجوز 
لأحد الحلف بها. والخلاف موحود عند الشافعية» وجمهور أصحابه على أنه للتنزيه. 
وقال إمام الحرمين: المذهب القطع بالكراهة. وجزم غيره بالتفصيل» فإن اعتقد في 
المحلوف فيه من التعظيم ما يعتقده في اللّه حرم» وكان بذلك الاعتقاد كافراء وعليه 
يتنزل الحديث المذكورء وإذا اعتقد تعظيم المحلوف به على ما يليق به من التعظيم 
فلا يكفر بذلكء ولا تنعقد يمينه. قال الماوردي: لا يجوز لأحد أن يحلف أحدا بغير 
اللّه لا بطلاق ولاعتاق ولا نذر» وإذا حلف الحاكم أحدا بشيء من ذلك وحب عزله 
لجهله“ اه ملخصا )177/1١1١(‏ (7"7). 


)١*6(‏ انظررد المحتار على الدرالمختار» كتاب الأيمان» مطلب في حكم الحلف 
بغيره تعالئ» مكتبة زكريا ديوبند 414/0 » كراتشي 0/7 .1١‏ 

(7#6) انظر التمهيد لابن عبد البر» تابع لحرف النون» حديث ثان وأربعون» مكتبة وزارة 
عموم الأوقاف والشؤون 4 .”55/١‏ 

(”7) هذا ملخص ماذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الأيمان والنذور» باب لا 
تحلفوا بآبائكمء المكتبة الأشرفية ديوبند 107-56011١١‏ مكتبة دارالريان القاهرة 50/١١‏ ه» 
تحت شرح رقم: 191, ف: /57151. 

77105 أخعرحه الترمذي في سننه» أبواب النذور والأيمان عن رسول الله يِه 
باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله النسخة الهندية 27/١١‏ مكتبة دارالسلام رقم: ١5188‏ . 

وأخرجه أبوداود في سننههء كتاب النذور والأيمان» باب في كراهية الحلف بالآباء» 
النسخحة الهندية 4”17/7» مكتبة دارالسلام رقم: .817601١‏ 

وأخحرحه الحاكم في المستدرك» كتاب الأيمان» مكتبة نزار مصطفى الباز .//2717/5 
رقم: 4 27١‏ النسخة القديمة 791//5. 

وأورده الحافظ في فتح الباري» كتاب الأيمان والنذورء باب لا تحلفوا بآبائكم, المكتبة 
الأشرفية ديوبند 255١/١١‏ مكتبة دارالريان 40/١١‏ ه» تحت رقم: 1917, ف:551517. 


إعلاء السنن كتابالأيمان ‏ ( ه_) 4/ باب لاتنعقداليمين... ج: ١‏ 
يقول: لا والكعبة. فقال: لاتحلف بغير اللّهء فإني سمعت رسول الله صلى اللّه 


قلت: ”حديث النهي عن الحلف بغير الل محمول على غير التعليق» وهو 
الحلف المتعارف بأدوات القسم,ء أو بقوله: أحلف وأقسم وآليت ونحوها؛ لأن هذا 
هو اليمين وضعا. وأما تعليق الجزاء بالشرط فليس بيمين وضعاء وإنما سمي يمينا 
الفقهاء لحصول معنى اليمين باللّه تعالئ» وهو الحمل أو المنع فالحلف بغير الله من 
غير تعليق يكره اتفاقاء لما فيه من مشاركة المقسم به للّهِ تعالئ في التعظيم. وأما 
التعليق فليس فيه تعظيمء بل فيه الحمل أو المنع مع حصول الوثيقة» فلا يكره اتفاقا. 
وإنما كانت الوثيقة فيه أكثر من الحلف باللّه تعالئ في زماننا لقلة مبالاة العوام 
بالحنث ولزوم الكفارة. وأما التعليق فيمتنع الحالف فيه من الحنث» خوفا من وقوع 
الطلاق والعتاق. وفي المعراج: فلو حلف به لا على وجه الوثيقة أو على الماضي 
يكره“. كذا في رد المحتار )1١٠١/7(‏ (476). فبطل حكم الماوردي بكراهته إدخالا له 
في الحلف بغير الله مطلقا لم تنعقد يمينه (بدليل أنه لم يوجب الكفارة على من حلف 
باللات والعزىء وإنما أمره أن يقول لا إله إلا اللّمم سواء كان المحلوف به يستحق 
التعظيم لمعنى غير العبادة كالأنبياء» والملائكة» والعلماء» والصلحاءء والملوك» 
والآباء» والكعبة» أو كان لاي يستحق التعظيم كالحاد» أو يستحق التحقير والإذلال 
ال ا 
الحلف بنبينا محمد كله فقال: تنعقد به اليمين» وتجب الكفارة بالحنث» فاعتل 
بكونه أحد ركني الشهادة التي لا تتم إلا به» وأطلق ابن العربي نسبته لمذهب أحمد» 
وتعقبه بأن الأيمان عند أحمد لا يتم إلا بفعل الصلاة» فيلزمه أن من حلف بالصلاة 
تنعقد بيمينه ويلزمه الكفارة إذا حنث اه. )4"5/1١ ١(‏ (7ه). 


(5*6) انظررد المحتار على الدرالمختار» كتاب الأيمان» مطلب في حكم الحلف 
بغيره تعالئ» مكتبة زكريا ديوبند 4/0 47» ايج ايم سعيد كراتشي 5/7 .7٠١‏ 

(06) أورده الحافظ في فتح الباريء كتاب الأيمان والنذورء باب لا تحلفوا بآبائكم» 
المكتبة الأشرفية ديوبند 2505/١١‏ مكتبة دارالريان 47/١١‏ ه» رقم: 5191, ف: /551517. 


إعلاء السنن كتاب الأيمان 4/ باب لا تنعقد اليمين ... ج: ١7‏ 
عليه وسلم يقول: من حلف بغير اللّه فقد كف ر أو أشرك. قال الترمذي: حسن» 
وصححه الحاكم (فتح الباري 517//5؟). 


وقال الموفق في المغني بعد ذكر الروايتين عن أحمد: ”والأول أولى (أي عدم 
انعقاد اليمين به) لقول النبي صلى اللّه عليه وسلم: ”من كان حالفا فليحلف باللّه أو 
ليصمت». ولأنه حلف بغير الله تعالئن فلم توجب الكفارة بالحنث فيه كسائر الأنبياء» 
ولأنه مخلوق فلم تجب الكفارة بالحلف بهء ولأنه ليس بمنصوص عليه ولا في معنى 
المنصوصء ولا يصح قياس اسم غير اللّه على اسمه» لعدم الشبه وانتفاء الممائلة“ اه 
.)5(.)178/1١١‏ فثبت أن انعقاد اليمين بالحلف بنبينا كله رواية ضعيفة عن 
أحمد لا تعويل عليها عند أهل مذهبه فافهم. 

وقال بعض العلماء: ”لا يكره الحلف بغير اللّه تعالئن؛ لأن الله تعالئ أقسم 
بمخلوقاته. وقال النبي مله في حديث الأعرابي: ”أفلح وأبيه إن صدق“ (*/1). وقال 
في حديث أبي العشراء: ”وأبيك لو طعنت في فخذها لأجزاك“ (#,/) ولا حجة لهم 
في ذلك. فأما قسم اللّه تعالئن بمصنوعاته» فإنما أقسم دالا على قدرته وعظمته» فكأنه 
أقسم بصفاته. وللّه تعالئ أن يقسم بما شاء من خخلقه» ولا وجه للقياس على أقسامه» لا 
يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأما قوله مَّكلّهْ في حديث الأعرابي: ”أفلح وأبيه“. فقال 
ابن عبد البر: هذه اللفظة غير محفوظة من وجه صحيح (96) فقد رواه مالك وغيره 


(6") أورده الموفق في المغنيءكتاب الأيمان» فصل: ولا تنعقد اليمين بالحلف 
بمخلوق كالكعبة إلخ» مكتبة دار عالم الكتب الرياض »477/١7‏ قبل رقم المسألة: .1179١‏ 

(#/) أخحرحه أبوداود في سننه» كتاب الصلاة» باب فرض الصلاة» النسخحة الهندية 
0١‏ مكتبة دارالسلام رقم: 7915. 

(86) أحرجه البيهقي في الصغرىء كتاب الصيد والذبائح» باب ما يذكى به وكيف 
يذكى وموضع الذكاةء مكتبة جامعة الدراسات الإسلامية كراتشي 245/5 رقم: .7٠051٠١‏ 

(46) ذكره ابن عبد البرفي التمهيدء تابع لحرف النونء حديث ثان وأربعون» مكتبة 
وزارة عموم الأوقاف 4 .571//١‏ 


إعلاء السنن كتاب الأيمان 4/ باب لا تنعقد اليمين ... ج: ١7‏ 
هم/:"“- عن ابن جحريج: سمعت عطاء وقد سأله رجل» فقال: 


من الحفاظ فلم يقولها فيه. وقد جاء ت عن راويها وهو إسماعيل بن حعفر بلفظ: 
"أفلح واللّه إن صدق“. وزعم بعضهم أن بعض الرواة عنه صحف قوله: ”وأبيه“ من 
قوله: ”والله» وهو يحتمل» وحديث أبي الشعراء قد قال أحمد: لو كان يثبت» يعني أنه 
لميثبت ولهذا لم يعمل به الفقهاء في إباحة الذبح في الفخذ. ثم لو ثبت فالظاهر أن 
النهي بعده؛ لأن عمر قد كان يحلف بها كما حلف النبي مه ثم نهى عن الحلف بهاء 
ولم يرد بعد النهي إباحة. ولذلك قال عمر وهو يروي الحديث بعد موت النبي عَول: 
”فما حلفت بها ذاكرا ولا أثرا“. وهذا صريح في تأخر النهي. فاندفع قول المنذري: 
دعوى النسخ ضعيفة» لإمكان الجمع ولعدم تحقق التاريخ. وأيضا: فقد تقررفي أصول 
الحنفية: إذا تعارض الحاظر والمبيح يجعل الحاظر متأخرا كيلا يلزم النسخ مرتين. 
وقد ذكر الحافظ في الفتح )455/١١(‏ والموفق في المغني )١5154-1١551/١١(‏ 
)١ ٠*0‏ هذه المسألة بأبسط وجه فليراحع. وإنما لخصنا لك كلامهما ههنا بقدر 
الحاجة. قال الحافظ في الفتح: ”وفيه الرد على من قال: إن فعلت كذا فهو يهودي أو 
كافر أنه ينعقد يميناه كما نقل ذلك عن الحنفية والحنابلة» والوجه أنه لم يحلف باللّه 
ولا بمايقوم مقام ذلك“اه(١١/455) .)١1(‏ قلنا: قد تقدم عن البدائع كونه 
كناية عن الحلف باللّه عز وجل عرفاء وإن لم يعقل وجه الكناية فيه؛ فتذكر. 

قوله: ”عن ابن جريج“ إلخ. فيه دلالة على عدم انعقاد اليمين بالحلف بالمصحف 


)١٠١(‏ انظر المغني لابن قدامة» كتاب الأيمان» فصل: ولا يجوز الحلف بغير اللّه 
تعالئ وصفاته إلخ» مكتبة دار عالم الكتب 475/17 -/47. 

)١١6(‏ انظرفتح الباريء» كتاب الأيمان والنذور» باب لا تحلفوا بآبائكم, المكتبة 
الأشرفية ديوبند 2.50/١ ١‏ مكتبة دارالريان 47/١ ١‏ ه» رقم: 51917, ف:551517". 

-١ 6‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنفء كتاب الأيمان والنذور» باب الحلف بغير 
الله وأيم الله مكتبة دارالكتب العلمية بيروت .4/8 ٠‏ 24 رقم: 5 2١151١‏ النسخة القديمة .5170/7 . 

وأورده ابن حزم في المحلى بالآثار» كتاب الأيمان» حكم من حلف بالقرآن أو بكلام 
الله مكتبة دارالكتب العلمية ييروت 5/5./؟5-1 27 تحت رقم المسألة: .1١7.‏ 


إعلاء السنن كتاب الأيمان 4/ باب لا تنعقد اليمين ٠...‏ ج: ١‏ 
”“قلت: والبيت وكتاب اللّه. فقال عطاء: ليسا لك برب ليسا يمينا“. أخرجه 


عبد الرزاق» وبه يقول أبو حنيفة» كذا في المحلى (//7/). وسنده صحيح. 


لكونه من الحلف بغير الله فإن المصحف والقرآن والكتاب اسم للمكتوب بين 
الدفتين» والمكتوب ليس بصفة اللّه تعالئن حقيقة؛ بل كلام اللّه الصفة النفسية القائمة 
به تعالئ لا بمعنى الحروف» غير أنه لا يقال: القرآن مخلوق؛ لأن العوام إذا قيل لهم 
ذلك تعدوا إلى الكلام مطلقاء ولذا قالوا: من قال بخلق القرآن فهو كافر. قلت: فحيث 
لم يجزأن يطلق عليه أنه مخلوق» ينبغي أن لا يجوز أن يطلق عليه أنه غيره تعالئ» 
بمعنى أنه ليس صفة له؛ لأن الصفات ليست عينا ولا غيرا كما قرر في محله. فالحق ما 
قاله في الهداية (786 :)١‏ ”وكذا إذا حلف بالقرآن؛ لأنه غير متعارف“. فهو يفيد أنه 
ليس من قسم الحلف بغير اللّهء بل هو من قسم الصفاتء ولذا علله بأنه غير متعارف» 
ولو كان من القسم الأول لكانت العلة فيه النهي المذكور لا غيره؛ لأن التعارف إنما 
يعتبر في الصفات المشتركة. قال الكمال: ولا يخفى أن الحلف بالقرآن الآن متعارف 
فيكون يمينا .)١7(‏ وأما الحلف بكلام الله فيدور مع العرف. وقال العيني: وعندي 
أن المصحف يمين لا سيما في زمانناء وعند الثلائة المصحف والقرآن وكلام اللّه 
يمين» وفي الهندية عن المضمرات: وقد قيل هذا أي عدم كونه يمينا في زمانهم, أما 
في زماننا فيمين» وبه تأخذ ونأمر ونعتقد. وقال محمد بن مقاتل الرازي: إنه يمين وبه 
أغخل جمهور مشايغنا أه. فهو نويد لكر يد صف ة تورف الحلق بها كعزة الله وجلاله 
ولو قال: أقسم بمافي هذا المصحف من كلام اللّهِ تعالئ ينبغي أن يكون يمينا أي 
اتفاقا. كذا في الدر مع الشامية ملخصا (78/7) (476 .)١‏ 


)١ 736(‏ ذكره المرغيناني في الهداية» كتاب الأيمان» ما يكون يمينا وما لا يكون يميناء 
المكتبة الأشرفية ديوبند 2417/5/7 مكتبة البشرئ كراتشي 6 //7. 

)١76(‏ أورده ابن الهمام في فتح القدير» كتاب الأيمان» ما يكون يمينا وما لا يكون 
إلخ» مكتبة زكريا ديوبند 254/0 المكتبة الرشيدية كوئته 05/8 7. 

)١ 5(‏ انظر الدرالمختار مع رد المحتار» كتاب الأيمان» مطلب في القرآن» مكتبة 
زكريا ديوبند 488-4865 > ايم سعيد كراتشي 0-1119 11. 


إعلاء السنن كتاب الأيمان 4/ باب لا تنعقد اليمين... ج: ١‏ 


وأحرج ابن حزم في المحلى عن الحسن ومجاهد مرسلا: 'قالا جميعا: قال 
رسول الله مَله: من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية منها يمين صبر» فمن شاء بر 
ومن شاء فجر. ولفظ الحسن: إن شاء بروإن شاء فجر (*#ه .)١‏ وعن عبد اللّه بن 
حنظلة» قال: ”أتيت مع عبد الله بن مسعود السوق» فسمع رجلا يحلف بسورة البقرة» 
فقال ابن مسعود: أما أن عليه بكل آية يمينا“ (36 .)١‏ وعن إبراهيم النخعي عن ابن 
مسعود قال: ”من كفر بحرف من القرآن فقد كفر به أجمع؛ ومن حلف بالقرآن فعليه 
بكل آية يمين“ .)١1/76(‏ قال ابن حزم: وقد كان يلزم الحنفيين والمالكيين أن يقولوا 
بقول ابن مسعود؛ لأنه لا يعلم في ذلك مخالف من الصحابة“ اه (//7؟) (836 .)١‏ 

قلت: بعيد من الإنصاف إلزامك الخصم بما لا تلتزمه» فإن الحديث محمول 
على الزحر والتشديد بالإحماعء ولذا لم يقل أحد من فقهاء الأمصار لا أحمد وهو 
رافع لواء المسألة بأن عليه بكل آية يمينا. قال الموفق في المغني بعد ذكر الأقوال 
وسرد الحجج: ”إذا ثبت هذا فإن الحلف بآية منه كالحلف بجميعه؛ لأنها من كلام 
الله تعالئ .)١94( )١914/11(‏ وإذا كان محمولا على الزجر فلا حجة فيه لمن 
جعل الحلف بالقرآن يميناء لاحتمال أن يكون المراد النهي عن الحلف به فافهم. وإن 
سلم فهو محمو ل على ما إذا حلف بما في المصحف من كلام اللّهه ولا نزاع في 
كونه يمينا كما مرء ولكن ابن حزم لا يعرف إلا الرواية لا حظ له في الدراية. 


)١ 5(‏ أحرحه عبد الرزاق في المصنفء كتاب الأيمان والنذور» باب الحلف بالقرآن 
والحكم فيه» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت »4١١/4‏ رقم: .١5779 21١557514‏ 

)١6(‏ أحرحه عبد الرزاق في المصنفء كتاب الأيمان والنذور» باب الحلف بالقرآن 
والحكم فيه» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ٠١/8‏ 25 رقم: 2١7717‏ النسخة القديمة 417/7 . 

(117) أحرحه عبد الرزاق في المصنفء كتاب الأيمان والنذور» باب الحلف بالقرآن 
والحكم فيه» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ٠١/8‏ 25 رقم: 2١5775‏ النسخة القديمة 417/7 . 

)١/86(‏ أورده ابن حزم في المحلى بالآثار» كتاب الأيمان» حكم من حلف بالقرآن أو 
بكلام اللّهء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 275/5 تحت رقم المسألة: .١١7 ٠‏ 

)١36(‏ أورده الموفق في المغني» كتاب الأيمان» مسألة قال أو بآية من القرآن» مكتبة 
دارعالم الكتب الرياض 2450/١7‏ تحت رقم المسألة: 65 17/8. 


إعلاء السنن كتاب الأيمان 4/ باب لا تنعقد اليمين ... ج: ١‏ 

7 7- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي مَكِله. قال: ”من 
حلف فقال في حلفه: باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه: 
تعال أقامرك فليتصدق“. رواه البخاري (فتح الباري .)4537/١ ١‏ 


الحدينت دلبل غلى أن الا كفارة على من خخلق بيغي ر الله تغالنة وإن أثى به لكن تلزة 
التوبة؛ لأنه مه أمره بكلمة التوحيد» فأشار إلى أن عقوبته تختص بذنبه» ولم يوحب 
عليه في ماله شيئا“ ا ه من فتح الباري ملخصا 17/١ ١(‏ 5) (06 7) قلت: وهو قول 
جمهور العلماء كما صرح به الموفق في المغني ١ .)717( )7١9/١١(‏ 

فسافدة: قال الموفق في المغني: ”إذا حلف بالعهدء أو قال: وعهد الله 
وكفالته» فذلك يمين يجب تكفيرها إذا حنث فيها. وبهذا قال الحسن» وطاؤّس» 
والشعبيء» والحارث العكليء وقتادة» والحكم, والأوزاعي» ومالك. وحلفت عائشة 
بالعهد أن لا تكلم ابن الزبير» فلما كلمته أعتقت أربعين رقبة» وكانت إذا ذكرته تبكي 
وتقول: واعهداه. قال أحمد: العهد شديد في عشرة مواضع من كتاب الله ويتقرب 
إلى الله تعالئ إذا حلف بالعهد وحنث ما استطاع» وعائشة أعتقت أربعين رقبة ثم 
تبكي حتى تبل حمارهاء وتقول: واعهداه. وقال عطاء وأبو عبيد وابن المنذر: لا يكون 


-7١5 5‏ أخرجه البخاري في صحيحهه كتاب التفسير» سورة النجمء باب أ فرأيتم 
اللات والعزىء النسخة الهندية 1١/5‏ 7/ا» رقم: 51/17 4» ف: .4/85٠‏ 

وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الأيمان» باب من حلف باللات والعزى فليقل لا إله 
إلا الله النسخة الهندية 245/7 مكتبة بيت الأفكار رقم: .١5141‏ 

وأعرجه أبوداود في سننهء كتاب النذور والأيمانء باب اليمين بغير اللّهء النسخة الهندية 
»4 مكتبة دارالسلام رقم: 417 737. 

٠ 76(‏ 67 ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الأيمان والنذورء باب لا يحلف باللات والعزى» 
المكتبة الأشرفية ديوبند 210/١ ١‏ مكتبة دارالريان 45/١ ١‏ ه» تحت رقم: ©2519 ف: ٠‏ 2556 

وانظر شرح السنة للبغوي» كتاب الأيمان» باب وعيد من حلف بغير الإسلام» المكتب 
الإسلامي بيروت ٠ .١١/٠١‏ 

(7316) انظر المغني» كتاب الأيمان» فصل: ولا يجوز الحلف بغير اللّه تعالئ وصفاته» 
مكتبة دار عالم الكتب الرياض 575/1١7‏ . 


إعلاء السنن كتاب الأيمان 4/ باب لا تنعقد اليمين... ج: ١‏ 


يمينا إلا أن ينوي. وقال الشافعي: لا يكون يمينا إلا أن ينوي اليمين بعهد اللّهِ الذي هو 
مسفكه بوفال او سيفة لمن بسحن لعلو تقر إن أن الهلا من قنفات القذل ا 
يكون الحلف به يميناء وقد وافقنا أبو حنيفة في أنه إذا قال: علي عهد اللّه وميثاقه» ثم 
حنث أنه يلزمه الكفارة“ اه )١ 91/1١ 1١(‏ (7776). 

قلت: بل قد وافقهم أيضا فيما إذا قال: #وغيك الله فون يمت عند لأن المهة ميخ 
فصار كأنه قال: ويمين اللَّهء وذلك يمين, فكذا هذا ذكره في البدائع (؟/5) (*17). وفي 
الهداية: "”كذا قوله: وعهد اللَّهِ ميثاقه؛ لأن العهد يمين» قال اللّه تعالئا: لإوأوفوا بعهد اللّه4 
والميئاق عبارة عن العهد“ (5 7). قال المحقق في الفتح: ”و كذا الذمة» كأن يقول 
وذمة الله“ (51/4") (*ه 7). وإنما خخالفهم أبو حنيفة إذا قال: والعهد» وأطلق من غير 
أن يضيفه إلى اللّه تعال» فلا يكون يمينا. وأما أثرعائشة فإنما رجه البخخاري في باب 
الهجرة بلفظ: ”للّه علي نذ أن لا أكلم ابن الزييرأبد“ .4١1/١1(‏ مع الفتح) (7"3). وفي 
مناقب قريش بلفظ: ”علي نذر إن كلمته“. وقالت بعد ما أعتقت أربعين: ”وددت أني 
جعلت حين حلفت عملا أعمله فأفرغ منه“ (9../5؟) (7077). فإن ثبت فيه لفظ العهد» 
فالظاهر أنها قالت: لله علي عهد وهو يمين عندنا كما مرء واللّه تعالئ أعلم. 


(776) أورده الموفق في المغني» مسألة الحلف بالعهدء مكتبة دار عالم الكتب 
الرياض 572/١17‏ 4» رقم المسألة: 11785. 

(777) ذكره الكاساني في بدائع الصنائع» كتاب الأيمان» ما يكون يمينا وما لا يكون 
إلخ» مكتبة زكريا ديوبند 2١7/7‏ ايج ايم سعيد كراتشي 5/7. 

(56 7) انظر الهداية» كتاب الأيمانء باب ما يكون يمينا وما لا يكون يميناء مكتبة 
البشرئ كراتشي 28/5 المكتبة الأشرفية ديوبند 4/0/١‏ . 

(056 ؟77) انظر فتح القدير» المكتبة الرشيدية كوئته 270١/5‏ مكتبة زكريا ديوبند ه/١17.‏ 

(756) أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأدب» باب الهجرة» النسخة الهندية 
5 رقم: 886 ه» ف: 5077 وانظر فتح الباري» كتاب الأدب» باب الهجرة» المكتبة 
الأشرفية ديوبند 25٠5/١٠٠١‏ مكتبة دارالريان القاهرة 6/١٠١‏ ٠هءتحت‏ رقم: 5ه ف: 01/17". 

(73776) انظر فتح الباري» كتاب المناقب» باب مناقب قريش» المكتبة الأشرفية ديوبند 
5 »> مكتبة دارالريان .57٠/5‏ وانظر صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب مناقب قريش» 
النسخة الهندية 2491//١‏ رقم: 91/057, ف: 08 76. © 4 9 


إعلاء السنئن كتاب الأيمان ( ١7‏ )0 / باب إذا حلف على فعل... ج: ١‏ 

ه/ باب إذا حلف على فعل معصية أو ترك واجحب 

وجب الحنث و كفارة اليمين 

“1- عن أبي هريرة رضي اللّه عنه» قال: قال رسول اللّه صلى 
اللّ عليه وسلم: ”واللّه لأن يستلج أحدكم في يمينه آثم له عند الله من أن 
يؤدي الكفارة التي فرض الله عليه“. رواه مسلم (المحلى 47/8) وقال 
الموفق في المغني )١ 77/1١١‏ متفق عليه. 

بارع ادع غيل الربحمق بن #سهرة: :قال قال رسو ل اللضلن الله 


باب إذا حلف على فعل معصية أو ترك واحب وجب الحنث و كفارة اليمين 


0 


قوله: ”عن أبي هريرة“ إلخ. فصح بهذا الخبر وجوب الكفارة في الحنث في 
اليمين التي يكون التمادي على الوفاء بها إنما. 

قوله: ”عن عبد الرحمن“ إلخ. ”فرأيت غيرها خيرا منها“ يعم ما إذا كان الغير 
واحبا وضده معصية» فيجب إتيان الواحب وكفارة الحنث. وقد استوفينا الكلام في 
المسألة فيما مضى فتذكر. 


/ 5 7- أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأيمان والنذور» باب قول اللّه: ”لا 
يؤاخذكم اللّهِ باللغو في أيمانكم, النسخة الهندية 24/6١7‏ رقم: ,581/١‏ ف: 4 57178-537. 

وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الأيمان» باب النهي عن الإصرار على اليمين» النسخة 
الهندية ؟/٠‏ 5» مكتبة بيت الأفكار رقم: © .١565‏ 

وأورده الموفق في المغني» كتاب الأيمان» فصل: ولا يجوز الحلف بغير الله وصفاته إلخ» 
مكتبة دار عالم الكتب 550/١1‏ . 

وأورده ابن حزم في المحلى بالآثار» كتاب الأيمان» أقوال العلماء في الآثار الوارة في يمين 
اللغو» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ”/79495» تحت رقم المسألة: .١١1‏ 

5 7 - أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأيمان والنذور» باب قول اللّه: لا 
يواح ذكم اللّهِ باللغو في أيمانكمء النسخة الهندية 24٠/9‏ رقم: 5719, ف: 4571. -> 


إعلاء السنن كتاب الأيمان ( ١_)ه/‏ باب إذا حلف على فعل... ج: ١‏ 
عليه وسلم: ”إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو 


فائدة: قال الموفق في المغني: ويكره الإفراط في الحلف باللّه تعال» لقول اللّه 
تعالئ: لإولا تطع كل حلاف مهين» .)١7(‏ وهذا ذم يقتضي كراهة فعله» فإن لم 
يخرج إلى حد الإفراط فليس بمكروه إلا أن يقترون به ما يوجحب الكراهة. ومن الناس 
من قال: الأيمان كلها مكروهة» لقول الله تعالئ: لإولا تجعلوا اللّه عرضة لأيمانكم» 
(*؟) ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلف كثيراء وقد كان يحلف في 
الحديث الواحد أيمانا كثيرة» وربما كرر اليمين الواحدة ثلاثاء فإنه قال في خحطبة 
الكسوف: ”واللّه يا أمة محمد! ما أحد أغير من اللّه أن يزني عبده» أو تزني أمتهء يا أمة 


محمدا! واللّه لوتعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا“ (*8) ولقيته امرأة من 


->»وأخحرجه مسلم في صحيحه» كتاب الأيمان» باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها 
الخ» النسخة الهندية 4/./7» مكتبة بيت الأفكار رقم: .١56557‏ 

وأحرجه أبوداود في سننه» كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب ماجاء في طلب الإمارة» 
النسخة الهندية 5/7 ٠‏ 4» مكتبة دار السلام رقم: 79159. 

وأورده الحافظ في فتح الباري» كتاب الأيمان والنذورء باب قول الله تعالئ: ”لا 
يؤاحذكم الله باللغو في أيمانكم“ المكتبة الأشرفية ديوبند 171/١ ١‏ مكتبة دار الريان 
0١‏ ررقم: 5859 ف:55717. وأورده الموفق في المغني» كتاب الأيمان» فصل: ولا 
يجوز الحلف بغير الله وصفاته إلخ» مكتبة دار عالم الكتب 50/١‏ 4 . 

.٠١ سورة القلم, رقم الآية:‎ )١6( 

(176) سورة البقرة» رقم الآية: 4 17 7. 

(776) أخرجه البخاري في صحيححهه» أبواب الكسوف» باب الصدقة في الكسوف» 
النسخة الهندية 2١57/١‏ رقم: 2٠١174‏ ف: 44 .1١‏ 

وأحرجه مسلم في صحيحه» كتاب الكسوفء باب صلاة الكسوفء النسخحة الهندية 
0 مكتبة بيت الأفكار رقم: .1١١‏ 

وأخرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب الصلاة» ذكر ما يستحب للمرء أن يكثر من التكبير 
لله حل وعلا مع الصدقة إلخ» مكتبة دارالفكر بيروت 2475/7 رقم: .784١‏ 


إعلاء السنئن كتاب الأيمان ( ١15‏ )0/ باب إذا حلف على فعل... ج: ١‏ 
خير» وكفرعن يمينك“. رواه البخخاري (فتح الباري .)071/١١‏ وقال 
الموفق في المغني )١ 77/1١١‏ متفق عليه. 


الأنصارء فقال: ”والذي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إلي“ (4) ثلاث مرات. 
وقال: ”واللّه لأغزون قريشا“ ثلاثا (ه). ولو كان هذا مكروها لكان النبي مَكهُ أبعد 
الناس منه. وأما قوله تعالئ: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم». فمعناه: لا تجعلوا 
أيمانكم باللّه مانعة لكم من البر والتقوى» والإصلاح بين الناس. قال أحمد وذكر 
حديث ابن عباس بإسناده في قوله تعالا: لإولا تجعلوا اللّه عرضة لأيمانكم»: الرحل 
يحلف أن لا يصل قرابته» وقد جعل اللّه له مخرجا في التكفير» فأمره أن لا يعتل باللّه 
فليكفر وليبر» ثم ذكر حديثي المتن )١ 55/1١ ١(‏ (536). 


(86) أخرجه البخاري في صحيحهه كتاب الأيمان والنذور» باب كيف كانت يمين 
النبي صلى اللّه عليه وسلم» النسخة الهندية 4/5/7» رقم: .5188 ف: 55148. 

وأحرجه مسلم في صحيه» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل الأنصارء النسخة الهندية 
٠‏ "2 مككتبة بيت الأفكار رقم: ٠09‏ 70. 

وأخرحه أحمد في مسنده؛ مسند المكثرين» مسند أنس بن مالك 2١79/5‏ رقم: .117181٠‏ 

(#ه) أخحرجه الطبراني في الأوسطء من اسمه أحمدء مكتبة دارالفكر عمان 2585/١‏ 
رقم: 85 .١٠٠١‏ 

وأخرجه ابن حبان في صحيحهه» كتاب الأيمان» ذكر نفي الحنث عن من استثنى في يمينه 
بعد سكتة يسيرة» مكتبة دارالفكر بيروت 295/5 رقم: 5745 . 

(136) انتهى كلام الموفق في المغني» كتاب الأيمان» فصل: ولا يجوز الحلف بغير اللّه 
تعالئ وصفاته» مكتبة دار عالم الكتب الرياض 79/1١7‏ . 


© © 


إعلاء السنن كتاب الأيمان */ باب تحريم الحلال ... ج: ١‏ 


"/ باب تحريم الحلال يمين تجب كفارتها إذا حنث فيها 
-"١ 8‏ عن عائشة ”كان النبي مه يمكث عند زينب بنت 
جحش ويشرب عندها عسلاء فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي 
كله فلتقل: إني أحد منك ريح مغافير» فدحل على إحداناء فقالت للنبي َو 
ذلكء» فقال: لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جححش ولن أعود له فنزل: 


باب تحريم الحلال يمين تجب كفارتها إذا حنث فيها 

قوله: ”عن عائشة“ إلخ. قال الحافظ في الفتح: ”قال ابن المنذر: اختلف فيمن حرم 
على نفسه طعامًا أو شرابًا يحل. فقالت طائفة: لا يحرم عليه وتلزمه كفارة يمين» وبهذا 
قال أهل العراق (فيه رد على من عزى إلى الحنفية حرمة ما حرمه على نفسه). وقالت 
طائفة: لا تلزمه الكفارة إلا إن حلفء وإلى ترجيح هذا القول أشار المصنف (أي 
البخاري) بإيراد الحديث بقوله: وقد حلفتء وهو قول مسروق والشافعي ومالك» لكن 
استقنى مالك المرأة فتطلق. قال الشافعي: لا يقع عليه شيء إذا لم يحلف إلا إذا نوى 
الطلاق فتطلق» أو العتق فتعتق» وعنه يلزمه كفارة يمين“ اه )53//١ ١(‏ ملخصا) .)١7(‏ 


باب تحريم الحلال يمين تجب كفارتها إذا حنث فيها 

-7١' 8‏ أحرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير» سورة التحريم؛ النسخة 
الهندية 9/7 ؟ء رقم: 41/37 ف: 59117. 

وأخحرجه مسلم في صحيحه» كتاب الطلاق» باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم 
ينو الطلاق» النسخة الهندية 47/١‏ » مكتبة بيت الأفكار رقم: ١41/5‏ . 

وأخحرجه النسائي في سننه» كتاب الطلاق» تأويل هذه الآية على وجه آحر» النسخة الهندية 
7ه مكتبة دارالسلام رقم: 417١‏ ". 

وأورده الموفق في المغني» كتاب الأيمان» مسألة قال أو بتحريم مملوكه أو شيء من ماله» 
مكتبة دار عالم الكتب 457/17 » رقم المسألة: 1784. 

)١6(‏ ذكره الحافظ في فتح الباريء» كتاب الأيمان» باب إذا حرم طعاماء المكتبة 
الأشرفية 27١ 4/١١‏ دار الريان ١١/7/ه.‏ 


إعلاء السنئن كتاب الأيمان */ باب تحريم الحلال ... ج: ١‏ 
لإيا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواحك» متفق عليه 
(المغني لابن قدامة .)7١17/١١‏ وفي لفظ للبخاري (1779/7): ”فلن أعود 
له وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا“ اه. 


قلت: قد مرفي باب الطلاق أن تحريم المرأة يمين عندنا إذا لم ينو به الطلاق» 
ولا الظهارء ولا الإيلاء» وإن نوى الكذب لغا فتذكر. 

وقد احتج بحديث عائشة من قال: بأن تحريم الحلال يمين» ويعكر عليه ما في 
بعض طرقه من قوله مَّكله: ”فلن أعود له وقد حلفت“ (7). فإنه يدل على وجود 
الحلف فلم يكن التحريم بمجرده يميناء ولا حجة فيه للخصم. فإنه لا يقول بانعقاد 
اليمين بمجرد قوله: قد حلفت ما لم يقل: باللّهه وهذا هو الجواب عما قاله ابن المنذر: 
وقد تمسك بعض من أوجب الكفارة ولو لم يحلف بما وقع في حديث أبي موسى 
في قصة الرجحل الجرمي والدجاجء وتلك رواية مختصرة» وقد ثبت في بعض طرقه 
الصحيحة: أن الرحل قال: ”حلفت أن لا آكله“ (*"7). وقد أحرجه الشيخان في 
الصحيحين كذلكء قاله الحافظ في الفتح )51//١١(‏ (4#6). وقال أيضا: ”واستدل 
القرطبي وغيره بقوله: حلفت على أن الكفارة التي أشير إليها في قوله تعالئ: «إقد 
فرض الله لكم تحلة أيمانكم» هي عن اليمين التي أشار إليها بقوله: حلفتء فتكون 
الكفارة لأحل اليمين لا لمجرد التحريم. وهو استدلال قوي لمن يقول: إن التحريم لا 
كفارة فيه بمجردهء وحمل بعضهم قوله: ”حلفت“ على التحريمء ولا يخفى بعده» 
واللّه أعلم (81/9؟). 


(76) أحرجه البخاري بهذا اللفظء كتاب الأيمان والنذورء باب إذا حرم طعامه» 
النسخحة الهندية 6490/5 رقم: 488 5, ف: 5591. 

(736) أخرحه البخاري بهذا اللفظ في صحيحهه كتاب الأيمان والنذور» باب لا تحلفوا 
بآبائكم, النسخة الهندية 24/77 رقم: 5191, ف: 5559. 

(86) انتهى كلام الحافظ في فتح الباري» كتاب الأيمان والنذورء باب إذا حرم طعامّاء 
مكتبة دارالريان ٠087/١١‏ المكتبة الأشرفية ديوبند 217١ 4 /١١‏ تحت رقم: 4 2519 ف: 55159. 
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وقال الحصاص في أحكام القرآن له: ”وأما قول من قال: إنه حرم وحلف أيضاء 
فإن ظاهر الآية لا يدل عليه» وإنما فيها التحريم فقط. فغير جائز أن يلحق بالآية ما ليس 
فيهاء فوجب أن يكون التحريم يمينا لإيجاب اللّهِ تعالئ فيها كفارة يمين بإطلاق لفظ 
التحريم“ اه (/5714) (0). ويدل على ذلك كون اللّه تعالئ قد عقب قوله: لإيا 
أيها الذين آمنو لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم4 (+1). بقوله: إلا يواح ذكم اللّه 
باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان» (*/17). فلو لا أن تحريم 
الحلال يمين لم يكن لتعقيبه بحكم اليمين وحه يرتبط به إحدى الآيتين بالأحرى» 
وإلى ذلك أشار ابن مسعود كما سيأتي. 

وقال الموفق في المغني: ”إذا قال: هذا حرام علي إن فعلت وفعل» أو قال: ما 
أحل اللّه علي حرام إن فعلت» ثم فعل» فهو مخير إن شاء ترك ما حرمه على نفسه (أي 
بشرط أن لا يكون تركه معصية) وإن شاء كفر. وإن قال: هذا الطعام حرام علي فهو 
كالحلف على تركههء ويروى نحو هذا عن ابن مسعود والحسنء وجابر بن زيد» 
وقتادة» وإسحاق» وأهل العراق. وقال سعيد بن جبير فيمن قال: الحل علي حرام» يمين 
من الأيمان يكفرها. وقال الحسن: هي يمين إلا أن ينوي طلاق امرأته» وعن إبراهيم 
مثله»ء وعنه إن نوى طلاقا وإلا فليس بشيء» وعن الضحاك: أن أبا بكر وعمر وابن 
مسعود قالوا: الحرم يمين» وقال طاؤؤس: هو مانوىء» وقال مالك والشافعي: ليس بيمين 
ولا شيء عليه؛ لأنه قصد تعبير المشرو ع فلغا ما قصده»ء كما لو قال هذه ربيبتي» ولنا 
قول اللّه تعالئ: ليا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك -إلى قوله- قد فرض الله لكم 
تحلة أيمانكم» (#./). سمى تحريم ما أحل الله يميناه وفرض له تحلة وهي الكفارة» 

(*ه) أورده الحصاص في أحكام القرآن» أول تفسير سورة التحريم؛ مكتبة زكريا 
ديوبند 57١/7‏ تحت رقم الآية: .١‏ 

(6") سورة المائدة» رقم الآية: /1/. 

(1/6) سورة البقرة» رقم الآية: © 77. 

(8*6) سورة التحريمء رقم الآية: .١‏ 
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وقالت عائشة: فذكر حديث المتن» ثم قال: فإن قيل: إنما نزلت الآية في تحريم مارية 
القبطية» كذلك قال الحسن وقتادة. قلنا: ما ذكرناه أصح فإنه متفق عليه. وقول 
عائشة صاحبة القصة الحاضرة للتنزيل المشاهدة للحال أولى» وقتادة» والحسن لو 
سمعا قول عائشة لم يعدلا به شيئا ولم يصيرا إلى غيره» فكيف يصار إلى قولهما ويترك 
قولها. وقد روي عن ابن عباس وابن عمر عن النبي مَك أنه جعل تحريم الحلال يميناء 
ولو ثبت أن الآية نزلت في تحريم مارية كان حجة لنا؛ لأنها من الحلال الذي حرم 
وليست زوجة» فوجوب الكفارة بتحريمها يقتضي وجوبه في كل حلال حرم بالقياس 
عليها؛ لأنه حرم الحلال فأوجب الكفارة كتحريم الأمة والزوجة وما ذكروه يبطل 
بتحريمهاء وإذا قال هذه ربيبتي يقصد تحريمها فهو ظهاراه )١٠١7/١١(‏ (97). 

وفي الهداية: ”ومن حرم على نفسه شيئا لم يصر محرما. وعليه إن استباحه (أي 
فعل شيئا مما حرمه قليلا أو كثيرا) كفارة يمين“ اه .)١١6(‏ وقال المحقق في الفتح 
بعد ذكر الاستدلال بقوله: للإيا أيها النبي لم تحرم ما أحل اللّه لك الآية. فإن قيل: إنه 
روي أنه قال: واللّه لا أذوقه» فلذلك سمى تحريما ولزمت التحلة. أجيب: بأنه لم 
يذكرفي الآية ولافي الحديث الصحيح (بهذا اللفظء فلا يرد ما جحاء في لفظ 
للبخاري: وقد حلفت). فلا يجو زأن يحكم به ويقيد به حكم النص» واعلم أن الذي 
في الحديث الصحيح هو قوله: وأن أعود إليه. ولا شك أن هذا ليس بيمين موجحب 
للكفارة عند أحدء فحيث ذكر اللّه تعالئ ما يفيد أن الواقع منه كان يمينا وحب 
الحكم بأنه كان منه مَك مع ذلك قول آخر لم يرد في تلك الرواية» فجاز كونه قوله: 
"واللّه لا أذوقه». وجاز كونه لفظ التحريم, إلا أن لفظ حرم على نفسه ظاهر في إرادة 


25# أورده الموفق في المغني: كتاب الأيمان» مسألة قال أو بتحريم مملوكه» أو شيء 
من مالهء مكتبة دار عالم الكتب 1 57-477/1١‏ 24 رقم المسألة: /178. 

)١١(‏ انظر الهداية» كتاب الأيمان» فصل في الكفارة» مكتبة البشرئ كراتشي 
١ "5‏ المكتبة الأشرفية ديوبند 487/5 . 


إعلاء السنن كتاب الأيمان */ باب تحريم الحلال ... ج: ١‏ 

٠‏ "1- عن سعيد بن حبير رضي اللّه عنه» أن ابن عباس رضي اللّه 
عنهما قال: ”في الحرام يكفر“ وقال ابن عباس: للإلقد كان لكم في رسول اللّه 
أسوة حسنة#. رواه البخاري (1779/75). ورواه الطبري في تفسيره 
)٠١1/78(‏ وزاد يعني: أن النبي مكلك حرم جاريتهء فقال الله جل ثناؤه: ليا 
أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك4 إلى قوله: للإقد فرض الله لكم تحلة 
أيمانكم». فكفر يمينه فصير الحرام يمينا اه. وسنده صحيح. 
أنه قال: حرمت كذا ونحوهء بحلاف الحلف على ترك“ اه (71/7/5) .)١ ١7(‏ 

قوله: ”عن سعيد بن حبر“ إلخ. دلالته على معنى الباب ظاهرة. وفيه أنه لم يقع 
من النبي صلى الله عليه وسلم إلا التحريمء وإلا لم يتم استدلال ابن عباس. وقوله: 
”فصير الحرام يمينا». فما ورد في بعض الطرق من زيادة الحلف فهو من تصرف الرواة 
رواية بالمعنى» واللّه تعالئ أعلم. 

فإن قيل: قد روى البخاري في كتاب الطلاق» عن سعيد بن جبير» أنه سمع ابن 
عباس يقول: ”إذا حرم امرأته ليس بشيء» وقال: للإلقد كان لكم في رسول اللّه أسوة 
حسنة# .)١173(‏ قلنا: معنى قوله: ”ليس بشيء“ أي ليس بحرام عليه» ولم يرد نفي 
اليمين» بدليل ما أحرجه الإسماعيلي من طريق محمد بن المبارك الصوري عن معاوية 


)١١*6(‏ أورده المحقق ابن الهمام في فتح القدير» كتاب الأيمان» فصل في الكفارة» 
المكتبة الرشيدية كوئته 4 /077؟» مكتبة زكريا ديوبند ه/4./-860. 

-١ 5 ٠‏ أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب التفسير» باب يا أيها النبي لم تحرم ما 
أحل الله إلخ» النسخة الهندية 21/79/57 رقم: 41/717 ف: 49117 . 

وأخرحه مسلم في صحيحه» كتاب الطلاق» باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم 
ينو الطلاق» النسخة الهندية 247/١‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض رقم: 47/7 .١‏ 

وأخرحه الطبري فى تفسيره» سورة التحريم» مكتبة مؤسسة الرسالة 47/57 . 

)١7(‏ أخخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الطلاق» باب لم تحرم ما أحل اللّه إلخ, 
النسخة الهندية 21/9575 رقم: 0.5/8 ف: 51755. 


إعلاء السنن كتاب الأيمان */ باب تحريم الحلال ... ج: ١‏ 
05" عن مسروق قال: ”أتى عبد اللّهِ بضرع فأحذ يأكل منه. 


بن سلام بإسناد حديث البخاري بلفظ: ”إذا حرم الرحل امرأته فإنما هي يمين يكفرها“ 
وأخصرج النسائي» وابن مردويه من طريق سالم الأفطس عن سعيد جبير عن ابن عباس: 
”أن رحلا جاء ه» فقال: إني جعلت امرأتي حراما علي» قال: كذبت ما هي عليك 
بحرامء ثم تلا قوله تعاليا: ليا أيها النبي لم تحرم ما أحل اللّه لك6. ثم قال: عليك 
رقبه“ .)١6(‏ كذا في فتح الباري (77//9) (436 .)١‏ فقوله: ”عليك رقبة“ صريح 
في أنه جعله يمينا مكفرة فبطل ما قاله ابن حزم: ”وقد صح عنه أي عن ابن عباس» أنه 
قال: فيمن قال لامرأته أنت علي حرام» أنها لا تحرم بذلكء ولم يجعل فيه كفارة» وهذا 
أصح أقواله“ اه (المحلى 7/8 )١‏ (7ه .)١‏ فإن أصح أقواله ما أودعه البخاري فى 
الصحيحء وقد وقع التصريح في رواية بأنه قال: في الحرام: ”يكفر“. ووقع في رواية أنه 
قال فيمن حرم امرأته: ”ليس بشيء» فمن حمل قوله: ”ليس بشيء“على نفي اليمين 
والكفارة كما فعلهابن حزم فقد أخحطأ خطأ بيناء بل معناه نفي الحرمة أى ليست 
امرأته حراما عليه» ويجب عليه كفارة اليمين عنده» بدليل ما ذكرنا فافهم. فإن أهل 
الظاهر لا يفقهون ولا يعرفون طريق الجمع بين الروايات ولا يكادون يجمعون. 

قوله: ”عن مسروق“ إلخ. فيه أن ابن مسعود أمر الرحل بتكفير اليمين بمجرد قوله: 


)١1(‏ رجه النسائي في الكبرى» كتاب الطلاق» تأويل قول الله جل ثناؤه يا أيها 
النبي لم تحرم ما أحل اللّه لك» مكتبة مؤسة الرسالة ه/59 27 رقم: 9/65 ه. 

)١ 5#(‏ أورده الحافظ في فتح الباري» كتاب الطلاق» باب لم تحرم ما أحل الله لك» 
مكتبة دارالريان 2788/9 المكتبة الأشرفية ديوبند »41٠١/9‏ تحت رقم: /0.5» ف: 55 57. 

)١ 5*6(‏ انظر المحلى بالآثار» لابن حزم» كتاب النذور» حكم من نذر نحر نفسه أو ابنه» 
مكتبة دار الكتب العلمية بيروت 2771/5 تحت رقم المسألة: .١١١‏ 

05" أحرجه الطبراني في الكبير» باب العين» مكتبة دار إحياء التراث العربي 
2*8 رقم 49:8. 

وأحرجه الحاكم في المستدرك» كتاب التفسير» قبيل تفسير سورة الأنعام» مكتبة نزار 
مصطفى الباز 2١١017//5‏ رقم: 2737171 النسخحة القديمة 815/5. -» 
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فقال للقوم: ادنوا فدنا القوم» وتنحى رحل منهم, فقال عبد اللّه: ما شأنك؟ 
قالإني حرمت الضرع. قال: هذا من خطرات الشيطانء» ادن وكل وكفر 
يمينكء ثم تلا: للإيا أيها الذين آمنو لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم». 
رواه الطبراني في الكبير» ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد .)١5٠/4‏ 
وأخحرجه الشوري في جامعه» وابن المنذر من طريقه بسند صحيح عن ابن 
مسعود بنحوه (فتح الباري .)41//١١‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك 
(؟/7١”7)‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين وأقره عليه الذهبي. 
305-”- حدثني عليء ثنا أبو صالح» ثني معاوية عن علي عن ابن 
عباس» في قوله: للإقد فرض الله لكم تحلة أيمانكم4: ”أمر الله نبيه مَل 
والمؤمنين إذا حرموا شيئا مما أحل اللّه لهم أن يكفروا أيمانهم بإطعام عشرة 
مساكين» أو كسوتهمء أو تحرير رقبة» وليس يدخل ذلك في طلاق». أخرجه 
الإمام الطبري في تفسيره )٠١١1/7/(‏ وشيخه هو علي بن داود القنطري من 


”ني حرمت الضرع“. ثم تلا فيا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل اللّه 
لكم» )١5(‏ فأشار إلى أن الله عقب ذلك بذكر حكم اليمين وكفارتهاء فدل على 
أن تحريم الحلال يمين. واللّه تعالئ أعلم. 

قوله: ”حدثني علي“ إلخ. دلالته قوله: ”أمر الله نبيه والمؤمنين إذا حرموا شيئا 


-> وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد» كتاب الأيمان والنذور» باب فيمن حرم على نفسه 
شيئاء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١50/54‏ مكتبة القدسي القاهرة رقم: 51/4". 

وأورده الحافظ في فتح الباريء كتاب الأيمان والنذورء باب إذا حرم طعامّاء المكتبة 
الأشرفية ديوبند 7١ 5/١ ١‏ مكتبة دار الريان 25/7/١١‏ تحت رقم: 5 5189, ف: 5591. 

./1/ سورة المائدة» رقم الآية:‎ )١76( 

5 73- أخرجه الإمام الطبري في تفسيره جامع البيان في تأويل القرآن» سورة 
التحريم» مكتبة مؤسسة الرسالة 41/1/71 . -» 


إعلاء السنن كتاب الأيمان 5/ باب تحريم الحلال ... ج: ١‏ 
رجال ابن ماجة ثقة» وثقه الخطيب وابن حبانء كما في التهذيب (711/1) 
وباقي الإسناد جوده السيوطي في الإتقان .)١55/7(‏ قال: ”وقد اعتمد 
البحاري على نسخة أبي صالح رواها عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس في صحيحه كثيرا فيما يعلقه عن ابن عباس" اه. 

مما أحل اللّه لهم أن يكفروا أيمانهم على معنى الباب ظاهرة. وقوله: ”وليس يدل 
في ذلك طلاق». معناه أن الطلاق أيضا يتضمن تحريم الزوجة وهي حلال له» ولكنه 
لا يرتفع حكمه بالكفارة» بل لا بد من وقوعه عليها وثبوت حكم الحرمة» سواء كان 
بلفظ الطلاق صريحا أو بلفظ الحرام ونحوه من الكنايات» كما ذكره الفقهاء بأبسط 
وحه وأكمله. وهذا هو قول الحنفية» ووافقهم الجمهور في تحريم النساء كما في فتح 
القدير (7317/5). 


"> وانظر تهذيب التهذيب» حرف العين» ترحمة علي بن داود بن يزيد التيميمي القنطري» 
مكتبة دارالفكر بيروت 180١/9‏ رقم: 4/1/7 . 


© 


إعلاء السنن كتاب الأيمان ( 57 _)// باب أن النذرالغيرالمسمى ... ج: ١‏ 
/ باب أن النذر الغير المسمى يكون يمينا 


1 5 1- عن عقبة بن عامر رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم: ”كفارة النذرإذ لم يسم كفارة يمين”. رواه الترمذي وقال: 
حسن صحيح غريب .)١1814/١(‏ 

5 4 5 “1 - عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى اللّه عليه وسلمء 


باب أن النذر الغير المسمى يكون يمينا 
قال المؤلف: دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة. ثم اعلم أن صاحب الهداية 
قال (571/7): ”وإن قال: إن فعلت كذا فهو يهودي أو نصراني أو كافر يكون يمينا؛ 
لأنه لما جعل الشرط علما على الكفر فقد اعتقده واجب الامتناع وقد أمكن القول 
بوحوبه لغيره بجعله يميناء كما نقول في تحريم الحلال» ولو قال ذلك لشيء قد فعله 
فهو الغموس ولا يكفرا اعتبار بالمستقبل. وقيل: يكفر؛ لأنه تنجيز معنى» كما إذا قال: 


باب أن النذر الغير المسمى يكون يمينا 

ع 4 5 7- أخرحه الترمذي في سننهء أبواب النذور والأيمان عن رسول الله يَِله, 
باب في كفارة النذر إذا لم يسمء النسخحة الهندية 2717/9/١‏ مكتبة دارالسلام رقم: 557/4 .١‏ 

وأخحرجه ابن ماجة في سننهه كتاب الكفارات» باب من نذر نذرا ولم يسمه» النسخحة 
الهندية ١5 5/١‏ مكتبة دارالسلام رقم: 7١717‏ . 

1 53- أخرجه أبوداود في سننهء كتاب الأيمان والنذور» باب من نذر نذرا 
لايطيقه» النسخحة الهندية 2577/7 مكتبة دارالسلام رقم: 75 71. 

وأخحرجه ابن ماجة في سننهه كتاب الكفارات» باب من نذر نذرا ولم يسمه» النسحة 
الهندية ١5 4/١‏ مكتبة دارالسلام رقم: 7١177‏ . 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب النذرء باب من نذر نذرا لم يسمه ولا يطيقه» مكتبة 
دارالحديث القاهرة 2017/7 رقم: 4 278.0 مكتبة بيت الأفكار ص: 2١557‏ رقم الحديث: 7/551. 

وانظر بلوغ المرام للحافظء كتاب الأيمان والنذورء نذر المعصية وما لا يطاق» مكتبة 
دارالفلق الرياض 247١/١‏ رقم: .١5/85‏ 


إعلاء السنن كتاب الأيمان ( 714 )// باب أن النذرالغيرالمسمى... ج: ١‏ 
قال: ”من نذر نذرا ولم يسمه فكارته كفارة يمين» ومن نذر نذرا لم يطقه 
فكارته كفارةيمين“. رواه أبوداود» وابن ماحة» وزاد: ”من نذر نذرا أطاقه 
فليف به“ قال الحافظ في بلوغ المرام: ”إسناده صحيح إلا أن الحفاظ 
رححوا وقفه“ (نيل الأوطار // 5/7 -/4). 

06- عن عروة بن الزبير: ”أن عائشة كانت لا تمسك شيئا مما 
حاءها من رزق الله فقال ابن الزبير: ينبغي أن يؤوحذ على يديهاء فقالت: 


هو يهودي» والصحيح أنه لا يكفر فيهما إن كان يعلم أنه يمين» فإن كان عنده أنه يكفر 
بالحلف يكفر فيهما؛ لأنه رضي بالفكر حيث أقدم على الفعل“ اه .)١6(‏ ويعارضه 
في بادئ النظر ما رواه الحاكم عن أبي هريرة مرفوعا كما في كنز العمال (//0 5 *) 
(7): ”من حلف على يمين فهو كما حلفء إن قال: هو يهودي فهو يهودي» وإن 
قال: هو نصراني فهو نصراني» وإن قال: هو برئ من الإسلامء فهو برئ من الإسلام. 
ومن ادعى دعوى الجاهلية فهو من جثاء جهنم وإن صلى وصام“ اه. ولكن لابد من 
التأويل فيه» فإن الإيمان يتعلق بالقلبء فمن لم يكفر قلبه كيف يحكم بكفره؟ 
فالحديث إما محمول على الصورة التي ذكرها صاحب الهداية بقوله: فإن كان عنده 
إلخ. وهو الأظهر بالأصول والقواعد» أو هو محمول على الزجر والتشديد فافهم. 


72 أخحرجه البخاري في صحيحه. كتاب المناقب» باب مناقب قريش» 
النسخة الهندية 2491/١‏ رقم: 8057 87, ف: ١8‏ ول. 

وانظر فتح الباري» كتاب المناقب» باب مناقب قريشء المكتبة الأشرفية ديوبند "/55057» 
مكتبة دارالريان 2515/5 رقم: 2918/7 ف: 8600. 

)١6(‏ ذكره المرغيناني في الهداية» كتاب الأيمان» باب ما يكون يمينا وما لا يكون 
يميناء المكتبة الأشرفية ديوبند 24/١/17‏ مكتبة البشرئ كراتشي 91/4. 

(76) أحرجه الحاكم في المستدرك»ء كتاب الأيمان» مكتبة نزار مصطفى الباز 
رقم: 78117 . 

وأورده علي المتقي الهندي في كنزالعمال» كتاب اليمين والنذر» قسم الأقوال» الفصل 
السابع» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ٠1/١5‏ ”2 رقم: .551517١‏ 


إعلاء السنن كتاب الأيمان ( 75 )// باب أن النذرالغيرالمسمى... ج: ١‏ 
أيؤخحذ على يدي؟ علي نذر إن كلمته. فاستشفع إليها برحال من قريش» 


قال المحقق في الفتح: ”واعلم أنه ثبت في الصحيحين عنه صلى اللّه عليه 
وسلمء أنه قال: من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال (©7) فهذا 
يترائى أعم من أن يعتقده يمينا أو كفراء والظاهر أنه أخرج مخرج الغالبء فإن الغالب 
ممن يحلف بهذه الأيمان أن يكون من أهل الجهل لا من أهل العلم والخير. وهؤلاء 
لا يعرفون إلا لزوم الكفر على تقدير الحنثء فإن تم هذا وإلا فالحديث شاهد لمن 
أطلق القول بكفره“ اه (4 /7"7) (576 ). 

وقال الحافظ في الفتح: ”والتحقيق التفصيل» فإن اعتقد تعظيم ماذكر كفر» 
وإن قصد حقيقة التعليق فينظر فإن كان أراد أن يكون متصفا بذلك كفر؛ لأن إرادة 
الكفر كفرء وإن أراد البعد عن ذلك لم يكفرء لكن هل يحرم عليه ذلك أو يكره تنزيهاء 
الثاني هو المشهور“ اه )459/١١(‏ (07). 

قلت: وقال النووي في الأذكار: ”إن أراد حقيقته صار كافرا في الحال» وإن لم 
يرد ارتكب محرما يجب عليه التوبة والاستغفار“ (536) (نزل الأبرار 51 1). وسبقه 
إليه الماورديء قاله الحافظ في الفتح )4737/١١(‏ (7/#6). وروى أبو داود والنسائي 


(1736) أخر جه البخاري في صحيحه» كتاب الجنائز» باب ماجاء في قاتل النفس» النسخحة 
الهندية 2١87/١‏ رقم: 21417 ف:11517. 

وأحرجه مسلم في صحيحهه كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان» النسحة 
الهندية 277/١‏ مكتبة بيت الأفكاررقم: .١١١‏ 

(6 ) أورده ابن الهمام في فتح القدير» كتاب الأيمان» باب ما يكون يمينا وما لا يكون 
يميناء مكتبة زكريا ديوبند 21/7 المكتبة الرشيدية كوئته 6 //7"5. 

(06) أورده الحافظ في فتح الباريء كتاب الأيمان والنذور» باب من حلف بملة سوى 
ملة الإسلام» المكنبة الأشرفية ديوبند 2170/١ ١‏ مكتبة دارالريان 40/١١‏ ه» تحت رقم: /2519 ف: 55261”. 

(56) أورده النووي في الأذكار» كتاب حفظ اللسانء باب النهي عن انتهاء الفقراء والضعفاء» 
واليتيم والسائل» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ص:27/85-1/85 تحت رقم: .١١1١‏ 

(7/6) أورده الحافظ في فتح الباري» كتاب الأيمان والنذور» باب لا يحلف باللات والعزى» 
المكتبة الأشرفية *55//١ ١‏ مكتبة دارالريان 45/١١‏ ه» تحت رقم: ه5179, ف: ٠‏ 556. 


إعلاء السنن كتاب الأيمان << /١)_75(‏ باب أن النذرالغيرالمسمى... ج: ١‏ 
وبأحوال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم خخاصة فامتنعتء فقال له الزهريون 


وصححه عن ابن بريدة مرفوعا: ”من حلف فقال: إني برئ من الإسلام» فإن كان 
كاذبا فهو كما قال» وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما“ (#./). 

قال الحافظ في الفتح: ”ويخصص بهذا عموم الحديث الماضي» ويحتمل أن يكون 
المراد بهذا الكلام التهديد والمبالغة في الوعيد لا الحكم“ اه )5795/1١1١(‏ (636). 

قلت: ومثله ما شاع على ألسنة أهل الهند: لا يرزقني الله كلمة الإسلام عند 
الموتء أولا يرزقني الإيمان عند الموت» فهو يمين أيضا. ولا يجوز الحلف بأمثال 
هذه الكلمات:ء فإن سلب الإيمان قاصمة الظهرء واللّه لا يرضى بالتكلم فيه أحد في 
قلبه حب الله ورسوله وحب الإيمان» ويدل على النهي عنه ما مر من حديث أبي هريرة 
بتخريج كنز العمال فافهم. 

قوله: ”عن عقبة بن عامرء وقوله: عن ابن عباس إلخ. دلالتهما على معنى 
الباب ظاهرة» قال الموفق في المغني (1 284/١‏ النذر المبهم هو أن يقول: للّه 
علي نذر» فهذا تجب به الكفارة في قول أكثر أهل العلم. وروي ذلك عن ابن 
مسعود وابن عباس وجابر وعائشة. وبه قال الحسن» وعطاءء وطاؤس» والقاسم» 
وسالمء والشعبي» والنخعي» وعكرمة» وسعيد بن حبير» ومالك والثوري» ومحمد 
بن الحسنء ولا أعلم فيه مخالفا إلا الشافعي (قلت: وهو محجوج بإجماع من 
تقدمه) قال: لا ينعقد نذره ولا كفارة فيه؛ لأن من النذر ما لا كفارة فيه (كالنذر بما 
لب نحن طيشة وانسب كالمناغانت ولكاما روى عتة عادر فد كر جد يك 


(46) أخرجه أبوداود في سننه» كتاب الأيمان والنذور» باب في الحلف بالبراءة من ملة 
غير الإسلام» النسخة الهندية 54/7 4» مكتبة دارالسلام رقم: 017 37. 

وأحرجه النسائي في الصغرىء كتاب الأيمان والنذورء الحلف بالبراءة من الإسلام» 
النسخة الهندية 4/7 2١١‏ مكتبة دارالسلام رقم: 8/01. 

(46) أورده الحافظ في فتح الباريء» كتاب الأيمان والنذور» باب من حلف بملة سوى 
ملة الإسلام, المكتبة الأشرفية ديوبند 2170/١ ١‏ مكتبة دارالريان 40/١١‏ ه» تحت رقم: /519, ف: 5161”. 


إعلاء السنن كتاب الأيمان 0 (/50)// باب أن النذرالغيرالمسمى... ج: ١‏ 
أخعوال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنافاقتحم الحجاب» ففعل. 


المتن سواء؛ ولأنه نص (في موضع النزاع). وهذا قول من سمينا من الصحابة 
والتابعين» ولا نعرف لهم في عصرهم مخالفاء فيكون إجماعا” اه (7 ١١‏ ). 

وقال البيهقي بعد ماذكر حديث عقبة هذا: ”"وذلك محمول عندنا على نذر 
اللجاج الذي يخرج مخرج الأيمان“ .)١١6(‏ ورده صاحب الجوهرالنقي: ”بأن هذا 
التقييد يحتاج إلى دليل. وذكر النووي في شرح مسلم: أن مالكا وكثيرين أو الأكثر 
حملوا الحديث على النذر المطلق» كقوله: ”علي نذر“ .)١77(‏ وذكرابن رشد في 
القواعد أن الجمهور أوحبوا في النذر المطلق الكفارة مصيرا إلى هذا الحديث. وفي 
شرح مسلم للقرطبي: قوله مَّكُه: ”"كفارة النذر كفارة اليمين“. يعني به النذر الذي لم 
يسم مخرجه بدليل ما رواه أبوداود من حديث ابن عباس: ”من نذر نذرا لم يسمه 
فكارته كفارة اليمين“. فقيد في هذا الحديث ما أطلقه في حديث عقبة. وقد أخرج 
ابن ماجة والطحاوي حديث عقبة أيضا مقيدا كذلك. وقال صاحب الاستذكار: هو 
أعلى ما روي في ذلك وأجل“ اه (7194/7) .)١74(‏ 


)١١(‏ أورده ابن قدامة في المغني» أول كتاب النذور» مسألة ومن نذ رأن يطيع اللّه عز 
وجل إلخ» مكتبة دارعالم الكتب الرياض *4-7571/1 257 رقم المسألة: .١855‏ 

)١ 16‏ أورده البيهقي في الكبرى» كتاب الأيمان» باب من قال علي نذر ولم يسم شيئاء 
مكتبة دارالفكر بيروت 4 485/١‏ رقم: 41/8 .7١‏ 

)١ 7(‏ أورده النووي في شرحه على مسلم, آخر كتاب النذرء النسخة الهندية ؟/4 4» 
مكتبة دار ابن حزم ص:0 2١75‏ تحت رقم: ١516‏ . 

)١ 7(‏ انظر الجوهرالنقي لابن التركماني» كتاب الأيمان» باب من قال علي نذر ولم 
يسم شيئاء مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآ باد ٠ل/ه؛.‏ 

والحديث أحرجه أبوداود في سننه» كتاب الأيمان والنذور» باب من نذر نذرا لايطيقه» 
النسخة الهندية 4177/7 » مكتبة دارالسلام رقم: 177. 

وأخحرجه ابن ماجة في سننهه كتاب الكفارات» باب من نذر نذرا ولم يسمه» النسخحة 
الهندية ١5 4/١‏ مكتبة دارالسلام رقم: 7١177‏ . 

وأمرحه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الأيمان والنذور» باب الرجل يوجب على نفسه 
المشيء إلى بيت اللّهء مكتبة زكريا ديوبند 0/1/7 مكتبة عالم الكتب المدينة المنورة 2180/9 رقم: © 4/6١‏ . 


إعلاء السنن كتاب الأيمان 0 (/78_)// باب أن النذرالغيرالمسمى ... ج: ١‏ 
فأرسل إليها بعشر رقاب» فأعتقتهم, ثم لم تزل تعتقهم حتى بلغت أربعين» 

قوله: ”عن عروة بن الزبير“ إلخ. فيه دلالة ظاهرة على انعقاد النذر المجهول» 
وأن كفارته كفارة اليمين. قال الحافظ في الفتح: ”استدل به على انعقاد النذر 
المجهول وهو قول المالكية» لكنهم يجعلون فيه كفارة يمين» وظاهر قول عائشة 
وصنيعها أن ذلك لا يكفيء وأنه يحمل على أكثر ما يمكن أن ينذر» ويحتمل أن تكون 
فعلت ذلك تورعا لتيقن براءة الذمة“ ا ه .)١ 576( )59٠/5(‏ قلت: هذا الاحتمال هو 
المتعين» بدليل ما ذكرنا في المتن من الآثار المرفوعة. 

فإن قيل: ”كيف جاز لعائشة هجران ابن الزبير وهو ابن أخختهاء وقد نهى النبي 
َلهُ عن الهجرة» وأنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال». قلنا: ”"أجاب 
الطبري بأن المحرم إنما هو ترك السلام فقط. وأن الذي صدر من عائشة ليس فيه أنها 
امتنعت من السلام على ابن الزبير» ولا من رد السلام عليه لما بدأها بالسلام. وأطال 
في تقرير ذلك» وجعله نظير من كانا في بلدين لا يجتمعان» ولا يكلم أحدهما الآخر. 
وليسا مع ذلك متهاجرين. قال: وكانت عائشة لا تأذن لأحد من الرحال أن يدحل 
عليها إلا بإذن» ومن دحل كان بينه وبينها حجاب إلا إن كان ذا محرم منها. ومع ذلك 
لا يدحل عليها حجابها إلا بإذنها» فكانت في تلك المدة منعت ابن الزبير من الدعول 
عليها والصواب ما أجاب به غيره: أن عائشة رأت أن ابن الزبير ارتكب بما قال أمرا 
عظيماء وهو قوله: ”لأحجرن عليها“. فإن فيه تنقيصا لقدرها ونسبة لها إلى ارتكاب ما 
لا يجوزمن التبذير» مع ما انضاف إلى ذلك من كونها أم المؤمنين» وخالته أت أمه» 
ولم يكن أحد عندها في منزلته» فكأنها رأت أن في ذلك الذي وقع منه نوع عقوق. 
والشخص يستعظم ممن يلوذ به ما لا يستعظمه من الغريب» فرأت أن مجازاته على 
ذلك بترك مكالمته» كما نهى النبي مَل عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه وعقوبة لهم» 
لتخلفهم عن غزوة تبوك بغير عذرء ولم يمنع من كلام من تخلف عنها من المنافقين» 


)١ 5*(‏ أورده الحافظ في فتح الباري» كتاب المناقب» باب مناقب قريش» المكتبة 


الأشرفية ديوبند 2575/5 مكتبة دارالريان "١1٠/5‏ تحت رقم: 98/057 ف: 08 86. 


إعلاء السنن كتاب الأيمان 0 ( 584 )// باب أن النذرالغيرالمسمى... ج: ١‏ 
وقالت: وددت أني جعلت حين حلفت عملا أعمله فأفرغ منه“. رواه 
البخاري (فتح الباري 790/7) وهذا مختصر. 


مؤاحذة للثلاثة لعظيم منزلتهمء وإزدراء بالمنافقين لحقارتهم. فعلى هذا يحمل ما 
صدر من عائشة. وقد ذكر الخطابي أن هجر الوالد ولده» والزوج زوجته ونحو ذلك 
لا يتضيق بالثلاث واستدل بأنه مَّكلّهُ هجر نساء ه شهراء وكذلك ما صدر من كثير من 
السلف في استجازتهم ترك مكالمة بعضهم بعضا مع علمهم بالنهي عن المهاجرة اه 
من فتح الباري ملخصا .)5١ 5/١١(‏ 

قلت: ولا يخفى أن عموم النهي مخصوص بمن لم يكن لهجره سبب مشرو ع. 
فالأولئ حمل ما صدر من السلف الصالح على أن مهاجحرتهم كانت لسبب شرعي في 
زعمهم, وإن لم نطلع عليه فافهم. 

قال الحافظ في الفتح: ”قال أكثر العلماء: تزول الهجرة بمجرد السلام ورده. 
وقال أحمد: لا يبرأ من الهجرة إلا بعوده إلى الحال التي كان عليها أولا. وقال أيضا: 
ترك الكلام إن كان يؤذيه لم تنقطع الهجرة بالسلام. قال الحافظ: ولا يخفى أن ههنا 
مقامين» أعلى وأدنى» والوعيد الشديد إنما هو لمن يترك المقام الأدنى» وأما الأعلى 
فمن تركهمن الأحانب» فلا يلحقه اللوم بخلاف الأقاربء فإنه يدحل فيه قطيعة 
الرحم“ اه (السابق) (©53 .)١‏ 

(76ه )١‏ أورده الحافظ في فتح الباريء» كتاب الأدبء باب الهجرة» مكتبة دارالريان 


القاهرة 011/١٠١‏ المكتبة الأشرفية ديوبند 26504/١٠١‏ تحت رقم: 2084٠‏ ف: /5601/1. 


© © 


إعلاء السنن كتاب الأيمان 4/ باب اشتراط التتابع في ... ج: 7 ١‏ 


// باب اث* شتراط التتابع في صوم كفارة اليمين 


باب اشتراط التتابع في صوم كفارة اليمين 

قال المؤلف: دلالة آثار الباب على الباب ظاهرة. وفي الهداية (؟1/5١55):‏ ”ولنا 
قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: فصيام ثلاثة أيام متتابعات. وهي كالخبر المشهور» 
اه .)١*(‏ وفي الحسامي: ”والمشهور وهو ماكان من الآحاد في الأصلء ثم انتشر 
فصارينقله قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذبء وهم القرن الثاني ومن بعدهم» 
وأولئك قوم تقاة أئمة لا يتهمون» فصار بشهادتهم وتصديقهم بمنزلة المتواتر» حتى 
قال الحصاص: إنه أحد قسمي المتواتر“ (15) (736). 

قلت: هذه القراءة كذلك» وهي بمنزلة الحديث المشهور كما لا يخفى على 
من تتبع الآثار. وقد ذكرنافي المتن ما وقفنا عليه منهاء وسنذكر بعضها ههنا في 
الحاشية. وفي نيل الأوطار تحت الحديث الثاني من هذا الكتاب: ”قراءة الآحادء 
منزلتها منزلة أخبار الآحاد صالحة لتقييد المطلق وتخصيص العام» كما تقرر في الأصول. 
وخحالف في وجوب التتابع عطاء ومالك والشافعي والمحاملي (//575) (73). 
قلت: وذكر عطاء في المخالفين ليس بسديدء فقد ذكرنا في المتن بسند صحيح عنه 


باب اشتراط التتابع في صوم كفارة اليمين 

1/5 انظر الهداية» كتاب الأيمان» فصل في الكفارة» مكتبة البشرئ كراتشي‎ )١*6( 
. 581/5 المكتبة الأشرفية ديوبند‎ 

(76) انظر نور الأنوارلملا جيونء باب أقسام السنة» المكتبة النعمانية ديوبند ص: 1175 . 

وانظر الحساميء الأصل الثاني» السنة» مكتبة بلال ديوبند ص:59. 

(7#) أورده الشوكاني في نيل الأوطارء كتاب الأشربة» آحر أبواب الأيمان 
وكفارتهاء مكتبة دارالحديث القاهرة //057» قبل رقم: “27/41 مكتبة بيت الأفكار ص: »١54/‏ 
قبل رقم: ."8/1١‏ 
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أنه كان يقرأ قراءة ابن مسعودء وأما مافي الإتقان )84/١(‏ (47): ”واحتج (أي 
الإمام الأعظم) على وجوب التتابع في صوم كفارة اليمين بقراء ته (أي ابن مسعود) 
متتابعات» ولم يحتج بها أصحابنا لثبوت نسخها كما سيأتي“ اه. قلت: لم يذكر دليله 
ولم يف وعده في سائر الإتقان» ولا في الدرالمنثور مع أنه ذخير الروايات فافهم. وإن 
أراد نسخه لفظا فهذا مما لا ننكره» بل نقول: نسخ لفظه وبقي حكمهه» كما في آية 
السرقة: ”فاقطعوا أيمانهما“. 

وفي الجوهرالنقي (717/7): ”باب التتابع في الصوم. قلت: مقتضى ما ذكره 
البيهقي في هذا الباب اشتراط التتابع» وأصح القولين في مذهب الشافعي أنه يجزي 
الصوم متفرقا (06). وذكر الطحاوي في أحكام القرآن عن المزني قال: قال الشافعي 
كل صوم ليس بمشروط التتابع في كتاب الله تعالئ أجزأ متفرقا قياسًا على قوله تعالئ: 
#إفعدة من أيام أحر. وقال في كتاب الصيام: صيام كفارة اليمين متتابع. قال المزني: 
هذاله ألزم؛ لأنه تعالئ شرط التتابع في صوم كفارة الظهار» وهذا كفارة مثله» كما 
شبه الشافعي رقبة الظهار في اشتراط الأيمان برقبة القتل؛ لأنهما كفارتان. فكذا قياس 
كفارة اليمين على كفارة الظهار أشبه من قياسها على قضاء رمضان؛ لأنها ليست 
بكفارة» اه. قلت: لقد أجاد العلامة المزني فيما أفادء فللّه دره وله أحره. 

وقال الموفق في المغني: ”من لم يجد طعامًا ولا كسوة ولا عنقًا انتقل إلى صيام 
ثلاثة أيام» لقول اللّه تعالن: لإفمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام» (7). وهذا لا لاف 
فيه إلا في اشتراط التتابع في الصومء وظاهر المذهب اشتراطه. كذلك قال إبراهيم النخعي» 


5# ) انظر الإتقان في علوم القرآنء النوع الثاني والثالث والرابع ...... الععشرون: معرفة 
المتواتر والمشهور والآحاد والشاذ إلخ؛ مكتبة الهيئة المصرية العامة للكتاب .7/80/١‏ 

(036) انظر الجوهرالنقي» كتاب الأيمان» باب التنابع في الصومء مكتبة مجلس دائرة 
المعارف حيدرآباد .50/١ ٠١‏ 

(36") سورة المائدة» رقم الآية: 89. 


إعلاء السنن كتاب الأيمان 4/ باب اشتراط التتابع في ... ج: 7 ١‏ 


والشوري» وإسحاقء وأبو عبيد» وأبو ثور» وأصحاب الرأي. وروي نحو ذلك عن علي 
رضي الله عنه وبه قال عطاء ومجاهدء وعكرمة. وعن أحمد رواية أخرى: أنه يجوز 
تفريقها. وبه قال مالك والشافعي في أحد قوليه؛ لأن الأمر بالصوم مطلق» ولا يجوز 
تقيبده إلا بدليل. ولنا أن في قراءة أبي وعبد الله بن مسعود: فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات. كذلك ذكره الإمام أحمد في التفسير عن جماعة» هذا إن كان قرآنا فهو 
حجة؛ لأنه كلام اللّه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خحلفه» وإن لم يكن قرآنا 
فهو رواية عن النبي مُه إذ يحتمل أن يكونا سمعاه من النبي مُه تفسيرا فظناه قرآنا. 
فثبتت له رتبة الخبر» ولا ينقص عن درجة تفسير النبي يَكلهُ وعلى كلا التقديرين فهو 
حجة يصارإليه؛ ولأنه صيام في كفارة» فوجب التتابع ككفارة القتل والظهارء 
والمطلق يحمل على المقيد على ما قررناه فيما مضى”“ اه (١1١17/1؟)‏ (1/7). 
قلت: وبهذا اندحض ماقاله الطبري: ”فأما ما روي عن أبي وابن مسعود من 
قراء تهما: ”فصيام ثلاثة أيام متتابعات“. فذلك حلاف ما في مصاحفناء وغير جائز لنا 
أن نشهد بشيء ليس من مصاحفنا من الكلام أنه من كتاب اللّهء غير أني أختار للصائم 
في كفارة اليمين أن يتابع روجا من الخحلاف» وإن كان الآخر جائز“ اه. ملخصا (71/97) 
(*8). فإنك إن لم تشهد بأنه من كتاب اللّه فلا بد لك أن تشهد بأنه من تفسير النبي 
َكهُ لكتاب الله كما شهدت بذلك في قوله تعال: «إوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» 
وفسرته بأيمانهماء لما في قراءة عبداللّه: "فاقطعوا أيمانهما“ (58/5 )١‏ (1). 


(7/*6) أورده ابن قدامة في المغني» كتاب الأيمان» مسألة قال: فإن لم يجد من هذه 
الشلاثة واحداء أجزأه صيام ثلاثة أيام متتابعة» مكتبة دارعالم الكتب الرياض 1 //1١‏ 2079-6057 
رقم المسألة: 4 .١81١‏ 

(8*6) أورده الطبري في تفسيره جامع البيان في تأويل القرآن» سورة المائدة» تحت رقم 
الآية: 8» مكتبة مؤسسة الرسالة .6"551/١٠١‏ 

(:4) انظر جامع البيان في تأويل القرآنء وفيه آثا رعديدة» ذكر فيها قراءة عبدالله بن 
مسعود ”فاقطعوا أيمانهما“ سورة المائدة» تحت رقم الآية: 23 مكتبة مؤسسة الرسالة .5915/١٠١‏ 
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الرد على ابن حزم في إيراده على الحنفية في الباب: 

وظهر بذلك سخافة رأي ابن حزم أيضاء حيث قال: ”ومن العجائب أن يقيس 
الحنفيون الصوم في كفارة اليمين في وجوب كونه متتابعا على صوم كفارة قئل 
الخطأ والظهار“ إلخ. فإن الحنفية لم يقولوا بذلك قياسّاء بل اتبعوا ما في قراءة عبداللّه 
من زيادة ”متدابعات“ وإنما ذكروا القياس إلزاما للشافعية بأن المطلق يحمل على 
المقيد عندهم فقالوا: الكفارة بالكفارة أشبه منها بقضاء رمضانء كما قاله المزني. 
قال ابن حزم: ”وأما قراءة ابن مسعود فهي من شرق الأرض إلى غربها أشهر من 
الشمس من طريق عاصم وحمزة والكسائي» ليس فيها ما ذكرواء ثم لا يستحبون من 
أن يزيدوافي القرآن الكذب المفترى نصرا لأقوالهم الفاسدة» وهم يأبون من قبول 
التغريب في الزنا؛ لأنه عندهم زيادة على ما في القرآن» وقد صح عن النبي مَطله, ثم لا 
مسكتوة من الله متعال] ولا من الغا في أن :يرودو فى القران ما ركرن من :اذه فيه 
كافرا“ إلى آخر ما هذى وافترى (//75-1/5/ من المحلى) .)١١7(‏ 

أو لا يستحيي هذا القائل من أن يجعل قراءة قرأ بها عبداللّه وأبي بن كعب 
وعبد الله بن عباس وصحت نسبتها إلبهم وعمل بها الخمهو من الصحابة والتابعين 
وأتباعهم كذبا مفترى؟ فقد احترأ واللّه حرأة عظيمة وما درى» ولا يلزم من كون قرائته 
بطريق عاصم وحمزة والكسائي متواترة وأشهر من الشمس بطلان غيرها من الطرق» 
والتمسك بقراءة سبعة من القراء دون غيرهم ليس فيه أثر ولا سنة» وإنما هو من جمع 
بعض المتأخرين فانتشر وأوهم أنه لا تجوز الزيادة على ذلك» وذلك لم يقل به أحد» 
ووقع في اقتصاره على كل إمام على راويين أنه صار من سمع قراءة راو ثالث غيرهما 
أبطلها. وقد تكون هي أشهر وأصح وأظهرء وربما بالغ من لايفهم فخطأ أو كفر.قال 
أبو بكرابن العربي: ”ليست هذه السبعة متعينة للجواز حتى لا يجوز غيرهاء كقراءة 


)١١#6(‏ أورده ابن حزم في المحلى بالآثار» كتاب الأيمان» مسألة: ويجزئ الصوم 
للثلاثة الأيام متفرقة إن شاءء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 55/7 "27 رقم المسألة: .1١141/‏ 
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أبي جعفر وشيبة والأعمش ونحوهم, فإن هؤلاء مثلهم أو فوقهم. وكذا قال غير واحد» 
منهم مكي وأبو العلاء الهمداني وآخحرون من أثمة القراء“. كذا في الإتقان .)١ 1١7( )85/١(‏ 
وقد ذكرنا في المتن ثبوت زيادة ”متنابعات“ في قراءة الأعمش وهل العمل بقراءة 
والقول بصحتها يستلزم جواز كتابتها في المصحف أو القراءة بها في المحراب؟ 
كلاء فإنه لا يكتب في المصحفء ولا يقرأ في المحراب إلا ما تواتردون ما اشتهر ولم 
يقواتر. ويجوزالزيادة على كتاب اللّه بالقراءة المشهورة في الحكم والعمل دون 
الشاذة من الآحاد. أو لا يستحيي ابن حزم من الإيراد على الحنفية بدون معرفته 
بأصولهم؟ فإنهم إنما زادوا شرط التتابع في صوم كفارة اليمين لكون قراءة عبداللّه 
مشهورة عندهم, ولم يزيدوا التغريب في حد الزنا لكون الحديث من جنس الآحاد» 
وحاشاهم أن يردوا شيئا مما قد صح عن النبي مَك بل حملوا كل ما ورد عنه في 
اتتغريب قولا وفعلا على السياسة» بدليل ما قد صح عن عمر رضي اللّه عنه: ”أنه غرب 
رحلا إلى خيبر فلحق بهر قل فتنصرء فقال عمر: لا أغرب بعده مسلما“. (زيلعي 
.)١74( 751‏ ولم يكن ليعطل حدا من حدود اللّه. فعلمنا بذلك أن التغريب 
سياسة» وليس من الحد في شيء» وسيأتي بسط ذلك في الحدود إن شاء اللّه تعالئ. 
وقال أبو عبيد في فضائل القرآن: ”المقصد من القراءة الشاذة تفسير القراءة 
المشهورة» وتبيين معانيهاء كقراءة عائشة وحفصة: ”والصلاة الوسطى صلاة العصر“. 
وقزاءوة أشن مسهوة: "قاقطدوا أبماثهه»: وقزلوة خابر: "فإن الله مزديعد [كراههن 
غفور رحيم“. قال: فهذه الحروف وما شاكلها قد صارت مفسرة للقرآن. وقد يروى 


)١1**(‏ انظرالإتقان للسيوطيء النوع الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس 
والسابع والعشرون: معرفة المتواتر والمشهور والآحاد والشاذ إلخ» مكتبة الهيئة المصرية العامة ١/1/4؟.‏ 

)١ 76(‏ انظر نصب الراية» كتاب الحدود»ء مكتبة دار نشر الكتب الإسلامية لاهور 1/8 818. 

وأخرحه عبد الرزاق في المصنفء» كتاب الطلاق» باب النفي» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 48/17 27 رقم: 2117 النسخحة القديمة 4/1 .١‏ 


إعلاء السنن كتاب الأيمان 4/ باب اشتراط التتابع في ... ج: 7 ١‏ 


مشل هذا عن التابعين في التفسير فيستحسن فكيف إذا روي عن كبار الصحابة ثم صار 
في نفس القراءة؟ فهو أكثر من التفسير وأقوى. فأدنى ما يستنبط من هذه الحروف 
معرفة صحة التاويل“ (*#” )١‏ انتهى. واختلف في العمل بالقراءة الشاذة فنقل إمام 
الحرمين في البرهان عن ظاهر مذهب الشافعي أنه لا يجوز. وتبعه أبو نصر القشيري» 
وجحزم به ابن الحاحب؛ لأنه نقله على أنه قرآن ولم يثبت. وذكر القاضيان أبو الطيب 
والحسين والروياني والرافعي العمل بها تنزيلا لها منزلة خبر الآحاد. وصححه ابن السبكي 
في جمع الجوامع وشرح المختصر. وقد احتج الأصحاب على قطع يمين السارق 
بقراءة ابن مسعودء وعليه أبو حنيفة أيضاء كذا في الإتقان للسيوطي .)١ 57( )87/١(‏ 

وقال الطبري في تفسيره: ”حدثنا أبو كريب» ثنا وكيع» قال: سمعت سفيان يقول: 
إذا فرق صيام ثلاثة أيام لم يجزه. قال: وسمعته يقول في رحل صام في كفارة يمين ثم 
أفطرء قال: يستقبل الصوم“ .)١ 56( )٠١/1(‏ وهذا هو قول أبي حنيفة سواء. فهل 
يجترئ ابن حزم أن يقول في سفيان أنه زاد في القرآن كذبا مفترىء نعوذ باللّه منه. 
”وأخصرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن الأنباري 
وأبو الشيخ والبيهقي من طرق عن ابن مسعود» أنه كان يقرأها: ”فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات». قال سفيان: ونظرت في مصحف ربيع بن خيثم فرأيت فيه: فمن لم يجد 
من ذلك شيئا فصيام ثلاثة أيام متنابعات“. كذا في الدر المنثور (؟5/5 .)١ "76( )"١‏ 


لاا )١‏ انظر فضائل القرآن للقاسم أبي عبيد بن سلام» باب ما رفع من القرآن بعد 
نزوله» ولم يثبت في المصاحف» مكتبة دارابن كثير بيروت 5/١‏ 7". 

)١ 5#6(‏ انظر الإتقان للسيوطيء النوع الثاني والثالث والرابع ...... والسابع والعشرون: 
معرفة المتواتر والمشهور والآحاد والشاذ إلخ» مكتبة الهيئة المصرية العامة للكتاب .7/80/١‏ 

١ه )١‏ أخحرجه الطبري في تفسيره جامع البيان في تأويل القرآن» سورة المائدة» تحت 
رقم الآية: 289 مكتبة مؤسسة الرسالة .5501/١١‏ 

)١ 56(‏ أورده السبيوطي في الدر المنثور» سورة المائدة» رقم الآية: 285 مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت ”رههه. -» 


إعلاء السئن كتاب الأيمان 8/ باب اشتراط التتابع في ... ج: "1 ١‏ 

-١ 171‏ عن ابن جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن 
أبي بن كعب أنه كان يقرأ: ”فصيام ثلاثة أيام متتابعات». أخرجه الحاكم في 
المستدركء وقال: ”"صحيح الإسناد ولم يخرجاه“ (زيلعي 5/7). بإسناد 
حيد إدراية 5٠‏ ؟7). 


وربيع ابن خيشم تابعي مخخضرم ثقة عابد جليل. قاله ابن مسعود: ”لو رآك رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم لأحبك“». كذا في التقريب (01) .)١1/(‏ فهل يقول فيه ابن 
حزم ما قاله في الحنفيين. 

قوله: ”عن أبي جعفر الرازي“ إلى قوله: ”"حدثنا ابن وكيع“ إلخ. دلالة الآثارعلى 
قراءة أبي وابن مسعود ظاهرة» وفيه ما يدل على كون قراءة ابن مسعود بذلك مشهورة 
في زمن التابعين كما لا يخفى. 


-> وأخرجه عبدالرزاق في المصنفء كتاب الأيمان والنذور» باب صيام ثلاثة أيام وتقديم 
التكفير» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 47/8 5» رقم: 2١577‏ النسخة القديمة .5١1//‏ 

وأحرحه ابن أبي شيبة في المصنفء كتاب الأيمان والنذور» في الصيام ثلاثة أيام في 
كفارة اليمين» مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد عوامة 2055/1 رقم: 4 >١7 ٠‏ 
النسخة القديمة .١7154.‏ 

وأخرحه البيهقي في الكبرى» كتاب الأيمان» آخر باب التتابع في صوم الكفارة» مكتبة 
دارالفكر بيروت 5 2011/١‏ رقم: 705/5. 

)١7/#(‏ ذكره الحافظ في التقريبء حرف الراءء ترحمة ربيع بن نخثّيم» المكتبة 
الأشرفية ديوبند ص: 27١‏ رقم: 2١///‏ مكتبة دارالعاصمة الرياض ص: ١5‏ 27 رقم: .١/5/‏ 

515 "3- أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب التفسير» مكتبة نزار مصطفى 
الرياض 2١١559/‏ رقم: 2٠51١‏ النسخة القديمة 71757/5. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الأيمان» باب ما يكون يمينا وما لا يكون يميناء 
مكتبة دار نشر الكتب الإسلامية لاهور 2755/7 النسخة الجديدة 4017/5 . 

وأورده الحافظ في الدراية على هامش الهداية» كتاب الأيمان» باب ما يكون يمينا وما لا 
يكونء المكتبة الأشرفية ديوبند 481/5 . 


إعلاء السئن كتاب الأيمان 8/ باب اشتراط التتابع في ... ج: "1 ١‏ 

1- عن أبي بن كعب وابن مسعود رضي اللّه عنهماء أنهما قرءا: 
”فصيام ثلاثة أيام متتابعات“. حكاه أحمدء ورواه الأثرم بإسناده (نيل الأوطار 
14-4 47). وفيه أيضا: ”وأثرأبي بن كعب أخرجه الدارقطني وصححه». 
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن جرير» وابن أبي داود» وابن 
المنذرء والبيهقي» والحاكم وصححه عن أبي بن كعب (الدرالمتثور 4/١‏ 7). 

5" أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهدء قال: في 
قراءة ابن مسعود ”فصيام ثلاثة أيام متتابعات”. رواه عبد الرزاق في مصنفه 
(زيلعي ؟/18). قلت: كلهم رجال الجماعة. 


-١١ 57‏ أورده الشوكاني في نيل الأوطارء كتاب الأشربة» أبواب الأيمان 
وكفارتهاء باب اليمين على المستقبل وتكفيرهاء مكتبة دارالحديث القاهرة //20515 رقم: 
مكتبة بيت الأفكار ص: 2١541‏ رقم: //7. 

وأحرحه ابن أبي شيبة في المصنفء كتاب الأيمان والنذورء في الصيام ثلاثة أيام في 
كفارة اليمين» مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد عوامة 2055/1 رقم: 2١70.7‏ 
١76٠‏ النسخة القديمة .١ 759-1١151754‏ 

وأخرجه الحاكم في المستدرككء كتاب التفسير» مكتبة نزار مصطفى الرياض »١١059/7‏ 
رقم: 091١‏ النسخخة القديمة ؟/715. 

وأحرجه البيهقي في الكبرىء كتاب الأيمانء باب التتابع في صوم الكفارة» مكتبة 
دارالفكر بيروت 5 2015/١‏ رقم: 705/85-185/01. 

وأورده السيوطي في الدرالمنثور» سورة المائدة» تحت رقم الآية: 289 مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت هه هوه 

-7١‏ أحرجه عبدالرزاق في المصنفء باختلاف يسير» كتاب الأيمان والنذور» باب 
صيام ثلاثة أيام وتقديم التكفير» مكتبة دا رالكتب العلمية .// 47 4» رقم: 2١57088‏ النسخحة القديمة .5١17///‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الأيمان» باب ما يكون يمينا وما لا يكون» مكتبة 
دار نشر الكتب الإسلامية لاهور 79/7. 


إعلاء السئن كتاب الأيمان 8/ باب اشتراط التتابع في ... ج: "1 ١‏ 
48”- أخبرنا معمرعن أبي إسحاق والأعمشء قالا: في حرف 
ابن مسعود: ”فصيام ثلاثة أيام متنابعات”“. قال أبو إسحاق: ”وكذلك نقرأها“. 
رواه عبد الرزاق في مصنفه (زيلعي 1//7). قلت: رجاله رجال الجماعة. 
”5“ أخبرنا جحريج» سمعت عطاء يقول: بلغنا في قراءة ابن 
مسعود: ”فصيام ثلاثة أيام متتابعات“» وكذلك نقرأها. رواه عبدالرزاق في 
مصنفه (زيلعي 78/7). قلت: رحاله رحال الجماعة. ٠‏ 
٠ ١‏ 65 7- حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي قال: قرأ عبداللّه: 
”فصيام ثلاثة أيام متنابعات”. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (الزيلعي السابق) وفي 
الدراية ٠(‏ 4 ؟): ”والشعبي عن عبد الله منقطع اه. قلت: مراسيله صحاح؛ ورجاله 
رجال الجماعة إلا جابراء وهو الجعفي وهو مختلف فيه» وقد مر ذكره غير مرة. 


-١' 48‏ أحرجه عبدالرزاق في المصنفء كتاب الأيمان والنذور» باب صيام ثلاثة 
أيام وتقديم التكفير» مكتبة دارالكتب العلمية //47 5» رقم: 2١7187‏ النسخة القديمة ١7/8‏ 5. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الأيمان» باب ما يكون يمينا وما لا يكون» مكتبة 
دار نشر الكتب الإسلامية لاهور 795/7. 

-1١ © ٠ ٠‏ أخحرجه عبد الرزاق في المصنفء كتاب الأيمان والنذورء باب صيام ثلاثة 
أيام» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 47/8 5» رقم: 2١7117‏ النسخة ا لقديمة //511. 

وأورده الزيلعي فى نصب الراية» كتاب الأيمان» باب ما يكون يمينا وما لا يكون» مكتبة 
دار نشر الكتب الإسلامية لاهور 74/7 النسخحة الجديدة 457/5 . 

-١'08 ٠ ١‏ أحرحه ابن أبي شيبة في المصنفء كتاب الأيمان والنذورء في الصيام 
ثلاثة أيام في كفارة اليمين» مكتبة مؤسسة علوم القرآن» بتحقيق الشيخ محمد عوامة 2575/1 
رقم: 6 ٠‏ > النسخحة ا لقديمة رقم: .١17754‏ 

وأورده الزيلعي فى نصب الراية» كتاب الأيمان» باب ما يكون يمينا وما لا يكون» مكتبة 
دار نشر الكتب الإسلامية لاهور 747/7 النسخحة الجديدة */7 45 . 

وانظر الدراية على هامش الهداية» المكتبة الأشرفية ديوبند 4/1١/7‏ . 


إعلاء السئن كتاب الأيمان 8/ باب اشتراط التتابع في ... ج: "1 ١‏ 
؟ ٠‏ © 17- حدثنا هنادء ثنا ابن المبارك عن ابن عون عن إبراهيمء قال: 
في قراء تنا (وفي رواية: في قراءة أصحاب عبداللّه): ”فصيام ثلاثة أيام 
متنابعات». رواه الطبري في تفسيره .)٠٠١/1(‏ وسنده صحيح على شرط مسلم. 
.هخ“”- حدثنا ابن و كيع, ثنا محمد بن حميد عن معمر عن ابن 
إسحاق في قراءة عبداللّه: "فصيام ثلاثة أيام متتابعات». رواه الطبري أيضا 
)٠١/0(‏ وسفيان بن وكيع ضعيفء وإنما ذكرناه اعتضادًا. 

٠ +‏ 6"- حدثنا بشر بن معاذه ثنا جامع بن حمادء ثنا يزيد بن 
زريع»ثنا سعيد عن قتادة قوله: فصيام ثلاثة أيام» قال: ”إذا لم يجد طعاماء 
وكان في بعض القراءة: فصيام ثلاثة أيام متنابعات”. وبه كان يأحذ قنادة. رواه 
الطبري أيضا .)٠١/1‏ ورجاله ثقات» وجامع بن حماد إن لم يكن عبد الأعلئ 
بن حماد فلست أعرفه. 

ه . ه - حدثني المثنى ثنا عبد اللّه بن صالحء ثني معاوية بن صالح 


قوله: ”«حرثنا بشر بن معاذ“ إلخ. فيه أحذ قتادة بقراءة أبي وابن مسعود» فهل 
يقول فيه ابن حزم ما قاله في الحنفيين. 
قوله: ”حدثني المثنى“ إلخ. دلالة قول ابن عباس على اشتراط التتابع في صيام 


-1١ © ٠‏ أ رجه الطبري في تفسيره جامع البيان في تأويل القرآن» سورة المائدة» 
تحت رقم الآية: 286 مكتبة مؤسسة الرسالة 2050/١١‏ رقم: .176٠.٠‏ 

-1١' © ٠ 7‏ أحرجه الطبري في تفسيره جامع البيان في تأويل القرآن» سورة المائدة» 
تحت رقم الآية: 489 مكتبة مؤسسة الرسالة 0550/١١‏ رقم: 4 .١76٠0‏ 

ع ٠‏ ©7- أحرجه الطبري في تفسيره جامع البيان في تأويل القرآنء سورة المائدة» 
تحت رقم الآية: 28 مكتبة مؤسسة الرسالة 2051/٠١‏ رقم: .١17651/‏ 

-1١' © ٠ ©‏ أحرجه الطبري في تفسيره جامع البيان في تأويل القرآن» سورة المائدة» 
تحت رقم الآية: 28 مكتبة مؤسسة الرسالة 2051/٠١‏ رقم: .١1769٠4‏ 

وانظر الدرالمنفور في التفسير الماثور للسيوطي» سورة المائدة» رقم الآية: 289 مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت ؟إوهةه. 


إعلاء السنن كتاب الأيمان 4/ باب اشتراط التتابع في ... ج: 7 ١‏ 
عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباسء قال: ”هو بالخيار في هؤلاء الثلاثة» 
الأول» فالأول» فإن لم يجد من ذلك شيئا فصيام ثلاثة أيام متتابعات”. رواه 
الطبري أيضا )٠١/1(‏ وسنده جيد» وأخرج أبو عبيد وابن المنذرعنه أنه كان 
يقرأها: ”فصيام ثلاثة أيام متتابعات“ (الدرالمنشور 5/7 .)7١‏ 

5عه"”- حدثنا محمد بن العلاء» ثنا وكيع عن سفيان عن ليث 
عن مجاهدء قال: “كل صوم ذ في القرآن فهو متتابع إلا قضاء رمضانء فإنه 
عدة من أيام أحر“. رواه الطبري أيضا .)١٠١/17(‏ وسنده على شرط 
مسلم. وأحرج مالك والبيهقي عن حميد ابن قيس المكي قال: كنت 


كفارة اليمين ظاهرة. ولو اطلع عليه ابن حزم لاستحيى مما قاله في الحنفية. وأحرجه 
ابن مردويه عن ابن عباس مرفوعا قال: ”لما نزلت آية الكفارات قال حذيفة: يا رسول 
اللّهِ يكل ا نحن بالخيار؟ قال: أنت بالخيار إن شئت أعتقت» وإن شئت كسوت» وإن 
شئت أطعمت» فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات”“. كذا في الدرالمنثور 
.)١8( )"١4/7(‏ وليت السيوطي لم يحذف سندهء فإن صح فهو حجة قوية لأبي 
حنيفة ومن وافقه من الجمهور على ابن حزم» ومن حذى حذوهء وإن ضعف فقد تأيد 
بطرق أخرجها الطبري» والضعيف إذا تأيد بشاهد تقوى. 

قوله: ”حدثنا محمد بن العلاء“ إلخ. فيه أخذ مجاهد بقراءة أبن ”متتابعات“ 


)١86(‏ أورده السيوطي في الدرالمنثور في التفسير الماثور» سورة المائدة» رقم الآية: 
9 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ”؟/ههه-5ه ه. 

-7١ © ٠ 1‏ أحرجه الطبري في تفسيره جامع البيان في تأويل القرآنء سورة المائدة» 
تحت رقم الآية: 28 مكتبة مؤسسة الرسالة 259/١٠١‏ رقم: 595 .1١17‏ 

وأحرجه البيهقي في الكبرىء كتاب الأيمانء باب التتابع في صوم الكفارة» مكتبة 
دارالفكر بيروت 20١5/١5‏ رقم: .7١85/1‏ 

وأخرحه مالك في الموطأء كتاب الصيام» باب ماجاء في قضاء رمضان والكفارات» مكتبة 
زكريا ديوبند ص: 4 84» ومع أوجز المسالك» مكتبة دارالقلم دمشق 2550/0 رقم: 9". 


إعلاء السنئن كتابالأيمان 4/ باب اشتراط التتابع في ... ج: 7 ١‏ 
أطوف مع مجاهد فجاءه إنسان يسأله عن صيام الكفارة أ يتابع؟ قال: 
حميد فقلت: لا» فضرب مجاهد في صدريء ثم قال: إنها في قراءة أبي 
ابن كعب متتابعات”. (الدرالمنثور 4/5 ١؟)‏ 

/ا.٠ه‏ ”7- عن علي ”أنه كان لا يفرق في صيام اليمين ثلاثة أيام“. 
رواه ابن أبي شيبة (الدرالمنثور» السابق). 
فهل يقول فيه ابن حزم كما قاله في الحنفية أنه زاد في القرآن ما ليس منه؟ وبالجملة 
فمذهب الحنفية في الباب أقوى ما يكونء وللّه الحمد. 


-7١ © ٠ /‏ أحرجه ابن أبي شيبة في المصنفء كتاب الأيمان والنذورء في الصيام 
ثلاثة أيام في كفارة اليمين» مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد عوامة 2555/١١‏ 
رقم: >١٠ ٠‏ النسخخة القديمة كر ا 


© 


إعلاء السنئن كتابالأيمان 9 باب أن كفارة اليمين ... ج: ١‏ 
9/ باب أن كفارة اليمين إنما هي بعد الحنث 
ينه مات عدن عضن التكمق بو سمرة قال #قال سول الله تلن الله 
عليه وسلم: ”إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير 
وكفرعن يمينك“ وفي لفظ: ”فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير“. متفق 
عليهما (نيل الأوطار // 577 ). 


باب أن كفارة اليمين إنما هي بعد الحنث 
قوله: ”عن عبد الرحمن بن سمرة“ إلخ» قال في الهداية: وإن قدم الكفارة قبل 
الحنث لم يجزه. وقال الشافعي: يجزيه بالمال (دون الصوم) لأنه أداها بعد السبب 
وهو اليمين» فأشبه التكفير بعد الجرح. ولنا أن الكفارة لستر الجناية (من الكفر وهو 
الستر قال القائل: في ليلة كفر النجوم غمامها) ولا جناية ههناء واليمين ليست بسبب 
لأنه مانع غير مفض بخلاف الجرح؛ لأنه مفض اه .)١7(‏ 


باب أن كفارة اليمين إنما هي بعد الحنث 

٠ /‏ © "7- أخحرجه البخاري في صحيحه كتاب الأيمان والنذور» باب قول اللّه تعالئ: 
لا يواح ذكم اللّهِ باللغو في أيمانكم إلخ» النسخة الهندية 7/ 44/0 رقم: 5155 ف: 57171. 

وأحرجه مسلم في صحيحه كتاب الأيمان» باب ندب من حلف يمينا إلخ» النسخة 
الهندية ؟//4» مكتبة بيت الأفكار رقم: ؟5685١.‏ 

وأعرحه الترمذي في سننه» أبواب النذور والأيمان عن رسول الله مكل باب من حلف 
على يمين فرأى غيرها خيرا منهاء النسخة الهندية 2779/١‏ مكتبة دارالسلام رقم: 5579 .١‏ 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الأشربة» أبواب الأيمان وكفارتهاء باب اليمين 
على المستقبل وتكفيرهاء قبل الحنث وبعدهء مكتبة دارالحديث 2057/8 رقم: "7/7 مكتبة 
بيت الأفكار الرياض ص: 2١5/85‏ رقم: 4 /5/1. 

)١6(‏ ذكره المرغيناني في الهداية» كتاب الأيمان» فصل في الكفارة» مكتبة البشرئ 
كراتشي 2١1١/54‏ المكتبة الأشرفية ديوبند .5/85-5/0١/١‏ 


إعلاء السنن كتاب الأيمان وياب ان كفازة البعين ا 2ج ١‏ 


وقال المحقق في الفتح في توضيح دليل الشافعي ما نصه: ”وإنما كان سبب 
الكفارة هو اليمين؛ لأنه أضيف إليه الكفارة في النصء بقوله تعالئ: «إذلك كفارة 
أيمانكم»4 (78) وأهل اللغة والعرف يقولون: كفارة اليمين» ولا يقولون: كفارة 
الحنثء والإضافة دليل لسببية المضاف إليه للمضاف الواقع حكما شرعيا أو متعلقه» 
كمافيما نحن فيه» فإن الكفارة متعلق الحكم الذي هو الوحوب. وإذا ثبت سبييته 
جاز تقديم الكفارة على الحنث؛ لأنه حينئذ شرط والتقديم على الشرط بعد و حوب 
السبب ثابت شرعاء كما حازفي الزكاة تقديمها على الحول بعد السبب الذي هو 
ملك النصابء ومقتضى هذا أن لا يفترق المال والصوم» وهو قوله القديم» وفي 
الجديد لا يقدم الصوم؛ لأن تقدم الواحب بعد السبب قبل الوجوب لم يعرف شرعا إلا 
في المالية كال زكاة» فيقتصر عليه. وذهب جماعة من السلف إلى التكفير قبل الحنث 
مطلقاء صوما كان أو مالاء وهو ظاهر الأحاديث التي يستدل بها على التقديم كما 
سيذكر. وهو مافي الصحيحين عن عبد الرحمن بن سمرة مرفوعا: إذا حلفت على 
يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. وفي مسلم من 
حديث أبي هريرة رفعه: ”من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه 
وليفعل الذي هو خير“ (*7). وفي المستدرك عن عائشة مرفوعا: لا أحلف على 
يمين إلا كفرت عن يميني ثم أتيت الذي هو خير (4#). وفي سنن أبي داود من 
حديث عبد الرحمن بن سمرة بلفظ: ”فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير“ اه 
ملخصا (/./7) (06). واحتجوا أيضا بما روي أن رسول اللّه مَكلّهُ كفر قبل الحدث. 


(6؟7) سورة المائدة» رقم الآية: 8. 

(7#) أحرحه مسلم في صحيحهه كتاب الأيمان» باب ندب من حلف يمينا فرأى 
غيرها خيرا منهاء النسخة الهندية 25/7 مكتبة بيت الأفكار رقم: .١56٠‏ 

(+57) أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب الأيمان» مكتبة نزار مصطفى الباز الرياض 
0 رقم: 21877 النسخحة القديمة 801/4. 

(*07) أخرجه أبوداود في سننهء كتاب الأيمان والنذور» باب الحنث إذا كان خيراء 
النسخخحة الهندية 7 > مكتبة دارالسلام رقم: ار م »> 


إعلاء السنن كتاب الأيمان وياب ان كفازة بين 2ج ١‏ 


وذلك أنه لما نظر إلى حمزة سيد الشهداء يِه قد مثل به وجرح جراحات 
عظيمة:» فرأى منظرا لم ير منظرا قط أوجع لقلبه منه ولا أوجلء فحلف وهو واقف 
مكانه: ”واللّه لأمثلن بسبعين منهم مكانك. فنزل القرآن وهو واقف في مكانه: «إوإن 
عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم بهد. حتى ختم السورة» وكفر رسول الله َه عن 
يمينه» وأمسك عما أراد“. رواه الحاكم في المستدرك وسكت عنه. وفيه صالح 
المري قال الذهبي: واه اه )١91/7(‏ (136). ورواه الطبراني بوجه آخره وفيه أحمد 
بن أيوب بن راشد وهو ضعيف (مجمع الزوائد) (*/7). 

ولنا أن الواحب كفارة» والكفارة تكون للسيئات إذ من البعيد تكفير الحسنات» 
وعقد اليمين مشروع» قد أقسم رسول الله يِه في غير موضعء وكذا الرسل المتقدمة 
عليهم الصلاة والسلام كما نطق به القرآن» والأنبياء معصومون عن الكبائر والمعاصي 
فدل أن نفس اليمين ليست بذنب. وقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: إذا حلفتم فاحلفوا 
باللّه“. وقال: ”من كان حالفا فليحلف باللّه أو ليذره» (.8) أمر مَكِلكُ باليمين باللّه 
تعاليا» فدل أن نفس اليمين ليس بذنبء فلا يجب التكفير لهاء وإنما يبحب للحنث؛ 


->وهذا ملخص ماذكره ابن الهمام في فتح القدير» كتاب الأيمان» فصل: في الكفارة» 
مكتبة زكريا ديوبند 28١-19‏ والمكتبة الرشيدية كوئته 55-75/./4”. 

(16") أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب معرفة الصحابة» مكتبة نزار مصطفى الباز 
الرياض 7/0 2١81‏ رقم: 5 21/85 النسخة القديمة ١51/9‏ . 

.791501 رقم:‎ 2١ 47/7 أخرجه الطبراني في الكبير» باب الحاءءه مكتبة دار إحياء التراث العربي‎ )1/3+١ 

وأورده الهيشمي في مجمع الزوائدء كتاب المغازي والسير» باب مقتل حمزة رضي الله 
عنه» مكتبة دارالكتب العلمية »١٠٠١/"‏ مكتبة القدسي القاهرة رقم: .٠١١١1/‏ 

(#.8) أخرحه مسلم في صحيحهه كتاب الأيمان» باب النهي عن الحلف بغير اللّه 
تعالئ» النسخحة الهندية 47/1» مكتبة بيت الأفكار رقم: .١5155‏ 

وأخمرجه عبد الرزاق في المصنفء كتاب الأيمان والنذور» باب الأيمان ولا يحلف إلا باللّهء 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 8/ه ٠5-5٠‏ 4» رقم: 2١7٠0‏ النسخة القديمة //4757. 


إعلاء السنئن كتاب الأيمان 8/ باب أن كفارة اليمين ... ج: ١‏ 

٠ 4‏ © "- عن أبي موسئ في حديث طويل مرفوعاً: ”إني واللّه 
لأنه هوالمائم في الحقيقة. ومعنى الذنب فيه أنه كان عاهد اللّه تعالئ أن يفعل كذاء 
فالحنث يخرج مخرج نقض العهد منه» فيأثم بالنقض لا بالعهدء ولذلك قال الله تعالى 
”وأوفوا بعهد اللّه إذا عاهدتم, ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدهاء وقد جعلتم اللّه 
عليكم كفيلا4 (+4). ولأن عقد اليمين يخرج مخرج التعظيم والتبجيل للّه تعالى» 
فيمتنع أن تجب الكفارة محوا له وسترا. وتبين بطلان قولهم: إن الحالف يصير عاصيا 
برك الاستفناء في اليمين؛ لأن الأنبياء صلوات اللّه عليهم تركوا الاستثناء في اليمين» 
ولم يجزوصفهم بالمعصية. فدل أن ترك الاستثناء في اليمين ليس بحرام وإن كان 
تركه في مطلق الوعد منها عنه كراهة تنزيه. 

وأما إضافة الكفارة إلى اليمين فليست للوجوب بهاء بل على إرادة الحنث 
كإضافة كقازة الفار إلى الطيياء وإضنافة الدع إلى الحم إن لم يكن ما أطبيق إليه 


-1١'© ٠ 8‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأيمان والنذور» باب لا تحلفوا 
بآبائكم, النسخة الهندية 247/7 رقم: 5 519, ف: 5559". 

وأحرجه مسلم في صحيحه كتاب الأيمان» باب ندب من حلف يمينا إلخ» النسخة 
الهندية ؟//41» مكتبة بيت الأفكار رقم: .١51545‏ 

وأخرجه النسائي في سننه» كتاب الأيمان والنذور» باب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا 
منهاء النسخة الهندية 2١75/7‏ مكتبة دارالسلام رقم: .7/85١١‏ 

وأخرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الكفارات» باب من حلف على يمين فرأى غيرها إلخ» 
النسخحة الهندية 2١517/١‏ مكتبة دارالسلام رقم: .7١٠١1/‏ 

وأورده الحافظ في فتح الباري» كتاب الأيمان والنذورء باب لا تحلفوا بآبائكم, المكتبة 
الأشرفية ديوبند ٠/١١‏ 10» مكتبة دارالريان 2019/١١‏ رقم: 4 5159, ف: 55159. 

وانظر صحيح البخاري» كتاب الأيمان والنذورء باب قول اللّه: ”لا يؤاحذكم الله باللغو 
في أيمانكم“ إلخ النسخة الهندية 248١/1‏ رقم: ./5101, ف: 5503713. 

(96) سورة النحل» رقم الآية: .1١‏ 


إعلاء السنئن كتاب الأيمان 8/ باب أن كفارة اليمين ... ج: ١‏ 
لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها“. 
سببا كذا هذا. وأما الحديث فقد روي بروايات» روي: ”فليأت الذي هو خير وليكفر 
يمينه“ .)١١(‏ وروي: ”فليأت الذي هو خير ثم ليكفر يمينه“ .)١ ١(‏ وعلى 
الروايات كلها هو حجة عليهم لا لهم؛ لأن الكفارة لو كانت واجبة بنفس اليمين لقال 
عليه الصلاة والسلام: ”من حلف على يمين فليكفر“ من غير التعرض لما وقع عليه 
اليمين أنه ماذاء فلما خص اليمين على ما كان الحنث يرا من البر بالنقض والكفارة 
علم أنها تختص بالحنث دون اليمين نفسهاء وأنها لا تجب بعقد اليمين دون الحنث» 
وأيضا: فإن السبب ما يكون مفضيا إلى المسبب لغة وعرفا. واليمين مانعة من الحنث» 
فكانت مانعة من وجوب الكفارة» إذا الوجوب شرط الحنث بلا حلاف بينناء فكيف 
يكون سبباللوجوب؟ بخلاف التكفير بعد الجرح قبل الموت؛ لأن الجرح سبب 
للموت لكونه مفضيا إليه. 

فإن قيل: الكفارة تجب بنفس اليمين أصل الوجوب لكن يجب أداؤها عند 
الحنثء كالزكاة تجب عند وجود النصاب لكن يجب الأداء عند الحول. فالجواب 
أنه لا وجوب إلا وجوب الفعل» فأما وجوب غير الفعل فأمر لا يعقل على ماعرف في 
موضعه. وأما تكفير النبي مُه فنقول: ذلك في المعنى كان تكفيرا بعد الحنث؛ لأنه 
تكفير بعد العجز عن تحصيل البر؛ لأن النبي مَكلّهُ معصوم عن المعصية. وكان الوفاء 
بتلك اليمين معصية» إذ هو قد نهى عن ذلك فصار عاجزا عن البر» فصار حانثا. وإن 
كان ذلك الفعل ممكن الوحجود في نفسه» فكان وقت يأسه وقت النهي لا وقت الموت. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحهه كتاب الأيمان» باب ندب من حلف يمينا إلخ» 
النسخة الهندية 257/7 مكتبة بيت الأفكار رقم: .١56 ٠‏ 

وأخرجه النسائي في سننه» كتاب الأيمان والنذورء الكفارة بعد الحنثء النسخخة الهندية 
2١١7‏ مكتبة دارالسلام رقم: 5 01/". 

)١1(‏ أخحرحه أبوداود الطيالسي في مسنده» عبد الرحمن بن سمرة» مكتبة دار هجر 
مصر 2545/7 رقم الحديث: .١514/‏ 


إعلاء السنئن كتاب الأيمان / باب أن كفارة اليمين ... ج: 7 ١‏ 
وفي رواية غيلان عن أبي بردة: ”إلا كفرت عن يميني“: متفق عليه 
(فتح الباري .)0171/١ ١‏ 


وأماافي حق غير النبي مه وقت اليأس والعجز هو وقت الموت في مثل هذه اليمين» 
إذ غير النبي مَقِهُ غير معصوم عن المعاصي» فلا يتحقق العجز قبل الموت» لتصور 
وجود البرمع وصف العصيان فهو الفرق. كذا في البدائع ملخصا .)١7( )٠١/9(‏ 
وقال الحصاص في أحكام القرآن له: ”قد بينا أن الكفارة الواجبة بعد الحنث 
مرادة بالآية (اتفاقا وهي قوله: ”ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم“ الآية). وإذا أريد بها الكفارة 
الواحبة امتنع أن ينتظم ما ليس منها لاستحالة كون لفظ واحد مقتضيا للإيجاب ولما 
ليس بواجبء» فمن حيث أريد بها الواحب انتفى ما ليس منها بواحبء وأيضا: فقد ثبت 
أن المتبرع بالطعام ونحوه لا يكون مكفرا به إذا لم يحلف فلما كان المكفر قبل 
الحنث متبرعا بما أعطى ثبت أن ما أخحرج ليس بكفارة» ومتى فعله لم يكن فاعلا للمأمور 
به. وأما إعطاء كفارة القتل قبل الموت وتعجيل الزكاة قبل الحول فإن جميع ما أخرج 
هؤلاء تطوع وليس بكفارة ولا زكاة. وإنما أجزناه لما قامت الدلالة أن إحراج هذا 
التطوع يمنع لزوم الفرض بوجود الموت وحؤول الحول“ اه (؟55/5؟) .)١17(‏ 
وحاصله أن تعجيل الزكاة قبل الحول بعد وجوب النصاب عرفتناه بالنص 
فيقتصر على مورده» ولا يصح قياس كفارة اليمين عليه لانتفاء النص ههنا. وما ذكروه 
من الروايات معارضة بروايات عديدة» كحديث عبد الرحمن هذا في البخاري وغيره 
بالواوء فينزل رواية ثم منزلة الشاذ منها. فيجحب حملها على معنى الواو حملا للقليل 
الأقرب إلى الغلط على الكثير. ومن ذلك حديث عائشة في المستدرك رواه البخاري 
عنها بلفظ إن أبا بكر كان إلى آخرما في المستدرك. وفيه العطف بالواو وهو أولى 


)١ 76(‏ أورده الكاساني في بدائع الصنائع» كتاب الأيمان» وقت وجوب الكفارة» ايج 
ايم سعيد كراتشي 27٠/7‏ مكتبة زكريا ديوبند 15/ه 75-1. 

)١7*#(‏ أورده الجحصاص الرازي في أحكام القرآن» سورة المائدة» باب الأيمان» 
مطلب لا كفارة في اليمين الغموس» فصل: مكتبة زكريا ديوبد 011/57. 


إعلاء السنن كتاب الأيمان فيان إن كفازة ابس 2 ١‏ 


بالاعتباروقد شذت رواية ثم لمخالفتها روايات الصحيحين والسنن والمسانيد» 
فصدق عليها تعريف المنكر في علم الحديث» وهو ما خالف فيها الحافظ الأكثر» 
يعنى من سواه ممن هو أولى منه بالحفظ والإتقان. فلا يعمل بهذه الرواية ويكون 
التعقيب المفاد بالفاء للجملة المذكورة كما في ”ادخل السوق فاشتر لحما وفاكهة“. 
وهذا لأن الواو لما لم تقتض التعقيب كان قوله: ”فليكفر“ لا يلزم تقديمه على الحنث» 
بل جاز كونه قبله وبعده» كان الحاصل فليفعل الأمرين» وهكذا قلنا في قوله تعالئ: 
«إفاغسلوا وجوهكم وأيديكم» (*1 )١‏ الآية. ثم قد وردت روايات بعكسه منها 
مافي صحيح مسلم من حديث عدي بن حاتم عنه يَْهُ: ”من حلف على يمين فرأى 
غيرها خيرا منها فليأت بما هو خير» وليكفر عن يمينه“ (5# .)١‏ ومنها ما رواه الإمام 
أحمد عن عبدالله بن عمر» وذكرناه في المتن .)١76(‏ ومنها حديث أبي موسئ 
وهو مذكورفي المتن أيضاء ومنها ما أخرجه النسائي )١17/*(‏ عن أبي الأحوص عن 
أبيه مرفوعا في حديث طويل: ”فأمرني أن آتي الذي هو خير وأكثر عن يميني“. ثم لو 
فرض صحة رواية ”ثم“ كان من تغيير الرواية وتصرف الرواة» إذ قد ثبتت الروايات في 
الصحيحين وغيرهما من كتب الحديث بالواو. ولو سلم فالواحب كما قدمنا حمل 
القليل على الكثير الشهير لا عكسه. فتحمل ”ثم“ على الواو التي امتلأت كتب الحديث 


.5 سورة المائدة» رقم الآية:‎ )١ 536١ 

(#ه )١‏ أحرجه مسلم في صحيحهه كتاب الأيمان» باب ندب من حلف يمينا إلخ» 
النسخة الهندية 248/7 مكتبة بيت الأفكار رقم: .١581١‏ 

وأخرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الكفارات» باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا 
منهاء النسخحة الهندية 2١51/١‏ مكتبة دار السلام رقم: .7١٠١/‏ 

)1١5*(‏ أخمرجه أحمد في مسنده؛ مسند المكثرين» حديث عبداللّه بن عمرو بن 
العاص 2١85/7‏ رقم: 517/75. 

)١177(‏ أحرجه النسائي في الصغرىء كتاب الأيمان والنذورء الكفارة بعد الحنث» 
النسخة الهندية 2١75-1١57/57‏ مكتبة دارالسلام رقم: 9 7/01. 


إعلاء السنن كتاب الأيمان 3/ باب أن كفازة البمين :.. ج: 1 


منها دون ثم» كذا في فتح القدير ملخصا (5/5””) (86 .)١‏ وقال الحافظ في الفتح 
في حديث عبد الرحمن بن سمرة: ”قوله: فأت الذي هو حير وكفر عن يمينك“. هكذا 
وقع للأكثر» وللكثير منهم فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير> اه (1 .)١96( )57 5/١‏ 

قلت: وكذا وقع للأكثر تقديم الحنث على التكفير في حديث أبي موسى. رواه 
بعضهم على العكس كما لا يخفى على من جمع طرقه من عند مسلم والنسائي 
وغيرهما. وبالجملة فتقديم الحنث على الكفارة قوي رواية ودراية. أما الرواية فلكثرة 
من ذكر الحنث مقدما كما عرفت. وأما الدراية فلقيام الجماع على عدم وجوب 
التتكفير قبل الحنث وتقديم التكفير على الحنث فيما احتج به الخصم يفيد وحوب 
هذا التقديم؛ لأن مقتضى الأمر الوحوب. ولم يقل به أحد بخلاف ما إذا قدم الحنث 
فلا حلاف في وجحوب الحنث في يمين يرى غيرها خيرا منهاء ولا في وجحوب 
كفارتهاء فيبقى الأمرعلى أصله في إفادة الوحوب فافهم. 

والعجب من البخاري كيف ترجم في كتابه ”باب الكفارة قبل الحنث”. 
فذكر فيها حديث أبي موسئ بلفظ: ”إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها 
إلا أتيت الذي هو حير وتحللتها“. وحديث عبد الرحمن بن سمرة بلفظ: ”فائت 
الذي هو خير وكفرعن يمينك؟ وكلاهما غير مطابق» والرواية الأخرى عنده في 
الحديثين» فلا يحتاج أن يشير إليهما في الترجحمة. قال الزيلعي (؟75/5) ١7‏ 7). 
واحتج من أجاز التكفير قبل الحنث بأن ظاهر الآية أن الكفارة وحبت بنفس اليمين. 


)١8*(‏ أورده ابن الهمام في فتح القدير» كتاب الأيمان» فصل في الكفارة» مكتبة 
زكريا ديوبند ©ه/1/9١-١٠8»‏ المكتبة الرشيدية كوئته 84 /7""5. 

)١34*(‏ أورده الحافظ في فتح الباري» كتاب كفارات الأيمان» الكفارة قبل الحنث 
وبعده» المكتبة الأشرفية ديوبند 2707/1١ ١‏ مكتبة دارالريان 26170/١ ١‏ رقم: 251475 ف: 17 51/7. 

١١‏ 7) قاله الزيلعي في نصب الراية» كتاب الأيمان» فصل في الكفارة» مكتبة دار نشر 
الكتب الإسلامية لاهور */7959. 


إعلاء السنن كتاب الأيمان فيان إن كفازة الب ١‏ 


ورد بأنها لو كانت بنفس اليمين لم تسقط عمن لم يحنث اتفاقا. وقال العياض: 
اتفقواعلى أن الكفارة لا تجب إلا بالحنثء وأنه يجوز تأخيرها بعد الحنث» 
واستحب مالك والشافعيء والأوزاعي» والثوري تأخيرها بعد الحنث. قال ابن 
المنذر: واحتج للجمهور بأن اختلاف ألفاظ حديثي أبي موسى عبد الرحمن لا يدل 
على تعيين أحد الأمرين. وإنما أمر الحالف بأمرين فإذا أتى بهما جميعا فقد فعل ما 
أمر به» وإذالم يدل الخبر على المنع فلم يبق إلا طريق النظر. فاحتج الجمهور بأن 
عقد اليمين لما كان يحله الاستثناء وهو كلام فلأن تحله الكفارة وهو فعل ما لي أو 
بدني أولئ. ويرجحح قولهم أيضا بالكثرة. وذكر أبو الحسن بن القصار وتبعه عياض 
وجماعة أن عدة من قال بجواز تقديم الكفارة أربعة عشرة صحابيا وتبعهم فقهاء 
الأمصار إلا أبا حنيفة ذكره الحافظ في الفتح .)571/١١(‏ 

قلت: أما قوله: ”وإذا لم يدل الخبر على المنع فلم يبق إلا طريق النظر“ بعيد من 
الإنصاف. فقد عرفت ترجيح الخبر بتقديم الحنث على التكفير رواية ودراية» وأما 
النظر الذي ذكره ففيه قياس المحلل على المبطلء فإن الاستثناء لا يحل اليمين بعد 
انع قادهاء بل يمنع انقعادها يمينا ويبطلهاء بخلاف الكفارة» فإنها تستدعي يمينا 
منعقدة لم تبطل بعد» ولا تجب إلا عقوبة ساترة للذنب» فكيف يجوز تقديمها على 
الحنث ولم يوجب سببها؟ وأما ما ألزموا أبا حنيفة أنه قال فيمن أخرج ظبية من الحرم 
إلى الحل فولدت أولاداثم ماتت في يده هي وأولادها: أن عليه جزاء ها وجزاء 
أولادها لكن إن كان حين إخراجها أدى جزاء ها لم يكن عليه في أو لادها شيء مع أن 
الجزاء الذي أحرجه عنها كان قبل أن تلد أولادها فيحتاج إلى الفرق بل الجواز في 
كفارة اليمين أولى ١‏ ه. من فتح الباري ١76(‏ 7) أيضا . ففيه أن أبا حنيفة لم يقل بأن 


)7١16(‏ أورده الحافظ في فتح الباري» كتاب كفارات الأيمان» باب الكفارة قبل 
الحنث وبعده. المكتبة الأشرفية ديوبند 5/1١١‏ 21754 مكتبة دارالريان القاهرة 2"117//١١‏ تحت 


رقم: 51455 ف: 51/77. 


إعلاء السنئن كتاب الأيمان قإيات أن كفارة البمية امج ١‏ 


الجزاء الذي أداه بعد إخراجها من الحرم قبل أن تلد تجزي عنها وعن أولادهاء بل قال: 
إنه حين أدى جزاء ها بعد إخراجها ملكها فلم تلد في يده وهي من صيد الحرمء بل 
ولدت وهي مملوكة له» ولا جزاء في أولاد ظبيبة هي مالك لهاء بخلاف ما إذا ولدت 
قبل أداء الجزاء فقد ولدت وهي من صيد الحرمء وأولاد صيد الحرم في حكمه» فإن 
ماتت هي وأولادها في يده لزمه جزاؤها وجزاء أولادهاء ولا شك أن الإخراج من 
الحرم جناية توجحب الجزاءء فلو أدى جزاء ها بعد ما أخرجها معا فقد أداه بعد تحقق 
سبب الوجوبء بخلاف التكفير قبل الحنثء فإنه يستلزم الأداء قبل السبب» وهو 
باطل» كمن أدى جزاء الصيد قبل إخراجه من الحرم ثم أحرجه منه» فتبين الفرق وبطل 
ما ألزموه به. واللّه أعلم 

قال الحافظ في الفتح أيضا: ”قال القاضي عياض: الخلاف في حواز تقديم 
الكفارة على الحنث مبني على أن الكفارة رخصة لحل اليمين أو لتكفير مأثمها 
بالحنث. فعند الجمهور أنها رحصة شرعها اللّه لحل ما عقد من اليمين» فلذلك تجحزي 
قبل وبعدا ه (77). قلت: ما أبعد القول بكونها رحصة وتسميتها كفارة تؤذن 
بكونها عقوبة وحداء وقد قال رسول الله مّكْه: ”إذا استلج أحدكم باليمين في أهله 
فإنه آثم عند الله من الكفارة التي أمر بها“. رواه الحاكم وصححه على شرطهماء وأقره 
عليه الذهبي )7"١7/5(‏ (77). فإنه مشعر بكون الكفارة إنما أمر بها لرفع الإثم. 

قال الحافظ: ”وقال الباجي وابن التين وجماعة: الروايتان دالتان على الجواز؛ 
لأن الواو لا ترتبء قال ابن التين: فلو كان تقديم الكفارة لا يجزئ لأبانه» ولقال: 


)7١(‏ أورده الحافظ في فتح الباري» كتاب كفارات الأيمانء باب الكفارة قبل 
الحنث وبعده» المكتبة الأشرفية ديوبند /١ ١‏ 45 /7» مكتبة دارالريان القاهرة 25١7/١١‏ تحت 
رقم: 51455 ف: 51/77. 

7١‏ 17) أحرجه الحاكم في المستدرك بلفظ من استلج في أهله بيمين فهو أعظم إثماء 
كتاب الأيمان» مكتبة نزار مصطفى الرياض 2717/90/8 رقم: 21471 النسخة القديمة .7١5/8‏ 


إعلاء السنن كتاب الأيمان وياب ان كفازة بين 2ج ١‏ 


فليأت ثم ليكفو؛ لأن تأخير البيان عن الحاحة لا يجوزء فلما تركهم على مقتضى 
اللسان دل على الجوازاه )077/١1(‏ (4# ؟). ورد بأنه صلى اللّه عليه وسلم لم 
يتركهم على مقتضى اللسان من غير بيان» بل نص على تقديم الحنث على الكفارة في 
غير ما حديثء ولا يلزم من تصرف الرواة في لفظ الحديث تأخير البيان عن الحاحة. 
فيجب علينا التأمل وترجيح بعض الروايات على بعض كما تقدمت الإشارة إليه. وفي 
الجوهر النقي (55/7): ”لأن الكفارة لتغطية» ولم يوحد معنى يصح أن يكون 
الكفارة تغطية له»ء ولأن قوله: ”فليكفر“ أمر وظاهره للوجوب والكفارة لا يجب إلا 
بعدالحنث“. وفيه أيضا: ثم إن حولان الحول شرط لوجوب الزكاة والسبب هو 
النصاب فلذلك جاز تقديم الزكاة على الحول لوجود السبب» بحلاف كفارة اليمين 
لأن سببها هو الحنث فلذلك لم يجز تقديمها على الحنث. وليست اليمين سببا بدليل 
أنه لو بر في يمينه لم يكن عليه كفارة مع وجود اليمين. وأيضا: فاليمين لا يبقى على 
الحنث» ولا يجو زأن يكون سبب الشيء ما لا يبقى معه. وأيضا: فاليمين تضاد الحنث 
لأن الحنث يوجب حل اليمين وضد الشيء لا يكون سببا له ا ه. وفيه أيضا: حكى 
البيهقي عن الشافعي قال: إن كفر قبل الحنث بالطعام رحوت أن يجزئ عنه قياسا على 
تعجيل الزكاة وصدقة الفطر. 

قلت: بحث معه الطحاوي بما ملخصه: إن لم يجز تعجيل الصيام فكذا بقية 
الكفاراتء إذ الكفارة بالكفارة أشبه منه بالزكاة» ولئن شبه الإطعام بالزكاة فمن أين حوز 
تقديم العتق؟ ولا أصل له يرده إليه» ولو أعتق قبل أن يظاهر لم يجز عنده ولا عند غيره. 
فوجب أن يرد رقبة اليمين إلى هذه الرقبة فإن قال: لم يظاهر بعد» قلت: لم يحنث بعد» 
والنكاح سبب للظهار كما أن اليمين سبب للحنث ولا فرق بينهما. انتهى كلامه إلى 

(5 7) أورده الحافظ في فتح الباري» كتاب كفارات الأيمان» باب الكفارة قبل 


الحنث وبعدهء المكتبة الأشرفية ديوبند /١ ١‏ /41لا» مكتبة دارالريان القاهرة 2517/١١‏ تحت 


رقم: 51455 ف: 51/77. 


إعلاء السنن كتاب الأيمان فيان إن كفازة الب ١‏ 


أن قال: فبعد الحنث يمكن حمل اللفظ (أي ليكفر عن يمينه) على جميع الكفارات» 
وقبل الحنث خحصص الشافعي اللفظ ببعضهاء فترك الظاهر من ثلاثة أوجه: أحدها 
تسميتها كفارة وليس هناك ما يكفرء والثاني صرف الأمرعن الوجوب إلى الجوازء 
والثالث تخصيص التكفير ببعض الأنواع. وإذا قدمنا الحنث سلمنا من ذلك كله" اه. 
وفه أيضا: ”ويجعل ”ثم“ في الرواية التي لفظها: فليكفر عن يمينه ثم ليأت الذي 
هو خير بمعنى الواوء كقوله تعالئ: فك رقبة4 إلى أن قال: تعالئ: ثم كان من 
0 إذ الإيمان يتقدم على هذه الأفعال (47 7). قلت: لكاي 
: ”ثم ليأت الذي هو خير“ قد أحرجها أبو داود ولفظه قال: ”فكفرعن يمينك ثم 
.)٠١9/7( ' 0‏ وقال الزيلعي (55/7): مم ار )2 


قلت: وردهابن حزم في المحلى بما نصه: ”واعترض بعضهم بأن قال: قول 
رسول الله مَكْلهُ: ”"فليكفر ثم ليأت الذي هو خير“. هو مثل قول الله تعالئ: لاثم كان 


56١‏ 7) هذاما ذكره ابن التركماني في الجوهرالنقي على السنن الكبرى» كتاب 
الأيمان» باب الكفارة قبل الحنث» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد /١ ٠١‏ 4-01 ه. 

وانظر سورة البلد» رقم الآية: .١1‏ 

56١‏ 7) أخرجه أبوداود في سننه» كتاب الأيمان والنذور» باب الحنث إذا كان خيراء 
النسخخحة الهندية 7 > مكتبة دارالسلام رقم: ١‏ 

وأخرجه النسائي في الصغرىء كتاب الأيمان» الكفارة قبل الحنث» النسخحة الهندية 
> مكتبة دارالسلام رقم: © .7/0١‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الأيمان» فصل في الكفارة» مكتبة دار نشر الكتب 
الإسلامية لاهور //9 27 النسخة الجديدة 4/8 45 . 

(776؟7) سورة الأنعام» رقم الآية: 5 .١8‏ 


إعلاء السنن كتاب الأيمان وياب ان كفازة بينج ١‏ 


أما قوله تعالئ: لثم كان من الذين آمنوا». فقد ذكرنا قول رسول اللّه مكلك لحكيم بن 
حزام: ”أسلمت على ما أسلفت من الخير“. فصح بهذه الآية عظيم نعمة الله تعالى 
على عباده في قوله كل عمل برعملوه في كفرهم ثم أسلمواء فالآية على ظاهرها" | ه. 
قلت: ومن أنبأك أن الآية نزلت في من عمل برا في كفرهء ثم أسلم. وهل تخصيص 
العام من غير دليل إلا تحكم وتمويه بالباطل. قال: وأما قوله تعالئ: «ثم آتينا موسى 
الكتاب» فليس كما ظنوا؛ لأن أول الآية قوله عز وجل: 9#وأن هذا صراطي مستقيما» 
.)7١/8*(‏ وقال تعالئ: #إملة أبيكم إبراهيم 4 (+74). فصح أن الصراط الذي أمرنا 
اللّه تعالئ باتباعه هو صراط إبراهيم عليه السلام. وقد كان قبل موسى بلا شك. ثم 
آتى اللّه موسى الكتابء فهذا تعقيب بمهلة لا شك فيه“ اه (//717-/) (*. 7). 

فياله من تحريف في القرآن قد ارت به» وتأويل بالباطل قد ابتدعه» فإن أول 
الآيات هناك قوله تعالئ: #إقل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا 
وبالوالدين إحسانا»ك .)71١(‏ ثم عطف عليه «وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه» 
وفيه خطاب لنبينا محمد كه حتما دون إبراهيم عليه السلام» فليس معنى قوله: «#وأن 
هذا صراطي مستقيما» إلا أنه صراط محمد أفضل الأنبياء والرسل صلوات اللّه 
وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وتأويله ”بأن هذا صراط إبراهيم“ تحريف محض» 
وصرف للكلام عن ظاهره. ولا يلزم من قوله: «إملة أبيكم إبراهيم4 أن لا يكون 
لسيدنا محمد يَكّهٌ صراط قد امتاز به أصلاء وأن يكون خطاب اللّه له مستلزما لذكر 
إبراهيم دائماء فعجبا ممن يذم القياس وأهله أن يقول في كتاب الله برأيه» ويفسره بما 


(86؟1) سورة الأنعام» رقم الآية: .١81‏ 

(9#6؟7) سورة الحج. رقم الآية: /7. 

(#*78) أورده ابن حزم في المحلى بالآثارء كتاب الأيمان» ذكر ما ورد عمن كفر قبل 
الحنث» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4/5 71 تحت رقم المسألة: .١1١1/1/‏ 

(1716) سورة الأنعام» رقم الآية: .١81١‏ 


إعلاء السنن كتاب الأيمان وياب ان كفازة بين 2ج ١‏ 


لم يفسره به رسول اللّه كله ولا أحد من أصحابه ولا أتباعهم» ويصرفه لنصرة ما 
ذهب إليه عن ظاهره» ويموه للناس هواه بتأويل القرآن بالباطل. نعوذ باللّه من العصبية 
التي تعمي وتصم. وماذا يقول هذا القائل في قوله تعالئ: لثم اللّه شهيد على ما 
يفعلون4 قال ابن حزم بعد ذكر الأحاديث الواردة في تقديم الحنث على الكفارة 
وعكسهه فهذه أحاديث جامعة لجميع أحكام احتلفوا فيه من جواز تقديم الكفارة قبل 
الحنث» فوجب استعمال جميعهاء ولم يكن بعضها أولى بالطاعة من بعض» ولا تحل 
مخالفة بعضها لبعضء» فكان ذلك جائزا“ اه (517//8) (77 7). 

قلت: إنما يجب استعمال الجميع إذا ثبت عن رسول الله يَّكِلهُ أنه قدم الحنث 
على الكفارة مرة» وقدم الكفارة على الحنث أخرىء» ودون إثباته خرط القتادء بل 
الظاهر أن رسول اللّه يَّكْلّهُ كان قد قدم أحدهما على الآخرء وإنما نشأ الاختلاف من 
تصرف الرواة. فلا بد من ترجيح بعض الروايات على بعضء والراجح عندنا تقديم الحنث 
على الكفارة بدلائل قد ذكرناها فيما مضى فتذكر وسنذكر بعضها فيما سيأتي فانتظر. 

قال الإمام السرخسي في المبسوط: ”وما رواه الشافعي محمول على التقديم 
والتأخير بدليل ما روينا. وهذا المعنيين: أحدهما أن الأمر يفيد الوجوب حقيقة ولا 
وجحوب قبل الحنث بالاتفاق. والثاني أن الكفارة إنما تجب خلفا عن البر الواحب 
ليصير عند أداء ها كأنه تم على بره» ولا معتبر بالخلف في حال بقاء الواحبء وقبل 
الحنث ما هو الأصل باق وهو البر» فلا تكون الكفارة خلفا كما لايكون التيمم طهارة 
مع القدرة على الماء“ اه (//4 )١‏ (7). وهذا هو الفقه واللّه فلذلك فليعمل العاملون. 

قال اين حزم: ”وقولنا هذا هو قول عائشة أم المؤمتين» ومن طريق ابن أبي شيبة 
نا المعتمر بن سليمان التميمي عن عبد اللّه بن عون عن محمد بن سيرين: أن مسلمة بن 


(7776) أورده ابن حزم في المحلى بالآثار» كتاب الأيمان» الخلاف في جواز تقديم 
الكفارة قبل الحنث» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 77/5 تحت رقم المسألة: .11١1/1/‏ 
)77796١(‏ انظر المبسوط للإمام السرحسيء كتاب الأيمان» دارالكتب العلمية بيروت 54/7 .١‏ 


إعلاء السنئن كتاب الأيمان قإيات أن كفارة البمية امج ١‏ 


مخلد وسلمان الفارسي كانا يكفران قبل الحنث (4# 7). (وبه إلى ابن أبي شيبة» نا 
حفص بن غياث عن أشعث عن ابن سيرين: أن أبا الدرداء دعا غلاما له فأعتقه» ثم 
حنث فصنع الذي حلف عليه (757). وبه إلى ابن أبي شيبة» نا أزهر عن ابن عون: 
أن محمد بن سيرين كان يكفر قبل الحنث (7"6). وهو قول ابن عباس أيضا. ولا 
يعلم لمن ذكرنا مخالف من الصحابة رضي اللّه عنهم إلا أن مموها موه برواية عبد 
الرزاق عن الأسلمي هو إبراهيم بن أبي يحيى عن رجحل سماه عن محمد بن زياد عن 
ميمون بن مهران عن ابن عباس: أنه كان لا يكفر حتى يحنث (71/7). وهذا باطل؛ 
لأن ابن يحيى مذكور بالكذبء ثم عمن لم يسمء ثم لو صح لما كان لهم فيه حجة؛ 
لأنه ليس فيه أن ابن عباس لم يجز الكفارة قبل الحنثء إنما فيه أنه كان يؤر الكفارة 
بعد الحنث فقطء ونحن لا ننكر هذا“ اه (//58) (/7). 

قلت: ابن سيرين عن مسلمة بن مخلد وسلمان الفارسي وأبي الدرداء منقطع. 


56١‏ ”17) أحرجه ابن أبي شيبة في المصنف»ء كتاب الأيمان والنذور» من رعص أن 
يكفر قبل أن يحنثء مكتبة مؤسسة علوم القرآن» بتحقيق الشيخ محمد عوامة 2007/1 رقم: 
١ 6‏ النسخة القديمة .١71711‏ 

66١‏ ”7) أحرجه ابن أبي شيبة في المصنف»ء كتاب الأيمان والنذور» من رعص أن 
يكفر قبل أن يحنثء مكتبة مؤسسة علوم القرآن» بتحقيق الشيخ محمد عوامة 07/1 20 رقم: 
7 ؟١ء‏ النسخة القديمة .١711‏ 

)7”6١(‏ أحرجه ابن أبي شيبة في المصنف»ء كتاب الأيمان والنذور» من رعص أن 
يكفر قبل أن يحنثء مكتبة مؤسسة علوم القرآن» بتحقيق الشيخ محمد عوامة 2007/1 رقم: 
"١ك‏ النسخة القديمة © .١718"1‏ 

(777) أخرجه عبد الرزاق في المصنفء كتاب الأيمان والنذور» باب صيام ثلاثة أيام 
وتقديم التكفير» مكتبة دارالكتب العلمية ييروت 5/8 5 5» رقم: 2١57.٠‏ النسخة القديمة ١8/7‏ ه. 

(7”86) هذاما أورده ابن حزم في المحلى بالآثار» كتاب الأيمان»ذكر ما ورد عمن 
كفر قبل الحنث» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 274/5 رقم المسألة: .١1١1/1/‏ 


إعلاء السنئن كتاب الأيمان 9/ باب أن كفارة اليمين ... ج: ١‏ 
٠أه”‏ عن عبد اللّه بن عمرو قال: قال رسول الله مَكْله: ”من 


قال عبد اللّه بن أحمد عن أبيه: سمع من أنس وعمران وأبي هريرة وابن عمر» ولم 
يسمع من ابن عباس شيئا يئا. وقال ابن أبي حاتم: سئل أبي هل سمع من أبي الدرداء؟ 
قال: لا» قد أدركه ولا أظنه سمع منه» ذلك بالشام وهذا بالبصرة. قال: وسمعت أبي 
يقول: لم يسمععائش» ولم يسمع من أبي برزة» ولم يلق أبا ذر. كذا في التهذيب 
)١١5/9(‏ . فلا ندري متى يكون المنقطع والمرسل باطلا عند ابن حزم» ومتى هو 
حجة عنده؟ أو لا يستحبي ابن حزم من أن يحتج بما لا حجة له فيه. 

وأما طعنه في ما رواه الأسلمي بسنده عن ابن عباس» ففيه أن السند الضعيف 
أولئ من قولك. ”وهو قول ابن عباس“ بلا سندء وهذا بلفظ: ”أنه كان لا يكفر حتى 

يحنث“ . يرد قول من قال: أنه كان يكفر قبل أن يحنث“ . واقتصار ابن حزم على ذ كر 
مسمس من التصخابة يرد قول اين الفكار: أن عندة من قال ببح اراتقديم الكفارة أرنعة 
مع سعة نظره وقوة حفظهه وطول باعه في الحديث. وقد عرفت أنه لم يثبت عن 
الخمسة أيضا لما في أسانيدها من الانقطاع والإرسال» وهو قادح في الصحة عند 
المحدثين. وإنما يرحع إلى أقوال الصحابة وأفعالهم عندنا إذا لم يكن في المسألة نص 
عن الشارع صلاة الله وسلامه عليه» وليس ما نحن فيه كذلكء فإن الشارع قد نص 
عليه في غير ما حديث مرفوع صحيحء والاختلاف الذي وقع من الرواة في لفظ 
ممكن الارتفاع بالترجيح كما أشرنا إليه سابقا. وقد ورد عن أم سلمة ما يدل على 
تقديم الحنث على الكفارة كما سيأتي. 

قوله: ”عن عبداللّه بن عمرو“ إلخ. هذا هو الصواب بائبات الواو بعد عمر. وقد 


(74) انظر تهذيب التهذيب» حرف الميمء» ترجحمة محمد بن سيرين الأنصاري إمام 
وقته» مكتبة دارالفكر بيروت 27١7/17‏ رقم: /5141. 

٠ه35”-‏ أخعرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين» حديث عبد اللّه بن عمرو بن 
العاص 2١85/7”‏ رقم: 51/175 

وأحرجه النسائي في المجتبى» كتاب الأيمان» الكفارة قبل الحنثء النسخحة الهندية 
١ء‏ مكتبة دارالسلام رقم: 1 8/01. -»> 


إعلاء السنئن كتاب الأيمان 8/ باب أن كفارة اليمين ... ج: ١‏ 
حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير ثم ليكفر عن 
يمينه». (رواه الإمام أحمد (فتح القدير 4 /795). 


سقطت من نسخة الفتح فاغتر بها بعض الناس. وتتبع الحديث في مسند عبد اللّهِ بن 
عمر بن الخطابء ثم كتب في الإحياء: ”لم أحده في مسند أحمد مع التتبع البليغ» 
فلعله في كتاب آخر له“ اه. ولو را جع المحتبى للنسائي (44/7 )١‏ والجامع للترمذي 
١ *( 184/1‏ 4) لعلم أن الحديث لعبد الله بن عمرو ابن العاص الأموي دون عبد 
اله بر تر الندوي: ودوك في لنعية لنب تمسحييك أحر ين اللاستين وهو 
إبدلال الواو بثم في قوله: "فليات الري عو عير ثم ليكفر عن يدينه يمينه» . فإن الحديث في 
دإتد ]جد |ها عر يارو زو قر عل عي اللي ىن نا لسك وي ال 
عبد اللّه: وسمعته أنا من الحكم ابن موسى» ثنا مسلم بن نالد عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن عبد اللّه بن عمروء قال قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: ”من حلف على 
يمين فرأى خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه“ (54/7 ١3( )٠١‏ 5 ). 
وفيه مسلم بن خالد الزنجي وثقه ابن حبان وغيره» وضعفه أحمد وغيره» وكان فقيه 


-> وأ حرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الكفارات» باب من حلف على يمين فرأى غيرها 
يرا منهاء النسخة الهندية »١ 517/١‏ مكتبة دارالسلام رقم: .7١١‏ 

وأخرجه ابن حبان في صحيحهه كتاب الأيمان» ذكر البيان بأن الحالف إنما أمر بترك 
يمينه إذا رأى ذلك يرا له إلخ» مكتبة دارالفكر بيروت 2791/5 رقم: 4781 . 

وأورده ابن الهمام في فتح القدير» كتاب الأيمان» فصل في الكفارة» مكتبة زكريا ديوبند 
والمكتبة الرشيدية كوئته 5/5"". 

١#(‏ 5) انظرالسنن للترمذيء أبواب النذور والأيمان عن رسول الله تكله باب فيمن 
حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منهاء قال فيه الترمذي وفي الباب عن عدي بن حاتم» وأبي 
الدرداءء وأنس وعائشة» وعبد اللّهِ بن عمروء وأبي هريرة» وأم سلمة وأبي موسى» النسخة الهندية 
0 مكتبة دارالسلام تحت رقم: .١5579‏ 

)51١*(‏ أخرحه أحمد في مسنده»ء مسند المكثرين» عبد الله بن عمرو بن العاص 
7٠7‏ رقم: /5901. 


إعلاء السنئن كتاب الأيمان قإيات أن كفارة البمية امج ١‏ 


أهل مكة» ومنه تعلم الشافعي الفقه قبل أن يلقى مالكاء ووثقه ابن معين وناهيك به 
موثقاء كما في تهذيب التهذيب )١7/8/١١(‏ (577). 

فإن قيل: قد رواه الطبراني في الكبير بلفظ: ”من حلف على يمين فرأى خيرا منها 
فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير“ كما في مجمع الزوائد )١/5/5(‏ (70 4 ) قلنا: 
أحمد وابنه أوثق من الطبراني وأجل» فالمحفوظ عن مسلم بن خالد لفظ أحمد وابنه. 
فإن قيل: رواه النسائي في المجتبى: أخبرنا عمرو بن عليء ثنا يحبى عن عبيد اللّه بن الأخنس» 
ثناغمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن نول الله مُكله قال: من حلق على يمن فرائن 
غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو حير“ اه: (5/7 5 )١‏ (57 5 ). 

قلنا هذا مما انقلب على الراوي فأدخل في إسناد متن إسنادا آخر» فإن أحمد 
أخحرج في مسنده بهذا الإسناد حديث: ”لا نذر ولا يمين في ما لا يملك ابن آدمء ولا 
في معصية الله عز وجلء ولا قطيعة رحمء فمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها 
فليدعها وليأت الذي هو خيرء فإن تركها كفارتها“!ه .)7١17/7(‏ وكذا هو عند أبي 
داود في سننه (57/9 ؟) وعند الحاكم في مستدركه. والأمر بإتيان ما هو خير مع 
التكفير ليس من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وإنما هو من رواية هشام بن 
عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو (04 4 ) واللّه تعالئ أعلم. 


76١‏ 5) انظر تهذيب التهذيب» حرف الميمء ترحمة مسلم بن خالد بن فروة» مكتبة 
دارالفكر بيروت 2١67/7‏ رقم: 5455. 

(4 4 ) أحمرجه الطبراني في الكبيرء عبد الله بن عمرو بن العاص» مكتبة دارالصميمي 
الرياض 07/١1‏ 4» رقم: 57178 .١‏ 

وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد» كتاب الأيمان والنذور» باب فيمن حلف على يمين 
فرأى خيرا منهاء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١84/4‏ النسخة الجديدة رقم: 5 5954. 

5*١‏ 5) أحرحه النسائي في الصغرئء كتاب الأيمان»الكفارة قبل الحنثء النسحة 
الهندية ١١7‏ مكتبة دارالسلام رقم: 7 5/0. 

(57 5 ) أخرجه أحمد في مسنده» بهذا الإسناد» مسند المكثرين» عبد اللّه بن عمرو بن 
العاص 2711/7 رقم: ٠١ .599٠‏ 


إعلاء السنن كتاب الأيمان 3/ باب أن كفازة البمين :.. ج: 1 


ويؤيد أثرالمتن في تقديم الحنث على الكفارة ما رواه الطبراني في الكبير عن 
و ار وي ع يدا ال رع رات ا سلف قلي بو 1 
غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفرعن يمينه“ ( 5 ). ورحاله رجال 
المح ران الب ردانق رع ستا رن السك دض نان قلكة بول 
اللّها إني رجحل أحلف على الشيء ثم أندم عليه» فقال رسول الله يَكله: ”من حلف على 
يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير ويكفر عن يمينه“. رواه الطبراني 
أيضاء وفيه من لم أعرفهء كذا في مجمع الزوائد )١84/5(‏ (21/76 ). 

قلت: ذكرناه اعتضادا. وعن عمران بن حصين في حديث مرفوعا: ”ولكن إذا حلفت 
على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني“. رواه الطبراني 
في الكبير والأوسط“. وفيه سعيد بن زربي ضعيفء كذا في المجمع أيضا (8 5 ). 


+ وأخرحه أبوداود في سننه» كتاب الطلاق» باب في الطلاق قبل النكاح» النسخة الهندية 
١‏ مكتبة دارالسلام رقم: .1١4١‏ وأعرجه الحاكم في المستدرك باختلاف الألفاظء 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء عند عمرو بن شعيب فيه إسناد آخر» مكتبة نزار 
مصطفى 2707/1 رقم: 21/07 النسخة القديمة .0٠0/4‏ 

56١‏ 5) أخحرجه الطبراني في الكبيرء أذينة أبو عبد الرحمن الليثي» مكتبة دار إحياء 
التراث العربي 2591/١‏ رقم: 7/77./. 

وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد» كتاب الأيمان والنذور» باب فيمن حلف على يمين 

فرأى خيرا منهاء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١85/5‏ مكتبة القدسي القاهرة رقم: 5151". 

.١179/ه أخرجه الطبراني في الأوسطء من اسمه محمدء مكتبة دارالفكر عمان‎ ) 57/6١ 

وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد» كتاب الأيمان والنذور» باب فيمن حلف على يمين 
فرأى نخيرا منهاء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١85/5‏ مكتبة القدسي القاهرة رقم: 591545. 

(*5/8) أخرجه الطبراني في الكبير» سعيد بن زربي أبو عبيدة الباجحي عن الحسن» 
مكتبة دار إحياء التراث 2١5//١/‏ رقم: 45 ". 

وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد» كتاب الأيمان والنذور» باب فيمن حلف على يمين 
فرأى خيرا منهاء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١/1/54‏ مكتبة القدسي القاهرة رقم: 5919". 


إعلاء السنن كتاب الأيمان وياب إن كفازة ابسن ا 2 ١‏ 
١‏ ذه" أخبرنا أبو العلاء» ثنا علي بن معبدء ثنا الوليد بن القاسم بن 


وذكرناه اعتضادا. وأحرج الحاكم في المستدرك عن عدي بن حاتم في حديث 
طويل: أما أني سمعت رسول اللّه كله يقول: ”إذا حلف أحدكم على يمين فرأى خخيرا 
منها فليأت الذي هو خير“ (701/5) (4 5) وصححه وأقره عليه الذهبي» وقال 
ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد الكندي عن أنس بن مالك عن 
رسول الله يكل أنه قال: ”من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليفعل الذي هو خير 
وليكفر عن يمينه“. قال مالك: والكفارة بعد الحنث أحب إلي» كذا في المدونة الكبرى 
السحنون ١ #( )7١5/7(‏ ه). وهذا سند حسن» وسنان بن سعد وثقه ابن معين وابن 
حبان» وكان أحمد بن صالح يجلهء كذا في تهذيب التهذيب (14177/9) (01). 
فهذا أنس بن مالك وأذينة ومعاوية بن الحكم السلمي كلهم رووا تقديم الحنث على 
الكفارة» لم يختلف عليهم في ذلك فيما علمناء وكل من روي عنه تقديم التكفير على 
الحنث قد روي عنه عكسه أيضاء وأكثر الرواة عنهم على تقديم الحنث» فليكن هو 
الراحح كما قاله ابن الهمام. والعلم للّه الملك العلام. 

قوله: ”أحبرنا أبو العلاء“ إلخ. قال بعض الناس المدعى سعة النظر في الحديث 


(*59) أحرجه الحاكم في المستدرك» كتاب الأيمان» مكتبة نزار مصطفى الرياض 
0 رقم: 5 21/407 النسخحة القديمة 01/8. 

٠ *(‏ ه) انظر المدونة الكبرى» كتاب النذورء الأول: ما جاء في لغو اليمين» واليمين 
التي تكون فيها الكفارة» مكتبة دارالحديث القاهرة 7١5/7‏ . 

(01) ذكره الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف السين» من اسمه سعد» ترجحمة 
سعد بن سنان ويقال سنان بن سعدء مكتبة دارالفكر بيروت 27/7/78 رقم: 7111. 

١61١ ٠‏ أحرجه مسلم في صحيحه باختلاف الألفاظء كتاب الأيمان» باب ندب 
من حلف يمينا إلخ» النسخحة الهندية 47 مكتبة بيت الأفكار رقم: .١56٠‏ 

وأخمرج الترمذي ما في معناه» أبواب النذور والأيمان عن رسول الله كله باب ماجاء في 
الكفارة قبل الحنث» النسخخة الهندية 2751/9/١‏ مكتبة دارالسلام رقم: .١ 81٠‏ 

وأخرجه الإمام محمد قاسم في الدلائل في غريب الحديثء» مكتبة العبيكان الرياض 
07/١‏ رقم: 159 -» 


إعلاء السنئن كتاب الأيمان 8/ باب أن كفارة اليمين ... ج: ١7‏ 
الوليد الهمداني أبو القاسم الكوفي» ثنا يزيد بن كيسان أبو إسماعيل عن أبي 
حازم عن أبي هريرة: ”أن رجلا أعتم عنده فسأل صبيته أمهم الطعامء فقالت: 
حتى يجي ء أبو كم فنام الصبية» فجاء أبوهم» فقال اشتهيت الصبية؟ فقالت: 


ورحاله: ”لم جد أبا العلاء هذا ولم أعرف من هو“. قلت: لعلك تتبعته في باب الكنى 
من التقريب والتهذيب واللسان أو في الرواة عن علي بن معبد الكبير» ولو تتبعته في 
ترحمة علي بن معبد الصغير لوجدت في الرواة عنه أبا العلاء وال وكيعي» كما في التهذيب 
(86/1”) (7ه): اسمه محمد بن أحمد بن جعفر بن مهران الذهلي نزيل مصر» 
يعرف بالوكيعي. روى عن أبيه وعلي بن الجعد وعاصم بن علي وأحمد بن حنبل» 
وابني أبي شيبة» وعلي بن المديني» وأحمد بن صالح المصري وغيرهم, وعنه النسائي 
والطحاويء وابن عدي وأبو سعيد بن يونسء وابن الأعرابي» وأبو القاسم الطبراني 
وآخرون. قال ابن يونس: ”كان ثقة ثبت“ اه (تهذيب التهذيب )7١/9‏ (077 ). وذكره 
السيوطي في رواة الحديث بمصر(١//١١).‏ ودلالته على تأخير الكفارة عن الحنث 
ظاهرة. والحديث أخحرحه مسلم بهذه السياقة ولفظه: ”من حلف على يمين فرأى 
غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه“. ولكن الوليد بن القاسم الهمداني ثقة» وثقه 
أحمد ويعلى بن عبيد» وقال أحمد: ”قد كتبنا عنه أحاديث حسنانا عن يزيد بن كيسان 
فاكتبواعنه“. كمافي التهذيب )١ 57/١١(‏ (57 0). وزاد لفظة ”ثم وهي لا تنافي 


->وأورده الزيلعي في نصب الراية» كناب الأيمان» فصل: في الكفارة» مكنبة دار نشر الككتب الإسلامية 
لاهور7547/8. وانظر تقريب التهذيب» حرف الميم» ترحمة محمد بن أحمد بن جعفر الذهلي» المكتبة 
الأشرفية ديوبند ص: 57 24 رقم: 94 251٠‏ مكتبة دار العاصمة الرياض ص: 2877 رقم: /01/41. 

(67) ذكره الحافظ في تهذيب التهذيبء حرف العين» ترجمة علي بن معبد 
الصغير» مكتبة دارالكفر بيروت 2744/9 رقم: 45681. 

(7 © ) انظر تهذيب التهذيبء حرف الميمء مكتبة دارالفكر بيروت 27٠١/7‏ رقم: .0351٠١‏ 

(5# ©) انظر تهذيب التهذيب» حرف الواوء ترحمة الوليد بن القاسم الهمداني» مكتبة 
دارالفكر بيروت 2١51/9‏ رقم: 1/1/7/8. 


إعلاء السنئن كتاب الأيمان 4/ باب أن كفارة اليمين ... ج: ١7‏ 
وجيئ بالطعام فسمى الله وأكل ثم غدا على رسول الله م فأخبره بالذي 
صنع» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى خخيرا منها 
فليأته ثم ليكفرعن يمينه“. رواه الإمام أبو محمد قاسم بن ثابت بن حزم 


أصل الحديثء فتقبل زيادته» وبهذه اندحض ما قاله ابن التين: لو كان تقديم الكفارة 
ل ايجحزئ لأبانه ولقال: ”فليأت ثم ليكفر“ لأن تأخير البيان عن الحاجة لا يجوز اه. 
قلنا: فقد أبان كع ما كان حفياء وقال: ”فليأته ثم ليكفر عنه يمينه“. 
ولايتم للجمهور فرحة بما روى أبو داود من طريق عبد الأعلئ: نا سعيد بن قتادة 
عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة بلفظ: ”فكفر عن يمينك ثم أت الذي هو خير“» 
فإن المنذري لم يذكر هذا الحديث في مختصرهء والذي يظهر من كلام المزي أن أباء 
داود ما أخرج هذا الحديث في كتاب الأيمان» بل أخرج قصة اليمين مع قصة الإمارة 
في الخراج» كما أخرجه البخاري مع القصتين في الأيمان والنذورء كذا في عون المعبود 
١7/5‏ رجه ه) ا 0 “ كما هو معلوم. ورواه النسائي 
بهذا السند بعينه بلفظ: ”فكفر عن يمي يمينك وأت الذي هو خير“ . بدون لفظة ”ثم م“ 
146/5 رورز امسن طروي روب ححا وض لحن و طط ار جل رح سير لقعا 
”فكفر عن يمي يمينك ثم أت الذي هو خير“ (65). وجحريروإن كان من رجال الجماعة 


(*5 0ه) انظرعون المعبودء كتاب الأيمان والنذورء باب الحنث إذا كان خيراء 
المكتبة الأشرفية ديوبند 15/9”-١/ا»‏ تحت رقم: 3776 7. 

(" ه) أخرجه البخاري في صحيحه من طريق جرير بن حازم» قال: حدثنا الحسن» 
قال: ثنا عبد الرحمن بن سمرة» كتاب الأيمان والنذور» باب قول اللّه: ”لا يؤاح ذكم الله باللغو 
إلخ» النسخة الهندية 24١/7‏ رقم: 5159, ف: 5503717". 

وأحرجه النسائي في الصغرىء من الطريق المذكورء الأيمان والنذورء الكفارة قبل الحنث» 
النسخخحة الهندية 7 ١١‏ مكتبة دارالسلام رقم: ن له 

وانظر الصغرى للنسائي» وفيه لفظة ”ثم“ الأيمان والنذورء الكفارة قبل الحنث» النسخحة 
الهندية 2١75/1‏ مكتبة دارالسلام رقم: 4 .8/.0١‏ 


إعلاء السنئن كتاب الأيمان 4/ باب أن كفارة اليمين ... ج: * ١‏ 
السرقسطي في كتاب غريب الحديث (زيلعي 18/7) قلت: رجاله كلهم 
محتج بهم وإن كان في بعضهم اختلاف لا يضر كما عرفت غير مرة. وأبو 
العلاء هو محمد بن أحمد بن جعفر الذهلي» يعرف بال وكيعي ثقة ثبت من 
صغار الحادية عشرء كما في التقريب .)١171(‏ والحديث أخرجه مسلم 
(48/7) من طريق يزيد بن كيسان بهذا الإسناد نحوه. 

-"”6١‏ عن أم سلمة: ”أنها حلفت في غلام لها استعتقها قالت: 


ثقة إلا أنه احتلط في آخر عمره» وحدث بمصر أحاديث مقلوبة» كما في التهذيب 
(؟/77) (/ه). وليس في الحسن كقتادة. وقد تقدم عن الحافظ في الفتح: أن 
أكثر الرواة قدموا ذكر الحنث على الكفارة في حديث عبد الرحمن بن سمرة فهو الراجح. 
وأحرجه البخاري ومسلم من رواية جرير بالواو» كما في الفتح أيضا 0041١ ١(‏ 
(8ه). ولو سلمنا فقد وردت لفظة ثم في تقديم الحنث على الكفارة أيضا في 
حديث المتن هذاء فتلك بتلك. وما ذكرناه من وجوه الترجيح لتقديم الحنث حسنى 
وزيادة» وترحمة الإمام قاسم بن ثابت ذكرناها في الجزء الثاني من الكتابء فليراحع. 

قوله: ”عن أم سلمة“ إلخ. فيه دلالة ظاهرة على صحة ما قاله أصحابناء ويجعل 


(677) أورده الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف الجيمء ترجحمة جرير بن حازم 
الأزدي» مكتبة دارالفكر بيروت 7// 29-1 رقم: 1017. 

(8 ه) أورده الحافظ في فتح الباري» كتاب كفارات الأيمان» آخر باب الكفارة قبل 
الحنث وبعده المكتبة الأشرفية ديوبند 2707/١ ١‏ مكتبة دارالريان القاهرة 2570/١١‏ تحت 
رقم: 51455 ف: 51/717 

١‏ © "7- أحرجه الطبراني في الكبير» عبد اللّه بن الحسن عن أم سلمة» مكتبة دار 
إحياء التراث العربي ١1/77‏ ”2 رقم الحديث: 5 5". 

وأورده الهيشمي فى مجمع الزوائدء كتاب الأيمان والنذور» باب فيمن حلف على يمين 
فرأى خيرا منهاء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١84/5‏ مكتبة القدسي القاهرة رقم: 59146. 

وانظر تهذيب التهذيب للحافظء حرف العين» ترحمة عبد اللّهِ بن حسن بن حسن بن علي 
بن أبي طالب» مكتبة دارالفكر بيروت 251١/5‏ رقم: 7751. 


إعلاء السنئن كتاب الأيمان 4/ باب أن كفارة اليمين ... ج: ١‏ 
لا أعتقها اللّه من النار إن أعتقه أبداء ثم مكثت ما شاء اللّهء ثم قالت: سبحان 
اللّه سمعت رسول اللَّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: من حلف على يمين فرأى 
حيرا منها فليكفر عن يمينه ثم يفعل الذي هو خير. تاعتقت ليدم كرت 
عن يمينها“ رواه الطبراني في الكبير» ورجاله ثقات» إلا أن عبد اللّهِ بن حسن 


حرف ”ثم” في الرواية التي لفظها: ”فليكفر عن يمينه يمينه ثم ليأت الذي هو خير» بمعنى 
الواو كقوله تعالئ: لثم كان من الذين آمنو» (+4 ه) وقوله: لإثم الله شهيد على ما 
يفعلون» (*50) ألا ترى أن أم سلمة روت الحديث بلفظ: ”فليكفر عن يمينه ثم 
يفعل الذي هو حير“. ثم قدمت الاعتاق على التكفير» فأعتقت العبد أولا ثم كفرت 
عن يمينها. ولو لا أن تقديم الكفارة على الحنث لا يفيد ولا يجدي لم تترك أم سلمة 
العمل بظاهر ما روته. فقد علم المحفوظون من أمة محمد مَّكهُ أن أصحابه وأهل بيته 
من أتبع الناس لنبيهم لا يؤخرون ما قدمه إلا لعلة» لا سيما وقد سمعوا قوله مَ2: 
”ابدؤوا بما بدأ اللّه به“ )5١6(‏ فلا حجة فيه للجمهور بل هو حجة عليهم؛ ومؤيد 
للحنفية الكرام. والعجب من الحافظ كيف احتج للجمهور بأول هذا الحديث وترك 
آخرهء فقال في الفتح: ”وهو في حديث عائشة عند الحاكم أيضا بلفظ ”ثم“ وفي 
حديث أم سلمة عند الطبراني نحوه» ولفظه: ”فليكفر عن يمينه ثم ليفعل الذي هو خير 
.)572()8794/1١(‏ وحذف قوله: ”فأعتقت العبد ثم كفرت عن يمينها“. وقد 
علم أن عمل الراوي بحلاف ما رواه قدح في الرواية عند حصمه. واللّه المستعان. 


.١١/ سورة البلد» رقم الآية:‎ )© 46١ 

(06") سورة يونس» رقم الآية: 45 . 

(16") أخحرجه ابن حبان في صحيحهه» باب ماحاء في حج النبي مَكلّهُ واعتماره» ذكر 
وصف حجة المصطفى كه مكتبة دارالفكر بيروت 277١/5‏ رقم: 89145. 

(376") أورده الحافظ في فتح الباري» كتاب كفارات الأيمان» باب الكفارة قبل الحنث 
عن ماري لالز ا ا امي ال اال 

وانظر المستدرك للحاكمء كتاب الأيمان» مكتبة نزار مصطفى الرياض 2717/50/8 رقم: 
0876 النسخحة القديمة 1/84.". 


إعلاء السنئن كتاب الأيمان 8/ باب أن كفارة اليمين ... ج: ١‏ 
لم يسمع من أم سلمة (مجمع الزوائد .)١5/4‏ قلت: هو ثقة جليل القدر 
من أخيار أهل البيت» كما يظهر من ترجمته في التهذيب .)١187/5(‏ 
وصاحب البيت أدرى بما فيه» فمثل هذا الانقطاع لا يضر صحة الحديث. 
أشار إلى ذلك الحافظ في التلخيص (؟55/7١).‏ 

67" حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن 
أذينة عن أبيه: أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: ”من حلف على يمين فرأى 
غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير فليكفر عن يمينه“. رواه أبو داود 
الطيالسي في مسنده (الإصابة 5 ؟). وهذا سند صحيحء رجاله رحال 
الصحيح خلاف عبد الرحمن وهو ثقة كما في التقريب .)١١/(‏ 

قوله: ”"حدثنا أبو الأحوص؟» إلخ. قلت: دلالته على معنى الباب ظاهرة. والحديث 
في المسند المطبوع الحاضر عندنا بالواو بلفظ ”وليكفر عن يمينه“ )١15(‏ ولعله في نسحة 
الحافظ بالفاء» وهي حجة على الشافعية ومن وافقهم كما لا يخفى. وأذينة صحابي ليس له 
إلاهذا الحديث الواحدء كما في الإصابة» فبعيد من الصحابي أن يرتكب الخطاء في 
حديث واحد سمعه من النبي مَكلّه ولم يسمع غيره» ولم يختلف عليه الرواة فيما علمناء وفيه 
تتشاديم العد على الكفارة قليكن هر الجعول عليه دون :خيره مما التجلف الرواة في لنظة. 
فثبت أن مذهب أبي حنيفة في الباب أقوئ ما يكونء وللّه الحمد وهو أرجح المذاهب 
رواية ودراية» لا ينكره إلا مكابر ولا يجهله إلا معاند مجاهر والسلام. 


١ "7‏ © 15- أخرحه أبوداود الطيالسي في مسندهء أذينة» مكتبة دارالكتب العلمية 
5 اك رقم: 4717 .١‏ وأمرجه الطبراني في الكبير» أذينة أبو عبد الرحمن الليثي» مكتبة دار 
إحياء التراث العربي 917//١‏ 25 رقم: 7/17./. 

وأو رده الحافظ في الإصابة» باب الألف بعدها الذال» أذينة بن سلمة بن الحارث» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2١95/١‏ رقم الترحمة: /51. 

وانظر تقريب التهذيب للحافظء حرف العين» ترحمة عبد الرحمن بن أذينة» مكتبة 
دارالعاصمة الرياض ص: 2555 رقم: ١‏ 275 المكتبة الأشرفية ص: 2975 رقم: 71/917. 


إعلاء السنن كتاب الأيمان ٠‏ / باب وحوب إيفاء ... ج: ١‏ 


/٠٠‏ باب وجوب إيفاء النذر إذا كان طاعة 
١ 5‏ - عن عائشة عن النبي مَكلهُ قال: ”من نذر أن يطيع الله 
فليطعه» ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه“”. رواه البخاري (431/7). وزاد 
الطحاوي فى هذا الوجه: ”وليكفر عن يمينه“. (التخليص الحبير ١/./9؟)‏ 


باب وحوب إيفاء النذر إذا كان طاعة 

قالالمؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. قال المحقق في الفتح: ”ومن نذر نذرا 
مطلقا أو غير معلق بشرط» كأن يقول: لله علي صوم شهر أو حجة أو صدقة أو صلاة 
ركعتين ونحوه مما هو طاعة مقصودة لنفسهاء ومن جنسها واجب» فعليه الوفاء بها. 
وهذه شروط لزوم النذر فخرج النذر بالوضوء لكل صلاة» فإنه لا يلزم؛ لأنه غير مقصود 
لنفسه. و كذا النذر بعبادة المريض؛ لأنه ليس من جنسه واحب. وأما كون المنذور 
معصية يمنع انقعاد النذر فيجب أن يكون معناه إذا كان حراما لعينه» أو ليس فيه جهة 
القرية» فإن المذهب أن نذر صوم العيد ينعقد» ويجب الوفاء بصوم يوم غيره ولو صامه 


باب وحوب إيفاء النذر إذا كان طاعة 

-7١6١ 5‏ أحرجه البخاري في صحيحهه كتاب| لأيمان والنذور» باب النذر في 
الطاعة» النسخة الهندية 491/7 رقم: 4 4 5, ف: 5555. 

وأخرحه أبوداود في سننه» كتاب الأيمان والنذورء باب النذر في المعصية» النسخحة الهندية 
»4 مكتبة دارالسلام رقم: 717/.5. 

وأمرجه الترمذي في سننهء أبواب النذور والأيمان عن رسول الله يكل باب ما جاء عن 
رسول الله مَك أن لا نذر في معصية» النسخة الهندية 271//١‏ مكتبة دارالسلام رقم: ١8175‏ . 

وأخمرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الأيمان والنذور» باب الرحل ينذر وهو 
مشرك نذرا ثم يسلم» مكتبة زكريا ديوبند 270/7 مكتبة دارالكتب العلمية ييروت 2٠٠/9‏ رقم: 41/71 . 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» أول كتاب النذورء النسخة القديمة 9//7 28 مكتبة 


0 


دارالكتب العلمية بيروت 475/5» رقم: .7١51/‏ 


إعلاء السنئن كتاب الأيمان ٠‏ / باب وجوب إيفاء ... ج: ١7‏ 


حرج عن العهدة“ اه ملخصا (775/7) .)١36(‏ ودليل اشتراطه كونه طاعة مقصودة 
ما سيأتي من قوله َكله: ”إنما النذر ما يبتعى به وجه الله“ (7). ودليل اشتراط أن 
يكون من جحنسه واجب ما سيأني: ”إن رحلا نذر الصلاة ببيت المقدس إن فتح اللّه 
على رسوله مكة» فقال له النبي مَطله: صل ههنا“. ودليل انعقاد النذر إذا كان المنذور 
معصية لغيرها لا لعينها ما صح عن ابن عمر: ”أن آتيا أتاه» فقال: نذرت صوم يوم النحر» 
فقال له ابن عمر: أمر اللّه تعالئ بوفاء النذر» ونهى رسول الله يله عن صوم يوم النحر» 
(77). ذكره ابن حزم في المحلى وصححه )١8/8(‏ (47). ولم يقل بفساد النذر 
وعدم انعقاده» ويدل له ما سيأتي في النذر بذبح الولد فانتظر. 

وقوله: ”فعليه الوفاء بها“ أي من حيث هو قربة» لا بكل وصف التزمه به أو عين» 
وهو خحلافية زفر» فلو نذر أن يتصدق على هذا الفقير فتصدق على غيره عن نذره» أو 
نذرالتتصدق في هذا اليوم فتصدق في غدء أو نذرأن يتصدق بهذا الدرهم فتصدق 
بغيره عن ندره» أو نذر ركعتين في المسجد الحرام فأداها في أقل شرفا منه» أو فيما لا 
شرف له أجزاه. حلافا لزفر» له أنه نذر بزيادة قربة فيلزمه» قلنا: عرف من الشرع أن التزامه 
ما هو قربة موجبء وتخخصيص العبد العبادة بمكان ليس بقربة» بل إنما عرف ذلك للّه 
تعالئ» فلا يتعدى لزوم أصل القربة بالنذر إلى لزوم التخصيص بمكانء فكان ملغى هذا. 


)١6(‏ أورده ابن الهمام في فتح القدير» كتاب الأيمان» فصل: في الكفارة» مكتبة زكريا 
ديوبند ه/85-/81 2 والمكتبة الرشيدية كوئته 19/14/84 7. 

(736) أخرحه أحمد في مسندهء باعتلاف يسير» مسند المكثرين» عبد اللّهِ بن عمرو بن 
العاص 2١17/7‏ رقم الحديث: 4 51/1. 

(17*8) أحرجه البيهقي في الكبرىء كتاب النذورء باب من لم ير وجوبه بالنذر إلخ» 
دارالفكر بيروت 231/١‏ رقم: 68 701/1. 

(836) أورده ابن حزم في المحلى بالآثار» كتاب النذور» ويندب الوفاء بنذر الصلاة 
بأحد المساجد الثلاثة» مكتبة دارالكتب العلمية 2777/7 تحت رقم المسألة: .١١١ ٠‏ 


إعلاء السنن كتاب الأيمان ٠‏ ] باب وجوب إيفاء... ج: ١7‏ 


ودليل لزوم المنذورالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالئ: #ووليوفوا نذورهم» (0) 
ومقتضاه الافتراض للقطعية» ولكن حص منه النذر بالمعصية وما ليس من جنسه واحب. 
فلم يكن قطعي الدلالة» ومن السنة كثير منها حديث المتن» والإجماع على وجوب 
الإيفاء به» وبه استدل من قال من المتأخرين بافتراض الإيفاء بالنذر» قاله المحقق في 
الفتح أيضا (/ 38/0 ”) (36"). 

قلت: إنما أجمع المسلمون على صحة النذور لزوم الوفاء به في الجملة» كما 
في المغني )771/١١(‏ فلم يكن قطعي الدلالة على لزوم كل منذور كما مرفي تأويل 
الآية» فلذا لم نقل بالافتراض بل بالوجوب فحسب. 

تحقيق النهي عن النذر وهل يكره مطلقا أم لا: 

قال الموفق في المغني: ”ولا يستحب النذر؛ لأن ابن عمر روى عن النبي مظله: 
أنه نهى عن النذرء وأنه قال: ”لا يأتي بخير» وإنما يستخرج به من البخيل“ (1/7). 
متفق عليه. وهذا نهي كراهة لا نهي تحريم؛ لأنه لو كان حراما لما مدح المؤمنين به؛ 
لأن ذنبهم في ارتكاب المحرم أشد من طاعتهم في وفائه» ولأن النذرلو كان مستحبا 
لفعله النبي مَكهٌ وأفاضل أصحابه“ اه (1 101/1١‏ ؟) (3./). 


(076) سورة الحجء رقم الآية: 79. 

(6") أورده المحقق ابن الهمام في فتح القدير» كتاب الأيمان» فصل في الكفارة» 
المكتبة الرشيدية كوئته 2705/4 مكتبة زكريا ديوبند © /84. 

(/1) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأيمان والنذورء باب الوفاء بالنذروقوله: 
يوفون بالنذرء النسخحة الهندية 460/7 رقم: 51017 5» ف: 151"". وأخرجه مسلم في صحيحه» 
كتاب النذرء النسخة الهندية 4/7 4» مكتبة بيت الأفكار رقم: ١7179‏ . 

وأعرحه الترمذي في سننه» أبواب النذور والأيمان عن رسول الله َكل باب في كراهية 
النذرء النسخة الهندية 27/1/1١‏ مكتبة دارالسلام رقم: ١074‏ . وأحرجه النسائي في الصغرى» 
كتاب الأيمان والنذورء النهي عن النذرء النسخة الهندية 2١71/7‏ مكتبة دارالسلام رقم: 137/. 

(46) أورده ابن قدامة في المغني» أول كتاب النذورء مكتبة دارعالم الكتب .571/١‏ 


إعلاء السنن كتاب الأيمان ٠‏ / باب وجوب إيفاء... ج: ١7‏ 


قلت: يعكر عليه ما رواه الطبراني عن كعب بن عجرة قال: ”"بعث رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم سرية فقال: لعن سلمهم اللّه لأشكرنه» أو قال: علي إن سلمهم اللّه 
أن أشكره. فغنموا وسلمواء فقال: اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا. فانتظره 
الناس يصنع شيئاء فلم يرده يصنع شيئاء فقالوا: يا رسول اللّها إنك قلت للذي قال: 
فقال: أو لم أقل اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا“ قال الهيشمي في مجمع 
الزوائد: ”وفيه سلمان بن سالم المدني وهو ضعيف» اه )١85/4(‏ (4). قلت: قال 
ابن عدي: ما أرى بمقدار ما يرويه بأساء وقال أبو حاتم: شيخ. وذكره ابن حبان في 
الثقات» كذا في اللسان (337/5) (76 .)١ ١‏ 

ويشهد له ما رواه النواس بن سمعان الكلابي» قال: سرقت ناقة رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم الجدعاءء فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: ”لفن ردها اللّه 
علي لأشكرن ربي عز وجل“. فذكر الحديث. وفيه: فقعدت عليها امرأة مسلمة في 
عق له من القوم ثم حركتها فصبحت بها المدينة» فلما رآها المسلمون فرحوا بها 
ومشوا بجنبهاء حتى أتوا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلمء فلما رآها قال: الحمد للَّهء 
فانتظرنا هل يحدث رسول الله صلى اللّه عليه وسلم صوما أو صلاة» فظنوا أنه قد 
نسي. فقالوا:يا رسول الله صلى الله عليه وسلم! إنك قلت: لكن ردها اللّه تعالئ 
لأشكرن ربيء فقال: أو لم أقل الحمد للّه؟ رواه الطبراني في الكبير» وفيه عمرو بن 
واقد القرشيء وقد وثقه محمد بن المبارك الصوريء» ورد عليه» وقد ضعفه الأئمة 


(943) أحرجه الطبراني في الكبير» إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه كعب» باب 
الكافء مكتبة ابن تيمية القاهرة 2١4 4/١9‏ رقم: 15 . 

وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد» كتاب الأيمان والنذور» باب ما جاء في النذر» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2١85/54‏ مكتبة القدسي القاهرة رقم: 559 5. 

)١١#(‏ انظر لسان الميزان» حرف السين» ترحمة سليمان بن سالم العطاء المدني» 
إدارة التاليفات الأشرفية ديوبند 247/7 رقم: 717. 


إعلاء السنن كتاب الأيمان ٠‏ ] باب وجوب إيفاء... ج: ١7‏ 


ترك حديثه» كذا في مجمع الزوائد .)١١6( )١1/5(‏ قلت: قال ابن عدي: هو ممن 
يكنب حديثه مع ضعفه» وقال أبو القاسم: محدث شاعرء كذا في التهذيب .)١7( )١١57/8(‏ 
فلم يتركه ابن عدي وعده أبو القاسم محدثاء ومثله يعتضد ويعتبر به في المتابعات. 

فبطل قول الموفق: ”إن النذرلو كان مستحبا لفعله النبي مله“ إلخ. فقد فعله كما 
ترى» وكذا فعله أصحابه. أخرج الطبري بسند صحيح عن قتادة في قوله تعالئ: #يوفون 
بالنذر». قال: ”كانوا ينذرون طاعة اللّه من الصيام والصلاة والزكاة والحج والعمرة» 
ومما افترض عليهم فسماهم اللّه أبرارا». كذا في فتح الباري .)١ 83+( )0:7/١1(‏ 
وقول قتادة: ”"كانو ينذرون أراد به الصحابة. قال الحافظ: ”وهذا صريح في أن الثناء 
وقع في غير نذر المجازات“ اه. وكأنه جنح إلى ما قاله ابن دقيق العيد: ”إن حديث النهي 
عن النذر محمول على نذر المجازاة دون نذر الابتداء» ويسمى نذر التبرر» فهو قربة 
محضة“. كما فيه أيضا 01/١ 1١(‏ 0). وفيه أن العبرة بعموم اللفظ لا بتخصوص السبب» 
وقد أمراللّه تعالئل بإيفاء النذر» ومدح الموفين به» وهو يعم نذر الابتداء ونذر المجازاة 
كليهما. ونقل القرطبي الاتفاق على وجوب الوفاء بنذر المجازاة» لقوله مَكِهُ: ”من نذر 
أن يطيع الله فليطعه». ولم يفرق بين المعلق وغيره ذكره الحافظ في الفتح أيضا. 

فالحق في تأويل حديث النهي -واللّه أعلم- أن معناه لا تنذروا على أنكم تدركون 
بالنذر شيعا لم يقدره الله لكم؛ أو تصرفوا به عنكم ما قدره عليكم. فالنهي إنما هو في حق 


)١16(‏ أحرجه الطبراني في الأوسطء من اسمه أحمدء مكتبة دارالفكر عمان 
#١‏ رقم: .1١17١‏ وأورده الهيثمي في مجمع الزوائدء كتاب الأيمان والنذورء باب لا نذر 
في معصية إلخ» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١1/5‏ مكتبة القدسي القاهرة رقم: .595٠‏ 

)١76(‏ ذكره الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف العين» ترحمة عمرو بن واقد 
القرشي» مكتبة دارالفكر بيروت 2777/5 رقم: 511. 

)١ +١‏ أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان في تأويل القرآن» سورة الدهر» تحت 
رقم الآية: /ا» مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 54 10/7. وأورده الحافظ في فتح الباري» كتاب 
الأيمان والنذورء باب الوفاء بالنذرء وقوله: يوفون بالنذرء المكتبة الأشرفية ديوبند ٠١5/١١‏ 
مكتبة دارالريان »57//١ ١‏ تحت رقم: 411 5, ف:57917. 


إعلاء السنن كتاب الأيمان ٠‏ ] باب وجوب إيفاء... ج: ١7‏ 


من يخاف عليه ذلك الاعتقاد الفاسد» فيكون إقدامه على ذلك محرماء لكونه يظن أن 
النذر يوجب حصول ذلك الغرضء أو أن اللّهِ يفعل معه ذلك الغرض لأجل ذلك النذر» 
وإليه الإشارة بقوله َه فى الحديث: ”فإن النذر لايرد من قدر اللّه شيئا“. وفي حق من 
لا تطاوعه نفسه بإخراج شيء من يده إلا في مقابلة عوض يستوفيه أولا فليتزمه في مقابلة 
مايحصل له كماهوعادة الناس» إليه الإشارة في قوله مَكله: ”فيستخرج اللّه به من 
البخيل» فيؤتيني عليه ما لم يؤتيني عليه من قبل“. وقد أمطأ من ظن مثل ذلك النذر شبيها 
بالصدقة والدعاءء فإن الدعاء والصدقة عبادة عاجلة» يظهر بها التوجه إلى اللّه تعالئ 
والتضرع له والخضوعء بخلاف النذرفإن فيه تأحير العبادة إلى حين الحصولء وترك 
العمل إلى حين الضرورة» وقد يشعر التعبير بالبخيل أن المنهي عنه من النذر ما فيه مال» 
لكن قد يوصف بالبخل من تكاسل عن الطاعة» كما في الحديث المشهور. ”البخيل من 
ذكرت عنده فلم يصل علي“ (صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه عدد ما 
يحب وكما يرضى). قاله الحافظ في الفتح (١١/17.ه-".‏ ه) (2 .)١‏ 

وأما من نذرلغرض صحيح وهو أن يثاب عليه واب الواحب» وهو فوق ثواب 
التتطوع» أو لإظهار المحبة» كما ينذر المحب للمحبوب إن متعتنى بنظرة إليك فديتك 
بمالي ونفسي أو نحوه» فلا كراهة» ومثله يمدح الموفى به. واللّه تعالئ أعلم. وفي 
القول بكراهة النذر مطلقا إشكال على القواعدء فإنها تقتضي أن الوسيلة إلى الطاعة» 
كما أن الوسيلة إلى المعصية معصية» والنذر وسيلة إلى التزام القربة» فيلزم أن يكون 
قربة. قاله ابن دقيق العيد (فتح الباري )0٠01/١١‏ (*ه .)١‏ فلا بد من القول بأن النذر 
قربة في نفسه. وإنما نهى عنه لعارض اعتقاد فاسد أو عادة فاسدة فافهم. فلعلك لا 
تجد هذا التحقيق في غير هذا الكتاب» والحمد للَّه الملك الوهاب. 


)١ 5*١‏ أورده الحافظ في فتح الباري» كتاب الأيمان والنذورء باب الوفاء بالنذر وقوله 
يوفون بالنذرءالمكتبة الأشرفية ديوبند 27١9-10 //١١‏ مكتبة دار الريان القاهرة 
-١‏ م ه» تحت رقم: 25411 ف: 55191. 

)١ 06(‏ أورده الحافظ في فتح الباري» كتاب الأيمان والنذور» باب الوفاء بالنذر وقول الله تعالئ: 
يوفون بالنذرء المكتبة الأشرفية ديوبند 7١8/١١‏ مكتبة دار الريان 2585/١ ١‏ تحت رقم: 471 5, ف: 5591. 


إعلاء السنئن كتاب الأيمان ١‏ باب حكم الاستثناء ... ج: ١1"‏ 
١‏ باب حكم الاستثناء في اليمين 


6١ ©‏ ”"- عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم قال: ”من حلف على يمين فقال: إن شاء اللّهء فلا حنث عليه“. رواه 
الترمذي وحسنه .)١5//١(‏ وقد صححه ابن حبان» ورجاله رجال الصحيح» 


قوله: ”عن ابن عمر“ إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. وفي الزيلعي 
9؟/717) بعد نقل عدة أحاديث في الباب ما نصه: وظاهر هذه الأحاديث يقتضي 
اشتراط الاتصالء فإنها كلها بالفاء وهي للتعقيب من غير مهلة. واستشكل على هذا ما 
رواه البخاري ومسلم حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله مَكْهُ: "قال سليمان بن 
داود: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة» تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل اللّهء 
فال له صاحبه: قل إن شاء الله فلم يقل: فأطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة 
نصف إنسان. فقال عليه السلام: لو قال: إن شاء اللّه لم يحنث» وكان دركا لحاجته». 


باب حكم الاستثناء في اليمين 

76١ ©‏ أحرجه الترمذي في سننهء أبواب النذور والأيمان عن رسول الله يَِله, 
باب ماجاء في الاستثناء في اليمين» النسخحة الهندية 278١/١‏ مكتبة دارالسلام رقم: .١81"١‏ 

وأحرج أبوداود في سننه» ما في معناه» كتاب الأيمان والنذورء باب الاستثناء في اليمين» 
النسخحة الهندية 4/7 "4 » مكتبة دارالسلام رقم: .971١‏ 

وأخرجه ابن حبان في صحيحهه كتاب الأيمان» ذكر إباحة الاستثناء للحالف إلخ؛ مكتبة 
دارالفكر بيروت 295/5 رقم: ©5475 . 

وأخرحه أحمد في مسنده» مسند المكثرين» مسند عبد اللّه بن مسعود 7ك رقم: 4041. 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطارء كتاب الأشربة» أبواب الأيمان وكفارتهاء باب من 
حلف فقال: إن شاء الله مكتبة بيت الأفكار الرياض 2١51/5‏ رقم: 2.81 مكتبة دارالحديث 
القاهرة //5 4 ه» رقم: 5/.05. 


إعلاء السنئن كتاب الأيمان ١‏ باب حكم الاستثناء ... ج: ١1"‏ 
وله طرق كما ذكره صاحب الأطراف (نيل الأوطار .// 57 5). 


انتهى. وفيه أيضا: وفي لفظ لهما: ”فقال له صاحبه: قل: إن شاء الله فلم يقل“ 
الحديث. وفي آخره: ”أيم الذي نفس محمد بيده لو قال: إن شاء اللّه لجاهدوا في 
سبيل الله فرسانا أجمعون“ )١(‏ وأشكل من ذلك حديث أخرجه أبو داود في سننه: 
حدئثنا قتيبة بن سعيدء تنا شريك عن سماك عن عكرمة» أن رسول الله مَكْلْهُ قال: ”واللّه 
لأغزون قريشاء واللّه لأغزون قريشاء واللّه لأغزون قريشاء ثم سكت ثم قال: إن شاء اللّه». 
انتهى. قال أبو داود: وزاد فيه الوليد بن مسلم عن شريك قالء لم يغزهم وقد أسند هذا 
الحديث غير واحد من شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس انتهى (7). 
قلت: رواه ابن حبان في صحيحه مسندا» وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده 
(8؟) عن شريك هن ينمال عن عكرمة عن ابنعبانى»وعن شبعرب ن كدام عن 
سماك عن عكرمة عن ابن عباس» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”واللّه 
لأغزون قريشاء واللّه لأغزون قريشاء واللّه لأغزون قريشاء ثم سكت ساعة ثم قال: إن 


١76١‏ ) أرحه البخخاري في صحيحهء كتاب النكاحء باب قول الرجل لأطوفن الليلة على 
نسائي» النسخة الهندية 2/8/1 رقم: 45 ٠ه‏ ف: 57 07. 

وأخرحه مسلم في صحيحه كتاب الأيمان» باب الاستثناء» النسخة الهندية ؟49/5» 
مكتبة بيت الأفكار رقم: 4 .١55‏ وأخرجه النسائي في الصغرىء كتاب الأيمان والنذورء إذا 
حلف فقال له رجل إن شاء الله إلخ» النسخة الهندية 2١10/9‏ مكتبة دارالسلام رقم: 8557. 

وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأيمان والنذور» باب كيف كانت يمين النبي مَكله 
النسخة الهندية 2485/7 رقم: 51585, ف: 551709. 

وأخرجه أحمد في مسنده»ء مسند المكثرين» مسند أبي هريرة 2775/7 رقم: 1/1717. 

(76) أخرجه أبوداود في سننه» كتاب الأيمان والنذور» باب الحالف يستثني بعد ما 
يتكلمء النسخة الهندية 241١/7‏ مكتبة دارالسلام رقم: 77/.6. 

(7#) أخرجه ابن حبان في صحيحهء كتاب الأيمان» ذكر نفي الحنث عن من استثنى 
في يمينه إلخ» مكتبة دارالفكر بيروت 2755/5 رقم: 55 47 . وأخرجه أبو يعلى في مسنده» مسند 
ابن عباس» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 47/7 ه» رقم: /7551. 


إعلاء السنئن كتاب الأيمان ١‏ باب حكم الاستثناء ... ج: ١1"‏ 
15 7”6- عن نافع عن ابن عمر رضي اللّه عنهما عن النبي صلى اللّه 
حنث“. رواه النسائي وسكت عنه (5/7 4 .)١‏ 


شاء اللّه“. انتهى. قال ابن حبان في كتاب الضعفاء: هذا حديث رواه شريك ومسعر 
فأسنداه مرة وأرسلاه أخرى. انتهى“ (27 ). 

قلت: أما الأول فلا دلالة فيه على الفصل بين الاستثناء والمستثنى منه» فإن 
المراد بالصاحب هو الملك القرين وكان قوله ذلك بطريق الإلقاء في القلب» ولا بعد 
في كون هذا الإلقاء قبل أن يتم سليمان كلامه أو مع تمام الكلام بلا فصل» ويؤيده ما 
في الحديث من قوله:”فقال له صاحبه“» أي قال ذلك بالفور» فلو التفت سيدنا 
سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الأكملان -إلى قوله- لكان قادرا على وصل 
الاستفناء بكلامه» فمعنى قوله عليه السلام: ”لو قال: إن شاء الله لم يحنث“ إلخ أي لو 
قاله حين لقنه القرين. وأما الثاني فقد مر الجواب عنه في باب الاستثناء في الطلاق. 
وحاصله أن قوله مكِْهُ: إن شاء اللّهه بعد فصل السكوت بينه وبين قوله: ”وأو لأغزون 
قريشا“ محمول على التبرك دون الاستثناء» أو يحمل على السكوت لتنفس ونحوه» 
قاله الحافظ في فتح الباري )571١/1١ ١(‏ (07). 


؟ ١‏ ©756- أحرجه النسائي في الصغرى» كتاب الأيمان والنذور» من حلف فاستثنى» 
النسخة الهندية 2١7/7‏ مكتبة دارالسلام رقم: 4 5./. وأحرجه أبوداود في سننه» كتاب 
الأيمان والنذورء باب الاستثناء في اليمين» النسخة الهندية 4/7 "25 مكتبة دارالسلام رقم: .771١‏ 

وأعرجه الترمذي في سننه» أبواب النذور والأيمان عن رسول الله يكل باب ماجاء في 
الاستثناء في اليمين» النسخخة الهندية 27/١/١‏ مكتبة دارالسلام رقم: ١81١‏ . 

(5# ) انتهى كلام الزيلعي في نصب الراية» كتاب الأيمان» فصل: في الكفارة» مكتبة دار 
نشر الكتب الإسلامية لاهور 01/9 18-1. 7. 

(#ه) هذا ملخص ماقاله الحافظ في فتح الباري» كتاب كفارات الأيمان» باب 
الاستشناء في الأيمانءالمكتبة الأشرفية ديوبند 794-1١ /١١‏ مكتبة دار الريان 
5١١-0١‏ رقم: 54537 ف:18ا5. 


إعلاء السنئن كتاب الأيمان ١‏ باب حكم الاستثناء ... ج: ١1"‏ 
7 ”- عن نافع عن عبد اللّه بن عمرء أنه كان يقول: ”من قال: 


وأحاب الحصاص في أحكام القرآن له: بأن شريكا رواه عن سماك عن عكرمة 
أنه كله قال: ”واللّه لأغزون قريش“ ثلاثاء ثم قال في آخرهن: ”إن شاء اللّه». فأخبر أنه 
استشنى في آخحرهنء وذلك يقتضي اتصاله باليمين وهو أولى اه (؟/5 ١؟)‏ (53). 
ورواية شريك هذه أخرجها أبوداود وابن حبان كما في التلخيص الحبير (*/1). وفي 
النسخة الحاضرة عندنا لأبي داود عن سماك عن عكرمة يرفعه: ”واللّه لأغزون قريشاء 
ثم قال: إن شاء الله ثم قال: واللّه لأغزون قريشا إن شاء اللّهء ثم قال: واللّه لأغزون 
قريشاء ثم سكت ثم قال: إن شاء الله“ الحديث .)١1/7(‏ وفيه دلالة على وصل 
الاستفناء باليمين مرتين» ولفظة ”ثم“ للترتيب الذكري أو الفصل القليل الذي لا يعد 
فاصلا شرعا وعرفا. وإنما وقع السكوت بين اليمين والاستثناء في الثالثة لعذرء ولعله 
َه اكتفى بالاستثناء المذكور سابقا مرتين ثم صرح به ثالثا تاكيدا. 


(16) أورده الجصاص الرازي في أحكام القرآن» سورة الكهفء باب الاستثناء في 
اليمين» مكتبة زكريا ديوبند 717/9/7. 

(1/6) أحرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب الأيمان» ذكر نفي الحنث عن من استثنى 
في يمينه إلخ» مكتبة دارالفكر بيروت 297/5 رقم: 4745 . 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» أول كتاب الأيمان» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
6» النسخخة القديمة ؟/5ه58. 

وأخرحه أبوداود في سننه» كتاب الأيمان والنذور» باب الحالف يستثني بعد ما يتكلم» 
النسخة الهندية »41/١/7‏ مكتبة دارالسلام رقم: 717/.2. 

١‏ © 7- أحرجه مالك في الموطأء كتاب النذورء ما لا يجب فيه الكفارة من الأيمان» 
مكتبة زكريا ديوبند ص: 2١١‏ ومع أوجز المسالك» مكتبة دارالقلم دمشق 8/9/ 1١‏ رقم: .٠١١/‏ 

وأحرحه البيهقي في معرفة السنن والآثارء كتاب الأيمان والنذورء باب الاستثناء في 
اليمين» مكتبة دار الكتب العلمية بيروت 0/17 2715-11 رقم: 17 0/60. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الأيمان» فصل في الكفارة» مكتبة دار نشر الكتب 
الإسلامية لاهور /07 "2 النسخحة الجديدة 40/8/7٠‏ . 


إعلاء السنئن كتابالأيمان ١‏ باب حكم الاستثناء ... ج: ١1‏ 
واللّه ثم قال: إن شاءاللّهه ثم لم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث“. رواه 
الإمام مالك في الموطأ .)١1١(‏ ورواه موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر 

وبالجملة فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث على جواز الفصل بين اليمين 
والاستفناء» لمافي ألفاظه من الاختلاف والاضطراب الشديد» وإن سلم فيحتمل أن 
يكون الاستثناء منفصلا من -حصائصه عَطَْء بدليل ما في الدر المنثور: ”أخرج ابن أبي 
حاتم والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس في قوله: #وواذكر ربك إذا نسيت4. قال: 
إذا نسيت الاستثناء فاستثن إذا ذكرت. قال: هي نخاصة لرسول الله كله وليس لأحد 
أن يستثني إلا في صلة يمينه“ اه. )7١8/7(‏ (#). وقد صرح السيوطي في الإتقان 
أن ابن أبي حاتم لا يخرج عن ابن عباس بالطرق الواهية شيئا في تفسيره» بل يتحرى 
الطرق الصحيحة أو الحسنة منها. وقد ذكرناه في الكتاب غير مرة. وقال الزيلعي: 
أخسرجه الطبراني عن ابن أبي نجيح عن محاهد عن ابن عباس في قوله تعالئ: لوواذكر 
ربك إذا نسيت4. قال: هي لرسول الله َكل وليس لنا أن نستثني إلا بصلة اليمين“ اه 
077/9 (4). قلت: وابن أبي نجيح من رجال الجماعة ثقة كان سفيان يصحح 
تفسيره كما في التهذيب (5/5 ه) .)١١(‏ 

ومجاهد لا يسأل عنه» والمعروف من عادة المصنفين من المحدثين أنهم لا 
يحذفون من الإسناد إلا ما سلم عن شوب الطعنء فالأثر صحيح. وفي مجمع الزوائد» 


(8#6) أورده السيوطي في الدرالمنثور» سورة الكهف» تحت رقم الآية: 4-11 27 مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 154/54 9". 

(96) أحرجه الطبراني في الكبير» باب العين» مجاهد عن ابن عباس» مكتبة ابن تيمية 
القاهرة 240/١١‏ رقم: 57 .١١1١‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الأيمان» فصل في الكفارة» مكتبة دار نشر الكتب 
الإسلامية لاهور ٠7/7‏ "27 النسخة الجديدة 45/5 . 

)١١*(‏ انظرتهذيب التهذيبء حرف العين» ترجمة عبد اللّه بن أبي نجيح يسار 
الثقفي» مكتبة دارالكفر بيروت 2017/5 رقم: 71/71. 


إعلاء السنن كتاب الأيمان ]١‏ باب حكم الاستثناء ... ج: ١‏ 
أيضا موقوفا. وقال فيه: ”ثم وصل الكلام بالاستثناء“. وفي رواية: فقال في أثر 
يمينه“. قاله البيهقي في المعرفة (الزيلعي ؟5/١7).‏ 


فيه عبد العزيز بن الحصين» وهو ضعيف )١ ١( )١187/5(‏ قلت: وأعجب منه أن 
الحاكم أحرج له في المستدرككء وقال: إنه ثقة» كذا في اللسان (9/5؟) (776 ١‏ ). 

قلت: والظاهر سلامة طريق ابن أبي حاتم عنه» فإنه قد التزم أن يحرج أصح ما ورد كما 
في الإتقان )١4( )١55/7(‏ أو كان عنده ثقة كما قاله الحكم. واللّه أعلم. وبالجملة: 
فالحديث حسن وبعد ذلك فلا مساغ للاستدلال بحديث: ”لأغزون قريشا“ أصلا. 

فافدة: الاستثناء مع اليمين مستحبء بدليل ما رواه الطبراني عن أبي هريرة: 
”من تمام إيمان العبد أن يستثني في كل حديث“. وفيه عبد اللّه بن سعيد بن أبي سعيد 
ضعيفء كذا في مجمع الزوائد .)١ 4#( )١1817/5(‏ ويكتفي بمثله في فضائل 
الأعمال» ولكن لا يبقى به اليمين يميناء بل يكون وعدا مؤكدا فاحفظه. 

فافدة: قد دل أثرابن عباس المذكور على أنه لم يكن قائلا بصحة الاستثناء 
منفصلا كما اشتهر عنه» فلا بد من حمل المشهور على أن الاستثناء منفصلا كما 
اشتهر المترتبة على ترك الاستقناء. وأما إنه يبطل اليمين فلاء وإلا لزم أن لا يبحب 
الكفارة على حالف ويلغو إيجابهاء ولا يكون أحد كاذبا في يمينه إذا كان يتللاخص 
منها بالاستثناء ولو بعد حين فافهم. قلت: وقوله المشهور ما رواه الحاكم من طريق 
الأعمش عن مجاهد عنه: ”إذا حلف الرجحل على يمين فله أن يستثني ولو إلى سنة» وإنما 


)١ ١6١‏ انظر مجمع الزوائدء كتاب الأيمان» باب الاستثناء في اليمين» مكتبة دارالكتب 
العلمية 2١7/4‏ مكتبة القدسي رقم: /55137. 

١ 7(‏ ) انظرلسان الميزان» حرف العينء ترحمة عبد العزيز بن الحصينء إدارة 
التاليفات الأشرفية 279/84 رقم: "17. 

)١ 76١‏ انظر الإتقان للسيوطي» النوع الثمانون في طبقات المفسرين» مكتبة الهيئة 
المصرية العامة للكتاب 77/2/85 . 

)١ 56١‏ أحرجه الطبراني في الأوسطء من اسمه محمدء مكتبة دارالفكر عمان 
٠ /‏ 5» رقم: 1755/. وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد» كتاب الأيمانء الاستثناء في اليمين» 
دارالكتب العلمية بيروت »١87/4‏ النسخة الجديدة رقم: 9519". 
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1 755- أحرج الدارقطني 972/7 4): من طريق سعيد بن منصور» 
نا ابن أبي الزناد عن أبيه عن سالم عن ابن عمرء قال: ”كل استثناء غير موصول 
نزلت هذه الآية في هذا: واذكر ربك إذا نسيت» قال: إذا ذكر استثنى. قال: وكان 
الأعمش يأخذ بهذا“. (7/4.”) (*#ه .)١‏ وصححه على شرط الشيخين. وأقره 
عليه الذهبي» ولا بد من الجمع بينه وبين ما رواه أبو حاتم من طريق مجاهد عنه. فأما 
أن يجمع بماذكرناء أو يقال: كان ابن عباس يراه أولا عاما ثم قال بخصوصه للنبي 
صلى اللّهِ عليه وسلم بدليل لاح له. واللّه أعلم. 

للطديفة: ذكر السيوطي في تبييض الصحيفة في مناقب الإمام أبي حنيفة نقلا 
عن تاريخ ابن خلكان» قال أبو يوسف: دعا أبو حعفر المنصور أبا حنيفة فقال الربيع 
حاجب المنصور وكان يعادي أبا حنيفة: يا أمير المؤمنين! هذا أبو حنيفة يخالف جدك» 
كان عبد الله بن عباس يقول: إذا حلف على يمين ثم استثنى بعد ذلك بيوم أو يومين 
جاز الاستثناءء وقال أبو حنيفة: لا يجوز الاستثناء إلا متصلا باليمين» فقال أبو حنيفة: 
يا أمير المؤمنين! إن الربيع يزعم أنه ليس لك في رقاب جندك بيعة» قال: وكيف ذلك؟ 
قال: يحلفون لك ثم يرجعون إلى منازلهم فيستثنون فتبطل أيمانهم» فضحك المنصورء 
وقال: يا ربيع! لا تتعرض لأبي حنيفة» فلما خرج أبو حنيفة قال له الربيع: أردت أن 
تشيط بدمي» فقال له: ولكنك أردت أن تشيط بدمي فتخلصت نفسي اه (77). 

قوله: ”أحرج الدارقطني“ إلخ. دلالته على اشتراط الاتصال في الاستثناء ظاهرة. 
وهو معارض لقول ابن عباس المشهورء ولكن الجمهور على ترجيح قول ابن عمر» 


(*ه )١‏ أحرحه الحاكم فى المستدركء كتاب الأيمان» مكتبة نزار مصطفى الرياض 
0 رقم: 21/471 النسخحة القديمة 07/4 8. 

-7١0 ١‏ أحرحه الدار قطني في سننهء كتاب الوكالة» النذور» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 4/5 24 رقم: 437/5 . 

وأحرحه البيهقي باختلاف الألفاظ في معرفة السنن والآثار» كتاب الأيمان والنذور» باب 
الاستثناء في اليمين» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 27١5/17‏ تحت رقم: 0/.01. 

وأورده الحافظ في الدراية على هامش الهداية» المكتبة الأشرفية ديوبند 4/1/7 . 


إعلاء السنئن كتاب الأيمان ]١‏ باب حكم الاستثناء ... ج: ١7”‏ 
فصاحبه حانث“. وهذا سند صحيحء قال الحافظ في الدراية (4 7 :)١‏ ”وروى 
الب لبيهقى من حديثه: كل استثناء موصول فلا حنث عليه“ اه. 


بدليل حديث عبد الرحمن بن سمرة المتفق عليه (56 )١‏ مرفرعا: ”إذا حلفت على 
يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك“ وغير ذلك من الأحاديث الآمرة بإتيان 
الخير إذا حلف على ضدهء فلم يقل رسول الله يكل فاستئن» ولو جاز الاستثناء منفصلا 
مبطلا لليمين أو محللا لها لبينه رسول الله مَك لهه والسكوت في موضع البيان بيان» 
فثبت أن الاستثناء بفصل ليس بشيء» وأيضا: فلو جاز الاستثناء في كل حال لم يحنث 
حانث به» ولم يأثم شاهد يحلف زورء لاستحلاله عنه بالاستثناء ولو بعد حين. 

قال الموفق في المغني: ”إن الحالف إذا قال: إن شاء الله مع يمينه» فهذا يسمى 
استثناء» وأجمع العلماء على تسميته استثناء» وأنه متى استثنى في يمينه لم يحنث فيهاء 
والأصل فيه قول النبي مَك "من حلف فقال: إن شاء اللّهء لم يحنث“. ويشترط أن 
يكون الاستثناء متصلا باليمين بحيث لا يفصل بينهما كلام أجنبي» لا يسكت بينهما 
سكوتا يمكنه الكلام فيه. فأما السكوت لانقطاع نفسه أو صوته أوعي أو عارض من 
عطسة أو غيرها فلا يمنع صحة الاستثناء وثبوت حكمه (هذا هو قول الحنفية صرح 
به المحقق في الفتح (117/1/7) .)١1/6(‏ وبهذا قال مالك والشافعي» والثوري وأبو 


)١ 5+(‏ أرحه البخاري في صحيحهء كتاب الأيمان والنذورء قول الله تعالئ: ”لا 
يؤاخذكم اللّه باللغو في أيمانكم“ النسخة الهندية 4/0/7» رقم: 2585 ف: 551717. 

وأخرجه مسلم في صحيحهه كتاب الأيمان» باب ندب من حلف يميناء فرأى غيرها خيرا 
منهاء النسخة الهندية 64//7» مكتبة دارالسلام رقم: ١5601‏ . 

وأعرحه الترمذي في سننه» أبواب النذور والأيمان عن رسول الله مكل باب من حلف 
على يمين فرأى غيرها إلخ» النسخة الهندية 2779/١‏ مكتبة دارالسلام رقم: .١5579‏ 

وأحرحه الدارمي في سننه» كتاب النذور والأيمان» باب من حلف على يمين» مكتبة 
دارالمغني الرياض 2١61١17‏ رقم: .7791١‏ 

١376١‏ ) أورده ابن الهمام في فتح القديرء كتاب الأيمان» آخر فصل في الكفارة» 
المكتبة الرشيدية كوئته 1/1/4 مكتبة زكريا ديوبند © 5. 
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عبيد وأصحاب الرأي وإسحاق» لأن النبي مَّكَهُ قال: ”من حلف فاستثنى». وهذا 
يقتضي كونهعقيبهء ولأن الاستثناء من تمام الكلام فاعتبر اتصاله به» كالشرط 
وجوابه» وخبر المبتدأ والاستثناء بإلا؛ ولأنه بعد الفراغ رجوع» ولا رجوع في اليمين”“ 
اه ملخصا .)١8( )575/1١١١‏ 

وقال الشوكاني في النيل: ”في حديث ابن عمر دليل على أن التقييد بمشية الله مانع 
0 أو يحل انعقادها . وقد ذهب إلى ذلك الجمهور وادعى عليه ابن العربي 
الإجماعء قال: أ جمع المسلمون على أن قوله: إن شاء الله يمنع انعقاد اليمين بشرط كونه 
متصلا. قال: ولو جاز منفصلا كما روي عن بعض السلف لم يحنث أحد قطء ولم يحتج 
إلى كفارة» قال: واحتلفوا في الاتصالء فقال مالك» والأوزاعي» والشافعي» والجمهور: هو 
أن يكون قوله: إن شاء الله متصلا باليمين من غير سكوت بينهماء ولا يضر سكتة النفس. 
وعن طاوس» والحسنء وجماعة من التابعين أن له الاستثناء ما لم يقم من مجلسه. قال 
قتادة: مالم يقم أو يتكلم وقال عطاء: قدر حلبة ناقة. وقال سعيد بن حبير: يصح بعد أربعة 
أشهر إقلت: ذكر الأقوال كلها بأسانيدها ابن حزم في المحلى (45/0 -45؟) (43 .)١‏ 
ل ل ال 
ذلك ذقيب الجمهور ويعضهم فصل واستثنى أحمد العتاق لحديث: ”إذا قال: أنت طالق 
إن شاء الله لم تطلق » وإن قال لعبده: نا حر إن شاع الله اله تحر وفك تفرد به معميد ين 
مالك وهو مجهولء» كما قال البيهقي. والظاهر من أحاديث الباب أن التقييد إنما يفيد إذا 
وقع بالقول كما ذهب إليه الجمهورء لا بمجرد النية إلا ما زعمه بعض المالكية أن قياس 
قول مالك صحة الاستثناء بالنية“ اه ملخصا (57/2: -4 ه4) ١17(‏ 7). 


١ 8(‏ ) هذا ملخص ما قاله ابن قدامة في المغني» كتاب الأيمان» مسألة قال وإذا حلف 
فقال إن شاء اللّه إلخ» مكتبة دار عالم الكتب »4/5-4/.4/١7‏ رقم المسألة: 11/817. 

)١ 46١‏ انظر المحلى بالآثار» كتاب الأيمان» حكم من حلف فوصل الاستثناء باليمين» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4-775 ٠‏ "27 رقم المسألة: .١١74‏ 

٠ #6(‏ 77 ) انظرنيل الأوطارء كتاب الأشربة» أبواب الأيمان وكفارتهاء باب من حلف فقال: إن شاء 
الله مكتبة دار الحديث 5/6 4 5-5 4 0 رقم: ١‏ 20 بيت الافكار الرياض ص: 211/0 رقم: *65/. 
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8" عن عبد الله -يعني ابن مسعود- قال: ”من حلف على يمين 
فقال: إن شاء الله فقد استثنى”. رواه الطبراني في الكبير» ورحاله رجال الصحيح 
إلا أن القاسم لم يدرك ابن مسعود. (مجمع الزوائد 87/4). قلت: ورواه 
محمد في الآثار عن أبي حنيفة عن القاسم عن عبد اللّهء والمرسل حجة عندنا. 


قوله: ”عن عبداللّه“ إلخ. قلت: أخرجه ابن حزم في المحلى بلفظ: ”من حلف 
ثم قال: إن شاء اللّه فهو بالخيار“ اه (//45). فأخذ منه أن ابن مسعود يقول في صحة 
الاستثناء بمهلة غير محدودة» وليس بصحيح فإن لفظة ثم فيه من تصرف الرواة وقد 
روي عنه بسند رجاله رجال الصحيح: ”من حلف فقال: إن شاء اللّه». بالفاء وهو يفيد 
التعقيب بلا تراخ فافهم. 

وأما ما رواه عبد الرزاق ععن الثوري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة عن 
القاسم ابن عبد الرحمنء قال: قال عبداللّه بن مسعود: قال أبو ذرهو الغفاري: ”ما من 
رجحل يقول حين يصح: اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلفء أو نذرت من نذر» 
فمشيتك بين يدي ذلك كلهء ما شئت منه كان وما لم تشأ لم يكن» فاغفره لي وتجاوز 
لي عنه إلا كان في استثناء ه بقية يومه ذلك“ . كما في المحلى أيضا .)7١6(‏ فليس 


-7١2 6١‏ أحرجه الطبراني في الكبير» باب العين» مكتبة دار إحياء التراث العربي 
8 »© رقم: 11319. وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد» كتاب الأيمان والنذورء باب الاستثناء 
في اليمين» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١/57/54‏ مكتبة القدسي القاهرة رقم: ."591٠١‏ 

وأخر. جهمحمدفي الآثار» كتاب الأيمان» باب الاستثناء في اليمين» مكتبة دار الإيمان 
سهارنفور 19/7 رقم: 1771. وأخرجه البيهقي في الكبرى» كتاب الأيمان» باب الاستثناء في 
اليمين» مكتبة دارالفكر بيروت 4 »440/١‏ رقم: /4/1 .7١‏ 

وأخحرجه عبد الرزاق في المصنفء كتاب الأيمان والنذورء باب الاستثناء في اليمين» 
مكتبة دارالكتب العلمية 45/4 5» رقم: 2١51752‏ النسخة القديمة ١5/7‏ 5. 

١*(‏ ؟) أخحرجه عبدالرزاق في المصنفء كتاب الأيمان والنذور» باب الاستثناء في 
اليمين» مكتبة دارالكتب العلمية .45/8 4» رقم: 2١5117‏ النسخخة القديمة 5/4 ١ه.‏ -» 
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٠‏ 677 7- عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن المغيرة عن إبراهيم: ”إن 
استثنى في نفسه فليس بشيء حتى يظهره بلسانه». 

-١ 67 ١‏ وعن معمرعن حماد في الاستثناء: ”ليس بشيء حتى يسمع نفسه. 

9 67 7- وعن قتادة عن الحسن البصري: ”إذا حرك لسانه أجزأ عنه 
في الاستثناء». أخرحه ابن حزم في المحلى (//45). وإسناده صحيح. 
معناه أن الاستثناء أول النهار يمنع انقعاد كل ما حلف به في نهاره ذلك» بل معناه أنه 
يسلم بهذا القول عن كراهة ترك الاستثناء في كلامه» فيغفر له ذلك ويتجاوز عنه. وأما 
في الحكم فكل استثناء لم يكن متصلا باليمين لا يعتد به» ولو سلم ففيه ما في قول ابن 
عباس» وقد ذكرنا ترجيح قول ابن عمر عليه» فكذا على هذاء ولا يلزم من رواية ابن 
مسعود قول أبي ذر هذا أن يكون ذلك مذهبه فافهم. 

قوله: ”عبد الرزاق“ إلى قوله: ”أخبرنا أبو حنيفة أولا“ إلخ. قال الموفق في المغني: 


->وأورده ابن حزم في المحلىء كتاب الأيمان» حكم من حلف فوصل الاستثناء 
باليمين» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 7/5: 5-7 2٠١‏ تحت رقم المسألة: .7١1‏ 

”7 أمرجه عبد الرزاق في المصنفء كتاب الأيمان والنذورء باب الاستثناء 
في اليمين» مكتبة دارالكتب العلمية 477/4 25 رقم: 2١515 ٠”‏ النسخة القديمة .0١///‏ 

وأورده ابن حزم في المحلى» كتاب الأيمان» حكم من حلف فوصل الاستثناء باليمين» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 27٠7/5‏ تحت رقم المسألة: .١١74‏ 

-١6 7١‏ أحرجه عبد الرزاق في المصنفء كتاب الأيمان والنذور» باب الاستثناء 
في اليمين» مكتبة دارالكتب العلمية 477/4 24 رقم: 2١515 ٠1‏ النسخة القديمة .0١///‏ 

وأورده ابن حزم في المحلى» كتاب الأيمان» حكم من حلف فوصل الاستثناء باليمين» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2٠17/5‏ تحت رقم المسألة: .١١74‏ 

-7١ 607 5‏ أحرحه عبد الرزاق في المصنفء كتاب الأيمان والنذور» باب الاستثناء 
في اليمين» مكتبة دارالكتب العلمية 477/4 25 رقم: 2١5141١١‏ النسخة القديمة .0١///‏ 

وأورده ابن حزم في المحلى» كتاب الأيمان» حكم من حلف فوصل الاستثناء باليمين» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 27٠7/5‏ تحت رقم المسألة: .١١74‏ 
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77 6 7- أحبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم: ”إذا حرك شفتيه 
بالاستفناء فقد استثنى”. أحرجه محمد في الآثار(4 ٠‏ وقال: بهذا نأحذ 
وهو قول أبي حنيفة اه. 
؟ © 7- أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم: إذا قال لامرأته: 


ويشترط أن يستثني بلسانه» ولا ينفعه الاستثناء بالقلب في قول عامة أهل العلم منهم 
الحسنء والنخخعيء والثوريء والأوزاعي» والليث» والشافعي» وإسحاقء وأبو ثور» وأبو 
حنيفة» وابن المنذرء ولا نعلم لهم مخالفا؛ لأن النبي مَكهُ قال: من حلف فقال: إن شاء 
الله والقول هو النطق؛ ولأن اليمين لا تنعقد بالنية فكذلك الاستثناء» وقد روي عن 
أحمد: إن كان مظلوما فاستثنى في نفسه رجوت أن يجوز إذا حاف على نفسهه فهذا 
في حق الخائف على نفسه؛ لأن يمينه غير منعقدة (عند أحمد ومن وافقه) أو لأنه 
بمنزلة المتأول» وأما في حق غيره فلا“ اه 1/١ ١(‏ "). 


الرد على ابن حزم في نسبته إلى أبي حنيفة إلغاء الاستثناء في اليمين بغير اللّه 
قوله:”أحبرناأبو حنيفة“ ثانيا إلخ. ورحم الله ابن حزم حيث عزى إلى 
أبي حنيفة ما لم يقل به ثم بنى على زعمه الباطل تشنيع مذهب وبتشيعه» ولم يدر أن من 


7 © "7- أ رجه محمد في الآثارء كتاب الأيمان والنذور باب الاستثناء في اليمين» 
مكتبة دا رالايمان سهارنفور 217٠٠١7‏ رقم: 11717. 

وأحرحه عبد الرزاق في المصنف باحتلاف اللفظء كتاب الأيمان والنذورء باب الاستثناء 
في اليمين» مكتبة دارالكتب العلمية 41/4 24 رقم: 2١55 ٠1‏ النسخة القديمة .0١1///‏ 

(776) أورده الموفق في المغني» كتاب الأيمان» فصل ويشترط أن يستثني بلسانه» 
مكتبة دار عالم الكتب الرياض 2485-45١1‏ تحت رقم المسألة: 11/917 . 

ع ؟ © "17- أحرجه محمد في الآثارء كتاب الأيمان والنذور باب الاستثناء في اليمين» 
مكتبة دا رالايمان سهارنفور 7/ 217٠٠١‏ رقم: /17. 

وأحرحه عبد الرزاق في المصنف باحتلاف اللفظء كتاب الأيمان والنذورء باب الاستثناء 
في اليمين» مكتبة دارالكتب العلمية ///41 25 رقم: 2١55٠9-١5 4 ٠‏ النسخة القديمة ١9/7‏ ه. 


إعلاء السنئن كتاب الأيمان ١‏ باب حكم الاستثناء ... ج: ١1‏ 
أنت طالق إن شاء اللّهء قال: ليس بشيء. لا يقع عليها الطلاق. أخرحه محمد 
في الآثار(5 .)٠١‏ وقال: بهذا نأحذ إذا كان استثناء موصولا بيمينه قدمه أو 
أخره وهو قول أبي حنيفة اه. 
بصق في وجه السماء تلطخ به وجهه. قال ابن حزم: ”والعجب أن أبا حنيفة ومالكا 
يريان الاسثتناء في اليمين باللّه تعالن فقط. ولا يريانه في سائر الأيمان» وهذا عجب 
حدا أن يكون الأيمان لغير اللّه أوكد وأعظم من اليمين باللّه؛ لأن اليمين باللّه تعالئ 
يسقطها الاستثناء» ويسقطها الكفارة» واليمين بغير اللّه أحل من أن يسقطها الاستثناء» 
ومن أن يسقطها الكفارة» ومن أن يكون فيها غير الوفاء بهاء ونحن نبرأ إلى اللّه تعالئ 
من هذا القول البشيح الشنيع» والكفارة في نص القرآن جاء ت على الأيمان جملة» 
والاستفناء في بيان رسول الله كله حاء في الحلف جملة» فإن كان تلك أيمانا 
فالاستثناء والكفارة فيهاء وإن لم تكن أيمانا فمن أين ألزموها“ اه (//51) (7 7). 
وقد عرفت أن أبا حنيفة قائل بالاستثناء في الطلاق والعتاق وسائر الأيمان» نعم 
قد توقف أحمد في جواب من قال لزوجته: أنت طالق إن شاء الله أو لعبد: أنت حر 
إن شاء اللّهه وفي موضع قطع أنه لا ينفعه الاستثناء؛ لأنهما ليسا من الأيمان» وبه قال 
مالكء والأوزاعي» والحسنء وقتادة (فلأحمد ومالك سلف فيه من أجلة التابعين) 
ولأنه أوقع الطلاق والعتاق في محل قابل فوقع كما لو لم يستثئن. والحديث (وكذا 
نص القرآن) إنما تناول الأيمان» وليس هذا بيمين» إنما هو تعليق على شرط (فلا 
يكون فيها الكفارة). قال ابن عبد البر: إنما ورد التوفيق بالاستثناء (والكفارة) في 
اليمين باللّهء وقول المتقدمين الأيمان بالطلاق والعتاق إنما جاز على التقريب 
والاتساعء ولا يمين في الحقيقة إلا باللّهه وهذا طلاق وعتاق (وليس بيمين وتحصل 
بذلك الجواب عما أورده ابن حزم عليهم فافهم). وقال طاؤسء وحمادء والشافعي» 
وأبو ثور وأصحاب الرأى بجواز الاستثناء فيهما؛ لأنه علق الطلاق والعتاق بشرط لم 


706١‏ 7) أورده ابن حزم في المحلىء كتاب الأيمان» من أراد الحنث وإيجاب الكفارة 
فليكفر» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 5/5 2٠١‏ تحت رقم المسألة: .١١74‏ 


إعلاء السنئن كتاب الأيمان ١‏ باب حكم الاستثناء ... ج: ١1‏ 


يتحقق وجوده. (فلا يحكم بوجود الجزاء بالشك فلم يقعاء كما لو علقه بمشيئة زيد 
ولم يتحقق مشيئته اه. (ملخصا (المغني )١171/١١‏ (47 7). 
الرد على ابن حزم في إيراده على مالك في مسألة الاستثناء 

قال ابن حزم: ”وعجب آخر عجيب جداء وهو أن مالكا قال: إن الاستثناء في 
الأيمان إن نوى به الحالف الاستثناء فهو استثناء صحيحء فإن نوى به قول اللّه عز 
وحل: لإولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء اللّه (*ه )١‏ لم يكن 
استفناء. قال ابن حزم: ”هذا كلام لا يدرى ما هوء ولا ماذا أراد قائله به» ولقد رمنا أن 
نجد عند من أخذنا قوله عنه من المنتمين إليه معنى يصح فهمه لهذا الكلام فما 
وحدناه إلا أنهم يحملونه كما جاء» وكما نقول نحن في كهيعص وطه آمنا به» كل 
من عند ربنا وإن لم نفهم معناه“ اه (51/4) (536 7). 

قلت: لقد صدق اللّه من قال: إن ابن حزم علمه أكثر من عقله» وروايته أوفر من 
درايقه» وهكذا أهل الظاهر كلهم لا يكادون يفقهون حديث الأثئمة» فكيف بكلام اللّه 
وحديث الرسول مَّكل؟ وإنما أراد مالك أنه إذا لم يرد بقوله: ”إن شاء الله“ الاستثناء 
وقطع اليمين» بل أراد التبرك فحسب» لم يكن استثناء» وأنه يحنث» ودليل ذلك قوله: 
”ولم يرد الاستثناء“. وذكر سحنون بعد ذلك قول عطاء: ”ما لم يقطع اليمين وتبرك“. 
كما في المدونة (؟/7"5-77) (717/36). وليس قول مالك ذلك بعجيبء» بل أعجب 


5١‏ 7) هذا ملخص ماذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الأيمان» مسألة قال: وإذا 
استشنى في الطلاق والعتاق» فأكثر الروايات عن أبي عبد اللّه أنه توقف عن الجوابء مكتبة دار 
عالم الكتب الرياض 2488/١7‏ رقم المسألة: 17/94. 

(5#6 ؟77) سورة الكهفء رقم الآية: 707. 

(36 7) ذكره ابن حزم في المحلى» كتاب الأيمانء الفرق بين اليمين باللّه واليمين بغير 
اللّهء مكتبة دارالكتب العلمية يروت 5/5 ١‏ » تحت رقم المسألة: .١١7‏ 

(7077) انظر المدونة الكبرى» كتاب النذور الأول» باب الاستثناء في اليمين» مكتبة 
دارالحديث القاهرة ؟/9؟7. 


إعلاء السنئن كتاب الأيمان ١‏ باب حكم الاستثناء ... ج: ١1‏ 


منه قول من قال بصحة الاستثناء من غير قصدء وهو لا يقول بانعقاد اليمين بدونه» 
استدلالا بقوله تعالئ: «إولكن يؤاخحذكم بماعقدتم الأيمان» (7/36) وبقوله عَضه: 
”إنما الأعمال بالنيات“. كما فعله ابن حزم في المحلى (//4 ؟) (96 7). ويوضح 
قول مالك هذا ما ذكره الموفق في المغني عن القاضي: ”إنه اشترط أن يقصد الاستثناء» 
فلو أراد الجزم فسبق لسانه إلى الاسثتناء من غير قصدء أو كانت عادته جارية 
بالاستثناء فجرى على لسانه على العادة من غير قصد لم يصح؛ لأن اليمين لما لم ينعقد 
من غير قصد فكذلك الاستثناءء وهذا مذهب الشافعي" اه 79/1١ ١(‏ 7) (7. 7). 

قلت: ويتعسر الانفصال عنه على من يقول باشتراط القصد في اليمين. ومنهم 
ابن حزم أيضا. وأما الحنفية فلم يشترطوا ذلك في اليمين كما تقدم» فكذلك في 
الاستثناء. واللّه تعالئ أعلم وعلمه أتم وأحكمء وله الحمد على ما علم وألهم وفهم. 

تحقيق الاستثناء في قوله مَطله: ”إلا الإذخر»: 

فافاة: قال الحافظ في الدراية: ”استدل على عدم اشتراط الاتصال (في 
الاستشناءع بما رواه مالك عن زيد بن أسلم عن جابر» قال: رأى رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلم رحلاء فقال: ضرب الله عنقه» فسمعه الرحل» فقال: في سبيل اللّه يا رسول 
للها فقال: في سبيل اللّه. فقتل الرجل (في سبيل اللّه). وقصة العباس في قوله: إلا 
الإذحرء هو من هذا الوادي 51١‏ ؟) (731). 


.5 سورة المائدة» رقم الآية:‎ ) 77/86١ 

(736) انظر المحلى» كتاب الأيمان» مسألة: واليمين محمولة على لغة الحالف وعلى 
نيته» مكتبة دارالكتب العلمية 2715/5 رقم المسألة: .١١1‏ وانظر المحلى» كتاب الأيمان» 
حكم من حلف على شيء» وعلقه بمشيئة اللّهء مكتبة دارالكتب العلمية ييروت 5:01/5. 

(70#6) أورده الموفق في المغني» كتاب الأيمان» فصل: واشترط القاضي أن يقصد 
الاستثناء» مكتبة دار عالم الكتب 2487/17 رقم المسألة: /11/91. 

(731) أورده الحافظ في الدراية على هامش الهداية» كتاب الأيمان» فصل في 
الكفارة» المكتبة الأشرفية ديوبند ؟/4/5. -» 


إعلاء السنئن كتاب الأيمان ١‏ باب حكم الاستثناء ... ج: ١1‏ 


قلت: ليس ذلك من باب الاستثناء في شيءء أما الأول فظاهر. وأما الثاني فلأن 
لفظ الحديث المتفق عليه عند الجماعة بعد قوله مَكِلْك: ”لا يختلى حلاها“. قال العباس 
يا رسول الله يِه إلا الإذرء فإنه لقينهم ولبيوتهم” قال: ”إلا الإذخر». ولا شك أن 
قول العباس: ”إلا الإذح ر“ ليس من باب الاستثناء» وإلا لزم وقوع الاستثناء في كلام 
غير من تكلم بالمستثنى منه» ولم يقل بجوازه أحدء فلا بد من القول بأن العباس لم يرد 
به أن يستغني هوء وإنما أراد به الضراعة والتلقين» يدلبل ماوقم في نوضل يعافد عبد 
عمر بن شبة مكان قوله: ”إلا الإذحر“: يا رسول اللّه! إن أهل مكة لا صبر لهم عن 
الإذحر لقينهم وبيوتهم“ (فتح الباري 7/4 4) فكذلك قوله مَقل: ”إلا الإذخر“ ليس من 
باب الاستثناء» بل من باب الترخيص وقبول الضراعة» وإنما أورده في صورة الاستثناء 
مراعاة لمشاكلة ضراعة فهو استثناء صورة وترخيص ونسخ معنى» كما أن قول 
العباس: إلا الإذخر استثناء صورة وضراعة وتلقين معنى» أو يقال: إنه من باب التفسير» 
فإن مراده يَلّهٌ بقوله: ”لا يختلى خلاها“ ما يمكن حمله من الحل ولا يتعذر الصبر 
عنهء لكون الحرج مدفوعا في الشرع» وكان ذلك مما قد علمه العباس» ولكنه أراد 
مزيد البيان» فأحابه صلى اللّه عليه وسلم بقوله: إلا الإذحر مفسرا لقوله: لا يخقل 
خلاها. وأحرجه فى صورة الاستثناء مشاكلة كما مر. وقد تقرر في الأصول أن الاتصال 
إنما هو شرط لبيان التغيير دون بيان التفسير فلفظة ”إلا“ ههنا بمعنى لكنء كما في 
قوله تعالئ: فلا يسمعون فيهالغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما» (737). 
وأحاب الجمهور عن ذلك بأن هذا الاستثناء في حكم المتصل» لاحتمال أن يكون 
صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول إلا الإذخر فشغله العباس بكلامه فوصل كلامه 
بكلام نفسهء فقال: ”إلا الإذحر“. ذكره الحافظ في الفتح (47/4). 


->وانظر الموطأ لمالك» كتاب الجامعء باب ماجاء في لبس الثياب للجمال بهاء مكتبة 
زكريا ديوبند ص: 2755 رقم: 2١555‏ أوجز المسالكء مكتبة دارالقلم 2١ 49/١5‏ رقم: 1117 
3776١‏ 177) سورة الواقعة» رقم الآية: 75. 


إعلاء السنئن كتاب الأيمان ١‏ باب حكم الاستثناء ... ج: ١1‏ 


وفيه أيضا: قال ابن المنير: ”والحق أن سؤال العباس كان على معنى الضراعة 
(والالتماس) وترخيص النبي كله كان تبليغا عن الله إما بطريق الإلهام أو بطريق 
الوحيء ومن ادعى أن نزول الوحي يحتاج إلى أمد متسع فقد وهم“ اه (737). 
قلت: والترخيص بعد التضييق والتخصيص بعد التعميم نسخ عندناء كما تقرر في 
الأصولء ولا يشترط اتصاله بالمنسوخ كما هو معلوم. ويحتمل أن يقال: إنه مله أراد 
إعادة الكلام من أوله حتى يتصل الاستثناء بالمستثنى منه» ولكن الراوي اكتفى بقوله: 
”إلا الإذ حر“ اختصارا. ونظيره ما ورد في الصحيح: أن النبي دونه أملى على زيد بن 
ثابت: ”لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل اللّه”» فجاءه ابن أم 
مكتوم -وكان أعمى- قال: يا رسول اللّه! واللّه لو أستطيع الجهاد معك لجاهدت» 
فأنزل الله على رسوله َه م سرى عنهء فأنزل اللّه: ”غير أولى الضرر“. وفي رواية: 
فنزلت مكانها: #ؤلا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في 
سبيل الله (*4# ) قال ابن المنذر: لم يقتصر الراوي في الحال الثاني على ذكر 
الكلمة الزائدة» وهي: «إغير أولي الضررك فإن كان الوحي نزل بزيادة قوله: ”غير أولي 
الضرر“ فقط» فكأنه رأى إعادة الآية من أولها حتى يتصل الاستثناء بالمستنثى منه» وإن 
كان الوحي نزل بإعادة الآية بالزيادة بعد أن نزل بدونهاء فقد حكى الراوي صورة 
الحال كذا في فتح الباري )١97/8(‏ (#ه 7). فاحفظه فإنه تحقيق نفيس عجب» 
قد أعطيناك بلا تعب بعد ما تجشمنا فيه من تصفح الأوراق وتتبع الكتب والأطباق 
أمرا جليلاء وحملا ثقيلا. وربنا أعلم بمن هو أهدى سبيلا. 


(+”737) هذا ملخص ما قاله الحافظ في فتح الباري» كتاب جزاء الصيد» باب لا يحل 
القتال بمكة, المكتبة الأشرفية ديوبند 251-705 تحت رقم: /211/9 ف: 21/374 مكتبة 
دارالريان القاهرة 9/6 ١0-6‏ 5. 

(52 "7) سورة النساءء رقم الآية: 56. 

[فيتارة انظر فتح الباري» كتاب التفسير» سورة النساءء باب لا يستوي القاعدون من 
المؤمنين والمجاهدون في سبيل اللّهه المكتبة الأشرفية ديوبند .1771/7 مكتبة دارالريان 
4 »تحت رقم: 41408 ف: 45094. 


إعلاء السنئن كتاب الأيمان ١‏ باب حكم الاستثناء ... ج: ١1"‏ 


ولنذكر في خاتمة الكلام قول الآمدي في كتاب الأحكام ونصه: ”"شرط صحة 
الاسثتناء عند أصحابنا وعند الأكثرين أن يكون متصلا بالمستثنى منه حقيقة من غير 
تخلل فاصل بينهماء أو في حكم المتصل» وهو ما لا يعد المتكلم به آتيا به بعد فراغه 
من كلامه الأول عرفا وإن تخلل بينهما فاصل بانقطاع النفس أو سعال مانع من 
الاتصال حقيقة. ونقل عن ابن عباس أنه كان يقول بصحة الاستثناء المنفصل وإن 
طال الزمان. وذهب بعض أصحاب مالك إلى جواز تأخير الاستثناء لفظا لكن 
إضمار الاستفناء متصلا بالمستثنى منه» ويكون المتكلم به مدينا فيما بينه وبين اللّه 
تعالئ» ولعله مذهب ابن عباس. حجة القائلين بالاتصال من ثلاثة أوجه. 

الأؤل: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ”من حلف على شيء 
فرأى غيره خيرا منه فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه“. ولو كان الاستثناء 
المنفصل صحيحا لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم لكونه طريقا مخخلصا للحالف؛ 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يقصد التيسير والتسهيلء ولا يخحفى أن الاستثناء 
أيسر وأسهل من التكفير» فحيث لم يرشد إليه دل على عدم صحته. 

الضاشى: أن أهل اللغة لا يعدون ذلك كلاما منتظما ولا معدودا من كلام العرب» 
ولهذا لو قال لفلان علي عشرة دراهم, ثم قال بعد شهر أو سنة: إلا درهماء أو قال: رأيت 
بني تميمء ثم قال بعد شهر: إلا زيداء فإنه لا يعد استثناء ولا كلاما صحيحاء كما لو 
قال: رأيت زيداء ثم قال بعد شهر: قائماء فإنهم لا يعدونه بذلك مخبرا عن زيد بشيء. 

الشَالعت: أنه لو قيل بصحة الاستثناء المنفصل لما علم صدق صادقء ولا 
كذب كاذبء ولا حصل وثوق بيمين» ولا وعد ولا وعيدء ولا حصل الجزم بصحة 
عقد نكاح وبيع وإجازة» ولا لزوم معاملة أصلاء لإمكان الاستثناء المنفصل ولو بعد 
حينء ولا يخفى ما في ذلك من التلاعب وإبطال التصرفات الشرعية وهو محال» فإن 
قيل: إن ابن عباس ترجمان القرآن ومن أفصح فصحاء العرب وقد قال بصحة الاستثناء 
المنفصلء قلنا: لعله كان يعتقد صحة إضمار الاستثناء» ويدين المكلف بذلك فيما بينه 
وبين اللّه تعالئ وإن تأخر لفظاء وهو غير ما نحن فيه» وإلا فهو مخخصوم بما ذكرناه من 
الأدلة» واتفاق أهل اللغة على إبطاله ممن سواه“ اه. ملخصا (؟/٠‏ 4-147 47) (7"1). 

5١‏ 7) هذا ملخص ما ذكره الآمدي في كتابه الأحكام في أصول الأحكام,ء المسألة 
الأولى: شرط صحة الاستثناء» المكتب الإسلامي بيروت 750/7. 


إعلاء السنئن كتاب الأيمان ١‏ باب حكم الاستثناء ... ج: ١1‏ 


وبهذا كله ظهرت سخافة رأى ابن حزم حيث ألزم الحنفية بقوله: ويلزمهم إذ 
قاسوامايكون صداقا على ما تقطع فيه اليد في السرقة أن يقيسوا مدة مهلة الاستثناء 
على مدة الإيلاء» فيقولوا بقول سعيد بن جبير في ذلك (وهو جواز الاستثناء بعد أربعة 
أشهر) أو يجعلوه شهرا على قولهم في أجل المدين أنه يسجن شهراء ثم يسأل عنه بعد 
شهرء أو يقيسوه على قولهم الفاسد في المخيرة أن لها الخيار ما لم تقم عن مجلسهاء 
أو تتكلم فأي فرق بين هذه التحكمات في الدين وبين مهلة الاسثتناء؟ وهل هذا إلا 
شبه التلعب بالدين“ اه (المحلى 5/7 ) (7177). 

قلت: وهل هذا إلا كلام من لا دراية له ولا فقه» وأي شبه بين هذه وتلك؟ فإن 
الاستشناء والمستثنى منه كلام واحدء ولا يجوز انفصال أحد أجزاء الكلام عن الآخر» 
فهل تحقق مثله في النظائر التي ذكرها مع انفصال أحد أجزاء الكلام الواحد عن الآخر؟ 
وإذ لا فهل قياس الاستثناء عليها إلا كقياس الولدين قد ارتضعا بلبن شاة على الولدين 
الذين قد ارتضعها بلبن امرأة» قال: ”والعجب من إحازتهم أكل ما ذبح» أو نحر ونسي 
مذكيه أن يسمي اللّه تعالى» ثم لا يرون ههنا نسيان الاستثناء عذرا يوجبون للحالف به 
الاستفناء متى ذكر“. قلت: ليس ذلك بأعجب من اعتبار القصد في اليمين فلا يكون 
الحالف ناسيا حالفاء وعدم اعتباره في الاستثناء» حيث يكون الآتي بها ناسيا مستثنيا» 
كماهوقولك أنت» ولا يصح قياس نسيان الاستثناء على نسيان التسمية» لكون 
الاستثناء جزء للكلام مغيراله» بخلاف التسمية فإنها كلام مستقل برأسه ليس جزء 
لكلام سابق عليه ولا مغيرا له» وأيضا: فإن ناسي التسمية عند الذبح قد عد ذاكرا لها 
بالنص على خلاف القياس» فيقتصر على مورده ولا يتعداه كما تقرر في الأصولء نعم 
يلزم ابن حزم أن يجعل تارك الاستثناء في اليمين ناسيا غير تارك له» بدليل قوله مَص: ”رفع 
عن أمتي الخطأ والنسيان“. كما جعل الحانث في اليمين ناسيا غير حانث بهذا الدليل» 
وإلافأي فرق بين الحنث ناسيا وبين حذف الاستثناء ناسيا. وأما قوله: ”إن الحانث هو 
القاصد إلى الحنث». فتحكم في اللغة» فإن الحنث إنما هو الخلف في اليمين مطلقاء 
سوا كان عمدا أواتسياناة ومن :واد فيه شرظ القصد فغلية البيان.واللّهالمسفعات: 


(737) انظر المحلى بالآثار لابن حزم كتاب الأيمانء الفرق بين اليمين باللّه واليمين 
بغير اللّهه مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 05/5 ". 1 


إعلاء السنن كتاب الأيمان ( 9417_) /١١‏ باب اليمينفي الأكل... ج: ١‏ 


باب اليمين في الأكل والشرب 


١‏ ] باب ماوردة في الأحاديث من أنواع الإدام 


6ه" عن جابر رضي الله عنه عن النبي مَكِلهُ قال: ”نعم الإدام 
الخل“. رواه الجماعة إلا البخاري (نيل // هه 4). 
* 07 "7 - عن ابن عمر رضي اللّه عنهما قال: قال رسول اللّه مله "اثتدموا 


باب ما ورد في الأحاديث من أنواع الإدام 


قوله: عن جابر رضي ا المؤلف: دلالته على كون الخل إداما 
ظاهرة. وكذلك دلالة الحديث الذي بعده. 


باب ما ورد في الأحاديث من أنواع الإدام 

© 7 ©7- أحرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الأشربة» باب فضيلة الخل والتأدم به 
النسخة الهندية 2١17/7‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: .7١557‏ 

وأحرجه أبوداود في سننه» كتاب الأطعمة» باب في الخل» النسخة الهندية 10/1 ه» 
مكتبة دارالسلام رقم: ٠١‏ 7/85. 

وأمرجه الترمذي في سننه» أبواب الأطعمة عن رسول الله م باب ماجاء في الخل» 
النسخة الهندية ؟'/5» مكتبة دارالسلام رقم: 1/19 . 

وأحرجه ابن ماجة في سننهه كتاب الأطعمة» باب الائتدام بالخل» النسخحة الهندية 
> مكتبة دارالسلام رقم: 7711. 

وأخرحه أحمد في مسندهء مسند المكثرين» مسند جابر بن عبد اللّه 1/5 ٠‏ "2 رقم: 571/4 .١‏ 

وانظر نيل الأوطار» كتاب الأشربة» أبواب الأيمان وكفارتهاء مكتبة دارالحديث القاهرة 
0ه رقم: 2705 مكتبة بيت الأفكار الرياض ص: 2١537"‏ رقم: .5/141١‏ 

١ "1‏ © "17- أخرجه الترمذي في سننه» أبواب الأطعمة عن رسول الله يكل باب ماجاء 
في أكل الزيت» النسخة الهندية 25/7 مكتبة دارالسلام رقم: .١/.25 ١‏ وأخرجه ابن ماجة في سننه» 
كتاب الأطعمة» باب الزيت» النسخة الهندية 277/7 مكتبة دارالسلام رقم: 8819. -» 


إعلاء السنن كتاب الأيمان ( *4_) /١١‏ باب اليمينفي الأكل... ج: ١‏ 
بالزيت وادهنوا به» فإنه من شجرة مباركة“. رواه ابن ماجة» ورجاله ثقات إلا 
الحسين بن مهدي شيخ ابن ماحة. فقال في التقريب: إنه صدوق (نيل» السابق). 

57 عن يوسف بن عبد اللّه بن سلامء» قال: ”رأيت النبي َو 
أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة» وقال: هذه إدام هذه“. رواه أبوداود 
والبخاري (نيل 55/4 4). وإسناد أبي داود صحيح كما في المرقاة (4 /5./؟). 

4ه" حدثنا القومسيء حدثنا الأصمعي عن أبي هلال الراسبي 


قوله: ”عن يوسف“ إلخ. قال المؤلف: دلالته على كون التمر إداما ظاهرة» لكنه 
مخصوص بموضع جرى فيه العرف به كما يتحصل من كلام الفقهاءء ففي المرقاة 
:)١*( )*85/4(‏ ”عن ميرك: يحتمل أنه وقع إطلاق الإدام على التمرفي الحديث 
مجازا أو تشبيها بالإدام حيث أكله مع الخبز. 


->وانظر نيل الأوطار» كتاب الأشربة» أبواب الأيمان وكفارتهاء باب من حلف لا يأكل 
إداما بماذا يحنث؟ مكتبة دارالحديث القاهرة .///47 25 رقم: 27.017 مكتبة بيت الأفكار 
الرياض ص: 2١5175‏ رقم: 5/847. وانظر تقريب التهذيب» حرف الحاءء مكتبة دا رالعاصمة 
الرياض ص: 2705١‏ رقم: 2١7526‏ المكتبة الأشرفية ديوبند ص: 2١55‏ رقم: ١765‏ . 

١/‏ ؟ © -1١‏ أحرحه أبوداود في سننه» كتاب الأطعمة» باب في التمر» النسخة الهندية 
مكتبة دا رالسلام رقم: ١‏ ./7. 

وأحرحه البيهقي في السنن الصغير» كتاب الأيمان والنذورء باب من حلف لا يأكل خبزا 
بأدم فأكله بما يعد أدما إلخ» مكتبة جامعة الدراسات الإسلامية كراتشي 2٠١5/5‏ رقم: 71/5. 

)١6(‏ انظر مرقاة المفاتيحء كتاب الأطعمة» الفصل الثاني» مكتبة زكريا ديوبند 
0159-8 رقم: 4777. 

© 7- أحرجه الطبراني في الأوسطء من اسمه محمدء مكتبة دارالفكر عمان 
6 رقم: 7/4717 وأورده السخاوي في المقاصد الحسنة» الباب الأول: الأحاديث بحسب 
ترتيب الأحرف» حرف السين المهملة» مكتبة دارالكتاب العربي 297/١‏ رقم: /01/1. 

وأورده علي المتقي الهندي فى كنزالعمال» كتاب المعيشة والعادات» الفصل الرابع في 
أجناس الطعام» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١١7/١‏ رقم: .5٠٠٠١‏ 

وانظر السراج المنير للعزيزيء مكتبة الإيمان المدينة المنورة 155/5؟. -»> 


إعلاء السنن كتاب الأيمان ( 414 /١١)‏ باب اليمينفي الأكل... ج: ١‏ 
عن عبد اللّه ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى اللّه عليه وسلمء قال: ”سيد إدام 
أهل الدنيا والآحرة اللحم“. رواه ابن قتيبة في غريبه (نيل 55/4 5). ورواه 
البيهقي والطبراني في الأوسطء وأبو نعيم في الطب في حديث. قال الشيخ: 
حديث حسن لغيره (العزيزي 017 070. 

قلت: هذا المحتمل هوالمتعين وإلا لكان قوله صلى اللّه عليه وسلم تحصيلا 
للحاصل. وأما مبنى الأيمان والحنث على العرف المختلف زمانا ومكانااه. وفي الدر 
المختار (45/7 ١‏ مع رد المحتار) (7#) ”فما يؤكل وحده غالبا كتمر» وزبييب» 
وجوزء وعنبء وبطيخ» وبقل» وسائر الفواكه ليس إداماء إلا في موضع يؤ كل تبعا 
للخبز غالبا اعتبارا للعرف“ اه. فاندحض بذلك ما أورده ابن حزم في المحلى على 
قول أبي حنيفة: ”من حلف أن لا يأكل إداما فأكل خبزا بشواء لم يحنث. فإن أكله 
بملح أو بزيت أو بشيء يصبغ فيه الخبز حنث“. قال ابن حزم: ”هذا كلام فاسد جدا؛ 
لأنه لا دليل عليه لا من شريعة ولا من لغة» ثم ذكر حديث يوسف بن عبد اللّه بن سلام 
هذاء وقال: أصل الإدام الجمع بينه وبين الخبز» فكل شيء جمع إلى الخبز ليسهل أكله 
به فهو إدام“ اه (//55) (76). 

قلت: نعمء هو إدام لغة لاعرفا. وقد اعترف ابن حزم بأن المنظور إليه في 
الأيمان ما تعارفه أهل تلك اللغة في كلامهم (//50). وأبو حنيفة أعرف منه ومن ألوف 


->وانظر نيل الأوطار» كتاب الأشربة» أبواب الأيمان وكفارتهاء باب من حلف لا يأكل 
إداما بما ذا يحنث» مكتبة دارالحديث القاهرة //47 ه» رقم: 27/٠١‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض 
ص: 21171 رقم: 7840. ورواه ابن قتيبة في غريب الحديث» حديث النبي كله وتفسير غريبه 
ومعانيه» مكتبة المطبعة الماني 2851/4/١‏ رقم: 4 7. 

(76) انظر الدرالمختار مع رد المحتار» كتاب الأيمان» مطلب حلف لا يأكل إداما أو 
لا يأتدم» مكتبة زكريا ديوبند ه/018» ايج ايم سعيد كراتشي 1/1/8/79. 

(76) أورده ابن حزم في المحلى» كتاب الأيمان» حكم من حلف أن لا يشتري إداماًء 
مكتبة دار الكتب العلمية بيروت 27١1/5‏ رقم المسألة: 4 .١١‏ 


إعلاء السنن كتاب الأيمان ( /١١)_46‏ باب اليمينفي الأكل... ج: ١‏ 

54 حدثنا هشام بن عمارء ثنا مروان بن معاوية» ثنا عيسى بن 
عيسى عن رجل أراه موسئا عن أنس بن مالكء قال: قال رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلم: ”سيد إدامكم الملح“. رواه ابن ماحة (5 5 ؟). قلت: هذا سند 
ضعيف لكن يتأيد به العرف. 


أمثاله بعرف الكوفة والعراق» كما أن ابن حزم أعرف منا بعرف بلاده» فكيف يكون 
كلام أبي حنيفة فسادا وكلامه صحيحا؟ وهل هذا إلا تحكم بالباطل؟ وأما الحديث 
فقد ذكرنا تأويله» وأيضا: فلو كان مبنى الأيمان على عرف القرآن والحديث دون ما 
تعارفه الناس للزم ابن حزم أن يقول بحنث من حلف أن لا يقرأ بضوء سراج فقرأ بضوء 
الشمسء لقوله تعالئ: #وجعل الشمس سراحا»: وبحنث من حلف لا يلقى ثيابه 
على وتد فألقاها على حبل» لقوله تعالئ: ”والجبال أوتادا“. وهو لا يقول به» كما في 
المحلى )7١//(‏ وأول راض سيرة من يسيرها (16 ). 


-7١© "7 8‏ أحرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الأطعمة» باب الملح, النسخحة الهندية 
7 مكتبة دارالسلام رقم: © 51:". 

وأخحرجه الطبراني في الأوسطء من اسمه مقدام» مكتبة دا رالفكرعمان 4/5 ٠‏ "2 رقم: 4 8/.5. 

وأحرجه أبو يعلى في مسندهء أبو سفيان عن أنس» مسند أنس بن مالك» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 7ه ٠‏ "2 رقم: 91/057. 
مكتبة دار الكتب العلمية بيروت 4/5 277 تحت رقم المسألة: .١١571‏ 

وانظر سورة نوح» رقم الآية: .١5‏ 


© © 


إعلاء السنن كتاب الأيمان /١‏ باب إن اشترى أباه ... ج: ١7”‏ 


باب اليمين في العتق والطلاق 


/١‏ باب إن اشترى أباه ينوي عن كفارة يمينه أجزأه 
٠‏ اه 1- عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ”لا يجزئ ولد والده 
إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه». أحرجه الجماعة إلا البخحاري (زيلعي ؟/؟7). 


باب إن اشترى أباه ينوي عن كفارة يمينه أحزأه 
قال المؤلف: وجه دلالة حديث الباب عليه بما في الهداية (47/./7): ”ولنا أن 
شراء القريب إعتاقء لقوله عليه السلام: ”لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا 
فيشتريه فيعتقه“. حعل نفس الشراء إعتاقا؛ لأنه لا يشترط غيره» فصار نظير قوله: ”سقاه 
فأرواه“ اه )١(‏ في حاشية المشكاة عن اللمعات (494/7 ؟) طبع نظامي دهلي) 
تحت هذا الحديث (78): قوله: ”فيعتقه“. ليس المعنى على استئناف العتق وإنشاءه 


باب إن اشترى أباه ينوي عن كفارة يمينه أجزأه 

١037 ٠‏ أحرجه مسلم في صحيحه» كتاب العتق» باب فضل عتق الوالد» النسخة 
الهندية 2416/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: .١5١١‏ وأخرجه أبوداود في سننه» كتاب الأدب» 
باب في بر الوالدين» النسخخة الهندية 2595/7 مكتبة دارالسلام رقم: ١11‏ 5. 

وأعرجه الترمذي في سننه» أبواب البر والصلة عن رسول الله مكل باب ماجاء في حق 
الوالدينء النسخة الهندية 2١١/7‏ مكتبة دارالسلام رقم: 5 .١5٠‏ وأخرجه ابن ماجة في سننه» 
أبواب الأدبء بر الوالدين» النسخة الهندية 2770/7 مكتبة دارالسلام رقم: 7569. 

وأخرحه أحمد في مسنده» مسند المكثرين» مسند أبي هريرة 2770/7 رقم: 47 1/1. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الأيمان» باب اليمين في العتق» مكتبة دار نشر 
الكتب الإسلامية لاهور 4/9 .7٠‏ 

)١6(‏ انظر الهداية» كتاب الأيمانء باب اليمين في العتق والطلاق» المكتبة الأشرفية 
ديوبند 9//7 54> مكتبة البشرئ كراتشي 45/4 . 

(76) انظر هامش مشكاة المصابيح» كتاب العتق» باب إعتاق العبد المشترك وشرى 
القريب إلخء المكتبة الأشرفية ديوبند 4/١‏ 79. 
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فيه بعد الشراءء ويؤيده ما يأتي في الحديث الآتي فيمن ملك ذا رحم محرم منه فهو 
حر. وأحمعواعلى أنه يعتق على ابنه إذا ملكه في الحال» لكن لما كان شراؤه سببا 
لعتقه أضيف إليه» وذهب أصحاب الظواهر إلى أنه لا يعتق بمجرد ملكه» وإلا لم يصح 
ترتيب الإعتاق على الشراء. والجمهور على أنه يعتق عليه بمجرد التملك. وقيل: عليه 
الإحماع. ومعنى قوله: فيعتقه أي بالشراء لا بالإنشاء“ اه قلت: قد مر حديث: ”من 
ملك“ إلخ في كتاب العتاق. وقال زفر والشافعي ومالك وأحمدء وهو قول أبي حنيفة 
الأول: إن شراء القريب لا يجزي عن كفارة اليمين؛ لأن العلة للعتق هي القرابة المحرمة 
لا شراؤهء والواجحب تحرير رقبة» والتحرير فعل العتق ولم يحصل العتق ههنا بتحرير منه 
ولا إعتاق» فلم يكن ممتثلا للأمر» ولأن عتقه مستحق بسبب آخر فلم يجزئه كما لو 
ورثه ينوي به العتق عن كفارته وكأم الولدء كذا في المغني )١548/١١(‏ (77). 

ولنا أن علة العتق مجموع القرابة والملك» ولذا جمعنا بينهما غير أن الشراء علة 
لجزء العلة» ولما كان الشراء الاختياري هو الجزء الأخير من العلة بخلاف القرابة 
أضيف الحكم إليه» ولذا قلنا: شراء القريب إعتاق» وهو مؤيد بالنص» وهو قوله عَوله: 
”فيشتريه فيعتقه“» جعل الشراء إعتاقاء فإذا نوى عند الشراء أنه يشتريه عن كفارته صح» 
بخلاف ماإذاملك أباه بالارث» فإن الملك يثبت فيه بلا احتيار» فلا يتصور النية فيه» 
فلايعتقعن كفارته إذا نواه» لأنها نية متأخرة عن العتق» بخلاف ما إذا وهب له أو 
أوصى له به أو تصدق به عليه فنوى عند القبول» فإنه يصح لسبقها مختارا في السبب. 
وظهر بذلك فساد قوله: العتق مستحق بالقرابة؛ لأن العتق لا يثبت قبل تمام العلة» 
وبطل قياسهم ذلك على أم الولد؛ لأن حريتها مستحق بالاستيلاد لا مد حل فيه لإعتاقه 
أصلا اه ملخصا من فتح القدير بمعناه (455/4) (496). واللّه أعلم. 


(7276) أورده الموفق في المغني» كتاب الكفارات» مسألة قال: ولو اشترئ بعض من يعتق عليه 
إذا ملكه ينوي بشرائه الكفارة عتق إلخ» مكتبة دار عالم الكتب الرياض 1١/70؟075-51ه»‏ رقم المسألة: ١/015‏ 

536١‏ ) انظر فتح القدير» كتاب الأيمانء باب اليمين في العتق والطلاقء المكتبة الرشيدية 
كوئته 2479/5 مكتبة زكريا ديوبند ه/5 ١00-1١0‏ . 4 2 4 
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/١ 5‏ باب من نذر نذرا في معصية أو فيما لا يطيقه فكفارتهما كفارة يمين 
١‏ 7ه ”- عن عائشة عن النبي مكل قال: ”من نذر أن يطيع الله فليطعه» 
ومن نذ رأن يعصيه فلا يعصه“. رواه البخاري (491/7). وزاد الطحاوي في 


هذا الوجه: ”وليكفر عن يمينه“. (التلخيص الحبير ؟//79). 


باب من نذر نذرا في معصية أو فيما لا يطيقه فكفارتهما كفارة يمين 
قال المؤلف: دلالة مجموع أحاديث الباب عليه ظاهرة. 
قلت: وفي حديث ابن عباس هذا دلالة أيضا على أن النذر المبهم كفارته كفارة 
يمين» وقد روى البيهقي ومسلم وغيره عن عقبة بن عامر: ”كفارة النذر كفارة اليمين” 
.)١*(‏ وحمله البيهقي على نذر اللجاج الذي يخرج مخرج الأيمان. وهذا التقيبد 
يحتاج إلى دليل؛ وذكرا لنووي في شرح مسلم: أن مالكا وكثيرين أو الأكثر حملوا 


باب من نذر نذرا في معصية أو فيما لا يطيقه إلخ 


75575١‏ أخرجه البخاري في صحيحهه كتاب الأيمان والنذور» باب النذر في 
الطاعة» النسخة الهندية 2491/1 رقم: 4 4 514. ف: .517٠٠١‏ 

وأخرحه أبوداود في سننه» كتاب الأيمان والنذورء باب النذر في المعصية» النسخحة الهندية 
»4 مكتبة دارالسلام رقم: 717/.5. 

وأخمرجه الدرمذي في سننه» أبواب النذور والأيمان عن رسول الله مكل باب من نذر أن 
يطيع اللّه فليطعه» النسخخة الهندية مكتبة دارالسلام رقم: 575 .١6‏ 

وأمرجه الطحاوي في شرح معااني الآثار كتاب الأيمان والنذور» باب الرحل ينذر وهو 
مشرك نذرا ثم يسلم» مكتبة زكريا ديوبند 270/7 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 27١/7‏ رقم: 1 5177. 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» أول كتاب النذورء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
5 رقم: 27١01‏ النسخة القديمة ؟/./89. 

)١6(‏ أحرحه مسلم في صحيحه» كتاب النذرء النسخحة الهندية 5/7 24 مكتبة بيت 
الأفكاررقم: ه54١.‏ وأخحرحه البيهقي في الكبرى» كتاب الأيمان» باب من قال علي نذر ولم 
يسم شيئاء مكتبة دارالفكر بيروت 4 485/١‏ رقم: 41/4 .7١‏ 
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75- حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي عن ابن أبي فديك قال: 


الحديث على النذر المطلق» كقوله: ”علي نذر“ (76). وذكرابن رشد في القواعد: 
أن الجمهور أوجبوا في النذر المطلق الكفارة مصيرا إلى هذا الحديث. وفي شرح 
مسلم للقرطبي: قوله: ”كفارة النذر كفارة اليمين“ يعني به النذر المطلق الذي لم يسم 
مخرجهه بدليل ما رواه أبو داود من حديث ابن عباس: من نذر نذرا لم يسمه فكفارته 
كفارة اليمين فقيد في هذا الحديث ما أطلقه في حديث عقبة. وقد أخرج ابن ماجة 
والطحاوي حديث عقبة أيضا مقيدا كذلك. وقال صاحب الاستذكار (7): هو 
أعلى ماروي في ذلك وأحل. كذا فى الجوهر النقي (7175/7) (47 ). قلت: قال 
ابن ماجة: حدثنا علي بن محمدء ثنا و كيع» ثنا إسماعيل بن رافع عن خالد بن يزيد عن 
عقبة بن عامر الجهني» قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: ”من نذر نذرا ولم 
يسمه فكفارته كفارة يمين“ (ه ه )١‏ (7ه ). 


-7١ © 737١‏ أحرجه أبوداود في سنن كتاب الأيمان والنذورء باب من نذر نذرا لا 
يطيقه» النسخة الهندية 477/7» مكتبة دارالسلام رقم: 75 71. 

وأخحرجه ابن ماجة في سننهه كتاب الكفارات» باب من نذر نذرا ولم يسمه» النسحة 
الهندية ١5 4/١‏ مكتبة دارالسلام رقم: 7١177‏ . 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» أول كتاب النذورء النسخة القديمة 2799/1 مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 479/54 . 

. 4/7 ذكره النووي في شرح مسلم على هامش صحيح مسلم, النسخة الهندية» كتاب النذر‎ )736١ 

وفي المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج؛ مكتبة دارابن حزم» ص: 2١10©‏ تحت رقم: .١5148‏ 

(726) انظر الاستذكارء كتاب النذور والأيمانء دارالكتب العلمية بيروت .١55/8‏ 

(*5 ) أورده ابن التتركماني في الجوهر النقي» كتاب الأيمان» باب من قال علي نذر 
ولم يسم شيئاء مكتبة مجلس دائرة المعارف .40/١١‏ 

(#ه) أحرجه ابن ماجة في سننهه كتاب الكفارات» باب من نذر نذرا ولم يسمه» 
النسخحة الهندية 2١٠5 4/١‏ مكتبة دارالسلام رقم: .7١174‏ 
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بكير بن عبد اللّه بن الأشج عن كريب عن ابن عباس أن رسول الله مَكْهْ قال: 


وقال الطحاوي: حدثنا يونس» ثنا ابن وهب سمعت يحيى بن عبد اللّه بن سالم 
عن إسماعيل ابن رافع عن خخالد بن سعيد عن عقبة بن عامر» قال: أشهد لسمعت 
رسول الله يَكلّهُ يقول: ”من نذرنذرالم يسمه فكفارته كفارة يمين“ اه (/1/0) 
(5). ورجاله كلهم ثتقات لا مطعن فيهم غير ما في خالد بن يزيد من الاختلاف في 
اسمه» فقيل: خالد بن زيد» وقيل: حالد بن سعيد» وهو ثقة أيضاء والاختلاف في الاسم 
لا يضر إذا لم يفض إلى الجهالة كما مرفي المقدمة. 

قلت: وسيأتي تحقيق نذر اللجاج» وأقوال الأئمة فيه في الباب الآتي» وقوله 
َل: ”ومن نذر نذرا أطاقه فليف به“ صريح في وجوب الوفاء بكل نذر منجزا كان أو 
معلقا. والحديث رواه مسلم من حديث عمران بن حصين بلفظ: ”لا نذر في معصية 
الله ولا فيمالا يملكهابن آدم». ولأبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
مرفوعا: ”لا نذر لابن آدم فيما لا يملك» ولا عتق له فيما لا يملك» ولا طلاق له فيما لا 
يملك“. وللدارقطني عن ابن عباس نحوهء كذا في التلخيص الحبير (؟9/./5) (1/7). 


(6") أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الأيمان والنذورء باب الرحل 
يوحب على نفسه المشي إلى بيت اللّهه مكتبة زكريا ديوبند 1/7/7 مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 2117-١7/*‏ رقم: 1 4171. 

(/) أخعرجه مسلم في صحيحهه كتاب النذرء النسخة الهندية 5/7 4» مكتبة بيت 
الأفكاررقم: .١514١‏ وأخرجه أبوداود في سننه» كتاب الأيمان والنذورء باب اليمين في قطيعة 
الرحمء النسخة الهندية 241١/7‏ مكتبة دارالسلام رقم: 73715. 

وأخرجه الدارقطني بلفظ ”لا نذر إلا فيما أطيع اللّه فيه ولا يمين في قطيعة رحم؛ ولا عتاق» 
ولاطلاق فيما لا يملك“» كتاب الطلاق والخلع والإيلاء» دارالكتب العلمية ييروت 2١1/5‏ رقم: 7/851. 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب النذور» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
5 رقم: 27١58.‏ النسخة القديمة ؟/./89. 
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فعمل مالك والشافعيء» وأحمد في رواية بإطلاقه» فقالوا: إذا نذر بمعصية لم يصح 
نذره» ولم تجب عليه الكفارة؛ لأن ذلك هو مقتضى عبارة النص بلفظ: ”لا نذر في 
معصية اللّه». قلنا معناه لا وفاء لنذر في معصية اللّهء بدليل ما رواه مسلم من حديث 
عمران بن حصين بلفظ: ”لا وفاء لنذر في معصية» ولا فيما لا يملك العبد“ اه (؟/45). 
وما رواه أحمد: ثنا عبد العزيز بن عبد الصمدء ثنا مطر الوراق عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده مرفوعا: ”لا يجوز طلاق ولا بيع ولاعتق ولا وفاء نذر فيما لا يملك“ 
(8#*()110/5). وهذا سند صحيح على شرط من يحتج بحديث عمرو بن شعيب. 

وأيضا: فإن المعصية إما حرام لعينها كشرب الخمر وأكل الخنزير» وأكل الرباء 
وقتل المسلمء والزناء واللواطة ونحوهاء فالنذر بها باطل لا ينعقدء ولا يصحء ولا يلزم 
الناذر شيء» وهي محمل إطلاق قوله مَكْلُ: ”لا نذرفي معصية الله“ وإما حرام لغيرهاء 
كصوم يوم النحرء وأيام التشريق» والصلاة عند الطلوع والغروب ونحوهاء فالنذر بها 
تنعقدء ولا يجوز الوفاء به» بل عليه أن يحنث ويكفرء وهي محمل قوله مَكلّة: ”لا نذر 
في معصية الله وكفارته كفارة يمين». 

قال في البدائع: ”ومنها أي من شرائط صحة النذ رأن يكون قربة» فلا يصح النذر 
بماليس بقربة رأساء كالنذر بالمعاصي بأن يقول: للّه علي أن أشرب الخحمرء أو أقتل 
فلاناء أو أضربهء أو أشتمه ونحو ذلك» لقوله عليه الصلاة والسلام: ”لا نذرفي معصية النّهه 
وقوله: ”من نذرأن يعصي اللّه فلا يعصه“ (4). ولأن حكم النذروجوب النذوربه: 


(8#) أخرجه مسلم في صحيحهه كتاب النذرء النسخة الهندية 5/7 4» مكتبة بيت 
الأفكاررقم: .١514١‏ وانظر المسند لأحمدء ولفظه: ”لا يجوز طلاق» ولا بيع» ولا عتق» ولا وفاء 
نذر فيما لا يملك مسند المكثرين» عبد اللّه بن عمرو بن العاص 2١50/7‏ رقم: .51/8١‏ 

(96) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الأيمان والنذورء باب النذر في الطاعة إلخ» 
النسخة الهندية 2491/57 رقم: 251415٠‏ ف: 5595. 

وأخمرجه الترمذي في سننه» أبواب النذور والأيمان عن رسول الله مكل باب ومن نذر أن 
يطيع اللّه فليطعه» النسخحة الهندية 2717/9/١‏ مكتبة دارالسلام رقم: 1075. -> 
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فليف به“. رواه أبو داود )١١7/7(‏ وقال: وروى هذا الحديث وكيع وغيره 


ووجوب فعل المعصية محال» وكذا النذر بالمباحات من الأكل» والشربء والجماع» 
وطلاق امرأته» لعدم وصف القربة» ولو قال: للّه علي أن أصوم يوم النحر أو أيام 
التشريق» يصح نذره عند أصحابنا الثلاثة» ويفطر ويقضي (يوما مكانه وإلا فيكفر). 
وقال زفر والشافعي: لا يصح نذره» لهما أنه نذر بمعصية؛ لأن الصوم في هذه 
الأيام منهي عنه» والمنهي عنه معصية» والنذر بالمعاصي لا يصح. ولنا أنه نذر بقربة 
مقصودة» فيصح. ودليل ذلك النص والمعقول. وأما النص فقوله عليه الصلاة والسلام 
خبرا عن اللّه تعالئ حل شأنه: ”الصوم لي وأنا أحزى به“ (* )١ ٠‏ من غير فصل. وأما 
المعقول فهو أنه سبب التقوي والشكر ومواساة الفقراء. وهذه المعاني موجودة في 
صوم هذه الأيام أيضاء وأنها معان مستحسنة عقلا (وشرعا) والنهي لا يرد عما عرف 
حسنة عقلا لما فيه من التناقض» فيحمل النهي على غير مجاور له (ويقال: إن صوم 
هذه الأيام قربة في نفسه محرم بغيره) صيانة لحجج اللّه تعالئ عن التناقض» عملا 
بالدلائل بقدر الإمكان“ اه ملخصا (87/5) .)١١(‏ ولو كان النذر لا ينعقد 
بمعصية أصلا لم يكن لقوله يَْهُ: ” وكفارته كفارة اليمين“ بعد قوله: ”لا نذر في 
معصية اللَّه» معنىء فإن وجوب الكفارة يستلزم صحة النذر وانعقادهء فحملناه على 
النذر بمعصية هي معصية لغيرها لا لذاتهاء والإطلاقات التي احتج بها مالك والشافعي 


->وأحرجه النسائي في الصغرىء» كتاب الأيمان والنذورء النذر في الطاعة» النسخة 
الهندية 2١71/7‏ مكتبة دارالسلام رقم: /81./. 

)١٠١*(‏ أخرجه البخاري في صحيحهه كتاب الصومء باب فضل الصوم,ء النسحة 
الهندية 1514/١‏ رقم: 1/55 ف: 14814. وأخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الصيام» باب 
فضل الصيامء النسخة الهندية 2777/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: .١١8١‏ 

وأخرجه ابن ماحة في سننه» أبواب ماجاء في الصيام» باب ماجاء في فضل الصيام» 
النسخحة الهندية 2١١/١‏ مكتبة دارالسلام رقم: ١518‏ . 

)١1*6(‏ انظر بدائع الصنائع» للكاساني» كتاب النذر» شرائط الركن» مكتبة زكريا 
ديوبند 171/5 277/81 ايج ايم سعيد كراتشي 7/0/. 


إعلاء السنن كتاب الأيمان 4 /١‏ باب من نذر نذرًا في ... ج: 1 ١‏ 
عن عبد اللّه بن سعيد بن أبي الهند أوقفوه على ابن عباس اه. وفي التلتخيص 
الحبير: إسناده حسن فيه طلحة بن يحيى وهو مختلف فيه اه. 


وغيرهما على معصية هي معصية لعينهاء ولا يخفى أن إعمال الحديثين أولى من 
إعمال أحدهما وإهمال الآخر. 

وبهذا ظهر بطلان قول ابن حزم في المحلى: ”إن أبا حنيفة لا يرى فيمن أخرج 
النذر م خرج اليمين إلا الوفاء به» وهو نذر معصية» وإنما يرى كفارة نذر المعصية 
كفارة يمين في موضعين فقط“ إلخ (1/8) .)١7(‏ فكل ذلك مبناه عدم معرفته 
بمذهب أبي حنيفة وأقواله. 

وأما النذر فيما لا يملكه العبد فنوعان: منجزء وفي حكمه المعلق بشرط غير 
الملكء ومعلق بشرط الملك. أما الأول فباطل» كما لو قال: للّه علي أن أعتق عبد 
فلان» أو أن أنحر ناقة فلان» أو أتصدق بدار فلان إن شفى الله مريضيء أو نجاني من 
العدو. والمعلق بشرط الملك صحيح» ويجب عليه الوفاء به إذا ملك» كما لو قال: للّه 
علي أن أعتق عبد فلان إذا ملكته» أو أنحر ناقته إن اشتريتهاء أو أتصدق بداره إن ورثتها 
أو وهبت ليء فإن المعلق بالشرط لا ينعقد سببا حقيقة وإن انعقد صورة إلا عند تحقق 
الشرط» وعند تحقق الشرط ليس مما لا يملكه» وصادف النذر محلا صالحا له فيبجحب 
الوفاء به» والمسألة مذكورة فى كتب الأصول. فبطل استدلال ابن حزم ومن وافقه على 
إبطال النذر المعلق على شرط الملك بقوله مَّكُهُ: ”لا وفاء لنذر فيما لا يملك العبد وبقصة 
المرأة التي نذرت بنحر ناقة رسول الله مكلك إن نجاها اللّه من العدوء فإن كل ذلك إنما 
ورد في المنجزء أو فيما هو معلق بشرط غير الملك فافهم. قال في الشامية: ”وشرط صحة 
النذر أن يكون المنذور ملكا للناذر أو مضافا إلى السبب“ اه (9/5 )١٠١‏ (+ا” ١‏ ). 


)١ 76١‏ انظرالمحلى بالآثار» لابن حزم» كتاب النذورء مذاهب العلماء فيمن نذر 
للمعصية» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 275٠/7‏ تحت رقم المسألة: ه١١١.‏ 

)١ 76١‏ انظر ردالمحتار على الدرالمختار» كتاب الأيمان» مطلب النذر غير المعلق 
لايختص بزمان ومكان ودرهم وفقير» مكتبة زكريا ديوبند ه/075. ايج ايم سعيد كراتشي 47/7 7. 


إعلاء السنن كتاب الأيمان 4 /١‏ باب من نذر نذرًا في ... ج: ١‏ 
3537377 أخبرنا هارون بن موسى الفروي قال: ثنا أبو ضمرة عن 
يونس عن ابن شهابء قال: ثنا أبو سلمة عن عائشة» أن رسول الله مكل قال: 


وفصله في البدائع أحسن تفصيل (40/9) (536 .)١‏ 
واحدج لصحة النذر المضاف إلى الملك بقوله تعالئ: إومنهم من عاهد اللّه 
)١ 5*( 0‏ الآية. فلو لم يصح النذر المضاف إلى الملك 
ولم يلزم الوفاء به لم يستحق هؤلاء العقاب» ولم ينسبوا إلى الإخلاف فافهم. 
قوله:”أحبرناهارون بن موسى“ إلخ. قلت: قد تكلم معظم المحدثين في 


)١ 56(‏ انظر بدائع الصنائع» كتاب النذورء آخر شرائط الركن» ايج ايم سعيد كراتشي 
١]‏ مكتبة زكريا ديوبند 40/5 7. 

)١ 06(‏ سورة التوبة» رقم الآية: ©7. 

-7١ © 37037‏ أحرجه النسائي في الصغرىء كتاب الأيمان والنذور» كفارة النذرء النسخة 
الهندية 2١1١/7‏ مكتبة دارالسلام رقم: 5/56. 

وأمرجه الترمذي في سننه» أبواب النذور والأيمان عن رسول الله مكل باب ماجاء عن 
رسول الله يل أن لا نذر في معصية » النسخة الهندية 2719/١‏ مكتبة دارالسلام رقم: 4 .١81‏ 

وأحرجه أبو داود في سننه» كتاب الأيمان والنذور» باب من رأى عليه كفارة إذا كان في 
معصية» النسخحة الهندية 4717/7 مكتبة دارالسلام رقم: 7751. 

وأخخر. جه ابن ماجة في سننه» كتاب الكفارا ات» باب النذر في المعصية» النسخخة الهندية 
0 ١ح‏ مكتبة دارالسلام رقم: 5؟55١7.‏ 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» أول كتاب النذورء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
4475-14 تحت رقم: .705٠8‏ وانظر روضة الطالبين» وعمدة المفتين للنووي» كتاب 
النذر المكتب الإسلامي بيروت .7٠٠/7‏ 

وانظر بيان الوهم والإيهام» لابن القطانء كتاب الأحكامء القسم الثاني: بيان الإيهام» باب 
ذكر أحاديث عللها ولم يبين من أسانيدها موضع العلل» مكتبة دار طيبة الرياض 4/7 ه ه» رقم: ١7417‏ . 

وانظر الجوهرالنقي» كتاب الأيمان» باب من جعل فيه كفارة يمين أي في النذر بمعصية 
مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد .1/1/١١‏ 


إعلاء السنن كتاب الأيمان 4 /١‏ باب من نذر نذرًا في ... ج: ١1‏ 
”لا نذرفي معصية وكفارتها كفارة اليمين“. رواه النسائي (؟58/5 .)١‏ 
وسكت عنه» فهو صحيح عنده على قاعدته. وفي التلخيص الحبير(95/57؟) 
حديث عائشة هذا مع أنه أحرجه أصحاب السئن» ورواته ثقات» قالوا: ”ولكنه معلول» 
فإن الزهري رواه عن أبي سلمة» ثم بين أنه حمله عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي 
كثير عن أبي سلمة» فدلسه بإسقاط اثنين وحسن الظن بسليمان» وهو عند غيره ضعيف 
باتفاقهم“. وحكى الترمذي عن البخاري أنه قال: ”لايصح“. قال الحافظ في الفتح: 
”ولكن له شاهد من حديث عمران بن حصين» أخرجه النسائي وضفعه» وشواهد أحرى 
ذكرتها آنفا. وأحرج الدارقطني من حديث عدي بن حاتم نحوه .)١”(‏ وفي الباب 
أيضاعموم حديث عقبة بن عامر: ”كفارة النذر كفارة اليمين“. أحرحه مسلم. وفي 
الباب حديث ابن عباس أخرحه أبوداود (وقد ذكرناه في المتن) ورواته ثقات» لكن 
أخصرجه ابن أبي شيبة موقوفا )١1/(‏ وهو أشبه (قلت: قد تقررفي الأصول أن الحكم 
للرافع إذا كان ثقة) وأخرجه الدارقطني من حديث عائش“ اه .)١ 836( ) 5١9/١ ١(‏ 
قلت: وهل كلامهم في حديث عائشة إلا تحكم بالباطل» ومناقضة للأصول» 
فقد صرحلا بأن المدلس مثل الوليد وبقية وابن إسحاق وغيرهم إذا صرح بالتحديث 
وهو ثقة زالت علة التدليس» وصح الحديث بلا شبهة. فما لهم لا يصححون حديث 


)١ 56١‏ أخرجه الدارقطني في سننه» كتاب الوكالة» النذورء مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 47/5 رقم: 571/17. 

١776‏ ) أخرحه ابن أبي شيبة في المصنفء موقوفاء كتاب الأيمان والنذورء النذر إذا لم 
يسم له كفارة» مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد عوامة 207/17 رقم: 2١171711‏ 
النسخة القديمة .١7١7/25‏ وأخرجه الدارقطني في سننه» من حديث عائشة» كتاب الوكالة» النذر» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 247/54 رقم: 47175 . 

)١8*(‏ أورده الحافظ في فتح الباري» كتاب الأيمان والنذورء باب النذر فيما لا 
يملكء وفي معصية» مكتبة دارالريان 055/١ ١‏ المكتبة الأشرفية ديوبند 01/١5/١١‏ تحت رقم: 
5 


إعلاء السنن كتاب الأيمان 4 /١‏ باب من نذر نذرًا في ... ج: 7 ١‏ 
اليمين“ ضعيف باتفاق المحدثين. قلت: قد صححه الطحاوي وأبو علي بن 


عائشة هذاء وقد صرح الزهري فيه بالتحديث عند النسائي» وقال: حدثنا أبو سلمة 
كما ذكرناه في المتن» والزهري مشهور بالإمامة والجلالة من التابعين. وقال الذهبي 
في الميزان: ”كان يدلس في النادر“ .)١93( )١75/7(‏ 

قال السندي في حاشية النسائي: قوله: لا نذر في معصية. ليس معناه لا ينعقد 
أصلاء إذ لا يناسب ذلك قوله: وكفارته إلخ» بل معناه ليس فيه وفاءء وهذا هو صريح 
بعض الروايات الصحيحة» فإن فيها: ”لا وفاء لنذر في معصية“. وقوله: وكفارته كفارة 
اليمين. معناه أنه ينعقد يمينا يجب فيه الحنث» وهذا هو مذهب أبي حنيفة. ولا يخفى 
أن حديث: ”ومن نذرأن يعصي الله (فلا يعصه) وأمثاله لا ينفي ذلك» فلا حجة 
للمخالف فيه نعم» هم يضعفون حديث و كفارته كفارة اليمين» ويقولون: إن في سنده 
سليمان بن أرقم وهو ضعيفء وأنت خبير بأن الحديث قد سبق عن عقبة بن عامر 
وسيجيء عن عمران ابن حصين وحديث عائشة في بعض إسناده عن الزهري عن أبي 
سلمة. وفي بعضها حدثنا أبو سلمة. وهذا يثبت سماع الزهري من أبي سلمة» وفي 
بعضهاعن سليمان بن أرقم أن يحيى بن أبي كثير حدثه أنه سمع أبا سلمة. وهذا 
الاحتلاف يمكن دفعه بإثبات سماع الزهري مرة عن سليمان عن يحيى عن أبي 
سلمة» ومرة عن أبي سلمة نفسه وعند ذلك لا قطع بضعفه سيما وحديث عقبة 
وعمران يؤيد الثبوت واللّه تعالئ أعلم (؟/48 .)7١( )١‏ 

وقد عرفت أن الطحاوي وابن السكن وعبد الحق وابن القطان صححوه فهذا 
هو المعول. قال القاري في المرقاة: ”ورحم اللّه من أنصف في طريق الهدىء ولم 


لقي )١‏ انظر ميزان الاعتدال للذهبي» حرف الميم» محمد بن مسلم الزهري الحافظ 
الحجة» مكتبة دارالمعرفة بيروت ٠/4‏ 4» رقم: .811/١‏ 

٠6١‏ 7) ذكره السندي في هامشه على المجتبئ» كتاب الأيمان والنذور» كفارة النذر» 
النسخحة الهندية ؟/.7١.‏ 


إعلاء السنن كتاب الأيمان 4 /١‏ باب من نذر نذرًا في ... ج: 7 ١‏ 
السكن» فأين الاتفاق“٠اه.‏ قلت: وقد صححه أيضا عبد الحق في الأحكام» 
وابن القطانء كما في الجوهر النقي (؟7//5١7).‏ 


يتعسف إلى طريق الهوى“ اه ١6(‏ 7). وقال الحافظ في الفتح: ”واحتلف فيمن وقع 
منه النذرفي ذلك أي في المعصية» هل يجب فيه كفارة؟ فقال الجمهور: لا» وعن 
أحمد (وهو الصحيح من مذهب كما صرح به الموفق في المغني )775/١١1(‏ والثوري 
وإسحاق وبعض الشافعية والحنفية (كلهم): نعم» ونقل الترمذي اختلاف الصحابة 
كالقولين» واتفقوا على تحريم النذر في المعصية (ولا يحل الوفاء به إحماعاء صرح به 
الموفق في المغني) واختلافهم إنما هو في وجوب الكفارة“ اه 9/١ ١1(‏ 5) (77). 

وقال الموفق في المغني: ”نذر المعصية لا يحل الوفاء به إجماعاء ويجب على 
الناذر كفارة يمين. روي نحو هذاعن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعمران بن 
حصين وسمرة بن جندبء وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه. وروي عن أحمد ما 
يدل على أنه لا كفارة عليه. وروي هذا عن مسروق والشعبي وهو مذهب مالك 
والشافعي يقول رسول الله مَّكلةُ: ”لا نذرفي معصية اللّه». رواه مسلم» ووجه الأول ما 
روت عائشة. فذكر ما ذكرناه. وعن أبي هريرة وعمران بن حصين مرفوعا مثله» وهذا 
نص. قال أحمد: إليه أذهب. فأما أحاديثهم فمعناه لا وفاء بالنذر في معصية الله وهذا 
لا حلاف فيه» وقد حاء مصرحا به في رواية مسلمء ولو لم يبين الكفارة في أحاديثهم 
فقد بينها في أحاديثنا“ اه. ملخصا (١1١/ه7195-11)‏ (38 7). 


16١‏ 7) انظر مرقاة المفاتيح» كتاب العتق» باب في النذورء الفصل الثاني» مكتبة زكريا 
ديوبند 5 0 رقم: بارخارة 

776١‏ 7) أورده الحافظ في فتح الباري» كتاب الأيمان والنذورء باب النذر فيما لا يملك 
وفي معصية» المكتبة الأشرفية ديوبند 21/١5/١١‏ مكتبة دارالريان 2555/١١‏ تحت رقم: 54 54 2514 
ف:.57.6". 

7١‏ 7) هذا ملخص ما أورده الموفق في المغني» كتاب النذورء مسألة قال ومن نذ رأن 
يطيع الله عز وجل لزمه الوفاء به» ومن نذرأن يعصيه لم يعصه إلخ» مكتبة دار عالم الكتب 
570-741 رقم المسألة: ؟885١.‏ 


إعلاء السنئن كتابالأيمات /١5 )١١/(‏ باب من نذرنذرًافي... ج: ١‏ 

5 17- عن عقبة بن عامر قال: ”نذرت أحتي أن تحج ماشية غير 
مختمرة» فذكرت ذلك لرسول اللّه مكلك فقال: مر أحتك فلتخمر ولتركب 
ولتصم ثلاثة أيام“. أخحرجه الترمذى وقال: حديث حسن. وأخرحه أبو داود» 
ورحال إسناده ثقات خلا عبيد اللّه بن زحرء فإنه متكلم فيه» وقد أحرج له 
الحاكم في المستدرك“ ولم يضعفه البيهقي في سننه في موضع من المواضع» 
بل قد حكى عن البخاري أنه وثقهء وذكر الترمذي أيضا في العلل توثيقه عن 
البخاري. كذا في الجوهرالنقي ؟/79١).‏ 

وعاه ا قاايوتين أناارى وميه أنابحس بن فيد الله الجعائري غق 


قوله: ”عن عقبة“ وقوله: ”ثنا يونس“ إلخ. قلت: قد ورد في هذا الحديث ذكر 
الكفارة» وفي بعض طرقه ذكر الهدىء فالكفارة راجعة إلى نذر المعصية أي كشف 
الوحهء والهدى راجع إلى نذر المشي وعجزها منه» فإن نذر المشي ليس من نذر 
المعصية في شيء» بل هو نذر بطاعة كما مر في كتاب الحج» وسيأتي بعض ما يتعلق 
بهذا الحديث في باب النذر» بالمشي إلى بيت الله فانتظر. 


637 "7- أحرجه الترمذي في سننه» أبواب النذور والأيمان عن رسول الله يَظِلِ, 
باب» النسخخة الهندية 27/7/57 مكتبة دارالسلام رقم: 5 5 .١8‏ 

وأحرجه أبوداود في سننه» كتاب الأيمان والنذور» باب من رأى عليه كفارة إذا كان في 
معصية» النسخخة الهندية 51//7 24 مكتبة دارالسلام رقم: 5 79". 

وأخرحه الدارمي في مسنده.ء كتاب النذور والأيمان» باب في كفارة النذر» مكتبة 
دارالمغني الرياض 9 ١6١‏ رقم: 8 وانظر تهذيب التهذيب» حرف العين» ترجمة عبيد 
اللّه بن زحر الضمريء مكتبة دارالفكر بيروت رقم: 550. 

وانظر الجوهر النقي» كتاب الأيمان» باب من حعل فيه كفارة يمين أي في النذر بمعصية» 
مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد .1/1/١١‏ 

-75١ ©‏ أحرجه الطحاوي في مشكل الآثار» باب بيان مشكل ما روي عن رسول 
الله كله في النذر بما هو معصية» مكتبة دارالكتب العلمية ييروت 27/7 رقم: :4 > 


إعلاء السئن كتاب الأيمان 4 1/ باب من نذرنقرًا في ... ج: 7 ١‏ 
أبي عبد الرحمن الجيلي عن عقبة بن عامر: ”أن أخته نذرت أن تمشي إلى 
الكعبة حافية غير مختمرة» فذكر ذلك عقبة لرسول اللّهء فقال: مر أحتك 
فلتركب ولتخمر ولتصم ثلاثة أيام“. رواه الطحاوي في مشكلهء ويحيى قال 
فيه ابن معين: ليس به بأس» وأخرج له الحاكم في ا لمستدرك» وابن حبان في 
صحيحههء وذكره في الثقات» ثم ذكره الطبحاوي من وجه آخر وفيه: ”نذرت 
أن تحج ماشية ناشرة شعرهاءفقال: لتركب ولتصم ثلاثة أيام“. قال 
الطحاوي: ”وكشف وجهها حرام» فأمره رسول الله يِه بالكفارة لمنع 
الشريعة إياها منه“. كذا في الجوهرالنقي أيضا (السابق). 

3751”- أخبرنا أبو حنيفة حدثنا محمد بن الزبير عن الحسن عن 
عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ”لا نذر في معصية 


قوله: ”أخبرنا أبو حنيفة” الحديث أخرجه النسائي في المجتبى (*1 )'١‏ وضعفه 


->وأورده ابن التركماني في الجوهر النقي» كتاب الأيمان» باب من جعل فيه كفارة 
يمين إلخ» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد .77-1/1/١١‏ 

١671‏ أخرجه محمد في الآثارء كتاب الأيمان والنذورء باب النذرفي المعصيةء 
مكتبة دارالايمان سهارنفور 2201/7 رقم: 7794. وأخرحه الحاكم في المستدرك» كتاب 
النذور» مكتبة نزار مصطفى الرياض //2717/55 رقم: ٠‏ 27/5 النسخة القديمة 0/4 . 

وأعرحه عبد الرزاق في المصنفء كتاب الأيمان والنذور» باب لا نذر في معصية اللّهء 
مكتبة دارالكتب العلمية .///211 رقم: 2١50507‏ النسخة القديمة 4174/7 . 

وأخرحه أحمد في مسنده» مسند البصريين» حديث عمران بن حصين 417/5 25 رقم: 7٠17117‏ . 

وانظر تهذيب التهذيب» حرف الميم» محمد بن الزبير التميمي» مكتبة دارالفكر 1ه »١‏ 
رقم: .١50”‏ وانظر الجوهرالنقي» كتاب الأيمان» باب من جعل فيه كفارة يمين إلخ» مكتبة 
مجلس دائرة المعارف .71/١١‏ 

(2 7) أحرجه النسائي في سننه» كتاب الأيمان والنذورء كفارة النذرء النسخحة الهندية 
١‏ مكتبة دارالسلام رقم: الالىم”. 


إعلاء السئن كتاب الأيمان 5 /١‏ باب من نذر نذرًا في ... ج: ١7‏ 
وكفارته كفارة يمين“. أخرجه محمد في الآثار(5 .)٠١‏ وهذا سند حسن» 
ومحمد بن الزبير وإن ضعفه أئمة الجرح والتعديل» ولكن أبا حنيفة روى عنه» 
وشيوحه ثقات عندناء وكذاروي عنه غير واحد من الأجلة» كالثوري» 
وحرير بن حازم» ويحبى بن أبي كثير» وحماد بن زيدء وإبراهيم بن طهمان» 
وأبو بكر النهشلي» وإسماعيل بن علية وغيرهم» كما في التهذيب» واحتج 
أبوحنيفة بروايته فهو توثيق له منه» وسماع الحسن عن عمران ثابت كما 
حققه صاحب الجوهر النقي (؟1//7١).‏ 

”7 أبو حنيفة عن الشعبي قال: ”سمعته يقول: لا نذر في 


لأحل محمد الزبير هذا (55/7 )١‏ وللحديث طرق وشواهدء فلا يضرنا ضعف محمد 
بن الزبير هذا. وروى عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني قال: ”"سأل رحل 
سعيد بن المسيب عن رحل نذر نذرا لا ينبغي له ذكر؛ لأنه معصية» فأمره أن يوفيه» ثم 
سأل عكرمة فنهاه عن الوفاء» وأمره بكفارة يمين» فرجع إلى سعيد بن المسيب فأخبره» 
فقال سعيد: لينتهين عكرمة أو ليوجعن الأمراء ظهره» فرجع إلى عكرمة فأخبره» فقال 
عكرمة: سلهعن نذرك إطاعة للَّه هو أم معصية؟ فإن قال: معصية للّه فقد أمرك 
بالمعصية» وإن قال: هو طاعة لله فقد كذب على الله إذ زعم أن معصية اللّه طاعة له». 
رجه ابن حزم في المحلى )١7///(‏ (57 7). وسنده صحيح. 

قوله: ”أبوحنيفة عن الشعبي“ إلخ. قلت: وهذا مما قد وافق قياس أبي حنيفة قياس 


6576١‏ 7) أحرحه عبد الرزاق في المصنفء كتاب الأيمان والنذور» باب لا نذر في 
معصية اللّهء مكتبة دارالكتب العلمية .// 67-11" رقم: 211٠©‏ النسخة القديمة .//47 . 

وأورده ابن حزم فى المحلىء كتاب النذورء أقوال العلماء فيمن نذر أن ينحر ولده» 
دارالكتب العلمية بيروت 2777/5 رقم المسألة: .١١١ ٠‏ 

١7‏ أحرجه محمد في الآثار» كتاب الأيمان والنذورء باب النذر في المعصيةء 
مكتبة دا رالايمان سهارنفور 27١7/7‏ رقم: 0 77. 

وأخرجه الخوارزمي في جامع المسانيدء الباب الثالث والثلاثون في الأيمان 0/١‏ ؟. -> 


إعلاء السنن كتاب الأيمان 4 /١‏ باب من نذر نذرًا في ... ج: 7 ١‏ 
معصية الله ولا كفارة. قال أبو حنيفة: فقلت له: قد ذكر في الظهار: وإنهم 
ليقولون منكرامن القول وزوراء وجعل فيه الكفارة» فقال: أ قياس أنت؟“ 
أخحرجه الحافظ ابن حسرو في مسنده هكذاء وأخرجه محمد في الآثار 
مختصراًء كذا في جامع المسانيد .)١55/7(‏ وفيه تصريح بسماع أبي حنيفة 
من الشعبي» وقد ورد عن ابن عباس عند الدارقطني» وعند مالك في الموطأ 
مثل ما قاله أبوحنيفة. 


القاسم ابن محمد يقول: أتت امرأة ل ابن عباس» فقالت: إني نذرت أن أنحر ابني» 
فقال: لا تنحري ابنك» و كفري عن يمي يمينك» فقال شيخ عند ابن عبابن جالسس: كيفة 
كرون لق هذ كفاز:؟ زأي ردقل _ تقيه قال رن سباير : أ رأيت إن اللّهِ تعالئ' قال: 
#والذين يظاهرون من نسائهم# (وفيه إنهم ليقولون منكرا من القول وزورا) ثم جعل 
فيه من الكفارة ما ترى» “اه (3705). ومراده إثبات عدم المنافاة بين المعصية ووجوب 
الكفارة فيهاء ولا شك أن استدلاله على ذلك بما ذكره تام لا غائلة فيه. 


الرد على ابن حزم في اجترائه على ابن عباس بإدحاض حجته 
فاندحض ماأورده ابن حزم عليه بسخافة رأيه ونصه: ”لا حجة لابن عباس في 
هذه الآية أول ذلك أنه لم يجعل هو في طاعة الشيطان التي شبهها بطاعته في الظهار 
الكفارة التي في الظهار ويكفي هذا“ اه )١5/8(‏ (536 7). قلت: لا يتكلم بمثل هذا 


-»وأخرج الدارقطني في سننه» نحوه عن ابن عباس» كتاب الوكالة» النذر» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 245/4 رقم: /547/8. وأحرج مالك في الموطأ ما يؤيد أبا حنيفة» 
كتاب الجهادء ما لايجوز من النذور في معصية اللّهء مكتبة زكريا ديوبند ص: 211/8 ومع أوجز 
المسالكء مكتبة دارالقلم دمشق »58٠0/9‏ رقم: ه١٠٠‏ 

(76) أورده ابن حزم في المحلىء كتاب النذور» حكم من نذر نحر نفسه أو ابنه» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2771/5 تحت رقم المسألة: .١١١٠‏ 


إعلاء السنن كتابالأيمان /١5 )١١17(‏ باب من نذرندرًافي... ج: ١7‏ 


الكلام إلا من لا دراية له ولا فقه» فلا يخفى على من له مسكة أنه لا يجب في قياس 
أحد الشئين على الآخر مساواتهما في جميع الأحوال ولا اتحادهما من كل وجهه وإلا 
لبطل قياس قضاء الحج عن الميت على قضاء دين العباد عنه» وهو وارد في النص مرفوعاء 
ا ل ا ا 
في قضاء الدين من أداء الدراهم والدنانير ونحوها إلى الدائن» فكما صح هذا القياس 
2ك د اموا مو ال دو 
0 ثم لو طرد هذا القول لوجبت في كل معصية كفارة يمين» وهذا لا يقوله هو ولا 

غيره ا يي ل »فلا يطرد إلا باب النذر وما أشبهه» 
ومن لم يفرق بين نذر المعصية وبين كل معصية لا يجوز له أن ينطق في الشرائع بحرف. 

قال: ”وقد صح عنه فيمن قال لامرأته: أنت علي حرامء أنها لا تحرم بذلك» ولم 
يجعل فيه كفارة» وهذا أصح أقواله“ اه قلت: قد روى عنه البخاري في الصحيح 
قولين: أحدهما: أنه قال في الحرام: يكفر كما مر ذكره في باب تحريم الحلال يمين. 
والشاني أنه قال: إذا حرم امرأته ليس بشيء (77/7). وكلا القولين صحيح لا منافاة 
بينهماء فمعنى قوله: ليس بشيء أي ليست امرأته حراما عليه» وليس معناه أنه ليس عليه 
يمين ولا كفارة» فقد ورد عنه التصريح بما قلنا عند النسائي وابن مردويه مع إيجاب 
الكفارة. وقد اخطأ ابن حزم حيث حمل قوله: ”ليس بشيء“ على معنى نفي الكفارة» 
كماقدمناهفي باب تحريم الحلال يمين بما لا مزيد عليه فليراجع. ولا يرى أحد 
القولين منافيا للآخر إلا من ليس له مسكة في فقه الأحكام. 

قال: ”وقد رويناه عنه غير هذا من أمره بكبش» » وفي رواية بدية النفس» في رواية يماثة 
بدنة“ (3,/ 7) . وسيأني الجواب عن كل ذلك في باب النذر بذبح الولد إن شاء الله تعالئ» 
ولاعجب ممن لا يراعي حرمة الصحابة» وينسبهم إلى الغلط في القياس والأخذ بالرأي 
الباطل أن لا يراعي حرمة الأئمة» ويتكلم فيهم بما لا يليق بشأنهم, فإلى الله المشتكي. 

)7١17/7(‏ أ رجه البخاري في صحيحه بلفظ: ”في الحرام يكفر» » كتاب التفسير» سورة التحريم» 
باب يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك» النسخحة الهندية 59/7 21/7 رقم: الاك ف:١4951.‏ 


وانظر صحيح البخاريء كتاب الطلاقء باب لم تحرم ما أحل الله لك» النسخحة الهندية 
رقم: ٠54‏ هء ف: 55 07. 


(7/8) هذا ملخص ما قاله ابن حزم في المحلى» كتاب النذور» حكم من نذر نحر 
نفسه أو ابنه» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 751/5. 


إعلاء السنن كتاب الأيمان /١١ )١١7*(‏ باب وجوبالإيفاء... ج: ١‏ 
/١‏ باب وجوب الإيفاء بنذره الطاعة معلقا كان 
أو منجزا لجاجا كان أو غيره إذا أطاقه وإلا فبقدر الطاقة 
5ه" عن سعيد بن الحارث» أنه سمع عبد اللّهِ بن عمر -وسأله 
رحل- يا أبا عبد الرحمن! إن ابني كان بأرض فارس فيمن كان عند عمر بن 


باب وجوب الإيفاء بنذره الطاعة معلقا كان 
أو منجزا لجاجا كان أو غيره إذا أطاقه وإلا فبقدر الطاقة 
قوله: ”عن سعيد بن الحارث“ إلخ. دلالته على معنى الباب ظاهرة» فإن نذر الرحل 
كان مطلقا بشرط» ومع ذلك أفتاه ابن عمر بوجوب الإيفاء. قال المحقق في الفتح: 
”و إن علق النذر بشرط فعليه الوفاء بنفس النذرء لإطلاق الحديث الذي رويناه من 
البخخاري (وهو ما روته عائشة مرفوعا: ”من نذر أن يطيع اللّه فليطعه' .)١36(‏ فإنه أمر 


باب وجوب الإيفاء بنذره الطاعة إلخ 

-١‏ أحرجه الحاكم في المستدرك» أول كتاب النذور» مكتبة نزار مصطفى 
0 رقم: 21/481 النسخحة القديمة 5/4 0. 

وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار» باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السلام في 
النذر أنه لا يؤخر شيئاء مكتبة مؤسسة الرسالة بتحقيق شعيب الأرنؤوط ؟//01 27 رقم: .85٠‏ 

وأخرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب النذورء ذكر الإخبارعما يجب على المرء من قلة 
الاشتغال بالنذر في أسبابه» مكتبة دارالفكر ؛ /ه ٠‏ 5 » رقم: 577/85 . 

)١76(‏ أخرجه البخاري في صحيحهه كتاب الأيمان والنذورء باب النذر في الطاعة» 
النسخة الهندية 2491/57 رقم: 251415٠‏ ف: 5595. 

وأعرجه الترمذي في سننه» أبواب النذور والأيمان عن رسول الله يكل باب ماجاء عن 
رسول الله َكل أن لا نذر في معصية» النسخة الهندية 271//١‏ مكتبة دارالسلام رقم: ١8175‏ . 

وأحرجه النسائي في الصغرىء كتاب الأيمان والنذورء النذر في الطاعة» النسخة الهندية 
١ 1‏ مكتبة دارالسلام رقم: 701.. وأخرجه ابن ماجة في سننه» الكفاراتء باب النذر في 
المعصية» النسخخة الهندية 2١5 54/١‏ مكتبة دارالسلام رقم: .7١175‏ 


إعلاء السنن كتابالأيمان- /١١ )١١854(‏ باب وجوبالإيفاء... ج: ١‏ 
عبيد اللّهه وأنه وقع بالبصرة طاعون شديدء فلما بلغ ذلك نذرت إن اللّه جاء 
بابني أن أمشي إلى الكعبة» فجاء مريضا فمات» فما ترى؟ فقال ابن عمر: أو 
لم تنهوا عن النذر؟ إن رسول اللّه كله قال: إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخرهء 


بذلك من غير تقييد بمنجز ولا معلق» ولأن المعلق بالشرط كالمنجز عنده» فكأنه قال 
عند الشرط: للّه علي كذا. وعن أبي حنيفة أنه رجع عن ذلك أي عن لزوم عين المنذور 
إذا كان معلقا بالشرطهء أي أنه مخخير بين فعله بعينه» وكفارة يمين» وهو قول محمد. 
فإذا قال: إن فعلت كذا فعلي حجة أو صوم سنة» إن شاء حج أو صام سنة» وإن شاء 
كفرء فإن كان فقيرا صار مخيرا بين صوم سنة وصوم ثلاثة أيام. والأول وهو لزوم 
الوفاء به عينا هو المذكور في ظاهر الرواية والتخيير عن أبي حنيفة في رواية النوادر» 
وبهذا كان يفتي إسماعيل الزاهد. وقال الولوالجي: مشايخ بخارا وبلخ يفتون بهذاء 
وهو اختيار شمس الأئمة» قال: لكثرة البلوى في هذا الزمان. وجه الظاهر النصوص 
من الآية الكريمة والأحاديث. ووجه رواية النوادر ما في صحيح مسلم من حديث 
عقبة بن عامر عنه يله قال: ”كفارة النذر كفارة اليمين“ (736). فهذا يقتضي أن 
يسقط بالكفارة مطلقاء فيتعارض فيحمل مطلق الإيفاء بعينه على المنجز» ومقتضى 
سقوطه بالكفارة على المعلق. ولا يشكل لأن المعلق منتف في الحالء فالنذر فيه 
معدومء فيصير كاليمين في أن سبب الإيجاب وهو الحنث منتف حال التكلم فيلحق 
به» بخلاف النذر المنجز؛ لأنه نذر ثابت في وقته» فيعمل فيه حديث الإيفاء. ((قلت: 
وفي الاستدلال بحديث عقبة نظر» لما قدمنا من كونه واردا في النذر المبهم» لوقوع 
التصريح به في رواية الترمذي وغيره» والأولى الاستدلال بما سنذكره من الآثار. 


(7) أحرحه مسلم في صحيحه كتاب النذرء النسخحة الهندية 5/7 4» مكتبة ببت 
الأفكاررقم: .١540‏ وأخحرحه أبوداود في سننه» كتاب الأيمان والنذور» باب من نذر نذرا لم 
يسمه النسخحة الهندية 41٠١/7‏ » مكتبة دارالسلام رقم: 7177. 

وأحرحه النسائي في الصغرئء كتاب الأيمان والنذورء كفارة النذر» النسخحة الهندية 
مكتبة دارالسلام رقم: 7/51. 


إعلاء السنن كتاب الأيمان بات وجروب الأرقاء ب ع ١‏ 
وإنما يستخرج به من البخيل» أوف بنذرك. أخرحه الحاكم في المستدرك 
)٠05/4(‏ وصححه على شرط الشيخخين» وأقره عليه الذهبي. 


واحتار المصنف والمحققون أن المراد بالشرط الذي تجزي فيه الكفارة الشرط 
الذي لا يريد كونه مثل دخول الدار وكلام فلان» فإنه إذا لم يرد كونه يعلم أنه لم يرد 
كون المنذور» حيث جعله مانعا من فعل ذلك الشرط؛ لأن تعليق النذر على ما لا يريد 
كونه بالضرورة يكون لمنع نفسه عنه» فإن الإنسان لا يريد إيجاب العبادات دائماء 
وإن كانت مجلبة للثواب مخالفة أن يثقل فيتعرض للعقاب» ولهذا صح عنه مه أنه 
نهى عن النذرء وقال: ”إنه لا يأتي ؛ بخير“ الحديث (7#). وأما الشرط الذي يريد 
كونه مثل قوله: اطق الله عرودي قله علي اشيرم شور ارك الجر ل 
فعلعين المنذور ا 
المنجزء فيندرج في حكمه وهو وجحوب 5 به فصار محمل ما يقتضي الإيفاء 
المنجز والمعلق المراد كونه» ومحمل ما يقتضي إجزاء الكفارة المعلق الذي لا يراد 
كونهء وهو المسمى منه طائفة نذر اللجاج» وهو مذهب أحمد فيه كهذا التفصيل 
الذي اختاره المصنف“ اه ملخصا (*71/5/7) (:5 ). 

واحتج في البدائع لظاهر الرواية بقوله جل شأنه: ”ومنهم من عاهد اللّه لفن آتانا 
من فضله“ (ه) الآية وغيرها من نصوص الكتاب العزيز» والسنة المقتضية لوجحوب 
الوفاء بالنذرعاما مطلقا من غير فصل بين المطلق والمعلق بالشرط. قال: واحتج 
أبويوسف في ذلك بأن وجوب الكفارة يؤدي إلى وجوب القليل بإيجاب الكثير» 


(:7) أخعرحه مسلم في صحيحهء كتاب النذر» النسخة الهندية 4/١‏ 64» مكتبة بيت 
الأفكاررقم: .١519‏ وأخرجه أبوداود في سننه» كتاب الأيمان والنذور» باب كراهية النذر» 
النسخة الهندية 57/7 4» مكتبة دارالسلام رقم: /537/1. 

(5#) هذا ملخص ماقاله المحقق في فتح القدير» كتاب الأيمان» آخر فصل في 
الكفارة ايج ايم سعيد كراتشي 715/4 مكتبة زكريا ديوبند ه/./-50. 

(66) سورة التوبة» رقم الآية: ©7. 


إعلاء السنن كتاب الأيمان ©/ باب وجوب الإيفاء ... ج: ١‏ 
69 - عن إسماعيل بن أمية عن عثمان بن أبي حاضرء قال: 
”حلفت امرأة مالي في سبيل اللّهء وجاريتي حرة إن لم تفعل كذاء فقال ابن 


ووجوب الكثير بإيجاب القليل؛ لأنه لو قال: إن فعلت كذا فعلي صوم سنة» أو إطعام 
ألف مسكينء لزمه صوم ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكينء ولو قال: إن فعلت كذا 
فعلي صوم أو إطعام مساكين أو صوم ثلاثة. (أي ولا نظير له في الشرع بل المعهود 
منه وجوب الشيء وفق الإيجاب). ولا حجة لهم (أي للقائلين بوجوب الكفارة في 
نذراللجاج) بالآية الكريمة أي قول عزوجل: إولكن يؤاخذكم بما عقدتم 
الأيمان4 (+1#) لأن المراد بها اليمين باللّه تعالئ (ونذر اللجاج ليس منها). 
والحديث ر(أي قوله مَطه: “"كفارة النذر كفارة اليمين) محمول على النذر المبهم» 
وقوله: إن هذا في معنى اليمين باللّه تعالئ ممنوع» بأن النذر المعلق بالشرط صريح في 
الإيجاب عند الشرط» واليمين باللّه تعالئ ليس بصريح في الإيجاب» وكذا الكفارة في 
اليمين بالله تجحب جبرا لهك حرمة اسم الله عز اسمه الحاصل بالحنث» وليس في 
الحنث ههنا هتك حرمة اسم اللّه تعالئ“ اه (51/5) (1/7). 

قوله: ”عن إسماعيل بن أمية“ إلخ. دلالته على معنى الباب ظاهرة» فإن ابن عمر 
وابن عباس أفتياها بإعتاق الجارية وصدقة المال» ولم يفتياها بكفارة اليمين. 


(6") سورة المائدة» رقم الآية: 75. 

(+7/7) ذكره الكاساني في بدائع الصنائع» كتاب النذور» فصل وأما حكم النذر» ايج ايم 
سعيد كراتشي 241/0 مكتبة زكريا ديوبند 47/4 7. 

١‏ أحرجه عبد الرزاق في المصنفء كتاب الأيمان والنذور» باب من قال 
مالي في سبيل الله مكتبة دارالكتب العلمية .//477» رقم: >2 النسخحة القديمة //4860 . 

وأخرجه البيهقي في الكبرى» كتاب الأيمان» باب الخلاف في النذر الذي يخرحه مخرج 
اليمين» مكتبة دار الفكر بيروت 5 2017/١‏ رقم: 5117 70. 

وأورده ابن حزم في المحلى بالآثار» كتاب النذورء مسألة: لا وفاء لنذرلم يقصد به القربة 
إلى اللّهه مكتبة دارالكتب العلمية ييروت 0/5 » رقم المسألة: .١١١©‏ 


إعلاء السنن كتاب الأيمان ١5‏ باب وجوب الإيفاء ... ج: ١‏ 
عباس وابن عمر: أما الجارية فتعتق» وأما قولها: مالي في سبيل اللّه فيتصدق 
بزكاة مالها“. أخرحه ابن حزم في المحلى (1/8) وجزم به ولم يعله بشيء. 


النذر بصدقة المال كله يقع على ما تجب فيه الزكاة من الأموال 

وفيه دلالة أيضا على أن النذر بصدقة المال كله يقع على الأموال التي فيها 
الزكاة من الذهب والفضة وعروض التجارة والسوائم ولا يدخل فيه مالا زكاة فيه» فلا 
يلزم أن يتصدق بدور السكنى وثياب البدن والأثاث» والعروض التي لا يقعد بها 
التجار والعوامل» وأرض الخراجء وهذا استحساناء والقياس أن يدحل فيه جميع 
الأموال» لأن المال اسم لما يتمول. وجه الاستحسان أن النذر يعتبر بالأمر» لأن 
الوجوب في الكل بإيجاب اللّه تعالئ (ولذا لا يصح النذر بما ليس من جنسه واحب) 
ثم الإيجحاب المضاف إلى المال من اللّه تعالى في الأمر وهو الزكاة في قوله تعالى: 
و حذ من أموالهم صدقة» (8) وقوله عز شأنه: «إفي أموالهم حق معلوم» 
(*4). ونحو ذلك تعلق بنوع دون نوع» فكذا في النذراه من البدائع (67/0) . 

فإن قيل: إن أمر الله في الزكاة كما تعلق بنوع دون نوع» كذلك تعلق بربع الععشر 
من الذهب والفضة وعروض التجارة» وبالعشر ونصف العشر مما أخرجت الأرض 
العشرية» وبشاة من أربعين شاة ونحوهاء فينبغي أن لا يجب تصدق جميع الأموال الزكوية» 
بل قدرما يجب أداؤه في الزكاة» وبذلك أفتى ابن عمر وابن عباس في حديث المتن» 
فقالا: تتصدق بزكاة مالها. ومذهب الحنفية فيمن قال: جعلت مالي في سبيل اللّه وحوب 
التصدق بجميع ما تجب فيه الزكاة من الأموال» صرح به في البدائع (* .)١ ٠‏ 

قلنا: مقتضى إطلاق المال وجوب التصدق بكل ما يسمى ما لا سواء وحب فيه 
الزكاة أم لا كما مر» وإنما استحسانا تقيبده بأموال الزكاة لما ذكرناء ولم نقيده بقدرها 


(8#) سورة التوبة» رقم الآية: .٠١1"‏ 
)١١6(‏ أورده الكاساني في بدائع الصنائع» كتاب النذور» فصل وأما شرائط الركن ايج 
ايم سعيد كراتشي 287/0 مكتبة زكريا ديوبند 5 /714. 


إعلاء السنن كتابالأيمان 2 /١5١ )١١/(‏ باب وجوب الإيفاء... ج: ١‏ 


لكونه خلافا لإطلاق المال من كل وجه؛ ولأنه لا فائدة في إيجاب ما هو واحب 
عليه» فمن شرائط صحة النذر أن لا يكون المنذور واحبا عليه قبل النذر» فلو نذر الصلاة 
المكتوبة أو صوم رمضان فالنذر باطل كما في الدر والشامية (/5 .)١١( )٠١‏ 
وهذا يفضي إلى إلغاء الكلام» ولا يجوز إلغاء كلام المكلف ما أمكن تصحيحه» 
فيجب عليه التصدق بجميع ما يملكه من أموال الزكاة» ولا يفرق بين مقدار النصاب 
وما دونه؛ لأنه مال الزكاة ويعتبر فيه الجنس لا القدر عملا بإطلاق لفظ المال» لأن 
اعتبار النصاب هناك لإثبات صفة الغني للمالكء لا لأن ما دون النصاب ليس بمال» 
فإن اسم المال يتناول القليل والكثير» ومعنى قول ابن عمر وابن عباس: تتصدق بزكاة 
مالهاء أي بمال زكاتهاء بدليل ما صح من طريق عبد الرزاق عن معمر عن سالم بن عبد 
الله بن عمر عن أبيه: أن رجلا سأله» فقال: جعلت مالي في سبيل اللّهء فقال ابن عمر: 
فهو في سبيل اللّه. كما في المحلى .)٠١/8(‏ فتراه قد أفتى الرحل بأن يتصدق بماله 
كله فجمعنا بينهما يحمل الثاني على التصدق بجيمع ما يجب فيه الزكاة» والأول 
على مال زكاتهاء كيلا تتضاد الأقوال عن قائل واحد. 


الرد على ابن حزم في إنكاره على أبي حنيفة تخصيص المال بمال الزكاة 
قالابن حزم في المحلى: ”وقالت طائفة: يتصدق بربع العشر كما روينا ذلك 
آنفا عن ابن عباس وابن عمر وهو قول ربيعة“ اه. 
قلت: وربع العشر لا يجب إلا في النقود» وعروض التجارة» فقد ثبت عن الصحابة 


)١ 16١‏ أورده ابن عابدين في الشامية» كتاب الأيمان» مطلب في أحكام النذر» مكتبة 
زكريا ديوبند 2١5/8‏ ايج ايم سعيد كراتشي /7/71. 

)١ 7*١‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنفء كتاب الأيمان والنذورء باب من قال مالي 
في سبيل اللّهء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 247١/86.‏ رقم: 1511/5 النسخة القديمة .//48.4. 

وأورده ابن حزم في المحلى» كتاب النذور» مسألة: إذا حرج النذر مخرج اليمين فكفارته 
كفارة يمين» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4/5 5 27 رقم المسألة: ه١١١.‏ 


إعلاء السنن كتابالأيمان /١١ )١١94(‏ باب وجوبالإيفاء... ج: ١‏ 


تقيبد إطلاق المال بما يجب فيه الزكاة منه» فكيف ساغ له أن يرد على أبي حنيفة قوله 
بأنهلامتعلق له بقرآنء ولا بسنة» ولا برواية سقيمة» ولااقول سلف»ء ولا قياس 
.)١1١/8(‏ وأيضافله متمسك بالقرآن وهو قوله تعالئ: إإحذ من أموالهم صدقة تطهر 
هم وتزكيهم بها 7# )١‏ أمر بأخذ الصدقة من الأموال وقيدتهما السنة بنوع دون 
نوعء وأماقوله في الرد على من احتج بهذه الآية: ”أن الصدقة المأحوذة إنما هي من 
جملة ما يملك المرء“ إلخ. فلا أدري ماذا أراد به؟ فلا نزاع في أن الزكاة إنما تجب في 
مايملك المرء دون ما لا يملكه» إنما النزاع في أن المال إذا أطلق هل يراد به كل ما 
يملكه من الأموال وما يجب فيه الزكاة منها؟ ولا شك أن المال في الآية مطلق» 
والسنة قيدته بنوع دون نوع فتم الاحتجاج بها. 

وأماقوله:”ومااختلف قط عربي ولا لغوي ولا فقيه في أن الحوائط والدور 
تسمى مالا وأموالا وإن من حلف أنه لا مال له وله حمير ودور وضياع فإنه حانث 
عندهم وعند غيرهم“ (47 .)١‏ فنقول: نعمء لا نزاع في تسمية كل ذلك مالاء وإنما 
النزا ع في كونه متبادرا من إطلاق المال عرفاء وقد اعترفت نفسسك بأن المنظور إليه في 
باب الأيمان ما يتعارفه أهل اللسان» وباليقين نعلم أن المرء لا يعد متمولا ولا ذا مال 
بتملك دار أو حمارء بل النقود أو عروض التجارة أو المواشي التي تجب فيها الزكوة. 
وهذا ابن عمر وابن عباس وهما من فصحاء العرب قد قيدا إطلاق المال بمال الزكاة» 
فمن الفقيه أو اللغوي بعدهما؟ ولكن ابن حزم لا يعرف ما يخرج من رأسه» ويرد قول 
أبي حنيفة مع ذكره دلائله في غضون الكلام. وأما قوله: ”إن من حلف لا مال له“ إلخ. 
ممنوعء فإنه لا يحنث عند أبي حنيفة ما لم تكن الحمير أو الدور للتجارة كما في 
البدائع (87/0) (*#ه .)١‏ وفي العرف إذا صودر رحل يقال له قد افتقر ولم يبق له 


.٠١1 سورة التوبة» رقم الآية:‎ )١ 776١ 

)١ 5*(‏ أورده ابن حزم في المحلىء كتاب النذور» مسألة: حكم ما إذا أخرج النذر 
مخرج اليمين» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 55/5 27 رقم المسألة: ه١١١.‏ 

)١ 56١‏ أورده الكاساني في البدائع» كتاب النذور» فصل وأما شرائط الركن» ايج ايم 
سعيد كراتشي 28/0 مكتبة زكريا ديوبند ©/774. 


إعلاء السنئن كتاب الأيمان /١5١ )١70(‏ باب وجوبالإيفاء... ج: ١‏ 


مال وإن كان له دارأو حمار. قال في المبسوط: ”وإن كان له عروض أو حيوان غير 
السائمة لم يحنثء وفي القياس يحنث؛ لأن ذلك مال» ولكنه استحسن فقال: ليبس 
ذلك بمال شرعا وعرفا حتى لا تجب الزكاة فيها (شرعا) ولا يعد صاحبها متمولا بها 
(عرفا) والأيمان (والنذور) مبنية على العرف والعادة“ اه .)١ 56( )١5/9(‏ 

وأما حمل ربيعة قولهما على ربع العشر مع أنه ليس في لفظ الحديث إلا زكاة 
مالهاء واحتجاجه بأن المطلق محمول على معهود الشرع» ولا يجب في الشرع إلا 
قدر الزكاة» فلا يصح؛ لأن الزكاة وحبت لإغناء الفقراء ومواساتهم» وهذه صدقة تبرع 
بها صاحبها تقربا إلى الله تعال» ولأنه يبطل بما لو نذر صياما فإنه لا يحمل على صوم 
رمضانء وكذلك الصلاة» وأيضا: فإن المعهود في الشرع وجوب ربع العشرفي نصاب 
كاملء فإن كان الناذر يملك النصاب فالزكاة واحبة عليه قبل النذر» ونذر الواحب لا 
يصح ولا ينعقد» كما قدمنا وصرح به الموفق في المغني .)١1/7( )717/8/١1١(‏ وإن 
لم يكن يملك نصابا فاعتبار ربع العشر هناك حلاف المعهود في الشرع.؛ فالأولئ ما 
قلنا من حمل قولهما على مال الزكاة دون ربع العشر. 


وحكى الحافظ في الفتح عن تعلب أنه قال: المال كل ما تجب فيه الزكاة قل 
أو كثر» فما نقص عن ذلك فليس بمالء وبه جزم ابن الأنباري .)١ 86( )5١ 5/١ ١(‏ 


)١ 36(‏ أورده السرحسي في المبسوطء كتاب الأيمان» باب اليمين في الركوب» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت .١5/9‏ 

١776‏ ) هذا ملخص ما ذكره الموفق في المغني» كتاب النذور» مسألة: ومن نذ رأن يتصدق 
بماله كله» أجزأه أن يتصدق بثلاثة» مكتبة دار عالم الكتب 251721-510/17 رقم المسألة: ١/881‏ . 

)١8(‏ أورده الحافظ في فتح الباريء كتاب الأيمان والنذور» باب هل يدل في 
الأيمان والنذور الأرض والغنم والزرع؟ المكتبة الأشرفية ديوبند 1١5/١١‏ مكتبة دارالريان 
0١‏ قبل رقم: 5460١‏ ف:577017. 


إعلاء السنن كتابالأيمان 2 /١5١ )١7١1(‏ باب وجوب الإيفاء... ج: ١‏ 


فهذا بحمد الله لغوي إمام في اللغة مسلم قد وافق أبا حنيفة وأصحابه في أن ما لا 
يجب فيه الزكاة ليس بمال أي عرفا وعادة وإن كان قد يسمى ما لافي الأصل. 


تفصيل الأقوال في النذر بصدقة المال كله 

قال الحافظ: ”وقد احتلف السلف فيمن نذر أن يتصدق بجميع ماله على عشرة 
مذاهب فقال مالك: يلزمه الثلث لهذا الحديث» أي حديث كعب بن مالك. وفيه أنه 
قال: وإني انخلع من مالي كله صدقة. قال: يجزئ عنك الثلث. ونوزع في أن كعب 
بن مالك لم يصرح بلفظ النذر ولا بمعناه» بل يحتمل أنه نجز النذرء ويحتمل أن يكون 
أراده فاستأذن» والانخلاع الذي ذكره ليس بظاهر في صدور النذر منه. وإنما الظاهر 
أنه أراد أن يؤكد أمر توبته بالتصدق بجميع ماله شكرا للّه تعالئ على ما أنعم به عليه 
ومن ثم كان الراجح عند الكثير من العلماء وجوب الوفاء لمن التزم أن يتصدق بجميع 
ماله إلا إذا كان على سبيل القربة» وقيل: إن كان مليا لزمه» وإن كان فقيرا فعليه كفارة 
يمين. وهذا قول الليث» ووافقه ابن وهب زادوا إن كان متوسطا يخرج قدر زكاة ماله» 
والأخير عن أبي حنيفة بغير تفصيل (بين الملي والفقير» قلت: إن صح ذلك عن أبي 
حنيفة فأثر المتن يؤيده من غير تأويل) وهو قول ربيعة» وعن الشعبي» وقتادة» وابن أبي 
لبابة لا يلزمه شيء أصلاء وعن قتادة يلزم الغني العشر» والمتوسط السبع» والمملق 
الخمس (وهذا كله تحكم من غير دليل) وقيل: يلزم الكل إلا في نذر اللجاج» فكفارته 
كفارة يمين. وعن سحنون يلزمه أن يخخرج ما لا يضر به» وعن الثوري والأوزاعي 
وجماعة يلزمه كفارة يمين بغير تفصيلء» وعن النخخعي يلزمه الكل بغير تفصيل اه 
ملخصا .)١ 87( )491//١١(‏ 


)١ 9+(‏ أورده الحافظ في فتح الباري» كتاب الأيمان والنذورء باب إذا أهدئ ماله على 
وحه النذر والتوبة» المكتبة الأشرفية ديوبند »7٠7-17.07/١١‏ مكتبة دارالريان القاهرة 


.559٠ تحت رقم: 2514134 ف1‎ ١ 


إعلاء السنن كتابالأيمان- /١5١ )١717(‏ باب وجوب الإيفاء... ج: ١‏ 


قلت: وقول النخعي هو قول أبي حنيفة فيما رواه محمد عنه في الآثار له. قال: 
”أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم» قال: إذ جعل الرجل ماله في المساكين صدقة 
فلينظر ما يسعه ويسع عياله» فليمسكه ويتصدق بالفضلء فإذا أيسر تصدق بمثل ما 
أمسك. قال محمد: وبهذا كله نأحذ وهو قول أبي حنيفة“ اه .)7١7( )٠١5(‏ وقد 
عرفت في قول الحافظ أنه قول الكثير من العلماءء» ويؤيده ما مرعن ابن عمر فيمن 
جعل ماله في سبيل اللّه فقال: فهو في سبيل اللّه. 


الرد على ابن حزم في قوله به بطلان النذر 
وذهب ابن حزم إلى أن النذر بصدقة المال كله نذر معصية» لورود النهي عن 
التتصدق بجميع المال» واحتج بقوله تعالئ: إولا تبذر تبذيرا» .)7١(‏ وبقوله: 
#إولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا» (77). وبقوله مَِْه: "خير 
الصدقة ما ترك غني» وابدأ بمن تعول“ (7 7). قال: فصح بما ذكرنا أن من نذر أن 
يتتصدق بجميع ماله لا أجر له» فلا يحل إعطاؤه فيه؛ لأنه إفساد للمال وإضاعة له» 
وسرف حرام اه ملخصا من المحلى (4/8 .)١‏ قال: فإن ذكروا صدقة أبي بكر بما 


(76) أخحرحه الإمام محمد في الآثار» كتاب الأيمان والنذورء باب الخيار في 
الكفارة والذي يجعل ماله في المساكين؛ مكتبة دارالإيمان سهانفور 21١7/7‏ رقم: 77017. 

(6١1؟7)‏ سورة الإسراءء رقم الآية: 5 7. 

.79 ؟1) سورة الإسراءء رقم الآية:‎ 776١ 

[اوارفة أخرجه البخاري في صحيحهه كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» 
النسخحة الهندية 2١1951/١‏ رقم: 215408 ف:5751١1.‏ 

وأخرحه أبوداود في سننه» كتاب الزكاةء باب الرجل يخرج من ماله» النسخحة الهندية 
1١‏ مكتبة دارالسلام رقم: ١5175‏ . 

وأعرجه الترمذي في سننه» أبواب الزكاة عن رسول اللّه يِل باب ماجاء في النهي عن 
المسألة» النسخة الهندية 2١ 41/١‏ مكتبة دارالسلام رقم: .54٠١‏ 


إعلاء السنن كتاب الأيمان /٠5١ )١717( ١‏ باب وجوب الإيفاء... ج: ١‏ 


يملكه. قلنا: هذا لا يصح؛ لأنه من طريق هشام بن سعد وهو ضعيف عن زيد بن أسلم 
عن أبيه» قال: سمعت عمريقول: ”أمرنا رسول الله كه بالصدقة فوافق ذلك ما لا 
عنديء فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوماء قال: فجئت بنصف ماليء فقال 
رسول الله يَكلهُ: ما أبقيت لأهلكء قلت: مثله» وأتى أبو بكر بكل ما عندهء فقال له 
رسول الله يَكل: ما أبقيت لأهلك قال: أبقيت لهم الله ورسوله». قال: ثم لوصح لم 
يكن فيه حجة لهم؛ لأنه بلا شك كانت له دار بالمدينة معروفة» دار بمكة. وأيضا: فإن 
مثل أبي بكر لم يكن النبي مَك ليضيعه اه .)7١ 5*( )١5/(‏ 

قلت: لا حجة له في الآيات» فإنه لا إسراف ولا تبذير في الصدقة. فقد صح عن 
زضول اللقلك اتندفال: "ناتفصن امن مدفة أوما شعت مك هروما ل اواثنا 
التبذير أن تفرق مالك في معصية اللّه» (5# ؟7). قال ابن عباس: ”لا تنفق في الباطل 
فإن المبذرهو المسرف في غير حق“ قال ابن جحريج: وقال مجاهد: ”لو أنفق إنسان 
ماله كله في الحو ما كان تبذيراء ولو أنفق مدا في باطل كان تبذيرا“. وقال قتادة: 
”التبذير النفقة في معصية اللّهء وفي غير الحق وفي الفساد». أحرج الآثار كلها ابن 
جحرير في التفسير (5 ١/1ه-5‏ 0). وفيه أيضا بسند صحيح عن ابن زيد في قوله: ”إن 
المبذرين”. ”إن المنفقين في معاصي اللّه كانوا إخموان الشياطين. وقال: لا تبذر تبذيراء 


5*١‏ 7) أخحرحه أبوداود في سننهء كتاب الزكاة» باب في الرحصة في ذلكء النسحة 
الهندية 2775/١‏ مكتبة دارالسلام رقم: ١517/4‏ . 

وأمرحه الترمذي في سننهء أبواب المناقب عن رسول الله مَك باب» النسخحة الهندية 
27١‏ مكتبة دارالسلام رقم: ©ه/751. 

وأورده ابن حزم في المحلى بالآثار» كتاب النذور» مسألة: حكم من نذ رأن يتصدق بكل 
ماله» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 270/5 رقم المسألة: © .١١١‏ 

(#ه 7) أخرجه الترمذى في سننه» أبواب الزهد عن رسول الله َك باب ماحاء مثل 
الدنيا مثل أربعة نفر» النسخحة الهندية 5/./7» مكتبة دارالسلام رقم: © 75 . 


إعلاء السنن كتابالأيمان 2 /١5١ )١74(‏ باب وجوب الإيفاء... ج: ١‏ 


لا تعط في معاصي اللّه“ اه (7"6). وأحرج نحوه عن ابن مسعود. وقوله تعالى: 
«#ولا تبسطها كل البسط# معناه لا تبسطها في الحوائج الدنيوية» وليس معناه النهي 
عن التصدق بجميع المال. فقد صح أنه يَكلّهْ كان لا يدخر للغد شيئاء ولا يبيت وعنده 
دينار ولا درهمء فالمتصدق بماله كله في سبيل الله ليس بمنذر ولا مسرف. 

قال الحافظ في الفتح: ”قال الصبري وغيره: قال الجمهور: من تصدق بماله كله في 
صحة بدنه وعقله حيث لا دين عليه وكان صبورا على الإضافة ولا عيال له أو له عيال 
يصبرون أيضا فهو جائزء فإن فقد شيء من هذه الشروط كره ا ه. وقال البخاري: من 
تصدق وهو محتاجء أو أهله محتاج» أو عليه دين» فالدين أحق أن يقضي من الصدقة والهبة 
والعتق» وهو رد عليه» ليس له أن يتلف أموال الناس» إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على 
نفسه ولو كان به خصاص كفعل أبي بكر حين تصدق بماله (*/7177) وكذلك أثر 
الأنصار المهاحرين اه. قال الحافظ في الفتح: قوله: ”"كفعل أبي بكر“ إلخ. هذا مشهور في 
السير» وورد في حديث مرفوع أخرجه أبوداود» وصححه الترمذي» والحاكم من طريق 
زيد بن أسلم عن أبيه» سمعت عمر فذكر نحو ما ذكره ابن حزم» ثم قال: تفرد به هشام بن 
سعد عن زيدء وهشام صدوق فيه مقال من جهة حفظه“ اه 5/0 )١7‏ (1/ 7). 


16١‏ 7) أخرجه الطبري في تفسيره» جامع البيان في تأويل القرآن» سورة الإسراء تحت 
رقم الآية: 27 مكتبة مؤسسة الرسالة بتحقيق أحمد محمد شاكر 9/١1‏ 5170-141. 

(7776) ذكره البخاري في صحيحهه كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلاعن ظهر غنى» 
النسخة الهندية ١937/١‏ قبل رقم: 2140 ف: 475 1. 

(*78) أورده الحافظ في فتح الباري» كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» 
المكتبة الأشرفية ديو بند 111/5-.//1"ء مكتبة دار الريان 41//٠‏ 2 رقم: 40 2١‏ ف: 575 1. 

والحديث أحرجه أبوداود في سننه» كتاب الزكاة» باب الرخصة في ذلكك» النسخحة الهندية 
1 مكتبة دارالسلام رقم: ١517/4‏ . 

وأرجه القرمذي في سننه» أبواب المناقب عن رسول الله مَك باب» النسخحة الهندية 
25 مكتبة دارالسلام رقم: 851. وأحرحه الحاكم في المستدرك» كتاب الزكاة» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2514/١‏ رقم: .١8١١‏ 


إعلاء السنئن كتاب الأيمان2 /١5١ )١7”6(‏ باب وجوبالإيفاء... ج: ١‏ 


قلت: أخرج له مسلم في الشواهد» واحتج به أصحاب السنن. وقال ابن معين: 
صالح ليس بمتروك الحديث». وقال العجلي: ”جائز الحديث حسن الحديث“. وقال 
أبو زرعة: ”محله الصدق وهو أحب إلي من ابن إسحاق“. وقال أبو داود: ”هشام بن 
سعد أثبت الناس في زيد بن أسلم“. كذا في التهذيب )40/١١(‏ (7946). والحديث 
من روايته عن زيد» فقول ابن حزم: ”هو ضعيف“ من إطلاقاته المردودة. وأما قوله: ثم 
لو صح لم يكن حجة لهم؛ لأنه بلا شك كانت له دار بالمدينة معروفة ودار بمكة“ إلخ. 
فهو حجة عليهء لكون أبي بكر لم يعد الدار من الأموال» ولما سأله رسول الله َكله: ما 
أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسولهء أي ولم يبق لهم شيء من المال» فلو كانت 
الدار من الأموال لم يصح قوله هذاء وكان خطأ منه» وكان عليه أن يقول: أبقيت لهم 
الدارين. فبطِل بذلك قول ابن حزم: ”إن الحوائط والدور تسمى مالا وأموالا“ 
(766). وبعد ذلك فليس مراد من أباح التصدق بجميع المال أن يتصدق الرحل 
بكل شيء» حتى بداره وثياب بدنه» فيبقى عاريا لا يأوي إلى دار ولا يجد شيئا يستر به 
عورته» بل المراد التصدق بجميع ما يسمى مالا شرعا وعرفا وعادة» كما تقدم. 

وأماقوله: ”وأيضا فإن مثل أبي بكر لم يكن النبي عَكلَهُ ليضيعه“ (31) إلخ. 
فنقول: وكذلك التصدق بماله لم يكن اللّه ليضيعه» لما قد صح عن النبي مه أنه قال: ”ما 
نقصت صدقة من مال“. وأيضا فيجب على ابن حزم أن يقيد الجواب بما إذا لم يكن للناذر 
صديق لا يضيعه» ويقول بأنه إذا كان له صديق كذلك صح نذره بصدقة ماله كله» وبهذا 
يظهر فساد إطلاقه القول بفساد مثل هذا النذر» وعده من المعاصي فافهم. واللّه تعالئ أعلم 


(736) أورده الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف الهاء» هشام بن سعد المدني» 
مكتبة دارالفكر بيروت 248/5 رقم: 101/1. 

(70#6) أورده ابن حزم في المحلىء كتاب النذور» مسألة: حكم ما إذا أخرج النذر 
مخرج اليمين» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 55/7 27 رقم المسألة: ه١١١.‏ 

(7316) أورده ابن حزم في المحلى» كتاب النذور» مسألة: حكم من نذر أن يتصدق 
بكل ماله» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2550/5 رقم المسألة: .١١١ ٠‏ 


إعلاء السنن كتابالأيمان 2 /١١ )١75(‏ باب وجوبالإيفاء... ج: ١‏ 

٠‏ © !- عن ابن عباس رضي الله عنهما في حديث: ”ومن نذر نذرا 
لا يطيقه فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذرا أطاقه فليف به“. رواه أبوداود. 
وقال الحافظ في التلخيص الحبير: ”إسناده حسنء فيه طلحة بن يحيى وهو 
مختلف فيه“ اه. وقد تقدم في الباب الذي يلي هذا الباب» فقول ابن حزم في 
المحلى (//1): ”طلحة بن يحيى الأنصاري ضعيف جد“ اه. رد عليه كيف 


وذهب أحمد في المسألة إلى قول مالك بوجوب التصدق بثلث المال» 
احتجاجا بحديث كعب بن مالك وأبي لبابة قال الموفق في المغني: ”إن منعه مكلهُ من 
الصدقة بزيادة على الثلث دليل على أنه ليس بقربة؛ لأن النبي مله لا يمنع أصحابه من 
القربء ونذر ما ليس بقربة لا يلزم الوفاء به“ اه )7١ 50/1١ ١(‏ (777). وفيه أن حمله 
قوله يَطِلهُ: ”"يجزئ عنك الثلث“. على المنع من الصدقة بزيادة على الثلث ممنوع؛ بل 
كان ذلك بطريق المشورة للمستشير والمستشار مؤتمن» والإشارة على شيء لا 
يستلزم حرمة ضده ولا كراهته» بل قد يترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر عنه همة 
الرحل فيقع في أشد منه. وهذا مما لا يخفى على من مارس الحديث والفقه. 


(7376) أورده الموفق في المغني» كتاب النذورء مسألة قال ومن نذ رأن يتصدق بماله 
كلهء أجزأه أن يتصدق بثلثه» مكتبة دار عالم الكتب الرياض 571/17» رقم المسألة: .١/857‏ 

٠‏ 5 © 1!5- أحرجه أبوداود في سننه» كتاب الأيمان والنذور» باب من نذر نذرا لا 
يطيقه» النسخة الهندية 477/7» مكتبة دارالسلام رقم: 7175. 

وأخحرجه ابن ماجة في سننهه كتاب الكفارات» باب من نذر نذرا ولم يسمه» النسخحة 
الهندية ١5 4/١‏ مكتبة دارالسلام رقم: 7١177‏ . 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» أول كتاب النذورء النسخة القديمة 2799/1 مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 47//5» تحت رقم: .7١5٠١‏ 

وأورده ابن حزم في المحلى» كتاب النذور» مسألة: مذاهب العلماء فيمن نذر للمعصية» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 53/5 27 رقم المسألة: .١١١٠‏ 

وأورده الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف الطاءء» طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد اللّه 
التيمي المدني» مكتبة دارالفكر بيروت 2111-١0/5‏ رقم: /711. 


إعلاء السنئن كتاب الأيمان /٠6‏ باب وجوب الإيفاء ... ج: ١‏ 
وهو من رجال مسلم والأربعة» وثقه أحمد وابن معين ويعقوب بن شيبة 
والعجلي وأبو داود وأبو زرعة وأبو حاتم» وقال: صحيح الحديثء وابن 
عدي وابن حبان وصالح بن أحمد عن أبيه» والحاكم عن الدارقطني وابن 
سعدء كذا في التهذيب .)١//95(‏ 

قوله: ”عن ابن عباس“ إلخ. قلت: دلالة قوله مَكِله: ”ومن نذر نذرا أطاقه فليف 
به“ على وجحوب التصدق بجميع المال إذا نذره ظاهرة» لكونه مما يطيقه» نعم» لو نذر 
التصدق بألف ولا يملك إلا مائة لزمه التصدق بالمائة فقطء لكون الزائد مما لا يطيقه» 
صرح في الدر عن الخلاصة (5/7 ١٠١‏ مع الشامية) (778). وإذا عجز عنه بالكلية 
فعليه كفارة يمين كما سياتي. 


(7737) أورده الحصكفي في الدرالمختار مع رد المحتار» كتاب الأيمان» مطلب في 
أحكام النذر» مكتبة زكريا ديوبند ه/015» ايج ايم سعيد كراتشي 71/7. 


© 


إعلاء السنئن كتاب الأيمان 5 باب إذا أخرج النذر... ج: ١‏ 


7/ باب إذا أحرج النذر مخرج اليمين وفي بنذره أو كفر 
ليمينه إلا في العتاق والطلاق فيقعان بوحود الشرط 
-”35١‏ أخبرنا مالك أخبرني أيوب بن موسى من ولد سعيد بن 

العاص عن منصور بن عبد الرحمن الحجبي عن أبيه عن عائشة زوج النبي 
كله أنها قالت فيمن قال: مالي في رتاج الكعبة: ”يكفر ذلك بما يكفر 
اليمين“. رواه محمد في الموطأ (77) ومنصور بن عبد الرحمن ثقة» أحطأ 


باب إذا أخرج النذر مخرج اليمين وفي بنذره أو كفر ليمينه إلا 
في العتاق والطلاق فيقعان بوجود الشرط 

قوله: ”أخبر نامالك“ إلخ. قال محمد بعد ذكر الحديث: ”قد بلغنا هذا عن 

أفاد مالا تصدق بمثل ما كان أمسكء» وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا“ اه. 


باب إذا أخرج النذر مخرج اليمين وفي بنذره إلخ 

5١‏ © 75- أخرحه محمد فى الموطأء كتاب الأيمان والنذورء باب الرحل يقول ماله 
في رتاج الكعبة» مكتبة زكريا ديوبند 23737 رقم: 4 10. 

وأحرجه مالك في الموطأء كتاب النذور» جامع الأيمان» مكتبة زكريا ديوبند ص: >١١‏ 
ومع أوجز المسالككء مكتبة دارالقلم دمشق 27١5/9‏ رقم: © .٠١١‏ 

وأحرجه البيهقي في الكبرى» كتاب الأيمان» باب من جعل شيئا من ماله صدقة أو في 
سبيل الله الخ» مكتبة دارالفكر بيروت 5 6075/١‏ رقم: 1 .7١051‏ 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» آخر كتاب الأيمان» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
4 تحت رقم: 2700 النسخة القديمة 78913//7. 

وأورده الشيخ عبد الحي اللكنوي فى هامش الموطأ لمحمدء كتاب الأيمان والنذور» 
باب الرحل يقول: ماله في رتاج الكعبة» مكتبة زكريا ديوبند ص: /737. 


إعلاء السنن كتاب الأيمان /١5‏ باب إذا أحرج النذر... ج: ١7‏ 
ابن حزم في تضعيفه» وقوله: ”عن أبيه“ تصحيف. والصحيح عن ”أمه“. كما 
في موطأ يحيى» وهو صفية بنت شيبة» لها رؤية» وحدثت عن عائشة وغيرها 
من الصحابة. قال الحافظ في التلخيص: ”هذا الحديث أخرجه مالك 
والبيهقي بسند صحيح“. كذا في التعليق الممجد عن الزرقاني وغيره. ولفظ 
مالك والبيهقي: ”أنها سئلت عن رجحل جعل ماله في رتاج الكعبة إن كلم ذا 
قربة له» فقالت: يكفر اليمين“ (التلخيص ؟91/7"). 

قلت: وإنما قال محمد ذلك لأن لفظ النذر عنده لم يكن معلقا بشرط لا يريد 
الناذر كونه» فلم يكن مخرجا مخرج اليمين» وقد عرفت أنه معلق عند البيهقي وأبي 
داود» وعند مالك في موطأه بكلام ذي قرابة» والناذر بمثل ذلك مخير عند محمد بين 
الوفاء بما نذره وبين أن يكفر اليمين. قال في الدر: ”ثم إن علقه بشرط يريد كونه كإن 
قدم غائبي أو شفي مريضي يوفى وجوبا إن وجد الشرطء وإن علقه بما لا يريده كإن 
كلمت فلانا مثلا فحنث وفي بنذره أو كفر ليمينه على المذهب؛ لأنه نذر بظاهره» 
يمين بمعناهء فيخير ضرورة“ اه )٠١5/7(‏ مع الشامية» وهذا هو المسمى عند 
الشافعية نذر اللجاج ونذر الغضبء فقول بعض الناس: ”إن أثري عمرو وعائشة 
يخالفان ما ذهب إليه علماء نا“ اه (+# ١‏ ). رد عليه» وهو مشعر بعدم معرفته بالمذهب 
وبأن في أثرعائشة عند محمد في موطأه اختصاراء ولفظه عند غيره أتم» وفيه تصريح 
بكونه واردا في المعلق بما لا يريده الناذر فافهم. 

قال الموفق في المغني: ”إذا أخرج النذر مخرج اليمين» بأن يمنع نفسه أو غيره 
به شيئاء أو يبحث به على شيءء مثل أن يقول: إن كلمت زيدا فلله على الحجء أو صدقة 
مالي» أو صوم سنة» فهذا يمين» حكمه أنه مخير بين الوفاء بما حلف عليه (إن لم يكن 
معصية وإلا فالحنث واجب عليه) فلا يلزمه شيء» وبين أن يحنث فيتخير بين فعل 
المنذور وبين كفارة يمين» ويسمى نذر اللجاج والغضب» ولا يتعين عليه الوفاء به» 


)١6(‏ ذكره العلامة الحصكفي في الدر المختار مع رد المحتار» كتاب الأيمان» مطلب 
في أحكام النذر» ايج ايم سعيد كراتشي 8/9 2/17 مكتبة زكريا ديوبند ه/ل؟اه. 


إعلاء السنن كتاب الأيمان /١5‏ باب إذا أحرج النذر... ج: ١7‏ 

١‏ 5 © 7- عن سعيد بن المسيب: ”أن أحوين من الأنصار كان بينهما 
ميراث» فسأل أحدهما صاحبه القسمة. فقال: لثن عدت سألتني القسمة لا 
أكلمك أبداء وكل مالي في رتاج الكعبة. فقال عمر بن الخطاب رضي اللّه 
عنه: إن الكعبة لغنية عن مالك» كفر عن يمينك و كلم أحاك» فإني سمعت 
رسول الله مَل يقول: لا يمين عليك. ولا نذر في معصية الرب» ولا في قعليعة 
الرحمء ولا فيما لا تملك“. رواه الحاكم في المستدرك :)7٠٠/4(‏ وقال: 
حديث صحيح الإسناد وأقره عليه الذهبي. 


وإنما يلزم في نذر التبرر» وهذا قول عمر وابن عباس» وابن عمروء وعائشة» وحفصة» 
وزينب بنت أبي سلمة» وبه قال عطاءء» وطاؤسء وعكرمة» والقاسم» والحسن» وجابر 
بن زيد» وقتادة» وعبد الله بن شريك» والشافعي» والعنبري» وإسحاقء وأبو عبيد» وأبو 
ثورء وابن المنذر. وقال أبو حنيفة ومالك: يلزمه الوفاء بنذره؛ لأنه نذر فيلزمه الوفاء به 
كنذر التبرر» وروى نحو ذلك عن الشعبي (قلت: هذا ظاهر الرواية عن أبي حنيفة» وقد 
صح أنه رجع عنه إلى التخخيير بين الوفاء والتكفير» وهو المذهب كمامر). ولناما روي 
عن عمران بن حصين مرفوعا: لا نذر في غضبء و كفارته كفارة اليمين (76). رواه 
سعيد والجوزجاني في المترحم وعن عائشة مرفوعا: ”من حلف بالمشيء» أو الهدي» 
أو جعل ماله في سبيل اللّهه أو في المساكينء أو في رتاج الكعبة» فكفارته كفارة اليمين 


١‏ 5 © 175- أحرجه الحاكم في المستدرك» آخر كتاب الأيمان» مكتبة نزار مصطفى 
الرياض 251779/8 رقم: 21/717 النسخة القديمة .70٠/4‏ 

وأورده ابن الملقن في البدر المنير» كتاب الطلاق» الحديث الثامن عشر» مكتبة دارالهجرة 
الرياض //937. 

وأخرجه ابن حبان في صحيحه كتاب الأيمان» ذكر نفي جواز مضي المرء في 
ونذوره إلخ؛ مكتبة دارالفكر بيروت 295/5 رقم: 4751١‏ . 

(7) أحرحه النسائي في الصغرىء كتاب الأيمان والنذورء كفارة النذر» النسخحة 
الهندية 2١10/7‏ مكتبة دارالسلام رقم: 7/.0/4. 


إعلاء السنن كتاب الأيمان /١5‏ باب إذا أحرج النذر... ج: ١1‏ 
مه" وصح عن عائشة وأم سلمة أم المؤمنين» وعن ابن عمرء أنه 
جعل في قول ليلى بنت العجماء: ”كل مملوك لها حر» وكل مال لها هدي» 
وهي يهودية أو نصرانية إن لم تطلق امرأتك». كفارة يمين واحدة قاله ابن حزم 
في المحلى (6/8). وزاد أحمد في أنه قال: "كفرى يمينك. وأعتقي جاريتك». 
قال الموفق في المغني :)77٠0-17 1١5/١١‏ وهذه زيادة يجب قبولها ويحتمل 
أنها لم يكن مملوك سواها اه. وقد تقدم الحديث مفصلا في باب اليمين. 


(قلت: قد صح ذلك عنها موقوفا عليهاء وهو مقيد بما إذا علقه بشرط لا يريده كما 
ذكرناه آنفا) ولأنه قول من سمّينا من الصحابة» ولا مخالف لهم في عصرهم" اه. 
ملخصا .)38()١95/١١(‏ 

قلت: وأخمرج الدارقطني من طريق غالب بن عبيد اللّه العقيلي عن عطاء عن 
عائشة» في حديث: ”ومن جعل ماله هديا إلى الكعبة في أمر لا يريد فيه وجه اللّه 
فكفارة يمين» ومن جعل ماله صدقة في أمر لا يريد به وجه اللّه فكفارة يمين“. 
الحديث (437/7) ( 4# ) قال الدارقطني: ”غالب ضعيف الحديث» ١!‏ ه. قلت: نعم» 
بل هو متروك الحديث لم يوثقه أحد من الأئمة» ولكن الأثر مؤيد بالقياس الصحيح 
الذي ذكره ابن الهمام في الفتح» وقد مر ذكرهء ففيه دليل لتقسيم أصحابنا المعلق إلى 
المعلق بما يريده» وبما لا يريده. واللّه تعالئ أعلم. 


7 5 ©17- أحرحه عبد الرزاق في المصنفء كتاب الأيمان والنذورء باب من قال: 
مالي في سبيل اللّهء مكتبة دارالكتب العلمية 477-4171776 رقم: ١"‏ النسخة القديمة 4/5/7 . 

وأحرجه البيهقي في الكبرى» كتاب الأيمان» باب من جعل شيئا من ماله صدقة الخ» مكتبة 
دارالفكر 5 »0154-517//١‏ رقم: 577 70. وأورده على المتقي الهندي في كنزالعمال» حرف 
الياء» كتاب اليمين والنذرء اليمين» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ٠5/١5‏ ”2 رقم: .4591١١‏ 

وأورده ابن حزم في المحلىء كتاب النذور» مسألة: 2١١1١‏ مذاهب العلماء فيمن نذر 
للمعصية» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت .701١/5‏ وقاله الموفق في المغني» كتاب الأيمان» مسألة: 
ومن حلف بعتق ما يملك فحنث الخ» مكتبة دارعالم الكتب الرياض 247/59/١7‏ رقم المسألة: ه1179. 

(72) أورده الموفق في المغني» مسألة: قال بصدقة ملكه» أو بالحجء بعد فصل: وإن 
حلف بالمصحف انعقدت يمينه» مكتبة دارعالم الكتب 457-1470111 رقم المسألة: 11/86. 

(56) أحرجه الدارقطني في سننه» كتاب الوكالة» النذور» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 217/5 رقم: 571/5 . 


إعلاء السنن كتاب الأيمان 2 /١7 )١75(‏ باب من نذرالمشي... ج: ١‏ 
باب من نذر المشي إلى بيت اللّه 
لزمه المشي في أحد النسكين فإن ركب أهدى 


5 5 ©7- عن شريك عن أبي إسحاقء قال في الرجحل يحلف 
بالمشي فيعجز في ركبء قال: قال ابن عباس: ”يحج من قابل في ركب ما مشى 
ويمشى ماركب”“. قال شريك: وحدثنا محمد بن عبد الرحمن مولئ آل 
طلحة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما. ”أن رجلا جاء إلى النبي َو 


باب من نذر المشي إلى بيت اللّه 
لزمه المشي في أحد النسكين فإن ركب أهدى 


قوله: ”عن شريك“ إلخ. فيه أن ابن عباس سثل عن المشي» فأحاب بلزوم الحج» 
وكذلك سئل النبي مَّكهُ عمن جعلت عليها المشي إلى بيت اللّهء فقال: ”قل لها فلتحج 
راكبة ولتكفر يمينها“ وهكذا في معظم الروايات في حديث عقبة. وقد ورد فى رواية 
عند البيهقي: ”أن أحت عقبة نذرت أن تحج ماشية“ )١6(‏ كما في فتح الباري 
(7()00/11). فهو من تصرف الراوي رواية بالمعنى» فإن الحديث رواه البخاري 


باب من نذر المشي إلى بيت اللّه الخ 

ع ع © "7- أحرحه الحاكم في المستدرك» كتاب الأيمان» مكتبة نزار مصطفى الباز 
النسخحة القديمة 57/4.". 

وأخرحه ابن أبي شيبة في المصنفء بتغيير يسير» كتاب الحج الرجحل يجعل عليه المشي 
إلى بيت الله الخ» مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد عوامة //47 21 رقم: 
غ 17" ١ء‏ النسححة القديمة ولاه .١‏ 

)١6(‏ أحرجه البيهقي في الكبرى» كتاب النذورء باب الهدي فيما ركب واختلاف 
الروايات فيه» مكتبة دارالفكر بيروت 2١5/١0‏ رقم: 4 .7١59‏ 

(*77) ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الأيمان والنذورء باب النذر فيما لا يملك» 
وفي معصية» المكتبة الأشرفية ديوبند 21/71/١١‏ مكتبة دارالريان »091//١ ١‏ تحت رقم: ©5144 ف: .51١1‏ 


إعلاء السنن كتاب الأيمان /١7 )١7*#(‏ باب من نذرالمشي... ج: ١‏ 
فقال: إن أختتي جعلت عليها المشى إلى بيت اللّهء قال: إن اللّهِ لا يصنع بشقاء 
أحتك شيئاء قل لها فلتحج راكبة ولتكفر يمينهما“. رواه الحاكم في المستدرك 
(307/4): وقال: صحيح على شرط مسلم. وسكت عنه الذهبي ولم يعقبه بشيء. 


ومسلم وأصحاب السنن بلفظ: ”نذرت أن تمشي إلى بيت الله“ كما في جمع الفوائد 
511/1 ("). ورواه أحمد بسند رجاله رحال الصحيح عن ابن عباس» والطبراني 
بسند حسن عن عائشة بهذا اللفظء كما في مجمع الزوائد )١85/5(‏ (*4). لم يقل 
أحد: ”نذرت أن تحج ماشية“. ففيه دلالة على الجزء الأول من الباب أن نذر المشي إلى 
بيت الله يوجبه في أحد النسكين» ولعل النبي مكل إنما اقتصر على ذكر الحج لكون 
السؤال وقع في أشهر الحج» فأحاب بأفضل النسكين. 

قال الموفق في المغني: ”من نذر المشيء إلى بيت اللّه الحرام لزمه الوفاء بنذره» 
وبهذا قال مالك والأوزاعي» والشافعيء» وأبو عبيد» وابن المنذرء ولا نعلم فيه حلافاء 
ولا يجزئه المشي إلاافي حج أو عمرة» وبه يقول الشافعي ولا أعلم فيه حلافا؛ لأن المشي 


(*7) أخرجه البخاري في صحيححه» كتاب جزاء الصيد» باب حج النساءء النسخة 
الهندية 2501/1١‏ رقم: /21/01 ف: 1855. 

وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب النذر» النسخحة الهندية 5/7 54» مكتبة بيت الأفكار رقم: 5 5 .١5‏ 

وأحرجه أبوداود في سننه» كتاب الأيمان والنذور» باب من رأى عليه كفارة» النسخة 
الهندية 5/,/7 24 مكتبة دارالسلام رقم: 1795. 

وأعرجه النسائي في الصغرىء كتاب الأيمان والنذور» من نذرأن يمشي إلى بيت اللّهء 
النسخحة الهندية 2١١/7‏ مكتبة دارالسلام رقم: © 8/5. 

وأورده الروداني في جمع الفوائد» كتاب النذر» مكتبة ابن كثير الكويت 2٠٠١/7‏ رقم: /51 5٠‏ . 

(476 ) أ رجه الطبراني في الكبير» أبو الخير مرئد بن عبد الله اليزني عن عقبة» مكتبة دار 
إحياء التراث العربي 2717/1/١1‏ رقم: ٠‏ 1760. 

وأخرجه أحمد في مسنده» مسند الشاميين» حديث عقبة بن عامر الجهني 2١57/5‏ رقم: .17011١‏ 

وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد» كتاب الأيمان والنذور» باب فيمن نذرأن يحج ماشياء 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١1831-1١//8/5‏ النسخة الجديدة رقم: /55541". 


إعلاء السنن كتابالأيمان 2 09184 /١7‏ باب من نذرالمشي... ج: ١‏ 


المعهود في الشرع هو المشي في حج أو عمرة» فإذا أطلق الناذر حمل على المعهود 
الشرعيء ويلزمه المشي فيه لنذره» فإن عجز عن المشي ركب وعليه كفارة يمين. 
وعن أحمد رواية أخرى أنه يلزمه دمء وهو قول للشافعيء وأفتى به عطاءء لما روى ابن 
عباس: أن أخحت عقبة بن عامر نذرت المشي إلى بيت اللّه الحرام؛ فأمرها النبي مَل أن 
تركب وتهديهدياء رواه أبو داود وفيه ضعف. (قلت: رجاله رحال الصحيح؛ وصححه 
الحافظ في التلخيص كما ذكرناه في المتن» وقال القرطبي: زيادة الأمر بالهدى رواتها 
ثقات ولا ترد» وليس سكوت من سكت عنها بحجة على من حفظها وذكرهاء قاله 
الحافظ في الفتح ١1/1١ ١(‏ 01) (07). فلا يقبل دعوى الضعف إلا ببرهان). 

وقال أبو حنيفة: عليه هدى سواء عجز عن المشي أو قدرعليه» وأقل الهدى 
شاة» وقال الشافعي: لا يلزمه مع العجز كفارة بحالء إلا أن يكون النذر مشيا إلى ببت 
اللّهه فهل يلزمه هديء فيه قولان: وأماغيره فلا يلزمه مع العجز شيء. ولنا قول النبي 
كله حين قال لأحت عقبة بن عامر لما نذرت المشي إلى بيت اللّه: لمش ولتركب» 
ولتكفرعن يمينهاء وفي رواية: فلتصم ثلاثة أيام (136). (قلنا: لا حجة فيه؛ لأنها 


(06) أورده الحافظ في فتح الباري» كتاب الأيمان والنذورء باب النذر فيما لا 
يملكء» وفي معصية» المكتبة الأشرفية ديوبند 277١/١١‏ مكتبة دارالريان 2091/١١‏ تحت 
رقم: :5 ف: اءلا5. 

(6") أخرجه أبوداود في سننهء كتاب الأيمان والنذور» باب من رأى عليه كفارة» 
النسخحة الهندية 4"/./7» مكتبة دارالسلام رقم: 7926. 

وأرجه الترمذي في سننه» أبواب النذور والأيمان عن رسول الله مكلك باب» النسخحة 
الهندية 7/7/١‏ مكتبة دارالسلام رقم: 44 .١5‏ 

وأحرحه النسائي في الصغرىء كتاب الأيمان والنذورء إذا حلفت لتمشي حافية غير 
مختمرة» النسخة الهندية 2١7//7‏ مكتبة دارالسلام رقم: "5/.4. 

وأخرحه ابن ماجة فى سننه» أبواب الكفارات» من نذر أن يحج ماشياء النسخحة الهندية 
١ 0‏ مكتبة دارالسلام رقم: 4 .7١15‏ 


إعلاء السنن كتابالأيمان << (ه*7١) /١7‏ باب من نذرالمشي... ج: ١‏ 


كانت نذرت المشي إلى بيت اللّه حافية غير مختمرة. أخرجه أصحاب السنن كما في 
فتح الباري )011/١١(‏ . فأمرها مَل بأن تختمر وتركب وتصوم ثلاثة أيام» وتهدى 
هديا فالصوم راحع إلى الاختمار» لكون النذر بكشف الوجه معصية وكفارة نذر المعصية 
كفارة يمين والهدي راجع إلى الركوبء لكون النذر بالمشي إطاعة» كما ذكرناه في 
كتاب الحج. فاقتصر بعض الرواة على ذكر التكفير» وبعضهم على ذكر الهدى» 
وإعمال الحديثين أولى من إعمال أحدهما وإهمال الآخر. وقد عرفت أن زيادة الأمر 
بالهدى رواتها ثقات فلا ترد» ولا يكون سكوت من سكت عنها حجة على من ذكرهاء 
فلايتم به الاحتجاج على وجوب كفارة اليمين في نذر المشي إلى بيت اللَّهِ فافهم) 
وقول النبي دَكِل: كفارة النذر كفارة اليمين (/1). إقلت: لا حجة فيه لكون الراوي 
قد احتصر لفظه» وتمامه عند الترمذي وغيره عن عقبة: كفارة النذر إذا لم يسم كفارة 
يمين كماتقدم). قال: وحديث الهدي ضعيف (قلت: ممنوع). وهذا حجة على 
الشافعي» حيث أوجب عليها الكفارة من غير ذكر العجز“ اه مخلصا 45/١(‏ ") (336/). 

قلت:ولا يرد ذلك عليناء فإن الكفارة عندنا راجعة إلى نذرها كشف الوجه» 
والهدى راحع إلى نذرالمشيء» وإطلاق الركوع في الروايات محمول على عجزها 
عن المشيء بدليل مافي رواية لأبي داود: ”إنها لا تطيق المشي فقال النبي عَضه: 
فلتركب ولتهد بدنة“ (46). (فلا يجوز الركوب ما لم يعجزعن المشي» ولو ركب 


ليخ ة أخرحجه مسلم في صحيحهه كتاب النذورء النسخة الهندية "5 4» مكتبة بيت 
الأفكاررقم: .١5145‏ وأحرحه أبوداود في سننه» كتاب الأيمان والنذور» باب من نذر نذرا لم 
يسمه» النسخة الهندية 1 مكتبة دارالسلام رقم: 719571. 

(8#) هذا ملخص ما قاله الموفق في المغني» كتاب النذورء مسألة: وإذا نذر المشي 
إلى بيت اللّه الحرام الخ» مكتبة دار عالم الكتب 2170/17 رقم المسألة: .١885‏ 

*25 أحرجه أبوداود في سننهء كتاب الأيمان والنذور باب من رأى عليه كفارة» 
النسخحة الهندية 71/7 4» مكتبة دارالسلام رقم: ٠8‏ 7. 

وأمرجه الترمذي في سننه» أبواب النذور والأيمان عن رسول الله مكلك باب ماجاء فيمن 
يحلف بالمشي ولا يستطيع» النسخة الهندية 0 مكتبة دارالسلام رقم: 5ه ل. 


إعلاء السنن كتابالأيمان 0 /١7)175(‏ باب من نذرالمشي... ج: ١‏ 


فعليه الهدي عاحزا كان أو قادرا) إلا أنه عمل بإطلاق الهدى من غير تعيين بدنة لقوة 
روايتها (وبهذا ظهر الجواب عما قاله ابن الهمام في باب النذر ونصه: ”لكن حمل 
المطلق على مقيد واجحب إذا كانا في حادثة واحدة فتجب البدنة“ (84/؟551) .)١١76(‏ 
فإن هذا إذا لم يترجح أحدهما على الآخر قوة» وإلا فيحمل المطلق على الأدنى المتيقن. 
ولا يجب الزيادة عليه بالشك ولقائل أن يقول: ليس الهدي والبدنة من باب المطلق 
والمقيدء بل الهدي عام للإبل والبقر والغنم» والبدنة من أفراده» ولا يجب حمل العام 
على الخاص» بل يعمل بالعموم» ويحمل الخخاص على الاختيار والفضيلة» فافهم). 

”واختلف المشايخ في محل وجوب المشي؛ لأن محمدا لم يذكره (وإنما 
قال: لا يركب حتى يطوف طواف الزيارة» فذكر الغاية ولم يذكر المبتدأ) فقيل: من 
الميقات» والأصح أنه من بيته؛ لأنه المراد به عرفا ولو أحرم من بيته فالاتفاق أنه يمشي 
من بيته ومقتضى الأصل أن لا يخرج عن عهدة النذر إذا ركبء» كما لو نذر الصيام 
متتابعا فقطع التتابع (لزمه الاستئناف) ولكن ثبت ذلك في الحج نصاء فوجب العمل 
به“. كذا في فتح القدير ملخصا مع تقديم وتأخير (88/9) .)١ ١76(‏ 

وقال في البدائع: ”إن وجوب أحد النسكين ماشيا بقوله: لله على المشي إلى 
بيت اللّه أو الكعبة أو مكة أو بكة» استحسان. والقياس أن لا يصح ولا يلزمه شيء؛ 
لأن من شرط صحة النذر أن يكون المنذور به قربة مقصودة» ولا قربة في نفس المشي 
وإنما القربة في الإحرام» وهو ليس بمذكور. وجه الاستحسان أن هذا الكلام عندهم 
كناية عن التزام الإحرام (ماشيا) يستعملونه لالتزام الإحرام بطريق الكناية من غير أن 
يعقل فيه وحه الكناية» بمنزلة قوله: لله على أن أضرب بثوبي حطيم الكعبة» كناية 


)١٠١*(‏ أورده المحقق ابن الهمام في فتح القدير» كتاب الأيمان» باب اليمين في الحج 
والصلاة والصوم؛ ايج ايم سعيد كراتشي 57/4 4» مكتبة زكريا ديوبند ©/1170. 

)١1*(‏ أورده المحقق ابن الهمام في فتح القدير» آخر كتاب الحج» مسائل منثورة» 
ايج ايم سعيد كراتشي 28/7 مكتبة زكريا ديوبند .١0/7‏ 


إعلاء السنن كتابالأيمان 2 (7008 031 /١7‏ باب من نذرالمشي... ج: ١‏ 


عندهم عن التزام الصدقة» والإحرام يكون بالحجة أو بالعمرة» فيلزمه أحدهماء 
بخلاف سائر الألفاظ (من السفر والخروج والركوب والذهاب والإتيان» والوصول 
إلى بيت اللّهء أو المشي إلى الصفاء والمروة ومسجد الخيفء وعرفة والمزدلفة» ومنى 
وغيرها من الأماكن التي في الحرم) فإنها ما جرت عادتهم بالتزام الإحرام بهاء والمعتبر 
في الباب عرفهم وعادتهم, ولاا عرف هناك» وكذلك لو ذكر المسجد الحرام أو 
الحرمء قال أبو حنيفة: لا يصح نذره ولا يلزمه شيء. وقال أبو يوسف ومحمد: يلزمه 
حجة أوعمرة» لاشتمال الحرم على البيت ومكة» فكأنه قال: على المشي إلى بيت اللّه 
ومكة. وجه قوله إنا أوجبنا عليه الإحرام في لفظ المشي إلى بيت الله أو إلى الكعبة أو 
مكة أو بكة للعرف» حيث تعارفوا استعمال ذلك كناية عن التزام الإحرام» ولم يتعارفوا 
استعمال غيرها من الألفاظ“ (أي ولا يجوز القياس في اللغة والعرفء فلا يلحق بلفظ 
ماهو في معناه ما لم يتحقق العرف فيه) (854/5) (76 .)١‏ 

قال المحقق في الفتح: ”والوجه في ذلك أن يحمل على أنه تعورف بعد أبي 
حنيفة إيجاب النسك بهما أي بالمشي إلى المسجد الحرام أو الحرمء فقالا به» كما 
تعورف بالمشي إلى الكعبة» ويرتفع الاحتلاف“ اه (557/4) (74 .)١‏ وبهذا 
اندحض قول ابن حزم في المحلى: ”هذا خطأ؛ لأنه أي إلزام المشي في حج أو عمرة 
إلزام ما لم ينذره على نفسه بغير قرآن ولا سنة“ اه (4/1 "7). قلنا: كفى بالمرء علما 
إذا كان لا يدري أن يقول: لا أدري» فإن كان ابن حزم لا يعرف بعرف أهل الحرمين 
أو العراقيين فليسكت عن الرد على مالك» وأبي حنيفة قولهماء فإنهما من أعرف الناس 
بعرف أهل الحرمين والعراقيين» وإذا ثبت أنهم تعارفوا التزام الإحرام بهذا اللفظ 


)١ 76١‏ أورده الكاساني في بدائع الصنائع» كتاب النذور» فصل: وأما شرائط الركن 
ايج ايم سعيد كراتشي 284/0 مكتبة زكريا ديوبند 71717-111/4. 

)١ 76١‏ أورده المحقق ابن الهمام في فتح القدير» كتاب الأيمان» باب اليمين في الحج 
والصلاة والصومء ايج ايم سعيد كراتشي 517/4 5» مكتبة زكريا ديوبند 117/1/8. 


إعلاء السنن كتاب الأيمان باب من نذر المشي ... ج: ١7‏ 
هه" عن عمران بن حصين رضي اللّه عنه» قال: ”ما حطبنا 


فكيف يكون إلزام المشي في حج أو عمرة إلزام ما لم ينذره الناذرعلى نفسه؟ وكيف 
يكون إلزامه في أحد النسكين إلزاما بغير قرآن ولاسنة» وقد اعترف ابن حزم بكون 
العرف منظورا إليه في باب الأيمان والنذور» وبوجوب الوفاء بنذر الطاعة كما تقدم» 
فهل إذا نذر الإحرام إلى البيت لا يجب عليه الإحرام في أحد النسكين» فكذا هذا. 

وقال ابن حزم: ”وقال مالك: إن نذر المشي إلى المسجدء أو إلى الكعبة» أو إلى 
الحرم لزمه» فإن نذر إلى عرفة أو إلى مزدلفة أو منى أو الصفاء أو المروة» لم يلزمه» وهذا 
تقسيم بلا برهان“ اه (46 .)١‏ قلنا: بل هو تقسيم بالبرهان؛ لأن مبني الأيمان والنذور 
على العرفء ولم يتعارفوا إيجاب النسك بهذه الألفاظ» فلا يجب بها شيء؛ لأن نفس 
المشي ليس بقربة مقصودة ما لم يكن كناية عن الإحرام» وبهذا انلدحض قول ابن حزم 
ومن وافقه: ”إن من نذر المشى إلى مسجد المدينة» أو مسجد بيت المقدسء أو إلى 
مكان سماه من الحرم لزمه؛ لأنه نذر طاعة» والحرم كله مسجدء وكذلك إن نذر مشيا أو 
نهوضا أو ركوبا إلى المدينة لزمه ذلك» وكذلك إلى أثر من آثار الأنبياء عليهم السلام“ اه 
(18/8) (*ه .)١‏ فإن مجرد كون المنذور طاعة لا يكفى لصحة النذرما لم تكن 
طاعة مقصودة» كما سيأتي في باب اشتراط كون المنذور عبادة مقصودة فانتظر. 

قوله: ”عن عمران بن حصين“ إلخ. فيه حجة لقول أبي حنيفة بكراهة الحج ماشياء 


)١ 57*6(‏ أورده ابن حزم في المحلى بالآثار» كتاب الحجء مسألة: ومن نذ رأن يمشي 
إلى مكة أو إلى عرفة الخ» مكتبة دارالكتب العلمية ه/7٠‏ 27 رقم المسألة: .1١١7‏ 

)١ 5(‏ أورده ابن حزم في المحلى بالآثار» كتاب النذور» حكم من نذر مشيا إلى 
الحرم» مكتبة دارالكتب العلمية 2755/5 رقم المسألة: .١١١٠‏ 

© 6 © 7- أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب النذورء مكتبة نزار مصطفى الرياض 
رقم: 217/51 النسخحة القديمة 05/84 8. 

وأخرحه أحمد في مسنده» مسند البصريين» حديث عمران بن حصين 475/5» رقم: .7٠٠91/‏ 

وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد» كتاب الأيمان والنذور» باب فيمن نذرأن يحج ماشياء 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١88/5‏ مكتبة القدسي القاهرة رقم: 59519. 


إعلاء السنن كتاب الأيمان (19) ؟17/ باب من نذرالمشي ... ج: ١‏ 
رسول اللّه يكم مطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة قال: وقال: إن من 
المثلة أن ينذر أن يحج ماشيا فمن نذر أن يحج ماشيا فليهد هديا وليركب“. 
رواه الحاكم في المستدرك (5/4١؟)‏ وقال: صحيح الإسنادء وأقره عليه الذهبي. 

1 5 © 1- أخبرنا شعبة بن الحجاج عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم 
لكونه يَّكلّهُ قد عده من المثلة» وتأويله أنه إنما كرهه إذا كان مظنة سوء الخلق ومجادلة 
الرفيق» كأن يكون صائما مع المشي» أو ممن لا يطيق فيكون المشي سببا للمأئم وإلا 
فلا شك أن المشي أفضل في نفسه؛ لأنه أقرب إلى التواضع. وعن ابن عباس رضي اللّه عنهما 
أنه قال لما كف بصره: ”ما أسفت على شيء كأسفى على أن لم أحج ماشياء فإن اللّه تعالئ 
قدم المشاة» فقال: «إيأتوك رجالا وعلى كل ضامر كذا في فتح القدير (//41) .)١5(‏ 

قلت: فلما جعل النبي مَّكلهُ نذر الحج ماشيا من المثلة مع أن له أصلا في الكتاب 
والسنة كما مر ذكره فى كتاب الحجء فما ظنك بنذر المشى إلى المدينة أو إلى بيت 
المقدس ونحوهما ولا أصل له في شيء من الشريعة» فمن أين يقول ابن حزم بصحة 
النذربه وبلزومه» وفي الحديث حجة لأبي حنيفة ومن وافقه في قوله بلزوم الهدي إذا 
ركب سواء عجز عنه أو لم يعجزء لإطلاق قوله مَّكلّ: ”"فمن نذرأن يحج ماشيا فليهد 
هديا وليركب“. فبطل قول ابن حزم بعدم وجوب الهدي على العاجز عن الركوب 
كما في المحلى .)١17/76( )١7/17(‏ وسيأتي لذلك مزيد فانتظر. 

قوله: ”أخبرنا شعبة“ إلخ. فيه دلالة ظاهرة على وجوب الهدي على العاجز عن 
الركوبء وفيه رد على ابن حزم ومن وافقه» وكذا في أثر مجاهد بعده. 


)١ 16١‏ أورده السيوطي في الدر المنثور» سورة الحج. رقم الآية: 271 مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 579/4. وذكره ابن الهمام في فتح القدير» كتاب الحجء مسائل منثورة» مكتبة 
زكريا ديوبند 55/75 2١‏ المكتبة الرشيدية كوئته 1//9/. 

)١177(‏ ذكره ابن حزم في المحلى» كتاب الحجء أقوال العلماء فيمن نذر أن يمشي 
إلى الكعبة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١7/0‏ 27 تحت رقم المسألة: ؟5١1.‏ 

© 5 ©7- أحعرجه محمد في الموطأء كتاب الأيمان والنذورء باب من جعل على 
نفسه المشي ثم عجزء مكتبة زكريا ديوبند ص: 7375. -»> 


إعلاء السنن كتابالأيمان 0 /١7 0١54.0‏ باب من نذرالمشي... ج: ١‏ 
النخمعيء عن علي بن أبي طالب كرم اللّه وجهه أنه قال: ”من نذ ر أن يحج 
ماشيا ثم عجز فلي ركب ولينحر بدنة“. وجاء عنه في حديث آخر: ”ويهدي 
هديا“. أخرجه محمد في الموطأ (71). وهذا سند صحيح إلا أن إبراهيم 
عن علي منقطعء ولكن مراسيله صحاح كما مرغير مرة. وقال محمد في 
الحجج له (17): قد روى أبو حنيفة عن علي رضي الله عنه أنه قال: 
”ويركب ويهدى شاة“. وبلاغات محمد وأبي حنيفة حجة عندنا. وأخرجه 
عبد الرزاق عن علي بسند صحيح (فتح القدير 017/5 5). 

/ا © 7- أخبرناعمر بن ذر الهمداني قال: ”سألت مجاهدا عن 
الرحل والمرأة يجعل عليه المشي إلى بيت اللّهء قال: يمشي ما أطاق» 
ويركب إذا عجزء ويدخحل الحرم ماشيا إلى بيت اللّهء ويهدي لركوبه هديا“. 
رواه محمد في الحجج له )١7/(‏ وروى مثله عن عطاء من طريق مالك عن 


-»وأخح رجه محمد في كتاب الحجة على أهل المدينة» كتاب الحجء الرجحل يحلف 
بالمشي إلى بيت اللّه فيحنث في يمينه» مكتبة عالم الكتب 47/7 48-8 8. 

وأحرحه عبد الرزاق في المصنفء كتاب الأيمان والنذور» باب من نذر مشيا ثم عجز» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2791/4 رقم: 49 2١51‏ النسخة القديمة 450/8 . 

وأورده ابن الهمام في فتح القدير» كتاب الأيمان» باب اليمين في الصلاة والصوم والحج» 
مكتبة زكريا ديوبند ©/ 211٠0‏ المكتبة الرشيدية كوئته 4557/5. 

-1١ © 5١‏ أحرجه محمد في كتاب الحجة على أهل المدينة كتاب الحج الرجل 
يحلف بالمشي إلى بيت الله مكتبة عالم الكتب 45/75 8. 

وأخحرحه مثله في موطأه» كتاب الأيمان والنذور» باب من جحعل على نفسه المشي ثم 
عجزء مكتبة زكريا ديوبند ص: 2775 رقم: 41 /1. 

وأورده الحافظ في تقريب التهذيب» حرف العين» عمر بن ذر بن عبد الله مكتبة 
دارالعاصمة الرياض ص: 27١4‏ رقم: 2533717 والمكتبة الأشرفية ص: 7 ١‏ 25 رقم: “5851 . 


إعلاء السنن كتابالأيمان- /١7 031151١‏ باب من نذرالمشي... ج: ١7‏ 
يحيى بن سعيد عنه في الموطأء والسندان صحيحانء وعمر بن ذر من رجال 
البخاري ثقة. (تقريب 54 .)١5‏ 

/ ؟ © 17 - عن عكرمة عن ابن عباس: أن عقبة بن عامر سأل النبي مَك 


قوله: ”عن عكرمة عن ابن عباس“ إلخ. قلت: قد ثبت عند الشيخين أنه مَطِه 
أمرها بالمشي والركوب جميعاء وثبت عند أحمد وأبي داود أن سبب ذلك علمه 
بأنها لا تطيق المشي» فثبت أن من نذر المشي إلى بيت اللّه لزمه المشي ما أطاق» فإذا 
عجزركب وأهدى هديا لركوبه» وفيه رد على ابن حزم حيث قال: فإن شق عليه 
المشي إلى حيث نذر من ذلك فليركب ولا شيء عليه اه (8 ١‏ ). 

قال الشوكاني في النيل: ”ويرد قول من قال بأنه لا كفارة (ولا هدى“ مع العجز 
وتلزم مع عدمه ما وقع في حديث عكرمة عن ابن عباسء وفي الرواية التي بعده» فإنهما مصرحان 


5ه73- أعمرجه أحمد في مسندةء مسئد آل العباس» مسئد عبد الله ين العياس 
١‏ رقم: .1١84‏ وأخرجه أبوداود في سننه» كتاب الأيمان والنذورء باب من رأى عليه 
كفارة» النسخحة الهندية 471/7 مكتبة دارالسلام رقم: 537 7:5. 

وأعرجه الترمذي في سننه» أبواب النذور والأيمان عن رسول الله يكل باب ماجاء في 
فيمن يحلف بالمشي ولا يستطيعء النسخة الهندية 270/١‏ مكتبة دارالسلام رقم: 9175 .١‏ 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب النذور» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
14 النسخة القديمة 2999/7 رقم: .7١515‏ 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطارء كتاب النذر» باب من نذر نذرا لم يسمه ولا يطيقه» 
مكتبة دارالحديث القاهرة 4/8 /اه» رقم: / 27/825 بيت الأفكار ص: 21591 رقم: 5/55. 

وأورده الحافظ في فتح الباري» كتاب الأيمان والنذورء باب النذر فيما لا يملك وفي معصية» 
المكتبة الأشرفية ديوبند 21/7١/١١‏ مكتبة دارالريان 91/١١‏ 5» تحت رقم: 48 514. ف: .51٠١1‏ 

وأورده ابن الهمام في فتح القدير» كتاب الأيمان» باب اليمين في الصلاة والصوم والحج» 
مكتبة زكريا ديوبند 2١7١١/©‏ المكتبة الرشيدية كوئته 457/84 . 

)١ 8١‏ أورده ابن حزم في المحلى» كتاب الحج. أقوال علماء فيمن نذر أن يمشي إلى 
الكعبة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2707/0 تحت رقم المسألة: .65١١‏ 


إعلاء السنن كتاب الأيمان 2 /١1 )١1547(‏ باب من نذرالمشي... ج: ١‏ 
فقال: إن أحته نذرت أن تمشي إلى البيت» وشكا إليه ضعفهاء فقال النبي 
َكْل: إن اللّه غني عن نذرك أختك» فلتركب ولتهد بدنة. رواه أحمد وفي 
لفظ: ”إن أحت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى البيت وأنها لا تطيق ذلك» 
فأمرها النبي مله أن تركب وتهدي هديا“. رواه أبو داود وسكت عنه هو 
والمنذري ورجاله رجحال الصحيحء وقال الحافظ في التلخيص: إسناده 
صحيح (نيل الأوطار .//47). وفي فتح القدير (4017/54): وسنده حجة» 
ولفظ البخاري ومسلم: فقال مَكُهُ: لتمش ولتركب. (فتح الباري .)511/١ ١‏ 
9 6 © "- عن ابن عباس رضي اللّه عنهماء قال: ”جاء رجل فقال: يا 
رسول اللّه! إن أحتتي حلفت أن تمشي إلى البيت» وأنه يشق عليها المشي» فقال: 
مرها فلتركب إذا لم تستطع أن تمشيء فما أغنى اللّهِ أن يشق على أختك». 
أخرحجه الحاكم.ء وسكت عنه الحافظ في الفتح .)011/1١١(‏ قلت: قال 
الحاكم في المستدرك :)7١7/4(‏ صحيح الإسناد» وأقره عليه الذهبي. 


بوجوب الهدي مع ذكر ما يدل على العجز من الضعف وعدم الطاقة“ اه (//5/865) .)١936(‏ 

قوله: ”عن ابن عباس“ وقوله: ”عن الحسن» إلخ. دلالتهما على معنى الباب بآثر 
أجزأه ظاهرة . وفي قوله صلى اللّه عليه وسلم: ”فلتركب إذا لم تستطع أن تمشي شى“ دلالة 
على وجوب المشي ما أطاق» وهو ظاهر أي وإذا عجز ركب وأهدى لركوبه هدياء 
كما هو مصرح في رواية أحمد وأبي داود. 


)١ 46١‏ أورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب النذر» باب من نذر نذرا لم يسمه ولا 
يطيقه» مكتبة دارالحديث القاهرة .//4 251 رقم: .27/0 بيت الأفكار ص: 2١551‏ رقم: 7/55. 

1 5 ©7- أحرحه الحاكم في المستدرك» كتاب الأيمان» مكتبة نزار مصطفى الباز 
الرياض 251791/8 رقم: 217/579 النسخة القديمة .7١15/4‏ 

وأورده الحافظ في فتح الباري» كتاب الأيمان والنذورء باب النذر فيما لا يملك وفي معصية» 
المكتبة الأشرفية ديوبند 17١/١ ١‏ مكتبة دارالريان 91/١١‏ 5» تحت رقم: 48 514. ف: .517٠١1‏ 


إعلاء السنن كتاب الأيمان /١7 )١157(‏ باب من نذرالمشي... ج: ١‏ 
٠ه‏ 6- عن الحسن بن عمران رفعه: ”إذا نذر أحدكم أن يحج 
فافدة: قد رويت عن ابن عباس في الباب روايات مختلفة من رأيه» منها ما 

رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء: أن ابن عباس قال: ”امش ما استطعت 

واركب واذبح أو تصدق“ (. 7). وهذا موافق لما روي مرفوعا إلا ذكر الصدقة 
فقطء وهو محمول على نذر اللجاج بأن كان علقه على شرط لا يريده» فهو مخير بين 
الوفاء بالنذر وبين كفارة اليمين كما تقدم. ومنها ما رواه حماد بن سلمة عن حميد 
عن بكر هو ابن عبد اللّه المزني: ”أن ابن عباس أمر امرأة نذرت أن تحج ماشية بأن 
تشتري رقبة ولتمشء فإذا عجزت فلتركب ولتمش الرقبة» فإذا أعيت الرقبة فلتركب 

ولتمش الناذرة» فإذا قضت حجها فلتعتقها. 
ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق السبيعي عن أم محبة: ”أنها 

نذرت أن تمشي إلى الكعبة» فمشت حتى أعيت ف ركبتء ثم أتت ابن عباس فسالته» 

فقال: أ تستطيعين أن تحجي قابلا وتركبي حتى تنتهي إلى المكان الذي ركبت فيه 

فتمشي ما ركبت»ء قالت: لاح قال: أ لك ابنة تمشي عنك؟ قالت: لي ابنتان هما في 

أنفسهما أعظم, قال: استغفري الله وتوبي إليه“ كذا في المحلى (71()15/1). 


٠2١‏ 77) أخرجه عبد الرزاق في المصنفء كتاب الأيمان والنذور» باب من نذر مشيا ثم 
عجزء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 290/8 رقم: ©5 2١51‏ النسخة القديمة 49/4 ؟ . 

(716) أخرجه عبد الرزاق في المصنفء كتاب الأيمان والنذور» باب من نذر مشيا ثم 
عجزء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 290/8 رقم: 51 2١01‏ النسخة القديمة 49/4 ؟ . 

وأورده ابن حزم في المحلى» كتاب الحجء من نذر أن يمشي إلى البيت فلي ركب وليهد» 
مسألة: 24٠7‏ مكتبة دارالكتب العلمية هه . 5-9 ". 

-7١'© © ٠‏ أحرجه البيهقي في الكبرىء كتاب النذورء باب الهدي فيما ركب 
واحتلاف الروايات فيه» مكتبة دارالفكر بيروت 2117/١0‏ رقم: .70170٠©‏ 

وأورده ابن التركماني في الجوهرالنقي» كتاب الأيمان» باب من جعل فيه كفارة يمين 
الخ» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد .1/١١‏ 

وأورده الحافظ في فتح الباري» كتاب الأيمان والنذورء باب النذر فيما لا يملك وفي معصية» 
المكتبة الأشرفية ديوبند 271/١ ١‏ مكتبة دارالريان 2591/١١‏ تحت رقم: 2514468 ف: .517١1‏ 


إعلاء السنن كتاب الأيمان (17)151/ باب من نذرالمشي ... ج: ١‏ 
ماشيا فليهد هديا وليركب“. رواه البيهقي» وفي سنده انقطاع (فتح الباري 
0١‏ م قال البيهقي: ”لا يصح سماع الحسن من عمران”. قلت: قد 
قدمنا قريبا الاستدلال على صحة سماع الحسن من عمران من الجوهر النقي 
)١174-17/7(‏ ونصه: قال ابن حبان: سمع الحسن من عمران» وكذا قال 
الحاكم في المستدرك“. وقال: إن أكثر مشايخنا على أنه سمع منه» وذكر 
صاحب الكمال أنه سمع منه أه. فالحديث صحيح. 


وكل ذلك محمول على أنه قاله قبل أن يبلغه حديث عقبة بن عامر فى قصة نذر أخته» 
فإن الظاهر أن ابن عباس سمعه من عقبة ولم يسمعه من النبي مَل فإن مطر الوراق 
رواه عن عكرمة عن عقبة عند الطحاوي (75/1) (717) وعكرمة لم يلق عقبة» 
فالظاهر أنه سمعه من ابن عباس: أن عقبة بن عامر أتى النبي مَّكلّهُ فذكر الحديث» كما 
فى مجمع الزوائد )١/8.5/5(‏ (#*77) وأنء وعن سواء في السماع والاتصال عند 
الجمهور» صرح به في تدريب الراوي" (75) (57 7). 


76١‏ 17) وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثارء كتاب الأيمان والنذور» باب الرجل 
يوجب على نفسه المشي إلى بيت اللّهء مكتبة زكريا 0/4/7 مكتبة دارالكتب العلمية 2١1/8‏ رقم: ./ 41/١1‏ . 
706١‏ 7) وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد» كتاب الأيمان والنذورء باب فيمن نذرأن 
يحج ماشياء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١88/54‏ مكتبة القدسي القاهرة رقم: /5951. 
(5 7) أورده السيوطي في تدريب الراوي» المعنعن والقول بإرساله» مكتبة شركة 
دارالأرقم بن ابي الأرقم ص: .١١١‏ 
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إعلاء السنن كتاب الأيمان 2 486 14)3/ باب من حلف لا يكلم... ج: ١‏ 


باب من حلف لا يتكلم لم يحنث بقراءة القرآن 
وذكر اللّه في الصلاة وحارج الصلاة 
١‏ 66 ”- عن معاوية بن الحكم السلمي مرفوعا في حديث: ”إن 
هذه الصلاة لا يتصلح فيهااشيء من كلام النائن» إنما هو السبيع والدكبيز 
وقراءة القرآن» “أو كما قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم. رواه مسلم كذا 
في الجزء الخامس من الإعلاء“ .)١7/9(‏ 
؟هه7- عن عبد الله في حديث مرفوعا: ”إن الله يعحدث من أمره 


باب من حلف لا يتكلم لم يحنث بقراءة القرآن 
وذكر الله في الصلاة ونخارج الصلاة 
قوله: ”عن معاوية“ إلخ. قال الحافظ في الفتح في باب إذا قال: واللّه لا أتكلم 
اليوم فصلى أو قرأ أو سبح أو كبر أو حمد أو هلل ما نصه: ”والجمهور على أنه لا 


يحنثء» وعن الحنفية يحنث. وفرق بعض الشافعية بين القرآن فلا يحنث به» ويحنث 


باب من حلف لا يتكلم لم يحنث بقراءة القرآن الخ 

-'7١' © © ١‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم 
الكلام في الصلاة» النسخة الهندية 27١7/١‏ مكتبة دارالسلام رقم: .١١95‏ 

وأخرحه أبوداود في سننه» كتاب الصلاة» تفريع أبواب الركوع والسجودء باب تشميت 
العاطس في الصلاة» النسخحة الهندية 2١14/١‏ مكتبة دارالسلام رقم: ٠‏ 47. وأحرجه النسائي في 
الصغرى» كتاب السهوء الكلام في الصلاة» النسخحة الهندية 2١7/١‏ مكتبة دارالسلام رقم: ١171١9‏ . 

© © 7- أحرجه النسائي في الصغرى» كتاب السهوء الكلام في الصلاة» النسخة 
الهندية 2١71/١‏ مكتبة دارالسلام رقم: .١711‏ 

وأحرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الصلاة» باب الكلام في الصلاة لما 
يحدث فيها من السهوء مكتبة زكريا ديوبند 2755/١‏ مكتبة دارالكتب العلمية 2501/9/١‏ رقم: /4 75. 

وأورده الحافظ في فتح الباري» كتاب التوحيد باب قول اللّه تعالئ: ”كل يوم هو في شأن“ 
المكتبة الأشرفية ديوبند 21١٠/١1“‏ مكتبة دارالريان ٠١1/١7‏ ه» تحت رقم: 71 7الاء ف: 170371. 


إعلاء السنن كتاب الأيمان 22 45 14)3/ باب من حلف لا يكلم... ج: ١‏ 
مايشاءء وأنه قد أحدث من أمره أن لا يتكلم في الصلاة“. رواه النسائي 
والطحاوي بسند صحيح. ”وأن مما أحدث قضى أن لا تتكلموا في الصلاة“ 
(فتح الباري 9/7 5). 


بالذكرء وحجة الجمهور أن الكلام في العرف ينصرف إلى كلام الآدميين» وأنه لا 
يحنث بالقراء ة والذكر داحل الصلاة» فليكن كذلك خارجها. ومن الحجة في ذلك 
الحديث الذي عند مسلمء فذكر حديث المتن. وقال: فحكم للذكر والقراءة بغير 
حكم كلام الناس” اه .)١76( )597/1١(‏ 

وظاهرالرواية عندنا أنه لا يحنث بالقراءة والذكر في الصلاة» ويحنث بها في 
غير الصلاة» لأن القراءة والذكر كلام حقيقة وشرعاء لقوله مَكْهُ: ”إن أصدق الحديث 
كتاب اللّه“ (7) وقوله تَّكله: ”أفضل الكلام أربع: سبحان اللّهء والحمد للّهء ولا إله 
إلا اللّهء واللّه أكبر“. وقال مجاهد: ”كلمة التقوى لا إله إلا اللّه». وقال َكْلهُ: ”كلمتان 
خحفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن» سبحان الله وبحمده 
سبحان الله العظيم“ أخحرج الجميع البخاري فى الصحيحء كما في فتح الباري 
)”#()491-497/1١(‏ سوى الأول فأخرجه أحمد ومسلم (*4#) والنسائي» 


)١*(‏ أورده الحافظ فى فتح الباريء كتاب الأيمان والنذور» باب إذا قال: واللّه لا 
أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أوسبح الخ» المكتبة الأشرفية ديوبند 5/١ ١‏ 259 مكتبة دارالريان القاهرة 
0١‏ عققبل رقم: 51418 ف: 55/81. 

(76) أخرجه النسائي في الصغرىء» كتاب صلاة العيدين» كيف الخطبة» النسخحة 
الهندية 2١17/9/١‏ مكتبة دارالسلام رقم: ١81/9‏ . 

(7) أورده الحافظ في فتح الباريء كتاب الأيمان والنذورء باب إذا قال: واللّه لا أتكلم 
اليوم الخ؛ المكتبة الأشرفية ديوبند 4/١١‏ 59» مكتبة دارالريان ١‏ ١/ه/اه»‏ 514170 ف: 55/487-557/41. 

(8#) أخرحه مسلم في صحيحهه كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» 
النسخة الهندية 2784/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: /851. 


وأخرحه أحمد في مسنده» مسند المكثرين» مسند جابر بن عبد اللّه 2١9/5‏ رقم: 45/5 .١‏ 


إعلاء السنن كتاب الأيمان 2 (/18)35417/ باب من حلف لا يكلم... ج: ١‏ 


كمافي العزيزي )770/١(‏ إلا أنه في الصلاة ليس بكلام عرفا ولا شرعاء لقول عَ: 
”وإن مما أحدث أن لا يتكلم في الصلاة“. متفق عليه (06). 

وأما الحديث الذي احتج به الجمهور ففيه أنه إنما نفي عنها كلام الناس» ولا 
يستلزم نفي الكلام مطلقا. وهذا التفصيل جواب ظاهر المذهبء ولما كان مبني 
الأيمان على العرف» وفي العرف المتأخر لا يسمى التسبيح والقرآن وما معه كلاماء 
حتى أنه يقال لمن سبح طول يومه أو قرأ: لم يتكلم اليوم بكلمة» اختار المشايخ أنه لا 
يحنث أيضا بجميع ذلك خارج الصلاة» واحتير للفتوى» وأما الشعر فإنه يحنث به؛ 
لأنه كلام منظوم» وفي الحديث: ”أصدق كلمة قاله شاعر كلمة لبيد ("): 

الأكل شيء ما خلا الله باطل ‏ وكل نعيم لا محالة زائل 

وعرف مما تقدم أنه لا يحنث بالكتاب والإيماء ونحوهء كذا في فتح القدير 
(471/5). أى أنه لا يعد كلاماعرفا وعادة» والحديث أخرجه مسلم وابن ماجحة 
والبيهقي» وليس فيه إلا صدر البيت دون آخره كما في العزيزي )7١7١/١(‏ (#/7). 


(5) علقه البخاري في صحيحه» كتاب التوحيدء باب قول اللّه تعالئ: كل يوم هو في 
شأنء النسخة الهندية 77/7١١ء‏ قبل رقم: 1/711١‏ ف: 1071. 

(#6") أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب مناقب الأنصارء باب أيام الجاهلية» النسخة 
الهندية 41/١‏ ه» رقم: 1/.08, ف: 8/151. 

وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الشعرء النسخة الهندية 2719/7 مكتبة بيت الأفكار 
رقم: 7755. وأنحرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الأدب» باب الشعرء النسخة الهندية 2555/7 
مكتبة دا رالسلام رقم: /731©1. 

(1/6) أورده العزيزي فى السراج المنير» مكتبة دارالإيمان سهارنفور .77١/١‏ 

وأورده المحقق ابن الهمام في فتح القدير» كتاب الأيمان» باب اليمين في الكلامء المكتبة 
الرشيدية كوئته 47١/5‏ » مكتبة زكريا ديوبند ه//1١.‏ 


© © 


إعلاء السنن كتاب الأيمان 9 باب من نذرصوم ..._ ج: ١1‏ 


/ باب من نذر صوم يوم الفطر أو النحريصوم يوما 
مكانهما وإن صامهما تم نذره وأثم 
7ه 6 7- عن زياد بن جبير قال: كنت مع ابن عمر فسأله رحل 
فقال: ”نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاءء» فوافقت هذا اليوم يوم النحر» 
فقال: أمر اللّهِ بوفاء النذر» ونهينا أن نصوم يوم النحرء فأعاد عليه؛ فقال مثله لا 
يزيد عليه“. رواه البخاري (فتح الباري .)517/١١‏ 
غ ه ه 7- عن كريمة بنت سيرين: ”أنها سألت ابن عمرء فقالت: 


باب من نذر صوم يوم الفطر أو النحر يصوم يوما 
مكانهما وإن صامهما تم نذره وأثم 
قوله: ”عن زياد بن جبير» وعن كريمة“ إلخ. قال الزبير بن المنير: ”"يحتمل 
أن يكون ابن عمر أراد أن كلا من الدليلين يعمل به» فيصوم يوما مكان يوم النذر» 


باب من نذر صوم يوم الفطر أو النحر الخ 

-1١'© 07‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأيمان والنذور» باب من نذر أن 
يصوم أياما فوافق النحر أو الفطرء النسخة الهندية 2491/7 رقم: 65٠‏ 514, ف: 17/05". 

وأحرجه مسلم في صحيحهه كتاب الصيام» باب النهي عن صوم يوم الفطر الخ النسخة 
الهندية 270/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: .١١79‏ وأخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين» 
مسند عبد اللّه بن عمر بن الخطاب 57/١‏ 4) رقم: 4445 . 

وأورده الحافظ في فتح الباريء كتاب الأيمان والنذور» باب من نذر أن يصوم أياماء 
المكتبة الأشرفية ١١/71/ء‏ مكتبة دارالريان 2095/1١ ١‏ رقم: 251465٠‏ ف57/05:1". 

ع © © 7- أحرجه ابن حبان في الثقات» أول كتاب التابعين» قبيل باب اللام» مكتبة 
دائرة المعارف حيدرآباد 5/0 4 "2 رقم: 4 5 01. 

وأورده الحافظ في فتح الباريء كتاب الصومء باب صوم يوم النحرء المكتبة الأشرفية 
"١ 4‏ دارالريان 4 /7/86؟. 


إعلاء السنئن كتابالأيمان باب من نذرصوم ... ج: ١1‏ 
جعلت على نفسي أن أصوم كل أربعاءء واليوم يوم أربعاء وهو يوم النحرء فقال: 
ويترك صوم يوم العيد» فيكون فيه سلف لمن قال بوجوب القضاء“. ذكره الحافظ 
في الفتح .)١76( )5١١/5(‏ 

قلت: هذا هو الظاهر المتعين؛ لأنه نسب الأمر بوفاء النذر إلى اللّه تعالئ» والنهي 
عن صوم يوم النحر إلى رسول الله صلى اللّهِ عليه وسلم,؛ ولا يظن به أن يبطل أمر اللّه 
تعالئ بنهي رسول الله صلى اللّه علهى وسلم وبهذا اندحض ما ذكره أو ابن المنير 
والداودي من أن المفهوم من كلام ابن عمر تقديم النهي. 

قال الحافظ: ”انعقد الإجماع على أنه لا يجوز له أن يصوم يوم الفطر ولا يوم 
النحرء لا تطوعا ولاعن نذر» سواء عينهما أو أحدهما بالنذرء أو وقعا (في يوم نذره) 
معاأو أحدهما اتفاقاء فلو نذر لم ينعقد نذره عند الجمهورء وعند الحنابلة روايتان في 
وجوب القضاءء وخالف أبو حنيفة» فقال: لو أقدم فصام وقع ذلك عن نذره» وقد تقدم 
بسط ذلك في أو أخر الصيام“ اه )517/1١١1(‏ (776). 

وقال في باب الصيام: ”وفي الحديث تحريم صوم يومي العيد» سواء النذر 
والكفارة والتطوع والقضاء والتمتع» وهو بالإاجماع» واختلفوا فيمن أقدم فصام يوم 
عيد (ونذره) فعن أبي حنيفة ينعقدء وخالفه الجمهورء فلو نذريوم قدوم زيد فقدم يوم 
العيد فالأكثر لا ينعقد النذر» وعن الحنفية ينعقد ويلزمه القضاءء وفي رواية يلزمه الإطعام. 
وعن الأوزاعي يقضي إلا إن نوى استثناء العيد. وعن مالك في رواية يقضي إن نوى 
القضاء وإلا فلا. وسيأتي عن ابن عمر أنه توقف في الجواب عن هذه المسألة. وأصل 
الخلاف في هذه المسألة أن النهي هل يقتضي صحة المنهي عنه؟ قال الأكثر:لا» وعن 


)١*(‏ أورده الحافظ في فتح الباري» كتاب الصومء باب صوم يوم النحر» المكتبة 
الأشرفية ؛ / ١"‏ "» مكتبة دارالريان 2785/5 رقم: 219651 ف: .1١9968‏ 

(76) أورده الحافظ في فتح الباري» كتاب الأيمان والنذور» باب من نذر أن يصوم 
أياما فوافق النحرء المكتبة الأشرفية 4-1/77/١ ١‏ 7/ء مكتبة دارالريان 599/1١١‏ رقم: 514149 


ف:ه.7". 


إعلاء السنن كتاب الأيمان 9 باب من نذرصوم  ...‏ ج: ١1"‏ 
أمر اللّه بوفاء النذرء ونهى رسول الله كله عن صوم يوم النحر“. أخرجه ابن 
حبان في ثقاته» ورواته ثقات (فتح الباري» السابق) 


محمد بن الحسن: نعم» واحتج بأنه لا يقال للأعمى لا يبصر؛ لأنه تحصيل الحاصل 
(يعني فلا ينهى إلا من يمكن منه الفعل) فدل على أن صوم يوم العيد ممكنء وإذا 
أمكن ثبت الصحة» وأجحيب بأن الإمكان المذكورعقلي» والنزاع في الشرعي» 
والمنهي عنه شرعا غير ممكن فعله شرعا“ اه (5 )٠١8/‏ (736). 

قلت: كيف يصح قوله: ”إن الإمكان المذكور عقلي“ والكلام إنما هو في 
الأفعال الشرعية التي لا وجود لها إلا باعتبار الشرع فقطء لا مدحل للعقل والحسن 
في إدراك وجودها أصلاء فلا يتصور إمكانها إلا بالشرع أيضاء فلابد لصحة النهي من 
إمكانها شرعاء فثبت أن المنهي عنه شرعا ممكن فعله شرعاء وليس قول أبي حنيفة 
بانعقاد النذر وتمامه بصوم يوم العيد مع الإثم بأعجب من قول من أجاز للمتمتع فاقد 
الهدي صيام أيام التشريق. وهو مذهب مالك والشافعي في القديمء مع تواتر النهي عن 
صيامهاعن رسول الله يَكلهُ وقد تقدم بسط ذلك في أواخر كتاب الحج فليراحع. 
وماذاعلى أبي حنيفة إن نخالفه الناس إذا وافقه ابن عمر رضي اللّه عنه فقد عرفت أن 
المتبادر من كلامه العمل بكلا الدليلين من أمر اللّه بوفاء النذر» ونهى الرسول عن صوم 
يوم النحرء فيترك صوم يوم العيد ويصوم يوما مكانه وأمره في التورع عن بت الحكم 
لا سيما عند تعارض الأدلة مشهورء فلا يصح حمل كلامه على التوقف» بل الحق أنه 
تورع عن بت الحكم فيه وأرشد السائل إلى العمل بالدليلين إشارة فافهم. 


(*2)7 أورده الحافظ في فتح الباري» كتاب الصوم» باب صوم يوم الفطرء المكتبة 
الأشرفية ٠ ٠/4‏ "» مكتبة دارالريان 27/0١/85‏ رقم: 21951 ف: 1991. 


© © 


إعلاء السنن كتاب الأيمان 2 /٠١ )١61(‏ باب إذا حلف يمينا... ج: ١‏ 


/٠‏ باب إذا حلف يمينا واحدة على أشياء كثيرة فهي يمين واحدة 
وإن حلف أيمانا كثيرة على شيء واحد وأراد التكرار اتحدت وإلا تعددت 

ه ه © 7- عبد الرزاق عن ابن جريجء قال: قال عطاء: فيمن قال: واللّه 
لا أفعل كذا واللّه أفعل» كذا لأمور شتى قال: ”هو قول واحدء ولكنه حص 
كل واحد بيمينء قال: كفارتان“. وقال عطاء فيمن قال: واللّه لا أفعل كذا 
وكذا الأمرين شيء» فعمهما باليمين قال: ”كفارة واحدة“ أحرجه ابن حزم 
في المحلى (//57). وسنده صحيح. 

1 © © 7- ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن مجاهد عن 


باب إذا حلف يمينا واحدة على أشياء كثيرة فهي يمين واحدة 
وإن حلف أيمانا كثيرة على شيء واحد وأراد التكرار اتحدت وإلا تعددت 
قوله: ”عبد الرزاق” إلخ. قلت: دل قول عطاء على أنه إذا كرر اليمين على أمرين 
مختلفين فهما يمينان» وعليه كفارتان. وإذا حلف بيمين واحدة على أمور شتى فيمين 
واحدة وكفارة واحدة» وهو المذهب كما صرح به في البدائع (9/9) .)١76(‏ 
قوله: ”من طريق عبد الرزاق“ إلخ. قول ابن عمر هذا مجمل غير مفسر» فيحمل 


باب إذا حلف يمينا واحدة على أشياء كثيرة الخ 

-7١' © © ©‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنفء كتاب الأيمان والنذور» باب الحلف على 
أمور شتى» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 477//8» رقم: 4 2١575‏ النسخة القديمة //5 ٠‏ 6. 

وأورده ابن حزم في المحلىء كتاب الأيمان» حكم من حلف أيمانا كثيرة على شيء 
واحد مسألة 41 2١١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 5/؟١".‏ 

-1١' © © 1‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنفء كتاب الأيمان والنذور» باب الحلف على 
أمور شتى» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت //475» رقم: 2١74١‏ النسخة القديمة .5٠7//‏ 

وأورده ابن حزم في المحلى» كتاب الأيمان» حكم من حلف على شيء واحد» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 27١7/5‏ مسألة: /41 .١١‏ 

)١6(‏ أورده الكاساني في البدائع» كتاب الأيمان» ما لا يجوز الحلف به» مكتبة زكريا 
ديوبند >١7‏ ايج ايم سعيد كراتشي 5/7. 


إعلاء السنن كتاب الأيمان ٠‏ باب إذا حلف يمينا ... ج: "1 ١‏ 
ابن عمرء قال: إذا أقسمت مرارا فكفارة واحدة. أخحرحه ابن حزم أيضا 
(//07). وسنده صحيح. 

/ه 5 7- وعن هشام بن عروة أن أباه سكل عمن تعرضت له جارية 
له مراراء كل مرة يحلف باللّه أن لا يطئها ثم وطثها فقال له عروة: ”كفارة 
واحدة“ أخرجه ابن حزم أيضا (//01) من طريق عبد الرزاق وسنده صحيح. 

© 7 - روينا من طريق حماد بن سلمة عن أبان عن مجاهدء قال: 


على ما إذا نوى التكرار. قال في البدائع في قوله: ”واللّه لا أفعل كذا والرحمن لا أفعل 
كذاء وكذا قوله: واللّه لا أفعل كذاء واللّهِ لا أفعل كذا: إنهما يمينان“ ولو قال: أردت 
بالشاني الخبرعن الأول ذكر الكرخي أنه يصدق؛ لأن الحكم المتعلق باليمين باللّه 
تعالئ هو وحوب الكفارة» وأنه أمر بينه وبين اللّه تعال» ولفظه محتمل في الجملة وإن 
كان خلاف الظاهرء فكان مصدقا فيما بينه وبين اللّهِ عز وجل“ اه )١٠١/9(‏ (77). 

قلت: وهذا هو الراجح عندي لتأيده بالأثر» وما رواه المعلى عن أبي يوسف عن 
أبي حنيفة: أنه لا يصدق مرجوح واللّه تعالئ أعلم. 

قوله: ”عن هشام بن عروة“ إلخ. محمول على إرادة التكرار أيضا كما تقدم. 

قوله: ”روينا من طريق حماد بن سلمة“ إلخ. قلت: في قول مجاهد: ”قد حلفت 


(76) أورده الكاساني في البدائع» كتاب الأيمان» الحلف باسمين أو أكثر» قبيل فصل: 
شرائط ركن اليمين» مكتبة زكريا ديوبند 2١9/7‏ ايج ايم سعيد كراتشي ٠١/7‏ . 

-7١' © © 7‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنفء كتاب الأيمان والنذور» باب الحلف على 
أمور شتى» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت //475» رقم: 2١5747“‏ النسخة القديمة //ه ٠‏ 6. 

وأورده ابن حزم في المحلىء كتاب الأيمان» حكم من حلف أيمانا كثيرة على شيء 
واحدء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 1١/5‏ *, مسألة: /41 .١١‏ 

-7١' © © /١‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنفء كتاب الأيمان والنذور» باب الحلف على 
أمور شتى» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 575/8 رقم: 2١575٠‏ النسخة القديمة 07/7 5. 

وأورده ابن حزم في المحلىء كتاب الأيمان» حكم من حلف أيمانا كثيرة على شيء 
واحدء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2717/5 مسألة: 417 .١١‏ وأورده الحافظ في تهذيب 
التهذيب» حرف الألفء ترحمة أبان بن صالحء مكتبة دارالفكر بيروت 2١١5/١‏ رقم: 417 .١‏ 


إعلاء السنن كتاب الأيمان ٠‏ باب إذا حلف يمينا ... ج: ١‏ 
زوج ابن عمر مملوكه من جارية له» فأراد المملوك سفراء فقال له ابن عمر: 
طلقهاء فقال المملوك: واللّه لا طلقتهاء فقال له ابن عمر: واللّه لتطلقنها كرر 


مرارا“. دليل على أن تكرار اليمين على شيء واحد يقتضي تعدد اليمين ظاهراء فقول ابن 
عمر: ”كفارة واحدة“ محمول على أنه كان قد أراد التكرار والتأكيد دون تعدد اليمين. 
مسألة الاستحلاف أي قوله لغيره: 

وفيه دليل على أن من أقسم غيره وقال: واللّه لتفعلن كذا ولم ينو شيئا (أو نوى 
أنه يفعل ذلك ولا بد) فهو حالفء فإن لم يفعل المخاطب حنثء وإن أراد به 
الاستحلاف فهو استحلاف» ولا شيء على واحد منهما إذا لم يفعل كذا في فتح 
القدير (4177/5) (7). قلت: ودليل عدم الحنث فى الاستحلاف ما مرفي قصة 
أبي بكر في تعبير الرؤياء وقوله: ”أقسمت عليك يا رسول اللّهِ بأبي أنت لتحدثني ما 
الذي أخحطأت.ء فقال النبي مَك: ”لا تقسم“. وفي لفظ لأبي داود: ”ولم يخبره“. 
أحرحه البخاري ومسلم والأربعة (عون المعبود 4/7 .)١7‏ فلم يأمره بالكفارة ولم 
يخبر بما أقسم عليه (). واللّه تعالئ أعلم. 


(76) أورده المحقق ابن الهمام في فتح القدير» كتاب الأيمان» آخر مسائل متفرقة» 
المكتبة الرشيدية كوئته 4 //417» مكتبة زكريا ديوبند .1١917/©‏ 

56١‏ ) أورده العظيم الآبادي في عون المعبود» كتاب الأيمان والنذورء باب في القسم 
هل يكون يميناء المكتبة الأشرفية ديوبند 2/7/9 تحت رقم: 71715. 

والحديث أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التعبير» باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا 
لم يصب النسخة الهندية 47/95 2٠١‏ رقم: 51/1/١1‏ ف: 45 .1١‏ 

وأعرحه مسلم في صحيحه. كتاب الرؤياء باب في تأويل الرؤياء النسخة الهندية 
١ 5‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: .١779‏ وأخرجه أبوداود فى سننه» كتاب الأيمان والنذورء 
باب في القسم هل يكون يميناء النسخة الهندية 477/1» مكتبة دارالسلام رقم: /7377. 

وأخرجه الترمذي في سننه» أبواب الرؤيا عن رسول اللّه يكل » النسخحة الهندية 7/هه» رقم: 71791. 

وأخعرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الرؤياء باب تعبير الرؤياء النسخة الهندية 7/0/١‏ 
مكتبة دارالسلام رقم: .791١/‏ 


إعلاء السنن كتاب الأيمان ٠‏ باب إذا حلف يمينا ... ج: "1 ١‏ 
ذلك ثلاث مرات» قال مجاهد: فقلت لابن عمر: كيف تصنع؟ قال: أكفر عن 
يميني» فقلت له: قد حلفت مراراء قال: كفارة واحدة“. أخحرجه ابن حزم في 
المحلى (517/8). وسنده صحيح, وأبان هو ابن صالحء وثُقه ابن معين 
والعجلي ويعقوب وأبو حاتم والنسائي. أخطأ ابن عبد البر وابن حزم فى 
تضعيفه» فلم يضعفه أحد قبلهما (التهذيب 14/١‏ 45-9). 


قال ابن حزم: ”وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن أراد التكرار (في تكرير اليمين) 
فيمين واحدة» وإن لم تكن له نية» أو أراد التغليظ» أو كان ذلك في مجلسين فصاعدا 
فلكل يمين كفارة» ١‏ ه (7ه). (57/8) وفى الدر عن البحر عن الخلاصة والتجريد: 
”تتعدد الكفارة لتعدد اليمين» والمجلس والمجالس سواء“ اه ("). 

تداحل الكفارات إذا كثرت 

قال الشامي: وفي البغية: كفارات الأيمان إذا كثرت تداحلت» ويخرج بالكفارة 
الواحدة عن عهدة الجميع» قال شهاب الأئمة: هذا قول محمدء قال صاحب الأصل: 
هو المختار عندي اه» المقدسي. ومثله في القهستاني عن المنية“ اه )8١/9(‏ (#/1) 
قلت: وعلى هذا فلا حاحة إلى التأويل في قول ابن عمرو وعروة» بل يحمل قولهما 
باتحاد الكفار: على القول لتداخل فافهم. 


(0) أورده ابن حزم في المحلى» كتاب الأيمان» حكم من حلف أيمانا كثيرة على 
شىء واحدء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 27١7/5‏ رقم المسألة: /41 .١١‏ 

(6") أورده الحصكفي في الدر المختار مع رد المحتار» كتاب الأيمان» مطلب تتعدد 
الكفارة لتعدد اليمين» مكتبة زكريا ديوبند ه/485» ايج ايم سعيد كراتشي 4/7 .7١‏ 

(7/6) أورده ابن عابدين في رد المحتار على الدرالمختار» كتاب الأيمان» مطلب تتعدد 
الكفارة لتعدد اليمين» مكتبة زكريا ديوبند ه/485» ايج ايم سعيد كراتشي 4/7 .7١‏ 


© 


إعلاء السنن كتاب الأيمان 2 /١١)١©6(‏ باب من حلف لا يكلم حينا ج: ١‏ 


١‏ باب من حلف لا يكلم حينا 
-١ 6 6‏ روينا من طريق يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري» 
ثني طارق ابن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: ”الحين ستة 
أشهر“. وهو قول سعيد ابن حبير والشعبي وعكرمة وعمر بن عبد العزيز» وبه 
يقول أبو حنيفة والأوزاعي وأبو عبيد» وقال أبوحنيفة: إلا أن ينوي مدة فله 


باب من حلف لا يكلم حينا 

قوله:”روينا من طريق يحيى“ إلخ. قال في الهداية: ”ومن حلف لا يكلم فلانا 
حيناأو زمانا أو الحين أو الزمان فهو على ستة أشهرء لأن الحين قد يراد به الزمان 
القليل» وقد يراد به أربعون سنة» وقد يراد به ستة أشهرء وهذا هو الوسط فينصرف إليه. 
وهذا لأن اليسير لا يقصد بالمنع لوجود الامتناع فيه عادة» والمؤيد لا يقصد غالبا؛ 
لأنه بمنزلة الأبد» ولو سكت عنه يتأيد فيتعين ما ذكرنا. وكذا الزمان يستعمل 
استعمال الحين» وهذا إذا لم تكن له نية. أما إذا نوى شيئا فهو على ما نوىء» لأنه نوى 
حقيقة كلامهء و كذلك الدهر عندهما. وقال أبو حنيفة: الدهر لاأدري ما هوء 


-7١ © © 6‏ أورده ابن حزم في المحلى بالآثار» كتاب الأيمان» تفسير كلمة ”حين“ 
حيث ذكرت في القرآن» مكتبة دارالكتب العلمية / 277٠‏ رقم المسألة: /1ه١١.‏ 

وأعرجه ابن أبي شيبة عن عكرمة قال: الحين ستة أشهرء كتاب الأيمان والنذور» الرحل 
يحلف أن لا يكلم الرحل حيناء مكتبة مؤسسة علوم القرآن» بتحقيق الشيخ محمد عوامة 
7/77 رقم: ١70‏ النسخة القديمة 41/7 .١7‏ 

وأخرجه البيهقي في الكبرى عن عكرمة» كتاب الأيمان والنذور» باب ماجاء فيمن حلف 
ليقضين حقه إلى حين الخ مكتبة دارالفكر بيروت 5 2015/١‏ رقم: .7١551‏ 

وأورده الحافظ في تقريب التهذيب» حرف الطاءء طارق بن عبد الرحمن البجلي الأحمسي» 
مكتبة دارالعاصمة الرياض ص: 245١‏ رقم: /1 ٠‏ 27 المكتبة الأشرفية ديوبند ص: 278١‏ رقم: 007 7. 


إعلاء السنن كتاب الأيمان 2 65 /١١)١‏ باب من حلف لا يكلم حينا ج: ١‏ 
مانوى. كذافي المحلى (58/8) لابن حزم والسند المذكور صحيح» 
وطارق بن عبد الرحمن من رجال الجماعة صدوق (تقريب .)1١‏ 


والصحيح أن الاختلاف في المنكر. وأما المعروف باللام يراد به الأبد عرفاء وإنما 
توقف أبو حنيفة في تقديره؛ لأن اللغات لا تدرك قياساء والعرف لم يعرف استمراره 
(على وجه واحد) لاختلاف في الاستعمال“ اه .)١6(‏ ملخصاء قال المحقق في 
الفتح: ”وتوقفه دليل فقهه ودينه وسقوط اعتباره نفسه رحمنا اللّه به. وقد نظم جملة 
ما توقف فيه» فقال بعضهم: 

من قال: لا أدري لمالميدره 7 فقداقتدى في الفقه بالنعمان 

في الدهر والخنثى كذاك جوابه */ ومح لأطفال ووقت ختان 

والمراد بالأطفال أطفال المشركين“ اه (579/5) (7). 

وقال ابن حزم: ”من حلف أن لا يفعل كذا حينا أو دهرا أو زمانا أو مدة أو برهة 
أو وقئاء أو ذكر كل ذلك بالألف واللامء أو قال مليا أو عمرا أو العمر» فبقي مقدار 
طرفة عين لم يفعله ثم فعله فلا حنث عليه؛ لأن كل جزء من الزمان زمان ودهر وحين 
ووقت وبرهة ومدة“ اه (51/8) (7#). قلت: هذا حلاف ما قد نص عليه نفسه أنه 
إنمايراعي في الأيمان ما يخاطب به أهل تلك اللغة» فقوله: ”إن كل جزء من الزمان 
زمان ودهروحين“. غير مسلم, فإنه لا يقال في العرف لمن سكت ساعة أنه سكت 
زمانا أو دهراأو حيناء بل يقال سكت ساعة أو وقتا أو برهة» وأيضا: فإن اليسير لا 
يقصد بالمنع في الأيمان عادة» كما ذكره صاحب الهداية» ولا يجوزا لقياس في اللغة 


)١6(‏ أورده المرغيناني في الهداية» كتاب الأيمان أول فصل ومن حلف لا يكلم حينا 
أو زمانا الخ» المكتبة الأشرفية ديوبند 97/7 24 مكتبة البشرئ كراتشي 5١/4‏ . 

(76) أورده المحقق في الفتح» كتاب الأيمان» فصل: ومن حلف لا يكلم حينا أو زمانا 
الخ مكتبة زكريا ديوبند ه/4 2١45-١‏ كوئته 579/85 . 

(76) أورده ابن حزم في المحلى» كتاب الأيمان» حكم من حلف أن يفعل أمرا كذا 
حيناء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 27١9/5‏ رقم المسألة: /1ه .١١‏ 


إعلاء السنن كتاب الأيمان 2 /١١ )١861/(‏ باب من حلف لا يكلم حينا ج: ١‏ 


أو العرف. والعجب ممن يذم القياس وأهله ويقول: القياس كله باطل» أن يرتكب 
القياس فيما لا يجوز بالإحماع. وهذا أبو حنيفة الذي يعده ابن حزم من أهل الرأي 
والقياس قد توقف في الدهرء ولا يتوقف هوء وينسب التوقف إلى التخليط» ويقول: 
لأبي حنيفة ههنا تخخاليط عظيمة اه (55/8) (4# ). وليس ما قاله الإمام من التخليط 
في شيء» ولكنه تنكب عن الحكم في دين اللّه من غير علم. ولكن قاتل اللّه العصبية 
تبدي المحاسن مساوي. ولنذكر اختلاف السلف الصالحين في هذا الباب وبه يظهر 
خحطأ ابن حزم عند أولى الألباب. 

فروى ابن وهب عن الليث بن سعيد: ”كان علي بن أبي طالب يقول: الحين 
سنة“. وقد روى من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: ”الحين 
سنة» ومن طريق محمد ابن المثنى عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن محمد بن علي 
بن الحسين: ”أن الأحيان ثلاثة: ستة أشهرء وثلاثة عشر عاماء وإلى يوم القيامة“. وعن 
سعيد بن المسيب: ”الحين شهران”. ومن طريق الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس» 
قال: ”الحين قد يكون غدوة وعشية“. وهو قول الشافعي» ومن طريق وكيع عن أبي جحعفر 
عن طاؤسء قال: ”الزمان شهران“ ذكر الآثار كلها ابن حزم في المحلى (///5) 
(ه) ولم يرو عن أحد من السلف أنه قال: الحين والدهر والزمان ساعة وطرفة عين. 

واستدل ابن حزم لذلك بقوله تعالئ: لإفسبحان اللّه حين تمسون وحين 


(*5) أورده ابن حزم في المحلى» كتاب الأيمان» تفسير كلمة ”بضع» دهرء مليا“» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 277١/7‏ رقم المسألة: .١١1/‏ 

(0) أورده ابن حزم في المحلىء كتاب الأيمان» حكم من حلف أن يفعل أمرا كذا 
حيناء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2719/5 277٠١‏ 2371 رقم المسألة: .١١1/‏ 

وأحرج البعض ابن أبي شيبة في المصنفء كتاب الأيمان والنذور» الرحل يحلف أن 
لايكلم الرجل حيناء مكتبة مؤسسة علوم القرآن» بتحقيق الشيخ محمد عوامة 96/1 ه-517ه» 
رقم: 171171750861555 النسخة القديمة: 1410171455 .١7541744117‏ 


إعلاء السنن كتاب الأيمان 0 /١١ )١©/(‏ باب من حلف لا يكلم حينا ج: ١‏ 


تصبحون» (5). إلى قوله: لإوحين تنظهرون4. قال: فسمى اللّه المساء حيناء 
والإصباح حيناء والظهيرة حينا“ اه. ولا يخفى على من له أدنى إلمام بتصاريف الكلام 
أن إضافة الحين إلى فعل لا يفيد تسمية الفعل بالحين وإلا لزم أن يكون إتيان النفس 
ونففع الصادقين مسمى باليومء لقوله تعالئ: إؤيوم تأتي كل نفس* (1/7). وقوله: 
«إهذا يوم ينفع الصادقين صدقهم4 (836). وقوله: «ؤيراك حين تقوم (17). 
وهكذا قياس من لم يعرف بالقياس ولم يحكم أصوله. وأيضا: فللنزاع إنما في الحين 
والزمان والدهر المطلق الواقع ظرفا من دون الإضافة إلى شيء»ء كما لا يخفى على من 
تتبع كلمات الفقهاء وعباراتهمء» وأما إذا أضيف أحدها إلى فعل فلا نزاع أنه يتقيد 
بالمضاف إليه» كما إذا حلف واللّه لا أكلمه حين يشتمني» لم يحنث بكلامه إذا لم 
يشتم» ولا أكلمه زمان قيامه» لم يحنث بالكلام إذا كان قاعداء ولا أكلمه حين يصبح» 
لا يحنث بالكلام مساءء ولا ألقاه حين يمسيء لم يحنث باللقاء غدوة» ولم يتقيد في 
كل ذلك بالستة الأشهر اتفاقا. 

قال الموفق في المغني: ”ولنا أن الحين المطلق في كلام اللّه أقله ستة أشهرء وما 
استشهدوا به من المطلق في كلام الله فما ذكرنا أقله فيحمل عليه؛ لأنه اليقين” اه 
)"07/1١(‏ فثبت أن النزاع إنما هو في المطلق دون المقيد بالإضافة ونحوهاء وقال 
الموفق أيضا: ”قال ابن أبي موسئ: الزمان ثلاثة أشهر. وقال طلحة العاقولي: الحين 
والزمان والعمر واحد؛ لأنهم لا يفرقون في العادة بينهاء والناس يقصدون بذلك التبعيد» 
فلو حمل على القليل حمل على خلاف قصد الحالف. (فيه رد علي ابن حزم كما لا 
يخفى) والدهر يحتمل أنه كالحين أيضا لهذا المعنى (لم يجزم به لاخعتلاف في الاستعمال» 


(6") سورة الروم» رقم الآية: .1١/‏ 

(1/6) سورة النحلء رقم الآية: .١١١‏ 
(*.8) سورة المائدة» رقم الآية: .١١‏ 
(46) سورة الشعراءء رقم الآية: .7١/‏ 


إعلاء السنن كتاب الأيمان 2 /١١)١868(‏ باب من حلف لا يكلم حينا ج: ١‏ 


ولذا لم يجزم به الإمام أبو حنيفة) وقال في بعيد وملىئ وطويل: هو أكثر من شهر وهذا 
قو ل أبي حنيفة» لأن ذلك ضد القليل لقوله تعالئ: ؤواهجرني مليا» .)١ ١*(‏ ولا 
يجوز حمله على ضده (أي القليل) ولو حمل العمرعلى أربعين سنة كان حسناء لقول 
الله تعالئ مخخبرا عن نبيه عليه السلام: ( )١ ١‏ ”فقد لبثت فيكم عمرا من قبله“» وكان 
أربعين سنة. ولأن العمر في الغالب لا يكون إلا مدة طويلة» فلا يحمل على حلاف 
ذلكء قال: فإن حلف لا يكلمه الدهر أو الأبد أو الزمان فذلك على الأبد؛ لأن ذلك 
بالألف واللام» وهي للاستغراق» فتقتضي الدهر كله. وإن حلف على أيام فهي ثلاثة» 
لأنها أقل الجمع؛ قال اللّه تعالئ: إواذكروا الله في أيام معدودات» )١7(‏ وهي 
أيام التشريق (إثلاثة أيام). وإن حلف على أشهر فهي ثلاثة؛ لأنها أقل الجمعء وإن 
حلف على شهور فكذلككء وقيل: اثني عشر شهراء لقول اللّه تعالئ: «إإن عدة الشهور 
عند اللّه اثناعشرة شهرا» .)١70#(‏ ولأن الشهور جمع الكثرة» وأقله عشرة» فلا 
يحمل على ما يحمل عليه جمع القلة“ اه .)١ 576( )7"١7/١١(‏ قلت: الشهور عند 
أبي حنيفة عشرة أشهر» وعندهما اثنا عشر شهراء كما فى الهداية مع الفتح )47١/84(‏ 
.)١ 5*(‏ وهذا إذا لم يكن له نية وإلا فعلى ما نوى. واللّه تعالئ أعلم. 


. 145 سورة مريمء رقم الآية:‎ )١١( 

.١5 سورة يونس» رقم الآية:‎ )١1( 

.7١5 سورة البقرة» رقم الآية:‎ )١ 76١ 

." سورة التوبة» رقم الآية:‎ )١ 72١ 

)١ 5#(‏ انتهى كلام الموفق في المغني» كتاب الأيمان» باب الكفارات» ومن حلف أن 
لا ايكلمه حيناء فكلمه قبل ستة أشهر» وفصل: فإن حلف لا يكلمه حقباء مكتبة دار عالم الكتب 
الرياض 1١1/7/1ه»‏ “الاهء 4 /1ه» رقم المسألة: .1١8078‏ 

)١ 5(‏ أورده المحقق ابن الهمام في فتح القدير» كتاب الأيمان» فصل: في يمين من 
حلف لا يكلم فلانا حينا أو زماناء مكتبة زكريا ديوبند ه/45 2١‏ كوئته 570/85 . 

© 4 4 


إعلاء السنن كتاب الأيمان 2 /١5)1 5٠0‏ باب من حلف ليضربن ... ج: ١‏ 


1 باب من حلف ليضربن امرأته أو عبده عددا من الأسواط 
فجمعها كلها في ضربة واحدة برفي يمينه إذا أصابه جميعا 

"٠‏ ”1- روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أنه أخخبره عبد الله 
بن عبيد بن عمير أنه رأى أباه يتحلل يمينه في ضرب نذره بأدنى ضربء فقال 
عطاء: ”قد نزل ذلك في كتاب اللّه تعالئ: لوخد بيدك ضغثا فاضرب به ولا 
تحنث#. رواه ابن حزم في المحلى (///51) قلت: سند صحيح على شرط مسلم. 


باب من حلف ليضربن امرأته أو عبده عددا من الأسواط 
فجمعها كلها في ضربة واحدة برفي يمينه إذا أصابه جميعا 

قوله:”روين“ إلخ. قلت: قال أبو بكر الحصاص الرازي في أحكام القرآن له: 
”في هذه الآية دلالة على أن من حلف أن يضرب عبده عشرة أسواط فجمعها كلها 
وضربه ضربة واحدة» أنه ييرفي يمينه إذا أصابه جميعاء لقوله تعالئ: هو خذ بيدك 
ضغثا فاضرب به ولا تحنث »4 .)١7(‏ والضغث هوملاً الكف من الخشب أو السياط 
أو الشماريخ ونحو ذلك. فأخبر اللّه تعالئ أنه إذا فعل ذلك فقد برى في يمينه. وقد 
اعتلف الفقهاء في ذلككء فقال أبوحنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد: إذا ضربه ضربة 
واحدة بعد أن يصيبه كل واحدة منه فقد برفي يمينه. وقال مالك والليث: لا يبر. وهذا 
القول حلاف الكتاب؛ لأن اللّه تعالئ: قد أخبر أن فاعل ذلك لا يحدث. وقد روي عن 
مجاهد أنه قال: هي لأيوب خاصة. وقال عطاء: للناس عامة. 


باب من حلف ليضربن امرأته أو عبده عددا من الأسواط الخ 
5١ 2‏ أحرحهعبد الرزاق في المصنفء كتاب الأيمان والنذور» باب تحليل 
الضرب» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 48/8 4» رقم: 2١5151١1‏ النسخة القديمة ١9/8‏ 5. 
وأورده ابن حزم في المحلى» كتاب الأيمان» حكم من حلف أن يضرب غلامه عدداً من 
الجلد الخ» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 27١/5‏ رقم المسألة: ه١١.‏ 
)١6(‏ سورة ص رقم الآية: 4 6 . 


إعلاء السنن كتاب الأيمان 2 ١5317‏ ؟١/‏ باب من حلف ليضرين... ج: ١‏ 

01-”- عن أبي أمامة: ”أتى النبي مه برحل قد زنى» فسأله» 
فاعترف» فأمر به فجرد فإذا هو حمش الخلق مقعدء فقال: ما يبقى الضرب 
من هذا شيئاء فدعا بأثكول فيه مائة شمراخ» فضربه به ضربة واحدة“. رواه 
الطبراني فى الأوسطهء ورجاله ثقات. (مجمع الزوائد .)١57/5‏ وأخرج 
نحوهعن أبي سعيد ورجاله رحال الصحيح» وحديث أبي أمامة أخرجه أبو 
داود مطولاء وللنسائي نحوه (جمع الفوائد .)7١/1//١‏ 


قال الحصاص: دلالة الآية ظاهرة على صحة القول الأول من وجهين: أحدهما: 
أن فاعل ذلك يسمى ضاربا لما شرط من العددء ومقتضاه البرفي يمينه» والثاني: أنه لا 
يحنث لقوله: ”ولا تحنث“. وزعم بعض من يحتج لمالك أن ذلك لأيوب خاصة؛ لأنه 
أسقط عنه الحنث» فكان بمنزلة من كانت عليه الكفارة فأداهاء أو بمنزلة من لم يحلف 
على شيء. وهذا حجاج ظاهر السقوط لا يحتج بمثله من يعقل ذلك» لتناقضه 
واستحالته ومخخالفته لظاهر الكتاب» لأن اللّه تعالئ أخبر أنه إذا فعل ذلك لم يحنث» 
واليمين تتضمن شيئين حنثا أو برا. فإذا أحبر الله أنه لا يحنث فقد أخبر بوجود البر» إذ 
ليس بينهما واسطة» ولو كان لأيوب خاصة» وكان قد أسقط عنه الحنثء» وكان عبادة 
تعبد بها دون غيره» كان للّه أن يسقط عنه الحنث (بلا شيء) ولا يلزمه شيئاء وإن لم 
يضربها بالضغثء فلا معنى على قوله لضربها بالضغثء إذ لم يحصل به برفي اليمين. 


-١'0 ١‏ أخرجه الطبراني في الأوسطء من اسمه أحمدء مكتبة دارالفكر عمان 
١/١‏ رقم: .55٠‏ 

وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد» كتاب الحدود والديات» باب الحد يجب على 
الضعيفء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2757/7 مكتبة القدسي القاهرة رقم: .٠١١81١1/‏ 

وأخرجه النسائي في الكبرىء كتاب الرجم, الضرير في خلقته يصيب الحدء وذكر 
احتلاف الناقلين لخبر أبي أمامة الخ» مكتبة مؤسسة الرسالة 2647/١/5‏ رقم: 515 77. 

وأحرجه أبوداود في سننهء كتاب الحدودء باب في إقامة الحد على المريضء النسحة 
الهندية 4/7 5١‏ مكتبة دارالسلام. 


إعلاء السنن كتاب الأيمان )١1557(‏ ؟١/‏ باب من حلف ليضرين ... ج: ١7‏ 


وزعم هذا القائل أن لله تعالئ أن يتعبد بما شاء في بعض الأوقات» وفيما تعبدنا به 
ضرب الزاني. قال: ولو ضربه ضربة واحدة لم يكن حدا. 

قال أبو بكر: أما ضرب الزاني بشماريخ فلا يجوز إذا كان صحيحا سالما. وقد 
يجوز إذا كان عليلا يخاف عليه ثم ذكر ثاني حديثي الباب من طريق أبي داود: ثنا 
أحمد ابن سعيد الهمدانيء ثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني أبو أمامة 
بخ سل بن تين أنه اعيرة تعض حاتت رسول الله مل من الأنضارالحديك وبوام). 

قلت: قد اعتذر ابن العربى في أحكام القرآن له لمالك في انفراده بهذه المسألة 
بعذر حسنء فليراحع (7) فبطل قول ابن حزم في المحلى: ”وقال مجاهد والليث 
ومالك: لا يمر بذلككء ولا نعلم لهم حجة أصلا“ اه (517/8) (576 ) فإن أئمة الهدى 
لم يقولوا في دين اللّه بقول إلا ولهم فيه حجة وبرهان. 

قال الجحصاص: وفي الآية دلالة على أن للزوج أن يضرب امرأته تأديباء لو لا 
ذلك لم يكن أيوب ليحلف عليه ويضربهاء ولما أمره اللّه تعالئ بضربها بعد حلفه» 
والذي ذكره الله تعالئ في القرآن وأباحه من ضرب النساء إذا كانت ناشزة بقوله: 
”واللاتي تخافون نشوزهن -إلى قوله- واضربوهن” (0). 

وقد دلت قصة أيوب على أن له ضربها تأديبا بغير نشوز (لأن امرأته لم تكن ناشزة» 
بل كانت أطوع خخلق اللّه لزوجها) وكذا قوله تعال: «إالرجال قوامون على النساء)» (736). 


(7) أورده الحصاص في أحكام القرآن» ومن سورة ص» مكتبة زكريا ديويند 
ع" . ه-غ . ه» تحت رقم الآية: 4 4. 

(7”#6) أورده ابن العربي في أحكام القرآن» سورة صء» مسألة: حلف ليضربن عبده مائة 
فجمعها فضربه بها ضربة واحدة» مكتبة دارالكتب العلمية .,/١/5‏ 

476١‏ ) وأورده ابن حزم في المحلى» كتاب الأيمان» مسألة: من حلف أن يضرب غلامه 
عدداً من الجلد الخ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 21١//5‏ رقم المسألة: 86 .١١‏ 

(66) سورة النساءء رقم الآية: 4 7. 

(6") سورة النساءء رقم الآية: 4 7. 


إعلاء السنن كتاب الأيمان )١0(‏ ؟١/‏ باب من حلف ليضرين ... ج: 7 ١‏ 


ع 


يدل على مشل دلالة قصة أيوب؛ لأنه نزل في رجحل لطم امرأته على عهد رسول | 
صلى اللّه عليه وسلمء فأراد أهلها القصاص. 

وفي الآية دليل على أن للرجل أن يحلف ولا يستثنى؛ لأن أيوب حلف ولم يستئن. 

ونظيره من سنة النبي مكلك في قصة الأشعريين حين استحملوه» فقال: واللّه لا 
أحملكم, ولم يستثن» ثم حملهم. الحديث (1#). وفيه دليل على أن من حلف على 
يمين فرأى غيرها خيرا منها أن عليه الكفارة إذا ترك المحلوف عليه؛ لأنه لو لم تحب 
عليه الكفارة لترك أيوب ما حلف عليه» ولم يحتج إلى أن يضربها بالضغثء» وهو 
حلاف قول من قال: لا كفارة عليه إذا فعل ما هو خير. وقد روي فيه حديث عن النبي 
َكلهُ (وقد بينا ضعفه فتذكر). وفيه دليل على أن التعزير يجاوز به الحد؛ لأن في الخبر 
إن أيوب حلف أن يضربها مائة» فأمره اللّه تعالى بالوفاء به» إلا أنه روى عن النبي يفل 
أنه قال: من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين. وفيه دليل على أن الاستثناء لا يصح 
إلا أن يكون متصلا باليمين؛ لأنه لو صح الاستثناء متراخحيا عنها لأمر بالاستثناء» ولم 
يؤمر بالضرب. وفيه دليل على جواز الحيلة في التوصل إلى ما يجوز فعله» ودفع 
المكروه بها عن نفسه وعن غيره؛ لأنه تعالئ أمر بضربها بالضغث ليخرج به من 
اليمين» ولا يصل إليها كثير ضر ر“ اه ملخصا (*/ 85 ") (36,/). 


(#/1) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فرض الخمس» بابء ومن الدليل على أن 
الخمس لنوائب المسلمين» النسخة الهندية 47/١‏ 25 رقم: 1717 , ف: 171 31. 

وأحرجه مسلم في صحيحهه كتاب الأيمان» باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا 
منهاء النسخة الهندية 257/7 مكتبة بيت الأفكار رقم: .١5159‏ 

وأخرحه أبوداود في سننه» كتاب الأيمان والنذورء باب الحنث إذا كان خيراء النسخة 
الهندية 2455/7 مكتبة دارالسلام رقم: 771. 

(#.8) هذا ملخص ما قاله الحصاص في أحكام القرآن» سورة ص» مكتبة زكريا ديوبند 


1 مو و.ه. 


© © 


إعلاء السنن كتاب الأيمان 2 /١9 )١514(‏ باب إن حلف لايفعل... ج: ١‏ 
باتتكا و فر دح ريا بير ريجات 
ليفعلن كذا ففعله مرة ذ في العمر بر في يمينه 
هم" عن أبي موسى الأشعري» قال: "أنيت رسول الله َه في 
رهط من الأشعريين استحمله» فقال: واللّه لا أحملكم» ماعندي ما أحملكم» 
ثم أرسل إلينا نا فحملناء نسى رسول اللّه يك يمينه يمينه فرجعناء فقلنا: يا رسول اللّه! 
أتيناك نستحملك فحلفت أن لا تحملناء ثم حملتنا فظننا أو فعرفنا أنك 
نسيت يمينككء قال: انطلقوا فإنما حملكم الله إني واللّه إن شاء الله لا 
أحلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هوء وتحللتها“. رواه 
البخاري مطولا (فتح الباري .)517/١١‏ 


ل ب اماس ب د 
ليفعلن كذا ففعله مرة ذ في العمر بر في يمينه 
قوله: ”عن أبي موسى“ إلخ. دلالته على لحز الأول من الاب هقان 
الهداية مع الفتح: ”إذا حلف لا يفعل كذاتركه أبدا؛ لأنه نفي الفعل مطلقاء فعم 
الامتناع ضرورة عموم النفي للفعل المتضمن للمصدر النكرة» فلو وجد مرة لم يكن 
النفي في جميع الأوقات ثابتا. وإن حلف ليفعلن كذا بر بالفعل مرة واحدة؛ لأن 


باب إن حلف لا يفعل كذا حنث بفعله مرة الخ 
دسك51 أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب كفارات الأيمان» باب الكفارة قبل 
الحنث وبعده؛ النسخة الهندية 4/7 249 رقم: 51456, ف: .517/71١‏ 
وأخحرجه مسلم في صحيحهه كتاب الأيمان» باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا 
منهاء النسخة الهندية 7/7 5» مكتبة بيت الأفكار رقم: .١5159‏ 
وأخرجه أبوداود في سننه» كتاب الأيمان والنذورء باب الحنث إذا كان خيراء النسخة 
الهندية 2455/7 مكتبة دارالسلام رقم: 771. 


إعلاء السنئن كتاب الأيمان /7٠‏ باب إن حلف لا يفعل ... ج: ١ ٠‏ 


أده”- عن المسور بن محرمة ومروان في قصة الحديبية ”قال 


الملتزم فعل واحد غير عين» إذا المقام مقام الإثبات» فيبر بأي فعل فعله» وإذا لم يفعل لا 
يحكم بوقوع الحنث حتى يقع اليأس عن الفعل» وذلك بموت الحالف قبل الفعل» 
فيجب عليه أن يوصى بالكفارة» أو بموت محل الفعل. هذا إذا كانت اليمين مطلقة» 
فلو كانت مقيدة بوقت فمضى الوقت ولم يفعل حنث“ اه ملخصا (571//5) .)١76(‏ 
قوله: ”عن المسور“ إلخ. قال الحافظ في الفتح: ”يستفاد من هذا أن الكلام 
يحمل على إطلاقه وعمومه حتى تظهر إرادة التخصيص والتقييد» وأن من حلف على 
فعلشيءولميذكرمدة معينة لم يحنث حتى تنقضي أيام حياته“ اه (ه/هه١)‏ 
(7). وقال الموفق في المغني :)١17/5/١1١(‏ ”إن كانت اليمين على ترك شيء ففعله 
حنث ووجبت الكفارة» وإن كانت على فعل شيء» فلم يفعله وكانت يمينه موقتة 
بلفظ أو نية أو قرينة حاله» ففات الوقت حنث وكفر. فإن كانت مطلقة لم يحنث إلا 
بفوات وقت الإمكان؛ لأنه ما دام في الوقت والفعل ممكن فيحتمل أن يفعلء فلا 
يحنث. ولهذا قال عمر للنبي تَكه: ألم تخبرنا أنا نأتى البيت ونطوف به؟ قال: 


)١6(‏ أورده ابن الهمام في فتح القدير» كتاب الأيمان» مسائل متفرقة» مكتبة زكريا 
ديوبند 2١/801//‏ المكتبة الرشيدية كوئته 4517/54 . 

وانظرالهداية» المكتبة الأشرفية ديوبند 5/7 ٠‏ 5» مكتبة البشرئ كراتشي 59/84. 

37 © 1- أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد 
والمصالحة مع أهل الحرب» النسخة الهندية 2*41-11/1//١‏ رقم: 27561١‏ ف: 7171737. 

وأخحرحه أبوداود فى سننهه كتاب الجهادء باب في صلح العدوء النسخة الهندية 
2١-5‏ مكتبة دارالسلام رقم: 717/56 . 

(76) أورده الحافظ في فتح الباريء كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد 
والمصالحة مع أهل الحرب» مكتبة دارالريان ٠8/0‏ 24 مكتبة دارالمعرفة 45/6 2 تحت رقم: 
ف 0ا؟. 


إعلاء السنن كتاب الأيمان 58/ باب إن حلف لا يفعل ... ج: 7 ١‏ 
البيت فنطوف به؟ قال: بلى» فأخحبرتك أنا نأتيه العام؟ قلت: لاء قال: فإنك آتيه 
ومطوف به“ الحديث مطولا أخرجه البخاري .)757٠١/١(‏ 

فأحبرتك أنك تأتيه العام؟ لاء قال: فإنك آنيه ومطوف به. وقد قال اللّه تعالئ: لإقل 
بلى وربي لتبعئن4 (7). وهو حق ولم يأت بعد“ اه (*5 ). 


(*7) سورة التغابن» رقم الآية: /ا. 

(*5) أورده الموفق في المغني» كتاب الأيمان» مسألة قال ومن حلف أن يفعل 
شيما فلم يفعله أو لا يفعل شيئا ففعله» فعليه الكفارة» مكتبة دار عالم الكتب 45/١‏ 24 رقم 
المسألة: 8ل/ا/ا١.‏ 

© © 


إعلاء السنن كتاب الأيمان 4 ”/ باب من حلف أن لا يدخحل... ج: 3 ١‏ 


4 7/ باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرا وكان الشهر 
تسعا وعشرين أي ثم دحل فأنه لايحنث 


باب من حلف أن لا يدحل على أهله شهرا وكان الشهر 
تسعا وعشرين أي ثم دخل فأنه لايحنث 

قال الحافظ في الفتح: ”هذا يتصورإذا وقع الحلف أول جزء من الشهر اتفاقا» 
فإن وقع في أثناء الشهر ونقص هل يتعين أن يلفق ثلاثين؟ أو يكتفي بتسع وعشرين» 
فالأول قول الجمهور (قلت: ومنهم الحنفية). وقالت طائفة منهم ابن عبد الحكم من 
المالكية بالثاني. واحتج الطحاوي للجمهور بالحديث الصحيح الماضي في الصيام 
بلفظ: ”الشهر تسع وعشرونء فإذا غم عليكم فأكملوا ثلاثين“ .)١6(‏ قال: فأوجحب 
عليهم إذا أغمى ثلاثين وجعله على الكمال حتى يروا الهلال قبل ذلك. (أي ولا 
يمكن الرؤية في أثناء الشهر فيجب إكمال ثلاثين). قال الحافظ: وهذا إنما يحتج به 
على من زعم أنه إذا وقعت يمينه في أثناء الشهر أن يكتفي بتسع وعشرين» سواء كان 
ذلك الشهر الذي حلف فيه تسعا وشعرين أو ثلاثين. وأما قول ابن عبد الحكم فإنما 
يصلح تعقبه بحديث عائشة» فذكره وهو ثاني أحاديث المتن. ثم قال: قال الطحاوي 
بعد تخريجه: يعرف بذلك أن يمينه كانت مع رؤية الهلال» كذا قال» وليس ذلك 
صريحا في الحديث. واللّه أعلم (4915/11) (7). 


باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرا الخ 
)١(‏ أحرحه الطحاوي في شرح معاني الآثارء كتاب الأيمان والنذور» باب الرجل 
يحلف أن لا يكلم رجلا شهراء مكتبة زكريا ديوبند 21٠/7‏ مكتبة دارالكتب العلمية 26/7 رقم: 451/7 . 
(76) أورده الحافظ في فتح الباريء كتاب الأيمان والنذور» باب من حلف أن لا 
يدحل على أهله شهرا الخ المكتبة الأشرفية ديوبند 2137/1١ ١‏ مكتبة دارالريان القاهرة 
2١‏ تحت رقم: 251437/8 ف: 55/814. 


إعلاء السنن كتاب الأيمان )4 ؟١/‏ باب من حلف أن لا يدخحل... ج: 7 ١‏ 

4ه" عن أنس قال: ”آلي رسول الله كله من نسائه» فأقام في 
مشربة تسعا وعشرين ليلة» ثم نزل» فقالوا: يا رسول اللّه! آليت شهراء فقال: 
إن الشهر يكون تسعا وعشرين“”. رواه البخاري (فتح الباري .)497/١١‏ 


قلت: وأي لفظ أصرح من قوله: ”إن شهرنا هذا كان تسعا وعشرين“» وهو 
إشارة إلى الشهر الذى نزل فيه» دون الذي تقدمهء وإذا كان إشارة إلى الشهر الذي نزل 
فيه ثبت أن يمينه كانت مع رؤية الهلالء لامتناع الحكم بكونه تسعا وعشرين في أثناء 
الشهر كما أشرنا إليه آنفا. ولعل الحافظ قد نسى ما قدمه في كتاب النكاح: ”أن 
عائشة حشيت أن يكون يَلَةٌ نسى مقدار ما حلف عليه وهو شهرء والشهر ثلاثون أو 
تسعة وعشرون يوماء فلمانزل في تسعة وعشرين ظنت أنه ذهل عن القدرء أو أن 
الشه ر لم يهل» فأعامها أن الشهر استهلء فإن الذي كان الحلف وقع فيه جاء تسعا 
وعشرين يوما. وفيه تقوية لقول من قال: إن يمينه كله اتفق أنها كانت في أول الشهر» 
ولهذا اقتصرعلى تسعة وعشرين“ اه (55/9؟) (787). 

قوله: ”عن أنس وعن عائشة“ إلخ. قال الموفق في المغني فيمن نذر أن يصوم شهرا: 


5 ” © 7- أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الطلاق» باب قول اللّه تعال: ”للذين 
يؤلون من نسائهم, النسخة الهندية ؟/21/91 رقم: 9 :ه» ف: 57/5. 

وأخرجه الترمذي في سننه» أبواب الصيام عن رسول الله مكل باب ماجاء أن الشهر يكون 
تسعا وعشرين» النسخة الهندية 2١ 48/١‏ مكتبة دارالسلام رقم: .59٠‏ 

وأحرجه النسائي في الصغرىء كتاب الطلاقء باب الإيلاء» النسخة الهندية 289/7 مكتبة 
دارالسلام رقم: 5/5 *. وأورده الحافظ في فتح الباريء كتاب الأيمان والنذورء باب الرحل 
يحلف أن لا يدحل على أهله شهراء المكتبة الأشرفية ديوبند 2597/١ ١‏ مكتبة دارالريان 
»١‏ تحت رقم: 251417/8 ف: 55/814. 

(32) أورده الحافظ في فتح الباري» كتاب النكاح» باب موعظة الرحل ابنته لحال 
زوجهاء المكتبة الأشرفية ديوبند 2777/9 0 ”27 مكتبة دارالريان 27٠7-51 ٠57/9‏ تحت رقم: 
425 »ف: ١19١ه.‏ 


إعلاء السنن كتاب الأيمان 2 593 /١4)1‏ باب من حلف أن لايدحل... ج: ١‏ 

>" عن عائشة قالت: ”لا واللّه ما قال رسول اللّه مَكله: إن 
الشهر تسع وعشرون» وإنما واللّه أعلم بما قال في ذلك أنه قال حين هجرنا: 
لاهجر لكن شهراء ثم جاء لتسع وعشرين» فقال: إن شهرنا هذا كان تسعا 
وعشرين ليلة“. أخحرحه الطحاوي .)7١/75(‏ وذكره الحافظ في الفتح 
.)497/1١(‏ وسكت عنه» وإسناده صحيح حسن. وفي لفظ لأحمد: إنما 
قال: الشهر قد يكون تسعا وعشرين (فتح الباري 5/9 .)١5‏ 

-7١© 5‏ حدثنا أبو بشرالرقى» ثنا معاذ عن أشعث عن الحسن» في 


إنه إذا صام شهرا من أول الهلال أجزأه ناقصا كان أو تاما؛ لأن ما بين الهلالين شهر» 
ولذلك قال النبي مَكه: "إنما الشهر تسع وعشرون“. وإن بدأ من أثناء شهر لزمه شهر 
بالعدد ثلاثون يوماء لقول رسول الله يَكهُ: ”"صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم 
عليكم فأكلموا ثلاثين“ اه )755/١1١(‏ (57 ). 

قوله: ”حدثنا أبو بشر الرقى“ إلخ. قال الطحاوي بعد ما أخرج من حديث أبي 
هريرة مرفوعا: إن الشهر يكون تسعا وعشرين ويكون ثلاثين. وإذا رأيتموه فصوموا 


(*8) أورده الموفق في المغني» كتاب النذور» فصل: إذا صام شهرا من أول الهلال 
أجزاء ه» مكتبة دار عالم الكتب 501١/١7‏ رقم المسألة: .١851‏ 

© © '7- أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثاره كتاب الأيمان والنذور» باب الرحل 
يحلف أن لا يكلم رحلا شهرء مكتبة دارالكتب العلمية 2٠١/7‏ رقم: 4 71 4» مكتبة زكريا .1١/7‏ 

وأورده الحافظ في فتح الباري» كتاب الأيمان والنذور» باب الرحل يحلف أن لا يدخل 
على أهله شهراء المكتبة الأشرفية ديوبند »595/١ ١‏ مكتبة دارالريان ١١//1/1ه.‏ 

وأخحرجه أحمد من طريق سعد بن وقاص»ء مسند العشرة» مسند أبي إسحاق سعد بن 
وقاص ١/854١24رقم: .١595‏ 

671 75- أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار كتاب الأيمان والنذور» باب 
الرحل يحلف أن لا يكلم رحلا شهرء مكتبة زكريا ديوبند 217١/7‏ رقم: 2417/5 دارالكتب العلمية 
1 رقم: 51/1 5. 


إعلاء السنن كتاب الأيمان 2 /١4)3130/0(‏ باب من حلف أن لايدخل... ج: ١‏ 
رجحل نذر أن يصوم شهراء فقال: ”إن ابتدأ لرؤية الهلال صام لرؤيته» وأفطر 
لرؤيته» وإن ابتدأ في بعض الشهر صام ثلاثين يوما“. رواه الطحاوي (177/9) 
وسنذه صحيح. 
وإذا رأيموه فأفطرواء فإنغم عليكم فأكملوا العدة» فأخبر رسول اللّه في هذا 
الحديث أنه إنما يكون تسعا وعشرين برؤية الهلال قبل الثلاثين» فقد دلت هذه الآثار 
لما كشفت عما ذكرنا. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم اللّه 
تعال. وقد روى ذلك ايضا عن الحسن فذكره (1/7/7). 

فائسة: قد اخحتلفت الروايات في سبب إيلائه يكل من نساء ه شهراء ففي 
الصحيح من حديث ابن عباس عن عمر رضي اللّه تعالئ عنهم: ”فاعتزل النبي مَك 
نساءه من أحل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة» وقال: ما أنا بداخل 
عليهن شهراء من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله عز وجل (0). 

قال الحافظ: ”لم يفسر الحديث المذكور الذي أفشته حفصة. والمراد بالمعاتبة 
قوله تعالئ: للإيا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك4 (+) الآيات. وقد اختلف في 
الذي حرم على نفسه وعوتب على تحريمه على أقوال» فالذي في الصحيحين أنه 
العسل» وذكرت فى التفسير قولا آخر أنه في تحريم جاريته مارية. وذكرت هناك كثيرا 
من طرقه» ووقع في رواية يزيد بن رومان عن عائشة عند ابن مردويه ما يجمع القولين. 
وجاء في ذلك ذكر قول ثالث أخرجه ابن مردويه من طريق الضحاك عن ابن عباس» 
قال: دحلت حفصة على النبي مَكْلّهُ بيتهاء فوجدت معه مارية» فقال: لا تخبري عائشة 
حتى أبشرك ببشارة أن أباك يلى هذا الأمر بعد أبي بكر إذا أنامت» فأخبرتهاء فقالت له 


(*ه) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب النكاح» باب موعظة الرجل ابنته لحال 
زوجهاء النسخة الهندية 51//7/» رقم: 254915 ف: 0191. 

وأخرحه مسلم في صحيحه» كتاب الطلاق» باب في إيلاء واعتزال النساءء النسخحة الهندية 
5 مكتبة بيت الأفكار رقم: 478 .١‏ وأخرجه الترمذى في سننه» أبواب تفسير القرآن عن 
رسول الله مكل باب ومن سورة التحريم؛ النسخحة الهندية 2١/6/97‏ مكتبة دارالسلام رقم: ./11. 

(#6") سورة التحريمء رقم الآية: .١‏ 


إعلاء السنن كتاب الأيمان 4 ”/ باب من حلف أن لا يدخحل... ج: 3 ١‏ 


عائشة ذلكء والتمست منه أن يحرم مارية» فحرمهاء ثم جاء إلى حفصة» فقال: أمرتك 
أن ل تخبري عائشة فأخبرتهاء فعاتبهاء ولم يعاتبها على أمر الخخلافة. فلهذا قال اللّه 
تعالئ #إعرف بعضه وأعرض عن بعض 4 (*#/1). وأخرج الطبراني في الأوسط» عن 
أبي هريرة نحوه بتمامه» وفي كل منهما ضعف. 

وجاء في سبب غضبه منهن وحلفه قصة أخرى» فأخرج ابن سعد (*/) من طريق 
عمرة عن عائشة» قال: أهديت لرسول الله مَّكُ هدية» فأرسل إلى كل امرأة من نساء ه 
تصيبهاء فلم ترض زينب بنت جححش بنصيبها فزادها (وعند الحاكم: أنه قال لعائشة: زيد 
لها) مررة أحرىء فلم ترض فقالت عائشة: لقد أقمأت وجهك ترد عليك الهدية (لفظ 
الحاكم: لقد أهانتك) فقال: لأثتن أهون على اللّه من أن تقمئئني (لفظ الحاكم: أنت وهي 
أهون على الله من أن يهينني منكن أحد أقسم) لا أدحل عليكن شهراء الحديث. (صححه 
الحاكم على شرط البخاري وأقره عليه الذهبي 707/5) (+43). ومن طريق الزهري عن 
عروة عن عائشة نحوه» وفيه: ذبح ذبحا فقسمه بين أزواحه» فردته زينب» فقال: زيدوها 
ثلاثا كل ذلك ترده وفيه (6 :)١ ٠‏ قول آخر أحرحه مسلم» وهو كونهن سألته النفقة» 
ويحتمل أن يكون مجموع هذه الأشياء كان سببا لاعتزالهن» وهو اللائق بمكارم 
أخلاقه َه وسعة صدره» وكثرة صفحه وإن ذلك لم يقع منه حتى تكرر موجبه 
منهن مَكلّهٌ ورضي عنهنء ويؤيده شمول الحلف للجميع؛ ولو كان مثلا في قصة مارية 
فقط لاختص بحفصة وعائشة“ اه ملخصا (4/9 75) .)١ ١76(‏ 


(#/1) سورة التحريم, رقم الآية: ". 
٠‏ (#.8) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى» ذكر المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول 
الله مَكهُ وتخييره نساء ه» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت .١57//‏ 

(9436) أحرجه الحاكم فى المستدرك كتاب الأيمان» مكتبة نزار مصطفى الرياض 
0 رقم: 217/471 النسخحة القديمة 8017/1. 
)١ ١6١ ١‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرىء ذكر المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول 
الله مَكِلهُء وتخييره نساء ه» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١57/1‏ . 

)١١*(‏ هذا ملخص ما أورده الحافظ في فتح الباري» كتاب النكاحء باب موعظة الرجل ابتته لحال 
زوجهاء المكتبة الأشرفية ديوبند 2771/9 مكتبة دارالريان 27١1-51 ٠٠/9‏ تحت رقم: 249175 ف: 0191. 


إعلاء السنن كتاب الأيمان 5 باب أن الرجوع في ... ج: ١‏ 


5 باب أن الرجوع في الأيمان إلى نية الحالف ديانة 
وإللى نيه المستجلف قداء 
-١ 7‏ عن سويد بن حنظلة» قال: ”خرجنا نريد رسول اللّه صلى 
اللّه عليه وسلم ومعنا وائل بن حجرء فأحذه عدولهء فتحرج القوم أن يحلفواء 
وحلفت أنه أمي» فخخحلى سبيله» فأتينا رسول اللّه صلى الله عليه وسلمء 


باب أن الرجو ع في الأيمان إلى نية الحالف ديانة 


وإلى نية المستحلف قضاء 
قال المؤلف: الحديث الأول من الباب يدل على أن الاعتبار في الأيمان بنية 
الحالف إذا كان اللفظ يحتمله» كما يدل عليه لفظه مَكْلَه: "المسلم أخو المسلو“. 
وهو المذهب. ففي الدر المختار: ”وعندنا على العرف ما لم ينو ما لا يحتمله اللفظ“ 
١١٠١‏ مع رد المحتار) .)١#(‏ والحديث الثاني يدل على على خلاف ما دل عليه 


باب أن الرجووع في الأيمان إلى نية الحالف ديانة الخ 

-7١ 6 17‏ أحرحه أبوداود في سننهء كتاب الأيمان والنذورء باب المعاريض في 
اليمين» النسخحة الهندية 55/7 4» مكتبة دارالسلام رقم: 55 77. 

وأخرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الكفارات» باب من ورّى في يمينه» النسخحة الهندية 
١ 0‏ مكتبة دارالسلام رقم: .7١ ١5‏ 

وأخرجه أحمد في مسنده» مسند المدنيين» حديث عبيدة بن عمرو 2/9/5 رقم: ١54155‏ 

وأورده في المنتقى مع نيل الأوطارء أبواب الأيمان وكفارتهاء كتاب الأشربة» باب 
الرحوع في الأيمان وغيرها الخ» مكتبة دارالحديث 47/8 ه» رقم: ./2775 مكتبة بيت الأفكار 
ص: 21603775 رقم: 7/0037. 

)١#6(‏ أورده العلامة الحصكفي في الدرالمختار مع رد المحتار» كتاب الأيمان» باب 
اليمين في الدحول والخحروج والسكنى والإتيان» مكتبة زكريا ديوبند 2570/0 كراتشي 41/5 /7. 


فأحبرته أن القوم تحرجواأن يحلفواء وحلفت أنه أحي. قال: صدقت» 
المسلم أخحو المسلم“. أخرجه أبوداود )7١//7(‏ وسكت عنه. وفي نيل 
الأوطار )45١//(‏ رجاله ثقات. 

ه ”7- عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال رسول اللّه مَكل: ”"يمينك 


الأول» فنقول تطبيقا بين الحديثين: إن الثاني محمول على اعتبار نية المستحلف 
قضاءء كمن ادعى شيئا على أحد عند القاضي أو الحكمء واستخلف المدعى عليه 
فحلف» وروى في نفسه معنى» فلا يعتبر ذلك عند القاضيء» فإن ملاك القضاء ومداره 
على الظاهرء فلا يعتبر توريته وتأويله» لئلا يتلف حق المدعى فافهم. 

قال محمد: ”أحبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: إذا استحلف الرحل 
وهو مظلوم فاليمين على ما نوى وعلى ما درى» وإن كان ظالما فاليمين على نية المستحلف 
قال محمد: وبه نأحذ وهو قول ابي حنيفة“. كذا في جامع المسانيد )71/١/7(‏ (77). 

وقال الموفق في المغني: لا يخلو حال المؤول من ثلاثة أحوال: أحدها أن 
يكون مظلوماء مثل من يستحلفه ظالم على شيء لو صدقه لظلمه» أو ظلم غيره» أو نال 
مسلمامنه ضررء فهذا تأويله» واحتج له بحديث سويد بن حنظلة. والثاني أن يكون 
الحالف ظالما فهذا ينفعه تأويله» ولا نعلم فيه مخالفاء واحتج له بحديث أبي هريرة» 
وهو ثاني حديثي الباب. والثالث لم يكن ظالما ولا مظلوماء فظاهر كلام أحمد أن له 


-7١ 6‏ أحرجه مسلم في صحيحه» كتاب الأيمان» باب يمين الحالف على نية 
المستحلف» النسخة الهندية 5/./7» مكتبة بيت الأفكار رقم: .١5601"‏ 

أحرجه أبوداود في سننهء كتاب الأيمان والنذورء باب المعاريض في الأيمان» النسحة 
الهندية 2455/7 مكتبة دارالسلام رقم: ©3768 7. 

وأخرحه ابن ماجة في سننه» كتاب الكفارات» باب من ورّئ في يمينه» النسخحة الهندية 
١0١‏ مكتبة دارالسلام رقم: .5١1١‏ 

(1736) أحرجه الخوارزمي في جامع مسانيد الإمام الأعظم, الباب والرابع والثلاثون في 
الدعوىء قبيل الباب الخامس والثلاثون» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد ؟/707/1. 


إعلاء السنن كتاب الأيمان © باب أن الرجوع في ... ج: ١1‏ 
على مايصدقك عليه صاحبك“. رواه مسلم (4//7). وفي لفظ له اليمين 
على نية المستحلف. 

تأويله» وهو مذهب الشافعي. ولا نعلم في هذا خلافاء واحتج بأنه صلى اللّه عليه 
وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقاء ومزاحه أن يوهم السامع بكلامه غير ما عناهء وهو 
التأويل 5/١1١١‏ 5 ؟) (70). 


(7) أورده الموفق في المغني» بتقديم وتأخير» كتاب الأيمان» مسألة قال: وإذا أحلف 
فتأول في يمينه فله تأويله الخ» مكتبة دارعالم الكتب ٠ ٠-499/17‏ ه» رقم المسألة: .١1‏ 


© 


إعلاء السنن كتاب الأيمان 7 باب استحباب إبرار المقسم ج: 7 ١‏ 


؟/ باب استحباب إبرار المقسم 
8 © ”"- عن البراء بن عازب قال: ”أمرنا رسول الله مَك بسبع» أمرنا 
بعيادة المريض» واتباع الجنائز» وتشميت العاطسء وإبرار القسم أو المقسم» 
ونصر المظلومء وإحابة الداعي وإفشاء السلام“. 
٠‏ 61 7- وعن ابن عباس في حديث رؤيا قصها أبو بكر: ”أن أبا بكر 


بانب استحياب إبرار المقسم 
قال المؤلف: قد ثبت من الحديث الأول الأمر بإبرار المقسمء ومن الثاني عدم 
إبراره» حيث لم يبره مَكلْهء فعلم أن الإبرار مستحب لا واحب. 


باب استحباب إبرار المقسم 

7373 أحرجه البخاري في صحيحهه كتاب الأدب» باب تشميت العاطس إذا 
حمد اللّهه النسخة الهندية 4415/5 رقم: 259/١‏ ف: 537171. 

وأحرجه مسلم في صحيحه كتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب 
والفضة» النسخة الهندية 2١8/7‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: .7١55‏ 

وأخمرجه الترمذي في سننهء أبواب الأدب عن رسول الله يلك باب كراهية لبس المعصفر 
للرجل والقسي» النسخة الهندية 2٠١/7‏ مكتبة دارالسلام رقم: 7/80. 

وأخحرحه النسائي في سننه» كتاب الأيمان والنذورء إبرار القسمء النسخة الهندية »١7/5‏ 
مكتبة دا رالسلام رقم: 7/5. 

35٠‏ أخرجه البخاري في صحيحهه كتاب التعبيرء باب من لم ير الرؤيا لأول 
عابر الخ النسخحة الهندية 47/9 2٠١‏ رقم: 51/1/١1‏ ف: 45 .1١‏ 

وأعرحه مسلم في صحيحه. كتاب الرؤياء باب في تأويل الرؤياء النسخة الهندية 
١ 37‏ مككتبة بيت الأفكار رقم: 71759. 

وأحرجه أبوداود في سننههء كتاب الأيمان والنذور» باب في القسم هل يكون يميناء 
النسخخحة الهندية 7 »4 مكتبة دارالسلام رقم: /775. >ي» 


إعلاء السنن كتاب الأيمان 7 باب استحباب إبرار المقسم ج: "7 ١‏ 
قال: أحبرني يا رسول الله بأبي أنت وأمي» أصبت أم أطأت؟ فقال: أصبت 
بعضا وأحطأت بعضاء قال: فواللّه لتتحدثني بالذي أحطأت. قال: لا تقسم“ 
متفق عليهما (نيل الأوطار ///1” 4). 


قال الموفق في المغني: : ”ثبت أن النبي َكْلَهُ أمر بإبرار المقسم. ورواه البخاري» 
وهذا واللّه أعلم على الندب لاعلى سبيل الإيحاب» بدليل أن أبا بكر قال: أقسمت 
عليك يا رسول اللّه! لتخبرني» فقال النبي مَة: لا تقسم ولم يخبره. ولو وجب عليه 
إبراره لأخبره“ اه 517/١ 1١(‏ 7) (176). 


->وأخحرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الرؤياء باب تعبير الرؤياء النسخة الهندية 7/١/7‏ 
مكتبة دا رالسلام رقم: 78 .791١‏ 

وأورده ابن تيمية في المنتقى مع نيل الأوطار» كتاب الأشربة» أبواب الأيمان وكفارتهاء 
باب الأمر بإبرار القسم والرخصة في تركه للعذر» مكتبة دارالحديث 8/8 ه ه» رقم: 27/7 
4 مكتبة بيت الأفكار الرياض ص: 2١5/87‏ رقم: 27855 /7/851. 

)١(‏ أورده الموفق في المغني» فصل وثبت أن النبي صلى اللّه عليه وسلمء أمر يإبرار 
القسم» تحت مسألة وإذا حلف فتأول في يمينه» فله تأويله» مكتبه دارعالم الكتب الرياض 
1/٠هء‏ رقم المسألة: .1١8٠١7‏ 

© 4 4 


إعلاء السئن كتاب الأيمان /١١‏ باب من نذر وهو مشرك... ج: 7 ١‏ 


يناعن تلووهو مرك ثم امم يونى به 
0١‏ ”- عن ابن عمرء أن عمر رضي اللّه عنه سأل النبي مكلك قال: 
كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام» قال: ”فأوف 
بنذرك». رواه البخاري .)777/١(‏ وفي حاشيته ما نصه: ”وفي رواية شعبة 
عن عبيد اللّه عند مسلم يوما بدل ليلة وقد جمع ابن حبان وغيره بين الروايتين 
بأنه نذراعتكاف يوم وليلة. فمن أطلق ليلة أراد بيومهاء ومن أطلق يوما أراد 
بليلة“ اه. وقد مر البحث ...... في اشتراط الصوم للاعتكاف في كتاب الصوم. 


٠. م‎ 5 1٠6 
باب من نذر وهو مشرك ثم أسلم يوفى به‎ 
قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. لكن الإيفاء ليس بواجبء فإن الناذر‎ 
قال أبو حنيفة:‎ :)5177/١( وقت النذر لم يكن من أهله» وأما ماافي حاشية البخاري‎ 
فمعناه -واللّه تعالئ أعلم- لايجب فافهم.‎ .) ١76( ”لايصح نذره“ اه‎ 


باب من نذر وهو مشرك ثم أسلم يوفى به 

آ/لاه”- أخعرجه البخاري في صحيحهه أبواب الاعتكافء باب الاعتكاف ليلاء 
النسخة الهندية 2751/17/١‏ رقم: 219/45 ف: 701717. 

أخحرجه مسلم في صحيحهه كتاب الأيمان» باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلمء النسحة 
الهندية ٠/7‏ 5» مكتبة بيت الأفكار رقم: .١5655‏ 

وأخرحجه النسائي في الصغرىء» كتاب الأيمان والنذورء إذا نذرتم أسسلم قبل أن يفي» 
النسخة الهندية 2١١//7‏ مكتبة دارالسلام رقم: 8/557. 

)١(‏ أورده أحمد علي السهارنفوري في هامش الصحيح للبخاريء كتاب 
الاعتكافء باب الاعتكاف ليلاء النسخة الهندية 2717/7/١‏ رقم: 21945 ف: 701717. 


© 


إعلاء السنن كتاب الأيمان 2 (3137/8) /١8‏ باب من نذرأن يذبح ... ج: ١‏ 


باب من نذر أن يذبح في موضع معين يذبح هناك أو في غيره 

”- عن ثابت بن الضحاك: ”أن رجلا أتى النبي مَك فقال: 
إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة فقال: كان فيها وثن من أوئان الجاهلية يعبد؟ 
قالوا: لا قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لاء قال: أوف بنذركء» 


باب من نذ ر أن يذبح في موضع معين يذبح هناك أو في غيره 
قال المؤلف: قد دل الحديث الأول من الباب على اعتبار تعيين موضع النذر» 
والثاني على التخيير بين ذلك الموضع وغيره. فيحمل الأول على الاستحباب» والثاني 
على الإباحة فإن قلت: ”يحتمل في الحديث الثاني أن التخيير كان بسبب كون 
المسجد الحرام أفضل من بيت المقدسء فإن الفاضل يدخل في الأفضل بزيادة» كما 
قال به أبو يوسف: قلت: لو كان الأمر كذلك لم يقل له في آخره: ”شأنك إذا“ كما هو 
مقتضي شفقته على أمته» فإن في الصلاة في بيت المقدس نصبا مع نقص الثواب 
بالنسبة إلى المسجد الحرام. وأيضا: فإن فضل مسجد مكة ومسجد المدينة على 
المسجد الأقصى إنما هو في باب الصلوات المكتوبات» وأما في النوافل فالبيوت لها 
أفضل كما مرفي كتاب الصلاة» ولا شك أن المنذور في الأصل تطوع فافهم. 
قالابن حزم في المحلى: لما أخبر الرحل النبي مطل بأنه نذر الصلاة في بيت 
المقدسء فقال له رسول الله مَكل: صل ههناء يعني بمكة» تبين بذلك أنه ليس عليه 


باب من نذ ر أن يذبح في موضع معين الخ 
؟"/اهة"”- أخرجه أبوداود فى سننه» كتاب الأيمان والنذورء باب ما يؤمر به من وفاء 
النذر» النسخة الهندية 59/7 4» مكتبة دارالسلام رقم: 717151. 
وأخرجه الطبراني في الكبير» ثابت بن الضحاك بن حليفة الأنصاري» يكنى أبا زيد» مكتبة 
دار إحياء التراث العربي 277/7 رقم: 417 117. 
وأورده ابن تيمية في المنتقى مع نيل الأوطار» كتاب النذرء باب ماجاء في نذر المباح 
والمعصية الخ» مكتبة دارالحديث ٠/8‏ /1ه» رقم: 27/849 بيت الأفكار ص: 2١55٠١‏ رقم: /7/241. 


إعلاء السنن كتاب الأيمان باب من نذ ر أن يذبح ... ج: ١1‏ 
فإنه لا وفاء لنذر في معصية اللّهء ولا فيما لا يملك ابن آدم“. رواه أبوداود» 
وأخحرجه أيضا الطبراني» وصححه الحافظ إسناده (نيل الأوطار 519/4 .)4/٠١-‏ 


وحوب نذره أن يصلي في بيت المقدس» وصح أنه ندب مباح» وكان في ظاهر الأمر 
لازما له أن يصلي بمكة» فلما راحع بذلك النبي مَك فقال له عليه السلام: ”فشأنك”“ إذا 
تبين وصح أن أمره مله له بأن يصلي بمكة ندب لا فرض أيضا. هذا ما لا يمكن سواه 
ولا يحتمل الخبر غيره» فصار كل ذلك ندبا فقط اه )7١//(‏ (176). 
قلت: وسواء في ذلك نذره صلاة فرضء أو صلاة تطوع. وفرق ابن حزم بينهماء 
فقال بلزوم الوفاء في صلاة الفرض» وعدم لزومه في التطوع» واحتج بأنه نذر طاعة» 
والجواب أن نذر التطوع نذرطاعة أيضا. فإن قال: إنما قلنا لا يلزمه ذلك في نذره 
دة تطوع فيها للأثر الثابت عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم. قلنا: وهذا الأثر 
بعينه يدل على إهداء تعيين المكان في صلاة الفرض؛ لأن صلاة التطوع ليست كتابا 
موقوتاعلى المؤمنين» وإنما هي على مشيته العبد واختياره» بخلاف صلاة الفرض 
فإنها كانت على المؤمنين كتابا موقوتاء لا يجوز لأحد أن يخرجها عن وقتها عمدا. 
فلما بطل اعتبار تعيين العبد مكانا للتطوع فلأن يبطل تعيينه ذلك للفرض أولى. وأيضا: 
فإن نذر كل طاعة لا يلزم الوفاء بهما لم تكن طاعة مقصودة» ألا ترى أن إسباغ 
الوضوء على المكاره طاعة» فلو نذر أن يتوضاأ فى الليلة الباردة بالماء البارد لم ينعقد 
النذر» ولم يلزم الوفاء به» مع أن إسباغ الوضوء على المكاره يوجب الأجر الجزيل» 
ولكن أحدا لم يقل بصحة هذا النذرء ولا أظن ابن حزم أيضا قائلا به» فكذا نذره 
بالصلاة في مسجد معينء فإن تعيين المسجد للصلاة ليست بقربة مقصودة» وإن كان 
قال المحقق في الفتح: ”قد عرف من الشرع أن التزام ما هو قربة موحب» ولم 
يثبت من الشرع اعتبار تخصيص العبد العبادة بمكانء إنما عرف ذلك للّه تعالى» فلا يتعدى 


)١6(‏ أورده ابن حزم فى المحلىء» كتاب النذورء لزوم الوفاء بنذر النهوض إلى مكةء 
مسألة: ه١1١١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 517/5 7. 


إعلاء السنن كتاب الأيمان << (ل10/١) /١8‏ باب من نذرأن يذبح ... ج: ١‏ 


لزوم أصل القربة بالتزامه إلى لزوم التتخصيص بمكانء فكان ملغى وبقي لازما بما هو 
قربة“ اه (4 / 1/5 7؟) (77). وسيأتي بسط ذلك في الباب الآتي إن شاء اللّه تعالئن» فلا 
يتم قول ابن حزم بمجرد ما ورد في الآثار: ”إن صلاة في مسجد المدينة أفضل من ألف 
صلادة فيما سواه» وإن صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه 
إلا مسجد المدينة» (*7) مالم يثبت من الشرع أن تخصيص العبد العبادة بمكان 
قربة» ودون إثباته حرط القتاد. فاندحض ما أورده على أبي حنيفة في الباب. 

قال: ”وأما قول أبي يوسف ففاسد أيضا؛ لأنه يجب على قوله من نذر صوم يوم 
فجاهد فإنه يجزيه من الصوم؛ لأنه قد فعل خير مما نذر» وهذا حطأ؛ لأنه لم يف بنذره“ 
اه (/751) (4#). وهذا لا يرد على أبي يوسف أصلاء فإنه إنما أحاز أداء المنذور 
في المكان الأفضل؛ لأن الفاضل يدخل في الأفضل بزيادة» والصوم لا يدحل في 
الجهاد أصلاء لكونه نوعا آخحر من العبادة غير الصومء بخلاف المسجد الحرام 
والمسحد الأقصئ فكلاهما من الأماكن والمساحدء لا بدع في دخول الفاضل منهما 
في الأفضلء نعم, يرد عليه من نذر صوم يوم من رجحب فصام نصف شعبان أن يجزيه 
من المنذور وهو قائل به» فإن الصوم لا يتقيد عنده بوقت عينه الناذر له» كما لا تتقيد 
الصلاة بمكان عينه بها عندناء والمذكور في كتب الحنفية حلاف زفر في هذا الباب 
دون حلاف أبي يوسف قال في البدائع: ”ولو كان النذر مقيدا بمكان بأن قال: للّه 
علي أن أصلي ركعتين في موضع كذاء أو أتصدق علي فقراء بلد كذاء يجوز أداء ه في 


(76) أورده ابن الهمام في فتح القدير» كتاب الأيمان» آخر فصل في الكفارة» المكتبة 
الرشيدية كوئته 7/5/4 مكتبة زكريا ديوبند ه//1/. 

فيارة أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج» باب فضل الصلاة بمسجدي مكة 
والمدينة» النسخة الهندية 45/7 4» مكتبة بيت الأفكار رقم: 4 ١79‏ . 

(5#6) أورده ابن حزم في المحلى» كتاب النذورء أقوال العلماء فيمن نذر الصلاة بأحد 
المساجدء مكتبة دارالكتب العلمية 2755/7 رقم المسألة: ه١١١.‏ 


إعلاء السنن كتاب الأيمان باب من نذ رأن يذبح ... ج: ١1"‏ 
اه ”7 عن جابر بن عبد اللّه: “أن رحلا قام يوم الفتح فقال: يا رسول 
الله مَطلّه!ا إني نذرت للّه إن أفتح اللّه عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين» 


غير ذلك المكان عند أصحابنا الثلاثة» وعند زفر لا يجو زإلا في المكان المشروط“ ا ه 
(/41) (6ه). فما ذكره ابن حزم من نحلاف أبِي يوسف لعله رواية عنه. واللّه تعال أعلم. 
قذاإيل: في الجوهر النقي (55/7): في الخلافيات للبيهقي: ”لو قال: إن 
شفى الله مريضي فلله علي أن أنحر ولدي» لم ينفذ نذرهء ثم ذكر قولا آر أنه يلزمه 
كفارة يمين. قال: والآثارتدل على ذلك. وقال أبو حنيفة ومحمد: يلزمه ذبح شاة“ انتهى 
كلامه. ويدل للقول الأخير أن اللّه تعالئ أمرنا بالاقتداء بإبراهيم عليه السلام» وهو قد 
أمر بذبح ولده فخخرج عن موجبه بشاة» والنذر واجب بالأمر. والسلف اتفقوا على 
وجوب شيءء واختلفوا في قدره» فمن لم يوجب شيئا فقد حالف جميعهم (536). 


-7١ 717‏ أخرجه أبوداود في سننه» كتاب الأيمان والنذور» من نذر أن يصلي في 
بيت المقدس» النسخة الهندية 5/8/7 4» مكتبة دارالسلام رقم: © 5:". 

وأحرجه البيهقي في الكبرى» كتاب النذور» باب من لم ير وجوبه بالنذر الخ» مكتبة 
دارالفكر بيروت 231/١‏ رقم: 701/168. 

وأخحرجه الحاكم فى المستدرك» كتاب النذور» مكتبة نزار مصطفى الرياض 5/8 2719 
رقم: 217/59 النسخة القديمة .”م 

وأورده ابن تيمية في المنتقى مع النيل» كتاب النذرء باب أن من نذر الصلاة في المسجد 
الأقصى أحزأه الخ» مكتبة دارالحديث 2051/9/8 رقم: 27/7177 مكتبة بيت الأفكار الرياض 
5 © رقم: . وصححه ابن دقيق العيد في الاقتراح في بيان الاصطلاح» السادس» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2١١7/١‏ رقم: 9. 

(076) أورده الكاساني في بدائع الصنائع» كتاب النذر» حكم النذر الذي لا تسمية فيه» 
قبيل كتاب الكفارات» مكتبة زكريا ديوبند 45/4 45-17 27 كراتشي 917/0. 

(6") أورده ابن التركماني في الجوهرالنقي» كتاب الأيمان» باب من نذر أن يذبح ابنه 
أو نفسه؛ مكتبة مجلس دائرية المعارف حيدر آباد .174-1/7/٠١‏ وأورده أحمد بن فرح في 
مختصر خحلافيات البيهقي» مسألة: 41 7 مكتبة الرشد الرياض .1١١15-1١ 1١1١/8‏ 


قال: صل ههناء ثم أعاد عليه» فقال: شأنك إذا“. رواه أبوداود )١77/5(‏ 


قال بعض الناس: ”الدعوى غير صحيحة» أي قياس نذر ذبح الولد على قصة 
إبراهيم؛ فإن الشرع قد أمرنا باتباعه مكل فيما لم يأمرنا نبينا مَّكلهُ فخلافه» وقد تقررفي 
الأصول أن شرائع من قبلنا حجة لنا إذا لم تنكر في شريعتنا. ولا يخخفى أنه مُه لما أمر 
بالكفارة في معصية النذر» كما مر في باب من نذر نذرا في معصية إلخ. فقد علم أن 
حكم الملة الإبراهيمية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام في هذا الباب لم يبق في 
الملة المحمدية صلى اللّه تعالى على صاحبها وعلى آله وسلم؛ وكون ذبح الابن معصية 
ظاهرة» ولهذا قد أمر حبر الزمان ترجمان القرآن سيدنا عبد اللّهِ بن عباس بالكفارة لا 
غير» ففي الجوهر النقي :)١11/7(‏ وصحح سنده (#/1) (أي البيهقي) عن ابن عباس 
أنه قال للمرأة التي نذرت أن تنحر ابنها: لا تنحري ابنك» وكفري عن يمينك» وفى رد 
المحتار )٠١7/7(‏ عن الاختيار وقال أبو يوسف وزفر: لا يصح شيء من ذلك؛ لأنه 
معصية فلا يصح اه (6./). وأما ما في المشكاة (؟51/5١):‏ عن محمد بن المنتشر» 
قال: إن رحلا نذ ر أن ينحر نفسه إن نجاه اللّه من عدوهء فسكل ابن عباس فقال له: سل 
مسروقاء فسأله» فقال له: لاتنحر نفسك فإنك إن كنت مؤمنا قتلت نفسا مؤمنة» وإن 
كانت كافرا تعجلت إلى النار» واشتر كبشا فاذبحه للمساكين» فإن إسحاق خير منك 
وفدي بكبش» فأخبر ابن عباس فقال: هكذا كنت أردت أن أفتيكء رواه رزين اه (536). 
فالجواب عنه: أما أولا فبأن السند لم يعرف» فلا يحتج به لا سيما إذا صح عنه خلافه 
كمامر. وأماثانيافلو سلمنا أنه ثابت أيضا تعارض النقل عنه» وإذا تعارضا تساقطا. 


(1/6) أورده البيهقي في السئن الكبرى مع الجوهر النقي» كتاب الأيمان» باب من نذر 
أن يذبح ابنه أو نفسهء مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد .7/٠١‏ 

(86) أورده ابن عابدين في رد المحتار على الدر المختار» كتاب الأيمان في أحكام 
النذر» مكتبة زكريا ديوبند 250771 كراتشي 9/9 7/7. 

(46) أورده التبريزي في مشكاة المصابيح» كتاب الأيمان والنذور» باب في النذور» 
الفصل الثالث» المكتبة الأشرفية ديوبند 95/7 ”2 رقم: .71751١‏ 


إعلاء السنن كتاب الأيمان باب من نذ رأن يذبح ... ج: ١1"‏ 
وسكت عنه. وأخرجه البيهقي والحاكم وصححهه وصححه أيضا ابن دقيق 
العيد في الاقتراح (نيل الأوطار 31/7 4). 


وأما ثالئا فبأن الحديث المرفوع يعارضهه فلا يقبل هذا القول منهء فإن القول قول النبي 
وأنه مَكلهُ أمر بالكفارة في نذر المعصية» وقتل النفس أو الابن أو غيرهما كله معصية. 
قلت:أماقولك:”إن السند لم يعرف فلا يحتج به“. ففيه أن الاحتجاج 
بالحديث لايتوقف على معرفتك بالإسناد» فأنت ومعرفتك كالهباء أو كالصداء» 
والأسلم أن تقول: إنني لم أعرف بسنده لقلة مخبري وقصور نظري ولو طالعت كتاب 
الآثارلمحمد لم تقل ما قلته. قال محمد: ”أخبرنا أبوحنيفة حدثنا سماك بن حرب عن 
محمد المنتشرء قال: أتى رجحل ابن عباس» قال: إني جعلت ابني نحيراء ومسروق بن 
الأحدع حالس في المسجدء فقال له ابن عباس: اذهب إلى ذلك الشيخ فاسأله» ثم 
تعال فأحبرني بما يقول: فأتاه فسأله» فقال له مسروق: اذبح كبشا فإنه يجزئك. فأتى 
ابن عباس فحدثه بما قال مسروق. قال: وأنا آمرك بما أمرك به مسروق“ اه )٠١5(‏ 
.)١١6(‏ وأما قوله: ”لو سلمنا أنه ثابت تعارض النقل عنه» وإذا تعارضا تساقطا"“. ففيه 
أن لا تعارض؛ لأن قوله للمرأة: "كفري عن يمينك“ مجمل وهذا مفصل. فلعله أراد 
بالكفارة ذبح الكبش أو يقال: كان ذلك رأى ابن عباس أولا ثم رجع إلى ما قاله 
مسروقء» وهذا ظاهر. وأما قوله: ”إن الحديث المرفوع يعارضه» فإن قتل النفس والابن 
كله معصية» والنبي مَك أمر بالكفارة في نذر المعصية“ .)١1١(‏ ففيه أنك حفظت 
شيئا وغابت عنك أشياء. أما أولا فلأن نص القرآن يوافقه» فلا يضره حلاف خبر الواحد. 


)١١6(‏ أخرجه محمد في كتاب الآثار» كتاب الأيمان والنذور» باب فيمن جعل على 
نفسه نحر ابنه» مكتبة دارالإيمان سهارنفور 21١5/7‏ رقم: © 1/17. 

)١16(‏ أحرجه أبوداود في سننه؛ عن عائشة» بلفظ: لا نذر في معصية» وكفارته كفارة 
يمين» كتاب الأيمان والنذور» باب من رأى عليه كفارة الخ» النسخخة الهندية 471//7» مكتبة دارالسلام 
رقم: 7417. وأرجه الترمذي في سننهء أبواب النذور والأيمان عن رسول الله مكل باب ماجاء 
عن رسول اللّه َكِهُ أن لا نذر في معصية» النسخة الهندية 271/5/١‏ مكتبة دارالسلام رقم: 5 .١81‏ 


إعلاء السنن كتاب الأيمان 0 ((1/14) /١8‏ باب من نذرأن يذبح ... ج: ١‏ 


وقد مرفي كلام الجوهر النقي وجه دلالة النص عليه. وأما ثانيا وبه تبين فساد ما 
أوردته على كلام صاحب الجوهرء أن نذر ذبح الولد للّه ليس بمعصية من كل وجهء 
لكون ذبح الحيوان للّه قربة. والنذر مشتمل عليه ضرورة وجود المطلق في المقيدء 
والمعصية إنماهي في القيد فقط. فيجب اعتبار المطلق وإلغاء القيد» كما لو نذر 
بصوم يوم النحر صح النذر في مطلق الصومء ويؤمر بصوم يوم غيره» فبطل إدحالك 
هذا النذر في نذر المعصية مطلقا. ولا شك أن قتل النفس والولد معصية» ولا كلام 
فيه. وإنما الكلام في نذر ذبح الولد ونحره للّهء وليس ذلك بمعصية على الإطلاق. 
وإنما المعصية في متعلق الذبح لافي ذبح الحيوان» فافهم. فإن مدارك الصحابة 
والتابعين دقيقة لا يهتدي إليها إلا من رزقه اللّهِ قلبا سليما وفهما مستقيما. 

قال في البدائع: ”ولو قال: للّهِ تعالئ على أن أنحر ولديء أو أذبح ولدي» يصح 
نذره ويلزمه الهديء» وهو نحر البدنة أو ذبح الشاة» والأفضل هو الإبل ثم البقرثم 
الشاةء وإنما ينحر أو يذبح فى أيام النحر» سواء كان في الحرم أولا. وهذا استحسان» 
وهو قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله والقياس أن لا يصح نذره وهو قول أبي 
يوسف وزفر والشافعي: وجه القياس أنه نذر بما هو معصية» والنذر بالمعاصي غير 
صحيح. ولهذا لم يصح بلفظ القتل وجه الاستحسان أن النذر بذبح الولد نذر بذبح 
الشلة تقديرا لكونها حلفا عنه» فيصح النذر على وجه يظهر أثره فيما هو خلف عنه» 
كالشيخ الفاني إذا نذر صوم رجب مثلا يصح نذره» وتلزمه الفدية حلفا عنه. ودليل ما 
قلنا الحديث وضرب من المعقول. 

أما الحديث فقول النبي مطل أنا ابن الذبيحين (776 .)١‏ أراد أول آبائه من 
العرب» وهو إسماعيل عليه السلام» وآخر آبائه حقيقة» وهو عبد اللّهِ بن عبد المطلب» 
سماها عليه السلام ذبيحينء ومعلوم أنها ما كانا ذبيحين حقيقة» فكانا ذبيحين تقديرا 


)١7(‏ أحرجه الحاكم في المستدرك» كتاب تواريخ المتقدمين» مكتبة نزار مصطفى 
الرياض 9/5 2١6٠‏ رقم: ٠75‏ 24 النسخة المقدمة 54/7 هه. 


إعلاء السنن كتاب الأيمان << /١8 )١/6168[(‏ باب من نذرأن يذبح ... ج: ١‏ 


بطريق الخلافة» لقيام الخلف مقام الأصل. (وأيضا: ففي قوله مله هذا تصويب لنذر 
جحده عبد المطلب بذبح ولدهء ولو كان النذر بذلك معصية لم يقل مَكله: أنا ابن 
الذبيحين» تحديثا بالنعمة فافهم). وأما المعقول فلأن المسلم إنما يقصد بنذره التقرب 
إلى اللّه تعالئ» فإذا عجز عن التقريب بذبح الولد حقيقة يحمل على ذبحه تقديرا بذبح 
الخلف“ اه ملخصا (85/0) (6” ١‏ ). 

وفي المبسوط: ”وجه الاستحسان ما روي أن رجلا سأل ابن عباس عن هذه 
المسألة فقال: أرى عليك مائة بدنة» ثم قال: ائت ذلك الشيخ فسأله» وأشار إلى 
مسروقء» فسأله فقال: أرى عليك شاة» فأحبر بذلك ابن عباس» فقال: وأنا أرى عليك 
ذلك (+5# .)١‏ وفي رواية عنه أنه جعل فيه كفارة اليمين. وعن علي رضي اللّه عنه أنه 
أوجحب فيه بدنة أو مائة بدنة. وعن ابن عمرء فقال: أرى عليك مائة من الإبل. واحتج 
بنذرعبد المطلب وإقراعه بين عبد اللّه وبين عشرة من الإابل» فحرجت القرعة عليه فما 
زال يزيد عشرا عشرا حتى بلغت الإبل مائة فخرجت القرعة عليها ثلاث مرات فنحرها. 
من الإجماع أن يشتهر قول ولا يظهر حلافه. 

والصحابة رضي الله عنهم اتفقواعلى صحة النذرء واختلفوا فيما يخرج به» 
فاستدللنا بإاحماعهم على صحة النذر؛ لأن من الإجماع أن يشتهر قول بعض الكبار 
منهم ولا يظهر حلاف ذلككء ولا شك أن رجوع ابن عباس إلى قول مسروق قد اشتهر 


)١76(‏ أورده الكاساني في البدائع» كتاب النذر» شروط النذر» مكتبة زكريا ديوبند 
»» كراتشي 85/0. 

)١ 5#(‏ أحرحه ابن أبي شيبة باختلاف الألفاظء كتاب الأيمان والنذور» في الرحل 
يقول: هو ينحرابنه» مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد عوامة 2505/1 رقم: 
النسخة القديمة 4 .١781١‏ 

وأخرج عبد الرزاق في المصنف ما في معناهء كتاب الأيمان والنذور» باب من نذر لينحرن 
نفسه» مكتبة دارالكتب العلمية ٠ ٠/8‏ 5» رقم: 2١51/8‏ النسخة القديمة 4750/8 . 


إعلاء السنن كتاب الأيمان >0 (1/15) /١8‏ باب من نذرأن يذبح ... ج: ١‏ 


ولم يظهر من أحد منهم خلافه. والذي روى عن مروان: أخطأ الفتيا لا نذر في 
معصية اللّه. شاذ لا يلتفت إليه» فإن قول مروان لا يعارض قول الصحابة. ثم أخحذنا 
بفتوى ابن عباس ومسروق في إيجاب الشاة؛ لأن هذا القدر متفق عليه؛ ولأن من 
أوجتَب الشاة تهنا أوجنبهنا انندلالا بقضنة الحليل#ضلوات التدعلية: ومن أوحيت 
مائة من الإبل فإنماأوجبها استدلالا بفعل عبد المطلبء والأخذ بفعل الخليل 
صلوات الله عليه أولى من الأذ بفعل عبد المطلبء وهو الاستدلال الفقهي في 
المسألة“ اه ملخصا )١50-1١19/8(‏ (2اه .)١‏ 

وأماقصة نذرعبد المطلب بذبح ولده عبد اللّه والإقراع بينه وبين الإبل» 
فأخحرجه ابن سعد عن ابن عباس )١”36(‏ والحاكم وابن حرير والأموي في مغازيه من 
طريق الصنابحي عن معاوية. وفيه قول الأعرابي لرسول الله مكل ولم ينك عليه. كذا 
في الخصائص الكبرى .)١77( )15/١(‏ وتعدد الطرق يفيد الحديث قوة. وقال 
الحاكم في المستدرك: ”وقد كنت أرى مشايخ الحديث قبلنا وفي سائر المدن التي 
طلبنا الحديث فيه وهم لا يختلفون أن الذبح إسماعيل» وقاعدتهم فيه قول النبي مَضل: 
أنا ابن الذبيحين» إذ لا حلاف أنه من ولد إسماعيلء وأن الذبيح الآخر أبوه الأدنى عبد 
الله بن عبد المطلب»٠ه‏ (0255/5). وفيه دليل على أن قوله مّكِه: "أنا ابن الذبيحيد“ 
كان ثابتا مشهورا عند المحدثين من مشايخ الحديث فافهم .)١/36(‏ 


(#ه )١‏ هذاملخص ماذكره السرحسي في المبسوطء كتاب الأيمان» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 9/2 .١5.-١‏ 

)١56(‏ أحرج ابن سعد في الطبقات الكبرى» قصة نذر عبد المطلب» ذكر نذر عبد 
المطلب أن ينحر ابنه» مكتبة دارالكتب العلمية ./١/١‏ 

)١377(‏ أورده السبيوطي في الخصائص الكبرى» باب ما وقع في حفر عبد المطلب 
زمزم من الآيات» مكتبة دارالكتب العلمية ١/ه/اء‏ 0/5 /ا/ا. 

)١/8*(‏ أورده الحاكم فى المستدرك» كتاب تواريخ المتقدمين» مكتبة نزار مصطفى 
الرياض 4/5 2١5١5-١51١‏ تحت رقم: 48 ٠‏ 5» النسخة القديمة 55/7 ه. 


إعلاء السنن كتاب الأيمان 2 (/317) /١8‏ باب من نذرأن يذبح ... ج: ١1‏ 


وأما احتلاف الصحابة في هذا الباب أي في من نذر نحر نفسه أو ابنه: ”فروينا 
من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج» أخبرني يحبى بن سعيد الأنصاري» قال: سمعت 
القاسم ابن محمد يقول: سئل ابن عباس عمن نذر أن ينحر ابنه» فقال: لا ينحر ابنه» 
وليكفر عن يمينه» فقيل لابن عباس: (لعل القائل مروان كما يدل عليه كلام المبسوط) 
كيف تكون في طاعة الشيطان كفارة؟ فقال ابن عباس: الذين يظاهرون ثم جعل فيه 
من الكفارة ما رأيت (96 .)١‏ ومن طريق ابن جريج عن عطاءء قال: جاء رحل إلى ابن 
عباس» فقال له: نذرت لأنحرن نفسيء فقال ابن عباس: للإلقد كان لكم في رسول اللّه 
أسوة حسنة4. «إوفديناه بذبح عظيم4 فأمره بكبش ٠7(‏ 7). ومن طريق عبد الرزاق 
عن معمر عن ابن طاؤس عن أبيه عن ابن عباسء أنه قال في رجحل نذر أن ينحر نفسه» 
قال: ليهدى مائة ناقة. ومن طريق شعبة عن عمرو بن مرة» قال: سمعت سالم بن أبي 
الجعد قال: جاء رجحل إلى ابن عباس» قال: نذرت أن أنحر نفسيء فقال: انظر دينك 
فاجحعلهافي بدن» فاهدها في كل عام شيئاء ولو لا أنك شددت على نفسك لرحوت 
أن يجزيك كبش“ (فيه دلالة على أن ابن عباس إنما كان يشدد على من شدد على 
نفسه وإلا فكان الكبش مجزئا عنده) ذكر الآثار ابن حزم في المحلى» وقال: ”هذه 
الآثار في غاية الصحة“ اه ١(‏ 7). 

وفيه أيضا: ”من طريق قتادة عن ابن عباس» أنه أفتى رحلا نذر أن ينحر نفسه» بأن 
ينحر مائة بدنة» فلما ولى الرحل قال ابن عباس: أما لو أمرته بكبش لأجزأ عنه (7 7). 


(*15) أخرجه عبد الرزاق في المصنفء كتاب الأيمان والنذور» باب من نذر لينحرن 
نفسه» مكتبة دارالكتب العلمية .299/7 رقم: 2١51/8‏ النسخة القديمة 459/7 . 

(76) أخرجه عبد الرزاق في المصنفء كتاب الأيمان والنذورء باب من نذر لينحرن 
نفسه» مكتبة دارالكتب العلمية 2799/7 رقم: 2١51/64‏ النسخة القديمة 459/7 . 

(716) أورده ابن حزم في المحلى بالآثار» كتاب النذور» حكم من نذر أن ينحر نفسه» 
مكتبة دار الكتب العلمية بيروت 2777/5 تحت رقم المسألة: .١١١٠‏ 

(776) أخرجه عبد الرزاق في المصنفء كتاب الأيمان والنذور» باب من نذر لينحرن 
نفسه» مكتبة دارالكتب العلمية ٠ ١/4‏ 25 رقم: 2١515٠‏ النسخة القديمة 451١/48‏ . 


إعلاء السنن كتاب الأيمان << (1/88) /١8‏ باب من نذرأن يذبح ... ج: ١‏ 


ومن طريق ابن حبيب الأندلسي وهو ساقط: حدثني ابن المغيرة عن الثوري عن 
إسماعيل ابن أمية عن عثمان بن حاطبء أن عليا وابن عباس وابن عمر سئلوا عن ذلك 
بعد ذلك (أي بعد إفتائهم من نذر أن يهدي ابنه بإهداء ماة من الإبل) فقالوا: ينحر بدنة 
فإن لم يجد فكبشا“ اه )١17/-١7/(‏ (3 7). 

قلت: ”عبد الملك بن حبيب كان قد جمع علما عظيماء كان فقيها مفتيا أثنى 
عليه ابن المواز بالعلم والفقه» كان حافظا للفقه على مذهب مالك نبيلا فيه» غير أنه لم 
يكن له علم بالحديث ولا معرفة بصحيحه من سقيمه. وقال بعضهم: كان الفقهاء 
يحسدون عبد الملك لتقدمه عليهم بعلوم لم يكونوا يعلمونها ولا يسرعون فيها. قال 
القاضي منذر بن سعيد: لو لم يكن من فضل عبد الملك إلا أنك لا تجد أحدا ممن 
يحكى عنه معارضته والرد لقوله ساواه في شيء» وأكثر ما تجد أحدهم يقول: كذب 
عبد الملكء أو أخطأء ثم لايأتي بدليل على ما ذكره“ اه ملخصا من الديباج المذهب 
لابن فرحون .)7١ 53( )١55(‏ 

وبالجملة: فلم يأت عن صحابي أنه جعل النذر بذبح الولد لغواء بل محصل ما 
جاء عنهم أنهم جعلوه نذرا صحيحا وإن احتلفوا فيما يخرج به عنه. فالحق ما ذهب إليه 
أبوحنيفة ومحمد مناء وبه قال أحمد كما ذكره الموفق في المغني ١1/١ ١(‏ ؟) (57 7). 

وأما ما رواه الطبراني في الكبير عن ابن عباس قال: ”جاء رجحل وأمه إلى النبي 
َكلهُ وهو يريد الجهاد وأمه تمنعه» فقال له النبي مَكله: قرعند أمك قرء فإن لك من الأحر 


فيارفقة أورده ابن حزم في المحلى بالآثار» كتاب النذور» حكم من نذر أن ينحر نفسه» 
مكتبة دار الكتب العلمية بيروت 2777/7 رقم المسألة: ه١١١.‏ 

(*5 7) هذا ملخص ما أورده ابن فرحون في كتابه الديباج المذهب في معرفة أعيان 
علماء المذهبء حرف العين» عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي» مكتبة 
دارالتراث القاهرة ؟/7219١.‏ 

(5 7) أورده ابن قدامة في المغنيء كتاب الأيمان» مسألة قال وعن عبد الله فيمن 
حلف بنحر ولده روايتان الخ» مكتبة دارعالم الكتب 4177/11 -47/17» رقم المسألة: 4 117/9. 


إعلاء السنن كتاب الأيمان >2 (1/14) /١8‏ باب من نذرأن يذبح ... ج: ١‏ 


عنده مثل مالك في الجهاد»ء وجاءه آخرء فقال: إني نذرت أن أنحر نفسي» فشغل 
النبي مكل فذهب الرجل» فوجد ينحر نفسهء فقال النبي مَّكلهُ: الحمدللّه الذي جعل في 
أمتي من يوفى بالنذر» ويخاف يوما كان شره مستطيرا. هل لك من مال؟ قال: نعم» 
قال: أهد مائة ناقة» واجعلها في ثلاث سنين» فإنك لا تجد من يأحذها منك معا“. ففيه 
رشدين بن كريب وهو ضعيف جدا جدا. كذا فى مجمع الزوائد )١85/5(‏ (75376). 

ويعارضه ما رواه شعبة عن عمرو بن مرة: قال: ”"سمعت سالم بن أبي الجعد 
قال: حاء رجحل إلى ابن عباسء» فقال له: إني كنت أسيرا في أرض العدوء فنذرت إن 
نجاني اللّه أن أفعل كذاء وأنحر نفسي» وأني قد فعلت ذلككء قال: وفي عنقه قدء فأقبل 
ابن عباس على امرأة سألته» وغفل عن الرحلء فانطلق لينحر نفسهء فسأل ابن عباس» 
فقيل له: ذهب لينحر نفسه» فقال: على بالرحل» فجاء فقال: لما أعرضت عني انطلقت 
أنحر نفسيء فقال له ابن عباس: لو فعلت ما زلت في نار جهنمء انظر ديتك فاجعلها في 
بدن فأهدها في كل عام شيئا. ولو لا أنك شددت على نفسك لرجوت أن يجزيك 
كبش“. رواه ابن حزم في المحلى )١"//(‏ (#/77). وصححه في غاية الصحة كما 
مر مختصراء فالحديث هذا وانقلب على رشدين» فعكس الذم مدحاء وجعل الموقوف 
مرفوعا. ولو كان عند ابن عباس أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم مدح الذي ذهب 
ينحر نفسه» لم يقل للذي فعل ذلك بعده: ”لو فعلت ما زلت في نار جهنم”. وفي رواية 
للطبراني في الكبير عن ابن عباس» قال: ”من نذر أن ينحر نفسه أو ابنه فليذبح كبشا“. 


(756) أحرجه الطبراني في المعجم الكبير» باب العين» كريب عن ابن عباس» مكتبة 
دار إحياء التراث العربي 5/١١‏ 2*7 رقم: .1١17151‏ 

وأورده الهيشمي في مجمع الزوائدء كتاب الأيمان والنذور» باب فيمن نذر أن يذبح نفسه 
أو ولده» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١/5/54‏ مكتبة القدسي القاهرة رقم: ."51/١‏ 

(/707) أورده ابن حزم في المحلى بالآثار» كتاب النذور» حكم من نذر أن ينحر نفسه» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2757/7 رقم المسألة: .١١١٠‏ 


إعلاء السنن كتاب الأيمان 0 /١8 )١9٠0(‏ باب من نذرأن يذبح ... ج: ١‏ 


ورحاله رحال الصحيحء كما في مجمع الزوائد )١50/5(‏ (/7). 

تف افيل: قد جاء في الحديث ما يدل بظاهره أن قضاء النذر عن الميت واحب» 
وليس هذا على الإطلاق. فلنفصل: فقد روى البخخاري عن ابن عباس رضي اللّه عنهء 
”أن سعد بن عبادة الأنصاري استفتى النبي مَظْلّهُ في نذر كان على أمه» فتوفيت قبل أن 
تقضيه فأفتاه أن يقضيه عنها فكانت سنة بعد“ )151١/7(‏ (7976). فهذا الحديث 
مطلق. ولكن لا يخفى أن أحدا لا يزر وزر آخر» كما عرف» والحديث محتمل لمعنى 
الوجوب ومعنى الاستحباب. والثاني هو الظاهر» ويخرج منه الصوم والصلاة بما مرمن 
الأدلة فى كتاب الصومء نعم لو كان للميت مال وقد أوصى بما كان يجب عليه من النذر 
وغيره يجب على الموصى أن يؤدي عنه من ماله من الثلثء فإن الوصية بهذا صحيحة 
كما علم في الفقه وذهب أهل الظاهر إلى وجوب القضاء على الولي بظاهر الأخبار الواردة 
فيه» مثل ما روته عائشة من قوله مَكُهُ: ”من مات وعليه صيام صام عنه وليه“ .)7٠6(‏ 


(7/8#) أحرجه الطبراني في المعجم الكبير» باب العين» عكرمة عن ابن عباس» مكتبة 
دار إحياء التراث العربي 2358/١١‏ رقم: .١١99265‏ 

وأورده الهيشمي في مجمع الزوائدء كتاب الأيمان والنذور» باب فيمن نذر أن يذبح نفسه 
أو ولده» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١90/54‏ مكتبة القدسي القاهرة رقم: 51/1". 

(*2)55 أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأيمان والنذور» باب من مات وعليه 
نذرء النسخة الهندية 2491/57 رقم: 417 2554 ف: /559. 

وأخحرجه مسلم في صحيحه» كتاب الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت» النسخحة الهندية 
0**”* مكتبة بيت الأفكار رقم: 4/4 .١١‏ 

وأحرجه أبوداود في سننه» كتاب الصومء باب فيمن مات وعليه صيامء النسخحة الهندية 
"0١‏ مكتبة دارالسلام رقم: .71٠0١‏ 

وأعرجه الترمذي في سننه» أبواب النذور والأيمان عن رسول الله يكل باب ماجاء في 
قضاء النذرعن الميت»ء النسخة الهندية 2785/١‏ دارالسلام رقم: 45 ١‏ . 

فيارة أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصوم» باب من مات وعليه صوم» 
النسخة الهندية 2501/1١‏ رقم: 21901١‏ ف:196017. -> 


إعلاء السنن كتاب الأيمان0 /١8 )191١(‏ باب من نذرأن يذبح ... ج: ١‏ 


وعن ابن عباس: ”جاء رجل إلى النبي مَك فقال: يا رسول اللّه! إن أمي ماتت وعليها 
صوم شهرء أ فأصوم عنهاء قال: أ رأيت لو كان على أمك دين أ كنت قاضية؟ قال: نعم» 
قال: فدين اللّه أحق أن يقضي”. رواه البخاري وغيره .)7"1١(‏ وقد تقدم الجواب عن 
ذلك في الجزء التتاسع من الكتاب في باب الصوم: أن معنى قوله: ”صام عنه وليه“ 
ونحوه أن يودي عنه صيامه على النحو الذي شرعه الله للعاجز عن الصيام» وهو قوله: 
”وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين“”. فسره ابن عباس بالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة 
لا يستطيعان أن يصوماء فليطعما مكان كل يوم مسكينا. رواه البخاري (77) ولم 
يقل أحد بصوم الولي عن قريبه العاجز عن الصوم في حياته. فلما لم تصح النيابة في 
الصيام في حال الحياة لم تصح بعد الممات أيضا. فإن الأصل في الخلافة أن لا تصح 
إلا بالاستخلاف» وهو في الحياة أمكن منه بعد الممات أيضا. ولكن النيابة في الصلاة 
والصوم لا تصح في الحياة مع الاستخلاف أيضاء فكيف تصح بعد الممات؟. 

لا يقال: هذا تعليل بمعرض النص؛ لأنا نقول بكون النص مؤولا بما قلنا: 


-»وأحرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت» النسخحة 
الهندية 4757/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: /41 .١١‏ 

وأخحرحه أبوداود في سننه» كتاب الصومء باب فيمن مات وعليه صيامء النسخة الهندية 
*0١‏ مكتبة دارالسلام رقم: .51٠٠‏ 

(716) أحرجه البخاري في صحيحه كتاب الصوم»ء باب من مات وعليه صوم» 
النسخة الهندية 23517/١‏ رقم: 21911١‏ ف: 1961. 

وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الصيام» باب قضاء الصوم عن الميت» النسخة الهندية 
0*” مكتبة بيت الأفكار رقم: 4/4 .١١‏ 

وأخمرج الترمذي في سننهء ما في معناه أبواب الصوم عن رسول الله مكل باب ماجاء 
الصوم عن الميت» النسخة الهندية 2١57/١‏ دارالسلام رقم: 5 .1١‏ 

(776) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» سوررة البقرة» باب: أياما 
معدوداتء النسخة الهندية 2651/7 رقم: 37٠‏ 41» ف: 50068. 


إعلاء السنن كتاب الأيمان >2 19017) /١8‏ باب من نذرأن يذبح ... ج: ١‏ 


ودليل التتأويل قول الراوي وفتواه فهذه عائشة قد روت عن رسول الله يكل ما روت» 
ثم سألتها عمرة بنت عبد الرحمن: ”إن أمي توفيت وعليها صيام رمضانء أ يصلح أن 
أقضي عنها؟ فقالت: لاء ولكن تصدقى عنها مكان كل يوم على مسكين خير من 
صيامك». رواه الطحاوي وسنده صحيح (104). وهذا عبد اللّهِ بن عباس روى عنه 
النسائي اليخغرة بإسناد صحيح قال: ”لا يصلي أحد عن أحدء ولا يصوم أحد عن 
أحد“. وقد تقدم كل ذلك في باب الصيام» والصحابي الذي قد روى الحديث هو 
أعرف الناس بمراد النبي كله لا سيما إذا كان فقيهاء فثبت أن ليس معنى قول النبي 
َكلهُ: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه“. ما ذهب إليه أهل الظاهرء بل معناه أدى 
عنه وليه صيامه بطريق الفدية والتصدق على المساكين. 

وأما ما روى عن ابن عباس وابن عمر: ”أنهما أمرا امرأة جعلت أمها على نفسها 
صلاة بقباء» فقالا: صلى عنها“. فمحمول على أن صلي لنفسها وتهدي ثوابها إلى الميت» 
والأمرللندب. فقد أجمعت الأمة على أنه لا يؤمن أحد عن أحدء ولا يصلي أحد عن 
أحد قاله ابن القصار المالكي عن المهلب. وقال أيضا: ”لما لم يجز الصوم عن الشيخ 
الهرم في حياته» فكذا بعد مماته“. كذا فى العيني على البخاري .)7١85/0(‏ 

وقد روى الترمذي عن ابن عمر (5# 17) رفعه : ”في رجحل مات وعليه صيام يطعم 


(77) أخمرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار بيان مشكل ما روي عن رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم في الواحب فيمن مات وعليه صيام الخ» مكتبة مؤسسة الرسالة بتحقيق 
شعيب الأرنؤوط 2108/5 رقم: 117/8. 

(7"56) أخرجه النسائي في الكبرى» كتاب الصيام» صوم الحي عن الميت وذكر 
اختلاف الناقلين الخ» مكتبة مؤسسة الرسالة «/01 27 رقم: 7510. 

(#ه "1) أخرحه الترمذي في سننهء أبواب الصوم عن رسول الله مكل باب ما جاء في 
الكفارة» النسخة الهندية ١517/١‏ مكتبة دارالسلام رقم: .1/١18‏ 

وأخرحه ابن ماجة في سننه» كتاب الصيام» باب من مات وعليه صيام رمضانء النسخحة 
الهندية 2١77/١‏ مكتبة دارالسلام رقم: /1 11 . 


إعلاء السنن كتاب الأيمان 2 (*197) /١8‏ باب من نذرأن يذبح ... ج: ١1‏ 


عنه من كل يوم مسكين“. قال القرطبي في شرح الموطأ: إسناده حسن. وحديث: 
”من مات وعليه صيام صام عنه وليه“. وإن كان متفقا عليه فمداره على عبيد اللّه بن 
أبي جعفر عن محمد بن جعفر عن عروة عن عائشة مرفوعا: ”من مات وعليه صيام“ 
فقال أبو عبد الله (أحمد): ليس بمحفوظهء وهذا من قبل عبيد اللّه ابن أبي حعفر» وهو 
منكر الأحاديث وكان فقيها. وأما الحديث فليس هو فيه بذاك“. وقال البيهقي: 
”رأيت بعض أصحابنا ضعف حديث عائشة هذا“ اه ملخصا من العيني أيضا (السابق) 
فيجب رد ما اختلف فيه إلى ما أجمع عليه وهو الاقتداء فافهم (75). 

قال ابن حزم: ”فإن كان نذره صلاة صلاها عنه وليه» أو صوما كذلك أو حجا 
كذلككء أو عمرة كذلكء أو اعتكافا كذلكء أو ذكرا كذلك» وكل بركذلك”. 
(قلت: ولو لميقل: وإيمانا كذلك» فمن نذر إن شفاه الله من مرضه آمن وأسلم, ثم 
عوفي ولميف بنذره ومات كافرا آمن عنه وليه؟ وإلا فما الفرق بين الصلاة والذكر 
والإيمان؟ وأي بر أعظم من الإيمان) قال: ”فإن أبى الولي استؤجر من رأس ماله من 
يؤدي دين اللَّه قبله“ (قلت: وما الدليل على وجوب هذا الاستئجار؟ والذي ثبت 
بالحديث إنما هو صوم الولي عن الميت دون صوم الأجير» وهل هذا إلا مجرد الرأي؟ 
أو لا يستحيى ابن حزم من إثبات الوجوب بمجرد الرأيء وهو القائل أن القياس باطل. 
ولااشك في بطلان قياس مثله» فإن مثل هذا القياس لا يكاد يصدر ممن له أدنى إلمام 
بالكتاب والسنة وفقه معانيهما). قال: ”ومن تعمد النذور ليلزمها من بعد فهي غير 
لازمة لاله ولا لمن بعده“ اه (///؟) (71/7). 

ياييرة أورده العيني في عمدة القاري» كتاب الأيمان والنذور» باب من مات وعليه نذر» مكتبة 
زكريا ديوبند © 47/١‏ / مكتبة دار إحياء التراث 9/77 27١١-1٠‏ تحت رقم: 25114141 ف: /559. 

(+/737) هذا ملخص ما أورده ابن حزم في المحلى» كتاب النذور» ومن مات وعليه نذر 
ففرض أن يؤدي عنه» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 277-1711/5 رقم المسألة: 4 .١١57‏ 


إعلاء السنن كتاب الأيمان << (1914) /١8‏ باب من نذرأن يذبح ... ج: ١‏ 


قلت: وما معيار هذا التعمد في حق من هو بعده؟ إذا لم يقر الناذر بأنه تعمد النذر 
ليلزمها الأولياء من بعده. وإذا لم يكن له معيار فهل توجيه على الولي بمجرد الاحتمال 
والشك؟ وقد اعترفت في المحلى (15/8) وفي غير ما موضع منه بأنه لا يجوز 
الإيجاب بالشكء فبان بذلك أن كل ما قاله الظاهرية في هذا الباب مجرد تحكم بلا دليل. 

قال الموفق في المغني: ”وقال أهل الظاهر: يجب القضاء (أي قضاء النذر) على 
الولي بظاهر الأخبار الواردة فيه» وجمهور أهل العلم على أن ذلك ليس بواجب على 
الوليء إلا أن يكون حقافي المالء» ويكون للميت تركة» وأمر النبي مطل في هذا 
محمول على الندب والاستحباب. (إذا لم يكن أوصى أو أوصى ولم يترك مالاء 
فيستحب أن يصلي الولي ويصوم لنفسه ويهدي ثوابه إلى الميت» وإن كان قد ترك 
مالا وأوصى لزم الوفاء بنذره من الثلث بالتصدق على الفقراء» كما هو مبسوط في 
الفقهء وتقدمت الإشارة إلى دلائله). وبدليل قرائن في (هذا) الخبرء منها أن النبي َو 
شبههه بالدين» وقضاء الدين عن الميت لا يجب على الوارث ما لم يخلف تركة 
يقضي بها“ ه. )770/١1١(‏ (78#6). فبطل احتجاج ابن حزم بما ذكره في كتاب 
الصيام والزكاة والحج من قوله صلى اللّه عليه وسلم: ”دين الله أحق أن يقضي“ على 
وجوب كل ذلك على الولي عن مورثه. 

وأما احتجاحه بما رواه البخاري عن ابن عباس: ”أن سعد بن عبادة الأنصاري 
استفتي رسول الله يله في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيهه فأفتاه عليه السلام 
أن يقضيه عنهاء فكانت سنة بعده“ (1836). فهل فيه أن أمه كانت قد نذرت بالصوم 


(786) هذا ملخص ما أورده ابن قدامة في المغني» كتاب النذورء مسألة: ”ومن 
نذر أن يصوم فمات قبل أن يأتي به الخ» مكمتبة دارعالم الكتب الرياض 
5017-18 رقم المسألة: .١8517‏ 

(7946) أحرحه البخاري في صحيحهه كتاب الأيمان والنذور» باب من مات وعليه 
نذر النسخة الهندية 491/5 رقم: 417 2515 ف: 559/4 -> 


إعلاء السنن كتاب الأيمان 0 /١8 )١9286[(‏ باب من نذرأن يذبح ... ج: ١‏ 


أو الصلاة من العبادات البدنية التي هي محل النزاع؟ فإن أحاب: أن نعمء قلنا: هاتوا 
برهانكم إن كنتم صادقين» ولو سلمنا فهل أفتاه مله بأن يصوم عن أمه أو يصلي؟ أو 
أفتاه بأن يتصدق عنها؟ فإن ادعى الأول فليأت ببرهان» وإن اعترف بالثاني وهو الحق 
ثبت ماقلنا لا يصلي ولا يصوم أحد عن أحدء بل يتصدق عنه. ثم نسأله هل كان أمره 
مهُ سعدا بالتصدق عن أمه على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب؟ فإن ادعى 
الأول فعليه البيان» وإن أذعن للثاني وهو الحق ثبت ما قلنا إنه لا يجب على الولي 
التصدق عن الميت ما لم يخلف مالا ويوص به. 


تحقيق الأمر إذا ورد في جواب السائل: 

فإن ادعى أن الأصل في الأمر الوجوبء قلنا: نعم» ولكنه ورد ههنا في جحواب 
السائل» وحوابه يختلف باخحتلاف مقتضى السؤالء فإن كان مقتضاه السؤال عن 
الإباحة فالأمرفي جوابه يقتضي الإباحة» وإن كان السؤال عن الإجزاء فالأمر في 
جوابه يقتضي الإحزاء» كقولهم أنصلى في مرابض الغنم؟ قال: صلوا في مرابض الغنم» 
وإن كان السوال عن الوجوب فأمره يقتضي الوحوبء وسؤال السائل في مسألتنا كان 
عن الإجزاءء فأمره مله يقتضي الإجزاء لاغير» كذا في المغني ١76( )”1/0/١١(‏ 5 ). 

والدليل على أن السؤال كان عن الإجزاء ما رواه البخاري في كتاب الوصايا 
عن ابن عباس: ”أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنهاء فأتى النبي ده فقال: 


->وأحرجه مسلم في صحيحه أول كتاب النذرء النسخة الهندية 4/7 4 مكتبة بيت 
الأفكار رقم: .١77‏ وأخرجه أبوداود في سننه» كتاب الأيمان والنذور» باب في قضاء النذرعن 
الميت» النسخة الهندية 45/4/7» مكتبة دارالسلام رقم: ١1‏ "71. 

وأعرجه الترمذي في سننه» أبواب الأيمان والنذورعن رسول الله يكل باب ماجاء في 
قضاء النذر عن الميت» النسخخة الهندية 2787/١‏ مكتبة دارالسلام رقم: 55 .١8‏ 

٠#6(‏ 5) أورده ابن قدامة في المغني» كتاب النذور» مسألة: ”ومن نذ رأن يصوم فمات 
قبل أن يأتي به الخ» مكمتبة دار عالم الكتب الرياض 5/1١‏ 505-75 رقم المسألة: .١8515‏ 


إعلاء السنن كتاب الأيمان >2 (195) /١8‏ باب من نذرأن يذبح ... ج: ١‏ 


يا رسول اللّها إن أمي توفيت وأنا غائب عنهاء فهل ينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ 
قال: نعمء قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها“ ١76( )7/17//١(‏ 5 ). 
فقوله: ”فهل ينفعها“ صريح في السؤال عن الإجزاءء فيحمل الأمرعلى ذلك دون الوجوب . 
فإن قيل: ”إن الحجة في هذا الحديث إنما هو قوله: فكانت سنة بعده» ومعناه 
أن قضاء الوارث ماعلى المورث صار طريقة شرعية“. قلنا: وأين فيه الوجوب؟ فإن 
الطريقة الشرعية أعم من أن يكون وجوبا أو ندبا. وأيضا: فإن هذه الزيادة لم نرها في 
غير رواية شعيب عن الزهري» فقد أحرج الشيخان من رواية مالك والليث» وأخرجه 
مسلم أيضا من رواية ابن عيينة ويونس ومعمر وبكر بن وائل» والنسائي من رواية 
الأوزاعي» والإسماعيلي من رواية موسى بن عقبة وابن أبي عتيق وصالح بن كيسان» 
كلهم عن الزهري بدونها. قال الحافظ في الفتح: ”وأظنها من كلام الزهري» ويحتمل 
من شيخه“ اه .)0017/1١(‏ قلت: ويحتمل أن تكون من كلام شعيب» فلو كانت من 
كلام الزهري أو شيخه لما فاتت عن جميع أصحابه غير شعيب» وإذا جاء الاحتمال 
بطل الاستدلالء ولا يكاد يثبت بالظن شيء» فبطل استدلال ابن حزم للظاهرية ومن 
وافقهم بهذه الزيادة على أن الوارث يلزمه قضاء النذر عن مورثه في جميع الحالات. 
قال: وقد وقع نظير ذلك في حديث الزهري عن سهيل في اللعان» لما فارقها 


(816) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الوصاياء باب إذا قال أرضي صدقة عن 
أمي» النسخحة الهندية 25/١‏ رقم: ه/751, ف1: 717/65. 

وأحرجه أبوداود فى سننه» كتاب الوصاياء باب ماجاء فيمن مات عن غير وصية يتصدق 
عنهء النسخة الهندية 9/./7 2 مكتبة دارالسلام رقم: 7//1. 

وأحرجه النسائي في الصغرى» كتاب الوصاياء فضل الصدقة عن الميت»النسخحة الهندية 
»١١ 1‏ مكتبة دارالسلام رقم: 85/.65. 

وأخعرجه مسلم في صحيحه كتاب النذورء النسخة الهندية 5/7 4» مكتبة بيت 
الأفكار رقم: .١57/‏ 


إعلاء السنن كتاب الأيمان 2 (/1931) /١8‏ باب من نذرأن يذبح ... ج: ١‏ 


الرحل قبل أن يأمره النبي مَطلَهُ بفراقها قال: ”فكانت سنة“ (فتح الباري 01/١1١‏ 5) 
(47). قلت: ليس هذا نظير ذاك» فقد وقع التصريح في رواية أبي داود بأنه من قول 
سهلء ولفظه: ”قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله كله فمضت السنة بعد في 
المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا“ (الزيلعي 47/7) (47#). ولم يقع 
مقل هذا ا لتصريح في الزيادة التي زادها شعيب في حديث سعد بن عبادة في نذر أمه: 
فاحتمل أن تكون من كلام الزهري أو شيخه» أو من كلام من هو دونهما. ولو سلم 
أنها من كلام الزهري أو شيخه فقد اختلف في نذر أم سعدء» فقيل: كان صوماء لما 
رواه مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: جاء رحل فقال: يا رسول اللّه! إن 
أمي ماتت وعليها صوم شهر فأقضيه عنها؟ قال نعم» الحديث وتعقب بأنه لم يتعين أن 
الرحل المذكورهو سعد بن عبادة. وقيل: كان عتقاء قال ابن عبد البر (56 5 ): 
واستدل بما أخرجه من طريق القاسم بن محمد: ”أن سعد بن عبادة قال: يا رسول اللّه! 
إن أمي هملكت فهل ينفعها إن أعتق؟ قال: نعم“ وتعقب بأنه مع إرساله ليس فيه 
التصريح بأنها كانت نذرت ذلك. وقيل: كان نذرها صدقة» بدليل ما في الموطأ وغيره 
من وجه آخحر: ”عن سعد بن عبادة أن سعد أحرج مع النبي مَل فقيل لأمه: أوصي 
قالت:المال مال سعدء فتوفيت قبل أن يقدم؛ فقال: يا رسول اللا هل ينفعها إن 


(76 5 ) أورده الحافظ في فتح الباريء كتاب الأيمان والنذور» آخر باب من مات 
وعليه نذرء المكتبة الأشرفية ديوبند *1/١1/-1/١ 5/١١‏ مكتبة دارالريان ١‏ ١/97ه95-0ه»‏ تحت 
رقم: 254141١‏ ف:5591. 

76١‏ 5) أخحرحه أبوداود فى سننهء كتاب الطلاقء باب في اللعان» النسخحة الهندية 
1١‏ *» مكتبة دارالسلام رقم: ٠‏ 776. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الطلاق» باب اللعان» مكتبة دار نشر الكتب 
الإسلامية لاهور .7851١/*‏ 

(27 5 ) أورده ابن عبد البرفي التمهيد تابع لحرف الميمء» الحديث الثالث» مكتبة وزارة 
عموم الأوقاف 5/9؟77-5. 


إعلاء السنن كتاب الأيمان << (/19) /١8‏ باب من نذرأن يذبح ... ج: ١‏ 


أتصدق عنها؟ قال: نعمء وعند أبي داود من وجه آخر نحوه» وزاد: ”فأي الصدقة 
أفضل؟ قال: الماء“ الحديث وليس في شيء من ذلك التصريح بأنها نذرت ذلك قاله 
الحافظ في الفتح )0017/١١(‏ (0#6 4). ولو سلم أنها كانت قد نذرت فليس في 
الحديث ما يدل على لزوم قضاء نذرها على سعد كما مر ذكره مستوفى» فهل تمسك 
ابن حزم بهذا الحديث واستدلاله به على أن الوارث يلزمه قضاء النذر عن مورثه في 
جميع الحالات إلا تحكم؛ وهل إقذاعه في الكلام وطعنه على مقلدي الأئمة الكرام 
إلا شيمة المجادلين بالباطل والسلام. 


(66 5) أورده أبوداود في سننه»ء كتاب الزكاة» باب في فضل سقي الماءء النسخحة 
الهندية 2775/١‏ مكتبة دارالسلام رقم: .١540١‏ 

وأخرحجه مالك فى الموطأء كتاب الأقضية» صدقة الحي عن الميت» مكتبة زكريا ديوبند 
ص: 811» ومع أوجز المسالكء مكتبة دارالقلم دمشق 5 2179/١‏ رقم: 41/1 .1١‏ 

وأورده الحافظ في فتح الباري» كتاب الأيمان والنذور» آخر باب من مات وعليه نذر» 
المكتبة الأشرفية ديوبند »1/١1/-1/1 7/١ ١‏ مكتبة دارالريان 2091-911١ ١‏ رقم: 254141 ف: /5591. 


© © 


إعلاء السنئن كتاب الأيمان 0 /14)3١94-9(‏ باب اشتراط كون المننور... ج: 7 ١‏ 


8 باب اشتراط كون المنذور عبادة مقصودة 

لاه 7- حدثنا أحمد بن عبدة الضبي أنا المغيرة بن عبد الرحمن» 
حدثني أبي عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حدهء أن رسول اللّه 
كله قال: ”لا نذر إلا فيما يبتغي به وجه الله ولا يمين في قطعية رحم“. رواه 
أبوداود )١١5/7(‏ وقد سكت عنه. وهذا الحديث في بعض النسخ, وقد 
كتب بعلامة النسخة على حاشية السنن المعروف في ديارناء وقد عزاه الشيخ 
ابن تيمية في المنتقى إلى أبي داود» وقرره عليه القاضي الشوكاني في نيل 
الأوطار(475/7) قلت: إسناده محتج به وإن كان في بعض رواته اختلاف» 
فإن الاختلاف غير مضر كما عرفت غير مرة. وأخرجه أحمد بلفظ: إنما النذر 
ما يبتغي به وجه اللّه. سكت عنه الحافظ في الفتح ١ ./١ ١(‏ ) واحتج به. 


باب اشتراط كون المنذور عبادة مقصودة 
قوله: ”حدثنا أحمد“ إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. فإن ما ينبغي 
به وجه اللّه ظاهر فى العبادة المقصودة» فغير المقصودة لا يبتغي به وجه اللّه إلا بواسطةء 


باب اشتراط كون المنذور عبادة مقصودة 

737/5 أحرجه أبوداود في سننهه» آخر كتاب الأيمان والنذور» باب الحالف 
يستغنى بعد ما يتكلم, النسخة الهندية 2417/7 مكتبة دارالسلام» باب اليمين في قطيعة الرحم 
ص: 247 رقم: 6 . وأخرجه أحمد في مسندهء مسند المكثرين» مسد عبد اللّهِ بن عمرو 
بن العاص 2١01/7‏ رقم: 4 51/1. 

وأورده ابن تيمية في المنتقى مع النيل» كتاب الأشربة» أبواب الأيمان وكفارتهاء باب 
اليمين على المستقبل وتكفيرها قبل الحنث وبعدهء مكتبة دار الحديث 2055/8 رقم: 8/5٠‏ 
مكتبة بيت الأفكار ص: 2١541‏ رقم: //5/0. 

وأوره الحافظ في فتح الباري» كتاب الأيمان والنذور» باب النذر فيما لا يملك» وفي معصية» 
المكتبة الأشرفية ديوبند 27٠7٠١١‏ مكتبة دارالريان 205/١١‏ رقم: /51415, ف: 4 .517٠١‏ 


إعلاء السنن كتاب الأيمان 0 /١9)9760.(‏ باب اشتراط كون المنذور... ج: "7 ١‏ 

"- عن ابن عباس قال: بينا النبي صلى الله عليه وسلم 
يخطب إذا هو برجل قائم» فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذ ر أن يقوم, ولا 
يقعدء ولا يستظلء ولا يتكلم ويصومء فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: مره 
فليتكلم وليقعد وليتم صومه“. رواه البخاري (501/7). 


والمطلق إذا أطلق يراد به الفرد الكامل. فالمراد العبادة المقصودة لا غير فافهم.ويؤيده 
ما مر من أنه مَك ألغي تعيين بيت المقدس للصلاة في النذرء مع أن للصلاة فيه فضلاء 
فدل على أن النذر بعبادة غير مقصودة لا ينعقدء ولا يجب إيفاء ه. 

قوله: ”عن ابن عباس“ إلخ. قال المؤلف: دلالة الحديث على الباب من حيث 
أنه مَّكلَهُ أقر الناذر على الصوم الذي هو عبادة» وأبطل ما نذر به من المباحات ولم يأمر 
بكفارة. وفي فتح الباري (0.3/11): ”واحتج من قال: إنه يشرع في المباح بما 
أخرجه أبوداود من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء وأحرجه أحمد والترمذي 
من حديث بريدة: أن امرأة قالت: يا رسول اللّه! إني نذرت أن أضرب على رأسك 
بالدف» فقال: أوف بنذرك» وزاد في حديث بريدة: أن ذلك وقت خروحه في غزوة» 
فنذرت إن رده اللّه تعالئ سالما. قال البيهقي :)١#(‏ ويشبه أن تكون أذن لها في ذلك 
لما فيه من إظهار الفرح بالسلامة» ولا يلزمه من ذلك القول بانعقاد النذر به“ اه. 


-١١ ©‏ أخحرجه البخاري في صحيه» كتاب الأيمان والنذورء باب النذر فيما لا 
يملك وفي معصية» النسخة الهندية 2491/7 رقم: /15 2554 ف: 4 17/0". 

وأحرجه أبوداود في سننههء كتاب الكفارات» باب من خلط في نذره طاعة بمعصية» 
النسخحة الهندية 0١‏ ١ح‏ مكتبة دارالسلام رقم: .7١15‏ 

(16) أخخرجه الترمذي في سننهء أبواب المناقب عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم» 
باب» النسخحة الهندية 27١٠/7‏ مكتبة دارالسلام رقم: ٠‏ 559. 

وأخرجه أحمد في مسنده» مسند الأنصار» حديث بريدة الأسلمي رقم: رشقم 

وأورده البيهقي في الكبرى» كتاب النذورء باب ما يوفى به من نذر ما يكون مباحاء مكتبة 
دارالفكر بيروت 4/١5‏ رقم: 7/5 .7١‏ وأخرجه أبوداود في سننه» كتاب الأيمان والنذور» باب 
ما يؤمر بر من وفاء النذر» النسخة الهندية 2459/7 مكتبة دارالسلام رقم: 57 51:". 


إعلاء السنن كتاب الأيمان 2 750317 148/ باب اشتراط كون المنذور... ج:  ١‏ 


قال بعض الناس: ”يعكر على هذا التأويل ما في رواية أحمد فى حديث بريدة: 
إن كنت نذرت فاضربي» وإلا فلا. كما في فتح الباري .)0٠١/1١١(‏ فإنه يدل على أن 
الإذن كان ملاكه ومداره النذرء فيقوى ما ذكره في فتح الباري ٠١/١ ١(‏ 5) احتمالاء 
فقال: ويمكن أن يقال: إن من قسم المباح ما قد يصير بالقصد مندوباء كالنوم في 
القائلة للتتقوى على قيام الليل» وأكلة السحر للتقوى على صيام النهار» فيمكن أن يقال: 
إن إظهار الفرح بعود النبي كه سالما معنى مقصود يحصل به الثواب (73). 

قال بعض الناس: ”ولكن ذلك لا يتمشى على مذهب الحنفية» حيث اشترطوا 
لصح النذر كون المنذور من جنسه واجب» وضرب الدف ليس من جنسه واجحب» 
على أن ظاهر أحاديث المتن يدل على أن النذر ينعقد بمجرد كونه طاعة مندوبا كان 
أو فرضا أو واجبا“ اه. 

قلت: أما قوله: ”إن ذلك لا يتمشى على مذهب الحنفية“. ففيه أنه لا يتأتى على 
مذهب واحد من العلماء من غير تأويلء ألم تر البيهقي والحافظ كيف تجشما لتأويله؟ 
وإذا كذلك فهو يتأتى على مذهب الحنفية أيضا بحمل قوله مَكه: "إن كنت نذرت 
فاضربي وإلا فلا“ على تطييب قلب المرأة» ولذا علق الإذن على النذرء لما في الامتناع 
عن إيفائه من كسر قلبهاء فأراد حبره بذلك لا أن النذر بمثل ذلك منعقد يجب الوفاء 
به. يؤيد ذلك أن في آحر الحديث: ”أن عمر دخل فتركتء فقال النبي مَطلَه: إن 
الشيطان ليخاف منك يا عمر! (فتح الباري 05(*#"). فلو كان ذلك لصحة 


(76) أورده الحافظ في فتح الباري» كتاب الأيمان والنذورء باب النذرفيما لا يملك 
وفي معصية» المكتبة الأشرفية ديوبند 41/٠١/١١‏ مكتبة دارالريان 2055/١١‏ رقم: /51415, ف: 5 .51١‏ 

[فيكازة أخرجه الترمذي في سننه» بلفظ: ”إن الشيطان ليخاف منك يا عمر“ أبواب 
المناقب عن رسول الله يكل باب» النسخخة الهندية 7١٠١/7‏ مكتبة دارالسلام رقم: ٠‏ 859. 

وأورده الحافظ في فتح الباري»كتاب الأيمان والنذورء باب النذر فيما لا يملك وفي معصية» 
المكتبة الأشرفية ديوبند 27٠7٠١١١‏ مكتبة دارالريان 205/١١‏ رقم: /51415, ف: 4 .517١‏ 


إعلاء السنن كتاب الأيمان 2 79.37 18/ باب اشتراط كون المنذور... ج:  ١‏ 


النذر رد وحوب الوفاء به ومما يتقرب به ما قال ذلك» ولا يشكل نسبته إلى الشيطان 
على كونه مباحا؛ لأن من المباحات ما يشبه اللهو فينسب إلى الشيطان صورة. 
عليهماء وقال:] بمزمور الشيطان عند النبي مَكْه؟ فأعلمه بإباحة مثل ذلك في يوم 
العيد» ألا ترى أن أبا بكر سمى الغناء بمزمور الشيطان لكونه من جنس الملاهي» وهو 
مباح في العيد وغيره من المواضع يباح فيه إظهار السرورء ويكون من شعائر الدين 
كالأعراس والولائم. كذا في حاشية المشكوة عن المرقاة )٠١15/١(‏ (476). 

قال الحافظ في الفتح: ”ويدل على أن النذر لا ينعقد في المباح حديث ابن 
عباس (المذكور في المتن ثانيا) فإنه أمر الناذر بأن يقوم ولا يقعد ولا يتكلم ولا 
يستظل ويصوم ولا يفطرء بأن ينم صومه ويتكلم ويستظل ويقعدء فأمره بفعل الطاعة 
أبيه عن جده أيضا: إنما النذر ما يبتغي به وجه الله“ اه. 

فبطل قول بعض الناس: إن ظاهر أحاديث المتن يدل على أن النذر ينعقد بمجرد 
كونه طاعة» لأن ما يبتغي به وجه اللّه لا يشعمل المباحات التي قد تصير عبادة 
بالواسطة» وإلا لم يكن للمنع عن القيام وعدم الاستظلال وجه؛ لأنهما أيضا قد 
تصيران عبادة إذا كان المقصود مجاهدة النفس وقمع الشهواتء ولا لقول رسول اللّه 
كه لمن نذ ر أن يصلي في بيت المقدس: ”صل ههنا“ معنى مع أن للصلاة فيها فضلاء 
فثبت أن المراد ما يبتغي به وجه اللّه من غير واسطة» وكل ما هذا شأنه ليس إلا ماهو 
من جنسه واحب كما لا يخفى» فقول الحنفية باشتراط كون المنذور عبادة مقصودة 


(56) أورده ملا علي القاري في مرقاة المفاتيح» مفهومه» باب الأيمان والنذور» باب 
في النذورء الفصل الثاني» مكتبة زكريا ديوبند 037/5 ه» تحت رقم: 47 7. 
باب في النذورء الفصل الثاني» المكتبة الأشرفية ديوبند 75/7 . 


إعلاء السنن كتاب الأيمان 2 /١9)07.7*(‏ باب اشتراط كون المننور... ج: 7 ١‏ 


من جحنسها واحب» كالتفسير لقوله مَكْلُ: “إنما النذر ما يبتغي به وجه الله“ فلا يصح 
النذر بالوضوء لكل صلاة؛ فإنه لا يلزم لأنه غير مقصود لنفسه» ولا أحر في الوضوء 
لمن لم يرد به التهيؤ للصلاة» وأراد تبريد الأعضاء أو نظافة الجسم ونحوها. وكذا 
النذر بعيادة المريض؛ لأنه ليس من جنسه واحب ويصح بالاعتكافء لأن من شرطه 
الصوم ومن جنسه واجب؛ لأن التزام المشروط التزام الشرطء كمن نذر ركعتين بلا 
قراءة ألزمناه ركعتين بقراء ة» أو نذر أن يصلي ركعة ألزمناه ركعتين. 


الجواب عن إيراد ابن الهمام على لزوم الاعتكاف بالنذر 

فاندفعالإيراد الذي أورده المحقق في الفتح )15١/5(‏ (#ه) على لزوم 
الاعتتكاف بالنذرء واستبعد توجيهه بأن من شرطه الصوم إلخ: ”بأن وجوب الصوم 
فرع وجوب الاعتكاف بالنذرء والكلام الآن في صحة وجوب المتبوع» فكيف 
ومجدل على ارومه بارومه؟ ولزوم الشرط فرع اروع المشروط” اه. وتقرير الجواب أن 
المشروط ههنا كناية عن الشرطء» كنذر المشي إلى بيت اللّه كناية عن إيجاب الإحرام 
وإذا كان المشروط كناية عن الشرط لم يكن لزوم الشرط فرع لزوم المشروطء بل 
انعكس الأمر. وأحاب صاحب العناية بجواب أخر لا يرد عليه شيء مما أوردوه» فقال: 
”ولا يرد الاعتكاف؛ لأنه لبث في مسجد جماعة وهو عبادة؛ لأنه من جنس الوقوف 
بعرفات» أو لأنه في معنى الصلاة؛ لأنه لانتظار أوقات الصلاة» ولهذا اختص بمسجد 
جماعة» والمنتظر للصلاة كأنه في الصلات“ اه (475/5» مع الهداية والفتح) (36"). 

ودليل اشتراط المنذور بأن يكون من جنسه واجب من جهة النظر أن إيجاب 
العبد معتبر بإيجاب اللّه تعالئ؛ إذ ليس للعبد ولاية الايجاب مستبدا به» لعلا ينزع الشركة» 


(0#6) أورده ابن الهمام في فتح القديرء كتاب الأيمان» أول باب اليمين في الحج 
والصلاة» والصوم, المكتبة الرشيدية كوئته 5١/4‏ 4» مكتبة زكريا ديوبند .١55/8‏ 

(6") أورده صاحب العناية في العناية» مع فتح القدير والهداية» كتاب أدب القاضي» 
فصل في القضاء بالمواريث» مكتبة زكريا ديوبند 27079-137/./1 المكتبة الرشيدية كوئته 5175/5 . 


إعلاء السنن كتاب الأيمان 22 7505 19/ باب اشتراط كون المنذور... ج:  ١‏ 


فماليس من جنسه واجب لا يصير واجبا بإيجاب العبد بالنذرء لكونه من جنس 
التشريع؛ ولا حق للعبد في التشريع» بختلاف ما من جنسه واجب حيث وجد الوجوب 
من اللّه تعالئ في الجملة فافهم. قال الحافظ في الفتح: ”وزعم بعضهم أن معنى قولها: 
نذرت» حلفت والإذن فيه للبر بفعل المباح“ اه )51٠١/١١(‏ . قلت: ولا يشترط في 
صحة الحلف أن يكون من جنس المحلوف عليه واحبء لكونه مشتملا على احترام 
اسم اللّه تعالئ» وهو واجب في نفس فلا وجه لإيقاف اليمين على واحب آخر غيره 
فافهم. فإنه من المواهب (1/7). 


الرد على ابن حزم في قوله بصحة النذر بكل طاعة 
وبهذا كله اندحض قول ابن حزم (8#) بصحة النذر بكل طاعة» سواء كانت 
عبادة مقصودة أو غير مقصودة» وكان من جنسها واحب أولاء كالمشي إلى المدينة» 
وبيت المقدس» وكعيادة المريض» والتسبيح والتهليل» والذكر ونحوه من البر» ثم 
أورد بسخافة رأيه على أبي حنيفة ما لا يرد عليه» فقد عرفت أن أبا حنيفة متمسك في 
ذلك بالأثر» وبالصحيح من النظر ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. 
فائدة في بعض ما أجمع عليه من مسائل اليمين والنذر 
-١‏ قال الموفق في المغني: ”وإذا حلف يمينا واحدة على أجناس مختلفة» فقال 
واللّه لا أأاكلت ولا شربت ولا لبست» فحنث في الجميع؛ فكفارة واحدة» لا أعلم فيه 
خملافا؛ لأن اليمن واحدة» والحنث واحد. وإن حلف أيمانا على أحناسء فقال: واللّه 
لا أكلتء واللّه لا شربتء واللّه لا لبست» فحنث في واحدة منهاء فعليه كفارة» فإن 


(1/6) أورده الحافظ في فتح الباري» كتاب الأيمان والنذورء باب النذرفيما لا يملك 
وفي معصية» المكتبة الأشرفية ديوبند 41/71/١١‏ مكتبة دارالريان 2057/١١‏ رقم: /5145, ف: 5 510. 

(8#) أورده ابن حزم في المحلى» أول كتاب النذور» مسألة النذر مكروه» ومن نذر 
طاعة للَّه لزمه الوفاء بهاء مكتبة دارالكتب العلمية 4/5 4 27 رقم المسألة: .١١١‏ 


إعلاء السنن كتاب الأيمان << /١9)07.05(‏ باب اشتراط كون المننور... ج: 7 ١‏ 


أخحرجها ثم حنث في يمين أخرى لزمته كفارة أخحرى» لا نعلم في هذا حلافا أيضاء فإن 
حنث في الجميع قبل التكفير فعليه في كل يمين كفارة» وهو قول أكثر أهل العلم. 
وعن أحمد تجزئه كفارة واحدة؛ لأنها كفارات من جنس فتداخلت كالحدود من 
جحنس» صحح القاضي هذه الرواية» وقال أبو بكر: هو المذهب. ورحح الموفق تعدد 
الكفارات» وهو رواية المروزي عن أحمد“ )7١17-17١١/1١١(‏ (46). قلت: وقد 
تقدم أن مذهب الحنفية موافق للجمهور وذهب محمد إلى التداخل كقول أحمد 
فتدذكرقال: ”ولو كرر اليمين على شيء واحدء مثل أن قال: واللّه لأغزون قريشاء واللّه 
لأغزون قريشاء فحنث فليس عليه إلا كفارة واحدة. وقال صاحب الرأي: عليه بكل 
يمين كفارة» إلا أن يريد التأكيد والتفيهم» ونحوه عن الثوري وأبي ثور. وعن الشافعي 
قولان كالمذهبين“ اه .)١١7( )5١١/1١1١١(‏ 

قلت: وتتداخل الكفارات عند محمد ههنا أيضا. قال: ”ولو حلف على شيء 
واحد بيمينين مختلفي الكفارة» كالحلف باللّهء وبالظهارء وبعتق عبدهء فإذا حنث 
فعليه كفارة يمين» وكفارة ظهارء ويعتق العبد؛ لأن تداحل الأحكام إنما يكون مع 
اتحاد الجنسء والكفارات ههنا أجحناسء وأسبابها مختلفة» فلم تتداخل“ اه 
.)١16()511/11(‏ لم يذكر فيه خلافا والظاهر أنه مجمع عليه. 

1- قال الموفق: ”من حلف بحق القرآن لزمته بكل آية يمين» نص على هذا 
أحمدء وهو قول ابن مسعود والحسنء ولم نعرف له مالفا في الصحابة» فكان 


(46) أورده الموفق في المغنيء كتاب الأيمان» فصل إذا حلف يمينا واحدة على 
أجناس مختلفة الخ» مكتبة دار عالم الكتب 4/١7‏ 41> تحت رقم المسألة: .١1791١‏ 

)١١#(‏ أورده الموفق في المغنيء كتاب الأيمان» مسألة» ولو حلف بهذه الأشياء 
كلهاء على شيء واحد الخ مكتبة دارعالم الكتب 1 .41/8-417/١‏ 

)١136(‏ أورده ابن قدامة في المغني» كتاب الأيمان» مسألة ولو حلف على شيء واحد 
بيمينين مختلفي الكفارة الخ» مكتبة دار عالم الكتب 575/١7‏ رقم المسألة: ؟11795. 


إعلاء السنن كتاب الأيمان 20 505 /١9)07‏ باب اشتراط كون المننور... ج: 7 ١‏ 


إجماعاء قال أحمد وما أعلم شيئا يدفعه» ويحتمل أن كلام أحمد في كل آية كفارة 
على الاستحباب لمن قدر عليه فإنه قال: فإن لم يمكنه فكفارة واحدة» رده إلى الواحدة 
عند العجز دليل على أن ما زاد عليها غير واحب. وكلام ابن مسعود أيضا يحمل على 
الاختيار والاحتياط لكلام اللّهه والمبالغة في تعظيمهء كما أن عائشة أعتقت أربعين 
رقبة حين حلفت بالعهد. وليس ذلك بواحبء ولا يجب أكثر من كفارة؛ لأنها يمين 
واحدة» فلم توحب كفارات كسائر الأيمان. وهو قياس المذهب» ومذهب الشافعي 
وأبي عبيد (والحنفية) لأن الحلف بصفات كلها وتكرار اليمين باللّه تعالئ لا يوحب 
أكثر من كفارة واحدة» فالحلف بصفة واحدة من صفاته أولى أن تجزئه كفارة واحدة 
ولأن إيجاب كفارات بعدد الآيات يفضي إلى الحرج> اه ملخصا .)١7( )؟١ 4/١ ١(‏ 


الرد على ابن حزم في مسألة الحلف بالقرآن 
فاندفع ما قالهابن حزم في المحلى: وقد كان يلزم الحنفيين والمالكيين أن 
يقولوا ابن مسعود؛ لأنه لا يعلم له في ذلك مخالف من الصحابة اه (7/8”) (36 .)١‏ 
قلت: ولكن النص يخالفه إن لم يحمل على الندب» لأن اللّه تعالئ لم يوحب 
في يمين واحدة أكثر من كفارة واحدة» حيث قال: ”فكفارته إطعام عشرة مساكين“. 
)١ 5*(‏ وهذه يمين واحدة بلا شكء وإن نظرنا إلى اشتمال القرآن على آيات كثيرة 
فليكن الحلف باللّه مستلزما لكفارات غير متناهية» لاشتمال اسم الله على صفاته: 
وكلماته التي لا تعد ولا تحصى. فإن ”الله“ علم للذات الواجب الوجود المستجمع 


)١ 76(‏ هذا ملخص ما أورده ابن قدامة في المغني» كتاب الأيمان» مسألة ومن حلف 
بحق القرآن لزمته بكل آية» كفارة يمين» مكتبة دار عالم الكتب 2575/١7‏ رقم المسألة: 11797. 

)١7596(‏ أورده ابن حزم في المحلى» كتاب الأيمان» حكم من حلف بالقرآنء أو بكلام 
اللّهه مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 27/67/5 رقم المسألة: .١١7‏ 

)١ 536(‏ سورة المائدة» رقم الآية: 9/. 


إعلاء السنن كتاب الأيمان 2 (37. 79 19/ باب اشتراط كون المنذور... ج: 7 ١‏ 


للكمالات فافهم. وأيضا: فهو مخالف لقوله تعالئ: «إما جعل عليكم في الدين من 
حرج» (*5# .)١‏ وفي إيجاب الكفارات بعدد الآيات من الحرج ما لا يخفى. ولو 
سلمنا قلنا أن نقول بوجوب الكفارات بعددهاء ثم نقول بتداحلهاء لأن الكفارات إذا 
اتحدت جنسا وسببا تداخلت عندنا. فلا يجب إلا كفارة واحدة» ولكن ابن حزم قد 
رد في هذا الباب ما رواه من طريق عبد الرزاق عن الحسن ومجاهد قالا: قال رسول 
الله تكله "من تلض بسوزة من.القرآن فعلية يكل آية يميق صير» ١-49‏ ) الحديك 
بمجرد الرأى والقياس» مع قوله: إن القياس باطل كله» ولا شك أن المرسل الصحيح 
المتأيد بقول الصحابي أولى من رأيه وأقدم» وليس له أن ينفصل عنه بما ذكرناء لكونه 
لا يقول بالتداحل في الكفارات والحدود. 

'- ”إن قال (الحالف): عبد فلان حر إن دخلت الدارء ثم دخلها لم يعتق العبد 
بغير حلاف؛ لأنه لا يعتق بإعتاقه ناحزاء فلا يعتق بالتعليق أولىئن» وهل تلزمه كفارة 
يمين؟ فيه عن أحمد روايتان» فإن قال: إن فعلت كذا فمال فلان صدقة» أو فعلى فلان 
حجة» أو فمال فلان حرام عليه» أو فلان برئ» من الإسلام ونحوه. فليس ذلك بيمين» 
ولاتجب به كفارة. ولا نعلم بين أهل العلم فيه خلافاء لأنه لم يرد الشرع فيه بكفارة» 
ولاهو فى معنى ما ورد الشرع به (المغني .)١176( )5١؟ 5/١١‏ 

5 - ”لا يجوز التكفير قبل اليمين عند أحد من العلماء؛ لأنه تقديم للحكم قبل 
سببه» فلم يجز كتقديم الزكاة قبل ملك النصابء و كفارة القتل قبل الحرج“ (المغني 
.)١ 88# 0١‏ قلت: ولا يجوز عندنا قبل الحنث أيضا لهذه العلة بعينها كما تقدم. 


)١ 6(‏ سورة الحجء رقم الآية: /17. 

)١736(‏ أحرجه عبد الرزاق في المصنفء كتاب الأيمان والنذور» باب الحلف بالقرآن والحكم فيه» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١١/8‏ 4» رقم: 41777 2١17759‏ النسخة القديمة //477 . 

(13776) أورده الموفق في المغنيء كتاب الأيمان» فصل فإن قال عبد فلان حر إن 
دخلت الدار الخ» مكتبة دارعالم الكتب الرياض 48١-40١7‏ » رقم المسألة: ه19١7.‏ 

)١8(‏ أورده ابن قدامة في المغني» كتاب الأيمان» فصل: فأما التكفير قبل اليمين فلا 
يجوز الخ» مكتبة دار عالم الكتب 2487/١7‏ تحت رقم المسألة: 17/95. 


إعلاء السنن كتاب الأيمان 0 (6. 75 148/ باب اشتراط كون المنذور... ج: 7 ١‏ 


ه- قال: ”وإن حلف لا يبيع أو لا يزوجء فأوجب البيع والنكاح, ولم يقبل 
المتزوج والمشتريء لم يحنثء وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي. ولا نعلم فيه حلافاء 
وإن حلف لا يهب ولا يعير» فأوجحب ذلك ولم يقبل الآخر. قال القاضي: يحنث» وهو 
قول أبي حنيفة وابن شريح؛ لأن الهبة والعارية لاعوض فيهماء فكان مسماهما 
الإيجاب والقبول شرط لنقل الملك» وليس هو من السببء» وقال الشافعي لا يحنث 
كالبيع والنكاح. فأما الوصية والهدية والصدقة» فقال أبو الخطاب: يحنث فيها بمجرد 
الإيجاب ولا أعلم قول الشافعي فيهاء إلا أن الظاهر أنه لا يخالف في الوصية والهدية؛ 
لأن الاسم يقع عليهما بدون القبول“ اه .)١936( )7 5/1١ ١(‏ 

5- ”وإن حلف لا يتزوج حنث بمجرد الإيجاب والقبول الصحيح لا نعلم فيه 
حلافا؛ لأن ذلك يحصل به المسمى الشرعيء وإن حلف ليتزوجن بر بذلك» وقال 
أصحابنا: إذا حلف ليتزوجن على امرأته» لا يبر حتى يتزوج نظيرتها ويدخل بها وهو قول 
مالك؛ لأنه قصد غيظ زوجته» ولا يحصل إلا بذلك" اه. (المغني ١76( )775/1١١‏ 7). 

قلت: والصحيح عندنا أنه يبر بالإيجاب والقبول الصحيح مطلقا. 

- ”إذا حلف لا يهب لهء فأهدى إليه أو أعمرهء حنث لأن ذلك من أنواع 
الهبة» وإن أعطاه من الصدقة الواجبة» أو نذرا وكفارة لم يحنث؛ لأن ذلك حق اللّه 
تعالئ عليه. فليس بهبة منه» وإن تصدق عليه تطوعاء فقال القاضي: يحنث» وهو 
مذهب الشافعيء وقال أبو الخطاب: لا يحنث» وهو قول أصحاب الرأي؛ لأنهما 
يختلفان اسما وحكما بدليل أن النبي مَّكهُ قال: ”هو عليها صدقة ولنا هدية“. وكانت 
الصدقة محرمة عليه والهدية حلال لهء وكان يقبل الهدية» ولا يقبل الصدقة» ومع هذا 


)١9(‏ أورده الموفق في المغني» كتاب الأيمان» فصل وإن حلف لا يبيع أولا يزوج 
الخ» مكتبة دار عالم الكتب الرياض »491/١1‏ رقم المسألة: .١8٠١‏ 

(7876) أورده ابن قدامة في المغني» كتاب الأيمان» فصل: إذا حلف لا يهب له الخ» 
مكتبة دار عالم الكتب »4917/١7‏ تحت رقم المسألة: .١8٠١‏ 


إعلاء السنن كتاب الأيمان 0 /١9)07.09(‏ باب اشتراط كون المننور... ج: 7 ١‏ 


الاحتلاف لا يحنث في أحدهما بفعل الآخر (المغني 8/١١‏ 717) (7176). 

- من حلف بعتق أو طلاق أن لا يفعل شيئاء ففعله ناسيا حنث. وبهذا قال 
مجاهد وسعيد ابن جبير» والزهريء وقتادة» وربيعة» ومالكء وأبو عبيد» وأصحاب 
الرأي وهو المشهورعن الشافعي. وقال عطاءء وعمرو بن دينار» وابن أبي نجيح» 
وإسحاقء وابن المنذر: لا يحنث وهو رواية عن أحمد. ورجح الموفق رواية الحنث؛ 
لأن هذا يتعلق به حق آدمي» فتعلق الحكم به مع النسيان كالإتلاف“ اه .)١ 41/١ ١(‏ 
فكان مما أجمع عليه الأربعة (+73 ؟) واللّه تعالئ أعلم. 

1- ”أجمع أهل العلم على أن الحانث في يمينه بالخيار» إن شاء أطعم» وإن 
شاء كسىء وإن شاء أعتق» أي ذلك فعله أجزأه» لأن اللّه تعالى عطف بعض هذه 
الخصال على بعض بحرف أو وهو للتخيير“ (*77). 

-٠‏ قال: ”ولو أعطاهم مكان الطعام أضعاف قيمته ورقا لم يجزه في قول 
إمامنا ومالك والشافعي وابن المنذر. وهو قول عمر بن الخطاب وابن عباس وعطاء 
ومجاهد وسعيد بن جبير والنخعي. وأجازه الأوزاعي وأصحاب الرأى؛ لأن المقصود 
دفع حاجة المسكين وهو لا يحصل بالقيمة“ اه (١1١55/1؟)‏ (576 7). 


(16١5؟)‏ أورده الموفق في المغنيء كتاب الأيمان» فصل : وإذا حلف لا يهب له» 
فأهدى إليه أو أعمره الخ» مكتبة دارعالم الكتب الرياض 2551/١7‏ رقم المسألة: .١٠١‏ 

(77736) أورده ابن قدامة في المغني» كتاب الأيمان» مسألة: قال حلف بعتق أو طلاق» 
أن لا يفعل شيئا الخ» مكتبة دار عالم الكتب 917/17 4» تحت رقم المسألة: .١٠١5‏ 

(*77) أو رده ابن قدامة في المغني» كتاب الأيمان» باب الكفارات» مسألة: ومن 
وجبت عليه بالحنث كفارة يمين فهو مخير الخ؛ مكتبة دار عالم الكتب ٠5/١7‏ ه» تحت رقم 
المسألة: 5 .١/8٠١‏ 

(5# 7) أورده الموفق في المغني» كتاب الأيمان» كتاب الكفارات» مسألة: ولو أعطاهم 
مكان الطعام أضعاف قيمة الخ» مكتبة دار عالم الكتب الرياض 2011/١1‏ رقم المسألة: .1١8٠١5‏ 


إعلاء السنن كتاب الأيمان 0 /١9)079١0(‏ باب اشتراط كون المننور... ج: 7 ١‏ 


دليل حواز دفع القيمة في الكفارة 

قلنا حقيقة الإطعام متروكة اتفاقاء وإلا لوحب أن يغديهم ويعشيهم, ولم يقل 
أحدء بل اتفقواعلى جواز دفع الحنطة والشعير» فلما كان دفع الطعام إلى المسكين 
إطعاما لصيرورته قادرا بذلك على الأكل والطعم كان دفع القيمة إليه إطعاما بالأولى» 
لتيسر اشتراء الطعام بها في كل وقت» والحب قد يعجز المسكين عن طحنه وعجنه» 
فالظاهر أنه يحتاج إلى بيعه» ثم يشترى بثمنه حبزاء فيتكلف حمل كلفة البيع والشراء 
وغبن البائع والمشتري له» وتأخر حصول النفع به» وربما لم يحصل له بثمنه من الخبز 
ما يكفيه ليومه فيفوت المقصود مع حصول الضرر. وقد بينا في كتاب الزكاة مايدل 
على دفع القيمة فيها من الآثارء فالكفارة مثلها؛ لأن أحدا لم يفرق بينهما فافهم. 

-١‏ قال: ”ويعطي (الكفارة) من أقاربه من يجوز أن يطعيه من زكاة ماله. 
وبهذا قال الشافعي وأبو ثورء ولا نعلم فيه مخالفا؛ لأن الكفارة حق مال يجب للّه 
تعالن» فجرى مجرى الزكاة“ اه .)١051//١١(‏ قال: ”ويشترط أن يكونوا مسلمين» فلا 
يجوز صرفها إلى كافر ذميا كان أو حربيا. وبذلك قال الحسن والنخعي والأوزاعي 
ومالك والشافعي وإسحاق وأبو عبيد. وقال أبو ثور وأصحاب الرأي يجوز دفعها إلى 
الذمي» لدحوله في اسم المساكين» ويجوز إعتاقه في الكفارة» وروى نحو هذا عن 
الشعبي وهو وجه في مذهب أحمد" اه )١57/١١(‏ (57 7). 

”إن أطعم كل يوم مسكينا حتى أكمل العشرة أجزأه بلا خلاف نعلمه؛ 
لأن الواحب إطعام عشرة مساكين وقد أطعمهم,ء وإن ردد على واحد عشرة أيام في 
كفارة يمين» أو ستين يوما في كفارة الظهار وإفساد صوم رمضان جاز عند الحنفية بلا 
شرطء وعند الثوري وهو اختيار أكثر أصحاب أحمد لا يجزئه إذا وجد عشرة أو ستين 
مسكيناء ويجزئه إذا لم يجدهم (المغنى .)7١ 5376( )١59/1١١‏ 


(7576) أورده الموفق في المغني» كتاب الأيمان» باب الكفارات» مسألة: ومن وجبت 
عليه بالحنث كفارة يمين الخ» مكتبة دار عالم الكتب ٠ 8/١7‏ 5» تحت رقم المسألة: 5 .١8١‏ 

(7716) أورده الموفق في المغني» كتاب الأيمان» باب الكفارات» فصل: وإن أطعم كل يوم 
مسكينا حتى أكمل العشرة أجزأه» مكتبة دار عالم الكتب 4/١7‏ 51» تحت رقم المسألة: .١84‏ 


إعلاء السنئن كتاب الأيمان 0 /19)571١١(‏ باب اشتراط كون المننور... ج: 7 ١‏ 


دليل جواز الترديد على مسكين في عشرة أيام أو في ستين يوما 
ولنا أن ترديد الطعام في عشرة أيام في معنى إطعام عشرة؛ لأنه يدفع الحاحة في 
عشرة أيام» فأشبه ما لو أطعم في كل يوم واحدا. والشيء بمعناه يقوم مقامه بصورته. 
وأيضافالنوم أحو الموتء وبتجدد الأيام تتجدد الأجسامء وتتجدد حاجتها إلى 
الشراب والطعام» ولذا جاز الترديد على واحد في عشرة أيام إذا لم يجد عشرة. واحتج 
الحصاص لذلك بعموم قوله تعالئ: (/71) ”فكفارته إطعام عشرة مساكين“؛ لأنه 
عام في جميع من يقع عليه الاسم منهم» فلو منعناه في اليوم الثاني كنا قد تحصصنا 
الحكم في بعض ما انتظمه الاسم دون بعضء لا سيما فيمن قد دحل في حكم الآية 
بالاتفاق. فإن قيل: ”لما ذكر عشرة مساكين لم يجز الاقتصار على من دونهم» كقوله 
تعالئ: «9فاجلدوهم ثمانين جحلدة4 (7/36). وقوله: ”أربعة أشهر وعشرا“ (79436). 
قلنا: لما كان المقصد في ذلك سد جوعة المساكين لم يختلف فيه حكم الواحد 
والجماعة بعد أن يتكرر عليهم الإطعام» أو على واحد منهم في عشرة أيام» فكان 
المعنى المقصود بإعطاء العشرة موجودا في الواحد عند تكرار الدفع والإطعام في عدد 
الأيام» وليس يمتنع إطلاق اسم إطعام العشرة على واحد بتكرار الدفع» كما قال تعالئ: 
لإيسئلونك عن الأهلة» (*#. ”). وهو هلال واحد فأطلق عليه اسم الجمع لتكرار 
الرؤية في الشهورء وكذلك الأمر برمي الجمار بسبع حصياتء فلو رمي بحصاة 
واحدة سبع مرات أجزأه؛ لأن المقصد فيه حصول الرمي سبع مرات» فكذلك لما كان 
المقصد في الكفارة سد جوعة المساكين لم يختلف حكم الواحد إذا تكرر ذلك عليه 


(730776) سورة المائدة» رقم الآية: 5/. 
(7/86) سورة النورء رقم الآية: 4. 

(796) سورة البقرة» رقم الآية: 4 71 . 
)7"٠36(‏ سورة البقرة» رقم الآية: ١/5‏ 


إعلاء السنئن كتاب الأيمان -<02 75١+‏ 14/ باب اشتراط كون المننور... ج: 7 ١‏ 


في الأيام وبين الجماعة اه ملخصا (458/7) (717) وروى مثل قولنا عن الحسن 
وكره ابن حزم في المحلى (//17) (776). وبهذا اندفع ما أورده المحقق في الفتح 
على قول أصحابنا بإجزاء الترديد عشرة أيام على مسكين واحد )٠١5/54(‏ (77). 

-١‏ قال: وإن أطعم اثنين من كفارتين في يوم واحد جاز. ولا نعلم في جوازه 
حلافاء وكذلك إن أطعم واحدا من كفارتين في يومين جاز أيضا بغير خلاف نعلمه. 
وإن أطعم مسكينا في يوم واحد من كفارتين ففيه وجهان أحدهما يجزئه والثاني لا 
يجزئه إلاعن واحد وهو قول أبي حنيفة وأبى يوسف؛ لأنه أعطى مسكينا في يوم 
طعام اثنين فلم يجزئه إلا عن واحد اه "0/١ ١(‏ ؟) (476 7). 

قلت: هذاإذا كانت الكفارتان من جنس واحدء كما أطعم من ظهارين» وإن 
أطعم مسكينا صاعا من بر عن إفطار وظهار أجزأه عنهماء كما في الهداية مع الفتح 
(8/5١٠)(*#ه").‏ وجه الفرق أن النية في الجنس الواحد لغوء وفي الجنسين 
معتبرة» وإذا لغت النية والمؤدي يصلح كفارة واحدة يقع عنهاء ولا يجوز دفع طعام 
اشنين فصاعدا إلى مسكين في يوم واحد عن كفارة واحدة إجماعاء فلا يقع إلاعن 
واحد. وقال الأوزاعي: ”يجوز دفعها إلى واحد“. وقال أبوعبيد: ”لو حص بها أهل 


(71) هذا ملخص ما قاله الحصاص الرازي في أحكام القرآن» مطلب في الاحتجاج 
في جواز إعطاء مسكين واحد جميع الطعام في عشرة أيام الخ» مكتبة زكريا ديوبند 014-0177 . 

(7”7) كرههابن حزم في المحلى» كتاب الأيمان» احتلاف الناس فيما يجزئ في 
الكفارة بالإطعام» مكتبة دارالكتب العلمية 5/ 4١‏ "27 رقم المسألة: .١١/6‏ 

(33) أو رده ابن الهمام في فتح القدير» كتاب الطلاق» فصل في الكفارة» المكتبة 
الرشيدية كوئته 5/5" 2٠١‏ مكتبة زكريا ديوبند 5/ 47 7. 

(35*6) أو رده الموفق في المغني» كتاب الأيمان» باب الكفارات» فصل: إذا أطعم 
مسكينا في يوم واحد من كفارتين الخ» مكتبة دار عالم الكتب 25١0/١7‏ تحت رقم المسألة: .١8٠١4‏ 

(757) أورده المرغيناني في الهداية مع فتح القدير» كتاب الطلاق» فصل: في الكفارة» 
المكتبة الرشيدية 2٠١/4‏ مكتبة زكريا ديوبند 4/4 4 7. وانظر الهداية» المكتبة الأشرفية 5١/1‏ . 


إعلاء السنئن كتاب الأيمان 0 /14)75١(‏ باب اشتراط كون المننور... ج: 7 ١‏ 


بيت شديدى الحاجة جازء بدليل أن النبي مَكلّهُ قال للمجامع في رمضان حسن أخبره بشدة 
حاجته وحاجة أهله: أطعمه عيالك» (5) قلنا: الواقع على أهله إنما أسقط اللّه 
تعالئ الكفارة عنه (أو أخرها إلى اليسار) لعجزه عنهاء فإنه لا حلاف في أن الإنسان لا 
يأكل كفارة نفسه» ولا يطعمها عائلته“ اه ملخصا من المغني 58/١ ١(‏ ؟) (71/7). 

-١‏ ”لا حلاف في أن العبد يجزئه الصيام في الكفارة؛ لأن ذلك فرض المعسر 
من الأحرار» وهو أحسن حالا من العبد» فإنه يملك في الجملة (والعبد لا يملك) وإن أذن 
السيد لعبده في التكفير بالمال لم يلزمه؛ لأنه ليس بمالك لما أذن له فيه» وظاهر كلام الخرقي 
أنه لا يجزئه التكفير بغير الصيام (وهو قولنا معشر الحنفية) )١1/4/١١(‏ (7/6). 

قال: ”ولو حنث وهو عبد فلم يكفر حتى عتق عليه فعليه الصوم لا يجزئه غيره» 
وقال الشافعي: لا يلزمه التكفير بالمال» فإن كفر به أجزاه (ولم أره صريحا في المذهب 
ومقتضى القواعد ما ذهب إليه الخرقي؛ لأن الشيء ما لم يجب لم يوحدء وإنما يكفر 
بما وجب عليه يوم حنثء» وإن حلف وهو عبد وحنث وهو حر فحكمه حكم الأحرار 
لأن الكفارة لا تجب قبل الحنث فما وحبت إلا وهو حر“ 177/1١١١‏ ؟) (7837). 


(516) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب كفارة الأيمان» باب قوله تعاليا: ”قد 
فرض اللّه لكم تحلة أيمانكم” النسخة الهندية 491/7» رقم: 25401 ف: 51/08. 

وأحرجه مسلم في صحيحه» كتاب الصيام» باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان» 
النسخة الهندية 4/١‏ ه5, مكتبة بيت الأفكار رقم: .١١١١‏ وأخرحه أبوداود فى سننهء كتاب 
الصومء باب كفارة من أتى أهلة في رمضان النسخة الهندية 2770/١‏ رقم: .77956٠‏ 

3”370) أو رده الموفق في المغني» كتاب الأيمان» باب الكفارات» مسألة: ومن لم 
يصب إلا مسكينا واحدا الخ» مكتبة دار عالم الكتب 11/١‏ 5» رقم المسألة: .١١4‏ 

3860) أو رده ابن قدامة فى المغني» كتاب الأيمان» باب الكفارات» مسألة: لو كان 
الحانث عبداً لم يكفر بغير الصيام الخ» مكتبة دار عالم الكتب 2079/17 رقم المسألة: 9 .101١‏ 

(746) أورده الموفق في المغني» كتاب الأيمان» باب الكفارات» مسألة: ولو حنث 
وهو عبد فلم يكفر حتى عتق الخ» مكتبة دار عالم الكتب 017/١7‏ رقم المسألة: .١8١‏ 


إعلاء السنئن كتاب الأيمان 0 /14)75١14(‏ باب اشتراط كون المننور... ج: 7 ١‏ 


6- ”وإن أعتق نصفى عبدين» أو نصفي أمتين أو نصفي عبد وأمة» أجزأ عنه» 
قال الشريف أبو جعفر: وهذا قول أكثر الفقهاءء» وإن أعتق نصف عبدء» وأطعم خحمسة 
مساكين أو كساهم لم يجزئه؛ لا نعلم في هذا خلافا“ اه )7181/1١١(‏ (407). 

وقول ابن حزم: إن نصفي عبدين لا يسمى رقبة رد عليه لكونه تحكما بلا دليل» 
فإن صحة إعتاق نصف العبد دليل على كونه التعتق قابلا للتعجحزئ» و كل متجزئ 
فنصفاه في حكم الكل بداهة» فمن أعتق نصفي عبدين يقال له أنه قد أعتق عبدا. 

157- ”لو حلف لا يدخل دارا فحمل فأدخلها ولم يمكنه الامتناع لم يحنث» 
نص عليه أحمدء وهو قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأيء ولا نعلم فيه خلافاء 
وإن حمل بأمره فأدخلها حنث“ ١‏ ه )١85/1١١(‏ (417). أي إجماعاء ولو حمل بلا 
أمره فأدخلها وكان يمكنه الامتناع فلم يمتنع لم يحنث عندنا معشر الحنفية» وحنث 
عند أحمد. وفي رواية عنه لا. 

7- ”وإن حلف لا يدحل دار زيد» فدحل دار عبده حنث. وبه قال أبو حنيفة 
والشافعيء ولا نعلم فيه خلافا؛ لأن دار العبد ملك لسيده وإن حلف لا يلبس ثوب 
زيد» ولا يركب دابته» فليس ثوب عبدهء وركب دابته حنث. وبهذا قال الشافعي؛ 
لأنهما مملو كان لاسسيدء وقال أبو حنيفة: لا يحنث؛ لأن العبد بهما أخص“ 
.)470)537/11١(‏ أي ولا يقال لمن لبس ثوب العبد أنه لبس ثوب سيده عرفاء 
بخلاف الدارء ومبنى الأيمان على العرف. 


٠#(‏ 5) أورده الموفق في المغني» كتاب الأيمان» باب الكفارات» مسألة: ولو أعتق 
نصفي عبدين أو نصفي أمتين الخ» مكتبة دار عالم الكتب 01/17» رقم المسألة: 4 .١/57‏ 

(176 5 ) أورده الموفق ابن قدامة في المغني» كتاب الأيمان» باب جامع الأيمان» مسألة: ولو حلف 
لا يدخل دارا فحمل فأدحلها الخ» مكتبة دارعالم الكتب الرياض 61/١7‏ ه-57ه» رقم المسألة: ٠‏ 1807. 

(76 5 ) أورده الموفق في المغني» كتاب الأيمان» باب جامع الأيمان» فصل: وإن حلف لا 
يدخل دار هذا العبد ولا يركب دابته الخ» مكتبة دار عالم الكتب الرياض 55/١7‏ ه» رقم المسألة: .١807٠‏ 


إعلاء السنن كتاب الأيمان 0 /١9)0703١85(‏ باب اشتراط كون المننور... ج: 7 ١‏ 


- ”لو حلف ليدخلن (الدار) لم يبر حتى يدخحل بجميعه» أو شيئا لم يبر إلا بفعل 
جميعه» لا نعلم بين أهل العلم فيه اختلافا. فأما إن حلف لا يدخل فأدخل بعضه (يده 
أو رحله أو رأسه أو شيئا منه) ففيه روايتان. إحداهما يحنث» وحكى عن مالك. والثانية 
لا يحنث إلا بأن يدل كله» ألا ترى أن عوف بن مالك قال: (يدخل) كلى أو بعضي؛ 
لأن الكل لا يكون بعضاء والبعض لا يكون كلاء وهذا اختيارأبي الخطاب» ومذهب 
أبي حنيفة والشافعي؛ لأن النبي مَكلهْ كان يخرج رأسه إلى عائشة وهو معتكف فترجله 
(وتأخذ الحصير من المسجد بيدها) وهي حائض والمعتكف ممنوع من الخروج من 
المسجدء والحائض ممنوعة من اللبث فيه. وروى عن النبي مَطلَه أنه قال لأبي بن كعب: 
”إني لا أخرج من المسجد حتى أعلمك سورة» فلما أخرج رحله من المسجد علمه 
إياها“ ولأن يمينه تعلقت بالجميع فلم تنحل بالبعض» وهكذا كل شيء حلف أن لا يفعله 
ففعل بعضه لا يحنث حتى يفعله كله. وهذا الخلاف في اليمين المطلقة» فأما إن نوى 
الجميع أو البعض فعلى ما نوى. وكذلك إن اقترنت به قرينة تقتضي أحد الأمرين 
تعلقت يمينه بهء كما لو قال: واللَّه ل شربت (ماء) هذا النهر أو هذه البركة» تعلقت يمينه 
ببعضه وجها واحدا؛ لأن فعل الجميع ممتنع“ اه ملخصا (١١/97؟)‏ (76 5 ). 


فائدة في أدنى ما يجزئ من الكسوة في الكفارة 
قال في الهداية: ”وإن شاء كسا عشرة مساكين كل واحد ثوبا فما زاد» وأدناه ما 
يجوز فيه الصلاة. وهذا مروي عن محمدء وعن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما اللّه 


776١‏ 5 ) أورده ابن قدامة في المغني» كتاب الأيمان» باب جامع الأيمان» مسألة: ولو حلف 
أن لا يدل دارًا فأدخل يده أو رجله الخ» مكتبة دارعالم الكتب الرياض 8/١7‏ هه-4؟ 5 ه» رقم المسألة: ١17١‏ . 

وحديث عائشة أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحيضء باب غسل الحائض رأس 
زوجها وترجيله» النسخة الهندية 2417/١‏ رقم: 795. 

وحديث أبي أخرجه الترمذي في سننه» أبواب فضائل القرآن عن رسول الله يكل باب 
ماجاء في فضل فاتحة الكتاب» النسخة الهندية ١ ١6/١‏ مكتبة دارالسلام رقم: هلام ؟. 


إعلاء السنئن كتاب الأيمان 02 /19)575١>(‏ باب اشتراط كون المننور... ج: 7 ١‏ 


أن أدناه ما يسترعامة بدنه» حتى لا يجوز السراويل وهو الصحيح؛ لأن لابسه يسمى 
عريانا فى العرف“٠‏ ه (4# 4). وذلك لأن الله تعالى أطلق الكسوة» فصح يقينا أن 
الكسوة لا يكون معها عرىء قال الحصاص في أحكام القرآن له: ”ظاهره يقتضي ما 
يسمى به الإنسان مكتسيا إذا لبسه» ولابس السراويل ليس عليه غيره أو العمامة ليس 
عليه غيرها لا يسمى مكتسياء كلابس القلنسوة. فالواجب أن لا يجزي السراويل 
والعمامة ولا الخمار. وأما الإزار والقميص (السابغان) فإن كل واحد من ذلك يعم 
بدنه» حتى يطلق عليه اسم المكتسي فلذلك أجرأه“ اه (؟450/5) (7ه 5 ). 
وقال ابن حزم في المحلى: ”روينا عن عمران بن الحصين أن رحلا سأله عن 
الكسوة في الكفارة» فقال له: أ رأيت لو أن وفدا دحلوا على أميرهم» فكسا كل رجحل 
منهم قلنسوة» قال الناس: أنه قد كساهم”؟ قال ابن حزم: ”وأما الكسوة فما وقع عليه 
اسم كسوة قميص أو سراويل أو مقنع أو قلنسوة أو عمامة“ إلخ. ثم تدبر وتأمل» فقال: 
لابد أن تكون الكسوة تعم الجسم كله تستره عن العيون وتمنعه من البرد“ | ه. ففرط 
مرة وأفرط أحرى». وهكذا قياس من لم يحكم القياس مع قوله: ”إن القياس باطل 
كله“ ثم قال: ”والعجب من أبي حنيفة إذ يمنع من أن تجزئ العمامة وهي كسوة» ثم 
يقول: لو كساهم ثوبا واحدا يساوي عشرة أثواب» أو أعطاهم بغلة» أو حمارة تساوي 
عشرة أثواب أجرأه“ اه (//5/) (57" 5 ). 
الرد على ابن حزم ودليل جواز دفع القيمة في الكفارة 


قلت: لا يتعجب من ذلك إلا من قصر نظره وضعف بصرهء فقد تقدم أنه يجوز 


(*57 5) أورده المرغيناني في الهداية» كتاب الأيمان» فصل في الكفارة» المكتبة 
الأشرفية ديوبند 4/.1/7» مكتبة البشرئ كراتشي .٠١/4‏ 

(# 5 5 ) أورده الحصاص الرازي في أحكام القرآن» سورة المائدة» مطلب في مقدار 
الكسوة في الكفاءة» مكتبة زكريا ديوبند 17/1ه-/61/1. 

(*5" 5 ) وأورده ابن حزم في المحلى» كتاب الأيمان» وأما الكسوة في الكفارة في وقع 
عليه اسم الكسوة» الخ» مكتبة دارالكتب العلمية 47/5 27 رقم المسألة: .١١486‏ 


إعلاء السنئن كتاب الأيمان 2 /14)75١17/(‏ باب اشتراط كون المننور... ج: 7 ١‏ 


عندنا إعطاء قيمة الطعام والكسوة في الكفارة» لما ثبت أن المقصد فيه حصول 
النفع للمساكين بهذا القدر من المال» ويحصل لهم من النفع بالقيمة مثل حصوله 
بالطعام والكسوة. ولما صح ذلك في الزكاة من جهة الآثار والنظر وحب مثله في 
الكفارة؛ لأن أحدا لم يفرق بينهماء ومع ذلك فليس يمتنع إطلاق الاسم على من 
أعطى غيره دراهم يشتري بها ما يأكله ويليه بأن قال: قد أطعمه وكساه. وإذا كان 
إطلاق ذلك سائغا انتظمه لفظ الآية. ألا ترى حقيقة الإطعام أن يطعمه إياه بأن 
يبيحه له فيأكله؟ ومع ذلك فلو ملكه إياه ولم يأكله المسكين وباعه أجزأه» وإن لم 
يتناول حقيقة اللفظ بحصول المقصد في وصول هذا القدر من المال إليه» وإن لم 
يطعمهولم ينتفع به من جهة الأكل. وكذلك لو أعطاه كسوة فلم يكتس بها 
وباعهاء فثبت بذلك أنه ليس المقصد حصول المطعم والملبس» وأن المقصد 
وصوله إلى هذا القدر من المال» فلا يختلف حينئذ حكم الدراهم والثياب والطعام» 
ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قدر في صدقة الفطر نصف صاع من بره أو 
صاعا من تمر أو شعيرء ثم قال: ”اغنوهم عن المسألة في هذا اليوم”“ (رواه ابن عدي 
والدارقطني بلفظ: ”اغنوهم عن الطواف فى هذا اليوم“. وضعف الحافظ في بلوغ 
المرام )١71/1(‏ (477# ). إسنادهء لكونه من طريق الواقدي» وقد مرغير مرة أنه 
قد وثقه بعضهم» وضعفه بعضهمء فهو حسن الحديث). 

فأخب رأن المقصود حصول الغنى لهم عن المسألة لا مقدار الطعام بعينه. وإذا 


(+577 ) أورده ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرحال» نجيح أبو معشر المديني 
السندي مولى بني هاشمء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١9//‏ 27 رقم: ١5/15‏ . 

وأحرجه الدارقطني فى سننه بلفظ: ”اغنوهم في هذا اليوم“» كتاب زكاة الفطر» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2١17/7‏ رقم: 54 .7١1١‏ 

وضعفه الحافظ في بلوغ المرام» كتاب الزكاة» باب صدقة الفطرء مكتبة دارالفلق الرياض 
1 رقم الحديث: /537. 


إعلاء السنئن كتاب الأيمان 0 /19)71١/(‏ باب اشتراط كون المننور... ج: 7 ١‏ 


كان الغني عن المسألة يحصل بالقيمة كحصوله بالطعام استويا. قاله الحصاص في 
الأحكام له (559/5) (8 5 ). 

إذا تقرر ذلك فاعلم أن قول أبي حنيفة: ”لو كساهم ثوبا واحدا يساوي عشرة 
أثواب أجزأه“. معناه أجزأه من الطعام باعتبار القيمة وليس معناه أنه يجزئ عن الكسوة» 
ففي الكفاية شرح الهداية: ”لو أعطى عشرة مساكين ثوبا بينهم؛ وهو ثوب كثير القيمة 
يصيب كل مسكين منهم أكثر من قيمة ثوب لم يجزه من الكسوة؛ لأنه لا يكتسي به 
كل واحد منهمء ولكن يجزئه من الطعام باعتبار القيمة (إذا كان يساوي خمسة أصوع 
من بر» أوعشرة أصوع من تمر) نوى أو لم ينو. وروى عن أبي يوسف رحمه الله إذا لم 
ينو لا يجزئه عن الطعام” ا ه (75/5") (486 5 ). وكذا قوله: ”إذا أعطاهم بغلة أو 
حمارة تساوي عشرة أثواب أجزأه». أي باعتبار القيمة» وهو ظاهر. واللّه تعالئ أعلم. 


فائدة في أدنى ما يجزئ من الرقبة في الكفارة 
قال الجحصاص: قوله تعالئ: «9أو تحرير رقبة» (* ٠‏ ه) يعني عتق رقبة» 
واقتضى اللفظ رقبة سليمة من العاهات؛ لأنه اسم للشخص بكماله» إلا أن الفقهاء 
اتفقواعلى أن النقص اليسير لا يمنع جوازها. فاعتبر أصحابنا بقاء منفعة الجنس في 
جوازهاء وجعلوا فوات منفعة الجنس من تلك الأعضاء مانعا لجوازها“ اه (451/5) 
.)01١(‏ وفي البدائع: ”ويشترط أن تكون الرقبة كاملة الرق؛ لأن المأمور به تحرير 


(5/86) أورده الجحصاص الرازي في أحكام القرآنء سورة المائدة» مطلب أجاز 
أصحابنا إعطاء قيمة الطعام والكسوة»ء مكتبة زكريا ديوبند 1/0/7ه. 

(*94 5 ) أورده صاحب الكفاية في الكفاية» مع فتح القدير» كتاب الأيمان» أول فصل 
في الكفارة» المكتبة الرشيدية كوئته 8 /0”» مكتبة زكريا ديوبند © /15-/11. 

٠ #*(‏ ©) سورة المائدة» رقم: 85. 

(1 ه) أورده الحصاص الرازي في أحكام القرآن» سورة المائدة» مطلب فى مقدار 
الكسوة في الكفاء ة» مكتبة زكريا ديوبند 01/1/7. 


إعلاء السنئن كتاب الأيمان 0 /14)75١93(‏ باب اشتراط كون المننور... ج: 7 ١‏ 


رقبة مطلقاء فيقتضي كون الرقبة مرقوقة مطلقة» ونقصان الرق (يستلزم) فوات جزء 
منه» فلا تكون مرقوقة مطلقة» فلا يكون تحريرها مطلقاء فلا يكون آتيا بالواحب» 
وعلى هذا يخحرج تحرير المدبر وأم الولد عن الكفارة أنه لا يجوز لنقصان رقهماء 
لثبوت الحرية أو حق الحرية بالتدبير والاسيتلاد» حتى امتنع تمليكها بالبيع والهبة 
وغيرهما. أما تحرير المكاتب عن الكفارة فجائز استحسانا إذا كان لم يؤد شيئا من 
بدل الكتابة والقياس أن لا يجوزء وهو قول زفر والشافعي» ولو كان أدى شيئا من بدل 
الكتابة لا يجوز تحريره عن الكفارة في ظاهر الرواية» ولو عجز عن أداء بدل الكتابة ثم 
أعتقه جاز بلا حلاف“ اه )٠١1/5(‏ (77 ه). 

وقال ابن حزم: ”يجزئ في العتق المعيب والسالم, وأم الولد والمدبر والمدبرة» والمنذور 
عتقه» والمعتق إلى أحل. قال: وعمدة البرهان في ذلك قول الله تعالئ: «إأو تحرير رقبة». فلم 
يخص رقبة من رقبة وما كان ربك نسيا“ اه )1/١//(‏ (7236 © ). قلنا: ولكنك تنسى كما نسيت 
ههنا إطلاق الرقبة» وهو يقتضي كونها مرقوقة» والرقبة اسم للشحص بكماله إذا أطلقت فافهم. 
ويشترط عند الشافعي وأحمد كون الرقبة مؤمنة قياسا على رقبة القتل» حملا للمطلق على المقيد» 
وهى نخلافية الأصول. واحتجوا بالخبر الذي فيه أن قائلا قال: ”يا رسول اللّه! إنه لطم وجه جارية 
له وعلى رقبة» أ فأعتقها؟ فقال لها رسول الله مَِلُ: ”أين اللّه؟ قالت: في السماءء قال: من أنا؟ 
قالت: رسول اللّها فقال عليه السلام: اعتقها فإنها مؤمنة» (46 ©). ولا حجة لهم فيه؛ لأنها 


7١‏ ©) أورده الكاساني في بدائع الصنائع» كتاب الكفارات» فصل وأما شروط جواز 
كل نوع (تحرير الرقبة» وشروطه) مكبة زكريا ديوبند 4 /774. 

77١‏ ه) أورده ابن حزم في المحلى» كتاب الأيمان» مسألة: ويجزئ في العتق في كل 
ذلك الكافر الخ» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2578/5 رقم المسألة: .١١410‏ 

5*١‏ ©) أحرجه مسلم في صحيحه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم 
الكلام في الصلاة» النسخة الهندية 27١ 4-1٠7١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: /011. 

وأخرحه أبوداود في سننه» كتاب الصلاة» باب تشميت العاطس في الصلاة» النسحة 
الهندية 2١14/١‏ مكتبة دارالسلام رقم: 181و. -» 


إعلاء السنن كتاب الأيمان 2 /١9)07370(‏ باب اشتراط كون المننور... ج: 7 ١‏ 


بنص الخبر لم تكن رقبة الكفارة لاعن يمين ولاعن ظهارء بل كانت رقبة النذر» وهم 
يجيزون الكافرة في الرقبة المنذورة» فقد حالفوا ما في هذا الخبرء وأيضا: فإنا لا ننكر 
عتق المؤمنة» وليس في الحديث لا تجزئ إلا مؤمنة» وإنما فيه: ”اعتقها فإنها مؤمنة“. 
فنحن لا نمنع من عتقها. قال ابن حزم في المحلى: ”روينا من طريق ابن أبي شيبة عن 
وكيع عن سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن عطاءء قال: يجزئ اليهودي والنصراني 
في كفارة اليمين» (/1/7) (4ه ه) واللّه تعالى أعلم. 


فائدة في أدنى ما يجزي من الإطعام في الكفارة 

قال محمد في الموطاأ: أخبرنا مالك» حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد عن 
سليمان بن يسار قال: أدركت الناس وهم إذا أعطوا المساكين في كفارة اليمين أعطوا 
مدا من حنطة بالمد الأصغرء ورأوا أن ذلك يجزي عنهم. أخبرنا مالك أنا نافع: أن ابن 
عمر كان يكفر عن يمينه باطعام عشرة مساكين» كل إنسان مد من حنطة. وكان يعتق 
الجواري إذا وكد في اليمين. أخبرنا مالك أخبرنا نافع: أن عبد اللّه بن عمر قال: من 
حلف بيمين ف وكدها ثم حنث فعليه عتق رقبة» أو كسوة عشرة مساكين. ومن حلف 
بيمين ولم يؤكدها فحنث فعليه إطعام عشرة مساكين؛ لكل مسكين مد من حنطة» فمن 


->وأحرجه النسائي في الصغرىء كتاب السهوء الكلام في الصلاة» النسخة الهندية 
1 مكتبة دارالسلام رقم: 5 .١7١‏ 

وأخرحه الدارمي فى سننه» كتاب الصلاة» باب النهي عن الكلام فى الصلاة» مكتبة 
دارالمغني الرياض 437/7 28 رقم: 51 ١8‏ . 

(#ه ه) أحرجه ابن أبي شيبة في المصنفء كتاب الأيمان والنذورء الكافر يجزئ من 
الكفارة» مكتبة مؤسسة علوم القرآن» بتحقيق الشيخ محمد عوامة 4٠/1‏ ه» رقم: ١17119‏ 
النسخحة القديمة رقم: 49 .١77‏ 

وأورده ابن حزم في المحلى بالآثار» كتاب الأيمان» لا خير في ولد الزنا ولا يجزي عتقه 
فى كفارة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ٠/5‏ 4 "2 رقم المسألة: .١١410"‏ 


إعلاء السنئن كتاب الأيمان 202 /14)5771١(‏ باب اشتراط كون المننور... ج: 7 ١‏ 


لم يجد فصيام ثلاثة أيام. قال محمد: إطعام عشرة مساكين غداء أو عشاءء أو نصف 
صاع من حنطة» أو صاع من تمر أو شعير. أخبرنا سلام بن سليم الحنفي (ثقة صاحب 
سنة) عن أبي إسحاق السبيعي (ثقة إمام) عن يرف مولى عمر بن الحطاب (ثقة) قال: 
قالع مر بن الخحطاب: يا يرفاًء إني أنزلت ما ل اللّه مني بمنزلة مال اليتيم, إن احتجحت 
أحذت منههء فإذا أيسرت رددته» وإن استغنيت واستعففت» وإني قد وليت من أمر 
المسلمين أمرا عظيماء فإذا أنت سمعتني أحلف على يمين فلم أمضها فأطعم عني 
عشرة مساكين خمسة أصوع بر» بين كل مسكينين صاع» ثم أخرجه بطريق يونس بن 
أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن يسار بن نمير عن يرفاً نحوه. ثم أخرج من طريق سفيان 
بن عبينة عن منصور بن المعتمر عن شقيق بن سلمة عن يسار بن نمير: أن عمر بن الخطاب 
أمرأن يكفر عن يمينه بنصف صاع لكل مسكينء ثم أخرج عن سفيان بن عبينة عن 
عبد الكريم (هو الجزري) عن مجاهد قال: في كل شيء من الكفارات فيه إطعام 
المساكين نصف صاع لكل مسكين اه (777). وهذه أسانيد صحاح (76" 0). 

وفي التعليق الممجد: ”قال جماعة من الصحابة في كفارة اليمين بنصف صاع 
من حنطة» أو صاع من تمر أو شعير» كصدقة الفطر» منهم عمر. أخرجه عنه عبد الرزاق 
وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ. وكذلك أخرجوه 
عن علي» وكذلك أخرجه عبد بن حميد عن ابن عباس» وإليه ذهب أصحابنا. والآثار 
مبسوطة في الدر المنثور“ اه (/01). 


(66) أحرجها محمد في الموطأء كتاب الأيمان والنذور» وأدنى ما يجحزئ في 
كفارة اليمين» مكتبة زكريا ديوبند ص: 4 7170-19 . 

77١‏ 6) أ حرج عبدالرزاق في المصئفء الآثار التي تؤيد ما قاله المؤلفء منها أثر عمر 
بن الخطابء كتاب الأيمان والنذور» باب إطعام عشرة مساكين أ وكسوتهم, مكتبة دارالكتب 
العلمية 579/4 » رقم: 2١510‏ النسخة القديمة 1//8٠ه.‏ 

وأحرج ابن أبي شيبة في المصنفء الآثار التي تؤيد ما قاله المؤلفء منها أثرابن عباس» 
كتاب الزكاة» باب في صدقة الفطر» من قال نصف صاع برء مكتبة مؤسسة علوم القرآن» بتحقيق 
الشيخ محمد عوامة 5/:. ه-١ ٠‏ ه» رقم: 47 2٠١‏ النسخة القديمة 6 .١١818‏ -» 


إعلاء السنئن كتاب الأيمان 02 (14)57707/ باب اشتراط كون المننور... ج: 7 ١‏ 


قلت: وقد أخرج الطحاوي الآثارعن عمر وعلي وابن عباس بأسرها (؟259/5 
وأسانيدها ما بين صحاح وحسانء ثم قال: ”فهذا عمر وعلي» قد جعلا الإطعام 
في كفارات الأيمان من الحنطة مدين مدين لكل مسكين» ومن الشعير والتمر صاعا 
صاعا. فكذلك نقولء وكذلك كل إطعام فى كفارة أو غيرها هذا مقداره على ما 
أجمع من كفارة الأدنى. وقد شد ذلك أيضا ما قد بيناه في كتاب صدقة الفطر من 
مقدارهاء وما ذكرنا في ذلك عن رسول الله يِه وأصحابه من بعده. وهذا قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله“ اه (3./ 5). 


فائدة في من حلف ناسيا ليمينه أو مكرها عليه فهو حالف 
أحرج مسلم عن حذيفة بن اليمان» قال: ”ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني 
حرجت أنا وابي فأخذنا كفار قريشء فقالوا: إنكم تريدون محمداء قلنا: ما نريده ولا 
نريد إلا المدينة» فأحذوا عهد اللَّه وميثاقه لننصرفن إلى المدينة» ولا نقاتل معه. فأتينا 
رسول الله كله فأحبرناه الخبر» فقال: انصرفاء نفي بعهدهمء ونستعين اللّه عليهم . 
وفيه دليل على أن اليمين على الإكراه تلزم» كما تلزم على الطواعية. ذكره الطحاوي» 
كذا في الجوهر النقي“ (717//7؟7) (47 ه). 


->وأوردها السيوطي في الدرالمنثور» سورة المائدة» رقم الآية: 28 مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 557/7ه-5517. قاله الشيخ عبد الحي اللكنوي في هامشه على الموطأ لمحمد 
مكتبة زكريا ديوبند ص: 4 737. 

(8#ه) أحرجها الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الأيمان والنذور» باب 
المقدارالذي يعطي كل مسكين من الطعام» مكتبة زكريا ديوبند 25/.2737//7 2194 مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 27 54 20 "» رقم: 5517 . 

(43 ©) أخرحه مسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب الوفاء بالعهد» النسحة 
الهندية 2٠١5/7‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: /117/41. 


إعلاء السنن كتاب الأيمان 0 (14)777/ باب اشتراط كون المننور... ج: 7 ١‏ 


وفيه أيضا: ”إن قوله تعالئ: (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) وارد في 
الإكراه على الكفر. وقد قدمنافي باب طلاق المكره الفرق بين الكفر وغيره. 
(وحاصله: أن الكفر يعتمد الاعتقاد» بدليل أنه لو نوى الكفر بقلبه يكفر» والإكراه يمنع 
الحكم بالاعتقاد في الظاهرء والطلاق يعتمد إرسال اللفظ مع التكليف. وهذا موجود 
في طلاق المكره). وتكلمنا هناك على الحديثين (حديثي ابن عباس وعائشة بلفظ: 
تجاوز اللّه عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وبلفظ: ”لاطلاق ولا إعتاق 
في إغلاق“. فقال في الأول: إن نفس الفعل ليس بموضوع فالمراد وضع الإثم» وأعل 
الثاني بالاضطراب في سنده. وإن سلم فالمراد بالإغلاق الغضب المدهش أو الجنون» 
واللفظ يحتملهما) وذكرنا أن الشافعي لم يعمل بحديث ابن عباس» حيث حنث في 
الحكم من حلف بالطلاق على أمر لا يفعله ففعله ناسيا“ اه (؟//71؟) (07"). 

عن أبي هريرة رفعه: ”ولد الزنا شر الثلاثة“. وقال أبو هريرة: لأن أمتع بسوط في 
سبيل الله أحب إلى من أن أعتق ولد زنية. أخمرجه أبودؤدء كذا في جمع الفوائد 
.)51١*( 056/1١‏ 

قلت: فذهب قول إلى كراهة إعتاقه في الكفارات لأجل هذا الحديث. منهم على 
وابن عباس وابن عمرو بن العاص. أخرج عنهم ابن أبي شيبة» كذا في تعليق الموطأ 
(7()7700"). ولكن روى عن أبي هريرة نفسه أنه أحاز ذلك. أحرج مالك في الموطأ 


06١‏ 5") أورده ابن التركماني في الجوهرالنقي» كتاب الأيمان» باب من حنث ناسيا 
ليمينه أو مكرها عليه» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد ."1/١٠‏ 

(16") أخرجه أبوداود في سننه» كتاب العتق» باب في عتق ولد الزناء النسخحة الهندية 
مكتبة دارالسلام رقم: 857. وأورده الروداني في جمع الفوائد» كتاب العتق» عتق 
المشترك وولد زنا الخ» مككتبة دار ابن حزم بيروت 2737/7 رقم: 0371 5. 

(57) أخحرج ابن أبي شيبة في المصنف ما يوافق قول المؤلفء كتاب الأيمان 
والنذورء من رخمص فى عتق ولد الزناء مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد عوامة 
>١7‏ رقم: 2175130 النسخة القديمة رقم: 0 176515. -» 


إعلاء السنن كتاب الأيمان 0 (14)57714/ باب اشتراط كون المننور... ج: 7 ١‏ 


”أنه بلغه عن المقبري أنه قال: سكل أبو هريرة عن الرحل يكون عليه رقبة هل يعتق فيها 
ابن زنا؟ فقال أبو هريرة: نعم» ذلك يجزئه» ٠‏ ه. وروى مالك: عن نافع عن عبد اللّه بن 
عمر أنه أعتق ولد زنا وأمه“ اه )١١/(‏ (5736). والأول بلاغ وبلاغ مالك حجة. 
والثاني سنده صحيح جليل. أخرج الحاكم في المستدرك بطريق سلمة بن الفضل عن 
محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة» قال: ”بلغ عائشة رضي اللّه عنها أن أبا هريرة 
يقول: إن رسول الله كه قال: لأن أمتع بسوط في سبيل اللّه أحب إلي من أن أعتق ولد 
الزناء وإن رسول الله مَك قال: ولد الزنا شر الثلاثة. وإن الميت يعذب ببكاء الحي. 
فقالت عائشة: رحم اللّه أبا هريرة أساء سمعا فأساء إصابة». 

أما قوله: ”لأن أمتع بسوط في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق ولد الزنا». أنها لما 
نزلت: لإفلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة4 (46 5). قيل: يا رسول اللّه! ما عندنا 
ما نعتق إلا أن أحدنا له جارية سوداء تخدمه وتسعى عليه» فلو أمرناهن فزنين فجكن بالأولاد 
فأعتقناهم» فقال رسول الله يّلة: ”لأن أمتع بسوط في سبيل الله أحب إلى من أن آمر 
بالزنا“. ثم أعتق الولد. وأما قوله: ”ولد الزنا شرار الثلاثة. فلم يكن الحديث على هذاء 
إنما كان رحل من المنافقين يؤذي رسول الله مله فقال: من يعذرني من فلان» قيل: يا 
رسول اللا مع ما به ولد زناء فقال رسول اللّه يكل هو شر الثلاثة» واللّه عز وجل يقول: 
لإولا تزروازرة وزرأحرى» (6 0 ") الحديث. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم“. 
وقال الذهبي: كذا قال» وسلمة لم يحتج به مسلم وقد وثق“ اه (؟5/5١7)‏ (576"). 


->وانظر هامش الموطأ لمالكء كتاب العتق والولاء» ما يجوز من العتق في الرقاب 
الواجبة» مكتبة زكريا ديوبند ص: /71 1-/77. 

(376") أخرجهما مالك في الموطأء كتاب العتق والولاء» ما يجوز في الرقاب الواحبة» مكتبة زكريا 
ديوبند 2771 ومع أوجز المسالك» مكتبة دارالقلم دمشق 6170/١١‏ رقم: 21785 2100/1١‏ رقم: 17517. 

(5") سورة البلد» رقم الآية: .١١‏ 

(+*5 ") سورة الإسراءء رقم الآية: ١٠‏ . 

(556") أورده الحاكم في المستدرك» كتاب العتق» مكتبة نزار مصطفى الباز 
"مم . ٠01794-1١‏ رقم: 27/87 النسخحة القديمة 5/7 .7١‏ 


إعلاء السنن كتاب الأيمان 0 /١9)073785(‏ باب اشتراط كون المننور... ج: 7 ١‏ 


قلت: فالحديث حسن» وهو نص في موضع النزاع. وقد أحرج أحمد عن عائشة 
مرفوعا: ”ولد الزنا شر الثلاثة إذا عمل بعمل أبويه“. كذا في تعجيل المنفعة )١١(‏ (/031"). 

وعلى هذا فالمعنى أن ولد الزنا إذا عمل بعمل أبويه يسبقهما في الشر» لخبث طينته. 
وهذا مشاهدء فإن ولد الزنا إن صلح فبهاء وإلا بلغ في الشر ما لم يبلغه أبواه فافهم. 
ولكن كونه شر الثلاثة لا يمنع إعتاقه ولا إجزاء ه عن الكفارة. واللّه تعالى أعلم. 

فائضدة: أخرج الدارقطني بطريق ليث عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن 
عبد اللّهء قال: ”الأيمان أربعة» يمينان يكفران» ويمينان لا يكفران» فالرحل يحلف: 
واللّه لا نفعل كذا وكذاء فيفعل» والرحل يقول: واللّه لأفعل» فلا يفعل (فتكفران). وأما 
اليمينان اللذان لا يكفران فالرحل يحلف: ما فعلت كذا وكذا وقد فعله. والرحل 
يحلف لقد فعلت كذا وكذا ولم يفعله“٠‏ ه (./"). قال صاحب التعليق المغني: 
”في إسناده ليث بن أبي سليم وهو متروك الحديث“ اه (491/9) (936"). 

قلت: كلا بل هو من رحال مسلم حسن الحديث» واستشهد به البحاري في 
صحيحه أيضاء كما ذكرناه غير مرة. وفيه دلالة على أن اليمين على المستقبل تكفر 
مطلقهء وهي التي تسمى بالمنعقدة عندنا. وأن اليمين على الماضي لا تكفر مطلقا؛ 
لأنها إماغموسء وقد ذكرنا إحماع الصحابة على عدم الكفارة فيهاء بل يؤمر بالتوبة 
والاستغفارهء وإما لغو إن كان الحالف يظنه صادقاء ولا إثم فيه و كفارة. ففيه رد على 
من أدحل في اللغو الحلف على المستقبل أيضا فافهم. وقد مر الحديث بتخريج 
البيهقي مختصرا فتذكر. ولكن هذا آخر ما أردنا إيراده في كتاب الأيمان. خحتم اللّهِ لنا 
ولمن انتفع بهذا الكتاب على الإيمان» والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد 
ولد آدم المبعوث من بني عدنان» وعلى آله وأصحابه ما ترنم طائر وتعاقب الملوان. 
والحمد للّه رب العالمين الرحمن الرحيم الملك الديان. 

7*0ا5) أحرجه أحمد في مسنده مسند النساء» حديث السيدة عائشة 5 . »١‏ رقم: 
14. وأورده الحافظ فى تعجيل المنفعة حرف الألفء مكبة دارالبشائر ييروت 4/١‏ 27 رقم: *. 

. 537/13 أخرجه الدارقطني في سننه» كتاب الوكلة» النذورء مكتبة دارالكتب العلمية 4/4 9 رقم:‎ ) "6١ 


(1936) أورده العظيم آبادي في التعليق المغني على سنن الدارقطني» كتاب الوكالة» النذور» 
مكتبة مؤسسة الرسالة بتحقيق شعيب الأرنؤوط» حسن عبدالمنعم» سعيد اللحام 5/6 رقم: 41737/8. 


إعلاء السنن كتاب الحدود-2 /١)575(‏ باب اشتراط أربعة شهداء... ج: 7 ١‏ 


كتاب الحدود 


/١‏ باب اشتراط أربعة شهداء في إثبات الزنا 
كلاه”- عن ابن عباس رضي اللّه عنهما ”أن هلال بن أمية قذف 
امرأته عند النبي مَكلهُ بشريك بن سحماءء فقال النبي مَكك: البينة أو حد في 
ظهرك“ الحديث. رواه البخاري (؟59-5/9). 


باب اشتراط أربعة شهداء في إثبات الزنا 
قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. 
واعلم أن الزنا حرام» وهو من الكبائر العظام» بدليل قول اللّه الملك العلام: 
«ؤولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا» .)١(‏ وقال تعالئ: #إوالذين 
لا يدعون مع اللّه إلها آخر» ولا يقتلون النفس التي حرم اللّه إلا بالحق» ولا يزنون» ومن 
يفعل ذلك يلق أثاماء يضاعف له العذاب يوم القيمة ويخلد فيه مهانا» (7). وأخرج 
الشيخان عن ابن مسعودء قال: ”سألت النبي مكل أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل للّه 


كتاب الحدود 


باب اشتراط أربعة شهداء في إثبات الزنا 

21 75- أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير» باب قوله: ويدرأ عنها 
العذاب الخ» النسخة الهندية 2196/7 رقم: 24051١‏ ف:57517. 

وأخرجه أبوداود في سننههء كتاب الطلاقء باب في اللعان» النسخة الهندية ٠5/١‏ 
مكتبة دارالسلام رقم: 4 1768 7. 

وأخمرحه الترمذي في سننهه أبواب التفسير عن رسول الله يكل باب ومن سورة النورء 
النسخحة الهندية 2١57/7‏ مكتبة دارالسلام رقم: 711/8. 

.7 7 سورة الإسراءء رقم الآية:‎ )١6( 

(77) سورة الفرقان» رقم الآية: 55. 


إعلاء السنن كتاب الحدود /١‏ باب اشتراط أربعة شهداء ... ج: 7 ١‏ 
/الاه”7- ورواه أبو يعلى من حديث أنس رضي الله عنه» فقال فيه: 
”اربعة شهود وإلا فحد في ظهرك“ (دراية 57 .)١‏ 


نداوهو خحلقكء قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك» قلت: ثم 
أي؟ أن تزني بحليلة جارك“ (+78). وكان حد الزنا في صدر الإسلام الحبس للثيب» 
والأذى بالكلام من التقريع والتوبيخ للبكرء لقوله سبحانه: «9واللاتي يأتين الفاحشة 
من نسائكم» (+4 ) إلى قوله: إأو يجعل الله لهن سبيلا4. وقوله: إاللذان يأتيانها 
منكم فآذوهماء فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما» (+#اه) الآية. قال بعض أهل العلم 
المراد بقوله: ”من نسائكم“ الثيب لأن قوله: ”من نسائكم“ إضافة زوجية» كقوله: 
«إللذين يؤلون من نسائهم4 (+7). ولا فائدة في إضافته ههنا نعلمها إلا اعتبار 
الثيوبة» ولأنه قد ذكر عقوبتين» إحداهما أغلظ من الأخرى» فكانت الأغلظ للثيب» 
والأخرى للأبكار» كالرجم والجلدء ثم نسخ هذا بقوله: «إالزانية والزاني فاحلدوا كل 
واحد منهما مائة جلدة» )١/#(‏ الآية. وقد نزلت في الزاني والزانية البكرين إجماعاء 


-١‏ أحرحه أبو يعلى في مسنده» مسند أنس بن مالك» محمد بن سيرين» عن 
أنس» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 275/7 رقم: 5 7/01. 

وأورده الحافظ في الدراية مع الهداية» أول كتاب الحدودء المكتبة الأشرفية ديوبند ٠1//7‏ 5. 

(78) أحرجه البخاري في صحيحهه كتاب التفسير» سورة البقرة» باب قوله: ”فلا 
تجعلوا لله نداء النسخة الهندية 41"/١‏ 5 رقم: 247917 ف: 41/1 5 . 

وأحرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان» باب بيان كون الشرك أقبح الذنوب إلخ» 
النسخخحة الهندية 2517/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: 85. 

وأخرحه أبوداود في سننهه آحر كتاب الطلاق» باب في تعظيم الزناء النسخحة الهندية 
1 * مكتبة دارالسلام رقم: .71١٠١‏ 

(86) سورة النساءء رقم الآية: .١٠©‏ 

.١5 ه) سورة النساءء رقم الآية:‎ #١ 

(6") سورة البقرة» رقم الآية: 7175. 

(/1) سورة النور رقم الآية: ؟. -> 


إعلاء السنن كتاب الحدود /١)57//(‏ باب اشتراط أربعة شهداء... ج: 7 ١‏ 


ونزلت في الثيبين آية نسحت تلاوتها وبقي حكمهاء وفيها الرحم. وروى مسلم وأبو 
داود عن عبادة أن النبي مَْهُ قال: ”حذوا عني خذوا عني» قد جعل اللّه لهن سبيلاء 
البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عامء والثيب بالثيب جلد مائة والرحم“. فلا يرد علينا ما 
ذكره الموفق في المغني: فإن قيل: كيف ينسخ القرآن بالسنة“ إلخ )١١ 5/١ ١(‏ (8#/). 
فقد عرفت أن ذلك ليس من نسخ القرآن بالسنة» بل من نسخ القرآن بالقرآن» ولو سلم 
فإن السنة المتواترة يجوز بها نسخ القرآن» كما تقرر في الأصول. وكل ما ورد في 
جلد البكر ورحم المحصن قد تلقته الأمة بالقبول» وأجمعت عليه كما سياتي. 


شروط وجوب الحد 


قال الموفق: ولا يجب الحد إلا على بالغ عاقل عالم بالتحريم. أما البلوغ 
والعقل فلا خلاف في اعتبارهما في وحوب الحد وصحة الإقرارء لأنهما قد رفع القلم 
عنهماء قال عليه الصلاة والسلام: ”رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ» وعن المجنون 
حتى يفيق» وعن النائم حتى يستيقظ“. رواه أبوداود والترمذي (88) وقال: حديث 
حسنء وفي حديث ابن عباس في قصة ما عز: ”أن النبي مَكْلَه سأل قومه: أ مجنون هو؟ 


-»>أحرحه مسلم في صحيحههء كتاب الحدودء باب حد الزناء النسخة الهندية 51> 
مكتبة بيت الأفكار رقم: .١55٠‏ 

وأخرجه أبوداود في سننهء كتاب الحدود»ء باب في الرجمء النسخة الهندية 5/7 >5٠‏ 
مكتبة دارالسلام رقم: 44١٠©‏ . 

(,8) انتهى كلام ابن قدامة في المغني» أول كتاب الحدود» قبل رقم المسالة: 
١5 ١‏ مكتبة دارعالم الكتب الرياض 17/١5‏ 0-1 8. 

(9) أحرحه أبو داود في سننه» أول كتاب الحدودء باب في المجنون يسرق أو 
يصيب حداء النسخة الهندية 4/7 »5٠‏ مكتبة دارالسلام رقم: 14٠١1١‏ 5. 

وأمرجه الترمذي في سننه» أبواب الحدود عن رسول الله يكل باب فيمن لا يجب عليه 
الحدء النسخة الهندية 2771/١‏ مكتبة دارالسلام رقم: 4371 .١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحدود->02 /١)55784[(‏ باب اشتراط أربعة شهداء... ج: 7 ١‏ 


قالوا: ليس به بأس“. وروى أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال له حين أقرعنده: أ بك 
جحنون؟ (سيأتي كل ذلك بسنده) وروى أبو داود بإسناده» قال: ”أتى عمر بمجنونة قد 
زنت» فاستشار فيها أناساء فأمر بها عمر أن ترحمء فمر بها علي بن أبي طالب فقال: ما 
شأن هذه؟ فقالوا: مجنونة بني فلان» زنت. فأمر بها عم رأن ترحم, فقال: ارحعوا بها 
ثم أتاه» فقال يا أمير المؤمنين! أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة» عن المجنون حتى 
يبرأء وعن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يعقل؟ قال: بلى» قال فما بال هذه؟ 
قال: لااشيء» قال: فأرسلهاء فأرسلهاء قال: فجعل عمر يكبر“ (+ . .)١‏ ولأنه إذا 
سقط عنه التكليف في العبادات والإثم في المعاصي» فالحد المبنى على الدرء 
بالشبهات أولى بالإسقاطء فلا يجب الحد على النائم» لما ذكرنا من الحديث. فلو 
زنى بنائمة أو استدحلت ذكر نائم إن وجد منه الزنا حال نومه فلا حد عليه؛ لأنه 
مرفوع عنه القلم. ولو أقرحال نومه لم يلتفت إلى إقراره؛ لأن كلامه ليس بمعتبر. فإن 
كان يجن مرة ويفيق أخرى فأقر في إفاقته أنه زنى وهو مفيقء أو قامت عليه بينة أنه زنى 
في أفاقته فعليه الحدء لا نعلم فيه خلافا. وبه قال الشافعي وأبو ثور» وأصحاب الرأي؛ 
لأن الزنا الموجب للحد وجد منه في حال إفاقته وهو مكلفء والقلم غير مرفوع عنه» 
وكذا إقراره وجد فى حال اعتبار كلامه» فإن أقر في إفاقته ولم يضيفه إلى حالء أو 
شهدت عليه البينة بالزنا ولم تضفه إلى حال إفاقته» لم يجب الحد؛ لأنه يحتمل أنه 
وجد في حال جنونه فلم يجب الحد مع الاحتمال. وقد روى أبو داود في المجنونة 
التي أتى بها عمر أن عليا قال: ”هذه معتوهة بني فلان» لعل الذي أتاها أتاها في بلائهاء 
فقالعمر: لاأدري» فقال علي: وأنا لا أدري“ .)١ ١(‏ إ(قلت أخرحه: أبوداود» 


)١ .#(‏ أخرجه أبوداود في سننهء أول كتاب الحدودء باب في المجنون يسرق أو 
يصيب حداء النسخة الهندية 7 250 مكتبة دارالسلام رقم: 4795 . 

)١1#(‏ أحرجه أبوداود في ستنه» أول كتاب الحدودء باب في المجنون يسرق أو 
يصيب حداء النسخة الهندية 54/7 2٠‏ مكتبة دارالسلام رقم: 4١57‏ 54. 


إعلاء السنن كتاب الحدود /١)73*.(‏ باب اشتراط أربعة شهداء... ج: ١‏ 


وسكت عنه. وقال المنذري: وأحرجه النسائي» وفي إسناده عطاء بن السائب. قال 
أيوب: هو ثقة. وقال أحمد: ”من سمع منه قديما فهو صحيح» ومن سمع منه حديثا لم 
يكن بشيء“ اه من عون المعبود (55/4 ؟) (70 .)١‏ 

قلت: قد أحرجه أبوداود بطريق أخحرى عن جرير عن الأعمش عن أبي ظبيان عن 
ابن عباس» ليس فيه عطاءء فهو حديث حسن صالح للاحتجاج به حتماء ثم وجدت 
الحاكم قد صححه من طريق جعفر بن عون» وشعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن 
ابن عباس على شرط الشيخين» وأقره عليه الذهبي (5/5/*) (6” .)١‏ 


ولا يجب الحد إلا على عالم بالتحريمء قال عمر وعلي وعثمان: ”لا حد إلا على 
من علمه“. وبهذا قال عامة أهل العلم: وقد روى سعيد بن المسيب قال: ”ذكرنا الزنا 
بالشام» فقال رحل: زنيت البارحة» قالوا: ما تقول؟ قال: ما علمت أن اللّه حرمه؛ فكتب 
بها إلى عمرء فكتب إن كان يعلم أن الله حرمه فحدوه» وإن لم يكن يعلم فأعلموه؛ فإن 
عاد فارحموه“. (قلت: رواه البيهقي من وراية بكر بن عبداللّه عن عمر أنه كتب إليه في 
رجل إلخ. وعبد الوهاب بن عبد الرحيم الجويري عن سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد 
بن المسيب يقول: ”ذكرنا الزنا بالشام“ إلخ. وهكذا أحرجه عبد الرزاق عن ابن عيينة» 
وأخرجه أيضا عن معمر عن عمرو بن دينار» وزاد: أن الذى كتب إلى عمر بذلك هو 


)52 0( أورده شمس الحق العظيم آبادي في عون المعبود» كتاب الحدود» باب في 
المجنون يسرق أو يصيب حداء المكتبة الأشرفية ديوبند ؟ »5١1/١‏ تحت رقم: 541791١‏ . 

)١ 78(‏ أخحرحه أبوداود في سننه» من طريق جرير عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن 
عباس» أول كتاب الحدودء باب في المجنون يسرق أو يصيب حداء النسخة الهندية :1 ٠ك‏ 
مكتبة دارالسلام رقم: 417244 . وصححه الحاكم في المستدرك» كتاب الحدود» مكتبة نزار 
مصطفى الرياض 17/8 2759٠‏ رقم: 28١5/8‏ النسخة القديمة 5 /5/.5. 


إعلاء السنن كتاب الحدود2 /١)579(‏ باب اشتراط أربعة شهداء... ج: 7 ١‏ 


أبو عبيدة بن الجراح. وفي رواية له أن عثمان هو الذي أشار بذلك على عمر رضي اللّه 
عنه (4# .)١‏ وروى البيهقي من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قصة لعمر 
وعثمان في جارية زنت وهي أعجمية وادعت أنها لم تعلم تحريمه» كذا في التلخيص 
الحبير(5 5 7) (*ه .)١‏ وسكوت الحافظ عنه دليل على صحته أو حسنه) وسواء 
جهل تحريم الزنا أو تحريم عين المرأة» مثل أن يزف إليه غير امرأته فيظنها زوجته» أو 
يدفع إليه حارية فيظنها حاريته فيطؤهاء فلا حد عليه“ اه ملخصا .)١7١/١١(‏ 


يشترط في شهود الزنا سبعة شروط: 
قال الموفق: ويشترط في شهود الزنا سبعة شروط: أحدها: أن يكونوا أربعة. 
وهذا إجماع لا لاف فيه بين أهل العلم, لقول اللّه تعالئ: للإفاستشهدوا عليهن أربعة 
منكم» ( 5 )١‏ وقوله: «وثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جحلدة »© 
)١07*(‏ وقال: «إلو لا جحاؤوا عليه بأربعة شهداء» (#,/ )١‏ وقال سعد بن عبادة 
لرسول الله مَكه: ”أ رأيت لو وجدت مع امرأتي رحلا أمهله حتى أتى بأربعه شهداء؟ 


)١ 57+(‏ أخرحه البيهقي في سننه» كتاب الحدود» آخر باب ماجاء في درء الحدود 
بالشبهات» مكتبة دارالفكر بيروت »477/١7‏ رقم: 45 1178. 

وأحرج عبد الرزاق في المصنفء الآثار التي أشار إليها المؤلف» كتاب الطلاق» باب لا 
حدإلاعلى منعلمه مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 375-1751 7/ رقم: 5 1811 
هما" 111" ٠ء‏ النسخة القديمة /5/1 .08-5 4. 

١ه )١‏ أخرجه البيهقي فى سننه الكبرى» كتاب الحدود»ء باب ماجاء في درء الحدود 
بالشبهات» مكتبة دارالفكر بيروت 247١/١7‏ رقم: 47 17/5. وأورده الحافظ في التلخيص 
الحبير» كتاب حد الزناء الآثار» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 77/84 .١‏ 

)١ 56(‏ سورة النساءء رقم الآية: .١١‏ 

. 6 سورة النور رقم الآية:‎ )١1077( 

)١ 8(‏ سورة النور» رقم الآية: .١7‏ 


إعلاء السنن كتاب الحدود /١)*58*(‏ باب اشتراط أربعة شهداء... ج: 7 ١‏ 


فقال النبي مَكْلَه: نعم» رواه مالك في الموطأء وأبوداود في سننه (83 .)١‏ 

والفاني: أن يكونوا رحالا كلهمء ولا تقبل فيه شهادة النساء بحال. ولا نعلم 
فيه حلافا إلا شيئا يروى عن عطاء وحمادء أنه يقبل فيه ثلاثة رحال وامرأتان» وهو 
شذوذ لا يعول عليه؛ لأن لفظ الأربعة اسم لعدد المذكرين. ويقتضي أن يكتفى فيه 
بأربعة» ولا حلاف في أن الأربعة إذا كان بعضهم نساء لا يكفتي بهمء وأن أقل ما 
يجزئ خمسة وهذا حلاف النصء ولأن في شهادتهن شبهة لتطرق الضلال إليهن» 
قال اللّه تعالئ: لإأن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى» (#. ؟) والحدود 
تدرأ بالشبهات (ولأن المرأة تستحيي عن وصف الزنا بأنها رأته يهب فيها كالميل 
في المكحلة أو الرشاء في البئر» ولا بد منه» وقال الإمام أبو يوسف في الخراج له: 
”حدثنا الحجاج عن الزهري» قال: ”مضت السنة من لدن رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم والخليفتين من بعده أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود )١535(‏ وهذا 
مرسل حسن في الحكم المرفوع) ١(‏ 7). 

والغالث: الحرية» فلا تقبل فيه شهادة العبيد» لا نعلم في هذا خحلافا إلا رواية 
حكيت عن أحمدء وهو قول أبي ثور لعموم النصوصء ولأنه عدل ذكر مسلم فتقبل 
شهادته» ولنا أنه مختلف في شهادته في سائر الحقوق فيكون ذلك شبهة تمنع في 
قبول شهادته في الحد؛ لأنه يندرأ بالشبهات. 


)١94+(‏ أحرجه أبوداود في سننه» أول كتاب الديات» باب فيمن وجد مع أهله رجلا 
أيقتله الخ؟ النسخة الهندية 571/7 مكتبة دارالسلام رقم: 5017 . 

وأخرجه مالك في الموطأء كتاب الأقضية» القضاء في من وجد مع امرأته رجلاء مكتبة 
زكريا ديوبند ص: ٠8‏ 27 ومع أوجز المسالك» مكتبة دارالقلم دمشق 4 ٠/١‏ 20 رقم: 5447 .١‏ 

.7/5 ؟1) سورة البقرة» رقم الآية:‎ ١7١ 

)7١(‏ أخرحه أبو يوسف في الخراجء باب في الزيادة والنقصان والضياع في الزكاة» 
فصل في أهل الدعارة والتلصص إلخ» المكتبة الأزهرية للتراث 179/١‏ . 


إعلاء السنن كتاب الحدود ( 58# /١)‏ باب اشتراط أربعة شهداء... ج: 7 ١‏ 


الرابع: العدالة» ولا حلاف في اشتراطها. 

الخامس: أن يكونوا مسلمين فلا تقبل شهادة أهل الذمة فيه سواء كانت مسلم أو ذمي. 

السادس: أن يصفوا الزنا فيقولوا: رأينا ذكره في فرجها كالمرود في المحكلة 
والرشاء في البر» وهذا قول معاوية بن أبي سفيان» والزهري» والشافعي» وابن المنذر» 
وأصحاب الرأي (وسيآتي دليله في المتن). 

السابع: مجيء الشهود كلهم في مجلس واحدء وإن جاء أربعة متفرقين 
والحاكم جالس في مجلس حكمه لم يقم قبل شهادتهم» وإن جاء بعضهم بعد أن قام 
الحاكم كانوا قذفة وعليهم الحدء وبهذا قال مالك وأبو حنيفة» والشافعي والبتي وابن 
المنذر: لا يشترط ذلك لقول اللّه تعالئ: لإلو لا جاؤوا عليه بأربعة شهداء» (+72 .)١‏ 
ولم يذكرالمجاسء ولننا أن أبا بكرة ونافعا وشبل بن معبد» شهدوا عند عمر على 
المغيرة بن شعبة» ولم يشهد زياد» فحد الثلاثة» ولو كان المجلس غير مشترط لم يجز 
أن يحدهم. لجواز أن يكملوا برابع فى مجلس آخرء ولأنه لو شهد ثلاثة فحدهم, ثم 
حاء أربع فشهد لم تقبل شهادته» ولو لا اشتراط المجلس لكملت شهادتهم وبهذا 
فارق سائر الشهاداتء وأما الآية فإنها لم تتعرض للشروطء ولهذا لم تذكر العدالة 
وصفة الزنا. ولأن قوله: 9#ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاحلدوهم4 (77). لا يخلو 
من أن يكون مطلقا في الزمان كله» أو مقيداء لا يجوز أن يكون مطلقا؛ لأنه يمنع من 
جواز حدهم؛ لأنه ما من زمن إلا يجوز أن يأتي فيه بأربعة شهداء أو بكمالهم, فيمتنع 
جلدهم المأمور به» فيكون تناقضا. وإذا ثبت أنه مقيد فأولى ما قيد بالمجلس؛ لأن 
المجلس كله بمنزلة الحال الواحدة. وإذا ثبت هذا فإنه لا يشترط اجتماعهم حال 
مجيئهم؛ ولو جاؤوا متفرقين واحدا بعد واحد في مجلس واحدء قبل شهادتهم. 

وقال مالك وأبو حنيفة: ”إن جاؤوا متفرقين فهم قذفة» لأنهم لم يجتمعوا في 


(77) سورة النور» رقم الآية: 11. 
33 17) سورة النور» رقم الآية: 6 . 


إعلاء السنن كتاب الحدود /١)578(‏ باب اشتراط أربعة شهداء... ج: 7 ١‏ 


مجيئهم, فلم تقبل شهادتهم“ (5# 7) (وأيضا فلما شهد الأول وحده كان قاذفا 
بظاهرقوله تعالى: «#والذين يرمون المحصنت ثم لم يأتوا بأربعة شهداء» (ه ؟) 
فاقتضى أن يكون الأربعة غيره» إذ غير جائز أن يكون المعقول منه دحوله في الأربعة» 
لأنه لا يقال: ائت بنفسك بعد الشهادة أو القذفء ولأنهم لم يختلفوا أنه إذا قال لها: 
أنت زانية» أنه مكلف لأن يأتى بأربعة غيره يشهدون بالزنا وليس هو منهم؛ فكذلك 
قوله: أشهد أنك زانية» وإذا كان كذلكء فقد اقتضى ظاهر الآية إيجاب الحد على كل 
قاذفء سواء كان قذفه بلفظ الشهادة أو بغير لفظهاء فلما كان ذلك حكم الأول كان 
كذلك حكم الثاني والثالث والرابع. 

فإن قيل: إنما أوجب اللّه عليه الحد إذا كان قاذفا ولم يجيء مجبيء الشهادة» 
فأما إذا جاء شاهدء أو قال: أشهد أن فلانا زنا فليس هذا بقاذف» قلنا: قذفه إياها بلفظ 
الشهادة لا يخرجه من حكم القاذفين» ألا ترى أنه لو لم يشهد معه غيره لكان قاذفاء وكان 
الحد له لازما؟ وإنما ينفصل حكم الرامي من حكم الشاهد إذا جاء أربعة مجتمعين» وهم 
العدد المشروط في قبول الشهادة» فلا يكونون مكلفين لأن يأتوا بغيرهم. فأما ما دون 
الأربعة إذا حاؤوا قاذفين بلفظ الشهادة أو بغير لفظها فإنهم قذفة» إذ هم مكلفون للإتيان 
بغيرهم في صحة قذفهم» كذا في أحكام القرآن للحصاص (5/87/7؟) (757). 

قالالموفق: ولناقصة المغيرة بن شعبة» أن الشهود جاؤوا واحدا بعد واحد» 
وسمعت شهادتهم,» وإنما حدوا لعدم كمالها (/71) (قلت: بل جاؤوا في مجلس 


(+57 7) انتهى كلام ابن قدامة في المغني» كتاب الحدود»ء مسألة: أو يشهد عليه أربعة 
رحال من المسلمين أحرار عدول» مكتبة دار عالم الكتب 517/1١7‏ 2755-7 رقم المسألة: .١651‏ 

١ت‏ ؟37) سورة النورة» رقم الآية: 4. 

(7#) أورده الجحصاص الرازي في أحكام القرآن» سورة النور» باب شهادة القاذف» 
مكتبة زكريا ديوبند 755/7. 

(707) أورده الموفق في المغني» كتاب الحدود»ء مسألة: أو يشهد عليه أربعة رحال 
من المسلمين أحرار عدول» دارعالم الكتب 2757/17 رقم المسألة: .١551١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحدود 0 (ه*7”8) /١‏ باب اشتراط أربعة شهداء... ج: ١‏ 


الحكم مجتمعينء وإنما تقدموا للشهادة واحدا بعد واحدء بدليل ما في المستدرك 
للحاكم بلفظ: ”مارتحل القوم أبو بكرة وشهودهء والمغيرة بن شعبة» حتى قدموا 
المدينة على أمير المؤمنين» فقال: هات ما عندك يا أبا بكرة! قال: أشهد أني رأيت الزنا 
محصناه ثم قدموا أباعبد الله أحاه» فشهد بمثله» ثم قدموا شبل بن معبد البجلي» 
فسأله» فشهد كذلككء ثم قدموازيادافقال: مارأيت؟ فقال: رأيتهما في لحاف» 
وسمعت نفسا عاليا ولا أدري ما وراء ذلك» فكبر عمر وفرح إذ نجا المغيرة. وضرب 
القوم إلا زيادا اه (45/75 5) 3 7). وما في فتوح البلدان (94 ؟) للبلاذري: 
”فلما صار إلى عمر جمع بينه وبين الشهودء فقال نافع بن الحارث: رأيته» ثم شهد شبل 
بن معبد على شهادته» ثم أبو بكرة» ثم أقبل زياد رابعاء فلما نظر إليه عمر قال: أما أني 
أرى وجه رجحل أرجوا أن لا يرجم رجل من أصحاب رسول الله ِلك على يدهء ولا 
يخزى بشهادته» فقال زياد: رأيت منظرا قبيحاء وسمعت نفسا عالياء وما أدري أخالطها 
أم لا. ويقال: لم يشهد بشيء» فأمر عمر بالثلاثة فجلدوا“ اه (017) فقوله: ”جمع بينه 
وبين الشهود“ صريح في ما قلناء قال الموفق: وفي حديثه: أن أبا بكرة قال: إن جاء آخر 
يشهدء أ كنت ترحمه؟ قال عمر: إي والذي نفسي بيده“ اه )117/9/١١(‏ (6 . 7). 
قلت: لم يثبت ذلك عندناء وإن صح فمعناه لو كان جاء معنا آخر غير زياد يشهد 
بماشهدناء وهو ظاهر. قال الحصاص: ”وقد جلد عمر أبا بكرة وأصحابه لما نكل 
زياد عن الشهادة» ولم يقل لهم: ائتوا بشاهد آخر» يشهد بمثل شهادتكم. وكان ذلك 
بحضرة الصحابة» فلم ينكره عليه أحد منهم, ولو كان قبول شهادة شاهد واحد لو شهد 


(#. ؟) أحرجه الحاكم في المستدرك» كتاب معرفة الصحابة» ذكر مناقب المغيرة بن 
شعبةٌ؛ مكتبة نزار مصطفى الرياض 417/5 27١‏ رقم: 087» النسخة القديمة 46/5 4 . 
(84 7) أورده البلاذري في فتوح البلدان» فتوح كوردجلة» مكتبة الهلال بيروت .575/١‏ 
(+#.”) أورده الموفق في المغني» كتاب الحدود»ء مسألة: أو يشهد عليه أربعة رحال 
من المسلمين أحرار عدول» مكتبة دارعالم الكتب 2757/١‏ رقم المسألة: .١551١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحدود /١)77*5(‏ باب اشتراط أربعة شهداء... ج: 7 ١‏ 


معهم جائزا لوقف الأمر واستثبتهم» وقال: هل يشهد بمثل شهادتكم شاهد آخرء وإذا 
لميقل ذلك ولم يوقف أمرهم بما عزم عليه من حدهمء دل على أنهم صاروا قذفة قد 
لزمهم الحد» وأنه لم يكن يبرئهم من الحد إلا شهادة أربعة آحرين” اه (785/7) (17 7). 

فإن قيل: ”فما بال الزنا قد فاق القتل فاكتفى في إثباته بشاهدين» والإقرار مرة» 
ولم يكتف في الزناء بأقل من أربعة شهود» ولا بالإقرار مرة“. ولم يكتف في الزنا بأقل 
من أربعة» واللّه لا يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. ففي اشتراط الأربعة يتحقق 
معنى الستر وهو مندوب إليه» والإشاعة ضده. 

قال المحقق في الفتح: ”وإذا كان الستر مندوبا إليه ينبغي أن تكون الشهادة به 
حلاف الأولى» وهذا يجب أن يكون بالنسبة إلى من لم يعتد الزناء ولم يتهتك به. وأما 
إذا وصل الحال إلى إشاعته» والتهتك به» بل بعضهم ربما افتخر به» فيجب كون الشهادة 
به أولى من تركها؛ لأن مطلوب الشارع إخلاء الأرض من المعاصيء والفواحش 
بالخطابات المفيدة لذلك» وذلك يتحقق بالتوبة من الفاعلين» والزحر لهم فإذا ظهر 
حال الشره في الزنا مثلاء وعدم المبالاة به وإشاعته فإخلاء الأرض حيتئذ بالتوبة احتمال» 
فيجب تحقيق السبب الآخر للإخلاء وهو الحدود“ اه ملخصا (5/5) (*77). 

وروى عبد الرزاق والبيهقي عن عمر في حديث له ”إنما جعل الله أربعة شهداء 
ستراء ست ركم اللّه به دون فواحشكمء »فلا يطلعن ستر اللَّه أحدء ألا وأن اللَّهِ لو شاء 
لجعله واحداء أو صادقا“ كذا في كنزالعمال (8/7) (7787). وفيه تائيد لما قلنا إن 
في اشتراط الأربعة معنى الستر. فلله الحمد على الموافقة. 


(1#") أورده الحصاص الرازي في أحكام القرآن» سورة النور» باب شهادة القاذف» 
مكتبة زكريا ديوبند 51//9". 

(737) أورده ابن الهمام في فتح القدير» كتاب الحدودء المكتبة الرشيدية كوئته 
ه]ه. مكتبة زكريا ديوبند .١989/©‏ 

(779) أحرجه عبد الرزاق في المصنفء» كتاب الطلاق» باب ضرب المرأة» النسخة 
القديمة 374/1 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 27٠٠/1‏ رقم: .175٠‏ 

وأخصرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الأشربة والحد فيهاء باب ماجاء في الاستتار 
بستر الله عز وجحلء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت //01/7» رقم: 117757. 

وأورده علي المتقي الهندي في كنزالعمال» كتاب الحدودء 3 قسم الافعال» » فصل ذ في أنواع 

الحدودء حد الزناء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١51/9‏ رقم: 21١*455‏ 0010© 


إعلاء السنن كتاب الحدود (/780)؟/ باب سترموجبات الحد ... ج: 7 ١‏ 
/١‏ باب ستر موجبات الحد مندوب إليه 


- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي مكل قال: ”لا يستر 
عبد عبدا في الدنيا إلا ستره اللّه يوم القيامة“. رواه مسلم (97097/7). 

049" عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد اللّه بن عمرو بن 
العاص» أن رسول الله َكلهُ قال: ”تعافوا الحدود فيما بينكم؛ فما بلغني من 
حد فقد وجب”. رواه أبو داود )١57/9(‏ وسكت عن ورواه النسائي 
والحاكم وصححه (نيل الأوطار 77/17). 


باب ستر موجبات الحد مندوب إليه 
قال المؤلف: دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة. وإنما قيل بالاستحباب؛ لأن 
سياق الحديثين يعطي معناه» كما يظهر بالذوق السليمء على أن عليه دليلا صريحاء 
وهو آخر أول الحديث من الباب الآني. 


باب ستر موجبات الحد مندوب إليه 

-١‏ أخحرحه مسلم في صحيحهء كتاب البر والصلة والأدب» باب بشارة من 
ستر الله عليه في الدنيا الخ؛ النسخحة الهندية 077/7 مكتبة بيت الأفكار رقم: .755.١‏ 

وأخرجه أحمد فى مسندهء مسند المكثرين» مسند أبي هريرة 27/5/37 رقم: 5031 

-7١ 01 4‏ أحرجه أبوداود في سننه» أول كتاب الحدودء باب العفو عن الحدود ما 
لم تبلغ السلطانء النسخة الهندية 2٠1١/7‏ مكتبة دارالسلام رقم: 4737/5 . 

وأخرجه النسائي في الصغرى» كتاب قطع السارقء» ما يكون حرزا وما لا يكون» النسخة 
الهندية 2771/5 مكتبة دارالسلام رقم: 484869 . 

وأخرجه الحاكم في المستدركء كتاب الحدودء مكتبة نزار مصطفى الرياض 25/5/78 
رقم: 28١57‏ النسخة القديمة 4 //7. 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الحدودء باب الحث على إقامة الحد إذا ثبت الخ مكتبة 
دارالحديث القاهرة 2١11/1‏ تحت رقم: 11 مكتبة بيت الأفكار الرياض ص: 2١407"‏ تحت رقم: 45 1. 


إعلاء السنئن كتاب الحدود (798)"/ باب كيف يسأل الإمام... ج: ١‏ 
/ باب كيف يسأل الإمام المقر بالزنا 


-”٠‏ حدثنا محمد بن سليمان الأنباري» نا وكيع عن هشام بن 
سعد قال: حدثني يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه قال: ”كان ماعز بن مالك 
يتيما في حجر أبي» فأصاب جارية من الحيء فقال له أبي: انت رسول الله يفل 
فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لكء وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرجا. 
قال فأتاه» قال: يا رسول اللّه! إني زنيت فأقم علي كتاب اللّه. فأعرض عنه: 


باب كيف يسأل الإمام المقر بالزنا 

قوله: ”حدثنا محمد“ إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. وفي الزيلعي 
(7///) بعد قول صاحب التنقيح ”صالح“: ”وهشام بن سعد روى له مسلمء» وقد 
تكلمفيه من قبل حفظه. ويزيد بن نعيم روى له مسلم أيضا. وذكره ابن حبان في 
الفقات» وأبوه نعيم ذكره في الثقات أيضا. وهو مختلف في صحبته» فإن لم يغبت 
صحبته فآخر هذا الحديث مرسل انتهى .)١7(‏ 

قلت: وفي تهذيب التهذيب :)5717/١١(‏ ”لم أره عند ابن حبان إلا في 
الصحابة» وكذا ذكره فيهم ابن قانع والعسكري وابن مندة“ اه (7). 


باب كيف يسأل الإمام المقر بالزنا 

هله -7١'‏ أحرجه أبوداود في سننهء كتاب الحدود»ء باب في الرجم, النسخة الهندية 
5 رقم: 4419. وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب حد الزناء مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 515/5 »١‏ تحت رقم: 271701 النسخخة القديمة ؟/81. 

وأخرجه أحمد في مسنده»ء مسند الأنصار» حديث هزال 27١5/8‏ رقم: 7717178 . 

)١#6(‏ أورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الحدودء مكتبة دار نشر الكتب 
الإسلامية لاهور 1/9 7. 

(77) أورده الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف النون» من اسمه نعيم» نعيم بن هزّال 
الأسلمي» مكتبة دارالفكر بيروت //ه 07» رقم: 455 7. 


إعلاء السنن كتاب الحدود (78)"*/ باب كيف يسأل الإمام... ج: ١‏ 
فعادء فق ال:يا رسول اللّه! إني زنيت فأقم علي كتاب اللّهء حتى قالها أربع 
مرات» فقال النبي ل ”إنك قد قلتها أربع مرات» فيمن“؟ قال بفلانة» قال: 
”هل ضاء 5 “0 قال: “نعم '“» قال: “هل باشرتها“؟ قال: “نعم قال: “هل 
قال بعض الناس: ”لم أر مبنى الاختلاف في الصحبة» فإن كان ذكر ابن حبان 
إياه في الثقات» فهو وهمء كما يظهر من عبارة تهذيب التهذيب المذكورة“. 
قلت:لميراجع الرحل كتاب الإصابة» وإلا لظهر له مبنى الاختلاف» قال 
الحافظ في الإصابة: وذكره ابن السكن في الصحابة» ثم قال: يقال: ليست له صحبة» 
والصحبة لأبيه. وصوب ذلك ابن عبد البر وسيأتي بيان الاختلاف في سند حديثه في 
ترحمة هزال اه (5/ 5١‏ ؟) (79). 
ثم قال في ترحمة هزال بن يزيد بن ذئاب الأسلمي: قال ابن حبان: له صحبة» 
وحديثه عند النسائي من رواية ابنه نعيم بن هزالء أن هزالا كانت له جارية» وأن ماعزا 
وقععليهاء فقال له هزال: انطلق فأخبر رسول اللّه مله فأحبره فأمر به فرجم؛ فقال 
النبي مه لهزال: يا هزال! لو سترته بثوبك لكان خيرا لك“. وأخرج الحاكم في 
المستدرك من طريق شعبة عن ابن المنكدر عن ابن هزال عن أبيه نحوه (5/5 /7) (5 ). 
وعلى هذا فآخر الحديث عند أبي داود مرسلء كما قاله الزيلعي إلا أن يقال: إن 
يزيد سمعه من أبيه نعيم» ونعيم سمعه من أبيه هزال. وذلك وإن لم يرد به التصريح في 
رواية أبي داود»ء ولكن لما كان أول الحديث من مسموع نعيم عن أبيه هزال» فليكن 
آخره كذلك لا سيما وقد وقع التصريح بذلك في رواية الحاكم (#ه). واللّه تعالى أعلم. 


(#”) أورده الحافظ في الإصابةء حرف النونء نعيم بن هزّال الأسلمي» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2554/5 رقم: .88١5‏ 

(+8#) أورده الحافظ في الإصابة» الهاء بعدها الزاي» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
43١/5‏ رقم: 891/4. 

#ه) صرح به الحاكم في المستدرك» كتاب الحدود» مكتبة نزار مصطفى الرياض 
>» رقم: 28٠١١‏ النسخة القديمة 5517/5. 


إعلاء السنن كتاب الحدود 2 ([0915.0)"/ باب كيف يسأل الإمام... ج: ١‏ 
جامعتها؟ قال: ”نعم» قال: فأمر به أن يرحمء فأخحرج به إلى الحرة» فلما رحم 
فوجد مس الحجارة فجزع» فخرج يشتدء فلقيه عبد الله بن أنيس» وقد عجز 


قال الموفق في المغني: يعتبر في صحة الإقرار أن يذكر حقيقة الفعل لتزول 
الشبهة؛ لأن الزنا يعبر عما ليس بموجب للحد. وقد روى عن ابن عباس أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال لماعز:”لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت“. قال: ”لا“ قال: 
”أفنكتها"“؟ لا يكنى» قال: نعم» فعند ذلك أمر برحمه. رواه البخاري. وفي رواية عن 
أبي هريرة: أفنكتها؟ قال: نعم» قال: ”حتى غاب ذلك منك في ذاك منها“؟ قال: نعم» 
قال: ”كمايغيب المرود في المكحلة» والرشاء في البئر“؟ قال: نعم» قال: ”فهل تدري 
ما الزنا؟ قال: نعم» أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا“. وذكر الحديث 
رواه أبوداود )١548/1١٠١(‏ (376"). 


شروط صحة الإقرار بالزنا 

قال الموفق: ويشترط لصحة الإقرا ر أن يكون المقر بالزنا بالغا صحيحا عاقلاء 
أما البلوغ» والعقلء فلا حلاف في اعتبارهما في وجحوب الحدء وصحة الإقرار» لأن 
الصبي والمجنون قد رفع القلم عنهما (بدليل ما ذ كرناه قبل في شروط وجوب الحد). 
وكذا النائم مرفوع عنه القلم» فأما السكران ونحوه عليه حد الزناء والسرقة» والشرب 
والقذف إن فعل ذلك في سكره؛ لأن الصحابة رضي اللّه عنهم أوحبوا عليه حد الفرية 
لكون السكر مظنة لهاء ولأنه تسبب إلى هذه المحرمات بسبب لا يعذر فيه» فأشيه من 
لاعذر له ولأن إسقاط الحد عنه يفضي إلى أن من أراد فعل هذه المحرمات شرب 


(5) أورده الموفق في المغني» كتاب الحدودء فصل: يعتبر في صحة الإقرار أن يذكر 
حقيقة الفعل» مكتبة دار عالم الكتب الرياض 2755/١7‏ تحت رقم المسألة: .١85/‏ 

والحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ: ”أ نِكتّها“ كتاب المحاربين» باب هل يقول 
الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت» النسخة الهندية 2٠١٠١/5‏ رقم: 25555 ف: 4 5/37. 

وأحرجه أبوداود في سننه بالألفاظ التي ذكرها المؤلفء كتاب الحدودء باب في الرجحم» 
النسخحة الهندية 20/8/17 مكتبة دارالسلام رقم: 575 4 . 


إعلاء السنن كتاب الحدود>2 (5181)"/ باب كيف يسأل الإمام... ج: ١‏ 
أصحابهه فنزع له بوظيف بعير» فرماه به» فقتله» ثم أتى النبي صلى اللّه عليه 
وسلمء فذكرله ذلكء فقال: هلا تركتموه؟ لعله أن يتوبء فيتوب اللّه عليه». 


الخمر وفعل ما أحبء فلا يلزمه شيء» فأما إن أقر بالزنا وهو سكران لم يعتبر إقراره» لأنه 
لايدري مايقول؟ ولا يدل قوله على صحة خبره» فأشبه قول النائم والمجنون» وقد 
روى بريدة: ”أن النبي مَكهْ استنكه ماعزا“. رواه أبوداود («/1). وإنما فعل ذلك ليعلم 
هل هو سكران أو لا؟ ولو كان السكران مقبول الإقرارلما احتج إلى تعرف براء ته منه. 

وأما الصحيح فالمراد به الصحيح من المرض عند القاضي» يعني أن الحد لا يبجحب 
عليه في مرضه وإن وجحب. فإنه إنما يقام عليه الحد بما يؤمن به تلفه» فإن خيف ضرر عليه 
ضرب ضربة واحدة بضغث فيه مائة شمراخ» أو عود صغير (قلت: وسيأتي دليله بالنص). 
ويحتمل أن يراد بالصحيح الذي يتصور منه الوطءء فلو أقر بالزنا من لا يتصور منه 
كالمجبوب» فلا حد عليه» لأنا نتيقن أنه لايتصور منه الزنا الموحب للحدء ولو قامت به بينه 
فهي كاذبة» وعليها (أي على شهود البينة) الحد. نص عليه أحمد (قلت: ويدل على انتفاء 
الحدعن المجبوب ما رواه الحاكم عن أنس رضي اللّه عنه: ”أن رجلا (هو ابن عم مارية 
اسمه مابور الخحصى عده الحافظ في الإصابة من الصحابة) كان يتهم بأم إبراهيم ولد رسول 
الله يكل فقال رسول الله مَك لعلي: اذهب فاضرب عنقه فأتاه على رضي اللّه عنه فإذا هو 
في ركى يتبرد فيهاء فقال له على أخرج ! فناوله يده فإذا هو مجبوب ليس له ذكر“. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم وسكت عنه الذهبي )4٠/84(‏ 
والحديث أخرجه مسلم (8#) وزاد: فكف عنه علي ثم أتى النبي ده فقال: 


(#/1) أخحرجه أبوداود في سننههء كتاب الحدودء باب في الرجمء النسخة الهندية 
17 »> مكتبة دارالسلام رقم: 477 4 . وأخحرجه الدارمي في سننه ومن كتاب الحدودء باب 
الحفر لمن يراد رجمه» مكتبة دارالمغني الرياض 595/7 2١‏ رقم: 7755 . 

(*.م) أحرجه الحاكم في المستدرك» كتاب معرفة الصحابة» ذكر سراري رسول اللّه 
كله فأولهن مارية قبطية» مكتبة نزار مصطفى الرياض 57/7 27 رقم: 4 57> النسخحة القديمة 4٠/4‏ . 

وأخرجه مسلم في صحيحهه كتاب التوبة» باب براءة حرم النبي مه من الريبة» النسخحة 
الهندية 75/./7 مكتبة بيت الأفكار رقم: .7111١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحدود 2 (5187)"/ باب كيف يسأل الإمام... ج: 7 ١‏ 
رواه أبوداود (؟//75) وسكت عنه. وفي التلخيص الحبير (؟/57 "): 
”إسناده حسن“ وفي الزيلعي :)77/١‏ وزاد فيه أحمد: ”قال هشام: فحدثني 


”يا رسول الله إنه لمجبوب ماله ذكر. كذا في الإصابة (4/7 )١‏ (9). وإن كان 
كذلك فقد وهم الحاكم في استدراكه على الصحيحين). وإن أقر الخصى أو العنين 
فعليه الحد» وبهذا قال الشافعي» وأبو ثور» وأصحاب الرأي؛ لأنه يتصور منه ذلك فقبل 
إقراره» كالشيخ الكبير. 
حكم إقرار الأخرس بالزنا 

وأما الأحرسء فإن لم تفهم إشارته فلا يتصور منه إقرار» وإن فهمت إشارته» فقال 
القاضي: عليه الحد. وهو قول الشافعي وابن القاسم صاحب مالك وأبي ثور وابن المنذر» 
لأن من صح إقراره بغير الزنا صح إقرار به كالناطق (وفيه ما فيه فإن الحد يندرأ بالشبة). 
وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يحد بإقرار ولا بينة؛ لأن الإشارة تحتمل ما فهم منها وغيره» 
فيكون ذلك شبهة في درء الحدء لكونه مما يندرأ بالشبهات» ولا يجب بالبينة لاحتمال 
أن يكون له شبهة لا يمكنه التعبير عنهاء ولا يعرف كونها شبهة اه .)١ ١ ( )١1/١/1١(‏ 

قال: ”ومن جملة شروط إقامة الحد بالإقرار البقاء عليه إلى تمام الحد. فإن رحع 
عن إقراره» أو هربء كف عنه. وبهذا قال عطاء ويحيى بن يعمرء والزهري» وحماد» 
ومالكء والشوري» والشافعيء وإسحاقء وأبو حنيفة» وأبو يوسف (فالمسألة مما 
أجمع عليه الأئمة الأربعة) وقال الحسن وسعيد بن جبير وابن أبي ليلى: يقام عليه الحد 
ولا يدرك؛ لأن ماعزا هرب فقتلوه» ولم يتركوه. وروى أنه قال: ردوني إلى رسول اللّه 
فإن قومي هم غروني من نفسي» وأخبروني أن رسول الله َكِلهُ غير قاتلى. فلم 


(+4) أورده الحافظ في الإصابةء حرف الميم, القسم الأول: الميم بعدها الألف» 
ترحمة مأبور» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت »51١1//9‏ رقم: /1/091. 

)١ ١#(‏ انتهى كلام ابن الموفق في المغني» كتاب الحدود» فصل يعتبر في صحة 
الإقرارأد يذكر حقيقة الفعل الخ» ومسألة: وهو بالغ صحيح عاقل» مكتبة دارعالم الكتب الرياض 
01 اه ”» إره "ا 9ه" رقم المسألة: .١559‏ 


إعلاء السنن كتاب الحدود< (7187)"/ باب كيف يسأل الإمام... ج: ١‏ 
يزيد بن نعيم عن أببه أن رسول اللّه م قال له حين رآه: ”واللّه يا هزال لو كنت 
سترته بثوبك» لكان يرا لك مما صنعت به“. قال في التنقيح: ”إسناده صالح“. 


ينزعوا عنه حتى قتلوه. أحرجه أبوداود .)١ ١6(‏ ولو قبل رحوعه للزمتهم ديته؛ ولأنه 
حق وجب بإقراره» فلم يقبل رجوعه كسائر الحقوقء ولنا أن ماعزا هرب فذكر للنبي 
مكلك فقال: ”هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه“. قال ابن عبد البر: ثبت من حديث 
أبي هريرة وجابر ونعيم ابن هزال ونصر بن داهر» وغيرهم أن ماعزا لما هرب فقال لهم 
ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (فذكر ذلك له). فقال: ”هلا تركتموه» 
يوب فيتوب الله عليه“ ففي هذا أوضح الدلائل على أنه يقبل رجوعه ولأن رجوعه 
شبهة» والحدود تدرأ بالشبهات» وفارق سائر الحقوقء فإنها لا تدرأ بالشبهات. وإنما 
لم يحب ضمان ماعز على الذين قتلوه بعد هربه؛ لأنه ليس بصريح في الرجحوع. إذا ثبت 
هذا فإنه إذا هرب لم يتبع» لقول النبي صلى اللّه عليه وسلم: ”هلا تركتموه». وإن لم 
يترك» وقتل لم يضمن؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضمن ماعزا من قتله. ولأن 
هربه ليس بصريح في الرجوع» وكذا إن قال: ”ردوني إلى الحاكم“ وحب رده؛ ولم 
يجزإتمام الحدء فإن أتم فلا ضمان لما ذكرنا. وإن رحع عن إقراره بأن قال: كذبت 
في إقراري» أو رجعت عنه» أو لم أفعل ما أقررت به» وجب تركه فإن قتله قاتل بعد ذلك 
وجب ضمانه؛ لأنه قد زال إقراره بالرجوع عنه» فصار كمن لم يقرء ولا قصاص على 
قاتله؛ لأن أهل العلم اتلفوا في صحة رجوعه. فكان احتلافهم شبهة دارئة للقصاصء ولأن 
صحة (الرجوع عن) الإقرار مما يخفى» فيكون ذلك عذرا مانعا من وجوب القصاص“ 
اه .)١ 776( )174/١٠١‏ قلت: وقواعدنا تساعد ما ذكره الموفق في سقوط القصاص 


)١1١#(‏ أخحرحه أبوداود فى سننه» كتاب الحدود»ء باب في الرحمء النسخة الهندية 
5 » مكتبة دارالسلام رقم: 47٠١‏ 4. وأحرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين» مسند جابر 
بن عبد الله 28١/8‏ رقم: 0 .1١51‏ 

)١ 76١‏ أورده الموفق فى المغني» كتاب الحدودء مسألة: ولا ينزع من إقراره حتى يتم 
عليه الحد» مكتبة دار عالم الكتب الرياض 2751/١7‏ 27507 رقم المسألة: .١85٠‏ 


إعلاء السنن كتاب الحدود>22 (78184)"/ باب كيف يسأل الإمام... ج: ١‏ 


عمن قتله بعد الرجو ع عن الإقرار صريحا ووجوب الضمان عليه. واللّه تعالئ أعلم. 
قال: ”ولا يصح الإقرار من المكره» فلو ضرب الرحل ليقر بالزنا لم يجب عليه الحد» 
ولم يثبت عليه الزنا. ولا نعلم من أهل العلم خلافا فى أن إقرار المكره لا يجب به حد» 
وروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ليس الرجل بأمين على نفسه إذا جوعته» أو 
ضربته» أو أوثقته» رواه سعيد“ اه .)١ "( )١1/7/١١(‏ 

وقال الإمام أبو يوسف في الخراج له: ”ومن ظن به» أو توهم عليه سرقة» أو غير 
ذلكء فلا ينبغي أن يعزر بالضربء والتوعد» والتخويف» فإن من اقر بسرقة» أو بحدء أو 
بقتل» وقد فعل ذلك به» فليس إقراره ذلك بشيء» ولا يحل قطعه» ولا أحذه بما أقر به. 
حدثني الشيباني عن علي ابن حنظلة عن أبيه قال: قال عمر رضي اللّه عنه: ”ليس 
الرحل بمأمون على نفسه إن أحعته أو أحفته أو حبسته أن يقرر على نفسه“. قال: 
تهمة سرقة» فضربه» فأقر به» فبعث به إلى عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنه يسأله عن ذلك 
فقال ابن عمر: لا يقطع فإنه إنما أقر به بعد ضربه إياه“ اه (9 .)١ 536( )7١‏ 

فائدة: عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: ”توفي عبد الرحمن بن 
حاطبء وأعتق من صلى من رقيقه وصامء» وكانت له نوبية قد صلت وصامت» وهي 
أعجمية لم تفقه» ولم يرعه إلا حبلهاء وكانت ثيباء فذهب إلى عمر قزعا فحدثه» فقال 


)١ 77+(‏ أورده الموفق في المغني» كتاب الحدود» فصل: ولا يصح الإقرار من المكره 
تحت مسألة: وهو بالغ صحيح عاقل» مكتبة دارعالم الكتب 0//١7‏ "2 رقم المسألة: 5ه .١‏ 

والأثر أحرجه عبد الرزاق في المصنف بلفظ: ”وليس الرحل أمينا على نفسه إذا أحفته أو 
أوثقته أو هزبتهء كتاب الطلاق» آخر باب طلاق الكره» النسخة القديمة 24١١/5‏ مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2١8/5‏ رقم: 574 .١١‏ 

)١ 57+(‏ أورده الإمام أبو يوسف في كتابه الخراج» باب في الزيادة والنقصان والضياع 
في الزكاة» فصل في أهل الدعارة والتلصص والجنايات الخ المكتبة الأزهرية للتراث ١91/١‏ . 


إعلاء السنن كتاب الحدود << (8)51548/ باب كيف يسأل الإمام... ج: ١‏ 


له عمر: ”لأنت الرحل لا يأت بخير“ (كره عدم ستره عليها) فأفزعه ذلك» فأرسل إليها 
عمرء فسألها فقال: حبلت؟ فقالت: نعم من مرعوش بدرهمين» وإذا هي تستهل بذلك» 
ولا تكتمه» فصادف عنده علياء وعثمان» وعبد الرحمن بن عوف» فقال: أشيروا علي» 
فقال علي وعبد الرحمن: قد وقع عليها الحد» فقال: أشر علي يا عثمان» فقال: قد أشار 
عليك أخحواككء فقال: أشر علي أنت فقال: عثمان أراها تستهل به» كأنها لا تعلمه» ولا 
ترى به بأساء وليس الحد إلا على من علمه» قال: صدقتء والذي نفسي بيده ما الحد 
إلا على من علمه“. رواه الشافعي وعبد الرزاق والبيهقي (كنزالعمال 810/7) (6ه .)١‏ 

وقد تقدمأن الحافظ ذكره فى التلخيص مختصرا (" )١‏ وسكت عنه» 
وأحرجه الشافعي في مسنله: أخبرنا مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جحريج عن هشام 
بن عروة عن أبيه» أن يحيى ابن حاطب حدثه» فذكره وزاد: فجلدها عمر مائة» وغربها 
عاما (48). وهذا سند حسنء ولعله جلدها وغربها تعزيرا لا حدا وقد جلدها بعد 
قوله: ”والذي نفسي بيده ما الحد إلا على من علمه فهو دليل على أن الجلد والتغريب 
لم يكن حدا بل سياسة وتعزيرا. ويمكن أن يقال: إنها كانت ثيبا بمولاهاء ولم تكن 
تزوجحت بعده» فلم تك محصنة» وحد مثلها الجلد دون الرحمء» فقد روى عبد الرزاق 


(*ه 2١‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنفء كتاب الطلاق» باب لا حد إلا على من 
علمه» النسخة القديمة ٠7/1‏ 5» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 28711 رقم: 5 1111. 

وأحرجه البيهقي في الكبرى» كتاب الحدودء باب ماجاء في درء الحدود بالشبهات» 
مكتبة دارالفكر بيروت 24/1/١7‏ رقم: 47 117/8. 

وأخرجه الشافعي في الأم» كتاب الصلاة» باب الساعات التي تكره فيها الصلاة» مكتبة 
بيت الأفكار ص: 2٠١9‏ رقم: 7501. 

وأورده علي المتقي الهندي في كنزالعمال» كتاب الحدود» قسم الأفعالء فصل في أنواع 
الحدود حدالزناء مكتبة دارالكتب العلمية ه/4 2١5‏ رقم: 417/7 1١15‏ . 

)١ 5(‏ أورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب حد الزناء الآثار» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 2١17/7/54‏ النسخخة القديمة 4/١‏ ه". 


إعلاء السنن كتاب الحدود << (71545)"/ باب كيف يسأل الإمام... ج: ١‏ 


عن إبرا هيدم التنتعي أندعليا قال: في آم الولد إذا أعتهها مبيدها أو مان عنها ثم زنت: 
فإنها تحلد ولا تنفي» وقال عبد اللّه: تجلد وتنفي ولا ترجم (كنز 1/7) .)١1/*(‏ 

عن النزال بن سبرة قال: أنا بمكة إذا نحن بامرأة اجتمع عليها الناس» حتى 
كادوا أن يقتلوهاء وهم يقولون: زنت زنت» فأتى بها عمر بن الخطاب وهي حبلى» 
وجاء معهاقومهافأًئنواعليها خيراء فقال عمر: أخحبريني عن أمرك» قالت: يا أمير 
المؤمنين! كنت امرأة أصيب من هذا الليل (أي أرزق فيه صلاة) فصليت ذات ليلة» ثم 
نمت» فقمت ورحل بين رحلي» فقذف في مثل الشهاب» ثم ذهبء فقال عمر: لو قل 
هذه من ب بين الجبلين أو الأحشبين لعذبهم الله فخلى سبيلهاء » وكتب إلى الآفاق: أن لا 
تقتلوا أحدا إلا بإذني رواه ابن أبي شيبة» وابن جرير» والبيهقي (كنز العمال ؟/1/) 
.)١ .*(‏ وأحرجه الإمام أبو يوسف في الخراج له .)١/01(‏ قال: ”حدثنا الحسن بن 
عبد الملك بن ميسرة» عن النزال بن سبرة نحوه“ اه (46 .)١‏ وقد وقع فيه تصحيف» 
ونا هو لتنا اعدو عو عي المللك اذى سير ة عن الترال ين تسر نبو الله تعالنة 
أعلم. وروى عبد الرزاق عن طارق بن شهابء قال: بلغ عمر أن امرأة متعبدة حملت» 
قال عمر: أراها قامت من الليل تصلى فخشعت» فسجدت فأتاها غاو من الغواة 


)١177#(‏ أحرجه عبد الرزاق في المصنفء» كتاب الطلاق» باب هل علي المملوكين 
نفي أو رحمء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 41/7 27 رقم: 2117٠‏ النسخة القديمة ."١51/1‏ 

وأورده علي المتقي الهندي في كنزالعمال» كتاب الحدود»ء قسم الأفعالء فصل في أنواع 
الحدود» حد الزناء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2٠57/0‏ رقم: 4/26 .١17‏ 

(8م )١‏ أحرجه البيهقي في الكبرى» كتاب الحدود» باب من زنى بامرأة مستكرهة» 
مكتبة دارالفكر بيروت 2471/١7‏ رقم: 4 117/637. 

وأورده علي المتقي الهندي في كنزالعمال» كتاب الحدود»ء قسم الأفعالء فصل في أنواع 
الحدود» حد الزناء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١55/8‏ رقم: 51/9 .١5‏ 

)١ 94(‏ أخرجه الإمام أبو يوسف في الخراجء باب في الزيادة والنقصان والضياع في 
الزكاة» فصل في أهل الدعارة والتلصص والجنايات الخ» المكتبة الأزهرية للتراث ١517/١‏ . 


إعلاء السنئن كتاب الحدود << (/91840)"/ باب كيف يسأل الإمام... ج: ١‏ 

”7- عن أبي هريرة رضي اللّه عنه يقول: جاء الأسلمي إلى نبي 
الله كله فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما أربع مرات» كل ذلك 
يعرض عنه النبي 2 فأقبل في الخامسة فقال: ”أ نكتها“؟ قال: ”نعم“ قال: 
”حتى غاب ذلك منك في منها“؟ قال: ”نعم“. قال: ”كما يغيب المرود في 
المكحلة والرشاء في البئر» قال: ”نعم“. قال: ”هل تدري ما الزنا“؟ قال: نعم» 
أتيت منها حراما ما يأتي الرحل من امرأته حلالا“. قال: ”وما تريد بهذا 
القول». قال: أريد أن تطهرني“ فأمر به فرجم. فسمع نبي اللّه مله رحلين من 
أصحابه الحديث. رواه أبوداود (770/7) وسكت عنه. 


فتحشمها فأتته» فحدثته بذلك سواء فخلى سبيلها (كنز *85/7) (*# . 7). وعن 
كليب الجرمي أن أبا موسى كتب إلى عمر في امرأة قالت: إن رحلا أتاني وأنا نائمة» 
فواللّه ما علمت حتى قذف في مثل شهاب النارء فكتب عمر: تهامية تنومت قد يكون 
مثل هذاء وأمرأن يدرأعنها الحد. رواه عبد الرزاق أيضا )7١(‏ وتعدد الطرق يفيد 
قوة» وفي كل ذلك دليل على أن لا تحد المرأة بمجرد ظهور الحمل ما لم تقر بالزنا 
طائعة» وستأتى الكلام على المسألة مبسوطا فانتظر. 

قوله: ”عن أبي هريرة“ إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. 


(7.8#) أخرجه عبد الرزاق في المصنفء كتاب الطلاق» باب البكر والثيب 
تستكرهان» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 279/1 رقم: 2171/7 النسخحة القديمة /9/1 5٠‏ . 

وأورده علي المتقي الهندي في كنزالعمال» كتاب الحدود»ء قسم الأفعالء فصل في أنواع 
الحدودء حد الزناء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١٠537/0‏ رقم: /1©ه5 ١7‏ . 

)7١1(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنفء كتاب الطلاق» باب البكر والثيب 
تستكرهان» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 279/1 رقم: 21137/178 النسخحة القديمة 5١9/1‏ . 

8١‏ © 7- أخرجه أبوداود في سننهء كتاب الحدودء باب في الرجمء النسخة الهندية 
>١7‏ مكتبة دارالسلام رقم: 47 4 . وأخرجه البخاري في صحيحه باختلاف الألفاظ» كتاب 


المحاربين» باب سوال الإمام المقرهل أحصنتء النسخحة الهندية اا ١ ٠‏ رقم: /25051 ف: 6 1 . 


إعلاء السنن كتاب الحدود 0 (/5 4)75/ باب استحباب مايوجب ... ج: ١1‏ 
5/ باب استحباب ستر ما يوجب الحد على نفسه 


يهأ 


"ره" عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: جتنبوا هذه 
القاذورات التي نهي اللّه تعالى عنهاء فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر اللّهء 
وليتب إلى اللّهء فإنه من يبدلنا صفحته نقم عليه كتاب اللّه» رواه الحاكم في 
المستدركء والبيهقي في السنن (الجامع الصغير .)8/١‏ 


باب استحباب ستر ما يوجب الحد على نفسه 

قال المؤلف: دلالة حديثي الباب عليه من حيث أن فيه لفظ الأمر» وظاهره 
الوجوبء لكن هناك قرينة صارفة عنه» وهو ما ورد في الحديث الذي مرفي الباب 
المار قبل هذا من إقرار ما عز» ولم ينكر مَّكلهُ على إقراره فقلنا باستحباب الستر على 
نفسه وقال ابن حزم في المحلى: إن اعتراف المرء بذنبه عند الإمام أفضل من الستر» 
وأن الستر مباح بالإجماعء واحتج بما رواه مسلم عن عبادة في حديث البيعة: ”فمن 
وفي منكم فأجره على اللّهه ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به هو كفارة له» ومن 
أصاب شيئا فستره اللّه عليه فأمره اللّهه إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه“(+ .)١‏ قال ابن 


-١١‏ أحرجه الحاكم في المستدرك» كتاب الحدود» مكتبة نزار مصطفى 
الرياض 8517/8 25 رقم: /5 28١‏ النسخة القديمة 4 //./7. 

وأخرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الأشربة» باب صفة السوطء والضرب» جامع 
الدراسات الإسلامية كراتشي 45/7 "2 رقم: 7719. وأورده السيوطي في الجامع الصغير» 
حرف الحمزة» مكتبة دارالكتب العلمية 217/١‏ رقم: 11. 

(*) أخعرجه مسلم في صحيحه كتاب الحدود» باب الحدود كفارات لأهلهاء 
النسخخة الهندية 21/17/7 مكتبة دارالسلام رقم: .117١9‏ 

وأمرجه الترمذي في سننه» أبواب الحدود عن رسول الله تكله باب ماجاء أن الحدود 
كفارة لأهلهاء النسخة الهندية 2777/١‏ مكتبة دارالسلام رقم: 479 .١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحدود 22 59 4)75/ باب استحباب مايوجب ... ج: ١1‏ 

ره 7١‏ - عن الأصم عن الربيع عن أسد بن موسئ عن أنس بن 
عياض عن يحبى بن سعيد» وعبد اللّه بن دينار عن ابن عمرء أن النبي صلى اللّه 
عليه وسلم قال: بعد رجمهالأسلميء فقال: ”احتنبوا هذه القاذورات“ 
الحديث. ورويناه في جزء هلال الحفار عن الحسين بن يحيى القطان عن 
الأنصاري به إلى قوله: ”فليستتر بستر اللّه“. وصححه ابن السكن (التلخيص 
الحبير ؟١/7517).‏ قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك (87/4/؟) فقال: 


حزم: فارتفع الإشكال» وصح بنص كلام رسول الله يِل وإعلامه أمته» ونصيحته 
إياهم بأحسن ما علمه ربه تعالئ» أن من أصاب حدا فستره الله عليه فإن أمره إلى اللّهء 
إن شاء عذبه وإن شاء غفر له» وأن من أقيم عليه الحد فقد سقط عنه ذلك الذنب» 
وكفره اللّه تعالئ عنه» وبالضرورة ندري أن يقين المغفرة أفضل من التعزير في إمكانها 
أو عذاب الآخرة“ )١51/1١1(‏ (77). قلت: لا دلالة في قوله يَك: ”من أصاب شيئا 
فعوقب به فهو كفارة له“ على استحباب اعتراف المرء بذنبه» لكونه محتملا للعقوبة 
السماوية أو الحد الشابت بالبينة» والذي قال ذلك هوالذي قال: ”فمن أ لم بشيء 
فليستتر بستر اللّه. وهذا نص صريح في كون الاستتار بستر اللّه مطلوباء فليكن هو 
المعول عليه في الباب. وأحرج الحاكم في المستدرك» وقال: حديث صحيح الإسناد 
عن عبد اللّه بن مسعود قال: ”إني لأذكر أول رحل قطعه رسول الله مَل أتى بسارق 


(+7) أورده ابن حزم في المحلى» كتاب الحدودء حكم من أصاب شيئا من الحدود 
فستره اللّه عليهء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4/١١‏ 25 تحت رقم المسألة: 71/5. 

ل © 71- أحرجه الحاكم في المستدرك» كتاب الحدود»ء مكتبة نزار مصطفى الباز 
> رقم: 2810 النسخة القديمة 5 /5/5. 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب حد الزناء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
14ح تحت رقم: ”217/5 النسخة القديمة 01/7 ". 


إعلاء السنن كتاب الحدود 2 4/750 / باب استحباب مايوجب ... ج: ١‏ 
الحديث» وسكت عنه» وصححه الذهبي على شرط الشيخين. 


فأمر بقطعه» فكأنما أسف وحه رسول الله يَيِْهُ فقالوا: يا رسول اللّه!ا كأنك كرهت 
قطعه. قال: وما يمنعني؟ لا تكونوا أعوانا للشيطان على أحيكم. أنه لا ينبغي للإمام إذا 
وى اليعحك إلا أن ايقيمه إذا اللدضفو يتاحت الوه وليعفوا وليشفضواء الاتحبون أن 
مشر ال لكم لل فور رهيم؟هز9 111 را ع»- رانم ينعت لحيس يشي 
وقية دلآلةواسحةعن طلب السترمن وهات الخدود. 


[(نيارة أحرجه الحاكم في المستدرك» كتاب الحدودء مكتبة نزار مصطفى الرياض 
4 رقم: ©2815 النسخة القديمة 4 /7805. 


4 © 


إعلاء السنن كتاب الحدود 2 (١0)5861ه/‏ باب كيف يشهد الشهود ... ج: ١‏ 


5/ باب كيف يشهد الشهود وما يفعل بهم إذا نقص عددهم 

4-”- أخبرنا الواقدي حدثني معمرعن الزهري عن سعيد بن 
المسيبء قال: ”شهد أبو بكرة ونافع وشبل بن معبد على المغيرة بن شعبة» 
أنهم نظروا إليه» كما ينظرون إلى المرود في المكلحة» ونكل زيادء فقال عمر 


باب كيف يشهد الشهود وما يفعل بهم إذا نققص عددهم 
قوله: ”أخبرنا الواقدي” إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. وأبو بكرة 
هو نفيع بن الحارث الصحابيء وهو ونافع وزياد إخوة لأم» كما في تهذيب التهذيب“ 
.)١#()455/٠١(‏ وشبل بن معبد مختلف في صحبته» كما في تهذيب التهذيب 
)"١5/4(‏ (7). قال الحافظ في التلخيص: ”وأفاد البلاذري أن المرأة التي رمى بها 


باب كيف يشهد الشهود وما يفعل بهم إذا نقص عددهم 

ع 6/ © -1١‏ أ رجه عبد الرزاق في المصنفء من طريق الثوري عن سليمان التيمي عن 
أبي عثمان النهديء كتاب الطلاقء» باب قوله: ولا تقبلوا لهم شهادة أبداء مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 01/17 2 رقم: 4١1515‏ النسخة القديمة 4785/10 7/5. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الحدودء باب الشهادة على الزناء مكتبة دار نشر 
الكتب الإسلامية لاهور 45/7 7. 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» آخحر كتاب حد القذف» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 211717/4 قبل رقم: 2111٠١‏ النسخة القديمة ؟1/هه". 

وأخرجه الحاكم في حديث طويل» كتاب معرفة الصحابة» ذكر مناقب المغيرة بن شعبة» 
مكتبة نزار مصطفى الرياض 417/5 27١‏ رقم: ٠0/8517‏ النسخة القديمة 586/5 4 . 

)١7(‏ أورده الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف النون» من اسمه نفيع» مكتبة دارالفكر 
بيروت ///2011 رقم: كقلا. 

(7) أورده الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف الشين» ترجمة شبل بن حامد ويقال 
ابن خالد» مكتبة دارالفكر بيروت 2597/9 رقم: ١‏ 7/01. 


إعلاء السنن كتاب الحدود << (867 005 / باب كيف يشهد الشهود ... ج: 7 ١‏ 
0 ا م --- 


أم حميل بنت محجن الهلالية. وقيل: إن المغيرة كان تزوج بها سراء وكان عمر لا 
يجيز نكاح السر ويوجب الحد على فاعله» فلهذا سكت المغيرة» وهذا لم أره منقولا 
بإسناد» وإن صح كان عذرا حسنا لهذا لصحابي“ اه (؟/ هه ؟) (ا"). 

قلت: ليس هذا من الأحكام التي يحتاج فيها إلى الإسناد الصحيحء فإن إحسان 
الظن بالمسلم لا سيما بالصحابي يجوز بالاحتمالء لا سيما إذا لم يثبت ما يوجب 
إساءة الظن به» فيجب علينا إحسان الظن به» ويكفي لذلك ما ذكره البلاذري بلا 
إسنادء ويؤيده أن عمر ولاه الكوفة بعد ما عزله عنهاء ولم يكن ليولي المتهم بريبة» 
فالظاهر أن المغيرة لم يبق بعد ذلك متهما بهاء وبأن للناس عذره» وزالت عنه بالتهمة 
برمتهاء وانكشف الغطاء عن حقيقتهاء ورجع الشهود عن شهادتهم غير أبي بكرة» 
فجزى اللّه البلاذري عنا أحسن الجزاء يوم التناد. والقصة أخرجها الحاكم في 
المستدرك (48/7 4) (# ) مطولة وسمى المرأة أم حميل القيسية» وسكت عنه هو 
والذهبي كلاهما. والمسألة الإشهاد في النكاح ا ا فأجاز مالك 
العقد بدون شهادة» ثم يشهدان قبل الدحول» وعند الجمهور لابد من شهادة رجلين 
أو رحل وامرأتين» فإذا كملت الشهادة فهو نكاح العلانية» وإن كانوا أسروهء كذا في 
موطأ محمد وتعليقه الممجد (#ه) فلعل مغيرة ذهب إلى جواز العقد بدون الإشهاد 
أو أشهد على نكاحه رجلين من نخاصته» ولم يعلنه لمصلحة له في ذلك. واللّه تعال أعلم. 


(7) أورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب حد القذف»ء مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 2111/4 قبل رقم: 2111٠١‏ النسخة القديمة ؟1/هه". 

(#غ) أخحرجه الحاكم في المستدرك» كتاب معرفة الصحابة» ذكر مناقب المغيرة بن 
شعبة» مكتبة نزار مصطفى الرياض 41/5 27١‏ رقم: 0/8517» النسخحة القديمة 48/7 ؟ . 

(ه) أورده الشيخ عبد الحي اللكنوي في التعليق الممجد مع الموطأ لمحمدء كتاب 
النكاحء باب نكاح السرء مكتبة زكريا ديوبند ص: ”5 7 تحت رقم الموطأ: 7 1ه. 


إعلاء السنن كتاب الحدود (7© 09 ه/ باب كيف يشهد الشهود ... ج: 7 ١‏ 
رواه ابن سعد في الطبقات (زيلعي 45/7). قلت: رجاله رجال الجماعة إلا 
الواقدي» وقد وثقه كثير كما عرفتء والقصة أخرجها الحاكم في المستدرك 


والأحسن في الاعتذار عن هذا الصحابي ما ذكره الطبري في تاريخه بسنده» 
فال المغيرة ة: ”سل هؤلاء إلا عبد كيف رأوني؟ مستقبلهم أو مستدبرهم» وكيف رأوا 
المرأة أو عرفوها؟ فإن كانوا مستقبلى فكيف لم أستتر؟ أو مستدبري فبأي شيء 
استحلوا النظر إلى في منزلي على امرأتي؟ واللّه ما أتيت إلا امرأتي وكانت شبهها“ إلخ 
)7٠١17/5(‏ () فأم جميل التي كانوا رموه بها كانت تشبه امرأته» ومن هنا أتى أبو 
بكرة وأصحابه» فلم يفرقوا بينهما لكمال الشبه والاشتباه» لكونهم رأوها من بعيد ولم 
يأت المغيرة رضي اللّه عنه إلا امرأتهء كما حلف على ذلك باللّهء ولم يجرب الكذب 
على الصحابة قطء فلو كان قد أتى غير امرأته لاعتراف بالخطءء كما اعترف به ما عز 
والغامدية» ولكن شبهت المرأة على الشهود» فوقعوا فيما وقعواء وصدقوا فيما زعمواء 
وكذبوا فيما شهدوا عليه فافهم. وكن من الشاكرين. 

قال الموفق في المغني: ”وإذا لم تكمل شهود الزنا فعليهم الحد في قول أكثر 
أهل العلمء منهم مالك والشافعي وأصحاب الرأي» وذكر أبو الخطاب فيهم 
روايتين» وحكي عن الشافعي فيهم قولان: أحدهما: لا حد عليهم؛ لأنهم شهود» 
ولناقول الله تعالى: لإوالذين يرمون المحصنت ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم ثمانين جلدة4 (*#/1). وهذا يوجب الجلد على كل رام لم يشهد بما 
قال أربعة. ولأنه إحماع الصحابة» فإن عمر جلد أبا بكرة وأصحابه حين لم يكمل 
الرابع شهادته بمحضر من الصحابة» فلم ينكره أحد. فإن قيل: فقد حالفهم أبو بكرة 
وأصحابه الذين شهدواء قلنا: لم يخالفوا في وجحوب الحد عليهم, إنما خالفوهم في 
صحة ما شهدوا به» ولأنه رام بالزنا لم يأت بأربعة شهداء» فيجب عليه الحد كما لو 


(") أورده الطبري في تاريخه» ذكر خبر عزل المغيرة عن البصرة وولاية أبي موسئ» 
مكتبة دار التراث بيروت ./١/14‏ 


(+/17) سورة النورء رقم الآية: 4. 


إعلاء السنن كتاب الحدود << ((0)58614/ باب كيف يشهد الشهود ... ج: 7 ١‏ 
كمافي التلخيص (755/7). وسند الحاكم سالم عن الواقدي» سكت عنه 
الحاكم والذهبي في تلخيص المستدرك (18/5 4). 


لم يأت بأحد“١‏ ه ملخصا )١8٠0/١١١(‏ (8#). والدليل على أنهم لم يخالفوا في 
وجحوب الحد عليهم ما رواه ابن حزم في المحلى من طريق علي بن زيد ابن جحدعان 

عن عبد الرحمن بن أبي بكرة. وذكر الحديثء وفيه: فقال أبوبكرة: ألستم قد 

جحلدتموني قالوا: بلى» قال: فأشهد باللّه ألف مرة لقد فعل» فأراد عمر بن الخطاب 

أن يجلده الثانية» فقال علي بن أبي طالب: إن كانت شهادة أبي بكرة شهادة رحلين 
فارحم صاحبككء وإلا فقد حلدتموه (١١/59؟)‏ (97). 

تخليط ابن حزم 
ولابن حزم ههنا تخليط عجيب يتعجب منه كل من له أدنى إلمام بالسنة 

والفقه» فقال في المحلى :)١ .( )١71/١١(‏ ”قد فرق القرآن والسنة بين الشاهد 
من البينة» وبين القاذف الرامي» فلا يحل البتة أن يكون لأحدهما حكم الآخر“. قلنا: 
نعم» ولكن الشاهد لا يكون شاهد البينة ما لم يجيء أربعة مجتمعين إلى مجلس 

الحاكمء فإن جاؤوا متفرقين» أو لم يجيء إلا ثلاثة أو حاء أربعة ولم يشهد إلا ثلاثة لم 
يكن أحد منهم شاهد البينة» بل كل واحد منهم قاذف رامء بدليل قوله تعالئ: «ؤلو لا 

حاؤواعليه بأربعة شهداءء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند اللّه هم الكاذبون» 

.)١1*(‏ فهو نص في كذب الشهود أيضا إذا لم يكملوا أربعة» كما مر تقريره في كلام 


(8) أورده الموفق في المغني» كتاب الحدود»ء فصل: وإذا لم تكمل شهود الزنى 
فعليهم الحد» مكتبة دار عالم الكتب 2751/١7‏ تحت رقم المسألة: .١551١‏ 

(946) أورده ابن حزم في المحلى» كتاب الحدودء مسألة الشهود في الزنى لايتمون 
أربعة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 27١5/١7‏ رقم المسألة: 71771. 

)١١#(‏ أورده ابن حزم في المحلىء كتاب الحدودء الفرق بين الشاهد والقاذف» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 271717-11١1/١7‏ رقم المسألة: 7711. 

.١7 سورة النور» رقم الآية:‎ )١1#( 


إعلاء السنن كتاب الحدود 2 (00)5686/ باب كيف يشهد الشهود ... ج: 7 ١‏ 


الحصاصء ولأجحل ذلك حد عمر أبا بكرة وأصحابه بمحضر من الصحابة» والقصة 
مشهورة لا ينكرها إلا مكابر» وقد روى عمرو بن شعيب عن النبي مَكِهُ مرسلا الأمر 
بجلد الشهود إذا لم يكملوا أربعة» والمرسل إذا تأيد بأقوال الصحابة فهو حجة عند 
الكلء» كما ذكرناه في المقدمة» فالفرق بين الشاهد والقاذف مسلمء ولكن لا نسلم 
كون الشاهد شاهد البينة ما لم يكمل أربعة» بدليل ما ذكرناء ومن ادعى كونه شاهدا 
والحال هذه فقد الف نص القرآن» حيث جعل الكاذب عند اللَّه شاهداء و الف 
إجماع الصحابة ونص الرسول تكله فافهم. 

قال ابن حزم: ”وأما الإجماع فإن الأمة كلها مجمعة بلا حلاف من أحد أن 
الشهود إذا شهدوا واحدا بعد واحد فتموا عدولا أربعة فإنه لا حد عليه”. قلنا: نعم» 
إذا حاء وا أربعة مجتمعين لا متفرقين» وإلا فهم قذفة» وإذا حاؤوا مجتمعين لا 
يحكم بكونهم شهودا أو قذفة مالم يتم شهادتهمء فإن شهدوا كلهم وهم عدول 
حكمنا بكونهم شهود البينة» وإن شهد اثنان أو ثلاثة ولم يشهد الباقي حكمنا 
بكونهم قذفة» وهكذا في سائر الشهادات لا يحكم بكون الشاهد شاهدا أو كاذبا 
مالم يتم الشهادة ويثبت العدالة» كمالا يخفى على من له أدنى إلمام قال: 
” وكذلك أجمعوا بلا حلاف من أحد منهم لو أن ألف عدل قذفوا امرأة أو رجلا 
كذلك بالزنا مجتمعين أو مفترقين أن الحد عليهم كلهم حد القذف إن لم يأتوا 
بأربعة شهداءء فإن حاؤوا بأربعة شهداء سقط الحد عن القذفة» فقد صح الإجماع 
المتيقن الذين لا شك فيه“. قلنا: لم ينبت بذلك شيءء فإن الألف لو قذفوا محصنا 
أو محصنة وطلب المقذوف الحد عليهم كلفوا أن يشهدوا مجلس القاضي أو 
الحاكمء ويصفوا الزناء فإن شهد أربعة عدول منهم أو من غيرهم سقط عنهم الحد» 
إن لم يشهدوا ولم يصفوا وقع الحد عليهم أجمعين» وصاروا قذفة مالم يكمل» فلا 
يحكم بكونهم شهودا أو قذفة مالم يكمل الشهادة فافهم. 

قال:”وأما المخالفون لنا في الجملة على الفرق بين حكم القاذف وبين حكم 
الشاهدء وأن القاذف ليس شاهدا وأن الشاهد ليس قاذفا“. قلنا: نعم» ولكن لا يحكم 


إعلاء السنن كتاب الحدود << (00)5865/ باب كيف يشهد الشهود ... ج: 7 ١‏ 
عله“- حدثنا إبراهيم بن حميدء ثنا أبو الحسنء ثنا الفضل بن 


بكون القاذف قاذفاء ولا يكون الشاهد شاهدا مالم يكمل الشهود أربعة» ومالم 
يشهدواء فإن كملت البينة وشهدوا لم يكن أحد منهم قاذفاء وإلا فهم قذفة كلهم. 

قال: ”وصح اليقين ببطلان قول من قال: بأن يحد الشاهد والشاهدان والثلاثة 
إذا لم يتمواأربعة؛ لأنهم ليسوا قذفة» ولا لهم حكم القاذف» وهذا هو الإجماع حقا 
الذي لا يجوز خلافه“. قلنا: ليس ذلك بالإجماع حقا بل الإجماع على خلافه أن 
الشاهد لا بكون شاهد البينة بمجرد قوله عند الحاكم: أشهد أن فلانا زنى» وإنما 
يكون شاهدا إذا شهد بمثل شهادته غيره حتى يتموا أربعة. 

قال:”وأما طريق النظر فنقول: إنه لو كان ما قالوا لما صحت في الزنا شهادة 
أبدا لأنه كان الشاهد للواحد إذا شهد بالزنا صار قاذفاء عليه الحد على أصلهم,» فإذا قد 
صار قاذفا فليس شاهداء فإذا شهد الثاني فكذلك أيضا يصير قاذفاء وهذا فاسد كما 
ترى إلى آخحرماقال وأطال“. قلنا: كله بناء الفاسد على الفاسد منشأه عدم المعرفة 
بالمذاهب قول: إذا حضر مجلس القاضي واحد أو اثنان أو ثلاثة مجتمعين أو متفرقين 
وشهدوا بالزناء فليس واحد منهم شاهداء بل هم قذفة من أول الأمر» وإن حضره أربعة 
مجتمعين توقف الحكم بكونهم قذفة أو شهودا على تمام الشهادة» فإن شهدوا كلهم 
ووصفوا كماهو حق الشهادة على الزنا حكم بكونهم شهوداء وإلا فهم قذفة كلهم» 
إلا من لم يشهد بالزنا ولم يصف فلا حد عليه» وهذا كله ظاهر لا يشك فيه إلا قاصراء 
وكيف يحكم طريق النظر من كان القياس كله باطلا عنده؟ فقد أحطأ ابن حزم في 
حكاية الإاجماع وفهم كلام الأئمة؛ وأخمطأ طريق النظر» وهكذا من حرم الفقه 
والدراية» ولم يدرإلا حكاية الأقوال ورواية الأثر. 

قوله: ”حدثنا إبراهيم بن حميد“ إلخ. احتج بكتاب عمر: ”إن شهد الرابع بما شهد 


-١' © ©‏ أخرجه الإمام القاسم بن ثابت السرقسطي فى الدلائل في غريب الحديث» 
حديث عمر بن الخطاب» مكتبة المبيكان الرياض ٠ ١/75‏ 20 رقم: 71717 . 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الحدودء باب الشهادة على الزناء مكتبة دارنشر 
الكتب الإسلامية لاهور */4 4 2 النسخحة الجديدة 4/8 ؟ه. -» 


إعلاء السنن كتاب الحدود << (980) 0 / باب كيف يشهد الشهود ... ج: "7 ١‏ 
دكين ثنا الوليدء ثنا أبو الطفيل قال: ”أقبل رهط معهم امرأة حتى نزلوا مكة» 
فخرجوا لحوائجهم وتخلف رجل مع المرأة» فلما رجعوا وحدوه بين 
رحليهاء وعلى مكة يومئذ نافع بن عبد الحرث الخزاعي» فشهد ثلاثة منهم 
أنهم رأوه يهب فيها كما يهب المرود في المكحلة» وقال الرابع: لم أر المرود 
في المكحلة» ولكن رأيت استه يضرب استهاء ورحلاها عليه كأذنى الحمار» 
فكتب نافع إلى عمرء فكتب إليه عمر: إن شهد الرابع بما شهد الثلاثة فارحمهما 
إن كان أحصناهء وإلا فاجلدهماء وإن لم يشهد إلا بما قال فاحلد الشهود 
الشلاثة» وحل سبيل المرأة“. رواه الإمام القاسم بن ثابت السرقسطي في 
كتاب غريب الحديث (زيلعي 4/7 4). وكلام الحصاص في أحكام القرآن 
له (/587) يدل على كونه محتجا به. 


الغلاثة“ إلخ من قال بعدم اشتراط اجتماع الأربعة في الشهادة على الزناء قالوا: ”فهذا 
يدل على أنه لو شهد مع الثلاثة آخر أنهم لا يحدون» وقبلت شهادتهم مع كون الثلاثة 
بديا منفردين“. قلنا: ليس ذلك دلالة على ما ذكرواء فإن المراد بالرابع ليس من التحق 
بالشلاثة» وشهد بمثل شهادتهم, بل المراد به الرابع الذي كان قد جاء مع الثلاثة» 
وحضروا معه مجلس القاضي أربعة مجتمعين مجيء الشهادة» فأمر عمر بأن يوقف 
الرحل» فإن أتى بالتفسير على ما أتى به القوم حد المشهود عليهماء وإن هو لم يأت 
بالتفسير أبطل شهادته» وجعل الثلاثة منفردين فحدهمء ولم يقل عمر: إن جاء رابع أي 
رابع كان فشهد معهم فأقبل شهادتهم» فيكون قابلا شهادة الثلاثة المنفردين مع واحد 
جاء بعدهم. كذا في أحكام القرآن للحصاص (7/7/7) ملخصا بمعناه. 

والأثر صريح في ما قلنا: إنه لا يحكم بكون الشاهد شاهدا لبينة» أو بكونه قاذفا 
إلا بعد تمام الشهادة» فإن كملت بشرائطها فهم شهود» وإلا فقذفة» والعجب من ابن 
حزم كيف أشكل ذلك عليه فوقع فيما وقع. 


->وفي أحكام القرآن للحصاصء» بحث طويلء سورة النور» آحر باب شهادة القاذف» 
مكتبة زكريا ديوبند 155//9-/751. 


إعلاء السنن كتاب الحدود << (79©,6) 0 / باب كيف يشهد الشهود ... ج: 1 ١‏ 

61 7- عبد الرزاق عن معمر عن بديل العقيلي عن أبي الوضاح؛ 
قال: شهد ثلاثة نفرعلى رجل وامرأة بالزناء وقال الرابع: رأيتهما في ثوب 
واحدء فإن كان هذا زنا فهو ذاك» فجلد على الثلاثة» وعزر الرحل والمرأة“. 
أعرجه ابن حزم في المحلى .)١53/١١(‏ ولم يعله بشيء» وبديل ثقة من 
الخامسة من رجال الخمسة. (تقريب .)7١١‏ وأبو الوضاح يروي عن علي» 
روى عنه يونس بن أبي إسحاق أيضا كما في الكنى والأنساب“ للدولابي 
.)١5/1(‏ اسمه بهدل فاندفع ما في اللسان (551/7): عن ابن المديني: 
مجهولء فليس بمجهول من روى عنه ثقتان» ولم نرفيه جرحا ولا تعديلا من 
أحد» فهو ثقة مالم يثبت الجرح مفسرا. 

-7١ 7‏ عبد الرزاق نا ابن حريج عن عمرو بن شعيبء قال: قال 


قوله: ”عبد الرزاق“ أولا إلخ. دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة. 


الرد على ابن حزم فيما أورد علينا في الباب 
قوله: عبد الرزاق“ ثانيا إلخ. قال أبو محمد بن حزم في المحلى: ”كل هذا لاحجة 


-١ © 6١‏ أحرجه عبد الرزاق في المصئفء كتاب الطلاق» باب قوله: ولا تقبلوا لهم 
شهادة أبداء النسخة القديمة 1.5/1 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١8/17‏ 27 رقم: /1751. 

وأورده ابن حزم في المحلى» كتاب الحدودء حكم الشهود في الزنى إذا لم يتموا أربعة» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 27١١/١7‏ رقم المسألة: 717171. 

وأورده الحافظ في التقريب» حرف الباء الموحدة» المكتبة الأشرفية ديوبند ص: »١١١‏ 
رقم: ”2.54 مكتبة دارالعاصمة الرياض ص: 2١٠55‏ رقم: 5057. وأورده الدولابي في الكنى 
والأسماءء من كنية أبو الوازع وأبو واصلء وأبو وائلة» وأبو وائل الخ ترحمة أبو الوضاح بَهُدَلء 
مكتبة دار ابن حزم بيروت 2١1١77/7‏ رقم الترحمة: 2١١77‏ رقم الحديث: .١5985‏ 

وأورده الحافظ في لسان الميزان» من كنية أبو الورقاء» وأبو الوضاح, وأبو الوفاء الخ» إدارة 
التاليفات الأشرفية ملتان 2١7٠/1‏ رقم: .1١11١‏ 

-١ © 617/‏ أحرجه عبد الرزاق في المصئفء كتاب الطلاق» باب قوله: ولا تقبلوا لهم 
شهادة أبداء مكتبة دارالكتب العلمية ٠9/1‏ 27 رقم: 2١1175151١‏ النسخة القديمة /7//1. -»> 


إعلاء السنن كتاب الحدود 22 007259 / باب كيف يشهد الشهود ... ج: ١7‏ 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: ”قضاء اللّه ورسوله أن لا تقبل شهادة ثلاثةء 
ولا اثئين» ولا واحد على الزناء ويجلدون ثمانين حلدة» ولا تقبل لهم شهادة 
أبداء حتى يتبين للمسلمين منهم توبة نصوح وإصلاح“. أخرجه ابن حزم 
أيضافي المحلى .)70/١١(‏ وأعله بالانقطاعء ولكنه متأيد بإجماع 


لهم فيه» أما خبر عمرو بن شعيب فمنقطع أقبح انقطاع؛ لأنه لم يذكر من بينه وبين 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ولا حجة عندنا فى مرسل”. قلنا: فكيف ساغ لك 
ولا يظن بعمرو بن شعيب أن يتعمد الكذب على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلمء أو 
يحملهعن كذابء وإلا كان ذلك قدحا في عدالته وهو ثقة» قال يحيى بن سعيد 
القطان: ”إذا روى عنه الثقات فهو ثقة يحتج به“ وقال البخاري: ”رأيت أحمد وابن 
المديني وإسحاق بن راهويه وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن 
شعيب ماتركه أحد من المسلمين“. قال البخاري: ”فمن الناس بعدهم“؟ كذا فى 
التهذيب (49/8) (72 .)١‏ قال: ”ولا عند الشافعي. 

قلت: كلا بل هو يحتج بالمرسل بأحد أمور خمسة» أن يسنده غيره» أو أن 
يرسله آحر وشيوخهما مختلفة» أو أن يعضده قول صحابيء أو أن يعضده قول أكثر 
العلماء» أو أن يعرف أنه لا يرسل إلاعن عدل كما ذكرناه في المقدمة. ولا يخفى أن 
مرسل عمرو بن شعيب هذا قد اعتضد بقول عمر بمحضر من الصحابة وفعله» وفعل 
علي بمحضرهم, ولم ينكر عليهما أحد منهم» واعتضد بقول أكثر العلماء أيضا كما مر 
في كلام الموفق فتذكر. قال: ”فلا يجوز لهم أن يحتجوا علينا به؛ لأننا لا نقول به 
أصلاء فيلزمونا إياه على أصلنا“. قلنا: يجوز لنا الاحتجاج عليك بكل ما هو يصلح 


->وأورده ابن حزم في المحلى» كتاب الحدودء حكم الشهود في الزنى إذا لم يتموا 
أربعة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 27١١/١7‏ رقم المسألة: 71771. 

)١ 7(‏ أورده الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف العين» ترحمة عمرو بن شعيب بن 
محمد الخ» مكتبة دارالفكر بيروت 150/5 رقم: /1١71ه.‏ 


إعلاء السنن كتاب الحدود << 0075650 / باب كيف يشهد الشهود ... ج: ١‏ 
الصحابة» كما سنذكرهء والمرسل حجة عندنا إذا كان المرسل ثقة من أهل 
القرون الفاضلة» كما مر في المقدمة. 


حجة عندناء كما تحتج أنت علينا بما هو حجة عندك» وإن لم يكن صالحا للاحتجاج 
به عندنا لا سيما وقد عرفت أن المرسل بعد اعتضاده بأحد الأمور الخمسة حجة عند 
الأئمة كلهم فقولك: ”لا حجة عندنا في مرسل مطلقا“. ليس بشيء» لا يلتفت إليه 
أصلاء ولا يعتد به» وهو رد عليك لكونه حلاف الإجماع. قال: ”وهم لا يقولون به 
فيحتجوا بهعلى أصولهم“ اه .)١ ”#()١70/١١(‏ قلناقد قالت الشافعية 
بالاحتجاج بالمرسل إذا اعتضد بأحد الأمور الخمسة» ولكنك حفظت شيئا وغابت 
عنك أشياء» فلهم الاحتجاج به على أصولهمء بل هو حجة عند الكل غيرك وغير من لا 
يعتد به مثلك من أهل الظاهرء و بالجملة فقول الجمهور في الباب أقوى ما يكونء ولم 
يخالفهم من خالفهم إلا بمحض الأراء والظنون. 


)١ *(‏ أورده ابن حزم في المحلىء كتاب الحدودء الفرق بين الشاهد والقاذف» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 271١/١7‏ رقم المسألة: 71771. 


© © 


إعلاء السنن كتاب الحدود 0 (1)753/ باب ماوردفي درء الحدود ... ج: 7 ١‏ 


"/ باب ما ورد في درء الحدود بالشبهات 
08 "”7- عن عائشة مرفوعا: ”ادرأوا الحدود عن المسلمين ما 
استطعتم» فإن وحدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله» فإن الإمام لأن يخطئ في 
العفو خير من أن يخحطئ في العقوبة“. رواه ابن أبي شيبة والترمذي» والحاكم 
في المستدرك» والبيهقي في سننهء أورده في الجامع الصغير .)١7/١(‏ ورمز 
لصحته وفي العزيزي :)77/١(‏ قال الشيخ: ”"حديث حسن“ اه. 


باب ما ورد في درء الحدود بالشبهات 
قوله: ”عن عائشة“ إلخ. قال المؤلف: في سنده يزيد بن زياد وهو ضعيفء كما 
في التلخيص الحبير (؟/؟5”) .)١7(‏ 
قلت: هو مختلف فيه» فمن صح حديثه اعتمد على تو نب ثيقه» ونظر إلى تعدد طرقه 


باب ما ورد في درء الحدود بالشبهات 

ل © -7١‏ أحرجه الترمذي في سننه» أبواب الحدود عن رسول الله يله باب ماجاء 
في درء الحدود» النسخة الهندية 2771/١‏ مكتبة دارالسلام رقم: 4 417 .١‏ 

وأخحرحه الحاكم في المستدركء كتاب الحدودء متبة نزار مصطفى الرياض //27/5/4 
رقم: 8١77‏ النسخحة القديمة 2/4/4 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخخرجاه. 

وأخرجه البيهقي في سننه الكبرىء كتاب الحدودء باب ماجاء في درء الحدود 
بالشبهات» مكتبة دارالفكر بيروت 7 »455/١‏ رقم: © 11701. 

وأحرجه ابن أبي شيبة في المصنفء كتاب الحدود»ء في درء بالشبهات» مكتبة مؤسسة 
علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد عوامة 4 »455/١‏ رقم: 275-٠94‏ النسخحة القديمة رقم: ٠57‏ 5./؟. 

وأورده السيوطي في الجامع الصغير» حرف الهمزة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
0 »> رقم: 7177. وأورده العزيزي في السراج المنير» مكتبة الإيمان المدينة المنورة .59/١‏ 

)١#(‏ أورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب حد الزناء مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 2151/4 تحت رقم: 2117/50 النسخة القديمة ؟/8057. 


إعلاء السنن كتاب الحدود 0 57 1)79/ باب ماوردفي درء الحدود ... ج: 7 ١‏ 

8 ”7- عن ابن عباس مرفوعا: ”ادرأوا الحدود بالشبهات» وأقيلوا 
الكرام عشراتهم, إلا فى حد من حدود اللّه». رواه ابن عدي في جزء له من 
حديث أهل مصر والجزيرة» وروى صدره أبو مسلم الكجى وابن السمعاني 
في الذيل عن عمر بن عبد العزيز مرسلاء ومسدد في مسنده عن ابن مسعود 
موقوفاء أورده الجامع الصغير ورمز لحسنهه وفي العزيزي :)0177/١(‏ قال 
الشيت: ”تحديث حسن». 

٠‏ 75- عن علي مرفوعا: ”ادرأوا الحدودء ولا ينبغي للامام تعطيل 


وفي تهذيب التهذيب: وقال ابن شاهين في الثقات: قال وكيع: كان رفيعا من أهل 
الشام في الفقه والصلاح )7”5/1١١(‏ (78). ودلالته على الباب ظاهرة. 

قوله: ”عن ابن عباس“ إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. 

قوله: ”عن علي“ إلخ. قال المؤلف: وفي التلخيص الحبير (؟5/؟07") بعد نقل 
الحديثء وعزوه إلى البيهقي عن البيهقي: ”وفيه مختار بن نافع وهو منكر الحديث» 
قاله البخاري“ اه (7). 


-١' 8‏ أورده السيوطي في الجامع الصغير» حرف الهمزة» مكتبة دارالكتب العلمية 
*» رقم: 4 71. وأورده العزيزي في السراج المنيرء مكتبة الإيمان المدينة المنورة .59/١‏ 

١0٠‏ أخحرجه الدار قطني في سننه مختصراء كتاب الحدود والديات» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 258/7 رقم: 7017/5. 

وأحرجه البيهقي في الكبرى» كتاب الحدودء باب ماجاء في درء الحدود بالشبهات» 
مكتبة دارالفكر بيروت 247١/١7‏ رقم: /117/01"1. 

وأورده السيوطي في الجامع الصغير» حرف الهمزة» مكتبة دارالكتب العلمية 5/١‏ 27 رقم: © .7١‏ 

وأورده العزيزي في السراج المنير» مكتبة الإيمان المدينة المنورة .59/١‏ 

(76) أورده الحافظ في تهذيب التهذيبء حرف الياءء يزيد بن زيادء ويقال ابن أبي 
زياد القرشيء دارالفكر بيروت 5/9 54 2 رقم: 75525. 

(7”) أورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب حد الزناء مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 2151/4 تحت رقم: 2117/50 النسخة القديمة ؟/8057. 


إعلاء السنن كتاب الحدود 0 (57 1)79/ باب ماوردفي درء الحدود ... ج: 7 ١‏ 
الحدود“. رواه الدارقطني والبيهقي في سننهماء أورده في الجامع الصغير 
.)1١١/1(‏ ورمز لحسنه» وفي العزيزي )1/1/١1(‏ قال الشيخ: حديث حسن“ اه. 

2”05”- عن أبي هريرة مرفوعا: ”ادفعوا الحدود عن عباد اللّه ما 
وحدتم لها مدفعا“. رواه ابن ماحة. أورده في الجامع الصغير(١/7١)‏ ورمز 
لحسنهه وفي العزيزي )771/١(‏ ورواه عنه الترمذي أيضاء قال الشيخ: 
”حديث حسن“ اه. 


قلت: وفي تهذيب التهذيب )7١-79/١١١(‏ ”وقال العجلي: كوفي ثقة“اه 
فهومختلفء والاختلاف لا يضر كما عرفت مراراء ودلالته على الباب ظاهرة (57 ). 

قوله: ”عن أبي هريرة“ إلخ. قال المؤلف: في نيل الأوطار :)١9/1(‏ ”بإسناد 
ضعيف؛ لأنه من طريق إبراهيم بن الفضل وهو ضعيف"“ اه (*ه). 

قلت: نعم هو كذلكء لكن تحسين الحافظ العلامة السيوطي بمنى على تعدد 
طرقه» فلا قدح فيه» ودلالته على الباب ظاهرة. وأما ما رواه الإمام مالك في الموطأ 
(51"): ”مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان الأنصاري» 
ثم من بنى النجار» عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن: أن رجلين استبا فى زمان عمر بن 
الخطابء فقال أحدهما للآحر: واللّه ما أبي بزان ولا أمي بزانية» فاسشار بذلك عمر 


."1/91 أورده الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف الميم, دارالفكر بيروت //85» رقم:‎ ) 57١ 

05١‏ ”© أخرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الحدودء باب الستر على المؤمن؛ 
النسخة الهندية 2١87/7‏ مكتبة دارالسلام رقم: 4 5؟. 

وأخرجه الترمذي في سننه» عن عائشة» أبواب الحدود عن رسول الله يكل باب ماجاء في 
درء الحدودء النسخة الهندية 2757/١‏ دارالسلام رقم: 4 47 .١‏ وأورده السيوطي في الجامع 
الصغير» حرف الهمزة» دارالكتب العلمية بيروت 255/١‏ رقم: .71١1/‏ 

(7ه) أورده الشوكاني في نيل الأوطارء كتاب الحدودء باب أن الحد لا يجب بالتهم 
الخ مكتبة دارالحديث القاهرة . ١‏ تحت رقم: 6 مكتبة بيت الأفكار الرياض ص: 
١‏ ع رقم .9١4.‏ 


إعلاء السنن كتاب الحدود (1)7514/ باب ماوردفي درء الحدود ... ج: 7 ١‏ 


بن الخطاب فقال قائل: مدح أباه وأمه» وقال آحرون: وقد كان لأبيه وأمه مدح غير 
هذاء نرى أن نجلده الحدء فجلده عمر بن الخطاب الحد ثمانين“ اه (36"). 

قلت: إسناده منقطع» ورجاله رحال الصحيحين» فإن عمرة لم تدرك عمر رضي الله عنهء 
وولدت بعد استشهاده» قال في تهذيب التهذيب )479/١17(‏ (1/6): قال أبو حسان 
الزيادي: يقال: ماتت سنة ثُمان وتسعين» وقيل: ماتت سنة ومائة» وهي بنت سبع وسبعين. 

قلت: وقال ابن أبي عاصم: ماتت سنة ثلاث ومائة اه ملخصا. وفي التقريب 
)١54(‏ في ترجمة عمر رضي اللّه عنه: ”استشهد في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين“ 
اه (*.8م). فثبت بهذه الأقوال أنها لم تدركه» وفي الأثر الحد بالتعريض» وأحاديث 
الباب تخالفهء فإن التعريض فيه شبهة» وهو يدر بها. 

فالجواب عنه ما ذكره محمد في الموطأ قال: ”قد احتلف في هذا على عمر بن 
الخطاب أصحاب النبي عَقه فقال بعضهم: لا نرى عليه حدا مدح أباه وأمهء فأحذنا 
بقول من درأ الحد منهم؛ وممن درأ الحد وقال: ليس في التعريض جلد علي بن أبي 
طالب رضي الله عنهء وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهاء نا“ اه (9). 

ولنا ما مرمن الأحاديث في درء الحدود بالشبهاتء وما روى البخاري ومسلم 
من حديث أبي هريرة: أن أعرابيا أتى النبي مَكْهُ قال: يا رسول اللّها إن امرأتي ولدت 


(5#6) أخرجه مالك في الموطأء كتاب الحدودء ماجاء في القذف والنفي والتعريض» 
مكتبة زكريا ديوبند ص: 45١‏ ومع أوجز المسالك» مكتبة دارالقلم دمشق "54/١0‏ تحت رقم: .١5 4١‏ 

(#/7) أورده الحافظ في تهذيب التهذيب» آخر الكنى» كتاب النساء» من اسمه عمرة» 
مكتبة دارالفكر بيروت 4917/١١‏ رقم: .8945٠‏ 

(,8م) أورده الحافظ في تقريب التهذيب» ترحمة عمر بن الخطاب» مكتبة دارالعاصمة 
الرياض ص: 217١17‏ رقم: 93717 24 المكتبة الأشرفية ديوبند ص: 7 ١‏ 24 رقم: 5/8/2 . 

(+4) أورده محمد في موطأه» أبواب الحدود في الزناء باب الحد في التعريض»مكتبة 


زكريا ديوبند ص: 1 71. 


إعلاء السنن كتاب الحدود 0 ([56 1)79/ باب ماوردفي درء الحدود ... ج: 7 ١‏ 


غلاما أسود (زاد في رواية: وإني أنكرته زيلعي) قال: هل لك من إبل؟ إلى قوله: فلعله 
نزعه عرق“ (. .)١‏ وما رواه أبوداود والنسائي من حديث ابن عباس: ”جاء رجحل 
إلى رسول اللّه مكلك فقال: يا رسول اللَّه! إن امرأني لا ترد يد لا مسء فقال: غربها أي 
طلقها“ إلخ. وقوله: ”لاترد يد لامس“. كناية عن زناها (كما أن قول الأعرابي: ”"ولدت 
امرأتي غلاما أسود“» كان تعريضا بنفي الولد وزنا أمه) ولم يحد هما رسول الله يَفِله, 
ولأن الله فرق بين اتتعريض بالخطبة فى العدة فأباحه» وبين التصريح فمنعه؛ فليس 
كلاهما بسواءء بل الكناية دون التصريحء لما فيها من الإحمال» فلا يمكن لنا إلحاقها 
بالصريح. واللّه تعالئ أعلم» كذا في التعليق الممجد ملخصا .)١ ١ ( )”١١(‏ 


درء الحد بالشبهات مجمع عليه 
وقال المحقق في الفتح بعد الكلام على حديث ”ادرأوا الحدود بالشبهات“ ما 
نصه: ”ولا شك أن هذا الحكم وهو درأ الحد مجمع عليه» وهو أقوى وكان ذكر هذه 
(الآثار) ذكر المستند الإجماع“ اه (7/5) (776 .)١‏ وقال الموفق في المغني: ”وروى 


)١١*(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب من شبه 
أصلا معلوما بأصل مبين» النسخة الهندية 2٠١8/8/5‏ رقم: 1/011١‏ ف: 4 1/171. وأخرجه مسلم 
في صحيحه» كتاب اللعان» النسخة الهندية 531/7» مكتبة بيت الأفكار رقم: .١6٠١‏ 

وأحرجه أبوداود في سننههء كتاب الطلاق» باب إذا شك في الولدء النسخحة الهندية 
2*١‏ مكتبة دارالسلام رقم: .77٠‏ 

)١1(‏ أورده الشيخ عبد الحي اللكنوي» في التعليق الممجدء أبواب الحدود في 
الزناء باب الحد في التعريض» مكتبة زكريا ديوبند ص: 11. 

والحديث أخرحه أبوداود في سننه» كتاب النكاح» باب النهي عن تزويج من لم تلد من 
النساءء النسخة الهندية 270/١‏ مكتبة دارالسلام رقم: 48 .7١‏ وأخرجه النسائي في الصغرى» 
كتاب النكاح» تزويج الزانية» النسخحة الهندية 4/7 ه» مكتبة دارالسلام رقم: ١‏ 8171. 

)١ 7(‏ أورده ابن الهمام في فتح القدير» كتاب الحدودء المكتبة الرشيدية كوئته 
مكتبة زكريا ديوبند ه/1١7.‏ 


إعلاء السنن كتاب الحدود 2 ([1)955/ باب ماوردفي درء الحدود ... ج: 7 ١‏ 

”> عن عمر رضي الله عنه موقوفا عليه: ”ادرأوا الحدود 
بالشبهات. ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم“. رواه أبو محمد بن حزم 
في كتاب الإيصال بإسناد صحيح (التلخيص الحبير 01/7 7). 


الدارقطني بإسناده عن عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وعقبة بن عامر, أنهم قالوا: 
إذا اشتبه عليك الحدود فادرأ ما استطعت» ولا حلاف في أن الحد يدرأ بالشبهات“ اه 
.)١0()154/١١‏ قلت: والأثر معلول بإسحاق بن أبي فروة» فإنه متروك» كذا 
في التعليق المغني (4/7 .)7١‏ وقال الترمذي: ”وقد روى عن غير واحد من الصحابة 
أنهم قالوا ذلك“ اه (4 .)١‏ 
الرد على ابن حزم في قوله: إن لفظ ادرؤوا الحدود بالشبهات لا أصل له 
قوله: عن عمر“ إلخ. قلت: وبذلك وبالأثر الصحيح الموصول عن ابن مسعود 
وسيأتي» اند حض ما قاله ابن حزم في المحلى: ”"فحصل مما ذكرنا أن اللفظ الذي 
تعلقوا به لا نعلمه روى عن أحد أصلاء وهو: ادرأوا الحدود بالشبهات. لاعن صاحب 
ولاعن تابع, إلا الرواية الساقطة التي أوردنا من طريق إبراهيم بن الفضل عن عبداللّه بن 
دينار عن ابن عمر» وإبراهيم ساقط» وإنما حاء كما ترى عن بعض الصحابة مما لم يصح: 


)١ 796(‏ أورده الموفق المغني» كتاب الحدودء فصل: وإذا حبلت امرأة لا زوج لها ولا 
سيدا الخ» مكتبة دارعالم الكتب الرياض 2707/١7‏ تحت رقم المسألة: .١851١‏ 

والحديث أحرجه الدارقطني في سننه» كتاب الحدود والديات» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 59-74/78. رقم: 01/1 7. 

)١ 5#(‏ أورده شمس الحق العظيم آبادي في التعليق المغني على هامش سنن 
الدارقطنيء كتاب الحدود والديات» مكتبة مؤسسة الرسالة بتحقيق شعيب الأرنؤوط» حسن 
عبدالمنعم» هيثم عبد الغفور 251/4 تحت رقم: 70599. 

7١ 5‏ - أورده الحافظ في التلخيص الحبيرء كتاب حد الزناء مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت بتحقيق وتخريج الشيخ عادل أحمد عبد الموجود» الشيخ علي محمد معوض 
١4‏ تحت رقم: 217/00 النسخة القديمة ؟8017/7. 


إعلاء السنن كتاب الحدود (/9510) / باب ما ورد في درء الحدود ... ج: 7 ١‏ 
7- سفيان الشوري عن عاصم عن أبي وائل عن عبد اللّه بن 


ادرأوا الحدود ما استطعتم. وهذا لفظ إن استعمل أدى إلى إبطال الحدود جملة على 
كل حالء وهذا خلاف إحماع أهل الإسلام» وخلاف الدين» وخلاف القرآن 
والسننء لأن كل واحد هو مستطيع على أن يدرأ كل حد يأتيه فلا يقيمه» فبطل أن 
يستعمل هذا اللفظء وسقط أن تكون فيه حجة لما ذكرناء وأما اللفظ الآخر فى ذكر 
الشبهات» فقد قلنا ادرأوا» لا نعرفه عن أحد أصلا“ إلخ )١١ 4/١ ١(‏ (اه .)١‏ 

وهل هذا إلا تحكم وجرأة على إبطال ما صحء ووقع عليه الإحماعء فقد رأيت 
أن ابن حزم نفسه روى عن عمر: ”ادرأوا الحدود بالشبهات“. بإسناد صحيح في 
كتاب الإيصالء وروى هذا اللفظ سفيان الثوري عن عاصم عن أبي وائل عن ابن 
مسعودء وقال البيهقي: ”هو أصح ما فيه“ وثبت ذلك عن ابن عباس وعلي مرفوعا 
بأسانيد حسانء كما ذكرنا في المتن» وكذلك روته عائشة مرفوعا وسنده حسن» 
فمن أين لابن حزم أن يقول: ”إن اللفظ الذي تعلقوا به لا نعلمه روى عن أحد أصلاء لا 
عن صاحب ولاعن تابع“. 
الرد على ابن حزم في قوله: إن لفظ: ادرأوا الحدود ما استطعتم يؤدي إلى إبطال الحدود 

وأما قوله في ادرأوا الحدود ما استطعتم“: ”إن هذا لفظ إن استعمل أدى إلى إبطال 


(*7ه )١‏ أورده ابن حزم فى المحلىء كتاب الحدودء لفظ ادرأوا الحدود بالشبهات 
قاعدة الخ» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 9/١7‏ ه» تحت رقم المسألة: .7١410‏ 

-١ 67‏ أحرجه البيهقي في الكبرى» كتاب الحدودء باب ماجاء في درء الحدود 
بالشبهات» مكتبة دارالفكر بيروت 2571/١7‏ رقم: 47 11/5. 

وأحرجه عبد الرزاق في المصنفء كتاب الطلاق» باب إعفاء الحدء النسخة القديمة 
»» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2777/1 رقم: 1 11171. 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الحدودء باب أن الحد لا يجب بالتهم» مكتبة 
دارالحديث القاهرة ٠١9/1‏ تحت رقم: 11١١©‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض ص: 2١ 4١١‏ رقم: 5٠‏ 531. 

وأعله ابن حزم في المحلى» كتاب الحدودء لفظ ادرؤوا الحدود بالشبهات قاعدة الخ» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 205/١7‏ رقم المسألة: .7١41‏ 


إعلاء السنن كتاب الحدود << (1)79/1/ باب ماوردفي درء الحدود ... ج: 7 ١‏ 
مسعودهء قال: ”ادرأوا الحدود بالشبهات» ادفعوا القتلىعن المسلمين ما 
استطعتم“ قال البيهقي: ”وأصح ما فيه حديث سفيان عن عاصم“. فذكره 
كذا في النيل .)١5/1(‏ ورواه عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن القاسم بن 


الحدود جملة على كل حال؛ لأن كل أحد هو مستطيع على أن يدرأ كل حد يأتيه فلا 
يقيمه“ إلخ. فمنشأه الظاهرية المحضة التي جبل عليهاء وأدته إلى حمل اللفظ على 
الاستطاعة اللغوية» ولا يخفى وهنه وخطأه على من له أدنى إلمام بالسنة» بل هو 
محمول على الاستطاعة الشرعية التي لا يصلح معها. 

قوله: ”لأن كل أحد هو مستطيع على أن يدرأ كل حد يأتيه فلا يقيمه“. وقد 
فسرته عائشة في حديثها المرفوع بقولها: ”فإن وحدتم للمسلم مخرحا فخلوا سبيله» 
فإن الإمام لأن يخطئ في العفو حير من أن يخحطئ في العقوبة“ (56 .)١‏ فلا يستطيع 
أحد أن يدرأ الحد عمن ثبت عليه الحد ما لم يكن له مخرج شرعا. فقوله: ”ادرأوا 
الحدود ما استطعتم” راجع إلى قولهمَُّة ”ادرأوا الحدود بالشبهات». 
الرد علي بن حزم في قوله: إن لفظ: ادرأوا الحدود بالشبهات غير ممكن الاستعمال 

ثم أتى ابن حزم من ظاهريته بالعجب العجابء وقال: ثم لا سبيل لأحد إلى استعماله. 
(أي استعمال: ادرأوا الحدود بالشبهات) لأنه ليس فيه بيان ما هي تلك الشبهات» فايس 
لأحد أن يقول في شيء يريد أن يسقط به حدا: هذا شبهة» إلا كان لغيره أن يقول: ليس 
بشبهة» ولا كان لأحد أن يقول في شيء يريد أن يسقط به حدا: ليس هذا شبهة» إلا 
كان لغيره أن يقول: بل هو شبهة» ومثل هذا لا يحل استعماله في دين اللّه تعالن” اه. 

قلنا: منشأ كل ذلك حملك الشبهة على الشبهة اللغوية» أو على مجرد قول الرحل: 
هذافيه شبهة» كحملك الاستطاعة عليهاء ولا يخفى سخحافته» والمراد بالشبهات إنما 
هي الشبهات الشرعية التي قام دليل الشرع على اعتبارهاء وبعد ذلك فليس لأحد أن 
يقول لنا ليس فيه شبهة شرعا: إن فيه شبهة» ولا لما فيه شبهة شرعا: إنه ليس فيه شبهة. 


50 26 أحرجه البيهقي في الكبرى» كتاب الحدودء باب ماجاء في درء الحدود 
بالشبهات» مكتبة دارالفكر بيروت 6 رقم: ه7١‏ . 


إعلاء السنن كتاب الحدود 2 593 1)9/ باب ماوردفي درء الحدود ... ج: 7 ١‏ 
عبد الرحمن قال: قال ابن مسعود: ”ادرأوا الحدود ما استطعتم” وأعله ابن 
حزم في المحلى )١54/١١(‏ بالإرسال؛ لأن القاسم لم يسمع من جدهء ولم 
يدركه» ولكن المرسل إذا تأيد بطريق أخرى موصولة فهو حجة عند الكل» 
كمامر في المقدمة. 


فقد روى البخماري في الصحيح عن رسول الله يكله: "الحلال بين» والحرام بين» 
وبينهما أمور مشتبهة“ )١17/(‏ ولو كان الشيء يصير مشتبها بمجرد قول أحد: ”إن فيه 
شبهة“. لم يق شيء من الحرام والحلال بيناء فالبين ما بينه الشارع وفسرهء والمشتبه ما 
أحمله الشارع وأبهمه لحكمة له فيه» ومن تأمل فروع درء الحدود بالشبهات لم يشك 
قط أن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المجتهدين لم يدرؤوها بمجرد قول أحد: إن 
فيه شبهة» بل إنما درؤوها بشبهة عدها الشارع شبهة» ومن ثم قالوا: لا يحد الرحل بوطئ 
حارية ولدهء وولد ولدهء وإن قال علمت أنها على حرام؛ لأن الشبهة حكمية؛ لأنها 
نشأت عن دليل» وهو قول مَكلَهُ: ”أنت ومالك لأبيك“. رواه ابن ماجة عن جابر بسئد 
صحيح. نص عليه ابن القطان والمنذري» وإذا وطئ جارية أبيه أو أمه أو زوجته وقال: 
ظننت أنها تحل لي فلا حد عليه» ويعزر» وإن قال: علمت بحرمتها حد (1#/ )١‏ لأن بين 
هؤلاء انبساطا في الانتفاع شرعا وعادة» فظن أن منه الاستمتاع فكان شبهة اشتباه» وإن 
وطئ جارية أيه أو عمه وقال: ظننت أنها تحل لي حد؛ لأنه لا انبساط في المال بينهما 
شرعاء وكذاإذا وطئ جارية مشتركة بينه وبين آخرلم يحدء» لكون الشركة أحدثت 
شبهة شرعية» ولو وطئع جارية صديقه حد؛ لأن الصداقة لا توحب شبهة شرعا فافهم. 


)1١7*(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه» 
النسخة الهندية 2١17/١‏ رقم: /9, ف: 07. 

وأخرحه مسلم في صحيحه. كتاب المساقاة والمزارعة» باب أحذ الحلال وترك 
الشبهاتء النسخة الهندية 27/7 مكتبة بيت الأفكار رقم: 099 .١‏ وأخرحه أبوداود في سننه» 
كتاب البيوع؛ باب في احتناب الشبهات» النسخحة الهندية 241/177 مكتبة دارالسلام رقم: ٠‏ 877. 

)١ 889‏ أحرجه ابن ماجة في سننه المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية» النسخة 
الهندية 211/١‏ مكتبة دارالسلام رقم: .١5٠‏ 


إعلاء السنن كتاب الحدود 2 (1)179320/0/ باب ماوردفي درء الحدود ... ج: 7 ١‏ 
4 5 7- أبو حنيفة عن مقسم عن ابن عباس» قال: قال رسول اللّه 
يَكله: ”ادرأوا الحدود بالشبهات»“. كذا رواه الحارثي من طريق محمد بن 
بشرعنه (عقود الجواهر المنيفة .)١97/١‏ وقال الحافظ في التلخيص 
(؟/7”61). وفي مسند أبي حنيفة للحارئي من طريق مقسم عن ابن عباس 
بلفظ الأصل مرفوعا اه. وسكت عنه» فهو حسن أو صحيح على أصله. 
قوله: ”أبوحنيفة“ إلخ. قلت: دلالته على الباب ظاهرة. 
٠" 03‏ 00 
ترجمة الحافظ الحارثي الجامع مسند الإمام 
وقد ذكرنا ف في الجزء الثالث من الكتاب ترجمة الحارثي من اللسان وغيره» ثم 
رأيت الذهبي ذكره ف في تذكرة الحفاظ (18/7) له» فقال: ”وفيها أي في سنة أربعين 
وثلاث مائة مات عالم ما وراء النهر ومحدثها الإمام العلامة أبو محمد عبد اللّه بن 
محمد بن يعقوب بن الحارث الحارثي البخاريء الملقب بالأستاذ جامع مسند أبي 
حنيفة الإمام» وله اثنتان وثمانون سنة“ اه (46 .)١‏ وفيه ما يشعر بكونه موثوقا به 
في الرواية» فإن المجروح لا يكاد ويوصف بالإمام العلامة عالم ما وراء النهر 
ومحدثها على لسان الذهبي قطء وقد عرفت اعتناء المحدثين بالمسند الذي جمعه 
هوء وهذا دليل كونه محتجا به عندهمء فلا عبرة بالجرح الذي صدر عن بعض 
المحدثين فيه. واللّهِ تعالئ أعلم. 


١‏ - أورده محمد مرتضى الحسيني في عقود الجواهر المنيفة» أول كتاب 
الحدودء المطبوعة بالمطبعة الوطنية يفغر سكندرية .١97/1١‏ 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب حد الزناء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
١14‏ قبل رقم: 2117/55 النسخة القديمة ؟/801. 

وأورده الخوارزمي في جامع مسانيد الإمام الأعظمء الباب الثلاثون في الحدودء مجلس 
دائرة المعارف حيدرآباد الهند ؟/17/١.‏ 

)١ 4+١‏ أورده الذهبي في تذكرة الحفاظ» ترحمة قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف 
بن ناصح الخ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت */49» رقم: ./7١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحدود (1)7307/1/ باب ماورد في درء الحدود ... ج: "1 ١‏ 


الرد على ابن حزم ثانيا 

وفيه رد على ابن حزم حيث قال: ”إن اللفظ الذي تعلقوا به» وهو ادرأوا الحدود 
بالشبهات. لا نعلمه روي عن أحد أصلاء لاعن صاحب» ولاعن تابع“ إلخ. فقد 
رأيت أنه قد رواه الأئمة مرفوعاء ولم يتفرد الإمام يرفعه» بل رواه ابن عدي في جزء له 
من حديث أهل مصر والجزوة مزقوعا عن ابن عباتن وإشنادة يسن ورواة ابن جرم 
نفسه عن عمر رضي اللّه عنه موقوفا عليه بإسناد صحيح في كتاب الإيصال كما في 
المتن» وروي هو في المحلى عن علي بن أبي طالب رضي اللّه عنهء قال: ”إذا بلغ الحد 
لعل وعسى فالحد معطل». ولم يعلله بشيء» بل احتج به على درء الحد عمن نفي رحلا 
عن نسبه 2577/11 (# . 7). ولا يخحفى أن قول على هذا في معنى قوله: ”ادرأوا 
الحدود بالشبهات“ سواء. اللفظ مختلف والمعنى واحدء فهل سمعتم بأعجب ممن 
يرد حديثا ويحتج به بلفظ آخخر في معناهء وروى أيضا من طريق عبد الرزاق عن إبراهيم 
بن محمد عن إسحاق بن عبد الله عن مكحول: ”أن معاذ بن جبل» وعبد اللّه بن عمرو 
بن العاص رضي اللّه عنهما قالا جميعا: ليس الحد إلا في الكلمة ليس لها مصرف» 
وليس لها إلا وجه واحد“. ولم يعلله بشيء» وفيه إبراهيم الأسلمي مكشوف الحال» 
وهو في معنى: ”ادرأوا الحدود بالشبهات“. ومؤيد له قال ابن حزم: ”وإذا تبين وجحوب 
الحد فلا يحل لأحد أن يسقطه؛ لأنه فرض من فرائض الله“ (1 ١ *( )١ 5/١‏ ؟). 

قلنا: كلمة حق أريد بها الباطل» ومن يقول بجواز إسقاط الحد بعد تبين وجوبه؟ 
ولكنه لا يتبين ما بقي فيه شبهة» وإنما يتبين بعد الخحلوص عن الشبهات فافهم. 


)7١7(‏ أورده ابن حزم في المحلى» كتاب الحدودء الاختلاف في إيجاب الحد في 
التعريض» مكتبة دارالكتب العلمية 40/١7‏ 27 تحت رقم المسألة: 71775. 

)7١#(‏ أورده ابن حزم في المحلىء كتاب الحدودء كلام العلماء في إقامة الحد 
بالشبهات» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت »51/١7‏ تحت رقم المسألة: 7141. 

والأثر أخرحه عبد الرزاق في المصنفء كتاب الطلاق» آخر باب التعريض» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 41/7 "2 رقم: 211/8٠٠‏ النسخة القديمة 5375/1 . 


إعلاء السنن كتاب الحدود (73777) / باب ماورد في درء الحدود ... ج: "1 ١‏ 


الرد على ابن حزم في طعنه على الحنفية في قولهم بقتل المسلم بالذمي 

ثم جعل يطعن الحنفية: ”بأنهم يقتلون المسلم بالكافر» حلافا على اللّه تعالئ» 
وعلى رسوله عليه السلام» ومحافظة لأهل الكفر“ اه (787 .)١‏ 

قلت: قاتل اللّه من قتل المسلم محافظة للكفارء وحاشا الحنفية أن يفعلوا أو 
يخطر ذلك على بالهم؛ ولكن ابن حزم لا يفهم كلام الأثئمة» ولا يدري ما يخرج من 
رأسه» فإنه أراد بهذا القول أن يرد على الحنفية قوله: بقتل المسلم بالذمي» ولم يقولوا 
بذلك محافظة للكفار» فما أبعدهم الفجار من المحافظة ولا كرامة» بل إنما قالوا به 
محافظة لذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلمء ولهم متمسك في ذلك من السنة 
وآثار الصحابة وأقوال التابعين. 

أما السنة فقد روى أبو حنيفة عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن هو ربيعة الرأي عن 
رواه الحارئي في مسند الإمام عن محمد بن قدامة الزاهد البلخي عن محمد بن عبدة بن 
الهشيم عن شبابة بن سوارعنه. ورواه أبو داود في المراسل عن سليمان بن بلال عن 
ربيعة عن ابن البيلماني نحوه (#*77). وأخمرجه الدارقطني مرفوعاء فقال: ربيعة عن 
عبد الرحمن بن البيلماني عن ابن عمر رفعه: أنه قتل مسلما بمعاهدء وقال: أنا أكرم من 
وفى بذمته» وقال: تفرد بوصله إبراهيم بن أبى يحيى عن ربيعة فة (قلت: وثقه 


(77) أورده ابن حزم في المحلىء كتاب الحدودء كلام العلماء في إقامة الحد 
بالشبهات» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت »51/١7‏ رقم المسألة: .7١41‏ 

77١‏ 17) أخرحه أبوداود في المراسيل» الملحقة بسنن أبي داود» بمثل الحديث الذي 
رواه الحارئي عن أبي حنيفة» باب الدياتء النسخة الهندية ص: ٠‏ 7/7. 

57١‏ 7) أخرجه الدارقطني في سننه» كتاب الحدود والديات وغيره» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 2٠١١/7‏ رقم: 937177. 


إعلاء السنن كتاب الحدود (3737) 5/ باب ما ورد في درء الحدود ... ج: "1 ١‏ 


الشافعي وحمدان بن الإصبهاني وابن عقدة وابن عدي كما في التهذيب .)١59/١١(‏ 
وأعرجه عبد الرزاق عن الثوري عن ربيعة به» وأحرجه الدارقطني في الغرائب 
من رواية حبيب عن مالك عن ربعية كذلك (أي مرسلا) وصرح ربيعة عند أبي داود 
في المراسيل بأن عبد الرحمن بن البيلماني حدثه أنه عليه السلام الحديث» فسقط ما 
ذكره البيهقي عن أبي عبيد قال: ”بلغني أن إبراهيم بن أبي يحيى قال: إنما حدثت ربيعة 
به فإذا دار الحديث على ابن أبي يحبى عن ابن البيلماني“ اه (#ه 7). فلم يدر الحديث 
عليه» وخرج من البين» وما ذكر عن أبي عبيد بلاغ لم يذكر من بلغه لينظر في أمره. ا 
وقد روي الحديث من وجه آخخر مرسلا رواه أبو داود عن ابن وهب عن عبداللّه 
بن يعقوب عن عبد الله بن عبد العزيز بن صالح الحضرمي قال: ”ققل رسول الله مَك 
يوم يبر مسلما بكافر قتله غيلة» وأنا أولى وأحق من أوفى بذمته“ (> .)١‏ هكذا في 
نسخخة المراسيل وفي غيرها: يوم حنين بدل خيبر. وقال الطحاوي: حدثنا سليمان بن 
شعيب حدثنا يحيى بن سلام عن محمد بن أبي حميد المدني (يلقب بحماد ثقة كذا 
في كشف الأستار) عن محمد بن المنكدر عن النبي مَكلهُ بمثل حديث ابن البيلماني 
(7077). وذكرابن حزم حديث ابن البيلماني ولم يعبه بغير الإرسال» وابن البيلماني 
هو مولى عمرء مدني نزل حران» ضعفه الدارقطني» ولينه أبو حاتم وذكره ابن حبان 
في الثقات (#./ 7) وربيعة شيخ مالك مشهور من الثقات» ومرسله قد روي من طرق 


(+7 5 7) أورده البيهقي في الكبرى» كتاب الجراحء (الجنايات) باب بيان ضعف الخبر 
الذي روي في قتل المؤمن بالكافر إلخ» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 251/8 رقم: ١55951٠‏ 
مكتبة دارالفكر بيروت 4١/١7‏ » رقم: .١51749‏ 

(5 77) أحرجه أبوداود في المراسيل» الملحقة بسئن أبي داود»ء النسخحة الهندية ص: .//7٠ ٠‏ 

(/77) أحرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الجنايات» باب المؤمن يقتل 
الكافر متعمداء مكتبة زكريا ديوبند 2٠١1/7‏ مكتبة دارالكتب العلمية /4 24 رقم: 55175 . 

(7/8) أورده الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف العين» عبد الرحمن بن البيلماني» 
مكتبة دارالفكر بيروت 2515/0 رقم: 59515. 


إعلاء السنن كتاب الحدود (70775) 5/ باب ماورد في درء الحدود ... ج: "1 ١‏ 


عن أبي حنيفة ومالك والثوري ثلاثتهم عن ربيعة» وكفى بهؤلاء الأئمة قدوة» وقد تأيد 
أيهنا فهرستل ابن المتكدن ومرسل غبد اللهاين غيد القريره فضار شتحة» فللا رضره 
الإرسال مع ثبوته من طرق يقوى بعضها بعضا. ٠‏ 

ويؤيده ما رواه الطحاوي في مشكله: حدثنا إبراهيم بن أبي داودء ثنا عبد اللّه 
بن صالححء حدثني الليث» حدثني عقيل عن ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب أن 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قال: حين قتل عمر بن الخطاب فذكر قصة قتل عبيد 
اللّه بن عمر الهرمزان وجفينة» وكان نصرانيا من نصارى الحيرة» وقتل بنت أبي لؤلؤة 
صغيرة تدعي الإسلام» فلما استخلف دعا المهاحرين والأنصارء فقال: أشيروا على في 
قتل هذا الرجحل الذي فتق في الدين ما فتق. فاحتمع المهاجرون فيه على كلمة واحدة 
يأمرونه بالشدة عليه ويحفون عثمان على قتله» وكان فوج الناس الأعظم مع عبيداللّهء 
يقولون الجفينة والهرمزان: أبعدهما اللّهء فكثر في ذلك الاختلاف» ثم قال عمرو بن 
الغا > يا أفير المومنين1 إن هذا الأمرقد أعفاك اللهام أن يكرن حدما بويعكة وإننا 
كان ذلك قبل أن يكون لك على الناس سلطانء فأعرض عن عبيد اللّهه وتفرق الناس 
عن خطبة عمرو بن العاص» وودي الرجلان والجارية (9 7). 

ففي هذا الحديث (وهو حسن الإسناد» وذكره ابن حزم نفسه من طريق عبد الرزاق 
عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب نحوه )١١ 4/١ ١(‏ وهذا سند صحيح» 
وفيه: وقال جماعة من الناس: ”قتل عمر بالأمسء وتريدون أن تتبعوه ابنه اليوم أبعد اللّه 
الهرمزان وجفينة“. الحديث وفي أخره: ”فنفرق الناس على خطبة عمرو» وودي عثمان 
الرحلين والجارية أن عبيد الله قتل حفينة وهو نصراني» وضرب الهرمزان والجارية» فأشار 
المهاحرون ( . ) ومنهم علي بن أبي طالب» على عثمان بقتل عبيد اللّه فيهم؛ 


96 7) أمرجه الطحاوي في شرح معاني الآثاره مع نخب الأفكار للعيني» كتاب الجنايات» 
باب المؤمن يقتل الكافر متعمدا» مكبة داراليسر المدينة المنورة بتحقيق السيد أرشد المدني 47/١5‏ . 

#١‏ .7) أورده ابن حزم في المحلى» كتاب الدماءء وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم 
به مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2775/١١‏ تحت رقم المسألة: ©؟5١٠7.‏ 


إعلاء السنن كتاب الحدود 2 ([1)17930/68/ باب ماوردفي درء الحدود ... ج: 7 ١‏ 


فمحال أن يكون قول النبي مَكه: ”لا يقتل مسلم بكافر“ ( ١‏ 7). يراد به غير الحربي 
ثم يشير المهاحرون وفيهم على (وهو الذي قال: ”والذي فلق الحبة وبرأ النسمة» ما 
عندنا من رسول الله يله علم سوى القرآن وما في الصحيفة» وفيه العقل وفكاك الأسير 
وأن لا يقتل مسلم بكافر (7) على عفمان بقتل عبيد اللّه بكافر ذمي. 

فإن قيل كماقال البيهقي: ”لا نسلم أن الهرمزان كان كافرا بل كان قد أسلم» 
وفرض له عمرء وفي الحديث أنه قتل ابنة أبي لؤلؤة صغيرة تدعي الإسلام أي فيجوز 
أنهم إنما استحلوا سفك دم عبيد الله بها لا بجفينة والهرمزان». قلنا: إن في الحديث 
مايدل على أنه أراد قتله بجفينة والهرمزان» وهو قول الناس: ”ما بعد اللّه حفينة 
والهرمزان“ فمحال أن يكون عثمان أراد قتله بغيرهماء ويقول الناس: ”أبعدهما اللّه. 
ولو كان كذلك لبين لهم أني لم أرد قتله بهذين» بل بالجارية» ولكنه أراد قتله بهما 
وبالجارية معاء ولذا وداهم أجمعين. 

وروى أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم: ”أن رجلا بني شيبان قتل رحلا نصرانيا 
من أهل الحيرة» فكتب والي الكوفة إلى عمر بذلكء فكتب إليه: ”أن أدفعه إلى أولياء 
القتيل» فإن شاء وا قتلوه» وإن شاء وا عفواء ثم كتب إليه: أن أفده بالدية من بيت المال» 
وذلك أنه بلغه أنه فارس من فرسان العرب“ (+"7"1). (وإرضاء أولياء القتيل بالدية 
لايدل على رجوع عمرعن وجوب القتل كما لا يخفى) وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري 


(+1") أخرجه البيهقي في الكبرى» كتاب الجنايات» جماع أبواب تحريم القتل» 
باب فيمن لا قصاص بينه باتلاف الدينين» مكتبة دارالفكر 27/١7‏ رقم: .١5175 ٠٠‏ 

(فضفرة أحرجه البيهقي في الكبرى» كتاب الجنايات» باب فيمن لا قصاص بينه 
باحتلاف الدينين» مكتبة دارالفكر بيروت 2*5/١7‏ رقم: ©17171. 

(79) أخرجه البيهقي مافي معناه في الكبرى» كتاب الجنايات» جماع أبواب 
تحريم القتل» باب بيان ضعف الخبر الذي روي في قتل المؤمن بالكافر الخ» الروايات فيه عن عمر 
بن الخطابء مكتبة دارالفكر بيروت 247/١7‏ رقم: .١57601/‏ 


إعلاء السنن كتاب الحدود 202 (1)7307/5/ باب ماوردفي درء الحدود ... ج: 7 ١‏ 


عن حماد عن إبراهيم: ”أن رجلا قتل رحلا من أهل الكتاب من أهل الحيرة فأقاد منه 
عمر“ (43 7). وأخرج الطبراني من طريق شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال 
بن سبرة بلفظ: ”قتل رجحل من المسلمين رحلا من الكفار» فذهب أخوه إلى عمرء 
فكتب عمر: أنه يقتل» فجعلوه يقولون: أقتل حنين» فيقول: حتى يجيء الغضب قال: 
فكتب: أن يؤدي ولا يقتل“ (#ه"). قلت: مختصرء والأصل ما مر من رواية أبي 
حنيفة عن حماد عن إبراهيم: ”أن عمر أراد إرضاء أولياء القتيل بالدية“ وليس فيه دليل 
على رجوعه عن قوله الأول» كما ظنه الشافعي. ومراسيل إبراهيم صحيحة (”7) 
لأنه لا يروي إلا عن ثقة» لا سيما وقد تأيد بطريق أخرى موصولة. 

وحديث النزال بن سبرة أحرحه ابن أبي شيبة» وصححه ابن حزم نفسه» وذكر 
البيهقي من طريق الشافعي: أخبرنا محمد بن الحسن أخبرنا محمد بن يزيد أخبر سفيان 
بن حسين عن الزهري: ”أن ابن شاس الجزامي قتل رجلا من أنباط الشام» فرفع إلى 
عفمانء فأمر بقتله» فكلمه الزيير وناس من أصحاب رسول اللّه مكلك فنهوه عن قتله» 
فجعل دينه ألف دينار“ (71/7). (محمد بن يزيد هو الكلاعي من رجال أبي داود 


(8 ”7) أخرحه عبد الرزاق في المصنفء كتاب العقول» باب قود المسلم بالذمي» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 475/9 » رقم: 2١8/178‏ النسخة القديمة .٠١١١1/١١‏ 

(# 5 7) أخرجه الطحاوي من طريق شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة 
بتغيير يسير» في شرح مشكل الآثار» باب بيان مشكل ما روي عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
من قوله: المسلمون تكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم الخ» مكتبة مؤسسة الرسالة بتحقيق 
شعيب الأرنؤوط 2717/9/7 رقم: 717/9. 

(35) أورده الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف الألف» ترحمة إبراهيم بن زيبيد بن 
قيس بن الأسود النخعي» مكتبة دارالفكر بيروت 2١95/١‏ رقم: 751. 

(/3037) أخرجه البيهقي في الكبرى» كتاب الجنايات» باب فيمن لا قصاص بينه 
باخحتلاف الدينين» الروايات فيه عن عثماكٌ» مكتبة دارالفكر بيروت 250/١7‏ رقم: 157517 -»> 


إعلاء السنن كتاب الحدود (/373071) 5/ باب ما ورد في درء الحدود ... ج: "17 ١‏ 


والترمذي والنسائي» شامي ثقة عابد» وثقه ابن معين وأبو داود» وقال أحمد: ”كان ثبتا 
في الحديث“. وسفيان بن حسين من رجال مسلم والأربعة» وأحرج له البخاري في 
التاريخ (,/ ). فالأثر مرسل صحيح. فقول الشافعي: ”هذا حديث من يجهل“. إن 
كان أراد به الانقطاع بين الزهري وعثمان فلا يضرناء وإلا فليس في الإسناد مجهول. 
وفيه أن عثمان أمر بقتل المسلم بالذمي» وهو حجة لناء وأما نهى الزيير وناس من 
الأصحاب فلم يعلم وجهه» ويحتمل أنهم أشاروا عليه بإرضاء الأولياء بالدية وهذا 
خارج مما نحن فيه) قال البيهقي: ”وسثل الشافعي هل ثبت عندكم عن عمر في هذا 
شيء؟ فقال: ولا حرف»ء وهذه الأحاديث منقطعة أو ضعاف أو تجمع الانقطاع 
والضعف” اه (97). قلنا: المنقطع إذا روي من وجه آخر منقطعا كان حجة عند 
الشافعي» كما مر في المقدمة» كيف؟ وأثر النزال بن سبرة صحيح موصول. 

وروى البيهقي من طريق الشافعي: أخبرنا محمد بن الحسنء أخبرنا قيس بن 
الربيع عن أبان ابن تغلب عن الحسن بن ميمون عن عبد الله بن عبد اللّه مولى بني 
هاشم عن أبي الجنوب الأسديء قال: ”أتى على برحل من المسلمين قتل رجلا من أهل 
الذمة» فقامت عليه البينة» فأمر بقتله» فجاء أخوه»ء فقال: قد عفوت عنه» قال: فلعلهم 
هددوك وأفرقوك وأفزعوك؟ قال: لا ولكن قتله لا يرد على أي وعوضوني فرضيت. 


-»>وصححه ابن حزم في المحلى» كتاب الدماءء لا يقتل مؤمن بكافر» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 2571/٠١١‏ تحت رقم المسألة: ©6؟١7.‏ 

وأحرجه ابن أبي شيبة في المصنف» كتاب الديات» إذا قتل الذمي المسلمء قتل به» مكتبة 
مؤسسة علوم القرآن بيروت 54 2١87/١‏ رقم: 27٠١51١‏ النسخة القديمة رقم: .717/417١‏ 

(3/8#) أورده الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف الميمء مكتبة دارالفكر بيروت 
17 » رقم: 55501. 

(+94”) أورده البيهقي في الكبرى» كتاب الجنايات» باب بيان ضعف الخبر الذي 
روي في قتل المؤمن الخ» الروايات فيه عن عمر بن الخطابء مكتبة دارالفكر 5/١7‏ 25 رقم: /01 ١57‏ . 


إعلاء السنن كتاب الحدود (737) / باب ماورد في درء الحدود ... ج: "1 ١‏ 


قال: أنت أعلم من كانت له ذمتناء فدمه كدمناء وذنبه كذنبنا“ (* . 4 ). ثم أشار إلى 
تضعيفه فقال عن الدارقطني: ”أبو الجنوب ضعيف“. قلت: قد روى عن الحكم بن 
عتيبة: ”أن علي بن أبي طالب وابن مسعود قالا: من قتل يهوديا أو نصرانيا قتل به“ 
(16 4). قال ابن حزم: ”هو مرسل» (736 8 ). (قلنا: والمرسل إذا تأيد بطريق أخرى 
موصولة ولو ضعيفة كان حجة عند الكل» كما ذكرناه في المقدمة) قال: ”وصح عن 
عمر بن عبد العزيز كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن ميمون قال: 
”شهدت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى بعض أمراءه في مسلم قتل ذمياء فأمره أن 
يدفعه إلى وليه» فإن شاء قتله» وإن شاء عفا عنه (76 4 ): قال عمرو: فدفع إليه فضرب 
عنقه وأنا أنظر“. (قلت: فهل لابن حزم أن يقول في عمر بن عبد العزيز: أن قتل المسلم 
بالكافر خلافا على الله تعال» وعلى رسوله عليه السلام» ومحافظة لأهل الكفر؟ فإن 
اجترأعلى ذلك ولا أظنه ولا أحدا من المسلمين أن يجترئ عليه» فسيعلم القائل أي 
منقلب ينقلب؟ وإلا فما الذي جرأه على رمي الحنفية بمثل هذه الضربة الشنعاء» وقد 
قالوا مثل ما قالهعمر بن عبدالعزيز الخليفة المهدي الراشدء وهو أعلم بكتاب اللّه 
وسنة رسولهء وقضايا الخلفاء قبله من ابن حزم ومن ألف ألف أمثاله) قال: وصح أيضا 


١ #*(‏ 5 ) أورده البيهقي في الكبرى» كتاب الجنايات» باب بيان ضعف الخبر الذي 
روي في قتل المؤمن الخء الروايات فيه عن عليء مكتبة دارالفكر 2.45/١7‏ رقم: ١51751‏ . 

)81١#(‏ أخحرجه ابن أبي شيبة في المصنفء كتاب الديات» إذا قتل الذمي المسلم 
قتل به» مكتبة مؤسسة علوم القرآن» بتحقيق الشيخ محمد عوامة 4 2١181١/١‏ رقم: 27/017 
النسخة القديمة ١175451؟.‏ 

(7 8) أورده ابن حزم في المحلىء كتاب الدماء» المسلم الحر يقتل باليهودي 
والنصراني» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 257١/١١‏ رقم السمألة: ©6؟١٠.‏ 

(7" 8 ) أخرحجه عبد الرزاق في المصنفء كتاب العقول» باب قود المسلم بالذمي» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 75/5 4» رقم: ١85١‏ النسخة القديمة .٠١١7/١١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحدود 202 (1)70307/4/ باب ماوردفي درء الحدود ... ج: 7 ١‏ 


عن إبراهيم النخعي» قال: ”يقتل المسلم الحر باليهودي والنصراني“ (*4 5). وروي 
عن الشعبي مثله» وهو قول ابن أبي ليلى وعثمان البتى انتهى كلامه. (قلت: فهل كل 
هؤلاء قتلوا المسلم بالكافر خلافا على الله تعالئ وعلى رسوله عليه السلام» ومحافظة 
لأهل الكفر؟ فأحسن اللّه عزاء نا فيك يا ابن حزم!. 

وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح: ”أن رجلا من النبط عدا عليه رحل من أهل 
المدينة» فقتله قتل غيلة» فأتى به أبان بن عثمان» وهو إذ ذاك (أمير) على المدينة» فأمر 
بالمسلم الذي قتل الذمي أن يقتل“ (#ه ‏ ). وأبان معدودمن فقهاء المدينة. قال 
عمرو بن شعيب: ”مارأيت أحدا أعلم بحديث ولا فقه منه“ اه. ملخصا من الجوهر 
النقي (5//7 )١ 43-١‏ (53 4 ). ومن عقود الجواهر المنيفة (؟0/7/١).‏ وأما ما 
احتج به ابن حزم ومن وافقه وهو ما رواه البخاري وغيره عن علي رضي الله عنه» أنه 
كان في صحيفته: ”وأن لا يقتل مسلم بكافر“. فالجواب عنه أن أبا داود أحرحه في 
السنئن بلفظ: ”فأحرج كتابا من قراب سيفه فإذا فيه: ”المؤمنون تتكافأ دماء هم» وهم 
يد على من سواهمء ويسعى بذمتهم أدناهم» ألا لا يقتل مؤمن بكافر» ولا ذو عهد في 
عهده”“ الحديث (+«/47 ). وليس معناه لا يقتل مؤمن بكافرولا بذي عهدء وإلا لكان 


(+5 5) انتهى كلام ابن حزم في المحلى؛ كتاب الدماء؛ المسلم الحر يقتل باليهودي 
والنصراني» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 27717-1717١/٠١١‏ تحت رقم المسألة: ©؟5١٠.‏ 

(#ه 5 ) أحرجه ابن أبي شيبة في المصنفء كتاب الديات» إذا قتل الذمي المسلم قتل 
بهء مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد عوامة 5 2١7/١‏ رقم: 25/١4٠‏ النسخة 
القديمة رقم: 717459. 

5 8) هذا ملخص ما قاله ابن الت ركماني في الجوهرالنقي» على هامش السنئن 
الكبرى» كتاب الجنايات» باب بيان ضعف الخبر الذي روي في قتل المؤمن بالكافر» مكتبة 
مجلس دائرة المعارف حيدرآباد //74. 

(87) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب العلمء باب كتابة العلم» النسخحة الهندية 
0رقم: .١١‏ وأحرجه أبوداود في سننه» كتاب الدياتء باب أيقاد المسلم بالكافر» النسخة 
الهندية 2577/7 مكتبة دارالسلام رقم: 407٠١‏ . 


إعلاء السنن كتاب الحدود 2 (ل1)79/60/ باب ماوردفي درء الحدود ... ج: 7 ١‏ 


لحناء ورسول الله كه أبعد الناس من ذلككء بل معناه لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد في 
عهده بكافر» وقد علمنا أن ذا العهد كافر فدل ذلك أن الكافر الذي منع النبي مطل أن 
يقتل به المؤمن هو الكافر الذي لا عهد له» فهذا مما لا اختلاف فيه بين المسلمين أن 
المؤمن لا يقتل بالكافر الحربي» ولا يقتل الذمي به أيضاء وعلى هذا التأويل لا تضاد 
الآثار» وسيأتي لذلك مزيد في أبواب الديات والقصاص فانتظر. 

ثم قال ابن حزم طاعنا على الحنفية: ”ولا يقتلون الكافر إذا سب النبي مض 
بحضرة أهل الإسلام في أسواقهم ومساحدهم, ولا يقتلون من أهل الكفر من سب اللّه 
تعالئ جهارا بحضرة المسلمين“ اه. قلت: فرية بلا بمرية» وفد استوفينا الكلام على 
المسألة في كتاب الجهادء وحققنا قول الحنفية في الباب» وأنهم قائلون بقتل من سب 
الله اورمير له جونارااينا لأرديه سواء كان مسلما أو ذمياء رجلا أو امرأة فليراحع. قال: 
”"ويقتلون الذمي الذي قد حرم دمه إلا بالحق بشهادة كافرين“ اه )١ 55/١ ١(‏ (836/ 5 ). 

قلنا: نعم لأن القصاص من حقوق العباد» وشهادة أهل الذمة بعضهم على بعض 
مقبولة فيما يرحع إلى حقوق العباد» لاسيما وليس في شهادة أهل الذمة بعضهم على 
بعض في ذلك مظنة أصلاء ولا يحد الذمي حد الزنا بشهادة الكافرين» لكونه من 
حقوق الله تعالئء ولا يقبل شهادة أهل الذمة في حقوق اللّه فافهم. ولا تعجل في 
الإنكار على الحنفية أئمة الهدى» وسيأتي بيانه في باب الشهادات» إن شاء اللّه تعالئ. 


(8 5 ) أورده ابن حزم في المحلىء كتاب الحدودء كلام العلماء في إقامة الحد 
بالشبهات» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 251/١7‏ تحت رقم المسألة: 7141. 


© © 


إعلاء السنن 2 كتاب الحدود / باب حبس المقر بالزنا ... ج: ١7‏ 


/٠‏ باب حبس المقر بالزنا للاستكشاف 
-7١ 6‏ حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن عبدالرحمن 
بن أبزى عن أبي بكر قال: ”أتى ماعز بن مالك النبي مَك فاعترف وأنا عنده 
مرة» فردهء ثم جاء فاعترف عنده الثانية» فرده» ثم جاء فاعترف عنده الثالثة» 
فرده» قال: فقلت له: إن اعترفت الرابعة رحمكء قال: فاعترف الرابعة» 
فحبسه ثم سأل عنه فقالوا: لانعلم إلا خيراء فأمر به فرحم“. رواه أحمد 
وإسحاق في مسنديهماء وابن أبي شيبة في مصنفه (زيلعي ”//ا/18-1) وفيه 


باب حبس المقر بالزنا للاستكشاف 

قال المؤلف: دلالة الحديث الأول من الباب عليه ظاهرة صريحة. ودلالة 
الحديث الثاني بعمومه عليه ظاهرة. 

قلت: ويدل على اشتراط الأربع في الإقرار ما مرفي أول الحديث من باب 
كيف يسأل الإمام المقر بالزناء من قوله كله لما عز: ”إنك قد قلتها أربع مرات فبمن“ 
إلخ. وأصرح منه ما أخرجه أبوداود وسكت عنه عن عبد اللّه بن بريدة عن أبيه» قال: 
كن ضيكاب رت ل الله عكله سيعديف أن القامدية وما عوية مالك لو ريعها بعد 
اعترافهما أو قال: لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهماء وإنما رحمهما عند الرابعة“ اه. 


باب حبس المقر بالزنا للاستكشاف 
6 أخرحه أحمد في مسنده» مسند أبي بكر الصديق 28/١‏ رقم: .5١‏ 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنفء كتاب الحدودء في الزاني كم مرة يرد؟ وما يصنع به 
بعد إقراره» مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد عوامة ؟ 5/١‏ 207 رقم: 2591514 
النسخحة القديمة رقم: 7/179. 
وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الشهادات» مكتبة دار نشر الكتب الإسلامية لاهور 
04 النسخة الجديدة .١517/4‏ 
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أيضا: ”هذا أصرح في الدلالة على اشتراط الأربع لو لا أن في إسناده جابر 
الجعفي“ اه. قلت هو مختلف فيه» كما عرفت غير مرة. 


ومعنى قوله: ”لم يرجعا“ أي لم يعودا إلى الاعتراف مرة بعد مرة بعد اعترافهما أول مرة 
-واللّه أعلم- يدل عليه لفظ مسلم قال بريدة: ”كنا تتحدث أصحاب نبي اللّه أن ما 
عزالو جلس في رحله بعد اعترافه ثلاث مرات لم يطلبه» وإنما رجحم عند الرابعة“. كذا 
فى نصب الراية (؟//1/ا) (+7 ١‏ ). 

وروى ابن حزم في الحلى من طريق إبراهيم بن خعيئم بن عراك عن أبيه عن 
حده عن أبي هريرة: ”أن رسول الله َم حبس في تهمة احتياطاء أو قال: استظهارا 
يوماوليلة». وأعله بضعف إبراهيم بن حيثم .)١1737/١١(‏ ثم ذكر حديث بهز بن 
حكيم عن أبيه عن جده مرفوعاء وقال: بهز بن حكيم ليس بالقوي“ اه (78). 

قلت: تذكرما ذكرناه في المقدمة من قول الحاكم: ”الحديث الصحيح ينقسم 
عشررة أقسام,ء إلى أن قال: الخامس أحاديث جماعة من الأئمة عن أباء هم عن 
أحدادهم لم تتواتر الرواية عن أباء هم عن أجدادهم إلا عنهم كعمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده» وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده» وإياس بن معاوية عن أبيه عن جده» 
أحدادهم صحابة» وأحفادهم ثقات» فهذه أيضا محتج بهاء مخرحة في كتب الأئمة 
دون الصحيحين» اه. وقول الذهبي: ”فأعلى مرتبته أي مرتبة الحسن بهز بن حكيم عن 
أبيه عن جده؛ وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وابن إسحاق عن التيمي وأمثال 
ذلك مما قيل: إنه صحيح وهو أدنى مراتب الصحيح اه )١8-1١1(‏ (76). 


)١#(‏ أحرجه أبوداود في سننههء كتاب الحدودء باب في الرجمء النسخة الهندية 
508-15 مكتبة دارالسلام رقم: 4١‏ 75-5 4 . وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب 
الحدودء مكتبة دار نشر الكتب الإسلامية لاهور /7 21 النسححة الجديدة */4860 . 

(+7) أورده ابن حزم في المحلىء كتاب الحدودء مسألة السجن في التهمة» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 277/١7‏ تحت رقم المسألة: 711/7. 

(7#) أورده السيوطي في تدريب الراويء» أقسام الصحيح» تحت فائدة تتعلق بالمتفق 
عليه؛ مكتبة نزار مصطفى الرياض .١51/١‏ 
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قلت: بل هو من أوسط مراتبه على قول الحاكم. 

ويؤيد حديث بهزعن أبيه عن جده» ما رواه ابن حزم من طريق عبد الرزاق عن 
ابن حريج أحبرني يحبى بن سعيد الأنصاري عن عراك بن مالككء قال: ”أقبل رجلان 
من بني غفار حتى نزلا منزلا بضجنان من مياه المدينة» وعندها ناس من غطفان معهم 
ظهر لهم, فأصبح الغطفانيون قد أضلوا بعيرين من إبلهمء فاتهموا بها الغفاريين» فأقبلوا 
إلى رسول الله كك وذكروا أمرهمء فحبس أحد الغفاريين» وقال للآخر: اذهب 
فالتتمسءفلم يكن إلا يسيرا حتى جاء بهماء فقال النبي َكل لأحد الغفاريين حسبت 
أنه المحبوس: استغفر لي فقال: غفر اللّه لك يا رسول اللّها فقال رسول اللّه يَك: ولك» 
وقتلك في سبيله» قال: فقتل يوم اليمامة“ )١137/١١(‏ (4). وأعله بالإرسالء فإن 
عراك بن مالك ثقة فاضل من الثلاثة من رجال الجماعة (تقريب 57 )١‏ (#اه) ولكن 
المرسل حجة عندناء لا سيما إذا تأيد بطريق أخرى موصولة فحجة عند الكل» وأما 
قول ابن حزم: ثم لو صح لكان فيه الدليل على المنع من الحبس» لاستغفار رسول الله 
كله من ذلك اه. فنقول: كلا بل فيه الدليل على جواز حبس المتهم؛ وعلى استحباب 
أن يطلب الحاكم منه العفو إذا تبين له برائته من التهمة فافهم. 

وأما ما رواه من طريق عبد الرزاق: نا ابن حريج سمعت عبد الله بن أبي مليكة 
أخبرني عبد اللّه بن أبي عامرء قال: ”انطلقت في ركب حتى إذا جثنا ذا المروة سرقت 
عيبة لي» ومعناه رجحل متهم» فقال أصحابي: يا فلان! أردد عليه عيبته» فقال: ما أحذتها 


(+8#) أخرجه عبد الرزاق فى المصنفء كتاب العقولء باب التهمة» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 01//5 20 رقم: 2١91١55‏ النسخحة القديمة .75١5/١١‏ 

وأورده ابن حزم في المحلى» كتاب الحدودء تخريج الأحاديث الواردة في السجن في 
التهمة» مكتبة دارالكتب العلمية 4/١7‏ 27 رقم المسألة: ؟/711. 

(#ه) أورده الحافظ في تقريب التهذيب» حرف العين» المكتبة الأشرفية ديوبند ص: 
28 رقم: 49 © 24 مكتبة دارالعاصمة الرياض ص: 2517/7 رقم: 55/0 . 
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15" عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: ”أن النبي مَقلهُ حبس 
رحلا في تهمة ثم خلى عنه". رواه الترمذي وحسنه .)١17/١(‏ 


فرجعت إلى عمر بن الخطاب فأخبرته» فقال: من أنتم؟ فعددتهم, فقال: أظنه صاحبها 
للذي أتهم» فقلت: لقد أردت يا أمير المؤمنين! أن تأتى به مصفداء فقال عمر: أتاني به 
مصفودا بغير بينة؟ لا أكتب لك فيهاء ولا أسألك عنهاء وغضبء وما كتب لي فيهاء 
ولا سأل عنها“. قال ابن حزم: ”فأنكر عمر رضي الله عنه أن يصفد أحد بغير بينة» 
(7#). ففيه: أن التصفيد أشد من الحبس» ولا نقول بجوازه بغير بينة أيضاء فلا دلالة 
فيه على عدم جواز الحبسء وأيضا: فلا يجوز حبس أحد عندنا بمجرد قول المدعي: أتهم 
بذلك فلاناء بل ولا بد من كونه داعرا متهما بالفساد عند الناس من جيرانه وعشيرته. 

قال الإمام أبو يوسف في الخراج له: ”وتقدم يا أمير المؤمنين! إلى ولا تك لا 
يأحذون الناس بالتهم» يجيء الرحل إلى الوالي فيقول: هذا اتهمته في سرقة سرقت 
مني فيأحذونه بذلك وغيره» وهذا مما لا يحل العمل به» ولا ينبغي أن تقبل دعوى 
رجحل على رجحل في قتل ولا سرقة» ولا يقام عليه حد إلا ببينة عادلة» أو بإقرار من غير 
تهديد من الوالي له أو وعيد على ما ذكرته لك. 


(6") أخحرجه عبد الرزاق فى المصنفء كتاب العقولء باب التهمة» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت ١1/9‏ 5 رقم: 2١9176‏ النسخة القديمة .75١57/١٠١‏ 

وأورده ابن حزم في المحلىء كتاب الحدودء تخخريج الأحاديث الواردة في السجن في 
التهمة» مكتبة دارالكتب العلمية 4/١7‏ ”2 رقم المسألة: ؟/711. 

؟ 4 © "7- أحرحه الترمذي في سننهء أبواب الديات عن رسول الله يله باب ماجاء 
في الحبس في التهمة» النسخخة الهندية 2751/١‏ مكتبة دارالسلام رقم: .١541١1/‏ 

وأحرجه أبوداود في سننههء كتاب القضاءء باب في الحبس في الدين وغيره» النسحة 
الهندية ١١1/7‏ 20 مكتبة دارالسلام رقم: .851٠‏ 

وأخحرجه النسائي في الصغرئ كتاب قطع السارق» باب امتحان السارق بالضرب» النسخة 
الهندية 77٠١/7‏ مكتبة دارالسلام رقم: 4/1/9 . 


إعلاء السنن كتاب الحدود / باب حبس المقر بالزنا ... ج: "7 ١‏ 


ولا يحل ولا يسع أن يحبس رحل بتهمة رجل له» وكان رسول الله َك لا 
يأخذ الناس بالقرف“ اه )١١9(‏ (/1). وقال أيضا: ”حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن 
المهاحر عن عبد الملك بن عميرء قال: كان علي بن أبي طالب إذا كان في القبيلة أو 
القوم الرحل الداعر حبسهء فإن كان له مال أنفق عليه من ماله» وإن لم يكن له مال أنفق 
عليه من بيت مال المسلمين» وقال: يحبس عنهم شره» وينفق عليه من بيت مالهم“ اه 
(1179) (.م). وهذا سند حسن» وإسماعيل هذا قال أبو حاتم: ليس بالقوي يكتب 
حديثه“ (التهذيب )179/١‏ (47). وضعفه آخرون. 

فافدة: قال الإمام أبو يوسف: ولا يحل للإمام أن يحابي في الحد أحداء ولا 
تزيله عنه شفاعة» ولا ينبغي له أن يخاف في ذلك لومة لائم إلا أن يكون حد فيه شبهة» 
فإذا كان في الحد شبهة درأه» لما جاء في ذلك من الآثارعن أصحاب رسول الله يَف 
والتابعين وقولهم: ”ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم («. )١‏ والخطأ في العفو 
خير من الخخمطأً في العقوبة“. ولا يحل إقامة حد على من لم يستوجبهء كما لا يحل 
إبطاله عمن استوجبه بغير شبهة فيه» ولا يحل لمسلم أن يشفع إلى إمام في حد قد 
وجب وتبين» فأما قبل أن يرفع ذلك إلى الإمام فقد رحص فيه أكثر الفقاءء» ولم يختلفوا 
في التوقى للشفاعة فيه بعد رفعه إلى الإمام فيما علمنا واللّه أعلم. قال أبو يوسف: 


(#/7) أورده الإمام أبو يوسف في الخراجء باب في الزيادة» والنقصانء والضياع في 
الزكاة» فصل في أهل الدعارة والتلصص والجنايات» المكتبة الأزهرية للتراث ١557/١‏ . 

(#.8م) أخحرجه الإمام أبو يوسف في الخراجء باب في الزيادة» والنقصانء والضياع في 
الزكاة» أول فصل في أهل الدعارة والتلصص والجنايات» المكتبة الأزهرية للتراث ١517/١‏ . 

(+4) أورده الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف الألف» من اسمه إسماعيل دارالفكر 
بيروت 2797/١‏ رقم: .40١‏ 

)١ .#*(‏ أخحرجه البيهقي في الكبرى» كتاب الحدودء باب ماجاء في درء الحدود 
بالشبهات» مكتبة دارالفكر بيروت 241/1١/١7‏ رقم: 41 117/5. 
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حدثنا هشام بن عروة عن الفرافصة الحنفي» قال: ”مروا على الزبير بسارق» فشفع فيه» 
فقالوا: أتشفع في حد؟ قال: نعم ما لم يؤت به الإمام؛ فإن أتى به الإمام فلا عفا اللّه عنه 
إن عفاعنه“ (سند صحيح. فإن الفرافصة تابعي مدني ثقة» قاله العجلي: وذكره ابن 
حبان في الشقات روي عن عثمان رضي الله عنهء وعن عمرء وله رواية عن الزبير بن 
العوام رضي الله عنه» روى عنه القاسم بن محمد وعبد اللّه بن أبي بكر ويحيى بن 
الأنصاري وربيعة بن أبي عبد الرحمن» كذا في تعجيل المنفعة (15”؟) .)١ ١#(‏ 
قال: وحدثني هشام بن سعد عن أبي حازم: "أن عليا رضي اللّه عنه شفع في سارق» 
فقيل له: أ تشفع في سارق؟ قال: نعم ما لم يبلغ به الإمامء فإذا بلغ به الإمام فلا أعفاه 
الله إن عفا“. قال أبويوسف: وقد رأيت غير واحد من فقهاء نا يكره الشفاعة في الحد 
البتة ويتوقاهء ويحتج في ذلك بما قال ابن عمر: من حالة شفاعته دون حد من حدود 
الله فقد حاد اللّه في خلقه اه .)١ 7( )١5(‏ 

قلت: أثر ابن عمر أخرحه أبو داود مرفوعا أطول منه كما في ”جمع الفوائد“ 
(5175/1؟) (084 .)١‏ وهو محمول عند الجمهور على من شفع في الحد بعد بلوغه 
الإمام» بدليل ما رواه أبو داود والنسائي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» 
مرفوعا: ”تعافوا الحدود فيما بينكم, فما بلغني من حد فقد وجب“. وهو حديث حسن» 
وهو نص في موضع النزاع. قال ابن عبد البر: ”لا أعلم حلافا أن الشفاعة في ذوي 


)١١#(‏ أورده الحافظ في تعجيل المنفعة» حرف الفاءء الفرافصة بن عمير الحنفي» 
اليمامي» مكتبة دارالبشائر بيروت 2١١7/75‏ رقم: .801١‏ 

)١ 76(‏ أورده أبويوسف في الخراجء باب في الزيادة والنقصان والضياع في الزكاة» 
فصل في أهل الدعارة والتلصص والجنايات الخ» المكتبة الأزهرية للتراث .١55/١‏ 

)١ #(‏ أخحرحه أبوداود في سننه» كتاب القضاءء باب في الرحل يعين على خصومة 
الخ» النسخخة الهندية 7 ٠.‏ ه» مكتبة دارالسلام رقم: /091. 

وأورده الروداني في جمع الفوائد» كتاب الحدودء الحث على إقامة الحدود ودرئها إلخ» 
مكتبة ابن كثير الكويت بتحقيق أبو علي سليمان 2891/7 رقم: 51/2. 
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الذنوب حسنة جميلة ما لم تبلغ السلطان» وأن السلطان إذا بلغته أن يقيمها“ كذا في 
عون المعبود عن إرشاد الساري .)١ 27( )71١/5(‏ 

وقال النووي: ”قد أجمع العلماء على تحريم الشفاعة في الحد بعد بلوغه الإمام» وعلى 
أنه يحرم التشفيع فيه» فأما قبل بلوغه إلى الإمام فأجاز أكثر العلماء إذا لم يكن المشفوع فيه 
صاحب شر وأذى للناس» فإن كان لم يشفع فيه» وأما المعاصي التي لاحا فيها وواجبها 
التعزير فتجوز الشفاعة والتشفيع فيهاء سواء بلغت الإمام أولاء لأنها أهونء ثم الشفاعة فيها 
مستحبة إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب أذى ونحوه“ اه (4/1” شرح مسلم) (4*ه .)١‏ 

حديث أقيلوا ذوي الهيئات 

قلت: وهو محم ماروته عائشة: ”أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم”. رواه عبد 
الرحمن بن مهدي عن عبد الملك بن زيد المديني عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم عن عمرة عنهاء أخحرجه ابن حزم عن عمرة عنهاء أحرجه ابن حزم في المحلى» 
وقال: ”أحسنها كلها حديث ابن مهديء فهو جيد والحجة بها قائمة“ اه ١5/١ ١(‏ 5) 
)١ 5(‏ ورواه أبو داود بزيادة: ”إلا الحدود“ («/ )١‏ كما فيه أيضاء فلا معارضة 
بينه وبين أدلة تحريم الشفاعة في الحدود فافهم. 


)١ 5*(‏ أخحرحه أبوداود في سننه» كتاب الحدودء باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ 
السلطانء النسخة الهندية 25٠1/7‏ مكتبة دارالسلام رقم: 57175 . 

وأحرحه النسائي في الصغرىء كتاب قطع السارق» باب ما يكون حرزا وما لا يكون» 
النسخة الهندية 277١/7‏ مكتبة دارالسلام رقم: .4/.4٠‏ وأورده شمس الحق العظيم آبادي في عون 
المعبود» كتاب الحدودء باب في الحد يشفع فيه» المكتبة الأشرفية ديوبند ؟ 2717/١‏ تحت رقم: 475177 . 

وأورده القسطلاني في إرشاد الساري» كتاب الحدودء باب كراهية الشفاعة في الحد إذا 
رفع إلى السلطان» مكتبة دارالفكر يروت 4 2717/١‏ تحت رقم: /517/2. 

(#7ه )١‏ أورده النووي في شرحه على مسلمء كتاب الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره 
والنهي عن الشفاعة الخ؛ النسخحة الهندية 5/7 5» مكتبة دارابن حزم بيروت ص: 2١75‏ تحت رقم: .١5/8/‏ 

)١ 5(‏ أورده ابن حزم في المحلى» مسائل التعزير» هل تقال عشرات ذوي الهيئات» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 7/١7‏ 4» رقم المسألة: .77٠١‏ 

)١17(‏ أخحرجه أبوداود في سننه» كتاب الحدود»ء باب فى الحد يشفع فيه» النسخة 
الهندية 2501/7 مكتبة دارالسلام رقم: /731؟ . 4 4 2 


إعلاء السنن كتاب الحدود 8/ باب أن الإقرا ر أن يقر... ج: 7 ١‏ 


8/ باب أن الإقرار أن يقر المقرعلى نفسه بالزنا 
1 7- عن بريدة أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله مَل 
فرده» فلما كان من الغد أتاه» فقال: يا رسول اللّه! إني قد زنيت» فرده الثانية» 
فأريمل سيول الله كله إلى قتومةء فقال: ا تعلهون بعقله باننا سكروة فاه 
شيها؟ فقالوا: مانعلمه إلا وفي العقل من صالحينا فيما نرى» فأتاه الثالثة» 


باب أن الإقرار أن يقر المقرعلى نفسه بالزنا أربع مرات في أربعة مجالس 
قال المؤلف: دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة. وفي الآخرين من أحاديث 
الباب أظهر دلالة على الباب. 
قلت: وقد مرفي الباب السابق قول أبي بكر لماعز: ”أن اعترفت الرابعة رحمك“ 
وهو حديث حسن ليس فيه إلا حابر الجعفي» شهد له شعبة والثوري بالحفظ والإتقان» 
وكان وكيع وزهير بن معاوية يوثقانه ويثنيان عليه؛ قال ابن عبد البرفي التمهيد :)١(‏ 


باب أن الإقرا رأن يقر المقرعلى نفسه بالزنا إلخ 

-١ 17‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحدودء باب حد الزناء النسخخة الهندية 
4 مكتبة بيت الأفكار رقم: .١7956©‏ 

وأحرجه أبوداود فى سننه» بتغيير كثير» كتاب الحدودء باب في الرجمء النسخحة الهندية 
> مكتبة دارالسلام رقم: 5371 4 . 

وأحرجه الدارمي في سننههء ومن كتاب الحدودء باب الحفر لمن يراد رجمه» مكتبة 
دارالمغني الرياض 4/7 49 2١‏ رقم الحديث: 7755. 

(+1) أورده ابن عبد البر في التمهيدء باب الياءء» الحديث الثالث» مكتبة وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون .١7/9«‏ 


إعلاء السنن كتاب الحدود ([5/84) /١‏ باب أنالإقرارأن يقر... ج: ١‏ 
فأرسل إليهم» فسأل عنهء فأحبروه أنه لا بأس بهء ولا بعقله» فلما كان الرابعة 


حفر له حفرة» ثم أمربه فرحم الحديث. رواه مسلم (؟58/5). 


أحمعوا على أنه يكتب حديثه واحتلفوا فى الاحتجاج به (قلت: فلا ينزل حديثه عن 
الحسن) وقد أحرج أحمد والطحاوي بسند صحيح عن بريدة: كنا تتحدث أصحاب 
النبي مَطِلّه أن ماعز بن مالك لو جلس في رحله بعد اعترافه ثلاثة مرات لم يطلبه» وإنما 
رحمه بعد الرابعة (7#) وقد مرقوله كله لماعز: ”إنك قلتها أربع مرات فبمن“ إلخ» 
أخرجه أبوداود (78). ففي قول أبي بكر: إن اعترفت الرابعة» وقول الراوي: يشهد 
على نفسه أربع شهادات» وقوله مَكَلَهُ: ”إنك قلتها أربع مرات“ دليل على أن لا بد من 
الإقرار أربع مرات» ولا يحد فيما دونه. وفي الاستذكار: هو قول أبي حنيفة وأصحابه 
والشوري وابن أبي ليلى والحسن بن حي والحكم بن عتيبة وأحمد وإسحاقء لا يحد 
حتى يقر أربع مرات. كذا فى الجوهر النقي )١7/5/7(‏ (5 ). 

وقال الموفق في المغنى: ”فإن ثبت حد الزنا بالإقرار اعتبر إقرار أربع مرات» 
وبهذا قال الحكموابن أبي ليلى وأصحاب الرأي. وقال الحسن وحماد ومالك 
والشافعي وأبو ثور وابن المنذر: يحد بإقراره مرة» لقول النبي مَّكْه («ه): واغديا 
أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارحمهاء واعتراف مرة اعتراف» وقد أوحب عليها 


(7؟177) أخرجه أحمد فى مسنده» مسند الأنصار» حديث بريدة الأسلمي 0//ا4 23 رقم: ٠‏ 7701717. 

وأخرحه الطحاوي في شرح معانى الآثار» كتاب الحدودء آخر باب الاعتراف بالزنا الذي 
يجب به الحد ما هوء مكتبة زكريا ديوبند 281١/7‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 273/7 رقم: 4775 . 

(7) أخحرجه أبوداود في سننههء كتاب الحدودء باب في الرجمء النسخة الهندية 
55 دارالسلام رقم: 4١5‏ 4. وأورده ابن عبد البرفي الاستذكارء كتاب الحدودء باب 
ماجاء في الرجمء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 555/1 . 

576١‏ ) أورده ابن التركماني في الجوهر النقي» كتاب الحدودء باب من قال لا يقام عليه 
الحد حتى يعترف أربع مرات» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد //7717. 

(#ه) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المحاربين» باب الاعتراف بالزناء النسخحة 
الهندية 23٠٠٠١/8/57‏ رقم: 2.6579 ف: /54817. 


إعلاء السنن كتاب الحدود 2 099.0 /١‏ باب أن الإقرارأن يقر... ج: ١‏ 
-١ 5‏ عن أبي هريرة» قال: ”جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى اللّه 
عليه وسلم فقال إنه قد زنى» فقال له: ويلك» وما يدريك ما الزنا؟ فأمر به 


الرحم به» ورحم الجهينية» وإنما اعترفت مرة» وقال عمر: إن الرحم حق واحب على 
من زنا وقد أحصن إذا قامت البينة» أو كان الحبل» أو الاعتراف؛ ولأنه حق فيثئبت 
باعتراف مرة كسائر الحقوق. ولنا ما روى أبو هريرة قال: ”أتى رجل من الأسلميين 
رسول اللّه كك وهو في المسجدء فقال: يا رسول اللّها إني زنيت» فأعرض عنه» فتنحى 
تلقاه وجههه فقال: يا رسول اللّه! إني زنيت» فأعرض عنه» حتى ثنى ذلك أربع مرات» 
فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله يكل فقال: أ بك جنون؟ قال: لاء 
قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم, فقال رسول الله يَكُ: ارحموه». متفق عليه. ولو وحب 
الحد بمرة لم يعرض عنه رسول الله يَكله؛ لأنه لا يجوز ترك حد وجب لله تعالئن. وروى 
نعيم بن هزان حديثه وفيه: حتى قالها أربع مرات» فقال رسول اللّه يّكلك: إنك قلتها أربع 
مرات فبمن؟ رواه أبوداود (+>) (وقال الشوكاني في النيل: قد سكت أبو داود 
والمنذري عن هذه الرواية» ورجالها رحال الصحيح“ )١/4+(‏ اه. أي من طريق ابن عباس» 


-١'5‏ أحرحه ابن حبان في صحيحه أول كتاب الحدودء ذكر البيان بأن 
المصطفى صلى الله عليه وسلم رد ماعز بن مالك في المرار الأربع الخ» مكتبة دارالفكر بيروت 
54 و رقم الحديث: 4٠5‏ 4 . وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الحدود» مكتبة دار نشر 
الكتب الإسلامية لاهور 5/9 71. 

(") أحرجه البخاري في صحيحهء كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره 
الخ النسخة الهندية 4/7 2/9 رقم: /ا. ه» ف: 6171/7. 

وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحدود»ء باب حد الزناء النسخة الهندية 257/7 مكتبة 
بيت الأفكاررقم: .١591١‏ 

وأخرجه أبوداود في سننهء كتاب الحدود»ء باب في الرجمء النسخة الهندية 5/7 >5٠‏ 
مكتبة دارالسلام رقم: 54١19‏ 4 . 

(+/17) أورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الحدودء باب تكرار الإقرار بالزنا أربعا مكتبة 
دارالحديث القاهرة 2٠١1/1‏ تحت رقم: 27٠١١‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض ص: 21197 رقم: 15 71. 


إعلاء السنئن كتاب الحدود 8/ باب أن الإقرا ر أن يقر... ج: ١‏ 
فطردء وأحرج ثم أتاه الثانية» فقال مثل ذلك» فأمر به فطردء وأحرجء ثم أتاه 
الشالثة» فقال له مثل ذلك فأمر به فطرد وأحرج» ثم الرابعة» فقال مثل ذلك» 
قال: أدخلت وأحرجحتء قال: نعم» فأمر به أن يرجحم“. مختصرا رواه ابن حبان 
في صحيحه (زيلعي 7/7). 


قال: جاء ماعز الحديث. وأما طريق نعيم بن هزال فقال المنذري: قد تقدم الكلام على 
الاختلاف في صحبة يزيد» وصحبة نعيم بن هزال كذا في العون (757/5) (7./). 
وهذا تعليل منه يدل على أن إقرار الأربع هي الموجبة» وروى أبو برزة الأسلمي أن أبا 
بكر الصديق قال له عند النبي مَكلُ: إن أقررت أربعا رحمك رسول الله يكل وهذا يدل 
من وجهين: أحدهما: أن النبي مكل أقره على هذا ولم ينكرهء فكان بمنزلة قوله؛ لأنه لا 
يقرعلى الخطأ. والثاني: أنه قد علم هذا من حكم النبي مُه لو لا ذلك ما تجاسر 
على قوله بين يديه» فأما أحاديئهم فإن الاعتراف لفظ المصدر يقع على القليل والكثير» 
وحديثنا يفسره ويبين أن الاعتراف الذي يثبت به كان أربعا“ اه )١55/1١(‏ (97). 


الرد على ابن حزم في القول بكفاية الإقرار مرة في الزنا 

وبهذا اندحض ما قاله ابن حزم في المحلى )١17/١١(‏ والشوكاني في النيل 
.)١ .#( )1/0(‏ احتجاجا بحديث الغامدية» وقولها: ”يا رسول اللّها لعلك تريد أن 
تردني كما رددت ماعزاء فواللّه إني لحبلى الحديث. رواه مسلم )١ ١(‏ قالا: ”فهذا 


(#,8) أورده العظيم آبادي في عون المعبود» كتاب الحدودء باب رجحم ماعز بن مالك» 
المكتبة الأشرفية ديوبند 7 »51//١‏ تحت رقم: 405 5. 

(+4) أورده الموفق في المغني» كتاب الحدودء مسألة: والذي يجب عليه الحد ممن 
ذكرت» مكتبة دار عالم الكتب 4/١7‏ 05-7 8, تحت رقم المسألة: 55 .١‏ 

)١ .#(‏ أحرجه مسلم في صحيحهه» كتاب الحدودء باب حد الزناء النسخحة الهندية 
4 مكتبة بيت الأفكار رقم: .١7956©‏ 

)١1١(‏ أورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الحدودء باب تكرار الإقرار بالزنا 
أربعاء مكتبة دارالحديث القاهرة 21٠٠١1-١1/71‏ تحت رقم: 271٠١1١‏ مكتبة بيت الأفكار 
الرياض ص: 1945 211917-1١‏ رقم: 731175. 


إعلاء السنن كتاب الحدود 2 07.91 8/ باب أن الإقرارأن يقر... ج: ١‏ 

8 © 1- عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: ”حاء ماعز الأسلمي إلى 
رسول اللّه كله فقال: إنه قد زنى» فأعرض عنه» ثم جاء من الشق الآخرء فقال: 
إنه قد زنى» فأعرض عنه» ثم جاء من الشق الآخر» فقال: يا رسول اللّه! إنه قد 


هو البيان الحلي من رسول الله يِه لأي شيء رد ماعزا؛ لأن الغامدية قررته عليه 
السلام على أنه رد ماعز؛ لأن لايحتاج إلى ترديدهاء لأن الزنا الذي أقرت به صحيح 
ثابت» وقد ظهرت علامته وهي حبلهاء فصدقها رسول الله كله بذلك» وأمسك عن 
ترديدهاء ولو كان ترديده عليه السلام ماعزا من أجل أن الإقرار لا يصح بالزنا حتى يتم 
أربع مرات لأنكر عليها هذا الكلام» ويقال لها ”لا شك إنما أردك كما رددت ماعز؛ 
لأن الإقرار لا يتم إلا بأربع مرات (+7 )١‏ الخ. فإن كل ذلك قياس وتخمين وقوله 
كله لماعز: ”شهدت على نفسك أربع مرات“. كما في رواية ابن عباس» وقوله: ”إنك 
قد قلتها أربع مرات فبمن”؟ كما في رواية نعيم بن هزال» وقول أبي بكر بحضرته عَول: 
”إن اعترفت الرابعة رحمك». صريح في أنه لا بد من الإقرار أربع مراتء وإلا لرد 
رسول الله كله على أبي بكرقوله وقال: إن الإقرار مرة يكفي» وإنما رددته أربعا 
للتهمة في عقله» أو لكونه لا يدري ما الزناء كما قاله ابن حزم فافهم. وسيأتي ما يدل 
على أنه صلى اللّه عليه وسلم ردالغامدية أيضا أربع مرات. 


-١8‏ أحرحه الترمذي في سننه» أبواب الحدود عن رسول الله يكل باب في 
درء الحدود عن المعترف الخ النسخة الهندية 2775/١‏ مكتبة دارالسلام رقم: 4378 .١‏ 

وأخحرجه ابن ماجة في سننهء باحتلاف الألفاظء كتاب الحدود»ء باب في الرجمء النسحة 
الهندية 2١84/7‏ مكتبة دارالسلام رقم: 4 78 . 

وأخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين» مسند أبي هريرة 0٠/7‏ 24 رقم: .1/٠0/‏ 

وأورده الشوكاني فى نيل الأوطارء كتاب الحدودء باب ما يذكر في الرجوع عن الإقرار» 
مكتبة دارالحديث القاهرة 2٠١1/7‏ رقم: 211٠١‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض ص: 2١4٠٠‏ رقم: ©11. 

)١ 7(‏ أورده ابن حزم في المحلى» كتاب الحدودء على الحاكم أن يثبت من صدق 
المقر بالزنى» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4-917/١7‏ 24 رقم المسألة: .7١56‏ 


إعلاء السنن كتاب الحدود (597) /١‏ باب أنالإقرارأن يقر... ج: ١7‏ 
زنى» فأمر به في الرابعة» فأخرج إلى الحرة فرحم بالحجارة» فلما وجد مس 
الحجارة فريشتدء» حتى مر برجل معه لحي حمل فضربه به» وضربه الناس 
حتى مات» فذكروا ذلك لرسول الله مَّكلَهْ أنه فر حين وجحد مس الحجارة 
ومس الموت» فقال رسول الله مَص: هلا تركتموه“. رواه الترمذي وقال: 
حسن .)١71١/١(‏ وفي نيل الأوطار )١1//1(‏ ”رجال إسناده ثقات“. 


ويعارض أحاديث الباب ما رواه الجماعة عن أبي هريرة وزيد بن خالدء أنهما 
قالا: ”إن رحلا من الأعراب أتى رسول اللّه كه فقال: يا رسول اللّه! أنشدك الله إلا 
قضيت لي بكتاب الله وقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم» فاقض بيننا بكتاب اللَّهء 
وائذن ليء فقال رسول اللّه مَّكلُ: قل قال: إن ابني كان عسيفا (أي أجيرا) على هذاء 
فزنى بامرأته» وأني أخبرت أن على ابني الرحمء فافتديت منه بمائة شاة ووليدة» 
فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني حلد مائة وتغريب عامء وأن على امرأة هذا 
الرحم؛ فقال رسول الله يَك: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب اللّهء الوليدة 
والغنم رد عليك» وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام. وغديا أنيس الرحل من أسلم إلى 
امرأة هذاء فإن اعترفت فارحمهاء قال: فغدا عليها فاعترفتء فأمر بها رسول اللّه مَل 
فرحمت اه ( .)١‏ ويحتج به من يثبت الزنا بالإقرار مرة» وقد روى أبو داود بإسناد 


)١ 79(‏ أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب المحاربين» باب من أمر غير الإمام بإقامة 
الحد الخ» النسخة الهندية 2٠١١/57‏ رقم: 61/8", ف: 5481775. 

وأخرحه مسلم في صحيحهه كتاب الحدود» باب حد الزنى» النسخة الهندية 19/5 
مكتبة بيت الأفكار رقم: .١59/‏ 

وأخرجه الترمذي في سننهء أبواب الحدود عن رسول الله مكل باب ماجاء في الرجم على 
الثيب» النسخة الهندية 2754/١‏ دارالسلام رقم: 471 .١‏ 

وأخرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الحدودء باب حد الزنى» النسخحة الهندية ١/1/5‏ 
مكتبة دارالسلام رقم: 49 75. 


وأخرجه أحمد في مسنده»ء مسند الشاميين» بقية حديث زيد بن خخالد 2١١5/5‏ رقم: 117154 . 


إعلاء السنن كتاب الحدود 4/ باب أن الإقرار أن يقر... ج: 7 ١‏ 
7٠‏ عن ابن عباس رضي اللّه عنهماء قال: ”جاء ماعز بن مالك 
إلى النبي مطل فاعترف بالزنا مرتين» فطرده» ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين» 
رجاله رجال الصحيح عن جابر بن عبد اللّه: ”أن رجلا زنى بامرأة» فأمر به النبي مكل فجلد 
الحدء ثم أخبر أنه محصنء فأمر به فرحم“. رواه أبوداود اه من النيل (1/18-”) (46 .)١‏ 
وما رواه الجماعة أيضا إلا البخاري وابن ماجة» عن عمران بن حصين: ”أن 
امرأة من جهينة أنت رسول الله تكله وهي حبلى من الزناء فقالت: يا رسول اللّه! 
أصبت حدا فأقمه عليء فدعا نبي الله كه وليهاء فقال: أحسن إليهاء فإذا وضعت 
فاتني ففعلء فأمر بها رسول الله يله فشدت عليها ثيابهاء ثم أمر بها فرحمت“ 
الحديث. كما في النيل )7١5/17(‏ (6اه .)١‏ فلا بد من التطبيق بين الأحاديث. 


3٠ ٠‏ أحرجه أبوداود في سننهء كتاب الحدود»ء باب في الرجم, النسخة الهندية 
»> مكتبة دارالسلام رقم: "457 . 

وأعرحه الترمذي في سننه» باختلاف الألفاظ» أبواب الحدود عن رسول الله يكل باب 
ماجاء في التلقين في الحدء النسخحة الهندية 2557/١‏ دارالسلام رقم: .١ 84171٠١‏ 

وأخترجه جمد ف سند مسيد آل العاس شعي الله رن العنادن "45/١‏ رقم: 737837. 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الحدودء باب اعتبار تكرار الإقرار بالزنا أربعاء مكتبة 
دارالحديث القاهرة 2٠١1/77‏ تحت رقم: 270101١‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض ص:7 2119 رقم: 7115. 

)١ 57١‏ أخرحه أبوداود في سننه» كتاب الحدود»ء آخر باب في الرجمء النسخة الهندية 
»> مكتبة دارالسلام رقم: 578 4 . 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار»ء كتاب الحدودء باب اعتبار تكرار الإقرار بالزنا أربعاه 
مكتبة دارالحديث القاهرة 2٠١7/17‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض ص:17917. 

(#ه )١‏ أحرجه مسلم في صحيحهه» كتاب الحدودء باب حد الزناء النسخحة الهندية 
59-5 مكتبة بيت الأفكار رقم: .١595‏ 

وأحرجه الدارمي في سننه» ومن كتاب الحدود» باب الحامل إذ اعترفت بالزناء مكتبة 
دارالمغني الرياض ص: 49/8 2١‏ رقم: 7701/٠‏ 

وأحرحه أبوداود فى سننهء كتاب الحدودء باب في المرأة التي أمر النبي مَك برجمهاء 
النسخة الهندية 2٠09/7‏ مكتبة دارالسلام رقم: 44426 >» 


إعلاء السنن كتاب الحدود 2 ([99286) /١‏ باب أن الإقرارأن يقر... ج: ١‏ 
فقال: شهدت على نفسك أربع مرات» اذهبوا به» فارجموه“. رواه أبوداود 
(؟/7655). وسكت عنه» وفي النيل :)١1/7(‏ ”رجاله رجال الصحيح“. 

١‏ ""- عن بريدة قال: ”كنا تتحدث أصحاب النبي صلى اللّه عليه 


فقال الزيلعي: ”والجواب أما حديث العسيف فمعناه واغد يا أنيس على امرأة 
هذاء فإن اعترفت الاعتراف المعهود بالتردد أربع مرات. وأما حديث الغامدية فالراوي 
قد يختصر الحديثء ولا يلزم من عدم الذكر عدم الوقوع» وأيضا: فقد ورد في بعض 
طرقه أنه ردها أربع مرات. أخرجه البزار عن زكريا بن سليم: ثنا شيخ من قريش عن 
عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أبيه فذكره» وفيه: ”أنها أقرت بالزنا أربع مرات وهو 
يردهاء ثم قال لها: اذهبي حتى تلدي“ (57 .)١‏ أما قولهم: إنه عليه السلام ردد ماعز 


-> وأحرجه الترمذي في سننه» أبواب الحد عن رسول اللّه كله باب منه» النسخحة الهندية 
0 ؟» مكتبة دارالسلام رقم: 478 .١‏ 

وأحرجه النسائي في الصغرىء» كتاب الجنائز» الصلاة على المرجومء النسخحة الهندية 
0 » مكتبة دارالسلام رقم: .١955‏ 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطارء كتاب الحدودء باب تأخير الرجم عن الحبلى إلخ» 
مكتبة دارالحديث القاهرة 2١15/77‏ رقم: 2١17‏ مككتبة بيت الأفكار الرياض ص:ه 2١ 4 ١٠‏ رقم: .181١‏ 

)1١>*(‏ أعرحه البزار في مسندهء مسند أبي بكرة رضي اللّه عنه» بقية حديث أبي 
بكرة» مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة 2١١1/9‏ رقم: 75526. 

. 7501. أحرجه أحمد في مسنده» مسند الأنصار» حديث بريدة الأسلمي 41//0 2 رقم:‎ -7 6 8 ٠ 

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثارء كتاب الحدودء آخر باب الاعتراف بالزنا الذي يجب 
به الحد ما هو؟ مكتبة زكريا ديوبند 281/7 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 270/7 رقم: 51775 . 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الحدود»ء مكتبة دار نشر الكتب الإسلامية لاهور 711/7. 

وأخمرجه النسائيء» في الكبرى» كتاب الرجم, إلى أين يحفر للرجل» تحت كيف يفعل 
بالرحل وذكر احتلاف الناقلين للخبر الخ» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2510/5 رقم: .77٠١1‏ 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الحدودء باب اعتبار تكرار الإقرار بالزنا أربعاء مكتبة 
دارالحديث القاهرة 2٠٠٠/1‏ تحت رقم: 271٠©‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض ص:0 2١19‏ رقم: .711٠‏ 


إعلاء السنن كتاب الحدود 2 0995 /١‏ باب أن الإقرارأن يقر... ج: ١‏ 
وسلم أن ماعز بن مالك لو جلس في رحله بعد اعترافه ثلاث مرات لم يرحمه» 
وإنما رحمه عند الرابعة“. رواه أحمد (نيل الأوطار .)٠١/7‏ وعزاه الزيلعي 
(77/7) إلى مسلم وأبي داود والنسائي. 
أربع مرات لأنه ظن أن يعقله شيئا. فليس بشيء؛ لأنه عليه السلام سأل عن عقله بعد 
اعترافه الرابعة» كما تقدم في حديث أبي هريرة وحديث جابر المخرجين في 
الصحيحين. فلو كان تكرار الأربعة لاختبار عقله لما كان في السوال عنه بعد الرابعة» 
فائدة» كيف؟ وقد رده عليه السلام بعد أن أحبر بعقله» أورده مسلم من حديث بريدة: 
”أن ماعزا أتى النبي مَكْلهُ فردهء ثم أتاه الثانية من الغد فرده» ثم أرسل إلى قومه هل 
تعلمون بعقله بأسا؟ فقالوا: ما نعلمه إلا وفي بالعقل من صالحيناء فأتاه الثالثة. فأرسل 
إليهم أيضاء فسأل عنه فأحبروه أنه لا بأس بهء ولا بعقله» فلما كان الرابعة حفر له 
حفرة» ورحمه“. مختصرء فظهر من هذا أن الأربعة معتبرة. 

ويؤيد ذلك ما تقدم عند أبي داود في حديث هزال: أنه عليه السلام قال لماعز: 
”إنك قد قلتها أربع مرات“» وفي لفظ له عن ابن عباس: ”إنك شهدت على نفسك 
أربع مرات“ وفي لفظ لابن أبي شيبة: ”أ ليس إنك قد قلتها أربع مرات”؟ فرتب الرجم 
على الأريع وإلا قفن التتعلوم أنه قالها اربع مرات» ويد ل عليةما تقدم في سيد تمد 
عن أبي بكر أنه قال له بحضرة النبي صلى اللّه عليه وسلم بعد اعترافه ثلاث مرات: إن 
أعترفت الرابعة رحمك. وهذا أصرح في الدلالة على اشتراط الأربعة» لو لا أن في 
إسناده حابر الجعفي (قلت: فكان ماذا؟ وقد وثقه الثوري وشعبة» وقال ابن عبد البر: 
أجمعوا على أنه يكتب حديثه كما مر) وأما قولهم: إنه ورد في الصحيح أنه رده مرتين 
وثلاث مرات. فالجواب أنه رده مرتين بعد مرتين واحتصر الراوي منه مرتين» يدل على 
ذلك ما أحرجه النسائي وأبوداود عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس: ”أتى النبي 
صلى الله عليه وسلم بماعزء فاعترف مرتين» فقال: اذهبوا به ثم قال: ردوه فاعترف 
مرتين حتى اعترف أربعاء فقال: اذهبوا به فارحموه”“ فتبين بذلك أن المرتين 
المذكورتين في الصحيح هما من الأربع» وكذلك رواية الثلاث أي ومعها رابعة» 


إعلاء السنن كتاب الحدود 8/ باب أن الإقرا ر أن يقر... ج: ١‏ 


ويتفق بذلك الأحاديث واللّه أعلم“ اه (8/7/) .)١1/(‏ 

وبهذا تبين أن الحنفية أبعد الناس من الرأيء وأتبعهم للأثر. ولو كانوا أهل 
القياس كما زعمه أهل الظاهر لقالوا بثبوت الزنا بالإقرار مرة» كثبوت القتل وغيره به 
من حقوق النفس والمال. واللّه تعالئ أعلم بكل حال وقال. 


)١7(‏ انتهى كلام الزيلعي في نصب الراية» كتاب الشهادات» مكتبة دار نشر الكتب 
الإسلامية لاهور 5/7 315-11. 

والحديث أخحرجه أبوداود في سننه بألفاظ أحرى» كتاب الحدودء باب في الرجم» 
النسخحة الهندية 201/7 مكتبة دارالسلام رقم: 457١‏ . 

وأعرجه النسائي في الكبرى من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» كتاب الرجم» 
الاعتراف بالزنا أربع مرات» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2717/9/5 رقم: 1/111. 


© © 


إعلاء السنن كتاب الحدود 9/ باب ماجاء في تلقين الإمام ... ج: 7 ١‏ 


5 باب ماجاء في تلقين الإمام لم يعترف بحد من حدود اللّه 
؟ 7 عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: ”لما أتى ماعز بن 
مالك النبي صلى اللّه عليه وسلم قال له: لعلك قبلت» أو غمزت» أو نظرت؟ 
قال: لايا رسول اللّه! قال: أنكتها لا يكنى؟ قال: نعم» فعند ذلك أمر برحمه“. 
رواه البخاري .)٠١٠١/8/57(‏ 
7- عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: ”كان من مضى 


باب ماجاء في تلقين الإمام لم يعترف بحد من حدود اللّه 
قال المؤلف: دلالة الآثارعلى الباب ظاهرة» وقال محمد في الآثار: ”وأما نحن 
فنقول: لا ينبغي للحاكم أن يقول له: أسرقت؟ ولكن يسكت عنه حتى يقر أو يدع» وهو 
قول أبي حنيفة. قال محمد: وإنما أراهما (أي أبا مسعود وأبا الدرداء) قالا للسارقين: 


باب ماجاء في تلقين الإمام لم يعترف بحد من حدود اللّه 

اث أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المحاربين» باب هل يقول الإمام 
للمقر: لعلك لمست أو غمزت» النسخة الهندية 2٠٠١/8/5‏ رقم: 256055 ف: 5 5/07. 

وأخعرجحه مسلم في صحيحهه كتاب الحدودء باب حد الزنى» النسخة الهندية 51//7» 
مكتبة بيت الأفكار رقم: .١5917‏ وأنحرجه أبوداود في سننه» كتاب الحدودء باب في الرجم» 
النسخحة الهندية 201/7 مكتبة دارالسلام رقم: /571 5 . 

٠ >77‏ 01 7- أخرجه عبدالرزاق في المصنفء كتاب العقولء باب ستر المسلم» النسخة 
القديمة 2574/٠١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 25١1/9‏ رقم: 19151. 

وأخحرجه ابن أبي شيبة في المصنفء كتاب الحدودء باب في الرحل يؤتي به فيقال 
أسرقتء مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشخ محمد عوامة 5 »4//5/١‏ رقم: 259117 
النسخة القديمة ٠‏ /860/؟. 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب حد السرقة» مكتبة دارالكتب العلمية 
2١14‏ تحت رقم: 2111/8 النسخة القديمة ؟861/7. 


إعلاء السنن كتاب الحدود 2 7999 4/ باب ماجاءفي تلقين الإمام... ج: ١ ٠‏ 
يؤتى إليهم بالسارق» فيقول: أ سرقت؟ قل: لا وسمى أبا بكر وعمر“. رواه 
عبد الرزاق في مصنفه (التلخيص الحبير 01/7 7) قلت: رجاله رحال الجماعة 
إلا أن عطاء لم يلق أبا بكر ولاعمر» فهو منقطع. 

-6٠‏ عن معمر عن ابن طاؤّس عن عكرمة بن خالدء قال: أتى 
عمر بن الخطاب برجل» فسأله أسرقت؟ قل: لاء فقال: لا فتركه“. رواه عبد 
الزراق في مصنفه (التلخيص الحبير 01/17 1) ورجاله رجال الصحيحين؛ 
ولكن عكرمة لم يسمع عن عمر. 

6 7- عن حماد عن إبراهيمء قال: ”أتى أبو مسعود الأنصاري 
(الصحابي) بامرأة سرقت جملاء فقال: أ سرقت؟ قولى لا“ رواه سفيان (الثوري) 
في جامعه (التلخيص الحبير السابق). قلت: إسناده محتج به مع أن إبراهيم 
لميلق أبا مسعود؛ لأن الانقطاع غير مضر عندناء على أن مراسيل إبراهيم 
صحيحة كما مر في كتاب الحج. 

5 ”7 أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن المنتشر 


قولالالقولهماأسرقتما مخافة أن يجيباهما بنعم بمسألتهما إياهماء ولم يفعلاء 
وكذلك قال أبو حنيفة في الشاهد يشهد عند الحاكم لاينبغي للحاكم أن يقول له: 
أتشهد هكذا و كذا؟ مخافة أن يقول: نعم,» ولكن يدعه حتى يأتي بما عنده من 


-71٠‏ أخرجه عبدالرزاق في المصنفء كتاب العقولء باب ستر المسلمء النسخة 
القديمة 2774/٠١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 25١1/94‏ رقم: ١9191‏ . 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب حد السرقة» مكتبة دارالكتب العلمية 
»2 تحت رقم: 2111/8 النسخة القديمة ؟861/7. 

1٠ ©‏ 75- وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب حد السرقة» مكتبة دارالكتب 
العلمية 2١8/5‏ تحت رقم: 211/17 النسخة القديمة ؟//781. 

١68 1‏ أخحرجهالإمام محمد في كتاب الآثارء كتاب الحدودء باب حد من قطع 
الطريق أو سرقء مكتبة دارالإايمان سهارنفور 2017/8/١‏ رقم: 51517. -> 


إعلاء السنن كتاب الحدود (. . ”7#) 4/ باب ماجاءفي تلقين الإمام ... ج: ١ ٠‏ 
عن أبيه عن يزيد بن أبي كبشة» قال: ”أتى أبو الدرداء بجارية سوداء قد سرقت 
وهو على دمشقء فقال: يا سلامة أ سرقت؟ قولي: لا فقالت: لاء فقالوا: أ تلقنها 
ياأبا الدرداء! فقال: أتيتموني بامرأة لا تدري ما يراد بها لتعترف فأقطعها“. رواه 
الإمام محمد في كتاب الآثار(47). قلت: إسناده محتج به» وكلهم ثقات. 
7- روى ابن أبي شيبة من طريق أبي المت وكل: ”أن أبا هريرة 
أتى بسارق وهو يومكذ أميرء فقال: أ سرقت؟ قل لاء مرتين أو ثلاثا“. 


(التلخيص الحبير ؟//اه 7). 


الشهادة» فإن كانت شهادة قاطعة أنفذهاء وإن كانت شهادة غير قاطعة ردهاء وكذلك الحدود“ 
)١#(‏ اه. قلت: وحاصله المنع من التلقين قبل الاعتراف» وأما بعد الاعتراف أربعا فيستحب» 
كما لقن النبي مَكْيّهَ ماعزا بقوله: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت أو بك جنون ونحوه صرح 
باستحباب هذا التلقين في الدر )١1777/5(‏ (7) وغيره من متون المذهب فافهم. 

وقال النووي: ”قد جاء تلقين الرجو ع عن الإقرار بالحدود عن النبي مَقّْه» وعن 
الخلفاء الراشدين» ومن بعدهمء واتفق العلماء عليه“ اه (75/7) (77). 


->أحرجه عبد الرزاق في المصنفء» كتاب العقول» باب ستر المسلمء النسخحة القديمة 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 1/94١ه»‏ رقم: 926 .١91‏ وأخرحه ابن أبي شيبة في 
المصنفء كتاب الحدود»ء في السارق يؤتي به فيقال: أ سرقت» قل لا» مكتبة مؤسسة علوم القرآن 
بتحقيق الشيخ عوامة 4 2417/4/١‏ رقم: 2793151 النسخة القديمة رقم: /7/.251. 

17 أخحرجه ابن أبي شيبة في المصنفء كتاب الحدودء في السارق يؤتي به 
فيقال: أ سرقت الخء مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ عوامة 5 »41/5/١‏ رقم: 15155 
النسخة القديمة رقم: 7/015. وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب حد السرقة» مكتبة 
دارالكتب العلمية 2١8/5‏ تحت رقم: 211/178 النسخة القديمة ؟//71. 

)١#(‏ أورده محمد في الآثار» كتاب الحدود»ء باب حد من قطع الطريق الخ» مكتبة 
دارالايمان سهارنفور 2579/1 تحت رقم: 1417". 

(7) أورده الحصكفي في الدرالمختار مع رد المحتار» أول كتاب الحدود» مكتبة 
زكريا /1١-5١ء‏ كراتشي .٠١-9/4‏ 

(77) أورده النووي في شرحه على مسلمء كتاب الحدود»ء باب حد الزناء النسحة الهندية 
7. وفي المنهاجء باب من اعترف على نفسه بالزنى» مكتبة دار ابن حزم بيروت ص: ١70١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحدود ( /٠١ )#* . ١‏ باب اشتراط الإحصان... ج: ١‏ 


/٠‏ باب اشتراط الإحصان في الرجم 
5٠‏ 7- عن أبي هريرة رضي اللّه عنهء قال: ”أتى رسول الله مله رحل 
من الناس وهو في المسجدء إلى أن قال: فلما شهد على نفسه أربع شهادات 
دعاه النبي مكلك فقال: أ بك جنون؟ قال: لايا رسول اللَّه! فقال: أحصنت؟ قال: 
نعم يا رسول اللّه! قال: اذهبوا به فارحموه”. رواه البخاري .)٠١١8/5(‏ 


باب اشتراط الإحصان في الرجحم 

قال المؤلف: دلالة الحديثين على الباب ظاهرة. قال الموفق في المغني: 
”الكلام في هذه المسألة في فصول ثلاثة: أحدها: في وجوب الرجم على الزاني 
المحصنء رجلا كان أو امرأة» وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم من علماء الأمصار في جميع الأعصارء ولا نعلم فيه مخالفا إلا الخوارج» فإنهم 
قالوا: الجلد للبكر والثيب» لقول اللّهِ تعالئ: #الزانية والزاني فاحلدوا كل واحد منهما 
مائة جلدة4 .)١(‏ وقالوا: لايجوزترك كتاب اللّه الثابت بطريق القطع واليقين 
لأخبارأحاد يجوز الكذب فيهاء ولأن هذا يفضي إلى نسخ الكتاب بالسنة وهو غير جائز. 


الرد على الخوارج في إنكارهم الرجم: 


ولنا أنه قد ثبت الرحم عن رسول الله مكلك بقوله وفعله في أخبار تشبه المتواتر» 


باب اشتراط الإحصان في الرجم 
-١'1 ٠‏ أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب المحاربين» باب لا يرجم المجنون 
والمجنونة» النسخة الهندية 5/57 2٠١٠١‏ رقم: /660. ف: 5 5401. 
وأخحرجه مسلم في صحيحهء كتاب الحدود»ء باب حد الزنى» النسخة الهندية 15/1 
مكتبة بيت الأفكاررقم: .١591١‏ وأنحرجه أبوداود في سننه» كتاب الحدودء باب في الرجم» 
النسخحة الهندية 0/./7» مكتبة دارالسلام رقم: 4575 . 
)١16(‏ سورة النور رقم الآية: 7. 


إعلاء السنن كتاب الحدود ( 7 . *”#) /٠١‏ باب اشتراط الإحصان... ج: ١‏ 
8- عن عائشة رضي اللّه عنها قالت: قال رسول الله مَضك: 


وأجمع عليه أصحاب رسول الله يَكلهُ على ما سنذكره في أثناء الباب في مواضعه إن 
شاء الله تعالئ“. وقال: المحقق في الفتح: ”وإنكارهم الرجم باطل؛ لأنهم إن أنكروا 
حجية إجماع الصحابة فجهل مركب بالدليل» بل هو إجماع قطعيء وإن أنكروا 
وقوعه من رسول الله مَك لإنكارهم حجية خبر الواحد فهو بعد بطلانه بالدليل ليس 
مما نحن فيه؛ لأن ثبوت الرجم عن رسول اللَّه َه متواتر المعنى كشجاعة علي» 
وجود حاتمء وعدل عمرء والآحاد في تفاصيل صوره» أما أصل الرجم فلا شك فيه» 
ولقد كوشف بهم عمر وكاشف بهمء حيث قال: ”حشيت أن يطول بالناس زمان 
حتى يقول قائل: لا نجد الرحم في كتاب اللّه الخ )١7/(‏ (74). وقد أنزله اللّه في 
كتابه» وإنما نسخ رسمه دون حكمه» فروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه 
قال: إن الله تعالئ بعث محمدا بالحق» وأنزل عليه الكتاب» فكان مما أنزل عليه أية 
الرحم فقرأتهاء وعقلتهاء ووعيتها ورجم رسول الله مكلك ورحمنا بعدهء فأشى إن 
طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجحم في كتاب اللّهء فيضلوا بترك فريضة 
أنزلها الله تعالئ» فالرحم حق على من زنا إذا أحصن من الرجال والنساءء إذا قامت 
البينة» أو كان الحبل أو الاعتراف» وقد قرأ بها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارحموهما 
البتة نكالا من الله واللّه عزيز حكيم. متفق عليه (8). وأما آية الجلد فنقول بهاء فإن 


(77) أورده ابن الهمام في فتح القدير» كتاب الحدود» فصل في كيفية الحد وإقامته» 
المكتبة الرشيدية 2١٠/©‏ مكتبه زكريا ديوبند ه١٠ .7١‏ 

١1٠ 8‏ أحرجه أبوداود في سننه» كتاب الحدودء باب الحكم فيمن ارتد» النسخة 
الهندية 59/./7» مكتبة دارالسلام رقم: 4701 . 

وأحرجه النسائي في الصغرى» باحتلاف الألفاظ» كتاب تحريم الدم» ذكر ما يحل به دم 
المسلمء النسخة الهندية ؟//41 2١‏ مكتبة دارالسلام رقم: 5١751‏ . 

(7#) أخحرجه مسلم في صحيححه» كتاب الحدود»ء باب حد الزنى» النسخحة الهندية 
7» مكتبة بيت الأفكار رقم: .١591١‏ -»> 


إعلاء السنن كتاب الحدود 2 (" . ””) /٠١‏ باب اشتراط الإحصان... ج: ١‏ 
”لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللّهء إلا 


الزاني يجب جلده» فإن كان ثيبا رحم مع الجلد (هذا مذهب أحمد خلافا للجمهور» 
فلا يجمع بين الجلد والرحم عندهم) ثم لو قلنا: إن الثيب لا يجلد لكان هذا تخصيصا 
للآية العامة» وهذا سائغ بغير خلافء» فإن عمومات القرآن في الإثبات كلها مخصوصة 
وقوله: إن هذا نسخ ليس بصحيحء وإنما هو تخصيصء ثم لو كان نسخا لكان نسخا 
بالآية التي ذكرها عمر رضي اللّه عنه (وإن كان نسخحا بالسنة فإن السنة المتواتر يجوز بها 
نسخ القرآن كنسخ الوصية للوالدين والأقربين» بقوله مَّكل: لااوصية لوارث) (+ ). 


رد عمر بن عبد العزيزعلى من ادعى العمل بالقرآن دون الحديث 

وقد روينا أن رسل الخحوارج جاء وا عمر بن عبد العزيز رضي اللّه عنه فكان من 
جملة ما عابوا عليه الرحمء وقالوا: ليس في كتاب الله إلا الجلد. وقالوا: الحائض أوجبتم 
عليها قضاء الصوم دون الصلاة» والصلاة أوكدء فقال لهم عمر: وأنتم لا تقولون إلا 
بما في كتاب اللّه؟ قالوا: نعم. قال فأخبروني عن عدد الصلوات المفروضات. وعدد 
أركانها وركعاتها ومواقيتهاء أين تجدونه في كتاب الله تعالى؟ وأخبروني عما تحب 
الزكاة فيه» ومقاديرها ونصبها؟ فقالوا: أنظرنا فرحعوا يومهم ذلكء فلم يجدوا شيئا 
مما سألهم عنه في القرآن» فقالوا: لم نجده في القرآن» قال: فكيف ذهبتم إليه؟ قالوا: 
لأن النبي دَكلّهْ فعله وفعله المسلمون بعده. فقال لهم: فكذلك الرحم وقضاء الصوم» 
فإن النبي مُه رجحمء ورحم خلفاء ه بعده والمسلمونء وأمر النبي يله الحائض بقضاء 
الصوم دون الصلاة» وفعل ذلك نساء ه ونساء أصحابه. 


->أحرجه البخاري في صحيحهه كتاب المحاربين» باب الاعتراف بالزنى» النسخحة 
الهندية 2٠٠١/7‏ رقم: .01" ف:579. وأخرحه أبوداود في سننهء كتاب الحدودء باب 
في الرجم, النسخخة الهندية 2٠7/7‏ مكتبة دارالسلام رقم: 4١‏ 4 . 

أورده ابن الهمام في فتح القدير» كتاب الحدود» فصل في كيفية الحد وإقامته» المكتبة 
الرشيدية 2١1]‏ مكتبه زكريا ديوبند .7١ ١/8‏ 

7١‏ ) أخرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الوصاياء باب لا وصية لوارثء النسخخحة الهندية 
١ 17‏ مكتبة دارالسلام رقم: 15 ا”. 


إعلاء السنن كتاب الحدود (4 . *#) /٠١‏ باب اشتراط الإحصان... ج: ١‏ 
في إحدى ثلاث: رجحل زنى بعدإحصانء فإن يرحو” الحديث. أخرجه 
أبوداود وسكت عنه (؟7/ ٠‏ "). 


إذا ثبت هذا فمعنى الرجم أن يرمي بالحجارة وغيرها حتى يقتل بذلك» قال ابن 
المنذر: أجمع أهل العلم على أن المرجوم يدام عليه ا لرحم حتى يموتء ولأن إطلاق 
الرحم يقتضي القتل به» كقوله تعالئ (#ه): لتتكونن من المرجومين. وقد رحم 
رسول اللّه مَكَهُ البهوديين الذين زنياء وماعزا والغامدية حتى ماتوا (1>). 

قال: الفصل الثاني أنه يجلد ثم يرحم وسيأتي الكلام عليه في أبواب كيفية الحد فانتظر 

قال: الفصل الثالث: أن الرجم لا يجب إلا على المحصن بإجماع أهل العلم» 
وفي حديث عمر: ”أن الرجحم حق على من زنا وقد أحصن“ (متفق عليه) (/1). وقال 
الشبيئ ا ”لايحلدم امرئ مسلم إلا بإاحدى ثلاث» ذكرمنها: أو زنا بعد إحصان 
(وهو مذكور في المتن» أحرحه أبوداود والترمذي وابن ماجة والنسائي» قال الترمذي: 
حديث حسنء وقد روي من غير وجه عن عثمان عن النبي مُه ؟/8) (,/). 


(26©) سورة الشعراءء رقم الآية: .١١5‏ 

(") أورده الموفق في المغني» كتاب الحدودء مسألة: وإذا زنى الحر المحصن أو الحرة 
المحصنة»جلدا ورجما الخ» مكتبة دار عالم الكتب الرياض 27١١-7 ./8/1١7‏ رقم المسألة: .١81١‏ 

6443 أخر جه البخاري في صحيحهء كتاب المحاربين» باب الاعتراف بالزنى» النسخحة 
الهندية 2٠١١/8/5‏ رقم: »561/٠‏ ف: 5/09. 

وأخعرجه مسلم في صحيحهه كتاب الحدودء باب حد الزنى» النسخة الهندية 551/7 
مكتبة بيت الأفكاررقم: .١591١‏ وأخرجه أبوداود في سننه» كتاب الحدودء باب في الرحم» 
النسخحة الهندية 25٠5/7‏ مكتبة دارالسلام رقم: 4١/8‏ 5 . 

(*.م) أخرحه الترمذي فى سننه» أبواب الفتن عن رسول الله يِه باب ماجاء لا يحل 
دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث» النسخة الهندية ؟/78» مكتبة دارالسلام رقم: .7١8/‏ 

وأحرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الحدودء باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإاحدى 
ثلاث» النسخة الهندية ١/7/7‏ مكتبة دارالسلام رقم: 7058. -» 


إعلاء السنن كتاب الحدود (ه . *””#) /٠١‏ باب اشتراط الإحصان... ج: ١‏ 


قال: وللاحصان شروط سبعة. أحدها: الوطئ في القبل» ولا حلاف في 
اشتراطه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب بالثيب الجلد والرحم (9). 
والثيابة تحصل بالوطئ في القبل فوجب اعتباره» ولا حلاف في أن عقد النكاح 
الخالي عن الوطئ لا يحصل به إحصان» سواء حصلت فيه خلوة أو وطئ فيما دون 
ا ا و ا ل 


تخرج به عن حد الأبكا رالذين حدهم جلد مائة وتغريب عام ب بمقتضى الخبر (سيأتي 
الكلام ذ في التغريب) ولا بد من أن يكون وطئ حصل به تغييب الحشفة في الفرجء لأن 
ذلك حد الوطئ الذي يتعلق به أحكام الوطئ. 


الشاني: أن يكون في نكاح لأن النكاح يسمى إحصانا بدليل قول الله تعالى 
«إوالمحصنات من النساء» (* . .)١‏ يعني المتزوجاتء ولا حلاف بين أهل العلم 
في أن الزنا ووطأ الشبهة لا يصير به الواطي محصناء ولا نعلم خلافا في أن التسرى لا 
يحصل به الإحصان لواحد منهماء لكونه ليس بنكاحء ولا تثبت فيه أحكامه. 

الشالث: أن يكون النكاح صحيحاء وهذا قول أكثر أهل العلم» منهم عطاءء» 
وقتادة» ومالك» والشافعي» وأصحاب الرأي. وقال أبو ثور: يحصل الإحصان بالوطأ 
في نكاح فاسدء وحكي ذلك عن الليث والأوزاعي؛ لأن الصحيح والفاسد سواء في 
أكثر الأحكام,؛ مثل وحوب المهر والعدة» وتحريم الربيبة وأم المرأة ولحاق الولد» 
فكذلك في الإحصان. ولنا أنه وطئ في غير ملك» فلم يحصل به الإحصان» كوطأ 


-> وأحرجه النسائي في الصغرىء» باختلاف الألفاظ» كتاب تحريم الدم» ذكر ما يحل به 
دم المسلم» النسخة الهندية 41/7 2١‏ مكتبة دارالسلام رقم: ٠11‏ 5. 

(:4#) أخرحجه مسلم في صحيححهه كتاب الحدود»ء باب حد الزنى» النسخحة الهندية 
» مكتبة بيت الأفكاررقم: .١51٠‏ وأخرجه أبوداود في سننه» كتاب الحدود» باب في 
الرجمء النسخة الهندية 5/7 »5٠0‏ مكتبة دارالسلام رقم: 44١‏ . 

.7 4 سورة النساءء رقم الآية:‎ )١ ٠١ 


إعلاء السنن كتاب الحدود (5 . *”) ٠١‏ / باب اشتراط الإحصان... ج: ١‏ 


الشبهة» ولا نسلم ثبوت ما ذكروه من الأحكام (بهذا النكاح) وإنما تثبت بالوطئ فيه 
وهذه تثبت في كل وطئ» وليست مختصة بالنكاح» إلا أن النكاح ههنا صار شبهة» 
فصار الوطئ فيه كوطئ الشبهة سواء. 

الرابع: الحرية وهي شرط في قول أهل العلم كلهم إلا أبا ثورقال: العبد والأمة 
هما محصنان يرجمان إذا زنياء إلا أن يكون إجماع يخالف ذلك. وحكي عن 
الأوزاعي في العبد تحته حرة وهو محصن يرجم إذا زناء وإن كان تحته أمة لم يرحم. 

وهذه أقوال تخخالف النص والإجماع؛ فإن الله تعالى قال: لإفإذا أحصن» 
#فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ماعلى المحصنات#» .)١ ١*(‏ والرجم لا 
ينتصفء وإيجابه كله يخالف النص مع مخالفة الإجماع المنعقد قبله» وقد وافق 
الأوزاعي على أن العبد إذا وطئ الأمة ثم عتقا لم يصيرا محصنين» وهو قول الجمهور» 
وزاد فق ال في الممل وكين إذا أعتقا وهما متزوجانء ثم وطئهما الزوج لا يصيران 
محصنين بذلك الوطئ» وهو أيضا قول شاذ حالف أهل العلم به» فإن الوطئ وجحد 
منهما حال كما لهما فحصنهماء كالصبيين إذا بلغا («7 .)١‏ 

وقال ابن عباس وطاؤس وأبو عبيد: إن كان العبد والأمة زوجين فعليهما نصف 
الحدء ولاحد على غيرهماء لقول اللّه تعالئ: لإفإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن 
نصف ما على المحصنات من العذاب4 فدليل حطابه أنه لأحد على غير المحصنات» 
وقال داود الظاهري: على الأئمة نصف الحد إذا زنت بعد ما زوجتء وعلى العبد جلد 
مائة بكل حالء وفي الأمة إذا لم تزوج روايتان عنه» إحداهما لأحد عليهاء والأخرى 
تجلد مائة. ولناما روى ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد اللّه عن أبي هريرة وزيد بن 
حالدء قالوا: ”سمل رسول اللّه مكلك عن الأمة إذا زنت ولم تحصنء فقال: إذا زنت 


)١16(‏ سورة النساءء رقم الآية: © ؟. 

)١ 77+(‏ أورده الموفق في المغني» كتاب الحدودء الفصل الثاني: أنه يجلد ثم يرحم في 
إحدى الروايتين الخ؛ الفصل الثالث: أن الرحم لا يجب إلا على المحصن الخ مكتبة دار عالم 
الكتب الرياض 2715-117١‏ تحت رقم المسألة: ١1ه٠١.‏ 


إعلاء السنن كتاب الحدود (« . ””) /٠١‏ باب اشتراط الإحصان... ج: ١‏ 


فاجلدوهاء ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير“ متفق عليه. قال ابن شهاب: وهذا 
نص فى جلد الأمة إذا لم تحصن ( 7# .)١‏ وهو حجة على ابن عباس وموافقيه 
وداودء وجعل داود عليها مائة إذا لم تحصنء» وخمسين إذا كانت محصنةء خلاف ما 
شرع الله تعالئ» فإن الله ضاعف عقوبة المحصنة على غيرها. وداود ضاعف عقوبة 
البكرعلى المحصنة. واتباع شرع اللّه أولى. 

وأما العبد فلا فرق بينه وبين الأمة» فالتنصيص على أحدهما يثبت حكمه في 
حق الآخر كما أن قول النبي مَصله: من أعتق شركا له في عبد (+4# )١‏ الحديث أثبت 
حكمه في حتق الأمة» ثم أن المنطوق أولى منه على كل حال. وأما أبو ثورفخالف 
نص قوله تعالئ: «إوإذا أحصن فإن أتين بفاحشة4 الآية. وعمل به فيما لم يتناوله 
النص. وخحرق الإجماع في إيجاب الرجحم على المحصنات (من الإماء والعبيد) كما 
حرق داود الإاجماع في تكميل الجلد على العبيد» وتضعيف حد الأبكار على 
المحصنات. قاله الموفق في المغني أيضا )١ 55/١١(‏ (اه .)١‏ 


)١ *(‏ أخحرجه البخاري في صحيحهه» كتاب البيوع؛ باب بيع العبد الزاني» النسحة 
الهندية 2588/١‏ رقم: 2315 ف: 75194. 

وأخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الحدودء آخر باب حد الزنى» النسخة الهندية ؟/ ١‏ 
مكتبة بيت الأفكار رقم: 54 .1١1١‏ وأخرجه أبوداود في سننه» كتاب الحدودء باب في الأمة تزني 
ولم تحصنء النسخة الهندية 4/7 25١‏ مكتبة دارالسلام رقم: 459 4 . 

)١ 5*(‏ أخرجه البخاري في صحيحهه كتاب الشركة» باب الشركة في الرقيق» 
النسخة الهندية 275/١‏ رقم: /4701 7 ف: "8601 7. 

وأخرجه مسلم في صحيحهء كتاب العتق» النسخة الهندية 2537/١‏ مكتبة بيت الأفكار 
رقم: 2١5٠01١‏ وأخرجه أبوداود في سننه» كتاب العتاق» باب في من روى وإن لم يكن له مال لا 
يستسعى» النسخة الهندية ٠/7‏ ه ه» مكتبة دارالسلام رقم: 151 59. 

(*#ه )١‏ أورده الموفق في المغني» كتاب الحدودء مسألة: وإذا زنى العبد والأمة» جلد 
كل واحد منهما الخ» مكتبة دار عالم الكتب الرياض 2571/١7‏ تحت رقم المسألة: 4 ه١.‏ 


إعلاء السنن كتاب الحدود << (غ. *””) /٠١‏ باب اشتراط الإحصان... ج: ١‏ 


الرد على أصحاب ابن حزم فى قوله: يرجم العبد إذا تزروج بحرة 

وبهذا كله اندحض ما قاله أصحاب ابن حزم في المحلى .)١ 50-1719 /١١(‏ 
واحتجوا بما رواه عبد اللّهِ بن إدريس الأودي: نا ليث بن أبي سليم عن مجاهدء قال: 
”قدمت المدينة وقد أجمعوا على عبد زنى وقد أحصن بحرة أنه يرجم إلا عكرمة» فإنه 
قال: عليه نصف الحد“ (+5 )١‏ . 

قلت: أو لا يستحيى ابن حزم من الاحتجاج بليث بن أبي سليم إذا وافق غرضه» 
ومن جرحه وطرحه إذا خالفه» فلا ندري متى هو حجة عنده ومتى ليس بحجة» والأثر 
الذي رواه لا يصح. فإن مالكا أعرف الناس بعمل أهل المدينة وإجماعهم ولا يقول 
برجم العبد إذا أحصن بحرة. وقال يونس عن ربيعة: أنه قال: لا يحصن العبد ولا الأمة 
بنكاح كان في رق. فإذا أعتقهما فكأنهما لم يتزوجا قبل ذلك فإذا تزوجا بعد العتاقة 
وابتنيا فقد أحصنا. وهو قول ابن شهاب أيضا. كذا في المدونة. فهؤلاء علماء المدينة 
كلهم على خلاف ما رواه ليث عن مجاهد. فبطل قوله: ”قد أجمعوا على عبد زنا وقد 
أحصن بحرة» أنه يرجم“ فافهم .)١1/*(‏ 

قال الموفق: الشرط الخامس والسادس (للاحسان) البلوغ والعقل» فلو وطئ 
وهو صبي أو مجنون» ثم بلغ أو عقل لم يكن محصنا. هذا قول أكثر أهل العلم. ومذهب 
الشافعي ومن أصحابه من قال: يصير محصنا. وكذلك العبد إذا وطىئع في رقه» ثم عتق 
يصير محصنا؛ لأن هذا وطئ يحصل به الإحلال للمطلق ثلاثا. فحصل به الإحصان. 

ولنا قوله عليه السلام: والثيب بالثيب جلد مائة والرحمء فاعتبر الثيوبة ‏ خاصة» 
ولو كانت تحصل قبل ذلك لكان يجب عليه الرحم قبل بلوغه وعقله. وهو حلاف 


)١56(‏ أورده ابن حزم في المحلىء أقوال العلماء في حد المملوك إذا زنى» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2181١-١/0/١7‏ تحت رقم المسألة: .77١٠١‏ 

)١77:(‏ أورده سحنون في المدونة» كتاب النكاح» الخامس: إحصان الأمة واليهودية 
والنصرانية» مكتبة دارالحديث القاهرة 4١7/5‏ . 


إعلاء السنن كتاب الحدود (4 . *#) ٠١‏ / باب اشتراط الإحصان... ج: ١‏ 


الإحماع. ويفارق الإحصان الإحلال؛ لأن اعتبار الوطئع في حق المطلق يحتمل أن 
يكون عقوبة له بتحريمها عليه حتى يطأها غيره؛ لأن هذا مما تأباه الطباع ويشق على 
النفوس. فاعتبره الشارع زجرا عن الطلاق ثلاثا. وهذا يستوي فيه العاقل والمجنون 
والبالغ والصبي المراهق والمسلم والكافر(*/ .)١‏ 
لايشترط عندنا لإحلال المطلقة ثلاثا جماع الإحصان خلافا لأهل المدينة 
فلو تزوج مسلم نصرانية وطلقها ثلاثاء فتزوجت نصرانيا ودخل بهاء ثم طلقهاء 
تحل لزوجها الأول المسلمء خلافا لأهل المدينة. قالوا: لأنها لا تكون محصنة بنكاح 
النصراني ولا يكون محصنهء ولنا إطلاق قوله عليه السلام: ”لا حتى يذوق الآخر 
عسيلتها". وقوله تعالئ: #وحتى تنكح زوجا غيره4. فشرط الإحلال إنما هو النكاح بزوج 
آخر نكاحا صحيحاء ووطأه إياهاء فمن أين قالوا: إن جماع الإحصان يلحها وجماع 
غير الإحصان لا يحلها؟ هل سمعوا بهذا في أثر؟ إنما جاء ت الآثار مرسلة مطلقة ليبس 
فيها جماع إحصان ولا غيره. قاله محمد في الحجج له (737/7) (9436 .)١‏ بخللاف 


)١8#:(‏ أورده الموفق في المغنيء الفصل الثالث: أن الرجم لا يجب إلا على 
المحصنء مكتبة دار عالم الكتب الرياض 27١7/١7‏ تحت رقم المسألة: ١1ه5١.‏ 

)١*(‏ أورده محمد في كتاب الحجة على أهل المدينة» كتاب النكاحء باب النصرانية 
أو اليهودية تكون تحت المسلم فيطلقها ثلاثا ثم تنكح بعده نصرانيا الخ» مكتبة عالم الكتب 55/54. 

والحديث أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الطلاق» باب من قال لامرأته أنت علي 
حرام» النسخة الهندية 1/9537/7» رقم: /5.51» ف: 568 037. 

وأخرحه مسلم في صحيحه كتاب النكاح» باب لا تحل المطلقة ثلاثا الخ» النسخحة 
الهندية 71/١‏ 4» مكتبة بيت الأفكار رقم: 577 .١‏ 

وأحرحه أبوداود في سننه» كتاب الطلاق» باب المبتوتة لا يرحع إليها زوحها حتى تنكح 
الخ» النسخة الهندية 2١5/١‏ مكتبة دارالسلام رقم: 7709. 


إعلاء السنن كتاب الحدود 2 (9.6*#) /٠١‏ باب اشتراط الإحصان... ج: ١‏ 


الإحصانء فإنه اعتبر لكمال النعمة في حقه» فإن من كلمت النعمة في حقه كانت جنايته 
أفحش وأحق بزيادة العقوبة» والنعمة في العاقل البالغ أكمل. واللّه أعلم» اه .)١7/١1(‏ 

قلت: ومن هنا قال أصحابنا الحنفية: باشتراط الإسلام للاحصانء فإن النعمة في 
العاقل البالغ المسلم أكمل» وأما الكفار فكالأنعام بل هم أضلء وسيأتي دليل المسألة 
بالنص في الباب الآتي. قال الموفق: الشرط السابع أن يوجد الكمال فيهما جميعا 
حال الوطأء فيطأ الرجل العاقل الحر (المسلم) امرأة عاقلة حرة (مسلمة) وهذا قول أبي 
حنيفة وأصحابه» وهو قول عطاءء والحسنء وابن سيرين» والنخعي» وقتادة» والثوري» 
وإسحاق. وقال مالك: إذا كان أحدهما كاملا صار محصناء إلا الصبي إذا وطئ 
الكبيرة لم يحصنهاء ونحوه عن الأوزاعي» واختلف عن الشافعي كالمذهبين. ولنا أن 
وطئ لم يحصن به أحد المتواطئين» فلم يحصن الآخر كالتسرى؛ ولأنه متى كان 
أحدهما ناقصا لم يكمل الوطى؛ لأن كماله إنما هو بكمالهما فلا يحصل به إحصان 
اه (1١159/1)(*#١؟).‏ 


(78#6) أورده الموفق في المغنيء الفصل الثالث: أن الرحم لا يجب إلا على 
المحصن» مكتبة دار عالم الكتب الرياض 27١7/١7‏ تحت رقم المسألة: .١5١‏ 
4 © 


إعلاء السنئن كتاب الحدود << (#0903) /١١‏ باب اشتراطالإسلام... ج: ١‏ 
١١‏ )باب اشتراط الإسلام للإحصان وأن النكاح بالكتابية لا يحصن المسلم 

-3٠٠‏ عن عفيف بن سالمء نا سفيان الثوري عن موسئ بن عقبة 
عن نافع عن ابن عمرء قال: قال رسول اللّه مَل ”لا يحصن الشرك باللّه شيعا“ 
أحرجه الدارقطني (750/7). وقال: ”وهم عفيف في رفعه» والصواب 
موقوف»“. وردّه ابن القطان» ولكنه أظهر في السند علة أحرى» سنذكرها في 
الحاشية مع الخلاص عنهاء وبالجملة فالحديث حسن مرفوعا. 


باب اشتراط الإسلام للاحصان وأن النكاح بالكتابية لا يحصن المسلم 

قوله: ”عن عفيف» إلخ. قال الزيلعي: ”وقال ابن القطان في كتابه: وعفيف بن 
سالم الموصلي ثقة» قاله ابن معين وأبو حاتم» وإذا رفعه الثقة لم يضره وقف من وقفه» 
وإنماعاته أنه من رواية أحمد بن أبي نافع عن عفيف المذكورء وهو أبو سلمة 
الموصليء ولم يثبت عدالته“ (* )١‏ اه. قلت: قد ذكرنا في المقدمة أن قول ابن 
القطان ”لم تثبت عدالته“ ليس من الجرح في شيء» قال الذهبي: ”فإنه يريد أنه ما نص 
أحد على أنه ثقة» وفي رواة الصحيح عدد كثير ما علمنا أن أحدا أوثقه» والجمهور على 
أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأت بما ينكر عليه أن حديثه صحيح“ 
اه (7”/9). قلت: ولا يخفى أن متن الحديث ليس بمنكر لصحته موقوفاءكما 


باب اشتراط الإسلام للاحصان وأن النكاح الخ 

"6٠‏ أخحرجه الدار قطني في سننه» كتاب الحدود والديات» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 2٠١1/9‏ رقم: 537575. 

وأخمرجه البيهقي فى الكبرى» كتاب الحدودء باب من قال من أشرك باللّه فليس» مكتبة 
دارالفكر بيروت 247/1١7‏ رقم: 11717118. 

)١6(‏ أورده ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام» القسم الثاني: بيان الإيهام» باب 
ذكر أحاديث أعلها بما ليس بعلة وترك ذكر عللهاء مكتبة دارطيبة الرياض 2717/9/7 تحت رقم: 158 .1١‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الحدود»ء مكتبة دار نشر الكتب الإسلامية لاهور 7371//7. 


إعلاء السنن كتاب الحدود ١‏ باب اشتراط الإسلام ... ج: ١‏ 
-”61١‏ أخبرنا عبد العزيز بن محمدء ثنا عبيد اللّه عن نافع عن ابن 
عمرعن النبي مَكْلْهَء قال: ”من أشرك باللّه فليس بمحصن“. قال إسحاق: 


صرح به الدارقطني والبيهقي وغيرهماء وليس رفعه أيضا بمنكرء لكون شيخ أبي 
إسحاق رفعه مرة كما سيأتي» وأيضا فأحمد بن أبي نافع هذا وثقه ابن حبان» وقال: 
”يروي عن عفيف بن سالمء يروى ابنه سلمة بن أحمد يعتبر حديثه من غير رواية ابنه 
عنه“» كذا في اللسان )7١11/1(‏ (7). قلت: وهذا ليس من رواية ابنه عنه» بل من 
رواية أحمد بن يوسف الثعلبي عنه» وفي الجوهر النقي: ”فإسحاق حجة حافظ (أي 
إسحاق ابن راهويه) وعفيف ثقة قاله ابن معين وأبو حاتم» ذكره ابن القطان» وقال 
صاحب الميزان محدث مشهور صالح الحديث (وفيه دلالة على أن إسحاق تابع 
أحمد بن يوسف الثعلبي فرواه عن عفيف بن سالم كما رواه أحمد عنه) وقال محمد 
ابن عبد اللّه بن عمار: كان أحفظ من المعافي بن عمرانء وفي الخحلافيات للبيهقي: أن 
المعافي تابعه أعني عفيفاء فرواه عن الثوري كذلكء وإذا رفع الثقة حديثا لا يضره 
وقف من وقفه» فظهر أن الصواب في الحديثين الرفع“ اه )١117/7(‏ (78). 

قوله: ”أخبرنا عبد العزيز“ إلخ. قلت: أما عبد العزيز بن محمد فهو الدراوردي من 
رحال الجماعة ثقة والباقون لايسأل عنهم فالسند صحيح. وقال الدارقطني: لم يرفعه 


(7) أورده الحافظ في لسان الميزان» حرف الألفء إدارة التاليفات الأشرفية 
2١‏ رقم: 408. 

(+*7#) أورده ابن التركماني في الجوهرالنقي» كتاب الحدود»ء باب من قال من أشرك 
باللاقليس يعسي مكبة بتخلين ذائرة التغار ف عيدو بات 

-١ 1١ ١‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنفء كتاب الحدودء في الرحل يتزوج المرأة 
من أهل الكتاب ثم يفجر» مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد عوامة 54 »5١1//١‏ 
رقم: 255149 النسخة القديمة 5 7/1/5 . 

وأحرجه البيهقي في السئن الصغير بهذا السند» كتاب الحدود»ء باب ما يستدل به على 
شرائط الإحصان جامعة الدراسات كراتشي 2795/7 رقم: /01 789 . 


إعلاء السنن كتاب الحدود ١‏ باب اشتراط الإسلام ... ج: ١‏ 
”رفعه مرة فقال: عن رسول الله طن ووقفه مرة“٠‏ ه (زيلعي 5/8/7). وقال: 
رواه إسحاق بن راهويه في مسنده» وسنده صحيح. 


غير إسحاق ويقال: إنه رحع عن ذلك والصواب موقوف اه. قال الزيلعي: وهذا لفظ 
إسحاق ابن راهويه في مسنده كما تراه ليس فيه رجوع. وإنما أحال التردد على 
الراوي في رفعه ووقفهء واللّه أعلم اه (؟/8.5). 

وفيه أيضا: ”قال البيهقي في المعرفة: وكان المراد بالإحصان في هذا الحديث 
إحصان القذفء وإلا فابن عمرهو الراوي عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنه 
رجحم يهوديين زنياء وهو لا يخالف النبي كه فيما يرويه“ اه (4# ).قلت: رحمه مُه 
اليهوديين إنما كان بحكم التوراة» كما ورد في حديث أبي هريرة» فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم: ”فإني أحكم بما في التوراة“ (#ه). وفي حديث البراء: اللهم إني 
أول من أحيا أمرك إذا ماتوه“ (5#). ذكره الحافظ في الفتح» وسكت عنه 
)١15١/17(‏ (77#). وفيه أيضا: عن الطبري وغيره من المفسرين: كان رجل وامرأة 
من أشراف خيبر زنياء واسم المرأة بسرة وكانت خيبر يومئذ حربا (7 .)١ 48/١‏ ولا 
رجحم على الكفار الحربيين بالاتفاق» فلا بد من القول بأنه مَك إنما رحمهما على 
مذهب القوم» وحكم التوراة فيهم» وفيه أيضا: ”فدعا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
بالشهودء فجاء أربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة فأمر 


(8#) أورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الحدودء مكتبة دار نشر الكتب 
الإسلامية لاهور 7371/9. 

(١#اه)‏ أخحرجه أبوداود في سننه» كتاب الحدودء باب رجحم اليهوديين» النسخة الهندية 
»> مكتبة دارالسلام رقم: ٠‏ 410. 

(#)2 أخرجه مسلم في صحيحهه كتاب الحدود»ء آخر باب حد الزناء قبيل باب حد 
الخمرء النسخة الهندية 21١١/7‏ رقم: .117٠١‏ وأخرجه أبوداود في سننه» كتاب الحدودء باب في 
رحم اليهوديين» النسخة الهندية 25١/7‏ مكتبة دارالسلام رقم: 5/8 5 4 . 

(+/) أورده الحافظ في فتح الباري» كتاب الحدودء باب أحكام أهل الذمة وإصحانهم إذا زنوا» 
المكتبة الأشرفية ديوبند 7 ٠1//١‏ 27 مكتبة دارالريان القاهرة 7 2115/١‏ تحت رقم: 01/8", ف: ٠‏ 5/15. 


إعلاء السنن كتاب الحدود2 (#914) /١١‏ باب اشتراطالإسلام... ج: ١‏ 


بهما فرجما“ | ه )١5١/١17(‏ (8#). وقال القرطبي: ”الجمهور على أن الكافر لا 
تقبل شهادته على مسلم, ولا على كافر» لافي حد ولا في غيره“ اه )١57/5(‏ (436). 

قلت: ولا تقبل شهادة الكافرعلى الكافر في حد الزنا إجماعاء وقد رجم مكل اليهوديين 
بشهادة اليهود» ولم يثبت أنهم كانوا مسلمين. قاله الحافظ في الفتح أيضاء فلا بد من تأويله 
إلى ما قلناء وعلى هذا فلا مخالفة بين حديث ابن عمر: ”من أشرك باللّهِ فليس بمحصن 
وبين حديثه في رحم اليهوديين» وما ورد من إطلاق المحصن على هذين فهو على عرف 
اليهود»ء وحكم التوراة» وإن سلم أن رجحمهما كان على حكم الإسلام فنقول: كان ذلك 
قبل اشتراط الإسلام للاحصانء وإعمال الحديثين أولى من إهمال أحدهماء فافهم. 

وفي نيل الأوطار: ”وقد بالغ ابن عبد البر فنقل الاتفاق على أن شرط الإحصان 
الموجب للرحم هو الإسلام» وتعقب بأن الشافعي وأحمد لا يشترطان ذلك اه (/3//7) (36. .)١‏ 

قلت: أراد ابن عبد البر اتفاق من قبلهماء والخلاف اللاحق لا يقدح في الوفاق 
السابق» أو يقال: لم يعتبر باختلافهماء فحكم بالإجماع لاتفاق الأمة» وهل يعتمد اختلاف 
اثنين في جنب اتفاق الأمة» على أن حديث المتن قول يعطي قاعدة كلية» وهذا الواقعة 
واقعة حال تحتمل الوجوهء فيقدم القول عليهاء وأيضا: فإن الحديث أورث شبهة في كون 
الكافر هل يصير محصنا أم لاء ولا حلاف في اشتراط الإحصان للرحمء والحدود تندرأ 
بالشبهاتء فلا يقال بوجوب الرجم إذا وقع التردد في بوت شرط من شروطه» فافهم. 


(:#.8) أخرجه الدارقطني في سننهء باحتلاف الألفاظ» كتاب الوكالة» آخر النذور» قبل 
الرضاع» مكتبة دارالكتب العلمية يروت 45/5» رقم: .47٠١‏ 

(4) أورده الحافظ في فتح الباري» كتاب الحدودء آخر باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا/ 
المكتبة الأشرفية ديوبند 7 ١ 4/١‏ 7» مكتبة دارالريان القاهرة ؟ 211//١‏ تحت رقم: ,50/.١‏ ف: 5/417. 

)١ ٠ #+(‏ أورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الحدودء باب رجحم المحصن من أهل الكتاب 
الخ» مكتبة دارالحديث القاهرة 94/./7» تحت رقم: ١49‏ "27 مكتبة بيت الأفكار ص: 5 2١119‏ رقم: 5 711. 

وأورده ابن عبد البرفي التمهيدء تابع لحرف الميم؛ الحديث الثامن: وزارة عموم الأوقاف والشؤون 4/9./. 


© 


إعلاء السنئن كتاب الحدود (96*#) /١١‏ باب اشتراط الإسلام... ج: ١‏ 

71> عن أبي بكر بن عبد اللّه بن أبي مريم عن علي بن أبي 
طلحة عن كعب ابن مالك: ”أنه أراد أن يتزوج يهودية أو نصرانية» فسأل النبي 
يكهٌ عن ذلكء فنهاه عنهاء وقال: إنها لا تحصنك“. أخرحه الدارقطني 
50/7 7) وقال: ”أبوبكرابن أبي مريم ضعيف» اه. 


قوله: ”عن أبي بكر بن عبد الله“ إلخ. قلت: فيه دلالة على أن التزويج بالكافرة الكتابية لا 
يحصن المسلمء وهو قول أبي حنيفة وأصحابنا. قال الحافظ في الفتح في شرح قول 
عمر رضي الله عنه: والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء. 
إلخ: ”أي كان بالغا عاقلا قد تزوج حرة تزويجا صحيحا وجامعها" اه .)١ 1( )١11/١7(‏ 

وفيه أيضا: ”قال ابن المنذر: أجمعوا على أنه لا يكون الإحصان بالنكاح الفاسد 
ولا الشبهة» وحالفهم أبو ثور» وأحيب بعموم: ادرأوا الحدودء قال: وأجمعوا على أنه 
لا يكون بمجرد العقد محصناء واختلفوا إذا دخل بها وادعى أنه لم يصبهاء قال: حتى 
تقوم البينة» أو يوجب منه إقرار» أو يعلم له منها ولد» واختلفوا إذا تزوج الحر أمة» هل 
تحصنه؟ فقال الأكثر: نعم» وعن عطاء والحسن وقتادة» والثوري» والكوفيين» وأحمد 
وإسحاق: لا .)١78(‏ واحتلفوا إذا تزوج كتابية» فقال إبراهيم وطاؤس» والشعبي: 


"311١‏ أخرجه الدارقطني في سننه» كتاب الحدود والديات» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 2٠١8/7‏ رقم: ./77.وأورده العظيم آبادي في التعليق المغني مع سنن الدارقطني» مكتبة 
مؤسسة الرسالة بتحقيق شعيب الأرنؤوط» حسنء وعبد المنعم 2١1١/85‏ تحت رقم: 737517. 

وحديث كعب بن مالك أحرجه محمد في الحجة على أهل المدينة» كتاب النكاح» 
نكاح الإحصان في المطلقة ثلاثاء وما يحل الدخول بهاء مكتبة دارعالم الكتب 55-4 .١‏ 

وانظر تعجيل المنفعة» ترحمة عتبة بن تميم؛ مكتبة دارالبشائر بيروت 151/١‏ رقم: 1/11. 

)١١7(‏ أورده الحافظ في فتح الباري» كتاب الحدودء باب رجحم الحبلى بالزنا إذا أحصنت» 
المكتبة الأشرفية ديوبند 7 2١9/١‏ مكتبة دارالريان 2151/١7‏ تحت رقم: "1/١‏ ف: 5/8770. 

)١ 77١‏ أحرجه ابن أبي شيبة في المصنف» كتاب الحدودء في الرجل يتزوج الأمة ثم 
يفجرالخ» مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد عوامة 5 0١5-1١1١‏ رقم: 
279187985 النسخة القديمة رقم: 4780/57 4 7/1/5 . 


إعلاء السنئن كتاب الحدود << (95*#) /١١‏ باب اشتراط الإسلام... ج: ١‏ 

قلت: ولكن قال ابن عدي: ”هو ممن يحتج بأحاديثه» فإنها صالحة“ 
كمافي التعليق المغني» فالحديث حسن صالحء لا سيما وقد تابعه عتبة بن 
تميم عند محمد بن الحسن الإمام في الحجج له (73777). قال: أخحبرنا 
إسماعيل بن عياش الحمصي حدثني عتبة بن تميم التنوحي عن علي بن أبي 
طلحة: ”أن كعب بن مالك أراد أن يتزوج يهودية» فقال له رسول اللّه مَكلة: 


لا تحصنه» وعن الحسن: لا تحصنه حتى يطأها في الإسلام (7# .)١‏ أخرجهما ابن 
أبي شيبة“ إلخ. (؟ .)١ 5( )٠١ 5/١‏ 

قلت: وهو قول الحنفية» ويؤيدهم الحديث المرفوع الذي رواه كعب بن 
مالك. واللّه أعلم. 

وقال الإمام أبو يوسف في الخراج له: ”وقد احتلف أصحابنا في الإحصان» 
فقال بعضهم: لا يكون المسلم الحر محصنا إلا بحرة مسلمة قد دخل بها (في نكاح 
صحيح) ولا يكون على الذمية من أهل الكتاب وغيرهم إحصانء وقال بعضهم: على 
أهل الكتاب إحصان يحصن بعضهم بعضا. وكذا جميع أهل الذمة (يحصن بعضهم 
بعضا وقال بعضهم في الحر المسلم» يكون تحته الأمة: إنها لا تحصنه» وإنما عليه 
الحد في الزنا. (أى جلد مائة) وإن كانت تحته امرأة من أهل الكتاب أنها تحصنه. 
وقال بعضهم: لا تحصنه. قال: وأحسن ما سمعنا في ذلك -واللّه أعلم- أن الحر 
المسلم لا يكون محصنا إلا بامرأة حرة. وإذا كانت تحته المرأة من أهل الكتاب فهو 
مخصن وليست بمحضنة له. 


)١ *(‏ أخحرج ابن أبي شيبة في المصنف» ما يؤيده كتاب الحدود»ء في الرحل يتزوج 
المرأة من أهل الكتاب الخ» مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد عوامة 54 25١1/1/١‏ 
رقم: > النسخة القديمة رقم: ه مام ؟؟. 

)١ 57+(‏ أورده الحافظ في فتح الباري» كتاب الحدودء باب رجم المحصنء المكتبة 
الأشرفية ديوبند 7 2١ 41-١ 4٠/١‏ مكتبة دارالريان 7 2١١٠/١‏ بعد ذكر رقم: 1005 ف: 4 5/0. 


إعلاء السنن كتاب الحدود ١‏ باب اشتراط الإسلام ... ج: ١‏ 
دعهاعنك فإنها لا تحصنك”“. وهذا سند صحيحء فإن إسماعيل بن عياش 
حجة فى الرواية عن أهل الشام» وعتبة بن تميم شامي» روى عنه بقية أيضاء 
وذكره ابن حبان في الثقات» كما في تعجيل المنفعة .)7١١1/9(‏ 


حدثنا مغيرة عن إبراهيم والشعبي في الحر يتزوج اليهودية والنصرانية ثم يفجر» 
قالا: يجلد ولا يرحم. قال (أبويوسف): 

وحدثنا عبد الله (العمري) عن نافع عن ابن عمر: أنه كان لا يرى مشركة 
محصنة. قال: وحدثنا: أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم» قال: ”لا يحصن الرحل 
يهودية ولا نصرانية ولا بأمته“ اه )١92(‏ (4اه .)١‏ 

وقال محمد بن الحسن الإمام في الحجج له: ”أخبرنا محمد بن أبان القرشي 
عن حماد عن إبراهيم النخعي» قال: لا تحصن اليهودية ولا النصرانية ولا المملوكة 
الرحلء إلا أن يكون تزوج قبلها حرة مسلمة»! ه (11/7) (6 .)١‏ وهذه أسانيد 
صحاح وحسانء فقول الحنفية في الباب أقوى ما يكون. وهو قول عطاء والنخعي 
والشعبي ومجاهد والثوري. وهو رواية عن أحمدء قالوا: الإسلام شرط فى الإحصان» 
فلا يكون الكافر محصناء ولا تحصن الذمية مسلماء وقال مالك كقولهم إلا أن الذمية 
تحصن المسلم» بناء على أصله في أنه لا يعتبر الكمال في الزوجين» وينبغي أن يكون 
ذلك قولا للشافعي» كذا في المغني .)١1/7( )١79/1١1١(‏ 


(+*#ه )١‏ أورده الإمام أبو يوسف في كتابه الخراجء باب في الزيادة والنقصان 
والضياع في الزكاة» فصل في أهل الدعارة والتلصص والجنايات الخ؛ المكتبة الأزهرية 
للتراث .11/5-18/1١‏ 

)١ 56١‏ أخرجه الإمام محمد في الحجة على أهل المدينة» كتاب النكاح» نكاح 
الإحصان في المطلقة ثلاثا وما يحل الدخول بهاء مكتبة دارعالم الكتب 5715/4 .١78-١‏ 

)١77(‏ أورده ابن قدامة في المغنى كتاب الحدود» فصل ولا يشترط الإسلام في 
الإحصان الخ» مكتبة دار عالم الكتب الرياض 2711/١7‏ تحت رقم المسألة: .١81١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحدود << (9/6**) /١١‏ باب اشتراط الإسلام... ج: ١‏ 

7 7”511- حدثنا الشوري أخبرني سماك بن حرب عن قابوس بن 
المخخارق عن أبيه» قال: ”"كتب محمد بن بكر إلى علي بن أبي طالب يسأله 
عن عتلمين تزندقاءوعن ملم زى بنصرانية وعن مكائن مانت وترك بقية 
من كتابته» وترك ولدا أحرارا. فكتب إليه علي رضي اللّه عنه: أما اللذان تزندقا 
فإن تابا وإلا فاضرب أعناقهماء وأما المسلم الذي زنى بالنصرانية فأقم عليه 
الحد» وارفع النصرانية إلى أهل دينهاء وأما المكاتب فأعط مواليه بقية كتابته» 
وأعط ولده الأحرارما بقي من ماله“. أعرجه ابن حزم في المحلى 
)١15١8/1١(‏ من طريق عبدالرزاق عنه» وقال: ”سماك بن حرب ضعيف» يقبل 
التلقين» وقابوس بن المخارق مجهول” اه. 

قلت: سماك من رجال مسلم والأربعة» وعلق له البخاري» ومن سمع 
منه قديما مثل شعبة وسفيان» فحديثهم صحيح مستقيم» كما في تهذيب 
التهذيب عن يعقوب (0/4 54 7). وقابوس بن المخارق ذكره ابن حبان في 


الرد على ابن حزم في جهده لنفي اشتراط الإسلام في الإحصان 
قوله: ”حدثنا الثوري“ إلخ. قلت: دلالة قول علي: ”وارفع النصرانية إلى أهل 
دينها“. (ليعزروها ويؤنبوها على قواعد ملتهم) على نفي الرجم عن الذمية ظاهرة. 


-1١7‏ أحرجه عبد الرزاق في المصنفء كتاب الطلاق» المسلم يزني بالنصرانية» 
النسخحة القديمة 47/1 27 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2775/1 رقم: 1154/5 . 

وأورده ابن حزم في المحلى أقوال الفقهاء في إقامة الحدود على أهل الذمة» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت »505/١7‏ رقم المسألة: .7١41/‏ 

وترحمة سماك بن حرف أوردها الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف السين» مكتبة 
دارالفكر بيروت 201//17 رقم: 7795. 

وترحمة قابوس بن أبي المخارق أوردها الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف القاف» 
مكتبة دار الفكر بيروت 2475/5 رقم: 5175 5. 


إعلاء السنئن كتاب الحدود 0 (984*#) /١١‏ باب اشتراط الإسلام... ج: ١‏ 
الفقاتء وقال النسائي: ”لا بأس به”. وهو من رجال مسلم وأبي داود 
والنسائيء وأخرج له ابن خزيمة في صحيحهه كذا في التهذيب (5/17 ٠‏ ”) 
فالحديث صحيح على شرط مسلم. 


وقد جهد ابن حزم لتضعيف الرواية عن علي ولكن: 
ماكلمايتمنى المرأيدركه وإ تجري الرياح بما لا تشتهي السفن 

فقد عرفت أن كل ما جرحه به هذه الرواية رد عليه» قال ابن حزم: ”ثم لو صح 
لما كانت لهم فيه حجة؛ لأنه لا حجة في قول أحد دون رسول الله يكل. قلنا: نعم» 
ولكن الصحابة أعرف منك ومن مائة آلاف أمثالك بمراد رسول الله َيِه بقوله: ”لا 
يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث» رجحل زنى بعد إحصانء فإنه يرحم“ الحديث 
.)١8*(‏ فقصرت الإحصان على الزواج الذي يكون فيه الوطئ. وقال ابن عمر 
وعلي رضي الله عنهم: ”لا بد في إحصان الرحم من الإسلام“. فهل قولك: وما نعلم 
الإحصان في اللغة العربية والشريعة يقع إلا على معنيين» على الزواج الذي يكون فيه 
الوطئ» وعلى العقد فقط“ )١ 476( )717/8/١١(‏ حجة؟ وليس قول ابن عمرو على 
حجة في تفسير هذا الإحصان الذي هو شرط للرحم. 


فلا نجعل نحن ولا أحد من الأئمة قول واحد من الصحابة حجة دون رسول 
الله يله وإنما نحتج به من حيث كونه مفسرا لمراده عليه السلام» ولا شك أنهم 
أعرف الناس به» وبمعنى كلامه فافهم. الدليل على درأ الحد عمن تزوج بمحرم منه 
والرد على ابن حزم في إيراده على أبي حينفة وطعنه عليه. 


)١8#:(‏ أحرجه أبوداود في سننهء كتاب الحدودء باب الحكم فيمن ارتدء النسحة 
الهندية 55/./7» مكتبة دارالسلام رقم: 4701 . 

)١ 46(‏ أورده ابن حزم في المحلى» كتاب الحدودء تفسير معنى الإحصان في اللغة 
العربية الخ» مكتبة دارالكتب العلمية 2١17/9/١7‏ تحت رقم المسألة: .717١9‏ 


إعلاء السنن كتاب الحدود << (.**#) /١١‏ باب اشتراط الإسلام... ج: ١‏ 
315- عن عمرو بن دينار حدثه بجالة (بن عبدة ويقال فيه عبد) 
قال: ”كنت كاتبًا لجزء بن معاوية عم الأحنف» فأتانا كتاب عمر بن الخطاب 


قوله: ”عن عمرو بن دينار“ إلخ. هذه حجة ملزمة» فإن الجمهور قائلون بأن 
العقد على المحارم لا يسقط الحدء ومن زنى بذات محرم يرجم على كل حالء سواء 
وطئها باسم نكاح. أو بملك يمينء أو بغير ذلك» وهو قول ابن حزم ومن وافقه» وهم 
مع ذلك قائلون بإقامة الحدود من الرحم وغيره على أهل الذمة أيضاء ولكن عمر رضي 
اللّه عنه لم يأمر بإقامة الحد على من تزوج ذات محرم منه من المجوسء وإنما أمر 
بالتفريق بينهم» وكان مقتضى مذهب ابن حزم وغيره أن يأمر بالرجم» كما رجم النبي 
يكل اليهوديين» فأما أن يقال: بأنه درأ الحد عنهم لكون الإسلام شرطا في إحصان 
الرحم, أو لكون عقد النكاح قد أورث شبهة» فلم يتتمحض فعلهم زناء وعلى كل حال 
فهو حجة لنا عليهم. وقال البيهقي (# . ؟): ”إن الشافعي عورض بحديث بجالة: 
وقال: كنت كاتبا لجزء ابن معاوية» فأتانا كتاب عمر قبل موته بسنة» فقال الشافعي: 
بجالة مجهول. كذا قال الشافعي في كتاب الحدود» وقال في كتاب الجزية: حديث 


"1١ 5‏ أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجزية» باب الجزية والموادعة مع 
أهل الحربء النسخة الهندية 41//١‏ 24 رقم: هه ., ف: 65 331. 

وأحرجه أبوداود في سننههء كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب في أحذ الجزية من 
المجوسء» النسخة الهندية 247١/7‏ مكتبة دارالسلام رقم: 47 .٠١‏ 

وأرحه الترمذي في سننهه أبواب السيرعن رسول الله يِل باب أذ الجزية من 
المجوس» النسخة الهندية 258/١‏ مكتبة دارالسلام رقم: .١9/5‏ 

وأورده الحافظ في فتح الباري» كتاب الجزية» باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب» 
مكتبة دارالريان 2٠١1/5‏ المكتبة الأشرفية ديوبند 27١/5‏ تحت رقم: ٠5‏ 7ء ف: 05 71. 

١ #*+(‏ 77) أورده البيهقي في السئن الكبرى» كتاب الحدودء باب ماجاء في حد الذميين» 
ومن قال إن الإمام مخير في الحكم بينهم الخ» مكتبة دارالفكر بيروت 2491/١7‏ تحت رقم: 
وأورده الشافعي في الأم» كتاب الجزية» من يلحق بأهل الكتاب» مكتبة بيت الأفكار 
ص: ١/الا»‏ تحت رقم: 41/4 1. 


إعلاء السنن كتاب الحدود 2 (3**#) /١١‏ باب اشتراط الإسلام... ج: ١‏ 
قبل موته بسنة: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس» ولم يكن عمر أخذ 
بجالة متصل ثابت؛ لأنه أدرك عمرء وكان رجلا في زمانه كاتبا لعماله» وحديث بجالة 
أخرجه البخاري دون مسلم“. 

قلت: فثبت أن بجالة معروف» وقد روى عنه عمرو بن دينار ويسير بن عمرو 
وغيرهما ووثقه أبو زرعة» كذا فى الجوهرالنقي )١11/7(‏ (731). 

وقال ابن حزم ردا على الحنفية في باب من وطئ حريمته أي ذات محرم منه 
بعقد زوج مانصه: ”أماقوله: إن اسم الزنا غير اسم الزواج. فحق لا شك فيه» إلا أن 
الزواج هو الذي أمر الله تعايئ به وأباحه. وهو الحلال الطيب. وأما كل عقد أو وطئ 
لم يأمر اللّه تعالى به» ولا أباحه» بل نهى عنه فهو الباطل والحرام والمعصية والضلال. 
ومن سمى ذلك زواحا فهو كاذب إفك متعد» وليست التسمية في الشريعة إليناء ولا 
كرامة» وإنما هي إلى اللّه تعالئئ“ (1 5/١‏ 5 ؟) (7 .)١‏ 

قلنا: لا شك في كونه حراما ومعصية وضلالاء وإنما النزاع في كونه زنا محضاء 
أو زنا مشتبهاء فإن ادعت كونه زنا محضاء لزم تقرير الصحابة أهل الذمة على الزنا 
المحض في بلاد الإسلام» وهو محالء وقد ثبت أنهم قرروا المجوس على نكاحهم 
بالمحارمء فقد روى أبو عبيد: ”حدثنا الحجاج عن حماد بن سلمة عن حميدء قال: 
كتب عمر بن عبد العزيز إلى الحسن يسأله ما بال من مضى من الأئمة قبلنا أقروا المجحوس 
على نكاح الأمهات والبنات؟ وذكر أشياء من أمرهم قد سماهاء قال: فكتب إليه الحسن: 
أما بعد فإنما أنت متبع» ولست بمبتدع والسلام“. (كتاب الأموال: "7) ( 7). 


(71#) أورده ابن التتركماني في الجوهرالنقي» كتاب الحدود»ء باب ماجاء في حد 
الذميين» ومن قال: إن الإمام مخير في الحكم بينهمء مكتبة مجلس دائرة المعارف ///75. 

(77) أورده ابن حزم في المحلىء كتاب الحدودء بيان أن اسم الزنى غير اسم 
الزواج» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 270١/١7‏ تحت رقم المسألة: .77١‏ 

(74) وأحرحه أبو عبيد في الأموال» كتاب سنن الفيء والخمس الخء باب أذ 
الجزية من المجوسء مكتبة دارالفكر بيروت »45/١‏ رقم: 531. 


إعلاء السنئن كتاب الحدود ١‏ باب اشتراط الإسلام ... ج: 7 ١‏ 
الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله َو 
أخذها من مجوس هجر“. رواه البخاري (فتح الباري). 


وهذا سند حسنء وفي المدونة الكبرى لمالك عن يونس عن ربيعة: ”لا يحصن من 
كان على غير الإسلام بنكاحه» وإن كانوا من أهل الذمة بين ظهراني المسلمين» حتى 
يخحرجوا من دينهم إلى الإسلام» ثم يحصون في الإسلام وقد أقروا بالذمة على ما هو 
أعظم من نكاح الأمهات والبنات على قول البهتان وعبادة غير الرحمن“. وإن قلت: 
إنه زنا مشتبه» فقد اعترفت بما قاله أبو حنيفة» والحدود تدرأ بالشبهات عنده وعند 
الجمهورء فلا يسوغ لك الطعن عليه أصلا (5 7). 

وأماقولك: ”ومن سمى كل عقد فاسد ووطأ فاسد وهو الزنا المحض زواجا 
ليتتوصل به إلى إباحة ما حرم اللّهء أو إلى إسقاط حدود الله تعالئ» فليس إلا كمن 
سمى الخنزير كبشاء وكن سمى الخمر نبيذاء أو طلاءء ليستحلها بذلك الاسم» وهذا 
هو الانسلاخ من الإسلام“ إلخ (7 4/١‏ 75) (*#ه 7). فأبو حنيفة ومن قلده برآء من 
كل ذلكء ومن عزى إليهم استحلال شيء من المحرمات بتبديل الاسم فقد افترى 
إثما مبينا. وقد علم المحفوظون من أمة محمد َكل أن أبا حنيفة كان من أعلم الناس 
بالكتاب والسنة» وأتبعهم للّهِ ورسوله» وأورعهم وأتقاهم وأخشاهم لله ولكن ابن 
حزم لا يعرف من الحديث إلا الظاهر» وأبو حنيفة ينال الإيمان من الثرياء فافهم. واللّه 
يتولى هداك وسيأتي الكلام في المسألة مبسوطا فانتظر. 


الرد على ابن حزم في قوله: قال محمد بن الحسن: لاأمنع الذمي من الزنا 
وأغرب ابن حزم حيث قال: ”وقال محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة: لا أمنع 
(*5 2 أورده سحنون في المدونة» كتاب النكاح» السادس: نكاح أهل الشرك وأهل 
الذمة وطلاقهمء مكتبة دارالحديث القاهرة .45١1/5‏ 


(5# 7) أورده ابن حزم في المحلىء كتاب الحدودء بيان أن اسم الزنى غير اسم 
الزواج» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2707/١7‏ تحت رقم المسألة: .77١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحدود (57*”*) /١١‏ باب اشتراط الإسلام... ج: ١‏ 


الذمي من الزنا وشرب الخمرء وأمنعه من الغناء“ اه )١ 5/١ ١(‏ (7" 7). وهذه فرية 
بلا مرية» لم يقل هذا محمد قطء ولا يكاد يخرج من قلمه مثل ذلك أبداء بل قد نص 
محمد عى خلاف ذلك في السير الكبير له» فقال: ”كل قرية من قرى أهل الذمة أظهروا 
فيها شيئا من الفسق مما لم يصالحوا عليه مثل الزنا والفواحشء فإنهم يمنعون من ذلك 
كله؛ لأن هذا ليس بديانة منهم» ولكنه فسق فى الديانة» فإنهم يعتقدون الحرمة في 
ذلكء كما يعتقده فيه المسلمونء ثم المسلمون يمنعون من كله في القرى والأمصار» 
فكذلك أهل الذمة. والأصل فيه عقد الرباء فقد صح أن رسول اللّه يَكِهُ كتب إلى أهل 
ران نان حدهوا الها اورتاذتوا بحرب من الله ورسولةة وكاق ذللة لهذا المع أنه 
فسق منهم في الديانة» فقد ثبت بالنص حرمة ذلك في دينهم, قال اللّه تعالئ: 
« وأحذهم الربا وقد نهوا عنه4 (707/7). وعلى هذا إظهار بيع المزامير والطبول للهو 
وإظهار الغناء» فإنهم يمنعون من ذلكء كما يمنع منه المسلم» ومن كسر شيئا من ذلك 
عليهم لم يضمنه إذا كسره للمسلم“ اه (9/ 51١‏ 5؟) (7/3). 

قلت: وإذا منعوا من ذلك كله في قرى أهل الذمة» فلأن يمنعوا منه في قرى أهل 
الإسلام وأمصارهم أولى» وهل يظن بفقيه أن يقول: أمنعهم من الغناء» ولا أمنعهم من الزنا؟ 
كلا! لن يتكلم بمثله من له أدنى إلمام بالفقه وفهم الكتاب والسنة» ولا يمكن القول به إلا من 
مثل ظاهري يقول: ”لا يجوز البول في الماء الراكد» ويجوز التغوط فيه؛ لأن النبي كه إنما 
نهى عن البول فيه» ولم ينه عن التغوط». فأحسن الله عزاء نا فيك يا اين حزم! (*4 7). 


(#”7) أورده ابن حزم في المحلى» كتاب الحدودء أقوال الفقهاء في إقامة الحدود 
على أهل الذمة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 255/١7‏ تحت رقم المسألة: .7١41/‏ 

(/707) سورة النساءء رقم الآية: .١51١‏ 

(*,78) أورده محمد بن الحسن في السير الكبير مع شرح السرحسيء باب ما لا يكون لأهل 
الحرب من إحداث الكنائس والبيع» وبيع الخحمورء مكتبة الشركة الشرقية للإعلانات 51/١‏ 215 تحت رقم: 58 70. 

(7948#) أورده ابن حزم في المحلىء كتاب الطهارة» آحر مسألة حكم المائع إذا 
وقعت فيه نجاسة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١5١/١‏ رقم المسألة: .١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحدود 0 (14**#) /١١‏ باب اشتراطالإسلام... ج: ١‏ 


الحنفية قائلون بإقامة الحدود على أهل الذمة ما عدا الرحم 
وقال الإمام أبو يوسف في الخراج له: ”الذمي إذا استكره المرأة المسلمة على 
نفسهافعليه من الحد ما على المسلم في قول فقهاء ناء وقد رويت فيه أحاديث منها: 
ماقد حدثنا داود بن أبي هند عن زياد بن عثمان: أن رحلا من النصارى استكره امرأة 
مسلمة على نفسهاء فرفع ذلك إلى أبي عبيدة» فقال: ما على هذا صالحناكم فضرب 
عنقه. وحدثنا مجالد عن الشعبي عن سويد بن غفلة: ”أن رجلا من أهل الذمة من نبط 
الشام نخس بامرأة على دابة» فلم تقع» فدفعها فصرعهاء فانكشفت عنها ثيابها» فجلس 
فنجامعهاء فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي اللّدعنه فأمر به فصلبء وقال: ليس 
على هذا عاهدناكم“ اه )7١7(‏ (# . 7): وقد مر الكلام في ذلك مستوفى في كتاب 
الجهادء فتذكر. ولعلك قد عرفت بذلك معنى فيه قول الحنفية باشتراط الإسلام 
للاحصانء وأن مرادهم بذلك أن أهل الذمة لا رجحم عليهم» وليس معناه إسقاط الحد 
عنهم جملة» فيتركون سدى يفعلون ما شاؤواء ويزنون بمن أرادواء كلا! بل يمنعون 
من الزنا والفواحش بالجلد والتعزير والقتل والصلب» حسب ما يراه الإمام كما فعله 
أبو عبيدة» وعمر بن الخطاب رضي الله عنهماء نعمء لا يمنعون من شرب الخمور سرا 
في بيوتهم من غير إظهارها في بلاد الإسلام» ولا من اقتناء الخنازير» وأكل لحومها 
كذلككء ولا من نكاح المحارم» وعبادة غير اللّه تعالئ» فلا يتعرض لهم في ذلك؛ لأنا 
صالحناهم على تركهم وما يدينون. وذلك من الديانة عندهم. فأما فيما سوى ذلك 
فحالهم كحال المسلمين في المنع من ارتكاب الفواحش» صرح به السرحسي في 
شرح السير الكبير (5:/ 5031 1١ 7( )١‏ 7). 


(+70#) أورده أبو يوسف في الخراج» باب في الزيادة والنقصان والضياع في الزكاة» 
فصل في أهل الدعارة والتلصص والجنايات الخ» المكتبة الأزهرية للتراث .١95/1١‏ 

(1"”) أورده السرحسي في شرح السير الكبير» باب ما لايكون لأهل الحرب من 
إحداث الكنائس والبيع» وبيع الخمورء مكتبة الشركة الشرقية للإعلانات ص: 541 2١5‏ رقم: ٠048‏ 7. 


إعلاء السنن كتاب الحدود (ه**#) /١١‏ باب اشتراط الإسلام... ج: ١‏ 


تحقيق مذهب الحنفية في إقامة الحد على أهل الذمة 

وقال الحصاص في أحكام القرآن له: ”ظاهر قوله تعالئ: «9الزانية والزاني 
فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة777(4) يوجب الحد على الذميين» واختلف 
الفقهاء في الذميين هل يحدان إذا زنيا؟ فقال أصحابنا والشافعي: يحدانء إلا أنهما لا 
يرجمان عندناء وعند الشافعي يرجمان إذا كانا محصنين» وقال مالك: لا يحد الذميان 
إذا زنيا. ولنا حديث زيد بن خالد» وأبي هريرة عن النبي مَكلَه: ”إذا زنت أمة أحدكم 
فليجلده"“. وقوله يَكه: ”أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم“ (788). ولم 
يفرق بين الذمي والمسلمء وأيضا: فإن النبي مُه رجم اليهوديين («4 7). 

فإن قيل: وأنت لا ترجحمهماء فقد خالفت الخبر الذي احتججت به في إثبات 
حد الزنا على الذميين» قيل له: استدلالنا به على ما ذكرنا صحيح» وذلك لأنه لما ثبت 
أنه رحمهما صح أنهما في حكم المسلمين في إيجاب الحدود عليهماء وإنما رجمهما 
النبي كله لأنه لم يكن من شرط الإحصان الإسلام (إذ ذاك) فلما شرط الإحصان فيه 
وقال النبي مَّكة: ”من أشرك باللّه فليس بمحصن“ صار حدهما الجلد. 

فإن قيل: إنما رجم النبي مَكلْهُ اليهوديين من قبل أنه لم تكن لليهوديين ذمة» 
وتحاكموا إليه. قيل له: لو لم يكن الحد واجبا عليهم لما أقام النبي مَكلْهُء ومع ذلك 
فدلالته قائمة على ما ذكرنا؛ لأنه إذا كان من لا ذمة له فقد حده النبي مطل في الزناء 
فمن له ذمة وتجري عليه أحكام المسلمين أحرى بذلك. ويدل عليه أنهم لا يختلفون 
أن الذمي يقطع في السرقة» فكذلك في الزناء إذا كان فعلا لا يقرعليه» فوجحب أن يزحر 
عنه بالحد» كما وجب زجر المسلم به. 


(7376) سورة النور رقم الآية: 7. 

اليكرفرة أخرجه الترمذي ي سننه» بسند صحيح» أبواب الحدود عن رسول الله مَكه 
باب ماجاء في إقامة الحد على الإماءء النسخة الهندية 2557/١‏ مكتبة دارالسلام رقم: .١ 5141-١ 51٠‏ 

التثرة أحرجه أبوداود في سننه» كتاب الحدودء باب في رجم اليهوديين» النسخة 
الهندية "1١5‏ مكتبة دارالسلام رقم: "544 5458-54 54. 


إعلاء السنن كتاب الحدود << (5**”*) /١١‏ باب اشتراط الإسلام... ج: ١‏ 


وليس هو كالمسلم في شرب الخمر؛ لأنهم مقرون على التخخلية بينهم وبين شربهاء 
وليسوا مقرين على السرقة ولا على الزنا“ (ولا على القذف) اه )١58/9(‏ (علاه "7). 
وبهذا كله اند حض قول ابن حزم: ”والعجب ممن يرى أنه لا حد على كافر إذا زنى 
بمسلمة» ولا على كافرة إذا زنى بها مسلمء ولا يرى الحد على كافر في شرب الخمر» 
ثم يرى الحد على الكافر إذا قذف مسلما أو مسلمة» فليت شعرى ما الذي فرق بين 
أحكام هذه الحدود“؟ اه. فقد عرفت أنا لم نسقط الحد عن أهل الذمة ما عدا الرحم» 
وإنما لم نحدهم في شرب الخمر لكونها حلالا عندهم كالخل عندناء وهم مقرون على 
التتخلية بينهم وبين ما يدينون. قال: ”والعجب أيضا ممن قطع يد الكافر إذا سرق من 
كافر» ثم لا يحده له إذا قذفه» وهذه عجائب لا نظير لها“ اه )717/5/1١١(‏ (7"). 

قلنا: لا يتعجب من ذلك إلا قاصر من أهل الظاهرء والفرق أن اللّه تعالئ لم يجعل 
الإاحصان شرطا في حد السرقة» وجعله شرطا في حد القذفء حيث قال: «#والذين 
يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء» (1/7) الآية. وقد عرفت أن الإسلام 

فافةة: عن أبي الضحى: ”أن امرأة أنت عمرء فقالت: إني زنيت فارجمني» 
فرددها حتى شهدت أربع شهادات» فأمر برحمهاء فقال علي يا أمير المؤمنين! ردها 
فاسألها ما زناها؟ لعل لها عذراء فردهاء فقال: ما زنا؟ قالت: كان لأهلي إبل فخرحت 
في إبل أهلي وكان لنا خليط فخرج في إبله» فحملت معي ماء ولم يكن في إبلي لبن» 
وحمل خحليطنا ماء وكان في إبله لبن» فنفد مائي» فاستسقيته» فأبى أن يسقيني حتى 


(#ه”7) أورده الحصاص في أحكام القرآن» سورة النور» قبل باب صفة الضرب في 
الزناء مكتبة زكريا ديوبند / 80-0 

(756) أورده ابن حزم في المحى» كتاب الحدودء حكم ما إذا قذف كافر مسلما أو 
كافراء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 275/١7‏ تحت رقم المسألة: 4 777. 

(+731/7) سورة النورة» رقم الآية: 6 . 


إعلاء السنن كتاب الحدود (/0”"#) /١١‏ باب اشتراطالإسلام... ج: ١7‏ 


أمكنه من نفسي» فأبيت حتى كادت نفسي تخرج» أعطيته (نفسي) فقال علي: الله 
أكبر» فمن اضطر غير باغ ولا عاد» أرى له عذرا“ (أخرحه البغوي كما في كنزالعمال 
(4,/ 9). وأعرجه عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن ابن المسيب: أن 
عمر ابن الخطاب أتى بامرأة لقيها راع بفلاة من الأرض وهي عطشىء فذكر الحديث 
مختصرا كما في كنزالعمال أيضا (87/1) (+79). وهذا سند صحيحء وفيه إشعار 
بحكمة الاستفسار عن معنى الزنا كيف هوقال في الهداية: ”وإذا شهدوا سألهم الإمام 
عن الزناء ما هو وكيف هو؟ وأين زنى ومتى زنى وبمن زنى؟ لأن النبي َيه استفسر 
ماعزا عن الكيفية» وعن المزنية (كما تقدم) ولأن الاحتياط في ذلك واجب لأنه 
عساه غير الفعل في الفرج عناه»ء أو زنى في دارالحرب» أو في المتقادم من الزمان 
(والتقادم يسقط البينة دون الإقرار كما سيأتي) أو كانت له شبهة لا يعرفها هو ولا 
الشهودء كوطأ جارية الابن (أو له عذر كذلك) فيستقصى في ذلك احتيالا للدرأ“ اه 
(0/”-/ مع فتح القدير) (+. 5 ). 


(8”) أورده علي المتقي الهندي في كنزالعمال» كتاب الحدود» قسم الافعال» ذيل 
الزناء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١180/9‏ رقم: .١175907‏ 

(7394) أحرجه عبدالرزاق في المصنف»ء كتاب الطلاق» باب الحد في الضرورة» 
النسخحة القديمة ١1/17‏ 5» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2979/1 رقم: .111/17 . 

وأورده علي المتقي الهندي في كنزالعمال» كتاب الحدودء فصل: في أنواع الحدودء حد 
الزناء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١٠537/0‏ رقم: 42 .١17‏ 

(*#. 8) أورده المرغيناني في الهداية مع الفتح» أول كتاب الحدودء المكتبة الرشيدية 
كوئته 17-7 مكتبة زكريا ديوبند 9/8 .١99-1١‏ 

وارجع الهداية» المكتبة الأشرفية ديوبند ١1/7‏ ه» مكتبة البشرئ كراتشي ٠١-79/5‏ 


© © 


إعلاء السنن كتاب الحدود< (/5”*#) /١5‏ باب من يبتدئ بالرحم ج: ١‏ 


/١١‏ باب من يبتدئ بالرحم 

5-551١‏ عن يحيى بن سعيد عن مجالد عن الشعبي» قال: ”كان 
لشراحة زوج غائب بالشامء وهو أنها حملتء فجاء بها مولاها إلى علي بن 
أبي طالب» فقال: إن هذه زنت فاعترفت» فجلدها يوم الخميس» ورجمها يوم 
الجمعة» وحفر لها إلى السرة وأنا شاهدء ثم قال: إن الرحم سنة سنها رسول اللّه 
مكل ولو كان شهد على هذه أحد لكان أول من يرمى الشاهدء» يشهد ثم يتبع 
شهادته حجره, ولكنها أقرت» فأنا أول من يرميهاء فرماها بحجرء ثم رمى الناس 
وأنا فيهم» قال: كنت واللّه فيمن قتلها“. رواه أحمد في مسنده (زيلعي ؟/١8).‏ 
قلت: رجاله رجال الجماعة إلا مجالداء فإن البخاري لم يرو عنه وقد روي 
عنه الباقون» وهو متكلم فيه» ولكن قال البخاري: صدوقء فإسناده حسن. 

عن قدا عون [اللسرون لوئين عن ودر عه ارم 


باب من يبتدئ بالرجحم 
قال المؤلف: دلالة الأثرين على الباب ظاهرة. 


باب من يبتدئ بالرجم 

©6- أحرحه أحمد في مسنده؛ مسند الخلفاء الراشدين» مسند علي بن أبي 
طالب 2171/١‏ رقم:41. وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الحدودء مكتبة دار نشر 
الكتب الإسلامية لاهور ٠/9‏ 709. 

1١5‏ 5- أخرحه ابن أبي شيبة في المصنفء كتاب الحدودء فيمن يبدأ بالرجم» 
مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد عوامة 4 45/١‏ ه» رقم: 4 279141١‏ النسخحة 
القديمة رقم:58811. وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الحدودء مكتبة دار نشر 
الكتب الإسلامية لاهور ٠/9‏ 77. 


إعلاء السنن كتاب الحدود 2 (8*8**#) /١5‏ باب من يبتدئ بالرحم ج: ١‏ 
أبي ليلى: ”أن عليا -رضي اللّه عنه- كان إذا شهد عنده الشهود على الزنا أمر 
الشهود أن يز ههواء لم رم هوه تو ركم الناننبوإذا كان راقران دانع فرتم 
ثم رجحم الناس“. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (زيلعي .)6١/7‏ قلت: رجاله 
رجال الجماعة» ويزيد مختلف فيه» والاختلاف لا يضر كما عرفت غير مرة. 

617"- عن أبي بكرة: أن النبي مكل رحم امرأة» فحفر لهاء ثم رماها 
بحصاة مثل الحمصة ثم قال: ارموا واتقوا الوجه» فلما طفغت أخرجهاء 
فصلى عليها. أخرحه أبوداود (575/5 ١‏ مع بذل المجهود) وسكت عنه» 


قوله: ”عن أبي بكرة“ إلخ. قلت: فيه رد لما قال النووي في شرح مسلم: ”أنه للا 
يلزم الإمام حضور الرحمء وكذا لو ثبت بشهود لم يلزمهم الحضورء وحجة الشافعي 
أن النبي مه لم يحضر أحدا ممن رجحم“ إلخ (؟755/5) .)١(‏ فقد ثبت برواية أبي 
داود هذه أنه يَكلهٌ حضر رجم امرأة ورماها بحصاة» وكان هو أول من رمى. والآثار 
عن علي صريحة في لزوم حضور الإمام» وابتدائه بالرحم إذا كان ثبوت الزنا بالاعتراف» 
وفي لزوم حضور الشهود وبدائتهم بالرحم إذا كان ثبوته بالبينة» فيحمل ما لم يذكر 
فيه حضور النبي مَكِْهُ من واقعات الرجم على اختصار الراوي» أو يقال كما قال 
المحقق في الفتح: ”إن حقيقة ما دل عليه قول على أنه يجب على الإمام أن يأمر 
الشهود بالابتداء» احتبارا لثبوت دلالة الرجوع وعدمه» وأن يبتدئ هو في الإقرار» 
لينكشف للناس أنه لم يقصر في أمر القضاءء بأن لم يتساهل في بعض شروط القضاء بالحد» 


67”- أخحرجه أبوداود في سننه» كتاب الحدودء باب في المرأة التي أمر النبي 
صلى الله عليه وسلم برحمها من جهينة: » النسخحة الهندية 25١٠/7‏ مكتبة دارالسلام رقم: 4 4 54 4» 
ومع بذل المجهودء المكتبة اليحيوية سهارنفور 55/0 .١‏ 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الحدودء باب أن السنة بداءة الشهادة بالرحم 
الخ» مكتبة دارالحديث »1١17/7‏ تحت رقم: 817١‏ بيت الأفكار ص: 4 2١ 5١‏ رقم: 48 1. 

)١(‏ أورده النووي في شرحه على مسلمء كتاب الحدودء باب حد الزنى» النسخة الهندية 
. وفي المنهاجء آخر باب رجم الثيب فى الزناء دارابن حزم يروت ص: 2١1١5‏ رقم: .١5965‏ 


إعلاء السنن كتاب الحدود ١‏ / باب من يبتدئ بالرحم ج: ١١1‏ 
وأحرجه في النيل )7١7/1/(‏ بلفظ: أن النبي مَكلهُ رحم امرأة» وكان هو أول من 
رماها بحصاة مثل الحمصة“ إلخ. وعزاه إلى أبي داود 


فإذا امتنع ظهرت أمارة الرجوعء فامتنع الحد (لوجوب درأه بالشبهات) ولظهور شبهة 
تقصيره في القضاءء وهي دارئة» فكان البداء» فى معنى الشرطء إذ لزم عن عدمه العدم» 
لاأنه جعل شرطا بذاته» وهذا في حقه عليه الصلاة والسلام منتف» فلم يكن عدم 
رحمه دليلا على سقوط الحد إذا لم يبدأ“ اه (ه/5١)‏ (77). 

فإن قيل: ”إن اشتراط البداءة بهذا زيادة على النص بما هو دون خبر الواحد» 
فكان كتقييد مطلق الكتاب به“. قيل: إن الحكم القطعي هنا هو مجموع وحوب 
الرحم ودرءه بالشبهة» فإذا دل دليل ظني على أن البداءة شرط لزم أن عدمها شبهة» 
فيندرئ به الحد بحكم القطع بوجوب درأه بالشبهة» قاله المحقق في الفتح أيضا 
(15/5) (8#"). ويمكن أن يقال: إن حكم الرحم قد وقع في النص مجملاء ويصح 
بيان المجمل بالأحاد من الأخبار» فافهم. 


(76) أورده المحقق ابن الهمام في فتح القدير» كتاب الحدودء فصل في كيفية الحد 
وإقامته» المكتبة الرشيدية كوئته 2١5/6‏ مكتبة زكريا ديوبند 4/8 .7١5-1١‏ 

(”) أورده المحقق ابن الهمام في فتح القدير» كتاب الحدودء فصل في كيفية الحد 
وإقامته» المكتبة الرشيدية كوئته »١5/©‏ مكتبة زكريا ديوبند /711. 


© 


إعلاء السنن كتاب الحدود2 7*1 )18/ باب أن المرحوم يغسل .. ج: 7 ١‏ 


/١‏ باب أن المرحوم يغسل ويكفن ويصلى عليه 

0ت انها افو فار باتع الى ميعن لقتيةابن مزلا عن 
ابن بريدة عن أبيه بريدة» قال: ”لما رجحم ماعز قالوا: يا رسول اللّه ما ما 
نصنع به؟ قال: اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم من الغسل والكفن والحنوط 
والصلاة عليه“. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الجنائز (زيلعي 
5 وفي إسناده أبو حنيفة» والباقون من رحال الصحيح (دراية 4 5 7). 
قلت: وهو الإمام المشهورء فالإسناد صحيح. 

51 لاك عن مان بن خخطيين؛ "أن أمرأة من جسهبية أنك النبى مكلخ 


باب أن المرحوم يغسل ويكفن ويصلى عليه 
قال المؤلف: دلالة أحاديث الباب عليه ظاهرة. وأما تأخيره مَكلهُ في الصلاة 


باب أن المرجوم يغسل ويكفن ويصلى عليه 

-١ 1١‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنفء كتاب الجنائز» في المرجومة تغسل أم لا؟ 
مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ عوامة 2١5/17‏ رقم: 4 2١١١1‏ النسخة القديمة رقم: 4 .١١١١‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الحدودء مكتبة دار نشر الكتب الإسلامية 1/5 737. 

وأورده الحافظ في الدراية على هامش الهداية» كتاب الحدودء فصل: في كيفية الحد 
وإقامته» المكتبة الأشرفية ديوبند ٠5/7‏ 0. 

5748 أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحدودء باب حد الزنى» النسخة 
الهندية 25/7 مكتبة بيت الأفكار رقم: .١555‏ 

وأخمرحه الترمذي في سننهه أبواب الحدود عن رسول الله كه باب تربص الرحم 
بالحبلى حتى تضعء النسخة الهندية 2775/١‏ مكتبة دارالسلام رقم: 478 .١‏ 

وأخرجه أبوداود في سننه» كتاب الحدودء باب المرأة التي أمر النبي مُه برحمها الخ» 
النسخة الهندية 2٠09/7‏ مكتبة دارالسلام رقم: 4446 >» 


إعلاء السنن كتاب الحدود ‏ ( «0###*) 15/ باب أن المرجوم يغسل .. ج: 1 ١‏ 
وهي حبلى من الزناء فقالت: يا نبي اللا أصبت حدا فأقمه علي». الحديث 
بطوله إلى أن قال: ”فأمر بها فرحمت» ثم صلى عليهاء فقال له عمر: تصلي 
عليهايا نبي اللّه وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من 
أهل المدينة لوسعتهم؛ وهل وحدت توبة أفضل من أنها حادت نفسها للّه». 
رواه الجماعة إلا البخاري (زيلعي .)8١/7‏ 

6”- حدثنا محمودء حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري 
عن أبي سلمة عن جابر: أن رحلا من أسلم جاء النبي مَكهُ فاعترف بالزنا 
فأعرض عنه النبي مه حتى شهد على نفسه أربع مرات فقال له النبي عَضه: 
أبك حنون؟ قال: لاء قال: أحصنت؟ قال: نعم فأمر به فرحم بالمصلىء فلما 
أذلقته الحجارة فر» فأدرك فرحم حتى ماتء فقال له النبي مَكهْ خيرا وصلى 
عليه. ولم يقل يونس وابن جريج عن الزهري» وصلى عليه» سكل أبو عبد الله 


إليه أن يصلي عليه فصلىء أو أخر زجرا له» ولم يؤر الصلاة على المرأة لعدم الأمرين 
المذكورين» ولكن لما لم يتعين وجه التأخير ليس لنا أن نؤخرء وفي فتح الباري بعد نقل 
آخر أحاديث الباب متصلا بالعبارة المذكورة في المتن: ”فهذا الخبر يجمع الاختلاف» 


-> وأ حرجه النسائي في الصغرى» كتاب الجنائز» الصلاة على المرجومء النسخحة الهندية 
0 » مكتبة دارالسلام رقم: .١959‏ وأخحرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الحدودء باب 
الرحمء النسخة الهندية 2١/84/17‏ مكتبة دارالسلام رقم: ه06٠7‏ . 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الحدود»ء مكتبة دار نشر الكتب الإسلامية لاهور 771/7. 

7 أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المحاربين» باب الرجم بالمصلى» 
النسخة الهندية ؟//1١٠٠١٠2‏ رقم: 6501 ف: .5480١‏ 

وأخرجه أبوداود في سننهء كتاب الحدود»ء باب في الرجمء النسخة الهندية 57> 
مكتبة دارالسلام رقم: 47١‏ 5 . 

وأعرجه الترمذي في سننه» أبواب الحدود عن رسول الله يكل باب في درء الحد عن 
المعترف إذا رجع» النسخة الهندية 2755/١‏ مكتبة دارالسلام رقم: 479 .١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحدود (18)*80/ باب أن المرحوم يغسل .. ج: 7 ١‏ 
هل قوله: فصلى عليه يصح أم لا؟ قال: رواه معمرء قيل له: هل رواه غير معمر؟ 
قال: لاء رواه البخاري. وفى فتح الباري :)١١5/17(‏ وأبو عبد اللّه هو 
البخاري» وقد اعترض عليه في جزمه بأن معمرا روى هذه الزيادة مع أن 
المنفرد بها إنما هو محمود بن غيلان عن عبد الرزاق» وقد نحالفه العدد الكثير 
من الحفاظ فصرحوا بأنه لم يصل عليه لكن ظهر لي أن البخاري قويت عنده 
رواية محمود بالشواهدء فد أ-حرج عبد الرزاق أيضا وهو في السنن لأبي قرة 


فتحمل رواية النفي على أنه لم يصل عليه حين رجم, ورواية الإثبات على أنه ينه صلى 
عليه في اليوم الثاني» وكذا طريق الجمع لما أحرجه أبو داود عن بريدة: أن النبي َو 
لم يأمر بالصلاة على ماعز ولم ينه عن الصلاة“ اه .)١(‏ 

وقال ابن حزم في الصلاة على ماعز: ”إن هذا مما اختلف فيه محمود بن غيلان 
وإسحاق بن إبراهيم الدبري على عبد الرزاق» فرواية الدبري عنه في هذا الخبر: ”ولم 
يصل عليه“ ورواية محمود عنه في هذا الخبر“ وصلى عليه فاللّه أعلم أيهما وهم. 

قلت: قد رحح البخاري رواية محمود فارتفع الاضطراب. ثم ذكره أثر الجهينية 
وقال: ففي هذه الآثارصلاة رسول اللّه كك على الجهينية بنفسه: وأمره بالصلاة على 
الغامدية بلا ملافء وصلاته على ماعز رضي الله عنه باتلاف» وهذه الآثار في غاية 
الصحة» وبهذا يقول علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه حين رحم شراحة» فقالوا: كيف 
تصنع بها؟ قال: اصنعوا بها كما تصعنون بنسائكم إذا متن في بيوتكم. قال ابن حزم: 
والذي نصنع بنسائنا إذا متن في بيوتنا هو أن يغسلن ويكفن ويصلي عليهن الإمام 
وغيره» هذا ما لا حلاف فيه من أحد من الأثمة وباللّه التوفيق“ اه (1 45/١‏ ؟) (+7). 


)1١*(‏ أورده الحافظ في فتح الباري» كتاب الحدود» باب الرحم بالمصلىء المكتبة 
الأشرفية ديوبند 2١51/١7‏ مكتبة دارالريان القاهرة 2١74/١7‏ تحت رقم: 250507 ف: 0 5/87. 

(*7) هذا ملخص ما أورده ابن حزم في المحلى» كتاب الحدودء هل يصلي الإمام وغيره 
على المرجوم أم لا؟ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١50-١/9/١7‏ رقم المسألة: .71١1‏ 


إعلاء السنن كتاب الحدود2 7*4 )18/ باب أن المرحوم يغسل .. ج: 7 ١‏ 
رسول اللّه أتصلي عليه؟ قال: لاه قال: فلما كان من الغد قال: صلوا على 
صاحبكم؛ فصل عليه رسول الله صلى اللّه عليه وسلم والناس اه. 


وقال الزيلعي في حديث أبي أمامة عند أبي قرة: ”وهذا اللفظ أي قوله: وصلى 
عليه النبي صلى اللّه عليه وسلم والناس» يبعد تأويل الصلاة بالدعاء» لأن الناس صلوا 
عليه بلا حلاف وعطف الناس على النبي صلى الله عليه وسلم مشعر بأن صلاة النبي 
صلى اللّه عليه وسلم كصلاتهم. واللّه أعلم (؟/7) («"). 


(#”) أورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الحدودء مكتبة دار نشر الكتب 
الإسلامية لاهور */7371. 


© 4 4 


إعلاء السنن كتاب الحدود (ه##**#) /١4‏ باب صفة السوط في الجلد ج: ١ ٠‏ 


/١ 5‏ باب صفة السوط في الجلد 
-”236١‏ عن زيد بن أسلم: أن رحلا اعترف على نفسه بالزنا على 
عهد رسول الله يكل فدعا له رسول الله يفك بسوطء فأتي بسوط جديد لم 
تقطع ثمرته (أي عقدته فقال: دون هذا فأتي بسوط مكسورهء فقال فوق هذا 
فأتي بسوط قد ركب به ولان» فأمر به رسول الله مكلك فجلد. الحديث. رواه 
الإمام مالك في موطأه .)7١5٠(‏ ومراسيله حجة. 


باب صفة السوط في الجلد 

قال المؤلف: دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة. وظاهر الأحاديث المرسلة أن 
السوط لم يكن مقطوع الثمرة» وأثر أنس على خلافه» فالمعنى المتطابق عندي أن ما 
في حديث أنس محمول على أنه يلين حتى كأنه قطع» فلم يبق التعارض. 

فاضدة: في الهداية (450/7) :)١+(‏ وينزع عنه ثيابه معناه دون الإزار؛ لأن 
عليا رضي اللّه عنه كان يامر بالتجريد في الحدودء ولأن التجريد أبلغ في إيصال الألم 
إليهء وهذا الحد مبناه على الشدة في الضربء وفي نزع الإزار كشف العورة فليتوقاه». 

قال بعض الناس: ”هذا النقل عن علي رضي اللّه عنه غير صحيحء ففي الزيلعي 
(87/7): قلت: غريب وروي عنه خلافه» كما رواه عبد الرزاق في مصنفه: أخبرنا 
الشوري عن جحابرعن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه أتى 


باب صفة السوط في الجلد 
"6١‏ أخرجه مالك في الموطأء كتاب الحدودء باب ماجاء في من اعترف 
على نفسه بالزناء مكتبة زكريا ديوبند ص: ٠‏ ه"» ومع أوجز المسالكء مكتبة دارالقلم 
دمشق 2370/١0‏ رقم: 84 .١817‏ 
)١#+(‏ أورده المرغيناني في الهداية» كتاب الحدود» فصل في كيفية الحد وإقامته» 
المكتبة الأشرفية ديوبند 5٠١/7‏ مكتبة البشرئ كراتشي 5/4/. 


إعلاء السنن كتاب الحدود /١4)*#*5(‏ باب صفة السوط في الجلد ج: "7 ١‏ 
يك فقال: يا رسول اللّه! إني أصبت حداء فأقمه علي» فدعا رسول الله مَل 
بسوطء فأتي بسوط شديد له ثمرة» فقال: سوط دون هذاء فأتي بسوط 
مكسور لين» فقال: سوط فوق هذاء فأتي بسوط بين سوطين» فقال: هذاء فأمر 
به فجلد”“. رواه عبد الرزاق في مصنفه (زيلعي 87/7). وفي نيل الأطار 
(707/0): ”حديث زيد بن أسلم هو مرسل» وله شاهد عند عبد الرزاق عن 
معمر عن يحيى بن أبي كثير نحوهء وآخر عند ابن وهب من طريق كريب 
مولى ابن عباس» فهذه المراسيل الثلاثة يشد بعضها بعصا“ اه. 

7 حدثنا عيسى بن يونس عن حنظلة السدوسيء قال: 
برحل في حدء فضربه وعليه كساء قسطلاني قاعدا. أخبرنا ابن عيينة عن مطرف عن 
الشعبي قال: سألت المغيرة بن شعبة عن المحدود أتنزع عنه ثيابه؟ قال: لا إلا أن 
يكون فروا أو محشوا. اه (787). 


-١ 177 ١‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنفء كتاب الطلاق باب ضرب الحدود؛ وهل ضرب 
النبي مَك بالسوطء النسخحة القديمة 2559/1 مكتبة دارالكتب العلمية يبروت 2795/1 رقم: ١1/68‏ . 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الحدود»ء مكتبة دار نشر الكتب الإسلامية 77/8. 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الحدود» باب صفة سوط الجلد الخ مكتبة 
دارالحديث القاهرة ١١5/17‏ تحت رقم: 271177 بيت الأفكار الرياض ص: 2١ 4١7‏ رقم: 81 1. 

-١ 3737‏ أحرجه ابن أبي شيبة في المصنفء كتاب الحدود»ء في السوط من يأمر به 
أن يدق» مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد عوامة 4 2007/١‏ رقم: 191715 
النسخة القديمة رقم: 7/5/01. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الحدود»ء مكتبة دار نشر الكتب الإسلامية /5757. 

(*؟)2 أخحرجه عبدالرزاق في المصنفء كتاب الطلاق» باب وضع الرداءء» النسخحة 
القديمة 717/17 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2799/1 رقم: 17555. 


إعلاء السنن كتاب الحدود (0اس#”*#) /١4‏ باب صفة السوط في الجلد ج: ١ ٠‏ 
حجرين حتى يلين ثم يضربه به. قلنا لأنس: في زمان من كان هذا؟ قال: في 
زمان عمر بن الخطاب“. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (زيلعي ؟/87) 
قلت: رجاله رجال الجماعة إلا حنظلة» وهو مختلف فيه» ومثله حسن 
الحديث كما علمت غير مرة. 

5 717- عن يحيى بن عبد اللّه التيمي عن أبي ماحد الحنفي عن 


قلت: السند الأول رجاله رجال البخاري إلا جابر الجعفي» وهو مختلف فيه» 
كما عرفته غير مرة» والسند الثاني رجاله رجال الجماعة“ اه. 

قلت: قال أبو بكر الحصاص في أحكام القرآن له (59/79؟) ما نصه: ”واحتلف 
الفقهاء في شدة الضرب في الحدودء فقال أصحابنا أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد 
وزفر: التعزير أشد الضربء وضرب الزنا أشد من ضرب الشارب وضرب الشارب أشد 
من ضرب القاذف“ اه (8). ثم قال في :)75٠/7(‏ إن مرادهم بقولهم: التعزير أشد 
الضربء إنما هو إذا رأى الإمام ذلك للزحر والردع فعل» وقد روى شريك عن جامع 
بن أبي راشد عن أبي وائل» فإن لرجل على ابن أخ لأم سلمة رضي اللّه عنه دين» فمات» 
فقضت عنه» فكتب إليها يخرج عليها فيه» فرفعت ذلك إلى عمرء فكتب عمر إلى عامله» 
اضربه ثلاثين ضربة كلها تبضع اللحم تحدر الدم (وهذا سند حسن) فهذا من ضرب 
التعزير» وروى شعبة عن واصل عن المعرور بن سويدء قال: أتى عمر بن الطاب بامرأة 


(”7) أورده الحصاص الرازي في أحكام القرآن» ومن سورة النور» باب صفة الضرب 
في الزناء مكتبة زكريا ديوبند 7/. 271 تحت آية: ولا تأحذكم بهما رأفة في دين اللّه. 

75117- أحرجه ابن أبي شيبة في المصنفء كتاب الحدود»ء باب ماجاء في 
السكران متى يضرب إذا صحا الخ النسخة القديمة رقم: 27/575 مكتبة مؤسسة علوم القرآن 
بتحقيق الشيخ محمد عوامة 5 ١/89ه»‏ رقم: .79174١9‏ 

أخرجه عبد الرزاق في المصنف» كتاب الطلاق» باب ضرب الحدود»ء وهل ضرب النبي 
َلك بالسوط» النسخخة القديمة ١/1‏ 71 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2191/1 رقم: 118/65 . 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الحدودء مكتبة دار نشر الكتب الإسلامية /73718. 


إعلاء السنن كتاب الحدود (*#*) /١4‏ باب صفة السوط في الجلد ج: "7 ١‏ 
ابن مسعود رضي الله عنه: أن رحلا جاء بابن أخ له إليه» فقال: إنه سكران 
فقال: ترتروه ومزمزوه واستنكهوه» ففعلوه» فرفعه إلى السجن ثم عاد به من 
الغدء ودعا بسوط ثم أمر بثمرته فدقت بين حجرين» حتى صارت درة» ثم 
قال للجلاد: احلد وارحع وأعط كل عضو حقه. أخرحه ابن أبي شيبة وعبد 
الرزاق فى مصنفيهما (زيلعي 87/7). قلت: أبو ماحد ضعيف كما في 
تهذيب التهذيب )7١5/١17(‏ ولكن يعتضد بالحديث الضعيف. 


زنت» فقال: أفسدت حسبها اضربوهاء ولا تحرقوا عليها جلدها (وهذا سند صحيح). 
فهذا يدل على أنه كان يرى ضرب الزاني أحف من التعزير. 
أهل العراق يقولون: إن القاذف لا يضرب ضربا شديداء ولقد حدثني أبي أن أمه كلثوم 
أمرت بشاة» فتسلخت حين حلد أبو بكرة» فألبسته مسكهاء فهل كان ذلك إلا من 
ضرب شديد ( 4# ) قيل له: هذا لاايدل على شدة الضربء لأنه جائز أن يؤثر في البدن 
الضرب الخفيف على حسب ما يصادف من رقة البشرة» ففعلت ذلك إشفاقا عليه. 
قال أبوبكر: قددل قوله تعالئ: «إولا تأحذكم بهما رأفة في دين الله على شدة 
الضرب فيهء ولأن ضرب الشارب كان من النبي مَكلَهُ بالجريد والنعال» وضرب الزاني 
إنمايكون بالسوطء وهذا يوجب أن يكون ضرب الزاني أشد من ضرب الشارب» 
وإنما جعلوا ضرب القاذف أحف الضرب؛ لأن القاذف جائز أن يكون صادقا في 
قذفه» وأن له شهودا على ذلك والشهود مندوبون إلى السترفي الزناء فإنما وحب عليه 
الحد لقعود الشهود عن الشهادة» وذلك يوجحب تخفيف الضرب“ اه (7ه ). 

ثم قال: وقال أبو حنيفة وأصحابه والليث والشافعي: لضرب في الحدود كلها 


(*8#) أخرجه عبد الرزاق في المصنفء كتاب الطلاق» باب ضرب الحدود» النسخة 
القديمة 2754/1 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2794/1 رقم: .١70/.١‏ 

(#ه) أورده الحصاص الرازي في أحكام القرآن» ومن سورة النور» باب صفة الضرب 
في الزناء مكتبة زكريا ديوبند *//888. 


إعلاء السنن كتاب الحدود #4 /١4)‏ باب صفة السوط في الجلد ج: "7 ١‏ 


وفي التعزير مجردا قائما غير ممدود إلا حد القذفء فإنه يضرب وعليه ثيابه» وينزع 
عنه الحشو والفروء وإنما قالوا: إنه يضرب مجردا ليصل الألم إليه» ويضرب القاذف 
وعليه ثيابه؛ لأن ضربه أحف وروى ليث عن مجاهد ومغيرة عن إبراهيم» قالا: يجلد 
القاذف وعليه ثيابه» وعن الحسن قال: إذا قذف الرحل في الشتاء لم يلبس ثياب 
الصيفء ولكن يضرب في ثيابه التي قذف فيهاء إلا أن يكون عليه فرو أو حشو يمنعه 
من أن يجد وجع الضربء فينزع ذلك عنه» وقال مطرف عن الشعبي مثل ذلك» وروى 
شعبة عن عدي بن ثابت عمن شهد عليا رضي الله عنه» أنه أقام على رجحل الحدء 
فضربه على قبا أو قرطق» ومذهب أصحابنا موافق لما روي عن السلف في هذه 
الأخبار“ اه ملخصا )١57/*(‏ (7"). 

وفيه دلالة على أن ما روي عن علي والمغيرة بن شعبة من ترك نزع الثياب عن 
المحدود كل ذلك في حد القذف لاغير» فلا يكون ما رواه عبد الرزاق في مصنفه 
(#/) عن علي حلاف ما ذكره صاحب الهداية عنه» ما لم يتبين أن ذلك كان في حد 
الزنا أو الشربء ودونه خرط القتاد» ولو لم يثبت عن علي رضي اللّه عنه أنه كان يأمر 
بالتجريد في حد الزنا فما ذكره من دلالة الآية على شدة الضرب فيه كاف لإثبات 
المقضوة والحمدلله خالق كل موجوة: 


(#") هذا ملخص ما أورده الحصاص في أحكام القرآن» سورة النور» باب ما يُضرب 
من أعضاء المحدودء تحت الآية: ”فاحلدوا كل واحد منها مائة جلدة“ مكتبة زكريا ديوبند 
قا 

(#/7) أخحرحه عبد الرزاق في المصنفء كتاب الطلاق» باب وضع الرداء» النسخة 
القديمة 71/17/17 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 9/4/7 2199-1 رقم: 15981 18095-1. 


© 


إعلاء السنن كتاب الحدود (. 5 **7) /١٠١‏ باب ما يتقى منه في الضرب.. ج: 7 ١‏ 


/١©‏ باب ما يتقى منه في الضرب من الأعضاء 
- حدثنا هشيم ثنا ابن أبي ليلى عن عدي بن ثابت» قال: 
أخبرني هنيدة بن حالد الكندي أنه أتى برحل سكران أو في حدء فقال: 
اضرب وأعط كل عضو حقه» واتق الوجه والمذاكير. رواه سعيد بن منصور 


قاله في التنقيح (زيلعي ؟/857). 


باب ما يتقى منه في الضرب من الأعضاء 
قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة» والأثررواه الإمام أبو يوسف في الخراج 
له :)١( )١111(‏ عن ابن أبي ليلى عن عدي عن المهاجر بن عميرة عن على نحوه» 
واستثنى في الهداية الرأسء» فقال: ”ولأن الفرج مقتل» والرأس مجمع الحواسء وكذا الوجه» 
وهو مجمع المحاسن أيضاء فلا يؤمن فوات شيء منها بالضربء وذلك إهلاك معنى» 
فلا يشرع حداء وقال أبو يوسف: يضرب الرأس أيضاء رجع إليه» وإنما يضرب سوطاء 
لقول أبي بكر: ”اضربوا الرأس فإن فيه شيطانا“. قلنا: اا 


أويقال: إنه ورد في حربي كان من دعاة الكفرة» والإهلاك فيه مستحق ق“ ١0/7‏ 0 2)). 
باب ما يتقى منه في الضرب من الأعضاء 


© 177 73- أورده الذهبي في التنقيح» كتاب الجنايات» الحدود» مسألة: يضرب في 
الحدود جميع الجسد 2707/7 رقم المسألة: 595. 

وأورده الزيلعي فى نصب الراية» كتاب الحدودء مكتبة دار نشر الكتب الإسلامية لاهور 5/7 77. 

وهنيدة أورده الحافظ في التقريب» ترحمة هنيدة ابن خالد الخزاعي» المكتبة الأشرفية 
ديوبند ص: 5 /5» رقم: 21/1771 دارالعاصمة الرياض ص: 2٠١75‏ رقم: 71/1/. 

(7 1 ) أرجه الإمام أبو يوسف في الخراج مثل ما ذكر في المتن» باب الزيادة والنقصان 
والضياع في الزكاة» فصل: في أهل الدعارة والتلصص والجنايات» المكتبة الأزهرية للتراث .1117/١‏ 

(7) أورده المرغيناني في الهداية» كتاب الحدودء فصل في كيفية الحد وإقامته» 
المكتبة الأشرفية ديوبند ٠١/7‏ 5» مكتبة البشرى كراتشي 1/5//. 


إعلاء السنن كتاب الحدود 2 (751) /٠١‏ باب مايتقى منه في الضرب.. ج: 7 ١‏ 

قلت: رجاله ثقات» وبعضهم قد اختلف فيه» وهو غير مضر كما عرفت 
غير مرة» وابن أبي ليلى هذا هو محمدء وفي التقريب (7171): هنيدة مذ كور 
في الصحابة» وقيل: من الثانية» ذكره ابن حبان فى الموضعين» وهو ثقة لا محالة. 


قال بعض الناس: وفي الزيلعي :)817١/7(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا 
وكيع عن المسعودي عن القاسم, أن أبا بكر رضي اللّه عنه أتى برحل انتفى من أبيه» فقال 
أبو بكر: اضرب الرأس فإن الشيطان في الرأس انتهى. والمسعودي ضعيف اه (ا7). 

قلت: رواية المتقدمين عنه صحيحة» كما نقل في تهذيب التهذيب :)7١١/5(‏ 
عن ابن سعد اه. وفيه أيضا :)7١١/5(‏ قال عبد اللّه بن أحمد عن أبيه: سماع و كيع 
من المسعودي قديم | ه. وفيه أيضا :)7١1١/”7(‏ عن ابن معين: إنما أحاديثه الصحاح 
عن القاسم وعن عون الخ (# ) والقاسم هذا هو ابن عبد الرحمن بن مسعود كما 
يظهر من تهذيب التهذيب (1/7) (#ه). وهو تابعي قد وثقوه» ولكنه لم يلق أبا بكر 
رضي الله عنه كماهو محصل تهذيب التهذيب .)77١//(‏ فالأثر مرسل صحيح» 
ورجاله رحاله الصحيح. 

وفي الزيلعي أيضا (؟/87): روى الدارمي في أوائل مسنده في باب الفتيا فقال: 
أخبرنا أبو النعمان (محمد بن الفضل كما في التقريب) ثنا حماد بن زيدء ثنا يزيد بن 
حازم عن سليمان بن يسار: أن رجلا يقال له صبيغ قدم المدينة» فجعل يسأل عن 


النسخة القديمة رقم: 2554.717 مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد عوامة 
١ 3‏ رقم: 0١‏ وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الحدود»ء مكتبة دار نشر 
الكتب الإسلامية لاهور 4/9 7075 

(*5#) المسعودي أورده الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف العين» عبد الرحمن بن 
عبد اللّه بن عتبة الخ» مكتبة دارالفكر بيروت 21717-١171/9‏ رقم: 50175. 

(#ه) أورده الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف القافء مكتبة دارالفكر بيروت 
“.٠ه‏ 4 رقم: /0561. 


إعلاء السنن كتاب الحدود 202 517 *7) ٠١‏ / باب مايتقى منهفي الضرب.. ج: 7 ١‏ 


متشابه القرآن» فأرسل إليه عمرء وقد أعدله عراحين النخل» فقال له: من أنت؟ قال: أنا 
عبد الله صبيغ فأخذ عمر رضي الله عنه عرجونا من تلك العراحين» فضربه على رأسهء 
ا ال و و و 
حسبك قد ذهب الذي كنت أجد في رأسي اه (>). قلت: رجاله رجال الجماعة 
إلا يزيد» وقد وثقوه لكن سليمان لم يدرك عمرء فإن عمر استشهد في ذي الحجة سنة 
ثلث وعشرين؛ كما في التقريب (4 )١5‏ (#/1). وسليمان كان مولده سنة (4 ١؟)‏ 
(70) أو بعدها على اختلاف القولين» كما في تهذيب التهذيب (179/4؟10-1؟) 
(*8#) فالأثر حجتان عندناء وما ذكره صاحب الهداية من محمل أثر الصديق لم 
يثبت» وإن ثبت فأثرعمر يكفي في الباب فتأمل“ اه. 

قلت: تأملنا فبان لنا أن الأثرين كلاهما واردان في التعزير» ليس شيء منهما في 
الحدودء ومراد الحنفية أن لا يضرب الرأس في الحدود» والفرق أن أحكام الحدود 
مضبوطة» والتعزير مفوض إلى رأى الإمام» ولنا ما رواه سفيان بن عيينة عن أبي عامر 
عن عدي بن ثابت عن المهاجر بن عميرة عن علي رضي الله عنه (في حديث المتن) أنه قال: 
”اجتنب رأسه ومذاكيره» وأعط كل عضو حقه“. ذكره الحصاص في أحكام القرآن له» 


(+) أخعرجه الدارمي في سننه» المقدمة؛ باب من هاب القتيا وكره التنطعَ والتبد» 
مكتبة دارالمغني الرياض 2757/١‏ رقم: ”4 .١‏ وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الحدود» 
مكتبة دار نشر الكتب الإسلامية لاهور 4/8 8190-9 

وترحمة أبو النعمان أوردها الحافظ في تقريب التهذيب» ترحمة محمد بن الفضل السدوسي» 
المكتبة الأشرفية ديوبند ص: ” ٠‏ ه» رقم: 5 21737 مكتبة دارالعاصمة الرياض 2885 رقم: 575. 

(+/17) أورده الحافظ تهذيب التهذيب» ترحمة عمر بن الخطابء المكتبة الأشرفية 
ديوبند ص: 254١7‏ رقم: 248 مكتبة دارالعاصمة الرياض ص: 29/١1‏ رقم: 591371 . 

(8#) أورده الحافظ في تهذيب التهذيبء» حرف السين» مكتبة دارالفكر بيروت 
١ه‏ رقم: 7594. 


إعلاء السنن كتاب الحدود 2 (*7*57) ٠١‏ / باب مايتقى منه في الضرب.. ج: 7 ١‏ 


ثم قال: ”فذكر في هذا الحديث الرأس» وفي الحديث الأول الوجه» وحائز أن يكون 
قد استثناهما جميعا“. وقال قبل ذلك: وروى ابن أبي مليكة عن عبيد اللّه بن عبد اللّه 
بن عمر أن جارية لابن عمر زنت» فضرب رجليهاء وأحسيه قال: وظهرهاء قال: فقلت: 
إلا تأحذكم بهما رأفة في دين اللّه) قال: يا بني! ورأيتني أحذتني بها رأفة» إن اللّه تعالئ 
لم يأمرني أن أقتلهاء ولا أن أجعل جلدها في رأسهاء قد أوجعت حيث ضربت” اه (9). 

وهذا يدل على استثناء الرأس أيضاء قال الحصاص: ”اتفق الجميع على ترك 
عه الوجه والفرج» وروي عن علي استثناء الرأس أيضاء وقد روي عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه. وإذا لم يضرب الوجه فالرأس 
مثله؛ لأن الشين الذي يلحق الرأس بتأثير الضرب كالذي يَلْحَقُ الوجه» ووجه أخر وهو 
أنه ممنوع من ضرب الوجه» لما يخاف فيه من الجناية على البصرء وذلك موجود في 
الرأس؛ لأن ضرب الرأس يظلم منه البصرء وربما حدث منه الماء في العين» وربما 
حدث منه أيضا اختلاط في العقل» فهذه الوجوه كلها تمنع ضرب الرأس“ اه ملخصا 
(مروه؟-151) فافهم ( .)١ ١‏ 


(+4) أورده الحصاص في أحكام القرآن» سورة النور» باب صفة الضرب في الزناء 
مكتبة زكريا ديوبند /, 1". 

)١ ١#(‏ أورده الجحصاص الرازي في أحكام القرآن» سورة النور» باب ما يضرب من 
أعضاء المحدود»ء مكتبة زكريا ديوبند 40/7 ". 


© © 


إعلاء السنئن كتاب الحدود 5 /١‏ باب أن يضرب الرحل .. ج: 7 ١‏ 
5 باب أن يضرب الرجل قائما والمرأة قاعدة في الحدود 
"11 أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزار 
عن علي رضي اللّه عنه» قال: ”يضرب الرجل قائماء والمرأة قاعدة“. رواه عبد 
الرزاق في مصنفه. وأحرحه البيهقي (زيلعي ؟/87). قل بعض الناس: 
”إسناده ضعيف» كما في الدراية (©4 7) لكن كفى به اعتضادا للقياس» وهو 
أن مبنى إقامة الحد على التشهيرء والقيام أبلغ فيه» ولكن لما عارض ذلك أمر 
السترفي المرأة خحولف الحكم, وأمر القعودء ويؤيد المسألة الحديث الآتي 
اه. قلت: ليس إسناده بضعيف» بل هو حسن في الدرجة الثانية» فإن الحسن 
بن عمارة مختلف فيه وقد وثق. 
7١7‏ - عن عبد الله بنعمر رضي اللّه عنهماء قال: ”إن اليهود جاء وا 


باب أن يضرب الرجل قائما والمرأة قاعدة في الحدود 
قلت: قد مر تقرير الأحاديث في المتن. 


باب أن يضرب الرحل قائما والمرأة قاعدة في الحدود 

7" 737 أخرجه البيهقي في الكبرى» كتاب الأشربة» والحد فيهاء أبواب صفة السوط»ء 
باب ماجاء في صفة السوط والضربء مكتبة دار الفكر بيروت 2١ 45/١‏ رقم: 101/7 . 

وأخرجه عبد الرزاق في المصنفء كتاب الطلاق» باب ضرب المرأة» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 2٠٠/1‏ رقم: 2١17*5٠1‏ النسخة القديمة 1/0/1. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الحدودء مكتبة دار نشر الكتب الإسلامية لاهور 70/7 7. 

وأورده الحافظ في الدراية على هامش الهداية» كتاب الحدودء فصل في كيفية الحد 
وإقامته» المكتبة الأشرفية ديوبند ؟/١١0.‏ 

-7١ 67‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المناقب» باب قول اللّه يعرفونه كما 
يعرفون أبناء هم» النسخحة الهندية 2011/١‏ رقم: 276.5 ف: 8016 -> 


إعلاء السنن كتاب الحدود 2 (56”#) /١5‏ باب أن يضرب الرحل.. ج: ١‏ 
إلى رسول الله يك فذكروا له أن رحلا منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول اللّه: 
ما تجدون في التوراة في شأن الرحم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدونء قال عبداللّه 
بن سلام: كذبتمء إن فيها الرحم. فأتوا بالتوراة» فنشروهاء فوضع أحدهم يده 
على آية الرجمء فقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال له عبد اللّه بن سلام: ارفع يدك» 
فرفع يده فإذا فيها آية الرحمء قالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجمء فأمر بهما 
رون الله يك ريسم مرانه التوجل حت غلى المراة يقني السجهار» 
أخحرجه البخاري واستدل له بعض المالكية على أن المجلود يجلد قائما إن 
كان رحلاء والمرأة قاعدة» لقول ابن عمر: ”رأيت الرحل يقيها الحجارة“. 
فدل على أنه كان قائما وهي قاعدة» وتعقب بأنه واقعة عين» فلا دلالة فيه 
على أن قيام الرحل كان بطريق الحكم عليه بذلك» كذا في فتح الباري 
(161-148/17) قلت: إن لم يغبت الوجوب به فالطريق قد علمت. 


->وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحدود» باب حد الزنى» النسخة الهندية 19/5 
مكتبة بيت الأفكاررقم: .١599‏ وأخحرحه أبوداود في سننه» كتاب الحدودء باب رجحم 
اليهوديين» النسخة الهندية 25١٠/7‏ مكتبة دارالسلام رقم: 45 4 5 . 

وأورده الحافظ في فتح الباري» كتاب الحدودء آخر باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا 
زنواء المكنبة الأشرفية ديوبند 7 ٠١/١‏ 27 مكتبة دارالريان 7 2١11/8/١‏ تحت رقم: 501/9, ف: 5/8151. 
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إعلاء السنن كتاب الحدود 2 (55*) ١8‏ / باب جلدالعيد... ‏ ج: ١‏ 
باب جلد العبد وأنه لا يجلد فوق حمسين في الزنا 
ولا فوق أربعين في القذف والشرب 
الله يك إلى أمة سوداء زنت لأجلدها الحدء قال: فوجدتها في دمهاء فأتيت 
التنبي و فأخبرته بذلكء فقال: لي إذا تعالت من نفاسها فاجلدها 

حمسين”. رواه عبد اللّه بن أحمد في المسند (نيل 7/7؟). 


باب جلد العبد وأنه لا يجلد فوق حمسين في الزنا 
ولا فوق أربعين في القذف والشرب 
قال المؤلف: دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة. 
والمسألة ثابتة بقوله تعالئ: «فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب» .)١8(‏ 
قال الحصاص في الأحكام له :)١7/8/7(‏ قرئ فإذا أحسن بفتح الألف. وقرئ بضم الألف» 
فروى عن ابن عباس وسعيد بن حبير ومجاهد وقتادة أن أحصن بالضم, معناه تزوجن» 
وعن عمرو بن مسعود والشعبي وإبراهيم أحصن بالفتحء قالوا: معناه أسلمن» وقال الحسن: 
يحصنها الزوج ويحصنها الإسلام. واختلف السلف في حد الأمة متى يجب. 
فقالمن تأول قوله: فإذا أحصن بالضم على التزويج: أن الأمة لا يجب عليها 
الحد وإن أسلمت ما لم تتزوج» وهو مذهب ابن عباس والقائلين بقوله» ومنه تأول قوله: 
فإذا أحسن بالفتح على الإسلام» جعل عليها الحد إذا أسلمت وزنت وإن لم تتزوج» 


باب جلد العبد وأنه لا يجلد فوق حمسين الخ 
757177 أخرجه أحمد في مسندهء مسند الخلفاء الراشدين» مسند علي بن أبي 
طالب 2175/١‏ رقم: 8417 .1١١‏ 
وأورده الشوكاني فى نيل الأوطار» كتاب الحدودء باب حد زنا الرقيق الخ» مكتبة 
دارالحديث القاهرة 2١70/1‏ رقم: 27170 مكتبة بيت الأفكار الرياض ص: 2١ 5١١‏ رقم: 151. 
)١6(‏ سورة النساءء رقم الآية: © ؟. 


إعلاء السنن كتاب الحدود ]باب جلد العبد... ‏ ج: ١‏ 

5-48- عن علي قال: ”يا أيها الناس! أقيموا الحد على أرقائكم» 
من أحصن منهم ومن لم يحصن“ الحديث. رواه مسلم (مشكاة ٠ .)١517‏ 

-”-٠‏ عن يحيى بن سعيد أن سليمان بن يسار أخبره أن عبد اللّه 
بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال: ”أمرني عمر بن الخطاب في فتية من 
قريش» فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة حمسين حمسين في الزنا“. رواه 
الإمام مالك في موطأه .)85٠(‏ قلت: رجاله رحال الجماعة إلا عبد اللّه وهو 
صحابي» كما في تعجيل المنعفة (١7١؟).‏ 

١‏ عن صفية بنت عبيد: ”أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على 
وليدة من الخمسء فاستكرههاء فجلده عمرء ولم يجلدها من أجل أنه 
استكرهها". رواه البخاري (جمع الفوائد ١//1/؟).‏ 


وهو قول ابن مسعود.ء والقائلين بقوله» وليس تقدم ذكر الإيمان في قوله: من 


١4‏ أخحرجه مسلم في صحيحهء كتاب الحدودء آخر باب حد الزنى» النسخة 
الهندية 7١/7‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: .117٠١٠©‏ 

وأحرجه أبوداود في سننهء كتاب الحدودء باب في إقامة الحد على المريضء النسحة 
الهندية 51١4/7‏ رقم: 41 4. وأورده ولي الدين الخطيب في مشكاة المصابيح» كتاب 
الحدودء المكتبة الأشرفية ديوبند 21١1/7‏ رقم: .551١‏ 

٠‏ 7177 أخرجه مالك في الموطأء كتاب الحدودء جامع ماجاء في حد الزناء مكتبة 
زكريا ديوبند ص: ٠‏ 27 ومع أوجز المسالكء مكتبة دارالقلم دمشق © 41//١‏ 27 رقم: ١81/8‏ . 

وعبداللّه بن عياش ذكره الحافظ في تعجيل المنفعة» حرف العين المهملة» مكتبة 
دارالبشائر بيروت 220/١‏ رقم: 015. 

-١ 1١ ١‏ علّقه البخاري في صحيحهء كتاب الإكراه» باب إذا استكرهت المرأة على 
الزناء النسخة الهندية 2٠١7/7/57‏ قبل رقم: 254101 ف: .596٠‏ 

وأورده الروداني في جمع الفوائد» كتاب الحدودء حد الزنا في الحر والعبد والمكره الخ» 
مكتبة دار ابن حزم بيروت 2775/7 رقم: /5151. 


إعلاء السنن كتاب الحدود (/5”*) ١8‏ / باب جلدالعيد... ‏ ج: ١‏ 
-١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه: "قضى رسول الله مَل أن 
على العبد نصف حد الحر في الحد الذي يتبعضء كزنا البكر والقذف 
وشرب الخحمر“. رواه رزين (جمع الفوائد .)7/1/١‏ 
75177- عن ابن شهاب» سثل عن حد العبد في الخمرء فقال: ”بلغني 


فتياتكم المؤمنات4 (7). بمانع عن حمل الإحصان على الإسلام؛ لأن قوله: من 
فتياتكم المؤمنات. إنما هو في شأن النكاح» وقد استأنف ذكر حكم آخر غيره وهو 
الحدء فجاز استيناف ذكر الإسلام» فيكون تقديره فإذا كن مسلمات فأتين بفاحشة 
فعليهن»هذالا يدفعه أحدء ولو كان ذلك غير سائغ لما تأوله عمر وابن مسعود 
والجماعة الذين ذكرنا قولهم عليه. وليس يمتنع أن يكون الأمران جميعا من الإسلام 
والنكاح مرادين باللفظء لاحتماله لهماء وتأويل السلف الآية عليهماء وليس الإسلام 
والتزويج شرطا في إيجاب الحد عليهاء حتى إذا لم تحصن لم يجب (وإنما ذكره لبيان 
أن الإسلام والتتزويج مانعان عن ارتكاب الفاحشة» فمن ارتكبها وهو محصن كان 
أحق بالعذاب من غيره) لما حدثنا محمد بن بكر» فذكر بسنده حديث أبي هريرة 
وزيد بن حالد الجهني: ”أن رسول الله َكِْهُ سكل عن الأمة إذا زنت ولم تحصنء قال: 
إن زنت فاحلدوها“. الحديث (أخرجه الجماعة) (+709). 


١‏ 77 7- أورده الروداني في جمع الفوائد» كتاب الحدود» حد الزنا في الحر والعبد 
والمكره الخ» مكتبة دار ابن حزم بيروت 2775/7 رقم: 1755 5. 

-7١ 737‏ أرجه مالك فى الموطأء كتاب الأشربة» باب ماجاء في حد الخمر» مكتبة 
زكريا ديوبند ص: 2701 ومع أوجز المسالكء مكتبة دارالقلم دمشق ٠8/١‏ ه» رقم: .١85٠‏ 

أورده الروداني في جمع الفوائدء كتاب الحدودء حد الشرب» مكتبة دار ابن حزم 
بيروت 2307/7 رقم: 501١‏ 0. 

(77) سورة النساءء رقم الآية: © ؟. 

(4) أحرجه البخاري في صحيحهه كتاب البيوع» باب بيع العبد الزاني» النسخحة 
الهندية 38/8/1١‏ رقم: 2515 ف: 5164 -> 


إعلاء السنن__كتاب الحدود<2 0949 /١١‏ باب جلدالعيد... ج:*١‏ 
أن عليه نصف حد الحر في الخمرء وكان عمر وعثمان وابن عمر يجلدون 
عبيدهم في الخمر نصف حد الحر“. رواه مالك (جمع الفوائد .)١91/1١‏ 

5 13"”- عن أبي الزناد» قال: ”جلد عمر بن عبد العزيز عبدا في 
فزية تتمانين» قال أبو الوناده فسالت عبد الله ب عامر ين ربيغة عن ذلك» 


فإن قيل: فمافائدة شرط اللإحصان وهي محدودة في حال الاحصان وعدمه. 
قيل: لما كانت الحرة لا يجب عليها الرحم إلا أن تكون مسلمة متزوجة» أخبر اللّه 
تعالئ أن الإماء وإن أحصن بالإسلام وبالتزويج فليس عليهن أكثر من نصف حد الحرة» 
ولما أوجب عليها نصف حد الحرة مع الإحصان علمنا أنه أراد الجلدء إذا الرجم لا 
ينتصفء ولولا ذلك لكان يجوز أن يتوهم افتراق حالها في حكم وجود الإحصان 
وعدمه» فإذا كانت محصنة يكون عليها الرحم: وإذا كانت غير محصنة فنصف الحد» 
فأزال اللّه تعالئ توهم من يظن ذلك وأخبر أنه ليس عليها إلا نصف الحد في جميع 


->وأحرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحدود»ء باب حد الزناء النسخة الهندية »/١/5‏ 
مكتبة بيت الأفكار رقم: 5 .11١‏ 

وأخمرجه أبوداود في سننهء كتاب الحدودء باب المرأة التي أمر النبي -صلى اللّه عليه 
وسلم- برحمهاء النسخة الهندية 25١/7‏ مكتبة دارالسلام رقم: 448 4 . 

وأعرحه الترمذي في سننه» أبواب الحدود عن رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- باب 
ماحاء في الرجم على الثيب» النسخخة الهندية 2775/١‏ مكتبة دارالسلام رقم: 471 .١‏ 

وأحرجه النسائي في الصغرىء» كتاب آداب القضاة» صون النساء عن مجلس الحكم» 
النسخحة الهندية 2757/7 مكتبة دارالسلام رقم: 4١5‏ ه. 

وأخحرجه ابن ماجة في سننهه» كتاب الحدودء باب إقامة الحدود على الإماء» النسخحة 
الهندية 2١84/7‏ مكتبة دارالسلام رقم: 705 . 

5" أخرجه مالك في الموطأء كتاب الحدودء الحد فى القذف والنهى 
والتعريضء مكتبة زكريا ديوبند ص: 25١‏ ومع أوجز المسالككء مكتبة دارالقلم دمشق 
هه" رقم: ١5179‏ . ”الفرية“ بمعنى القذف. 


إعلاء السئن__كتاب الحدود (ل808*) /١7‏ باب جلدالعيد... ج:*١‏ 
فقال: أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء رضي اللّه 
عنهم» هلم جراء فما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من أربعين”. رواه 
مالك (تيسير الوصول .)١7/8/١‏ 


الأحوال» وقوله تعالئ: ##فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب4» (7 ). 
أراد به (الحرائر) الإحصان من جهة الحرية لا الإحصان الموحب للرجم؛ لأنه لو أراد 
ذلك لم يصح أن يقال: عليها نصف الرجم؛ لأنه لا يتبعض (اتفاقا وقرينة ذلك مقابلة 
اللحصهات بالآماء وهن الحزائر لأغيرم قال العصاض: وعنض الله الأمة بإييجات 
نصف حد الحرة عليها إذا زنت» وعقلت الأمة من ذلك أن العبد بمثابتهاء إذ كان 
المعنى الموجب لنقصان الحد معقولا من الظاهر وهو الرق» وهو موجود في العبد» 
وكذلك قوله تعالئ: إوالذين يرمون المحصنات» (*#اه). خص المحصنات 
بالذكرء وعقلت الأمة حكم المحصنين أيضا في هذه الآية إذا قذفواء إذ كان المعنى 
في المحصنة العفة والحرية» والإسلام» فحكموا للرحل بحكم النساء بالمعنى. وهذا 
يدل على أن الأحكام إذا عقلت بمعان فحيثما وحدت فالحكم ثابت» حتى تقوم 
الدلالة على الاقتصار على بعض المواضع دون بعض“ اه ملخصا )١55/5(‏ (7"). 


تحقيق عجيب ودليل قوي 
قلت: فمن خص حكم التنصيف بالإماء دون العبيد كابن حزم ومن وافقه من أهل 
الظاهرء فعليه أن يخص حد القذف بمن قذف المحصنات دون من قذف المحصنين» 
وظني أن انفصاله عن ذلك عيسر جداء وروى سعيد بن منصور والبيهقي (1/7) عن 


(876 ) سورة النساءء رقم الآية: © ؟. 

(+7ه) سورة النور رقم الآية: 5. 

(>) هذا ملخص ما أورده الرازي فى أحكام القرآن» سورة النساءء باب حد الأمة» 
والعبد» مكتبة زكريا ديوبند 17/9 71. 

(#/) أحرجه البيهقي في الكبرىء» كتاب الحدود»ء باب ماجاء في حد المماليك» 
مكتبة دارالفكر بيروت »44١/١7‏ رقم: .11/01٠١‏ -» 


إعلاء السنن كتاب الحدود (31ه”*#) ١8‏ / باب جلدالعيد... ‏ ج: ١‏ 

© /”- عن إبراهيم: ”أن معقل بن مقرن المزني جاء إلى عبد الله 
وهو ابن مسعود) فقال: إن جارية له زنت» فقال: اجلدها خمسين» قال: ليبس 
لها زوجء قال: إسلامها إحصانها“. رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح» 
أبي حبيبة» قال: ”أتيت عليا فقلت له: إنه قد أصاب فاحشة» فأقم عليه الحد» قال: 
فردوني أربع مراتء ثم قال: يا قنبر قم إليه فاضربه مائة سوطء فقلت: إني مملوككء قال: 
اضربه حتى يقال لك أمسكء فضربه حمسين سوطاء كذا في كنزالعمال (88/7). 
وقد تواترت الروايات عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلمء وعن الخلفاء بعدهء أنهم 
كانوا يردون المقر بالزنا أربع مرات» وفيه دليل ظاهر للحنفية» ورد لتأويل من أوله على 
أنه رد ماعزا لكونه اتهمه في عقله: فهل كل من أتى عمر وعليا وغيرهما من الخلفاء 
كان متهما في عقله» كلا! بل إنما ردوه لكون الإقرار أربع مرات شرطا لثبوت الزناء 
كما قدمناه بما لا مزيد عليه» وفي أثرعلى هذا دلالة على أن حد العبد كحد الأمة 
نصف حد الحر. ودلالة آثار المتن على ذلك ظاهرة. 

تفسير الإحصان بالإسلام بأقوال الصحابة 

قوله: ”عن إبراهيم“ إلخ. فيه دلالة عل أن الإحصان قد يطلق على الإسلام, وإلا 
لم يصح تأويل ابن مسعود وغيره من الصحابة قوله تعالئ: «إفإذا أحسن4. يفتح 
الألف بالإسلام» قال الموفق في المغني .)١ 5 4/١١(‏ قد روي عن ابن مسعود أنه قال: 


->وأورده علي المتقي الهندي في كنزالعمال» كتاب الحدودء قسم الأفعال» فصل: في 
أنواع الحدود»ء حد الزناء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١51/0‏ رقم: .1١71591‏ 

35 أحرجه الطبراني في الكبير» باب العين» مكتبة دارإحياء التراث 
العربي 5٠/9‏ "2 رقم: .45591١‏ 

وأورده الهيشمي في مجمع الزوائدء كتاب الحدودء باب في المملوك يزني» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 270770/5 مكتبة القدسي القاهرة رقم: © .٠١557‏ 

وأعرجه الطبري في تفسيره جامع البيان في تأويل القرآن» وسردله أسانيد كثيرة» سورة 
النساءء مكتبة مؤسسة الرسالة 27١7670١ 7٠0٠/4‏ تحت رقم: 240/5 وتحت رقم الآية: © 7. 


إعلاء السنن كتاب الحدود - ([ه”#) /١١‏ باب جلدالعبد... ‏ ج: ١‏ 
إلا أن إبراهيم لم يلق ابن مسعود (مجمع الزوائد .)77١/‏ قلت: ومراسيله 
صحاح؛ لا سيما عن عبد اللّه كما مرغير مرة» ورواه الطبري في التفسير .)١5/9(‏ 
موصولا عن إبراهيم عن همام بن الحارث مرة» وعن علقمة أخرى. 


”إحصانها إسلامهاء وقرأها بفتح الألف“ اه (#./). وعزى الطبري هذا القول إلى 
جماعة من التابعين» وسرد له أسانيد كثيرة» وقال: ”إن أحد معاني الإحصان الإسلام» 
وإن الآحر منه التزويجء وإن الإاحصان كلمة تشتمل على معان شتى» وقال أيضا: 
والصواب من القول في ذلك عندي أنهما قرائتان معروفتان مستفيضتان في أمصار 
الإسلامء فبأيتهما قرأ القاري فمصيب في قراء ته الصواب“ اه (/4 .)١5-١‏ وفيه رد 
على ابن حزم حيث قال: ”وما نعلم الإحصان في اللغة العربية والشريعة يقع إلا على 
معنيينء على الزواج الذي يكون فيه الوطأء فهذا إجماع لا حلاف فيه؛ وعلى العقد 
فقط“اه .)4#()59/1١(‏ وإذا ثبت ذلك فلا لوم على الحنفية لو اشترطوا 
الإسلام في إحصان الرجم؛ لأن قول عمر رضي الله عنه: ”فالرحم حق على من زنا وقد 
أحصن“. مطلق فيحمل على الإحصان الكامل احتياطا واحتيالا لدرء الحدود 
بالشبهات» كيف؟ ولهم في ذلك دليل واضح قد ذكرناه فيما مضى. واعلم أن قول 
ابن مسعود: ”إحصانها إسلامها“. وقع ردا لقول من قال لأحد على الأمة إذا لم تتزوج» 
فمعناه أن إحصان الأمة إسلامهاء يعنى فتحد إذا زنت» تزوحت أو لم تتزوج. فلا يرد 
عليه ما أورده ابن حزم حيث قال: ”ومن الباطل المحال أن يكون إسلام الأمة إحصانا 
لهاء ولا يكون إسلام الحرة إحصانا لها“ إلخ (١١51/1؟) .)١ ١7(‏ 


(8) أورده الموفق في المغني» كتاب الحدودء مسألة قذف بالغ حرا مسلما أو حرة 
مسلمة» مكتبة دار عالم الكتب الرياض 25/85/١7‏ رقم المسألة: ١856‏ . 

(+4) وأورده ابن حزم في المحلىء كتاب الحدودء تفسير معنى الإحصان في اللغة 
العربية الخ» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2117/9/١7‏ تحت رقم المسألة: 9١؟7.‏ 

)١١#(‏ أورده ابن حزم في المحلىء كتاب الحدودء حكم حد العبيد والإماء» 
دارالكتب العلمية ؟ 2١85/١‏ تحت رقم المسألة: .77١١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحدود باب جلد العبد... ‏ ج: ١‏ 
67" عن أبي هريرة رفعه: ”إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثا 
بكتاب اللّهء فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر“. وفي رواية: ”إذا زنت أمة 
أحدكم فليجلدهاء ولا يعيرها ثلاث مراتء فإن عادت في الرابعة فليجلدهاء 
وليبعها بضفير أو بحبل من شعر“. وفي أحرى: ”إذا زنت الأمة فتبين زناها 
فليجلدها الحدء ولا يثرب عليهاء ثم إن زنت فليجلدها الحد» ولا يثرب عليها 
ثم إن زنت فليبعها ولو بحبل من شعر“. للستة كذا في جمع الفوائد .)71//١(‏ 
7- وفي رواية عن أبي هريرة وزيد بن خالد: ”أن رسول الله 


قوله: ”عن أبي هريرة» إلخ. قال الحافظ في الفتح: قال ابن بطال: زعم من قال لا 
حلد عليه قبل نويج بأنه لم يقل في هذا الحديث: ول تحص غير مالك ولي 


اك أخرجه البخاري في صحيحه كتاب البيوع» باب بيع العبد الزاني» 
النسخة الهندية 2738/8/١‏ رقم: 2751٠١‏ ف:751617. وأحرجه مسلم في صحيحه كتاب 
الحدودء باب حد الزاني» النسخة الهندية 21٠/7‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: .117١7‏ 

وأحرجه أبوداود في سننههء كتاب الحدود»ء باب في الأمة تزني ولم تحصنء النسخة 
الهندية 4/7 »5١‏ مكتبة دارالسلام رقم: 537٠١‏ 5 . 

وأخرجه الترمذي في سننه» أبواب الحدود عن رسول الله كله باب ماجاء في إقامة الحد 
على الإماء» النسخحة الهندية 2777/١‏ مكتبة دارالسلام رقم: .١ 414٠‏ 

وأخحرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الحدودء باب إقامة الحد على الإماء» النسخة الهندية 
مكتبة دارالسلام رقم: 7056. 

وأورده الروداني في جمع الفوائد» كتاب الحدودء حد الزنا في الحر والعبد والمكره الخ» 
مكتبة دار ابن حزم بيروت 2705-7187 رقم: 751-185٠‏ 0. 

وار مك أخرجه البخاري في صحيحه كتاب البيوع» باب بيع العبد الزاني» 
النسخة الهندية 2588/١‏ رقم: 2715 ف: 4 .7١6‏ 

وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحدود»ء باب حد الزناء النسخة الهندية 01١/7‏ مكتبة 
بيت الأفكار رقم: 5 .١17١‏ وأخرجه أبوداود في سننه» كتاب الحدودء باب المرأة التي أمر النبي 
يَكلّهُ برحمهاء النسخة الهندية 25١٠/7‏ مكتبة دارالسلام رقم: 4445 . -»> 


إعلاء السنن كتاب الحدود 2 (14ه”*#) ١8‏ / باب جلدالعيد... ‏ ج: ١‏ 


صلى الله عليه وسلم سمل عن الأمة إذا زنت ولم تحصنء قال: إذا زنت 
فاحلدوهاءثمإن زنت فاجلدوها“ الحديث. رواه البخاري (فتح الباري 


5 ) وفي المغني )١ 4 4/١١(‏ متفق عليه. 


كما زعمواء فقد رواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن ابن شهاب كما قال مالك» وكذا 
رواه طائفة عن ابن عبينة عنه» ورواية يحيى بن سعيد أخحرجها النسائي» وكذا رواية ابن 
عيينة أخرجها النسائي وابن ماحة» وقد رواه عن ابن شهاب أيضا صالح بن كيسان» 
كماقال مالك: وتقدمت روايته في كتاب البيوع في باب بيع المدبر» وكذا أخرحجها 
مسلم والنسائي» وعلى تقدير أن مالكا تفرد بها فهو من الحفاظ» وزيادته مقبولة“ اه 
ملخصا .)١ ١ ()١ 515/١١١‏ 

قلت: وفي قوله مَكْهُ: ”ثم إن زنت فاحلدوهاء ثم بيعوها ولو بضفير“. دلالة على 
عدم وجوب النفي؛ لأن السكوت في موضع البيان» بيان» وعلى أن الجلد الذي يقيمه 
السيد على الأمة ليس بحدء بل إنما هو تعزير وتأديب» وإلا لم يقل: ولا يغرب عليها“. 
يعني لا يعيرهاء ومن شأن إقامة الحد أن يكون بحضرة للناس» ليكون أبلغ في الزحر 
والتنكيلء فلماقال:”ولايثرب عليها“ دل ذلك على أنه أراد التعزير لا الحدء قاله 
الحصاص في الأحكام له (785/9) (77 .)١‏ 

قلت: فما ورد في بعض الروايات ”فليجلدها“». الحد محمول على التعزيرء واللّه 
تعالئ أعلم» وسيأتي الكلام في المسألة مبسوطاء فانتظر. 


ب ->وأورده ابن قدامة في المغني» كتاب الحدود»ء مسألة: وإذا زنى العبد والأمة الخ» دار 

عالم الكتب 275/١7‏ رقم المسألة: ؛ ه8١.‏ 

)١١+(‏ أورده الحافظ في فتح الباري» كتاب الحدودء باب إذا زنت الأمة» الأشرفية 
ديوبند ؟ 2١94/1١‏ دارالريان 2١54/17‏ تحت رقم: 5601/5, ف: 5/78. 

والروايات التي أشار إليها الحافظ خرحتها تحت رقم المتن: ©7178 75175-1. 

ورواية يحيى بن سعيد أخرجها النسائي في الكبرىء كتاب الرجم, إقامة الرجل الحد على 
وليدته» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2٠7/5‏ رقم: 1ه 7لا 21/7809 .775٠‏ 

)١ 7(‏ أورده الجحصاص في أحكام القرآن» سورة النور» فيمن يقيم الحد على 
المملوك, مكتبة زكريا ديوبند .”317/٠/7‏ 


إعلاء السنن كتاب الحدود باب الحفر للمرحوم ج: ١‏ 
باب الحفر للمرحوم 


"7 عن اللجلاج: ”أنه كان قاعدا يعتمل في السوق» فمرت 
امرأة تحمل صبياء فثار الناس معهاء وثرت فيمن ثارء وانتهيت إلى النبي َو 
وهو يقول: من أبو هذا معك؟ فسكتتء» فقال شاب حذوها: أنا أبوه يا رسول 
اللّها فأقبل عليهاء فقال: من أبو هذا معك؟ فقال الفتى: أنا أبوه يا رسول اللّه! 
فنظر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إلى بعض من حوله يسألهم عنهء فقال: 
ماعلمنا إلا خيراء فقال له النبي مَك أحصنت؟ قال: نعم» فأمر به» فرجم» 
قال: فخرجنا به فحفرناله حتى أمكناء ثم رمينا بالحجارة حتى هدأ“ 
الحديث. رواه أبو داود (؟7"1/7) وسكت عنه. 

8" - عن بريدة: ”أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله مَِله, 


قوله: "عن اللجلاج“ إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. 
قوله: ”عن بريدة» إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. 


باب الحفر للمرحوم 

-7١ 7‏ أحرجه أبوداود في سننه» كتاب الحدودء باب في الرجمء النسخحة الهندية 
2509-57 مكتبة دارالسلام رقم: © 47 4 . 

وأخرجه أحمد في مسنده مسند المكيين» حديث اللجلاج 21/9/7 رقم: 15030. 

48" أخرجه مسلم في صحيحهه كتاب الحدود»ء باب حد الزنى» النسخة 
الهندية ؟5-71//7» مكتبة بيت الأفكار رقم: .١596©‏ 

وأخرجه أبوداود في سننه» كتاب الحدودء باب المرأة التي أمر النبي مَك برحمهاء النسخة 
الهندية 2١٠١/7‏ مكتبة دارالسلام رقم: 57 5 4 . 

وأخحرجه أحمد في مسنده»ء مسند الأنصار» حديث بريدة الأسلمي 4/0 "2 رقم: 711711 . 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الحدودء باب ما في الحفر للمرجوم» مكتبة 
دارالحديث القاهرة 4/77 2١١‏ رقم: 11717 مكتبة بيت الأفكار الرياض ص: 4 2١ 5١‏ رقم: /54 1١‏ 7. 


إعلاء السنئن كتاب الحدود باب الحفر للمرحوم ج: ١7‏ 
فقال: يارسول اللّه! إني قد ظلمت نفسي وزنيتء وأني أريد أن تطهرني, 
فرده فلما كان من الغد أتاه» فقال: يا رسول اللّها إني قد زنيتء فرده الثانية, 
فأرسل رسول الله يك إلى قومهء فقال: أتعلمون بعقله بأسا تنكروه منه شيئا؟ 
فقالوا: ما نعلمه إلا في العقل من صالحينا فيما نرىء فأتاه الثالثة» فأرسل إليهم 
أيضاء فسأل عنه: فأحبروه أنه لا بأس به» ولا بعقله» فلما كان الرابعة حفر له 


وفيه الحفر إلى صدر المرأة» وقد مرفي قصة شراحة في باب من يبتدئْ بالرحم 
الحفر إلى السرة» فالتطبيق بينهما أنهما متقاربان. وأحدهما محمول على الأولى؛ لأن 
فيه زيادة ستر. وثانيهما على الجواز على أن فعل رسول الله يِه أرحح على فعل علي 
رضي اللّه عنه وفي أحاديث الباب الحفر للرحل والمرأة كليهما. 

وفي قصة ماعز بن مالك في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد: ”فماأوثقناه 
ولاحفرناله“(77/5) .)١#(‏ فتعارضت الروايات في قصة ماعز. ولا يجوز 
إسقاطهمافلابد من التطبيق بينهما لاسيما إذا كان حديث اللجلاج المثبت للحفر 
للرجحل سالمامن التعارض. فقال بعض الناس: ”إنهم لم يحفروا له برأيهم. وإنما 
حفروا في آخر أمرهم لما أمرهم النبي مَكْهَء أو أنهم لم يحفروا له أول الأمر. ثم لمافر 
فأدركوه حفروا له حفيرة فاتتصب لهم فيها حتى فرغوا منه» والوجه الثاني مذ كور في 
نيل الأوطار (4/17 ؟) (78) على أن المثبت مقدم على النافي» ولم يصرح النافي أن 
الحفرة لم تحفر إلى آخر الأمر» وقد حفر هو إلى آخره» نعم» لو صرح بهذا لكان النفي 
والإثبات في درحة واحدة فافهم. وأنصفء قال بعض الناس: ولقد احرء الشيخ ابن 
الهمام حرأة عظيمة حيث رد حديث الحفر لماعز وهو في صحيح مسلمء وقال في 
حاشيته على الهداية :)١١/0(‏ وهو منكر لمخالفته الروايات الصحيحة المشهورة» 


)١#(‏ أخحرحه مسلم في صحيححهه كتاب الحدود»ء باب حد الزنى» النسخحة الهندية 
» مكتبة بيت الأفكار رقم: .١595‏ 

(7) أورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الحدودء باب ما في الحفر للمرجوم؛ مكتبة 
دارالحديث القاهرة 2١١7/1‏ رقم: 2711717 مكتبة بيت الأفكار الرياض ص: © 2١ 5٠‏ رقم: ."١54/‏ 


إعلاء السنن كتاب الحدود باب الحفر للمرحوم ج: ١‏ 
حفرة ثم أمر به فرحم. قال: فجاء ت الغامدية» فقالت: يا رسول اللّه! إني قد 
زنيت فطهرنيء وأنه ردهاء فلما كان الغد قالت: يا رسول اللّه! لم تردنيء 


والروايات الكثيرة المتظافرة اه (7#). وهو ليس بمنكر وقد ورد بمثل مضمونه 
ومعناه حديث اللجلاج عند أبي داود» ولا إشكال حيث يمكن التطبيق فلا وجه لرد 
حديث صحيح أخرجه مسلم» فالعجب كل العجب منه رحمه الله تعالئ» اه. 

قلت: كأن الرجل لم يذق علم الرواية أصلاء فإنه لا يخفى على من رزقه اللّه شيعا 
من الذوق السليم في هذا العلم صحة ما قاله ابن الهمامء فإن زيادة الحفر في قصة ماعز 
لم يرد إلا في هذه الرواية وحدها. وأكثر الروايات على ترك الحفر. وحديث اللجلاج 
لم يرد في قصة ماعز أصلاء كما لا يخفى» فزيادة الحفر في قصة ماعز منكرة حتما 

قال الموفق في المغني: :)١77/١١(‏ اورطا ارال فلار 
بشيء» ولم يحفر له» سواء ثبت الزنا ببينة أو إقرار» لا نعلم فيه حلافا (وهذا كحكاية 
الإحماع) لأن النبي مَك لم يحفر لماعز. قال أبو سعيد: لما أمر رسول الله يله برحم 
ماعز خحرجنا به إلى البقيع» فواللّه ما حفرنا له ولا أوثقناه» ولكنه قام لنا. رواه أبو داود 
(أي ومسلم أيضا) (*4#) ولأن الحفرله ودفن بعضه عقوبة لم يرد بها الشرع في 
حقه» فوجب أن لا تثبت 2 (قلت: هذا قول أحمد في الحفر للرجل: إنه لم يغبت ولم يرد 
به الشرع» وهو من أئمة الحديثء وقوله حجة وفيه تائيد لما قاله ابن الهمام» لا سيما 
والشذوذ فيما تعم به البلوى جرح في الحديث عندنا معشر الحنفية» فافهم). قال: وإن 
كان امرأة فظاهر كلام أحمد أنها لا يحفر لها أيضا. وهو الذي ذكره القاضي في الخلاف» 


(*7) أورده ابن الهمام في فتح القدير» كتاب الحدودء فصل في كيفية إقامة الحد» 
المكتبة الرشيدية كوئته 27١‏ مكتبة زكريا ديوبند ©/7171. 

(8#) أخرحجه مسلم في صحيحهه كتاب الحدود»ء باب حد الزنى» النسخحة الهندية 
> مكتبة بيت الأفكار رقم: 5 .١59‏ 

وأخرجه أبوداود في سننهء كتاب الحدود»ء باب في الرجمء النسخة الهندية 57> 
مكتبة دارالسلام رقم: 41١‏ 4 . 


إعلاء السنن كتاب الحدود باب الحفر للمرحوم ج: ١7‏ 
لعلك أن تردني كما رددت ماعزاء فواللّه إني لحبلى» قال: أما لا فاذهبي حتى 
تلديء قال: فلماولدت أتته بالصبي في خرقة» قالت: هذا قد ولدته» قال: 
اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه» فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز 


وذكر في المجرد أنه إن ثبت الحد بالإقرارلم يحفر لها. وإن ثبت بالبينة حفر لها إلى 
الصدر. قال أبو الخطاب: وهذا أصح عنديء وهو قول أصحاب الشافعي لما روى 
أبوبكر وبريدة» أن النبي مله رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة. رواه أبوداود («ه). 

ولأنه أستر لهاء ولا حاحة إلى تمكينها من الهرب» لكون الحد ثبت بالبينة» فلا 
يسقط بفعل من جهتهاء بخلاف الثابت بالإقرار» فإنها تترك على حال لو أرادت 
الهرب تمكنت منه» لأن رجوعها عن إقرارها مقبول. ولنا أن أكثر الأحاديث على ترك 
الحفرء فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفر للجهينية ولا لماعز ولا لليهوديين» 
والحديث الذي احتجوا به غير معمول به» ولا يقولون به» فإن التي نقل عنه الحفر لها 
ثبت حدها بإقرارهاء ولا خلاف بيننا فيهاء فلا يسوغ لهم الاحتجاج به مع مخالفتهم 
له“ اه )١71/11(‏ (8"). 

قلت: فهؤلاء أئمة الحديث ينكرون ثبوت الحفر للمرأة أيضاء وبعض الناس 
يريد إثباته للرحل» وإحماع الفقهاء على عدم الحفرله. 

وقال الحافظ في الفتح: ”قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد اللّه 
صرح يونس ومعمر في روايتهما أنه أبو سلمة بن عبد الرحمنء قال: فكنت فيمن رحمه» 
فرجمناه بالمصلىء فلما أذلقته الجارة هرب» فأد ركناه بالحرة فرجمناه (+1/9). زاد معمر 


(+#اه) أحرجه أبودؤد في سننه» كتاب الحدودء باب المرأة التي أمر النبي مَكُهُ برحمهاء 
النسخحة الهندية 2١٠/7‏ مكتبة دارالسلام رقم: 477 4 4 . 

(#") أورده ابن قدامة في المغني» كتاب الحدودء فصل: وإذا كان الزاني رحلا أقيم 
قائما ولم يوثق بشيء» مكتبة دارعالم الكتب الرياض 27١1/١7‏ تحت رقم المسألة: ١ه٠١.‏ 

(/1) أحرجه البخاري في صحيحهء كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره 
والسكران الخ» النسخة الهندية 4/7 2/9 رقم: ا/ا. ه» ف: 0117. 


إعلاء السنن كتاب الحدود 2 89 ”#) /١8‏ باب الحفرللمرحوم ج: ١‏ 
فقالت: هذا يا نبي اللا قد فطمتهء وقد أكل الطعام» فدفع الصبي إلى رحل من 
المسلمين» ثم أمر بهاء فحفر لها إلى صدرهاء وأمر الناس» فرجموها“. الحديث. 


في روايته: حتى مات (#./). وفي حديث أبي سعيد: حتى أتى عرض» بضم أوله أي 
جانب الحرة» فرميناه بجلاميد الحرة» حتى سكت (96). وعند الترمذي من طريق 
محمد بن عمرو عن أبي هريرة في قصة ماعز: ”فلما وجد مس الحجارة فريشتد» حتى 
مر برحل معه لحي جمل فضربه» وضربه الناس حتى مات“ (#. .)١‏ وعند أبي داود 
والنسائي من رواية يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه في هذه القصة: ”فوجد مس الجارة» 
فخرج يشتدء فلقيه عبد اللّه بن أنيس وقد عجز أصحابه» فنزع له بوظيف بعير فرماه 
فقتله“ .)١ ١(‏ ووقع في رواية للطبراني في هذه القصة: فضرب ساقه» فصرعه 
ورحموهء حتى قتلوه (7 .)١‏ وفي حديث أبي هريرة عند النسائي: فانتهى إلى أصل 
شجرة فتوسد يمينه حتى قتل .)١10(‏ وللنسائي من طريق أبي مالك عن رجحل من 
أصحاب رسول الله مَكهُ: فذهبوا به إلى حائط يبلغ صدرهء فذهب يثب فرماه رجل» 


)8# أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المحاربين» باب الرجم بالمصلى» النسخة 
الهندية ؟//1١١٠2‏ رقم: 5651 ف: 0 5/80. 

(9#6) أخرحه مسلم في صحيحهه كتاب الحدود»ء باب حد الزنى» النسخحة الهندية 
> مكتبة بيت الأفكار رقم: .١595‏ 

)١ .*(‏ أمرجه اللترمذي في سننهء أبواب الحدود عن رسول الله مكل باب في درء 
الحد عن المعترف إذا رجع» النسخة الهندية 2755/7 مكتبة دارالسلام رقم: 478 ١‏ . 

)١1(‏ أحرجه أبوداود في سننهء كتاب الحدودء باب في الرحمء النسخحة الهندية 
5 > مكتبة دارالسلام رقم: 45١5‏ . 

)١7(‏ أحرجه الطبراني في الكبير» من اسمه هزال» مكتبة دار إحياء التراث 
1 رقم: 1لاه. 

)١ ”#*(‏ أعرجه النسائي في الكبرى» كتاب الرجمء كيف يفعل بالرجل الخ» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2585/5 رقم: ١٠٠؟/.‏ 


إعلاء السنن كتاب الحدود باب الحفر للمرجوم ج: ١7‏ 
(رواه مسلم (5//7). وفي هذه الرواية لأحمد: فأمر النبي مله فحفر له حفرة» 
فجعل فيها إلى صدره» ثم أمر الناس برحمه“. كما في نيل الأوطار (717/1). 


فأصاب أذنه فصرع فقتله“ (5 )١‏ اه )١١١/1١7(‏ (+ده .)١‏ قلت: فلعل من قال: 
”فحفرواله حفرة إلى صدره ثم رحموه“. كما في رواية عن بريدة عند الحاكم في 
المستدرك (557/4”) (> .)١‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. عبر عن ذهابهم به 
إلى حائط يبلغ صدره بالحفرة» وبرواية الحاكم هذه وهن ما قاله الحافظ في الفتح. 
ويمكن الجمع بأن المنفي حفيرة لا يمكنه الوثوب منهاء والمثبت عكسه | هء فإن 
المثبت حفرهم له إلى صدره ومثله لا يمكن الوثوب منه. 

ويرد على من قال: ”إنهم في أول الأمرلم يحفروا له» ثم لما فرفأدركوهء حفروا 
له حفيرة فانتصب لهم فيها“. ما تظافرت الروايات عليه من أن ماعزا لما خرج يشتد 
إلى جحانب الحرة وقد عجز أصحابه» رماه رجل بلحي جملء أو بوظيف بغير» فصرعه 
ورحموه حتى قتلوه. فأي حاجة كانت لهم إلى الحفر بعد ما صرع وسقطهء وأما قول 
بعض الناس: ”وإنما حفروا له في آخر أمرهم“ فمردود بأنهم لم يرجعوا إليه مَكْهُ إلا 
بعد ما رجموه وقتلوه» فمتى أمرهم النبي مَل بالحفر؟ ألا ترى أنهم لما ذكروا له فرار 
ماعز حين وجد مس الحجارة ومس الموتء قال لهم رسول الله يَكلُ: ”هلا تركتموه 
لعله أن يتوب فيتوب الله عليه». وهو صريح في أنهم لم يذكروا فراره للنبي مكل إلا 
بعد ما قتلوه»ء ومن أنكر ذلك فهو مكابر مجادل. ويرد قول من قال: ”إنهم حفروا له 
أولاء ثم حرج من الحفرة يشتد“. قول أبي سعيد: ”فواللّه ما أوثقناه ولا حفرنا له 
ولكنه قام لنا». رواه مسلم وأبو داود» فمن نفى الحفر حالفا باللّه أولى ممن ذكرهء فإن 
الصحابي لا يحلف باللّه على نفي شيء إلا وهو على يقين من انتفاء ه. 


)١ (‏ انظر الكبرىء للنسائي 2585/5 رقم: .7١١‏ 

١ه )١‏ أورده الحافظ في فتح الباري» كتاب الحدودء باب لا يرجم المجنون والمجنونة 
الخ» المكتبة الأشرفية ديوبند 7 »١ 49/١‏ مكتبة دارالريان »١171//١7‏ تحت رقم: /00", ف: 5 5/801. 

2557/4 أحرحه الحاكم فى المستدركء كتاب الحدودء النسخة القديمة‎ )١>#( 
.8017/8 مكتبة نزار مصطفى الباز الرياض /0 2780 رقم:‎ 


إعلاء السنن كتاب الحدود باب الحفر للمرجحوم ج: ١7‏ 


فالحق ماقاله ابن الهمام: ”إن ذكر الحفر في حديث رجم ماعز منكر لمخالفة 
الروايات الصحيحة المشهورة» والروايات الكثيرة المتظافرة“ اه .)١1/(‏ وقال 
النووي في شرح مسلم (./ )١‏ في حديث أبي سعيدء وقوله: ”فما أوثقناه ولا حفرنا 
له“ ما نصه: ”ما قوله: فما أوثقناه» فهكذا الحكم عند الفقهاء» وأما الحفر للمرجوم 
والمرحومة ففيه مذاهب للعلماءء قال مالك وأبو حنيفة وأحمد رضي اللّه عنهم في 
المشهور عنهم: لا يحفر لواحد منهماء وقال قتادة وأبو ثوروأبو يوسف وأبو حنيفة 
في رواية: يحفرلهماء وقال بعض المالكية: يحفر لمن يرحم بالبينة» لا لمن يرحم 
بالإقرار» وأما أصحابنا فقالوا: لا يحفر للرجل مطلقاء وأما المرأة فالأصح إن ثبت زناها 
بالبينة استتحبء وإن ثبت بالإقرار فلاء ليمكنها الهرب إن رجعت“ اه ملخصا 
(7/1). وفي كتاب الخراج (4 )١‏ للامام أبي يوسف: ”ينبغي أن يبدأ بالرحم 
الشهود (إذا كان ثبوت الزنا بالبينة) ثم الإمام» ثم الناس» فأما الرجل فلا يحفر له» وأما 
المرأة فيحفر لها إلى السرة» هكذا حدثنا يحيى بن سعيد عن مجالد عن عامر (هو 
الشعبي) أن عليا رضي اللّه عنه رجحم امرأة فحفر لها إلى السرة» قال عامر: أنا شهدت 
ذلك» وقد بلغنا أن النبي صلى اللّه عليه وسلم لما أتته الغامدية» فأقرت عنده بالزنا أمر 
بهاء فحفر لها إلى الصدرء وأمر الناس فرحمواء ثم أمر بها فصلى عليهاء ودفنت“ اه 
)١94(‏ وفيه الحفر للمرأة دون الرحل خلاف ما نسب إليه النووي. 


(+177) أورده ابن الهمام في فتح القديرء كتاب الحدود» فصل: في إقامة الحد 
وكيفيته» المكتبة الرشيدية كوئته 27١/٠‏ مكتبة زكريا ديوبند 15/٠‏ 77. 
)١8(‏ أورده النووي في شرحه على مسلم» كتاب الحدود» باب حد الزنى» النسخة 
الهندية 2517/7 مكتبة دار ابن حزم بيروت ص: 2١107‏ تحت رقم: ١59154‏ 
)١ 4(‏ أورده الإمام أبو يوسف في الخراجء باب في الزيادة والنقصان الخ» فصل: في 
أهل الدعارة والتلصص والجناياتء المكتبة الأزهرية للتراث .١1/1//١‏ 
© © © 


إعلاء السنن كتاب الحدود 9 باب أن الحدود إلى السلطان ج: 7 ١‏ 


8/ باب أن الحدود إلى السلطان 
3*٠‏ عن مسلم بن يسارء قال: كان أبو عبد الله رجحل من الصحابة 
يقول: الزكاة» والحدودء والفيء» والجمعة إلى السلطان. رواه الطحاوي 
(فتح الباري .)١ 4 4/١7‏ قلت: إسناده صحيح أو حسن على قاعدة الفتح. 


باب أن الحدود إلى السلطان 

قوله: ”عن مسلم“ إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. وفي فتح 
الباري (7 :)١ 45/1١‏ قال الطحاوي: لا نعلم له مخالفا من الصحابة» وتعقبه ابن حزم 
فقال: ”بل خالفه اثنا عشر نفسا من الصحابة“ ١ه .)١7(‏ وفي التلخيص الحبير 
(؟/4 5 ”): ”الشافعي عن مالك عن نافع أن عبدا لابن عمر سرق وهو آبق» فأرسل 
بهعبد اللّه إلى سعيد بن العاص وهو أمير المدينة ليقطع يده» فأبى سعيد أن يقطع 
يده» وقال: لا تقطع يد العبد إذا سرق» فقال له ابن عمر: في أي كتاب وجدت هذا؟ 
فأمر به ابن عمر فقطعت يده“ اه ( 78 ). 


-١' 5 ٠‏ أورده الحافظ في فتح الباري» كتاب الحدودء باب إذا زنت الأمة» المكتبة 
الأشرفية ديوبند 7 ١59/1١‏ مكتبة دارالريان 7 ١595/١‏ تحت رقم: 501/5, ف: /5/411. 
ونقله الطحاوي في ”مختصر احتلاف العلماء“ وقد روى حماد بن سلمة» عن يحيى 
البكاءء عن مسلم بن يسارعن أبي عبد الله رجل من أصحاب النبي مَك وكان ابن عمر يأمرنا أن 
نأحذعنه وقال: هو عالم فخذواعنه» فسمعته يقول: الزكاة» والحدودء والفيء» والجمعة إلى 
السلطانء وقال: قال عبد اللّهِ بن مُحَمُرِيز: الحدودء والفيء» والجمعة» والزكاة إلى السلطانء كتاب 
الحدودء في حد المملوك» مكتبة دارالبشائر الإسلامية بيروت 2799/7 رقم المسألة: .١411/‏ 
)١(‏ أورده الحافظ في فتح الباري» كتاب الحدودء باب إذا زنت الأمة» المكتبة 
الأشرفية ديوبند ١59/١7‏ مكتبة دارالريان 7 ١595/١‏ تحت رقم: 501/5, ف: /5/4171. 
(77) أخرجه مالك فى الموطأء كتاب السرقة» باب ماجاء في قطع الآبق والسارق» مكتبة 


زكريا ديوبند ص: 2701 ومع أوجز المسالكء» مكتبة دارالقلم دمشق 24١5/١0‏ رقم: /4 ١5‏ 


إعلاء السنن كتاب الحدود 9 باب أن الحدود إلى السلطان ج: 7 ١‏ 


قلت: إسناده صحيح جليل» وفيه أيضا: ”رواه عبد الرزاق في مصنفه عن معمر 
عن أيوب عن نافع أن ابن عمر قطع يد غلام له سرق» وجلد عبدا له زنا من غير أن 
يرفعهما إلى الوالي” اه (9"*6). 

قلت: إسناده صحيح جليل» وفيه أيضا: (5/7ه"): ”الشافعي وعبد الرزاق عن 
سفيان عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد بن علي رضي اللّه عنهء أن فاطمة بنت 
رسول الله يَكلّهُ حدت جارية لها زنت (4#). ورواه ابن وهب عن ابن حريج عن 
عمرو بن دينار: أن فاطمة بنت رسول الله يَكُمُ كانت تجلد وليدتها حمسين إذا زنت“ 
اه. قلت: رحالهما رحال الجماعة» ولكن الحسن ابن محمد بن على لم يدرك فاطمة 
(*ه). وفي موطأ الإمام مالك (757) عن عبد اللّه بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن 
عمرة بنت عبد الرحمنء أنها قالت: خرجت عائشة زوج النبي مَك إلى مكة ومعها 
مولاتان» ومعهاغلام لبني عبد الله بن أبي بكر الصديق» فذكر قصة فيها أنه سرق 
واعترفء فأمرت به عائشة زوج النبي مُه فقطعت يده“ اه (8”). 

قلت: رحاله رجال الجماعة. وفي التلخيص الحبير (؟/4 5 "): ”مالك في 
الموطأ عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه: أن حفصة رضي الله عنها 
قتلت جارية لها سحرتهاء وكانت قد دبرتها“ اه (17/7). 


(7#) أحرجه عبدالرزاق في المصنفء كتاب العقول» باب سرقة العبد» النسحة 
القديمة 255/٠١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 575/9» رقم: 1١97017‏ . 

(+# ) أخرجه عبد الرزاق في المصنفء كتاب الطلاق» باب زنا الأمة» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 27١/17‏ رقم: 2١17750174‏ النسخة القديمة 5/1 79. 

(#ه) أورده الحافظ في التلخيص الحبير» آخر كتاب حد الزناء مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 2١17/7/5‏ النسخخة القديمة 4/١‏ ه". 

(5#) أحرجه مالك في الموطأء كتاب السرقة» باب ما يجب فيه القطع» مكتبة زكريا 
ديوبند ص: 2707 ومع أوجز المسالكء» مكتبة دارالقلم دمشق 5٠١/١‏ رقم: 41 15. 

(/) أخرجه مالك في الموطأء كتاب العقول» باب ماجاء في الغيلة والسحر» مكتبة 
زكريا ديوبند ص: 47 "27 ومع أوجز المسالك» مكتبة دارالقلم دمشق 245/١0‏ رقم: /181.-»> 


إعلاء السنن كتاب الحدود 9 باب أن الحدود إلى السلطان ج: 7 ١‏ 


قلت: ومحمد هذا من أتباع التابعين ثقة» ومن رحال الجماعة كما في التقريب 
(8*()1485). وفي نيل الأوطار (4/1 8): ”عن أبي هريرة عن النبي مطل قال: إذا 
زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحدءولا يثرب عليها“ (94) الحديث. وفي 
حديث طول: ”أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم”. رواه مسلم والبيهقي 
والحاكم وأحمد وأبوداودء كما في النيل أيضا 5/1 ”) (# . .)١‏ قال بعض الناس: 
”فهذه الآثار الصحيحة الفعلية» والأحاديث الصحاح القولية صريحة في أن السيد يقيم 
الحد على مملوكه» والتأويل بأن معناه أن المولى يرافع إل الوالي لا حاجة إليه مع بعده“. 


يه ->وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» آخر كتاب حد الزنى» مكتبة دارالكتب العلمية 

بيروت 2١17/5‏ النسخخة القديمة ”4/5 ه7. 

(/8) أورده الحافظ في التقريب» حرف الميمء مكتبة دارالعاصمة الرياض ص:155» 
رقم: 211١4‏ المكتبة الأشرفية ديوبند ص:937 25 رقم: 55017/5. 

(9#) أحرجه البخاري في صحيحهه كتاب البيوع» باب بيع العبد الزاني» النسخحة 
الهندية 238/١‏ رقم: 271١٠‏ ف: 271017 وقد مرتحت رقم الحديث: 7518. 

)١ .#(‏ أحرجه أبوداود في سننه» كتاب الحدودء باب في إقامة الحد على المريض» 
النسخحة الهندية 4/7 25١‏ مكتبة دارالسلام رقم: 51777 4 . 

وأخرجه أحمد في مسنده» مسند الخلفاء الراشدين» مسند علي بن أبي طالب 240/١‏ رقم: 75//. 

وأحرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحدودء آخر باب حد الزناء النسخخة الهندية 1/١/5‏ 
مكتبة بيت الأفكار رقم: .11٠١‏ 

وأحرجه البيهقي في الكبرىء كتاب الحدودء باب ماجاء في حد المماليك» مكتبة 
دارالفكر بيروت 24/8١/١7‏ رقم: 175579. 

وأعرجه الحاكم في المستدرك» كتاب الحدودء مكتبة نزار مصطفى الرياض 7/0/5 
رقم: 28٠١5‏ النسخة القديمة 59/4. وقال الحاكم والذهبي: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطارء كتاب الحدودء باب يقيم الحد على رقيقه» مكتبة 
دارالحديث القاهرة 2111/1 رقم: 271179 بيت الأفكار الرياض ص:7 2١41‏ رقم: .71١75‏ 


إعلاء السنن كتاب الحدود 2 (7*56) /١5‏ باب أن الحدود إلى السلطان ج:  ١‏ 


قلت:لا دلالة في هذه الأحبار على ما ذهبوا إليه» وذلك لأن قوله عليه السلام: 
”أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم“. هو كقوله تعالئ: #والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهما» .)١ ١+(‏ وقوله: «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة 
جلدة4 (7 .)١‏ ومعلوم أن المراد رفعه إلى الإمام لإقامة الحد؛ لأنه قد ثبت باتفاق 
الجميع أن المأمورين بإقامة هذه الحدود على الأحرارهم الأئمة والحكامء ولم تفرق 
هذه الآيات بين الأحرار والعبيد» فوجب أن يكون فيهم جميعاء وأن يكون الأئمة هم 
المخخاطبين بإقامة الحدود على الأحرار والعبيد دون الموالي. ويدل على ذلك أيضا أنه 
لو جازللمولى أن يسمع شهادة الشهود على عبده بالسرقة فيقطعه» ثم يرجحع الشهود 
عن شهادتهم أن يكون له تضمين الشهود ومعلوم أن تضمين الشهود يتعلق بحكم 
الحاكم بالشهادة» لأنه لو لم يحكم بشهادتهم لم يضمنوا شيئاء فكان يصير حاكما 
لنفسه بإيجاب الضمان عليهم» وذلك لا يجوزء ولو لم يكن له تضمين الشهود كان 
هو والأحنبي سواءء ولا بد لذلك من دليلء فإن من له إقامة الحد يكون له تضمين 
الشهود أيضا إذا رجعواعن شهادتهم, وأيضا: فإن المولى والأجنبي سواء في حد 
العبد والأمةء بدلالة أن إقراره به عليه غير مقبول. وإن إقرار العبد على نفسه بذلك 
مقبولء وإن جحده المولى فلما كان في ذلك في حكم الأجنبيين وجب أن يكون 
المولى بمنزلة الأحنبي في إقامة الحد عليه» وإنما جاز للحاكم أن يسمع البينة ويقيم الحد؛ 
لأن قوله مقبول في ثبوت ما يوجب الحد عنده» فلذلك سمع البينة وحكم بالحد. 

وأماقوله عليه السلام: ”إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها“. فإنه ليس كل جلد 
حداء ولا كل حد حدا حقيقيا؛ لأن الجلد قد يكون على وجه التعزير» فإذا عزرناها فقد 
قضينا عهدة الخبر» ويدل على أنه أراد التعزير دون الحد الحقيقي قوله: ”لايثرب عليها”“ 
يعني ولا يعيرها (وقول ابن مسعود وغيره: إن المولى مجلد مملوكته المحدود في بيته) 


1 سورة المائدة» رقم الآية:‎ )1١1*( 
سورة النور» رقم الآية: ؟.‎ )١ 7( 


إعلاء السنن كتاب الحدود 9 باب أن الحدود إلى السلطان ج: 7 ١‏ 


ومن شأن إقامة الحد أن يكون بحضرة الناسء لقوله تعالئ: «#وليشهد عذابهما طائفة 
من المؤمنمين» )١*(‏ ليكون أبلغ في الزجر والتنكيل؛ فلما قال: ”ولا يغرب 
عليه“ دل ذلك على أنه اراد التعزير لا الحد» وإن سلمنا أن المراد إقامة الحد على 
العبيد والإماء ولا حاحة إلى المرافعة إلى الإمام» فنقول: إن قوله عَ: ”أقيموا الحدود 
على ما ملكت أيمانكم“ وقوله: ”إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد“ لم يكن حكما 
عاما لجميع الموالي» بل خاصا ببعض الصحابة الذين ولاهم النبي مَل إقامة الحدودء 
كعلي رضي الله عنه وأمثاله» لظهور أن كل مولى لا يصلح لإقامة الحدء ولا يهتدي 
إليه سبيل» ومن ولاه الإمام إقامة الحد يجوز له ذلك بالاتفاق» والآثار التي احتج بها 
الخصم محمولة على كون هؤلاء الصحابة ممن ولاه النبي دَكْلَهْ أو حلفاء ه إقامة 
الحدود. أو أنهم جعلوا الحكم الخاص عاما باجتهادهم قال الحصاص في أحكام 
القرآن له: ”وقد روى عن الأعمش أنه ذكر إقامة عبد الله بن مسعود حدا بالشام؛ فقال: 
هم أمراء حيث كانوا“ اه (7/801/9) (27 .)١‏ 

وأماما ذكره الحافظ عن ابن حزم أنه قال: ”بل خخالفه أي أبا عبد اللّه 
الصحابي انثا عشر نفسا من الصحابة“ اه. فإن أراد به المخالفة قولا فدون إثباته 
حرط القتادء وإن أراد به المخالفة عملا ففيه ما ذكرنا من التأويل» فسلم قول أبي 
عبد الله من المعارضة» وإليه ذهب جماعة من التابعين» فقد أخرج ابن أبي شيبة 
في مصنفه حدثنا عبدة عن عاصم عن الحسن قال: أربعة إلى السلطان: الصلاة 
والزكاة» والحدودء والقصاص. حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن جبلة بن 
عطية عن عبد الله ابن محيريز قال: الجمعة» والحدودء والزكاة» والفيثي إلى 
السلطان. حدثنا عمر بن أيوب عن مغيرة ابن زياد عن عطاء الخراساني. قال: 


)١ 3(‏ سورة النورء رقم الآية: 7. 
)١ 5*+(‏ أورده الجصاص في أحكام القرآن» سورة النور» فيمن يقيم الحد على 
مملوكهء مكتبة زكريا ديوبند 28/7*". 


إعلاء السنن كتاب الحدود ١‏ باب أن الحدود إلى السلطان ج: 7 ١‏ 

-0١‏ عن علي بن عبد العزيز» نا الحجاج بن المنهال» نا حماد 
أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلمء قال: كان ابن عمر يأمرنا أن نأخذ عنه» 
إلى السلطان”. أحرحه ابن حزم في المحلى )١5/١1١(‏ ولم يعله بشيء» 


”إلى السلطان الزكاةء والجمعة» والحدود“ اه (زيلعي ؟/85) (*ه .)١‏ 

قوله: ”عن علي بن عبد العزيز“ إلخ. دلالته على معنى الباب ظاهرة؛ لأن قوله: ”الزكاة 
(وأراد به زكاة الأموال الظاهرة دون الباطنة) والحدودء والفيء» والجمعة إلى السلطان“. 
صريح في أن هذه الأمور مفوضة إليه شرعاء لا يجوز أن يشتبد بشيء منها غيره بغير إذنه. 

الرد على ابن حزم في مسألة الباب: 

وقال ابن حزم: إنه ليس في شيء مما ذكروا أن لا يقيم الحدود على المماليك 
ساداتهم,ء وإنما فيه ذكر الحدود عموما إلى السلطان» وهكذا نقول» لكن يخص من 
ذلك حدود المماليك إلى ساداتهم“ اه ١57/1 ١(‏ من المحلى). ففيه أنك قد 
اعتزفت بدلالته على كون الحدود عموما إلى السلطانء وإذا كان كذلك فقد صح 
كونه معارضا للأدلة الدالة على كون حدود المماليك إلى ساداتهم؛ لأن الخاص 
يعارض العام عندناء كما تقرر في الأصولء وقد ذكرنا أن كل ما ستدللت به على أن 


(#ه )١‏ أورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الحدودء مكتبة دار نشر الكتب 
الإسلامية لاهور /27375 النسخحة الجديدة ٠ ٠/*‏ ه. 

وأخرجها ابن أبي شيبة في المصنفء كتاب الحدودء من قال الحدود إلى الإمام» النسخة 
القديمة رقم: 25/8518 27/14179 25/44٠١‏ مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد 
عوامة 5 ١/45724541»رقم:‏ 09.379 59.019149.7.8. 

١‏ 15 53- أورده ابن حزم في المحلى» كتاب الحدودء الآثار الواردة في حكم حد 
المماليك» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 277/١7‏ تحت رقم المسألة: .7١15‏ 


إعلاء السنن كتاب الحدود 9 باب أن الحدود إلى السلطان ج: 7 ١‏ 
١‏ 65"- عن الحسن البصري أنه (قال): ”"ضمن هؤلاء أربعاء الجمعة» 
والصدقة» والحدودء والحكم”. أخرجه ابن حزم أيضا )١"5/١١(‏ ولم يعله بشيء. 
73”6837- عن ابن محيريز أنه قال: ”الحدود»ء والفيء» والزكاة» 
والجمعة إلى السلطان“. أخرجه ابن حزم أيضا )١55/١١(‏ ولم يعله بشيء. 


السيد يجوز له إقامة الحد على عبده»ء لا يدل على ذلك أصلاء لا سيما والقائلون بذلك 
لاا,يطلقون لكل سيد إقامة الحد على عبيده وإمائه» بل يقيدونه بأهل العدالة من 
المسلمين صرح به ابن حزم في المحلى .)١ 576( )١5/8/١١(‏ ولا دلالة فيما ذكروه 
من الدلائل على قيد العدالة في السادات» وقد عرفت أن أصل استدلالنا على مسألة الأب 
إنما هو بعموم النص» وهو قوله تعالئ: 9#والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» .)١17/7(‏ 
وقوله: «إالزانية والزاني فاحلدوا كل واحد منهما» (+,/ )١‏ الآية. فإنه عام في كل 
سارق وسارقة. وكل زانية وزان» سواء كان عبدا أو حراء أمة أو حرة» وقد ثبت باتفاق 


" 715 - أورده ابن حزم في المحلى» كتاب الحدودء الآثار الواردة فى حكم حد 
المماليك» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 277/١7‏ تحت رقم المسألة: .7١46‏ 

3*7 5 1 '7- أورده ابن حزم في المحلى» كتاب الحدودء الآثار الواردة فى حكم حد 
المماليك» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 277/١7‏ تحت رقم المسألة: .7١46‏ 

وأخرجه الطحاوي فى مختصر اختلاف العلماء حديث ابن عمر من طريق حماد بن سلمة 
عن يسحيى البكاء عن مسلم بن يسار» عن أبي عبد الله رجل من أصحاب النبي صلى اللّه عليه 
وسلم وكان ابن عمر يأمرنا أن نأحذ عنه» وقال: هو عالم فخذوا عنه فسمعته يقول: الزكاة» 
والحدودء والفيء» والجمعة إلى السلطان» وقال عبد الله بن محيريز: الحدود» والفيء» والجمعة؛ 
والزكاة إلى السلطان» مكتبة دارالبشائر الإسلامية بيروت 2755/7 رقم المسألة: .١ 41١17‏ 

)١ 5(‏ أورده ابن حزم في المحلى» كتاب الحدود. الآثار الواردة في حكم حد 
المماليك» قبيل مسألة: أي الأعضاء تضرب في الحدودء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
1 تحت رقم المسألة: .7١/‏ 

.7/ سورة المائدة» رقم الآية:‎ )١ 77١ 

.7 سورة النورء رقم الآية:‎ )١8( 


إعلاء السنئن كتاب الحدود (7*584) /١‏ باب أن الحدود إلى السلطان ج: "7 ١‏ 

5" "- عن عبيد الله بن عمرعن نافع عن ابن عمرء قال: ”إن 
جارية لحفصة سحرتهاء واعترفت بذلكء فأخبرت بها عبدالرحمن بن زيد بن 
الخطابء فقتلهاء فأنكر ذلك عليها عثمان بن عفان» فقال له ابن عمر: ما تنكر 


الجميع أن الخطاب فيه للأئمة والحكام» فوجب أن تكون الحدود إليهم في العبيدة 
والأحرار حميعاء وقد جاء أثر أبي عبد الله موافقا للنص. وأيده أقوال جماعة من 
التابعين» فالحجة به قائمة» والاستدلال به تام» وبذلك اندحض قول ابن حزم: ”ثم 
أيضا لو كان فيما ذكروه (من قول أبي عبد الله الصحابي وآثار التابعين) لما كانت فيه 
حجة؛ لأنه لا حجة في قول أحد دون رسول الله يك“ اه .)١ 94( )١77/1١1(‏ 
فإن قول الصحابي إذا جاء موافقا لنص القرآن كان أولى من خبر واحد يعارضه 
كيف وقد بينا أن كل ما ذكرتموه لا يدل على ما ذهبتم إليه للاحتمالات التي مرذكرها. 
قوله: ”عن عبيد الله بن عمر“ إلخ. فيه أن عشمان بن عفان رضي اللّهِ عنه أنكر على 
أم المؤمنين إقامتها الحد على وليدتها دون السلطانء مع ما قد ثبت عن رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: ”حد الساحر ضربة بالسيف». أرجه الحاكم في المستدرك» 


)١ 4+(‏ أورده ابن حزم في المحلىء» كتاب الحدود. الآثار الواردة في حكم حد 
المماليك» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2177/١7‏ تحت رقم المسألة: .7١45‏ 

ع 5 1 7- أخرجه عبدالرزاق في المصنف» كتاب العقول» باب قتل الساحرء النسخة 
القديمة 2١80/٠١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4/1/9 » رقم: .1١9-01/‏ 

وأحرجه الطبراني في الكبير» مسند النساء» حفصة بنت عمر بن الخطاب الخ» مكتبة دار 
إحياء التراث العربي 2١81//377‏ رقم: 517 7. 

وفي هامشه: رواية إسماعيل بن عياش عن المدنيين ضعيفة وبقية رجاله ثقات. 

وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد» كتاب الحدودء باب ماجاء في الساحر» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 278١-17“‏ مكتبة القدسي القاهرة رقم: .٠١545‏ 

وأورده ابن حزم في المحلى» كتاب الحدود» هل يقيم السيد الحدود على مماليكه الخ» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 274/١7‏ تحت رقم المسألة: .7١/6‏ 


إعلاء السنن كتاب الحدود /١‏ باب أن الحدود إلى السلطان ج: 7 ١‏ 
على أم المؤمنين؟ امرأة سحرت فاعترفت» فسكت عثمان”. رواه عبد الرزاق 
كمافي المحلى .)١514/١١(‏ وسنده صحيح» وزاد الطبراني: ”فكأن عثمان 
أنكر عليها ما فعلت دون السلطان”“. كذا في مجمع الزوائد (17/5). 

© 6- قال: نا حماد بن سلمة» نا أبو عمران -هو الجوني-: ”أن 
ساحرا كان عند الوليد بن عقبة» فجعل يدخل في بقرة» ثم يخرج منهاء فرآه 
جندبء فذهب إلى بيته» فالتفع على سيفه» فلما دحل الساحر جوف البقرة 
ضربهما. وقال: أ تأتون السحر وأنتم تبصرون. فاندفع الناس» وتفرقواء وقالوا: 
حروري فسجنه الوليد» وكتب به إلى عثمان بن عفان. فكان يفتح له بالليل» 
فيذه ب إلى أهله فإذا أصبح رجع إلى السجن“. أحرجه ابن حزم في المحلى 
.)045/1١1(‏ وأعله بالإرسال. ورواه البخخاري في التاريخ من طريق نخالد 


وصححه هو والذهبي كلاهما (70/5) (#. 7). وقد سبق الكلام في ذلك في 
أحكام المرتدين من كتاب الجهادء فثبت بذلك أن المولى لا يجوز له إقامة الحد على 
عبده وأمته إلا بعد المرافعة إلى السلطان بإذنه. 

قوله: ”قال نا حماد بن سلمة“ إلخ. فيه إنكار الوليد وعثمان بن عفان وسلمان 
رضي الله عنه على جندب إقامة الحد على الساحر بدون السلطانء» مع كون الساحر 


١ #*(‏ 7) أحرجه الحاكم في المستدرك» كتاب الحدودء مكتبة نزار مصطفى الرياض 
رقم: 2817/7 النسخحة القديمة 85/4. 

©26” أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب الحدود» مكتبة نزار مصطفى 
الرياض 2155/8 رقم: 2801 النسخة القديمة 51/5 7؛ وسكت عنه الحاكم والذهبي. 

وأورده الحافظ في الإصابةء حرف الجيم؛ جنبد بن كعب بن عبد الله مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت ©5١7/١‏ رقم: .1717٠١‏ 

أورده ابن حزم في المحلى» كتاب الحدود» مسائل التعزير» ما ورد عن التابعين في حكم 
السحر والساحرء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 24١7/١7‏ تحت رقم المسألة: .71١4‏ 


إعلاء السنن كتاب الحدود 8 باب أن الحدود إلى السلطان ج: 7 ١‏ 
الحذاء عن أبي عثمان هو النهديء والبيهقي في الدلائل من طريق ابن وهب 
عن ابن لهييعة عن أبي الأسود. وروى ابن السكن من طريق يحيى بن كثير 
صاحب البصري: حدثني أبي حدثنا الجريري عن عبد اللّه بن بريدة عن أبيه. 
فذكرالحديث بطوله: ”وأن أمره رفع إلى عثمان فقال: أشهرت سيفا في 
الإسلام» لولاما سمعت من رسول الله يَّكِلكُ فيك لضربتك بأحود سيف 
بالمدينة» وأمربه إلى جبل الدخان” كذا في الإصابة .)77/١(‏ وهذا سند 
موصول. والمرسل إذا تعددت مخارجه أو جاء من وجه آخر موصول ولو 
ضعيفا كان حجة عند الكل» كما مرفي المقدمة. والحديث أخرجه الحاكم 
في المستدرك (7751/84). من رواية الأشعث عن الحسن: ”أن أميرا من أمراء 
الكوفة دعا ساحرا يلعب بين يدي الناس» فبلغ جندباء فأقبل بسيفه وضربه به» 
فأحذه الأمير فحبسه» فبلغ ذلك سلمان» فقال: بئسما صنعاء لم يكن ينبغي 
لهذا وهو إمام يؤتم به يدعو ساحرا يلعب بين يديه» ولا ينبغي لهذا أن يعاتب 
أميره بالسيف“ اه. ملخصاء سكت عنه الحاكم والذهبي كلاهما. 

7 "7- عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمرعن نافع؛ قال: ”أبق غلام 
لابن عمر فمر على غلمة لعائشة أم المؤمنين» فسرق منهم جرابا فيه تمر 
أدنى حرمة من العبد الزاني والسارق» لكونه كافرا أو مرتدا مستحل الدم» بخلاف 
الزاني والسارق» فإنه مع كل ذلك مسلم محرم الدم» فثبت بذلك أن إقامة الحدود إنما 
هي إلى السلطان دون غيره» واللّه أعلم. 

قوله: ”عبد الرزاق» إلخ. احتج به بعض الأئمة على أن للسيد قطع عبده إذا سرق 


1 715- أخرجه عبد الرزاق في المصنفء كتاب العقول» باب سرقة الآبق» النسخة 
القديمة 2741/٠١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2571/9 رقم: 159175. 

وأورده ابن حزم في المحلى» كتاب الحدودء هل يقيم السيد الحدود على مماليكه» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 27/4/١7‏ تحت رقم المسألة: .7١46‏ 


إعلاء السنن كتاب الحدود 9 باب أن الحدود إلى السلطان ج: 7 ١‏ 
وركب حمارا لهم فأتى به ابن عمر فبعث به إلى سعيد بن العاص» وهو أمير 
على المدينة» فقال سعيد: لا يقطع غلام أبق» فأرسلت إليه عائشة إنما غلمتي 
عمر. أخرجه ابن حزم في المحلى )١715/١١(‏ وسنده صحيح. 
7- وعنه عن رجل عن سلام بن مسكين» أخبرني عن حبيب 
بن أبي فضالة أن صالح بن كريز حدثه: ”أنه جاء بجارية له إلى الحكم بن 
أيوب» قال: فبينا أنا جالس إذ جاء أنس بن مالك فجلسء فقال: يا صالح! 
ماهذه الجارية معك؟ قلت: جاريتنا بغت فأردت أن أرفعها إلى الإمام» ليقيم 


من غير مرافعة إلى الوالي» ولا حجة لهم فيه: فإنه لو كان كذلك لم يرسل ابن عمر هذا 
العبد إلى سعيد أصلا. فكان بعثه به إلى سعيد دليلا على أن إقامة الحد إنما هي إلى الأمراء 
ولكن لما عطل سعيد الحد عن العبد الآبق جملة وكان ذلك حلاف الشرع لم يرد به 
كتاب ولا سنة قطعه ابن عمر إحياء للسنة» لا لأن السادة يجوز لهم بإقامة الحدود على 
عبيدهم مطلقا فافهم. ودليل ذلك أن عائشة رضي اللّه عنها شفعت إلى ابن عمر في درء 
الحد عن هذا العبدء ولو كان المولى كالأمير والإمام في إقامة الحدود على العبيد 
والإماء لم يجز لأحد أن يشفع إليه في درأ الحد عنه» فتبين أن ثبوت الحد عند المولى 
ليس كثبوته عند الحاكم, فلا يجوز له إقامته إلا تعزيرا أو تأديبا. واللّه تعالئ أعلم. 

قوله: ”وعنه عن رجحل“ إلخ. دلالته على الباب ظاهرة. كدلالة ما قبله» فإن أنسا 
شفع إلى صالح في درأ الحد عن أمته» ولا يجوز الشفاعة في الحدود بعد بلوغها إلى 
من له إقامتهاء فثبت أن المولى ليس له إقامة الحد على عبده وأمته إلا تعزيرا أو تأديبا» 
ويجوزله العفو عن مماليكه في الحدود. 


-7١ ١57‏ أحرجه عبد الرزاق في المصئفء كتاب الطلاق» الرخصة في ذلك بعد باب 
زنا الأمة» النسخة القديمة 79/./1؛ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 27١9/17‏ رقم: .١17596©‏ 

وأورده ابن حزم في المحلىء كتاب الحدودء أقوال العلماء في حد المماليك» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 27/5/١7‏ تحت رقم: 71/85. 


إعلاء السنن كتاب الحدود 8 باب أن الحدود إلى السلطان ج: 7 ١‏ 
عليها الحدء قال: لا تفعل» رد جاريتك» وات قاللّهه واستر عليهاء قلت: ما أنا 
بفاعل حتى أرفعهاء قال له أنس: لا تفعل» وأطعني» قال صالح: فلم يزل 
يراجعني حتى قلت له أردها على أن ما كان على من ذنب فأنت له ضامن. 
فقالأنس: نعم» قال: فرددتها“. أخرجه ابن حزم في المحلى ١١6/١ ١(‏ ). 
وأعله بأنه عمن لم يسمء قلت: لا ضيرء فإن المجهول في القرون الثلاثة 
مقبول عندناء لا سيما وقد قال عبد الرزاق: ”وبه نأحذ“. كما في المحلى 
أيضا. والمحدث لا يأحذ بما لا يصلح للاحتجاج به. 

6 7- عن معمرعن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمرعن أبيهء 


الرد على ابن حزم في تضعيفه قول ربيعة وهو أقوى من قول الجمهور في الباب 
قوله: ”عن معمر“ إلخ. فيه دلالة على أن قوله مَكلّهْ في الأمة: ”إن زنت فاجلدوها 
ثم إن زنت فاجلدوها“ الحديث. لم يكن مطلقا عند ابن عمرء بل مقيدا بمن لم تكن 
ذات زوج وهو قول ربيعة» فبطل قول ابن حزم: ”ثم نظرنا في قول ربيعة» فوحدناه 
قولا لاتؤيده حجة: لا من قرآن ولاامن سنة صحيح“ اه ١57/1١ ١(‏ من المحلى) 
)7١1١*(‏ كيف وقد روى الشيخان من طريق ابن شهاب عن عبيد اللّه بن عتبة عن أبي 
هريرة أن رسول اللّه مكلك سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصنء قال: ”إن زنت فاجلدوها 
ثم إن زنت فاجلدوههء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم بيعوها ولو بضفير“ الحديث. وهو 
صريح في تقييد الأمر بالجلد والبيع بأمة لم تحصنء فعليه يحمل ما رواه مسلم وغيره 


71- أخحرجه عبد الرزاق في المصنفء كتاب الطلاق» باب زنا الأمة» النسخة 
القديمة 750/1 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 27١1/1‏ رقم: 11541 . 

وأورده ابن حزم في المحلىء كتاب الحدودء أقوال العلماء في حد المماليك» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2175/١7‏ تحت رقم المسألة: .7١45‏ 

(71) أورده ابن حزم في المحلى» كتاب الحدودء الآثارالواردة في حكم في حد 
المماليك» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 7١//1/ء‏ تحت رقم المسألة: .7١4‏ 


إعلاء السنن كتاب الحدود 9 باب أن الحدود إلى السلطان ج: 7 ١‏ 
قال: ”في الأمة إذا كانت ليست بذات زوج» فظهر منها فاحشة حلدت 
نصف ما على المحصنات من العذاب» يجلدها سيدهاء فإن كانت من ذوات 


من غير تقييد بها من طريق المقبري عن أبي هريرة رفعه: ”إذا زنت أمة أحدكم فتبين 
زناها فليجلدها الحدء ولا يثرب عليها“ الحديث (77). فإن ابن حزم وغيره قائلون 
بحمل المطلق على المقيد» وإذا كان كذلك كان قول ربيعة مؤيدا بالسنة الصحيحة» 
وإزداد قوة على قوة بقول ابن عمر هذاء وهل إن إنكار ابن حزم ذلك إلا مكابرة 
وتحكم بالباطل» فلو سلمنا أن المخاطب بقوله مَكْهُ: "فاجلدوها“ هم الموالي دون 
الأمراء والحكام» فهو مخختص بالإماء التي لم تحصن ولم تتزوجن» ولا حجة لمن رأى 
السيد يقيم جميع الحدود على مماليكه» لا من قرآن ولا من سنة صحيحة. 

وبهذا ظهر ضعف مذهب الجمهور ومن وافقهم من أهل الظاهر كابن حزم 
وأمثاله. وأما مذهب ربيعة فإنه وإن كان أقوى من مذهب الجمهور ظاهراء ولكنه 
ضعيف أيضاء لما ذكرنا من إنكار عثمان وسلمان رضي الله عنهما على من أقام الحد 
على وليدته» أو على ساحر دون السلطانء ولما ذكرنا من شفاعة أم المؤمنين عائشة 
وأنس بن مالك إلى الموالي في درأ الحدود عن عبيدهم وإماء هم؛ ومحال أن ينكروا 
عليهم أمرا قد أذن لهم النبي مكلك فيه» أو يشفعوا في حد من حدود اللّهِ بعد بلوغه إلى 
من له إقامته» فثبت أن ليس كل جلد حداء ولا كل حد حدا حقيقيا؛ لأن الجلد والحد 
قديكون على وجهالتعزير» ويدل على أنه مه أراد بقوله: ”فليجلدها“ التعزير دون 
الحد الحقيقي قوله: ”لايثرب عليها“ يعني لايعيرهاء وقول ابن مسعود وغيره: ”إن 


(77#) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب البيوع» باب بيع العبد الزاني» النسحة 
الهندية 2588/١‏ رقم: 271٠‏ ف: 51١531817‏ ف:5154. 

وأخعرحه مسلم في صحيحهه كتاب الحدودء باب حد الزنى» النسخة الهندية 1/١/7‏ 
مكتبة بيت الأفكار رقم: .17١ 54211٠١1‏ 

وأخرجه أبوداود في سننه» كتاب الحدودء باب المرأة التي أمر النبي مَكُهُ برحمهاء النسخة 
الهندية 51/5 4 251 دارالسلام رقم: © 4 6 5» 41٠١‏ 25 وقد مر مرارًا. 


إعلاء السنئن كتاب الحدود / باب أن الحدود إلى السلطان ج: 7 ١‏ 
الأزواج رفع أمرها إلى الإمام“. أخعرجحه عبد الرزاق كما في المحلى 
١3/1١ 1١١‏ ). وسنده صحيح. 


المولى يجلد مملوكته الحدود في بيته“. ومن شأن إقامة الحد أن يكون بحضرة الناس 
بطريق الإعلان» فلما قال: ”ولا يثرب عليها“. دل ذلك على أنه أراد التعزير لا الحد 
كمامر كل ذلك مستوفىء فإن أراد ابن عمر هذا وإلا فعثمان وسلمانء» وعائشة وابن 
مسعود أجل منه» وأعرف بمراد النبي مَك وروى عبد الرزاق عن العطاف بن خالد 
المخزومي أبو صفوان» قال: رأيت سالم ابن عبد اللّه وهو واقف على جدار بيت لبني 
أخ له أيتام» أتاه غلمة أربعة» ومعهم غلام هو أشف منهمء فقالوا: يا أبا عمرا انظر ما 
يصنع هذا؟ قال: وماذا يصنع؟ قال: فسل خيطا من ثوبه فقطعه» وسالم ينظر إليه» 
فجمعه بين إصبعين من أصابعه» ثم تفل عليه مرتين أو ثلاثاء ثم مدهء فإذا هو صحيح 
ليس به بأس فسمعت سالما يقول: لو كان لي من الأمر شيء لصلبته. أخرجه ابن حزم 
في المحلى .)١95/١١(‏ 

ولم يعله بشيء» وموضع الاستشهاد منه قوله: ”لو كان لي من الأمر شيء“. 
ومن طريق عبد الرزاق عن مالك بن أنس عن محمد بن عبد الرحمن هو أبو الرحال» 
عن عمرة بنت عبد الرحمن: ”أن عائشة أم المؤمنين أعتقت جارية لها عن وبرء وأنها 
سحرتهاء واعترفت بذلك وقالت: أحببت العتق» فأمرت بها عائشة ابن أخيها أن يبيعها 
من الأعراب ممن يسيء ملكتهاء وقالت: ابتع بثمنها رقبة فأعتقها“ (87؟). وهذا 
سند صحيح. وفي كل ذلك دليل على أن الموالي لا يقيم الحد على عبيده وإماءه 
دون السلطانء وأما ما روي عن عائشة أنها أمرت بقطع عبد قد سرقء فقد مر عليها 
زمان وليت فيه أمور السملمين» وهو الذي تذكر فيه أبو بكرة قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: ”لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة“ فتدبر. 


37١‏ 77) أورده ابن حزم في المحلى» مسائل التعزير» هل يقتل الساحرء مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 4١١1/١7‏ تحت رقم المسألة: /77.0. 


إعلاء السنن كتاب الحدود 9 باب أن الحدود إلى السلطان ج: 7 ١‏ 
23648- وعن عبد اللّه بن مسعود وغيره قالوا: ”إن الرحل يجلد 
مملوكته الحدود في بيته“. أحرحه ابن حزم أيضا ولم يعله بشيء. 


قد شرط من قال للسيد إقامة الحد على رقيقه شروطا كثيرة 


لا ذكر لها في الحديث الذي قد احتج بها 

وقال الموفق في المغني: للسيد إقامة الحد بالجلد على رقيقه في قول أكثر 
العلماءء روى نحو لك عن علي وابن مسعود وابن عمر وأبي حميد وأبي السيد 
الساعديين» وفاطمة بنت النبي (قد مرتأويله فتذكر) وعلقمة والأسود والزهري 
وهبيرة بن رويم وأبي ميسرة ومالك والثوري والشافعي وأبي ثور وابن المنذرء وقال 
ابن أبي ليلى: أدركت بقايا الأنصار يجلدون ولائدهم في مجالسهم الحدود إذا زنوا» 
(لم يدرك ابن أبي ليلى الصحابة» وإنما أدرك التابعين وأتباعهم؛ وهو محمول على 
التعزير) وعن الحسن بن محمد: أن فاطمة حدت جارية لها. وعن إبراهيم: أن علقمة 
والأسود كانا يقيمان الحدود على من زنى من -خدم عشائرهم. روى ذلك سعيد في 
سنئنه (إقلت: أما بنت الرسول صلى الله عليه وسلم فكانت مأذونة في ذلك» وإلا 
لأنكرواعليها كما أنكر عثمان على حفصة» وفعل علقمة والأسود محمول على 
التعزير» ألا ترى أنهم أقاموا الحد على خدم عشائرهم ولم يكونوا عبيدا لهما؟ ويحتمل 
أن يكونا مأذونين في ذلك من قبل الأمير) (2 7). 

وقال أصحاب الرأي: ليس له ذلكء لأن الحدود إلى السلطان (بدليل ما مرفي 
المتن من الأحاديث والآثار) ولأن من لا يملك إقامة الحد على الحر لا يملكه على 


-١ 14‏ أورده ابن حزم في المحلى» كتاب الحدودء هل يقيم السيد الحدود على 
مماليكه أم لا؟ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 5/١7‏ /ء تحت رقم المسألة: .7١/‏ 

(*5 7) أورده الموفق في المغني» كتاب الحدودء فصل: وللسيد إقامة الحد بالجلد 
على رقيقه القن» مكتبة دارعالم الكتب الرياض 2774/١7‏ تحت رقم المسألة: 6 2١50‏ مكتبة 
القاهرة 25١/9‏ رقم المسألة: .7١5‏ 


إعلاء السنن كتاب الحدود 9 باب أن الحدود إلى السلطان ج: 7 ١‏ 


العبد كالصبي (ولأن المولى لا يملك تضمين الشهود إذا رجعواء فكان هو والأحنبي 
سواء كما تقدم) ولأن الحد لا يجب إلا ببينة أو إقرار» ويعتبر لذلك شروط من عدالة 
الشهودء ومجيئهم مجتمعين أو في مجلس واحدء وذكر حقيقة الزنا وغير ذلك من 
الشروط التي تحتاج إلى فقيه يعرفهاء ويعرف الخلاف فيهاء والصواب منهاء وكذلك 
الإقرار» فينبغي (أي يجب) أن يفوض ذلك إلى الإمام أو نائبه» كحد الأحرار (وإلا لم 
يكن الحد الذي يقيمه المولى على عبده وأمته حدا شرعياء بل ظلما وعدواناء لعدم 
اهتدائه إلى الشروط التي لا يجوز إقامة الحد بدونها) ولأنه حد هو حق للَّهِ تعالئ» 
فيفوض إلى الإمام كالقتل والقطع“ («5 .)١‏ 

قال الموفق:”ولنا ما روى سعيد عن أبي هريرة مرفوعا: إذا زنت أمة أحدكم 
فتيقن زناها فليجلدهاء الحديث. وعن علي: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم 
(قدمرتأويله فتذكر) ولأن السيد يملك تأديب أمته وتزويجهاء فملك إقامة الحد 
عليها كالسلطان. (قلنا: هذا منقوض بالأب» فإنه يملك تأديب ابنه وبنته وتزويجهاء 
ولكنه لا يملك إقامة الحد عليهماء وكذلك الزوج يملك تأديب الزوجة» ولا يملك 
إقامة الحد عليهاء فالجواب الجواب) (" 7). 

قال: إذا ثبت هذا فإنما يملك إقامة الحد بشروط أربعة (قلنا: قوله مَك: ”إذا 
زنت أمة أحدكم فليجلدها. مطلق عن أكثر هذه الشروط» فالتقييد بها تقيبد للمطلق 
بلا دليل) أحدها أن يكون جلدا كحد الزنا والشرب وحد القذفء فأما القتل في الردة 


(5# 7) أورده الموفق في المغني» كتاب الحدود» فصل: وللسيد إقامة الحد بالجلد 
على رقيقه القن» مكتبة دارعالم الكتب الرياض 774/١7‏ تحت رقم المسألة: 4 2١5‏ والمكتبة 
القاهرة 25١/9‏ رقم المسألة: .7١1‏ 

(756) أورده الموفق في المغني» كتاب الحدودء فصل: وللسيد إقامة الحد بالجلد 
على رقيقه القن» مكتبة دارعالم الكتب الرياض 2775/١7‏ تحت رقم المسألة: 4 2١5‏ والمكتبة 
القاهرة 2.57/9 رقم المسألة: .7١5‏ 


إعلاء السنن كتاب الحدود 9 باب أن الحدود إلى السلطان ج: 7 ١‏ 


والقطع في السرقة فلا يملكها إلا الإمام» وهذا قول أكثر أهل العلم» ووجه آخر أن 
السيد يملكهماء زخو ظاهر مذهب الشافعي (وأهل الظاهر كابن حزم وغيره) لعموم 
قول النبي صلى اللّه عليه وسلم أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم,» وروى أن ابن 
عمر قطع عبدا سرق» وكذلك عائشة» وعن حفصة أنها قتلت أمة لها سحرتهاء ولأن 
ذلك حدا شبه الجحلد. ولنا أن الأصل تفويض الحد إلى الإمام» لأنه حق للّهِ تعالئ» 
فيفوض إلى نائبه» كما في حق الأحرار» ولما ذكره أصحاب أبي حنيفة (من الدلائل) 
وإنما فوض إلى السيد الجلد خاصة؛ لأنه تأديب والسيد يملك تأديب عبده وضربه 
على الذنب» وهذا من جنسه“ (+717/7). 

(قلت: فيه ما فيه فتذكرء وأيضا: فإن الحد ليس من جنس التأديب» بل من جنس 
العقوبات» لكون مبناه على الإعلان والاشتهارء ومبنى التأديب على الإخفاء والاستتار 
والذي هو من جنس التأديب إنما هو التعزير) قال: ”وإنما افترقا في أن هذا مقدر والتأديب 
غير مقدر» وهذا لا أثر له في منع السيد منه“. (قلنا: بل قد افترقا في أن الحد لا يجب إلا 
ببينة أو إقرار» ويعتبر لذلك شروط من عدالة الشهود» ومجيئهم مجتمعين في مجلس 
الحكمء وذكر حقيقة الزناء وغير ذلك من الشروط التي لا يحتاج إليها في التأديب) 

قال: ”بخلاف القطع والقتل» فإنهما إتلاف لجملته أوبعضه الصحيح ولا 
يملك السيد هذا من عبده» ولا شيئا من جحنسه. والخبر الوارد في حد السيد عبده إنما 
جاء في الزنا خاصة» وإنما قسنا عليه ما يشبهه من الجلد“ (قلنا: لا يصح إقامة الحد 
بالقياس» لكونه مما يدرأ بالشبهاتء وإلا فليجز قياس الأب والزوج على المولى» فيجوز 
لهما إقامة الحد على الأولاد والزوجة» ولا قائل به» وأيضا: فقد اعترفت بأن الأصل» 
تفويض الحد إلى الإمام» فالخبر الوارد في حد السيد عبده وارد على حلاف الأصل» 

(7077) أورده الموفق في المغني» كتاب الحدودء فصل: وللسيد إقامة الحد بالجلد 


على رقيقه القن» مكتبة دارعالم الكتب الرياض 27/١7‏ تحت رقم المسألة: 4 2١5‏ والمكتبة 
القاهرة 689 رقم المسألة: .,/١01‏ 


إعلاء السنن كتاب الحدود 9 باب أن الحدود إلى السلطان ج: 7 ١‏ 


فليقتصر على مورده» وهو الجلد في الزنا خاصة لا يتعداه إلى غيره فافهم). قال: وقوله: 
أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم, إنما جاء في سياق الجلد في الزناء فإن أول 
الحديث عن عليء قال: أخبر النبي 5-78 بأمة لهم فجرتء فأرسلني إليهاء فقال: أجلدها 
الحد. وذكر الحديثء وفيه: وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. قال: فالظاهر 
أنه إنما أراد ذلك الحد وشبهه“. (قلنا: نعم وبهذا اندحض استدلال ابن حزم بذلك 
على أن السيد يقيم جميع الحدود على مماليكه» فإن الاحتمال يضر الاستدلالء لا 
سيماإذا كان منشأ الاحتمال مذكورافي سياق الحديث. ولنا أن نقول: إن 
المخاطب بقوله: ”أقيموا الحدود“. إنما هو على ومن كان مثله من الأمراء المأذونين 
بإقامة الحدودءولا حاجة إذا إلى تخصيصه بذلك الحد وشبههه فإن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص المورهد»ء ولفظ الحدود عام لجميع الحدود) قال: ”وأما فعل 
حفصة فقد أنكره عثمان عليهاء وشق عليه» وقوله أولى من قولهاء وما روى عن ابن 
عمر فلا نعلم ثبوته عنه“ (136/ 37). 

(قلت: لا شك في ثبوته» ولكن قد احتلفت الروايات عنه لما ذكرناء فروى عنه 
أنه رفع العبد السارق إلى الوالي وروي عنه أنه قال: يحد السيد أمته إذا لم تكن متزوجة 
ورفعها إلى الإمام إذا كانت متزوحة). 

قال: ”الشرط الثاني: أن يختص السيد بالمملوك» فإن كان مشتركا بين اثنين أو 
كانت الأمة مزوجة» أو كان المملوك مكاتباء أو بعضه حراء لم يملك السيد إقامة 
الحد عليه» وقال مالك والشافعي: يملك السيد إقامة الحد على الأمة المزوجة لعموم 
الخبر. ولنا ما روى عن ابن عمرء فذكر الأثر المذكور في المتن» وقال: ولم نعرف له 
مخالفافي عصرهء فكان إجماعا. (قلت: وأين الإحماع وقد خخالفه أب عبد اللّه 


(#م/ 2 أورده ابن حزم في المحلىء كتاب الحدودء هل يقيم السيد الحدود على 
مماليكه أم لا؟ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2174/١7‏ تحت رقم المسألة: .7١/6‏ 


إعلاء السنن كتاب الحدود (.7*8.0) /١5‏ باب أن الحدود إلى السلطان ج:  ١‏ 


الصحابي كما ذكرناه في المتن)؟ قال: ”والخبر مخصوص بالمشترك (اتفاقا) فنقيس 
عليه (المزوجة) وفي المستاحرة والمرهونة وجحهان"“ (75). 

”الشرط الثالث: أن يثبت الحد ببينة أو اعتراف» فإن ثبت باعتراف فللسيد إقامته 
إذا كان يعرف الاعتراف الذي يثبت به الحد وشروطه. وإن ثبت ببينة اعتب ر أن يثبت 
عند الحاكمء لأن البينة تحتاج إلى البحث عن العدالة» ومعرفة شروط سماعها ولفظها 
ولا يقوم بذلك إلا الحاكم“ (قلت: إذا ثبت الحد عند الحاكم بالبينة وجب عليه أن 
يقيمه. ولم يجز له تعطيله» فخرج المولئ من البين» وسقط حقه في إقامة الحد» وإن 
قامت البينة عند الحاكم ولم يقم الحد على المشهود عليه كان ذلك شبهة في البينة 
دارئة للحدء فالقول بإقامة السيد الحد مع اعتبار الثبوت عند الحاكم عجيبة من 
العجائب) قال: ”ولا يقيم السيد الحد بعلمه» وهذا قول مالك؛ لأنه لا يقيمه الإمام 
بعلمه» فالسيد أولىء فإن ولاية الإمام للحد أقوى من ولاية السيدء لكونها متفقا عليها 
وثابتة بالإجماع» فإذا لم يغبت الحد في حقه بالعلم فههنا أولئ“. 

قال:”الشرط الرابع: أن يكون السيد بالغا عاقلا عالما بالحدود» وكيفية إقامتها؛ 
لأن الصبي والمجنون ليسا من أهل الولايات» والجاهل بالحد لا يمكنه إقامته على 
الوجه الشرعي» فلا يفوض إليه» وفي الفاسق وجهانء وكذا إن كان (المالك) مكاتباء 
وفي المرأة أيضا حتمالان“ اه ملخصا )١650-١41//١١(‏ (# . 7). قلت: ولو شرطوا 
أن يكون السيد مأذونا بإقامة الحد من الإمام لاستغنوا عن هذه الشروط الكثيرة التي 
ذكروهاء وإذا كان قول النبي صلى اللّهِ عليه وسلم:”أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم“. 


946١‏ 7) أورده ابن قدامة في المغني» كتاب الحدود» فصل: وللسيد إقامة الحد بالجلد 
على رقيقه القن» مكتبة دارعالم الكتب الرياض 7707/١7‏ تحت رقم المسألة: 4 ه5١2‏ والمكتبة 
القاهرة 207/9 رقم المسألة: .17١01‏ 

#١‏ . 7) هذا ملخص ما أورده الموفق في المغني» كتاب الحدود» فصل: وللسيد إقامة 
الحد بالجلد على رقيقه القن» مكتبة دارعالم الكتب الرياض 2771/١7‏ تحت رقم المسألة: 
2١ 4‏ والمكتبة القاهرة 2017/9 رقم المسألة: "01 .1١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحدود 9 باب أن الحدود إلى السلطان ج: 7 ١‏ 


مخصوصا بالإجماع غير حار على عمومه» فقول الحنفية أولى بالصواب» لكونه أقل 
تخصيصا وأخف تقييدا من غيره» كما لا يخفى واللّه تعالئ أعلم. 

وأما الأمر ببيع الأمة إذا زنت في الثلاثة أو الرابعة فمندوب عند الجمهورء خحلافا 
لأبي ثور وأهل الظاهرء قال ابن بطال: ”حمل الفقهاء الأمر بالبيع على الحض على مباعدة 
من تكرر منه الزناء لكلا يظن بالسيد الرضا بذلك» ولما في ذلك من الوسيلة إلى تكثير أولاد 
الزنا (وليس بواحب بدليل ما في حديث الصحيح: أن رجلا قال: يا رسول اللا إن امرأني 
لا ترد يد لامسء قال: غربهاء قال: إني أحبها قال: فاستمتع بها) قال: وحمله بعضهم على 
الوحوبء ولا سلف له من الأمة» فلا يستقل به“. قال الحافظ في الفتح: واستشكل الأمر 
ببيع الرقيق إذا زنى» مع أن كل مؤمن مأمور أن يرى لأخيه ما يرى لنفسه» وأجيب بأن 
السبب الذي باعه لأحله لس محقق الوقوع عند المشتري» لجواز أن يرتدع الرقيق إذا علم 
أنه متى أنحرج» فإن الإخراج من الوطن المألوف شاق“ اه (1 .)١17( )١ 45/١‏ 

قلت: ولا يخفى أن كل ذلك محتمل ليس بمتيقن» ويحتمل أن لا يرتدع بذلك 
ويقترف عند المشتري أشد مما اقترفه عند البائع» فلا بد من حمل الأمر بالبيع على الندب 
دون الوجوبء وأتى ابن حزم ههنا من الظاهرية بعجيب» فحمل الأمر بالبيع في الثالثة على 
الندب» وفي الرابعة على الفرضء وقال: ”ولا يلزم البيع في العبد إذا زنى» لورود الأمربذلك 
في الأمة إذا زنت“1ه .)١17/١1(‏ وهل هذا إلا كالقول بوجوب الجلد في قذف 
المحصنات» دون قذف المحصنين من الرجالء لورود النص في المحصنات (798) 


(716) أورده ابن بطال في شرحه على صحيح البخاري» كتاب الرجمء باب لا يثرب على 
الأمة إذا زنت ولا تنفي» قبيل باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم, مكتبة الرشد الرياض //5717 . 
وأورده الحافظ في فتح الباري» كتاب الحدودء باب إذا زنت الأمة» المكتبة الأشرفية 
ديوبند 270١/١1‏ مكتبة دارالريان 2111/١7‏ تحت رقم: 61/5, ف: /5/817. 
(337) أورده ابن حزم في المحلى» كتاب الحدود. الآثار الواردة في حكم حد 
المماليك» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت »///١7‏ تحت رقم المسألة: .7١4‏ 
© © © 


إعلاء السنن كتاب الحدود ٠‏ باب لا يجمع في الثيب ... ج: "7 ١‏ 


/٠‏ باب لا يجمع في الثيب بين الرحم والجلد 
٠‏ 116- عدن موسى بن معاوية» نا وكيع عن يحيى بن أبي كثير 
السقا عن الزهري ”أن أبا بكر رضي اللّه عنه وعمر رجما ولم يجلدا“. أخرجه 
ابنه حزم في المحلى )١77/١١(‏ بسنده ولم يعله بشيء» ورجاله كلهم 
ثقات إلا أنه مرسل. 


باب لا يجمع في الثيب بين الرحم والجلد 

قوله: ”عن موسى بن معاوية» إلخ. فيه أن أبا بكر وعمر رضي اللّه عنهما لم يجمعا 
بين الرجحم والجلد» وعزى الموفق ذلك إلى عثمان أيضاء فقال: ”روى عن عمر وعن 
عثمان أنهما رحما ولم يجلدا“ .)١76( )١7 4/١١١‏ 

وقال الترمذي: ”وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلمء 
منهم أبو بكر وعمر وغيرهما: الثيب إنما عليه الرحم ولا يجلد» وقد روى عن النبي 
صلى الله عليه وسلم مثل هذا في غير حديث في قصة ماعز وغيره أنه أمر بالرجم؛ ولم 
يأمر بأن يجلد قبل أن يرحم؛ والعمل على هذا عند بعض أهل العلم» وهو قول سفيان 
الثوري» وابن المبارك» والشافعي» وأحمد“ )١77/١(‏ (77). 

وقال الحافظ في الفتح: ”وأماقصة ماعز فجاء ت من طرق كثيرة متنوعة 
بأسانيد مختلفة» لم يذكر في شيء منها أنه حلدء وكذلك الغامدية والجهينية وغيرهما 


باب لا يجمع في الثيب بين الرحم والجلد 
٠‏ 6- أخحرجه ابن حزم في المحلى» كتاب الحدودء حكم الحر والحرة إذا زنيا 
وهما محصنانء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2117/4/١7‏ تحت رقم المسألة: .77١/‏ 
)١(‏ أورده الموفق في المغني» كتاب الحدودء الفصل الثاني: أنه يجلد ثم يرجم في 
إحدى الروايتين الخ» مكتبة دارعالم الكتب الرياض 27١7/١7‏ تحت رقم المسألة: .١68١‏ 
(7) أورده الترمذي في سننه» أبواب الحدود عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم» 
باب ماجاء في الرجم على الثيب» النسخة الهندية 2775/١‏ مكتبة دارالسلام تحت رقم: 5 47 .١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحدود ٠‏ باب لا يجمع في الثيب ... ج: "7 ١‏ 


وقال في ماعز: إذهبوا به فارحموه. وكذا قال في حق غيره» ولم يذكر الجلدء فدل ترك 
ذكره على عدم وقوعه» ودل عدم وقوعه على عدم وجوبه“ اه (؟ )٠١ 5/١‏ (78). 
قال بعض الناس: ”ويعارضه ما رواه مسلم (1//7) عن عبادة بن الصامت» قال: 
قال رسول الله مّكل: "حذواعنيء حذوا عني» قد جعل اللّه لهن سبيلاء البكر بالبكر 
حلد مائة ونفي سنة» والثيب بالثيب جلد مائة والرحم“. رواه الجماعة إلا البخحاري 
والنسائي (7-5/1) ( 4# ). وفي صحيح البخاري ٠١ 5/١7(‏ مع فتح الباري): 
حدثنا آدم حدثنا شعبة» حدثنا سلمة بن كهيل» قال: سمعت الشعبي عن علي رضي اللّه 
عنه» حين رحم المرأة يوم الجمعة» وقال: ”قد رحمتها بسنة رسول الله يكل“ اه وفي 
فتح الباري )٠١5/١7(‏ (#ه): ”وقوله: حين رجحم المرأة يوم الجمعة» في رواية على 
ابن أبي الجعد: أن عليا أتى بامرأة زنت» فضربها يوم الخميس» ورجمها يوم الجمعة. 


(8”) أورده الحافظ في فتح الباري» كتاب الحدودء باب رجحم المحصنء المكتبة 
الأشرفية ديوبند 2١ 47/١7‏ مكتبة دارالريان 7 2١17171١‏ تحت رقم: 4 50, ف: 15 5/01. 

(8#) أخرحه مسلم في صحيحهه كتاب الحدود»ء باب حد الزنى» النسخحة الهندية 
7 » مكتبة بيت الأفكار رقم: .١55٠‏ 

وأخرجه أبوداود فى سننهء كتاب الحدود»ء باب في الرجمء النسخة الهندية 5/7 >5٠‏ 
مكتبة دارالسلام رقم: 545١68‏ . 

وأخرجه الترمذي في سننه» أبواب الحدود عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم» باب 
ماحاء في الرجم على الثيب» النسخخة الهندية 2775/١‏ مكتبة دارالسلام تحت رقم: 4174 .١‏ 

وأمرجه ابن ماجة في سننهء كتاب الحدودء باب حد الزناء النسخحة الهندية ١/8075‏ 
مكتبة دارالسلام رقم: .756٠‏ 

١‏ #ه) أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب المحاربين» باب رجحم المحصنء النسخحة 
الهندية 2٠١٠١5/5‏ رقم: 4 668 ف: 5403117. 

أورده الحافظ في فتح الباري» كتاب الحدودء باب رجم المحصنء المكتبة الأشرفية 
ديوبند 4721472150117 2١‏ مكتبة دارالريان 2177-1١1١ 9/1١ ١‏ رقم: 4 606 ف: 17 541. 


إعلاء السنن كتاب الحدود ٠‏ باب لا يجمع في الثيب ... ج: "7 ١‏ 


وكذاعند النسائي (#”) من طريق بهز بن أسد عن شعبة“ اه. وفيه أيضا: ”قوله: 
رحمتها بسنة رسول الله تكله زاد علي بن الجعد: وحلدتها بكتاب اللّه. زاد 
إسماعيل بن سالم في أوله عن الشعبي: قيل لعلي: جحمعت حدين فذكره. وفي رواية 
عبد الرزاق: أحلدها بالقرآن وأرحمها بالسنة» قال الشعبي: وقال أبي بن كعب مثل 
ذلك“ اه. وفيه أيضا: ”وقال ابن المنذر: عارض بعضهم الشافعي» فقال: الجلد ثابت 
في كتاب اللّهه والرحم ثابت بسنة رسول اللّه يله كما قال علي: وقد ثبت الجمع 
بينهما في حديث عبادة» وعمل به علي رضي الله عنه ووافقه أبي وليس في قصة 
ماعزومن ذكر معه تصريح بسقوط الجلد عن المرجومء لاحتمال أن يكون ترك 
ذكره لوضوحه» ولكونه الأصلء فلا يرد ما وقع التصريح به بالاحتمال» قلت: ادعى 
نسخ حديث عبادة من قال بعدم الجمع بين الرجحم والجلد للمحصنء لما ورد عنه 
يله من واقعات الرحم بغير ذكر الجلدء تأمل“. 

وفي نيل الأوطار (7): ”وكيف يليق بعالم أن يدعي نسخ الحكم الثابت كتابا 
وسنة بمجرد ترك الراوي لذلك الحكم في قضية عين لا عموم لهاء وهذا أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه يقول بعد موته مَكْْهُ بعدة من السنين» لما جمع لتلك 
المرأة بين الرحم والجلد: حلدتها بكتاب اللّه ورحمتها بنسة رسول الله مَكل. فكيف 
يخفى على مثله الناسخ وعلى من بحضرته من الصحابة الأكابر“ اه. وفيه أيضا 
(5/9): ويجاب (عن دعوى النسخ) بمنع التأخر المدعي» فلا يصلح ترك جلد ماعز 
للنسخ؛ لأنه فرع التأخر» ولم يثبت ما يدل على ذلك» ومع عدم ثبوت تأخره لا يكون 
ذلك الترك مقتضيا لإبطال الجلد الذي أثبته القرآن على كل من زنى» ولا ريب أنه 
يصدق على المحصن أنه زان» فكيف إذا انضم إلى ذلك من السنة ما هو صريح في 
الجمع بين الجلد والرحم للمحصن؟ كحديث عبادة المذكور“ إلخ. فإن أحيب بأنه 


(+") أخرجه النسائي في الكبرى» كتاب الرجمء عقوبة الزاني الثيب» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 2555/5 رقم: .١ 5٠‏ 


إعلاء السنن ‏ كتاب الحدود ٠‏ باب لا يجمع في الثيب ... ١7:‏ 


قد ثبت الرحم بالسنة المتواترة المجمع ليها كما نقله في النيل (7/1) (1/7). وزيادة 
الجلد عليه زيادة بخبر الواحد على الخبر المتواتر. فيرد بأن خبر الواحد مؤيدء والأصل 
قوله تعالئ: «إالزانية4 إلخ المتواتر القطعي الثبوت» القطعي الدلالة» فهو بعمومه يدل 
على وجوب الجلد على كل زان محصن وغير محصنء فرحم المحصن ثابت بالحديث 
المتواتر القطعي» وجلده بالآية القطعية المتواترة» فافهم حق الفهم اه. 

فالجواب عن أصل الإشكال أن آية الرحم التي قرها عمر رضي اللّه عنه بمحضر 
من الناس على المنبر» رواه أبوداود وغيره #.8). ورواه أبي ابن كعب عند إسماعيل 
بن حعفر كمافي الاتقان )١5/17(‏ (+4) والحاكم (*. )١‏ عن زيد بن ثابت 
وسعيد بن العاص وعمر بن الخطاب رضي الله عنه بلفظ: ”الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما نكالا من اللّه واللّه عزيز حكيم“. تدل على أن حد الزاني الثيب المحصن 
الرحم فقطء وقوله: «9الزانية والزاني فاحلدوا كل واحد منهما مائة جلدة4. يفيد أن 
حد الزاني الجلد فقطء سواء كان حرا أو عبداء محصنا أو غير محصنء ولما خص منه 
العبيد والإماء بقوله تعالئ: «إفإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على 


(#/7) أورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الحدودء قبيل باب ماجاء في رحم 
الزاني المحصن الخ» مكتبة دارالحديث القاهرة 217/1 قبل رقم: ٠9/‏ 27 بيت الأفكار الرياض 
ص: 211913 قبل رقم: 731171. 

4539 أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الحدودء باب في الرحم» النسخة الهندية 
» مكتبة دارالسلام رقم: 45١1‏ . 

وأحرجه ابن ماجة في سننه» بلفظ: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارحموهماء كتاب الحدود» 
باب الرجمء النسخخة الهندية ١١7‏ مكتبة دارالسلام رقم: "7501 . 

(986) أورده السيوطي في الإتقان في علوم القرآن» النوع السابع والأربعون في ناسخه 
ومنسوخه» مكتبة الهيئة المصرية العامة للكتاب 607/7/. 

)١ . #(‏ أخحرجه الحاكم في المستدرك» كتاب الحدود» مكتبة نزار مصطفى الرياض 
رقم: 28٠077 28٠171‏ النسخة القديمة 550/4". 
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المحصنات من العذاب4 .)١ ١#(‏ صارت الآية مخصوصة؛ فجاز أن يخص 
المحصن الزاني بدليل آخرء وهو قوله تعالئ: ”الشيخ والشيخة إذا زنيا“ إلخ. وبما ورد 
من الاكتفاء بالرجم في أحاديث كثيرة» وسيأتي بيانهاء ولو صح الجمع بين الجلد 
والرحم عملا بالآيتين لصح الجمع بين الخسمين والمائة جلدة في حق الإماء والعبيد 
كذلككء ولم يقل به أحد. فكذا هذا. 

قال الجحصاص: ”وأما الجمع بين الجلد والرحم للمحصن فإن فقهاء الأمصار 
متفقون على أن المحصن يرجم ولا يجلدء والدليل على صحة ذلك حديث أبي هريرة 
وزيد بن خالد في قصة العسيف أن أبا الزاني قال: سألت رجالا من أهل العلمء» فقالوا: 
على امرأة هذا الرحمء فلم يقل النبي مله بل عليها الرحم والجلدء وقال لأنيس: اغد 
على امرأة هذاء فإن اعترفت فارحمها (77 .)١‏ ولم يذكر جلداء ولو كانت جلدت 
لنقل كمانقل الرحم إذ ليس أحدهما أولى بالنقل من الآخرء وكذلك في قصة 
الغامدية حين أقرت بالزناء فرحمها رسول الله كله بعد أن وضعتء ولم يذكر جلداء 
ولو كانت لدت لنقل» وفي حديث الزهري عن عبيد اللّه بن عبد الله عتبة عن ابن 
عباس: قال: قال عمر: قد حشيت أن يطول بالناس زمان» حتى يقول قائل: لا نجد 


)١1١(‏ سورة النساءء رقم الآية: © ؟. 

)١7(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الشروطء باب الشروط التي لا تحل 
في الحدودء النسخة الهندية 2537/7/١‏ رقم: 275146 ف: 717/176. 

وأخرحه مسلم في صحيححهه كتاب الحدود» باب حد الزنى» النسخة الهندية 19/5 
مكتبة بيت الأفكار رقم: .١59/‏ 

وأمرجه أبوداود في سننهء كتاب الحدودء باب المرأة التي أمر النبي -صلى اللّه عليه 
وسلم- برجمهاء النسخة الهندية 21١/7‏ مكتبة دارالسلام رقم: 448 4 . 

وأخمرجه القرمذي في سننه» أبواب الحدود عن رسول الله -صلى اللّه لعيه وسلم- باب 
ماجاء في الرجم على الثيب» النسخخة الهندية 2775/١‏ مكتبة دارالسلام رقم: 471 .١‏ 
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الرحم في كتاب اللّه فيضلواء وقد قرأنا: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارحموهما البتة. 
ورجم رسول اللّه مكل ورحمنا بعدهء فأخبر أن الذي فرضه اللّه هو الرحم, وأن النبي 
يله رجحمء ولو كان الجلد واجبا مع الرحم لذكره (أي والسكوت في معرض البيان 
بيان» ولم يكن الجمع بين الجلد والرحم واضحا حتى يترك ذكره لوضوحه؛ لأن 
الجلد يعرى عن المقصود الذي شرع الحد له» وهو الانزحار» أو قصده إذا كان القتل 
لاحقالهه وليس فيه إلا زيادة الإيلام بلا فائدة ظاهراء والعمدة في ذلك أنه مَكَهُ لم 
يجمع بينهما قطء قد تظافرت الطرق أنه مَكنهُ بعد سؤاله ماعزا عن الإحصان وتلقينه 
الرجوع لم يزد على الأمر بالرحمء وقد تكرر الرحم في زمانه مَك ولم يرو أحد أنه 
جمع بينه وبين الرحمء فقطعنا بأنه لم يكن إلا الرحم) وأما حديث عبادة فإنا قد علمنا 
قطعا أنه وارد عقيب كون حد الزانيين الحبس والأذى ناسخا لا واسطة بينهماء لقوله 
صلى الله عليه وسلم: ”حذوا عني» نذوا عني» قد جعل اللّه لهن سبيلاء ثم كان رجحم 
ماعز والغامدية» وقوله: واغد يا أنيس على امرأة فإن اعترفت فارحمهاء بعد حديث 
عبادة» فلو كان ما ذكر في الحديث من الجمع بين الجلد والرجم ثابتا لاستعمله النبي 
صلى الله عليه وسلم في هذه الوجوه”“ اه (/1 ؟) (4ا .)١‏ 

وأيضا: فقد جمع فيه بين الجلد والتغريب في حق البكرء وقد قام الدليل على 
كون التغريب خارجا عن الحد كما سيأتي» فكذا الجمع بين الرحم والجلد في المحصن 
ليست بحدء بل الحد هو الرجمء والجلد مفوض إلى رأي الإمام تعزيراء وعليه يحمل 
مافعله علي رضي الله عنه تندرئ بالشبهات» فافهم حق الفهم؛ وكن من الشاكرين» 
أو يقال: إن معنى حديث عبادة أن البكر بالبكر جلد مائة ولا رحم, والثيب بالثيب 
جلد مائة مرة إذا لم يجتمع فيهما شروط الإحصانء والرجم أخرى إذا اجتمعت تلك 
الشروط فيهماء واللّه تعالئ أعلم. 


)١ ”#(‏ أورده الجحصاص الرازي في أحكام القرآن» سورة النور تحت تفسير الآية: 
”الزانية والزاني فاحلدوا كل واحد منهما مائة حلدة» مكتبة زكريا ديوبند /ه "71. 
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وقال الزيلعي: ”حديث ماعز تقدم غير مرة» وفيه الرحم» وليس فيه الجلد» حتى 
إن الأصوليين استدلوا به على تخصيص الكتاب بالسنة» بأنه عليه السلام رجم ماعزا 
ولم يجلده. لأن آية الجلد شاملة للمحصنء اه. قال: والجواب عن ذلك أي عن 
حديث عبادة وعلي من وجهين» أحدهما أنه منسوخ» قال الحازمي في كتابه: روى 
حديث ماعز نفر من أحداث الصحابة نحو سهل بن سعد وابن عباس» ونفر تأخر إسلامهم 
وحديث عبادة كان في أول الأمر وبين الزمانين مدة انتهى“ (87/7) (47 .)١‏ 

قلت: وفي كتاب الاعتبار للحازمي أيضا: ”ذهبت طائفة إلى أن المحصن الزاني 
يجلد مائة ثم يرحم؛ وممن قال بذلك أحمد بن حنبل. (في رواية: وفي أخرى وافق 
الجمهور كمافى المغني) وإسحاق بن راهوية وداود بن علي الظاهري وأبو بكربن 
المنذر من أصحاب الشافعيء» وخالفهم في ذلك أكثر أهل العلمء وقالوا: بل يرحم ولا 
يجلدء روى ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهء وإليه ذهب إبراهيم النخعيء 
والزهري» ومالكء وأهل المدينة» والأوزاعي» وأهل الشام» وسفيان» وأبو حنيفة» وأهل 
الكوفة» والشافعيء وأصحابه ما عدا ابن المنذر» ورأوا حديث عبادة منسوخاء 
وتمسكوا في ذلك بأحاديث تدل على النسخ فذكر بعضها (5 )٠١‏ (ه .)١‏ 

قال الزيلعي: وقال ابن المنذر في مختصره: ذهب إلى الجمع بين الجلد والرحم 
علي بن أبي طالب وأبي بن كعب (ذهب أبي إلى أن الجمع بين الجلد والرجم حاص 
بالشيخ والشيخة. وأما الشاب فيجلد إن لم يحصن ويرجم إن أحصن فقطء قال 
عياض: شذت فرقة من أهل العلم» فقالت: الجمع على الشيخ الثيب دون الشابء ولا 
أصل له» وقال النووي: هو مذهب باطل» كذا في فتح الباري (7 .)١ 536( )٠١ 5/1١‏ 


)١ *(‏ أورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الحدودء مكتبة دار نشر الكتب 
الإسلامية 79/7 , النسخة الجدية /4 ٠‏ ه. 

(#ه )١‏ أورده الحازمي فى كتابه» الاعتبارفي الناسخ والمنسوخ» ومن كتاب 
الجنايات» باب جلد المحصن قبل الرحم الخ» مكتبة دائرة المعارف حيدرآباد الهند ص: .7١7-5 ٠١‏ 

)١ 56(‏ أورده الحافظ في فتح الباري» كتاب الحدودء باب رجحم المحصنء المكتبة 
الأشرفية ديوبند 2١ 47/١7‏ مكتبة دارالريان 2١1717/1١7‏ تحت رقم: 4 50, ف: 15 5/01. 
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والمراد بنفي أصله ووصفه بالبطلان كونه ضعيفا من حيث الدليل» ومتروكا من حيث 
العملء ومرغوبا عنه عند فقهاء الأمصارء وبهذا اندفع ما أورده الحافظ على عياض 
والنووي وعبد الله بن مسعود (في ثبوته عنه نظر) والحسن البصري» وقال أبو بكر 
الصديق وعمر بن الخطابء والزهريء وإبراهيم النخعي» وأبو حنيفة» ومالك» 
والشافعيء والأوزاعي» وسفيان: ”إن الثيب عليه الرحم دون الجلد» ورأوا حديث 
عبادة منسوحاء وتمسكوا بأحاديث تدل على النسخ» منها حديث العسيف» أخرجه 
البخاري ومسلم. وفيه: فإن اعترفت فارجمهاء فغدا عليها فاعترفت فرحمها“. فهذا 
الحديث آخر الأمرين؛ لأن راوية أبو هريرة -وهو متأخر الإسلام- ولم يتعرض للجلد 
فيه تذكرا ه. الثاني أنه أي حديث جابر محمول على أنه عليه السلام لم يعلم 
بإحصانها فجلدهاء ثم علم بإحصانها فرحمهاء يدل عليه ما أخحرجه أبوداود والنسائي 
عن ان وهن عدت ابن حريج يحدث عن أبي الزييرعن جابر: أن رحلا زنى فأمر به 
النبي صلى اللّه عليه وسلم» فجلد ثم أخبر أنه كان قد أحصنء فأمر به فرحم انتهى» 
وأخرجاه أيضا عن أبى عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر: أن رحلا زنى ولم 
يعلم بإحصانه فجلدء ثم علم بإحصانه فرجم, ولم يذكر النبي مَل قال النسائي: لا 
نعلم أحدا رفعه غير ابن وهبء ووقفه هو الصواب ورفعه خطأ اه (؟85/5) (7/8 .)١‏ 
قلت: فإن كان موقوفا على جابر كان فيه حكاية عن فعل واحد من الخلفاء» فيحمل 
فعل علي رضي اللّه عنه على مثله أيضا. 

وقال المحقق في الفتح: للجمهور أنه عليه الصلاة والسلام لم يجمع (بين 
الجلد والرجم) وهذا على وجه القطع في ماعز والغامدية وصاحبة العسيف» وقد 
تظافرت الطرق عنه عليه الصلاة والسلام أنه بعد سؤاله عن الإحصان وتلقينه الرجوع 
لم يزدعلى الأمر بالرجمء فقال: اذهبوا به فارحموه» وقال: اغد يا أنيس! إلى امرأة هذا 
فإن اعترفت فارحمهاء ولم يقل فاجلدهاء ثم ارحمها. 


)١77:(‏ أورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الحدودء مكتبة دار نشر الكتب 
الإسلامية لاهور 9/9 310.087 


إعلاء السنن كتاب الحدود ٠‏ باب لا يجمع في الثيب ... ج: " ١‏ 

١‏ 6 وبه إلى وكيع, نا العمري (هو عبد اللّه بن عمر) عن نافع 
عن ابن عمرء قال: ”إن عمررجم ولم يجلد». أحرحه ابن حزم أيضا 
)7١/1١1(‏ وسنده حسن. 


وكذا في الغامدية والجهينية: إن كانت غيرها لم يزد على الأمر برحمهاء وتكرر 
ولميزد أحد على ذلككء فقطعنا بأنه لم يكن غير الرحم» فقوله عليه الصلاة والسلام: 
”مذواعني”“ فقد جعل اللّه لهن سبيلا. وفيه: الثيب بالثيب جلد مائة ورجم, أو رمى 
بالحجارة» يجب قطعا كونه منسونخا. 

(قلت: أو مؤولا وقد م رتأويله) قال: وأما جلد علي رضي الله عنه شراحة ثم 
رحمهاء فأما لأنه لم يثبت عنده إحصانها إلا بعد جلدهاء أو هو رأي لا يقادم إجماع 
الصحابة رضي اللّه عنهم» ولاما ذكرنا من القطع عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم“ 
اه ملخصا (0/"؟) (88 .)١‏ 

قلت:ولا يخفى أن الرواة قد ذكروا في قصة ماعز القض والقضيضء والقليل 
والكثير» حتى أنهم ذكروا كيفية الرحم وموضع الرحم وفراره واشتداده ومن أدركه» 
ومن صرعه» وبماذا رماه ورموه» ولم يذكر الجلد في شيء من طرقه الكثيرة المتنوعة» 
فذلك أول دليل على عدم الجمع بين الرحم والجلدء وقال الإمام الشافعي في الأم: 
وكل الأئمة عندنا رجم بلا جلد“ اه .)١ 946( )١١5/5(‏ 

قوله: ”وبه إلى وكيع- إلى قوله-: عن نافع“ إلخ. دلالة الآثارعلى معنى الباب 
ظاهرة» ورجم عمر امرأة بالشام وعدم جلدها يأتي مفصلا بتخريج الطحاوي والإمام 


)١ 8#:(‏ أورده المحقق ابن الهمام في فتح القدير» كتاب الحدودء فصل في كيفية 
الحد وإقامته» المكتبة الرشيدية كوئته 27/0 مكتبة زكريا ديوبند © 77. 

)١ 94#6(‏ أورده الشافعي في كتابه الأم» كتاب الحدود وصفة النفي» باب النفي 
والاعتراف في الزناء مكتبة بيت الأفكار الرياض ص: 21171١‏ تحت رقم الحديث: .7١١١‏ 

١‏ 16" أخحرجه ابن حزم في المحلى» كتاب الحدودء حكم الحر والحرة إذا زنيا 
الخ» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١17/5/١7‏ تحت رقم المسألة: .7١١4‏ 
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؟ 16 5- وبه إلى وكيع» نا الثوري عن مغيرة عن إبراهيم النخعي» 
قال: ”يرجم ولا يجلد“. أخرجه ابن حزم )77172/١١(‏ أيضا وسنده صحيح. 
7 16- وعن عبد الرزاق عن معمرعن الزهري: ”أنه كان ينكر 
الجلد مع الرجحم“. أحرجه ابن حزم أيضا )7١7/١1(‏ وسنده صحيح. 
وأحرجه السيوطي في كنزالعمال (11/7) أيضا وعزاه إلى مصنف عبد 
الرزاق» وزاد: ”ويقول: قد رحم رسول الله مَك ولم يذكر الجلد». 
7”"625- عن نافع: ”أن عمر رجم امرأة ولم يجلدها بالشام“. رواه 
ابن جرير» كذا في كنزالعمال (9؟/8307). ! 
ه 6 "- عن ابن مسعود أنه قال: ”إذا اجتمع حدان للّه تعالى فيهما 


مالك فانتظر. ورواية نافع هذه صريحة في أن عمر لم يجمع بين الجلد والرجم» فاندفع 
ماعسى أن يتوهم أن عدم الذكر لا يستلزم عدم الوقوع. 
قوله: ”عن ابن مسعود» وقوله: أخبرنا أبو حنيفة“ إلخ. دلالته على الباب ظاهرة. 


؟ 7"126- أخرجه ابن حزم في المحلى» كتاب الحدودء حكم الحر والحرة إذا زنيا 
وهما محصنانء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١17/4/١7‏ تحت رقم المسألة: .77١4‏ 

167" أخرجه عبدالرزاق في المصنفء كتاب الطلاق» باب الرجم والإحصان» 
النسخة القديمة 1/./ 7 مكتبة دارالكتب العلمية 2757/17 رقم: /17417. 

وأورده علي المتقي الهندي في كنزالعمال» كتاب الحدودء قسم الأفعال» فصل: في أنواع 
الحدود الرجمء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2175/0 رقم: ؟5085١.‏ 

وأورده ابن حزم في المحلىء كتاب الحدودء حكم الحر والحرة إذا زنيا الخ» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2174/١7‏ تحت رقم المسألة: .7١١4‏ 

ع 7"6- أورده علي المتقي الهندي في كنزالعمال» كتاب الحدودء قسم الأفعال» 
فصل: في أنواع حد الزناء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١٠5/0‏ رقم: 1751/1 . 

-١١ 16 ©‏ أورده ابن قدامة في المغنيء كتاب الحدودء مسألة: وإذا زنى الحر 
المحصن أو الحرة المحصنة الخ الفصل الثاني: أنه يجلد ثم يرجم في إحدى الروايتين» مكتبة دار 
عالم الكتب الرياض 27١1/١7‏ تحت رقم المسألة: .١50١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحدود 2 7917 /٠١١‏ باب لا يجمعفي الثيب ... ج: ١‏ 
القتل أحاط القتل بذلك“. ذكره الموفق في المغني )١7 54/١٠١(‏ بلا سند» 
وفي حفظي أني رأيته مخرحا بسند في كتابء ولم أجد الآن موضعهه وله 
شاهد من قول إبراهيم النخعي» وهو لسان ابن مسعود وأصحابه. 

-١1 © "‏ أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم» قال: ”إذا اجتمعت 
على الرحل الحدود فيها القتل درئت الحدودء وأخذنا بالقتل» وإذا اجتمعت 
الحدود وقد قتل قتل» ودفع ما سوى ذلك؛ لأن القتل قد أحاط بذلك كله“. 
أحرجه محمد في الآثار» وقال: ”هذا كله قول أبي حنيفة» وقولناء إلا حد 
القذف فإنه من حقوق الناس» فيضرب حد القذفء ثم يقتل» وإنما الذي يدرأ 
عنه الحدود التي للّهِ تعالئ” اه (90). 


وفي المدونة الكبرى لمالك: ”هل يجتمع الحد والرجم في الزنا على الثيب في قول 
مالكء قال: لا يجتمع عليه» والثيب حده الرجحم بغير جلد» والبكر حده الجلد بغير رحم 
بذلك مضت السنة“ | ه (791/4) (# . 17). قلت: وهذا كحكاية الإجماعء ومثله 
قول الإمام الشافعي: وكل الأئمة عندنا رجم بلا جلد»ء كما مر فلم يكن عمل الأمة على 
الجمع بين الرحم والجلد قطء فلا بد من التأويل في فعل علي رضى اللّه عنه» وقد ذكرنا 
تأويله فنذكرء وبهذا ظهر ضعف ما عزاه ابن المنذر إلى ابن مسعود من القول بالجمع. 


-7١ 10 1‏ أخرجه محمد في الآثار» كتاب الحدودء باب الحدودء مكتبة دارالإيمان 
سهارنفور 2501//7 رقم: .517١‏ 

وأحرجه عبدالرزاق في المصنفء كتاب العقول» باب الذي يأتي الحدود» النسحة 
القديمة 2١9/١٠١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 54/9 2*5 رقم: 1/8519. 

وأخخرجه ابن أبي شيبة في مصنفهء كتاب الحدودء في الرجل يسرق ويشرب الخمر ويقتل» 
مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد عوامة 5 2771/١‏ رقم: 5 27/1١‏ النسخخحة 
القديمة رقم: 11 7/01. 

(78#) أورده سحنون في المدونة الكبرى» كتاب الرجمء في الذي تجمع عليه 
الحدود ونفي الزاني» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4/4 .5٠‏ 


إعلاء السنن ‏ كتاب الحدود /٠‏ باب لا يجمع في الثيب ... ١:‏ 
217- حدثنا يونسء ثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب 
أخبرني عبيد اللّه بن عبد اللّهِ أن أبا واقد الليثي ثم الأشجعي أخبره» وكان من 


قوله: ”حدثنا يونس“ إلخ. قلت: يونس شيخ الطحاوي ١#(‏ 7) هو ابن عبد 
الأعلى ثقة من رجال مسلمء من صغار العاشرة» ويونس شيخ ابن وهب (78 17) هو 
ابن يزيد الأيلي» ثقة من رحال الجماعة» كذا في التقريب (4 4 55-1 .)١‏ ودلالة 
الحديث على معنى الباب ظاهرة. قال الطحاوي: ”فإن قال قائل: وكيف يجو زأن 
يكون ذلك أي حديث عبادة منسوخا وقد عمل به علي رضي الله عنه بعد رسول اللّه 
َكل؟ قيل له: إن هذا وإن كان قد روى عن علي رضي للّه عنه كما ذكرنا فإن غير علي 
رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم قد روى عنه في ذلك خخلافه: 
فذكر الحديثء وقال فهذا عمر بحفرة أصحاب رسول الله صلى اللّه عليه وسلم لم 
يجلدها قبل رحمه إياهاء فهذا حلاف لما فعل علي رضي اللّه عنه بشراحة» فهذا أولى 
الفعلين عندناء لما ذكرنا في هذا الباب“ )8١/7(‏ ( 17). 


5617 أحرجه الطحاوي في شرح معاني الآثارء كتاب الحدودء باب حد الزاني 
المحص ماهو؟ مكتبة زكريا ديوبند 48٠١/7‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ٠/9‏ ”2 رقم: 4 41/0 . 

وأخرجه مالك في الموطأء كتاب الحدودء ماجاء في الرحمء مكتبة زكريا ديوبند ص: 
8 ومع أوجز المسالكء» مكتبة دارالقلم دمشق 201/١8‏ رقم: 11 .١‏ 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» أول كتاب حد الزناء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
١ 14‏ قبيل رقم الحديث: 2١1/4/‏ النسخة القديمة 01/7 ". 

(71) أورده الحافظ في التقريب» حرف الياء» يونس بن عبد الأعلى» مكتبة دا رالعاصمة 
الرياض ص: 2٠١9/8‏ رقم: 5 21797 المكتبة الأشرفية ديوبند ص: 20117 رقم: /1/6.01. 

(776) أورده الحافظ في التفريب» حرف الياء» يونس بن يزيد الأيلي» المكتبة الأشرفية 
ديوبند ص: 54 251 رقم: 217914 مكتبة دارالعاصمة الرياض ص: 2١١١٠١‏ رقم: 2/915 . 

7١‏ 7) أورده الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الحدودء باب حد الزاني المحص 
ماهو؟ مكتبة زكريا ديوبند 41٠1/5/7‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 275/7 ٠‏ 27 رقم: 4 41/0 . 


إعلاء السنن كتاب الحدود ٠‏ باب لا يجمع في الثيب ... ج: "7 ١‏ 
أصحاب رسول الله َكل قال: ”بينما نحن عند عمر مقدمه الشام بالجابية 
أتاه رجلء فقال: يا أمير المؤمنين! إن امرأتي زنت بغلامي» فهي هذه تعترف 
ذلك» فأرسلني في رهط إليها نسألها عن ذلك» فجئتها فإذا هي جارية حديثة 
السن» فقلت: اللهم أفرج فاها اليوم عما شئتء فسألتها. وأحبرتها بالذي قال 
زوجهاء فقالت: صدقء فبلغنا ذلك عمرء فأمر برحمها“. رواه الطحاوي» ثم 
أخرجه من طريق مالك عن يحبى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن أبي واقد 
نحوه. وزاد: ”فذكر لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطابء» وأخبرها أنها لا 
تؤحذ بقولهء وجعل يلقنها أشباه ذلك لتنتز » فأبت أن تنتز » وثبتت على 
الاعتراف» فأمر بها عمر» فرحمت“ (معاني الآثار ؟/١/).‏ وسنده صحيح» 
وأخرجه مالك في الموطأ 45 7). وتسامح الحافظ في التلخيص (؟5/١751)‏ 
في عزوه إلى الطحاوي وحده. 

وبهذا كله ظهر الجواب عن كلام القاضي الشو كاني المار فيما قبل» فإنا لم 
ندع نسخ حديث عبادة بمجرد ترك الراوي ذكر الجلد في واقعة عين لا عموم لهاء بل 
بتظافر الروايات عن النبي مَكْهء وترك أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الخخلفاء العمل 
بالجمعء وأما قول علي وفعله فكلاهما واردان في واقعة حال لا عموم لهاء مع ما في 
سماع الشعبي من علي كرم الله وجهه من الاحتلاف» فقد قال الحازمي في الاعتبار: 
”لم تثبت أئمة الحديث سماع الشعبي من علي“ (7١؟)‏ (*75). فلا يصلح 
معارضا للأحاديث الكثيرة المتنوعة الدالة على ترك النبي مُه الجمع بين الجلد 
والرجم قطعاء وعلى ترك خلفائه إياه أيضاء ولو سلمنا فيحتمل أن يكون جلدها عملا 
بالكتاب» لعدم معرفته بإحصان المرأة» ثم رحمها بالسنة بعد معرفته بإحصانهاء كما 
في رواية حابر رضي الله عنه فتذكر. وأما قوله: ”ويجاب عن دعوى النسخ بمنع 
التأحر“ الخ. فقد بينا الدلالة على تأخر رجم ماعز وغيره عن حديث عبادة» وإنكارها 

5*١‏ 7) أورده الحازمي في الاعتبار» ومن كتاب الجنايات» باب جلد المحصن قبل 
الرجم, دائرة المعارف حيدرآباد ص: .7٠١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحدود ٠‏ باب لا يجمع في الثيب ... ج: " ١‏ 
564" عن حابر بن سمرة: ”أن رسول اللّه تكله رجم ماعز بن 
مالكء ولميذكر جلد". روا أحمد والبيهقي» كما في التلخيص الحبير» 
و كات الحافظ عنه» فهو صالح للاحتجاج به4. 
48-”- عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني في قصة العسيف: 


مكابرة» وأما قوله: ”إن الأصل في الدلالة على وجحوب جلد كل زان قوله تعالئ: الزانية 
والزاني الآية لعمومه المحصن وغير المحصن“. فقد عرفت أن عمومه مخصوص 
بالعبيد والإماء فلا يجلدون مائة بل خمسين جلدة» فلم يبق قطعيا في وحوب جلد كل 
زان محصن وغير محصنء فافهم ولا تكن من الغافلين. 

قوله: ”عن جابر بن سمرة“ الخ صريح في الدالة على اكتفاء النبي صلى اللّه عليه 
وسلم بالرحم وتركه الجلد. 

قوله: "عن أبي هريرة» إلخ. دلالته على الباب بالتقرير الذي قد مرفي غضون الكلام ظاهرة. 


/7571- أخرجه أحمد في مسنده بسند صحيح» مسند البصريين» حديث جابر بن 
سمرة 247/9 رقم: .711١©1/‏ 

وأحرجه البيهقي في الكبرى» كتاب الحدودء باب ما يستدل به على أن جلد المائة ثابت 
على البكرين» مكتبة دارالفكر بيروت »4117/١7‏ رقم: .1779٠‏ 

وأورده الحافظ فى التلخيص الحبيرء أول كتاب حد الزناء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
١ 8‏ تحت رقم: 2117/41 النسخة القديمة 0/١‏ 86. 

١16 4‏ أحرحه البخاري في صحيحهه كتاب الوكالة» باب الوكالة في الحدودء 
النسخة الهندية 2711/١‏ رقم /01 35 ف: 71715. 

وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحدودء باب حد الزناء النسخخة الهندية 255/1 مكتبة 
بيت الأفكار رقم: .١59/‏ 

وأمرجه القرمذي فى سننهء أبواب الحدود عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم» باب 
ماحاء في الرجم على الثيب» النسخخة الهندية 2775/١‏ مكتبة دارالسلام رقم: 471 .١‏ 

وأحرجه النسائي في الصغرىء» كتاب آداب القضاة» صون النساء عن مجلس الحكم» 
النسخة الهندية 2757/7 مكتبة دارالسلام رقم: 57١41ه.‏ -» 


إعلاء السنن كتاب الحدود ٠٠‏ باب لا يجمع في الثيب ... ج: " ١‏ 
”واغد يا أنيس! إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارحمهاء فغدا عليها فاعترفت 
فرحمها“. للستة (جمع الفوائد). 

4”- عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: ”لا يحل دم امرئ 
مسلم إلا في ثلاث خصالء زان محصن فيرجم, والرجل يقتل متعمدا فيقتل 
به ويصلبء أو ينفي من الأرض“. أخرحه الحاكم في المستدرك» وصححه 
على شرط الشيخين» وأقره عليه الذهبي. والرواية قد وقعت فيه تصحيف 
وحذفء وذكره ابن حزم في المحلى» وفيه: ”أو رجحل يخخرج من الإسلام 
فيحارب الله ورسوله» فيقتل أو يصلبء أو ينفى من الأرض“. أخرجه الحاكم 


قوله: ”عن عائشة“ إلخ. هذا من جنس الأقوال دون الأفعال التي لا عموم لهاء 
فقوله: ”زان محصن فيرحم”. صريح في أن حد الزاني المحصن الرجم لا غير» وإلا لم 
يشركه النبي صلى الله عليه وسلم» وذكره كما ذكر في قاتل العمد والمحارب كل ما 
يتعلق به من العقوبات فافهم. واللّه تعالئ أعلم. 


-> وأخرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الحدودء باب حد الزناء النسخة الهندية 7؟/57/١»‏ 
مكتبة دا رالسلام رقم: 49 75. 

وأورده الروداني في جمع الفوائد» كتاب الحدودء حد الزنا في الحر والعبد الخ» مكتبة دار 
ابن حزم بيروت 4/7 27:5 رقم: 605 017. 

48”-” أخرجه الحاكم في المستدرككء كتاب الحدودء مكتبة نزار مصطفى 
الرياض 27/077/8 رقم: 28١526‏ النسخة القديمة 77/84". وقال الحاكم والذهبي هذا حديث 
صحيح الإسناد على شرط الشيخين. 

وأورده ابن حزم في المحلىء» كتاب المحاربين» أدلة من قال: إن المحارب لا يكون إلا 
مش ركا أو مرتداء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2775/١7‏ تحت رقم المسألة: 775. 

وإبراهيم بن طهمان أورده الحافظ في التقريب» حرف الألف» المكتبة الأشرفية ديوبند 
ص: ٠‏ 24 رقم: 2١‏ مكتبة دار العاصمة الرياض ص: 2٠١9‏ رقم: .1١901‏ 


إعلاء السنن كتاب الحدود 2 (/7937) /٠١‏ باب لا يجمعفي الثيب ... ج: ١‏ 
في المستدرك وصححه على شرط الشيخين» وأقره عليه الذهبي والرواية قد 
وقعت فيه تصحيف وحذف وذكره ابن حزم في المحلى وفيه: أو رحل 
يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض» 
وأعله بأن إبراهيم بن طهمان انفرد به» وليس بالقوي اه. قلت: هو من رحال 
الجماعة ثقة يغرب كما في التقريب. 


وأمامافي كنزالعمال (817/7) (*#ه 7): عن كثير بن الصلتء قال: كان ابن 
العاص وزيد بن ثابت يكتبان في المصاحفء فمرا على هذه الآية» فقال زيد: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله: ”الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة». 
فقالعمر:لماأنزلت أتيت النبي ده فقلت: أكتبينهاء فكأنه كره ذلك» قال: فقال 
عمر: ألا ترى أن الشيخ إذا زنى وقد أحصن جلد ورحممء وإذا لم يحصن جلدء وأن 
الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم,؟ رواه ابن حرير وصححهه وقال: هذا حديث لا 
يعرف له مخخرج عن عمر عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم بهذا اللفظ إلا من هذا 
الوجهء وهو عندنا صحيح سندء لا علة فيه توهنه ولا سبب يضعفه لعدالة نقلته» قال: 
وقد يعل بأن قتادة مدلس» ولم يصرح بالسماع والتحديث اه. ففيه أن هذه رواية شاذة 
لم يذهب إليها أحد من العلماء من تخصيص الجمع بين الجلد والرحم بالشيوخ دون 
الشبان» والجمهور على أن المراد بالشيخ هو الثيب واللّه أعلم. 


(*#ه7) أورده علي المتقي الهندي في كنزالعمال» كتاب الحدودء قسم الأفعال» 
فصل: في أنواع الحدودء حد الزنى» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2٠55/8‏ رقم: 517 17. 


© © 


إعلاء السنن كتاب الحدود ١‏ باب أن لا يجمع في البكر... ج: "7 ١‏ 


١‏ باب أن لا يجمع في البكر بين الجلد والنفي 

-”0١‏ أخبرنا معمرعن الزهري عن ابن المسيب» قال: ”غرب 
عمر ربيعة بن أمية بن خلف في الشراب إلى خيبر» فلحق بهرقل فتنصرء فقال 
عمر: لا أغرب بعده مسلم"“. رواه عبد الرزاق في مصنفه (زيلعي 
87-5 ) قلت: رجاله رجال الجماعة. 


باب أن لا يجمع في البكر بين الجلد والنفي 

الخمرء فإن كان التغريب حدا في الزنا لم يجمع بين حد الزنا وحد الشربء فثبت أن 
التتغريب لم يشرع حداء وإنما شرع تعزيرا وسياسة» وقول عمر: ”لا أغرب بعده 
مسلم"“. عام كل من ارتكب حدا من الحدودء فبطل قول من قال: ”إن عدم نفيه 
شارب الخمر لا يستلزم عدم نفيه الزاني“ فإن قوله: ”لا أغرب بعده“. يعم الزاني وغيره 
سواء لا سيما والعلة التي منعته عن نفي الشارب لا تختص بهء بل تعمه والزاني سواءء 
ومن ادعى أن اللحاق بالكفار إنما يحشى على الشارب دون الزاني فهو مجادل مكابر. 

وأماماروى البخاري: حدثنا مالك بن إسماعيل» حدثنا عبد العزيز» حدثنا ابن 
شهاب عن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة عن زيد بن حالد الجهني» قال: ”سمعت النبي 
َل يأمر فيمن زنى ولم يحصن جلد مائة وتغريب عام“. قال ابن شهاب: وأخبرني عروة 
بن الزبير أن عمر بن الخطاب غربء ثم لم تزل تلك السنة .)١#+(‏ وفي فتح الباري: 


باب أن لا يجمع في البكر بين الجلد والنفي 
05” أخرجه عبدالرزاق فى المصنفء كتاب الأشربة» باب الريح» النسخة 
القديمة 2770/9 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 57/9 2١‏ رقم: 01 11/17. 
وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الحدودء مكتبة دار نشر الكتب الإسلامية لاهور 
١/8‏ ", النسخحة الجديدة» المكتبة الأشرفية ديوبند 1/7" ٠‏ ه. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهه كتاب المحاربين» باب البكران يجلدان وينفيان» 
النسخة الهندية 2٠١١/5‏ رقم: 61/7", ف: 58177. 


إعلاء السنن كتاب الحدود ١‏ باب أن لا يجمع في البكر... ج: "7 ١‏ 


”زاد عبد الرزاق في رواية عن مالك: حتى غرب مروانء ثم ترك الناس ذلكء يعني أهل 
المدينة“ انتهى (7 )١ 40٠/١‏ (77). فهذا بظاهره يدل على أن التغريب قد عمل به في 
زمن عمر وعلي رضي الله عنهما على الدوام» فيعارض آثار الباب. 

فالجواب عنه أما أولا فبأن قول عروة منقطع؛ فإنه كما في فتح الباري (7 )١ 40/١‏ 
(*م): لم يسمع من عمر رضي الله عنهء وأما ثانيا فبأن قول عروة يحمل على فعل 
عمر رضي الله عنه» وعلي رضي اللّه عنه قبل أن تظهر لهم مصلحة عدم النفي» وفي 
فتح الباري /١7(‏ (4): أخصرج التترمذي والنسائي وصححه ابن خزيمة 
والحاكم من رواية عبيد الله بن عمرعن نافع عن ابن عمر رضي اللّه عنه أن النبي صلى 
اللّه عليه وسلم ضرب وغرب» وأن أبا بكر ضرب وغربء وأن عمر ضرب وغرب“ 
(7ه) انتهى. وفيه أيضا: قد أحرج مسلم من حديث عبادة بن الصامت مرفوعا: 
”خحذوا عني قد جعل اللّه لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب 


(+7) أورده الحافظ في فتح الباري» كتاب الحدودء باب البكران يجلدان وينفيان» 
المكتبة الأشرفية ديوبند 7 2١91/١‏ مكتبة دارالريان 2١54/١7‏ رقم: 01/7", ف: 5/41717. 

(”7) أورده الحافظ في فتح الباري» كتاب الحدودء باب البكران يجلدان وينفيان» 
المكتبة الأشرفية ديوبند 7 2١91/١‏ مكتبة دارالريان 2١54/١7‏ رقم: 01/7”, ف: 5/41717. 

(+87) أورده الحافظ في فتح الباري» كتاب الحدودء باب البكران يجلدان وينفيان» 
المكتبة الأشرفية ديوبند 7 2١91/١‏ مكتبة دارالريان 2١54/١7‏ رقم: 601/7”, ف: 5/81717. 

(#ه) أورده الترمذي في سنن أبواب الحدود عن رسول اللّه يكل باب في النفي» 
النسخحة الهنية 57/7 27 مكتبة دارالسلام تحت رقم: 47/8 .١‏ 

وأحرجه النسائي في الكبرىء أبواب التعزيرات والشهودء التغريب دارالكتب العلمية 
بيروت 71717/4, رقم: 7747. وأعمرجحه البغوي في شرح السنة» كتاب الحدودء المكتب 
الإسلامي بيروت 2778/١١‏ رقم: .75/01١‏ 

وأحرجه الحاكم في المستدرك» كتاب الحدود» مكتبة نزار مصطفى الرياض //27/0/9 رقم: © »/١٠١‏ 
النسخة القديمة 455/84 وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقال الذهبي: صحيح. 


إعلاء السنن كتاب الحدود ١‏ باب أن لا يجمع في البكر... ج: " ١‏ 


جلد مائة والرحم” )١50-١79/7١(‏ (+53). وفي نيل الأوطار (5/1): ”والحاصل 
أن أحاديث التغريب قد جاوزت حد الشهرة المعتبرة عند الحنفية فيما ورد من السنة 
زائدا على القرآن“ انتهى (ا/١).‏ 

فالجواب أن الشهرة إنما هي في وقوع التغريب» ولا ننكر وقوعه ولا جوازه 
تعزيراء والذي أنكرناه وهو كون التغريب جزء من الحدء فلم يثبت بخبر واحد فضلا 
أن يكون مشهوراء فلم يرد في شيء من الأحاديث أن التغريب واحب بطريق الحد» 
فإن أقصى ما فيه دلالة قوله: ”البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام“. وهو عطف واحب 
على واحبء وهو ليس بلازم» فجاز كونه تغريبا لمصلحة» لا سيما وقد تطرق إليه 
احتمال النسخ بقرينة نسخ شطره» وهو قوله: ”الثيب بالثيب جلد مائة والرحم“. فقد 
اتفق فقهاء الأمصار خلا أهل الظاهر -ولا عبرة بخلافهم- على عدم الجمع بين الجلد 
والرحم كما مرء وأيضا فلا نسلم كون أخبار التغريب مشهورة» بل هي آحاد عندناء 
فقد رواها ثلاثة من الصحابة» عبادة» وأبو هريرة» وزيد بن خالد عن النبي كله كما في 
المحلى )١187/١١(‏ (8#). وتلقى الأمة بالقبول إن كان بمعنى إجماعهم على 
العمل به فممنوع لظهور الخلافء وإن كان إجماعهم على صحته بمعنى صحة سنده 
فكثير من أخبار الآحاد كذلك سلمنا ولكنها مشهورة رواية آحاد دلالة لثبوت 
الخلافء وإذا تطرق إليها احتمال النسخ فلا شك أنها تنزل عن الآحاد التي لم يتطرق 


(#6") أخرحه مسلم في صحيحهه كتاب الحدود»ء باب حد الزنى» النسخحة الهندية 
د" رقم: .159٠‏ 

(:#/7) أورده الشوكاني في نيل الأوطارء كتاب الحدودء باب ماجاء في رحم 
الزاني» مكتبة دارالحديث القاهرة 54/1 8» تحت رقم: 27٠9©‏ مكتبة بيت الأفكار ص: 
>0١‏ تحت رقم الحديث: .”١‏ 

(8) أورده ابن حزم في المحلى بالآثار»ء كتاب الحدودء الأحاديث الواردة في 
التغريب والجلدء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2٠١ 5/١7‏ رقم المسألة: /7151. 


إعلاء السنن كتاب الحدود ١‏ باب أن لا يجمع في البكر... ج: " ١‏ 


ذلك إليهاء فأحرى أن لا ينسخ بهاما أفاده الكتابء وهو قوله: 9الزانية والزاني 
فاحلدوا كل واحد منها» (+47). أن جميع الموجب الجلد؛ لأنه شارع في بيان حكم 
الزنا ما هو؟ فكان المذكور تمام حكمه» وإلا كان تجهيلاء إذ يفهم أنه تمام الحكم» 
وليس تمامه في الواقع» ولأنه هو المفهوم؛ لأنه جعل جزاء للشرطء فيفيد أن الواقع هذا 
فقطء فلو ثبت معه شيء آخر كان شبهة معارضة» لا مثبتة لما سكت عنه في الكتاب» 
فأحاديث التغريب معارضة لمفهوم الكتاب» لا أن الكتاب ساكت عن نفي التغريب» 
ولا يجوز معارضة الكتاب إلا بما هو قطعي رواية ودلالة معاء وذلك مفقود ههنا. 
فالتغريب ليس بداخل في الحدء وإنما هو تعزير فقطء وعليه قرينتان» أولهما 
قول عمرالمروي في أول الباب» فإن الحد ليس لأحد أن يغيره» وآخرهما قول أبي 
هريرة في هذه الرواية الواقعة في فتح الباري :)١ .( )١ 4 ١/١7(‏ ”أن رسول اللّه 
كله قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام وبإقامة الحد عليه. رواه البخاري» ووقع في 
رواية النسائي ”أن ينفي عاما مع إقامة الحد عليه» وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق 
حجاج بن محمد عن اليث“ انتهى. فإن ذلك صريح في أن النفي ليس بحد لعطفه 
عليه؛ والأصل في العطف المغايرة» فهو موكول إلى رأي الإمام» إن رأي مصلحة فعل 
وإلا لا وأيضا: يدل على أن النفي ليس بحد ما في فتح الباري :)775/١7(‏ ”وقد 
أنرج أبوداود والنسائي من طريق سعيد بن المسيب عن ابن عباس: أن رحلا أقر بأنه 


(946) سورة النور رقم الآية: ؟. 

2)١١*(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المحاربين» باب البكران يجلدان 
وينفيان» النسخة الهندية 2٠١١/5‏ رقم: "ا/61”, ف: "5811. 

وأخرجه النسائي في الكبرى» كتاب الرجمء حد الزاني البكر» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 2751/4/5 رقم: 1/711. 

وأورده الحافظ في فتح الباري» كتاب الحدود»ء باب البكران يجلدان وينفيان» المكتبة 
الأشرفية ديوبند 2١91/١7‏ مكتبة دارالريان 7 2١60/1١‏ تحت رقم: ا/61", ف: 58171. 


إعلاء السنن كتاب الحدود ١‏ باب أن لا يجمع في البكر... ج: " ١‏ 

05- عن إبراهيم النخعيء قال: قال عبد اللّه بن مسعود في 
البكر تزنى بالبكر قال: يجلدان مائة» وينفيان سنة» وقال علي: حسبهما من 
الفتنة أن ينفيا“. رواه عبد الرزاق في مصنفه» ومحمد بن الحسن في كتاب 
الآثار» قالا: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن حماد بن أبي سليمان عن 
إبراهيم» فذكراه (زيلعي 857/7). 


زنى بامرأة» فجلده النبي مَك مائة» ثم سأل المرأة» فقالت: كذب فجلده حد الفرية 
ثمانين» وقد سكت عليه أبو داود» وصححه الحاكم,ء واستنكره النسائي“ (* ١‏ 6 
اتتهى. فلوكان النفي من الحد لنفاه» لم يسع له كله أن يتركه فافهم حق الفهم. 
وأيضا: فإن ابن عمر أقام على جارية له حد الزنا ولم ينفهاء كما ذكرناه قبل في 
الحاشية» ولو كان النفي من الحد لم يتركه أبداء وأحاديث التغريب لم تفرق بين 
الرجال والنساءء والعبيد والإماءء فإذا انتفى عن النساء انتفى عن الكل» فافهم. 

قوله: ”عن إبراهيم النخحعي“ إلخ. قلت: سياق الكلام مشعر بالمقابلة بين القولين 


)١1١#(‏ أحرده أبوداود في سننهء كتاب الحدودء باب إذا أقر الرحل بالزنا ولم تقر 
المرأة» النسخة الهندية 2511/7 مكتبة دارالسلام رقم: 4517 5. 

وأورده الحافظ في فتح الباري» كتاب الحدودء باب الاعتراف بالزناء المكتبة الأشرفية 
ديوبند 2111/١7‏ مكتبة دارالريان 2١45/١7‏ تحت رقم: ,61/٠‏ ف: 5/8075. 

وصححه الحاكم في المستدرك» كتاب الحدودء مكتبة نزار مصطفى الرياض // 27/0١‏ 
رقم: 8١١‏ النسخة القديمة 531/0/4. 

5- أخرجه عبد الرزاق في المصنفء كتاب الطلاق» باب النفي» النسخة 
القديمة 47١5/1‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 49/1 27 رقم: 1181١‏ . 

وأخرحه محمد بن الحسن في الآثار» كتاب الحدودء باب البكر يفجر بالبكر» مكتبة 
دارالايمان سهارنفور 25١١/7‏ رقم الحديث: 51717. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الحدودء مكتبة دار نشر الكتب الإسلامية لاهور 
ع/. ”, النسخحة الجديدة "ره ٠‏ ه. 


إعلاء السنن كتاب الحدود ١‏ باب أن لا يجمع في البكر... ج: " ١‏ 
قلت:الأثران صحيحانء والنخعي وإن لم يدركهماء ولكن مراسيله 
صحيحة» كما عرفت غير مرة. 


قول ابن مسعود وعلي رضي اللّه عنهماء ولولا ذلك لقال إبراهيم: قال عبد اللّه وعلي 
في البكر تزني بالبكر: ”يجلدان مائة» وينفيان سنة“. ولكنه ذكر قول ابن مسعود أولا» 
ثم قال: وقال علي: ”"حسبهما من الفتنة أن ينفيا“. فدل على أن ابن مسعود كان يثبت 
النفي» وعلى أنكره عليه» وقد وقع التصريح بذلك فيما سيأتي عن إبراهيم أن عليا قال 
في أم الولد إذا أعتقها سيدها أو مات عنها ثم زنت: ”فإنها تجلد ولا تنفي”. قال: وقال 
ابن مسعود: ”تجلد وتنفي» ولا ترحم“ فثبت أن عليا كان ينكر النفي» ويخالف ابن 
مسعود في ذلك. ويرحم الله ابن حزم» حيث قال: ”قول علي: حسبهما من الفتنة أن 
ينفياء يخرج على إيجاب النفي» وأن ذلك حسبهما من البلاء» ثم استدل لذلك بقوله 
تعالئ: أ حسب الناس أن يتركوا أن يقولو آمنا وهم لا يفتنون» (١١/17؟)‏ 
.)١7(‏ فهل سمعتم بأعجب من هذا الفهم» وأغرب من هذا الاستدلال؟ فأنا لو 
حملنا الفتنة على البلاء في قول على هذا لم يكن قوله حلاف قول ابن مسعودء ولم 
يكن لقوله: ”"حسبهما”“ معنى» بل كان لغوا بلا فائدة» وهكذا استدلال أهل الظاهر» 
فإنهم بمراحل عن الفهم والفقه. فأحسن اللَّه عزاء نا فيك با ابن حزم. قال محمد في 
الآثار: ”قلت لأبي حنيفة: ما يعنى إبراهيم بقوله: كفى بالنفي فتنة؟ أي لا ينفي؟ قال: 
نعمء قال محمد: وهذا قول أبي حنيفة وقولناء نأحذ بقول علي بن أبي طالب“ انتهى 
.)١ (40‏ فلعله قد كوشف بابن حزم وكاشف بهء حيث سأل أبا حنيفة عن 
معنى الأثر» ونبهنا عليه مع كونه ظاهرا غير محتاج إلى التنبيه. 


)١ 7١‏ أورده ابن حزم في المحلى» كتاب الحدودء تحت مسألة حد الحر والحرة غير 
المحصنين» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2177/١7‏ رقم المسألة: .77١1/‏ 

والآية في سورة العنكبوت رقم: 7. 

)١ ”(‏ أورده محمد في الآثار» كتاب الحدودء باب البكر يفجر بالبكر» مكتبة 
دارالايمان سهارنفور 251١/1‏ رقم: 5 517. 


إعلاء السنن كتاب الحدود باب أن لا يجمع في البكر... ج: 7 ١‏ 

78 عبن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: ”من زنى جلد 
وأرسل“. أخرحه ابن حزم في المحلى .)7١737/١١(‏ ولم يعله بشيء. 

64”- عن إبراهيم النخخعي: ”أن علي بن أبي طالب قال في أم 
الولد إذا أعتقها سيدها أو مات عنها فزنت: أنها تجلد ولا تنفي”. رواه عبد 
الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عنه» وهذا سند صحيح لاعلة 
له سوى إرسال النخعيء» ومراسيله صحاح عند القوم» كما مر غير مرة» 
رجه ابن حزم أيضا .)١184/١ ١(‏ وزاد في كنزالعمال (868/7): قال: وقال 
ابن مسعود: “تجلد وتنفى ولا ترجحم”". 


قوله: ”عن ابن عباس“ إلخ. قلت: صريح في عدم وجوب النفي» فإن الإرسال 
إذا لم يعد بإلى كان في معنى الإطلاق ورفع القيد. وأغرب ابن حزم حيث قال: ”ليبس 
قول ابن عباس: من زنى حلد وأرسل. دليلا على أنه لا يوجب النفي عنده» بل قد 
يكون قوله: وأرسلء يريد به أن يرسل إلى بلد آحر“ انتهى .)١ 57( )7 7/١١‏ فلو 
ساغ مثل هذا التأويل لم يكد يثبت من الأحاديث شيء. 


135 3- أخرجه ابن حزم فى المحلىء كتاب الحدودء تحت مسألة حد الحر 
والحرة غير المحصنين» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2177/١7‏ رقم المسألة: .77١1/‏ 

)١ 5#+(‏ أورده ابن حزم فى المحلى» كتاب الحدودء تحت مسألة حد الحر والحرة غير 
المحصنين» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2177/١7‏ رقم المسألة: .77١1/‏ 

-7١' 1 5‏ أخرجه عبدالرزاق في المصنفء كتاب الطلاق» باب هل على المملوكين 
نفي أو رحمء النسخخة القديمة 4717/17 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 41/17 27 رقم: 151/١‏ . 

وأورده علي المتقي الهندي في كنزالعمال» كتاب الحدودء قسم الأفعال» فصل: في أنواع 
الحدود» حد الزناء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2٠57/0‏ رقم: 4/26 117. 

وأورده ابن حزم فى المحلى» كتاب الحدود» ذكر الآثار الواردة في حكم نفي الزناء مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2٠١7/١7‏ تحت رقم المسالة: /7191. 


إعلاء السنن كتاب الحدود ١‏ باب أن لا يجمع في البكر... ج: " ١‏ 
6”-”- عن أبي هريرة رفعه: ”إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثا 
بكتاب اللّه فإن عادت فليبعهاء ولو بحبل من شعر“. وفي رواية: ”فليجلدهاء 


قوله: ”عن أبي هريرة“ إلخ. قال الطحاوي: ”فلما أمر رسول الله مَكِلْهُ في الأمة 
إذا زنت أن تجلدء ولم يأمر مع الجلد بنفي» وقد قال الله تعال عز وجل: لإفعليهن 
نصف ماعلى المحصنات من العذاب» (*#ه .)١‏ فعلمنا بذلك أن ما يجب على 
الإماء إذا زنين هو نصف ما يجب على الحرائر إذا زنين» ثم ثبت أن لا نفي على الأمة 
إذا زنت» كان كذلك أيضا أن لا نفي على الحرة إذا زنت. وقد روينا عن رسول اللّه 
كه فيما تقدم أنه نهى عن أن تسافر امرأة : ئة أيام إلا مع محرمء فذلك دليل أيضا 
على إبطال النفي عن النساء غير المحصنات في الزناء انتفى ذلك أيضا عن الرجال» 
وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة اللّه عليهم أجمعين. فإن قال قائل: 
فإني أنفى الأمة إذا زنت ستة أشهرء مثل نصف ما تنفي المرأة» وقال: لم ينف النبي مَك 
النفي فيما ذكرتموه من جلد الأمة إذا زنت» ولا بقوله: ثم بيعوها في المرة الرابعة» فكأن 


70116 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب البيوع» باب بيع العبد الزاني» 
النسخة الهندية 2358/8/١‏ رقم: 271١‏ ف: 71617. 

وأخرجه مسلم في صحيحههء كتاب الحدود»ء باب حد الزاني» النسخة الهندية ٠/7‏ /» 
مكتبة بيت الأفكار رقم: .117١1‏ 

وأحرجه أبوداود في سننههء كتاب الحدود»ء باب في الأمة تزني ولم تحصنء النسخة 
الهندية 54/7 251 مكتبة دارالسلام رقم: 459 5» ف: 47/١‏ 5. 

وأمرجه الترمذي في سننهء أبواب الحدود» عن رسول الله يكل باب ماحاء في إقامة 
الحد على الإماء» النسخخة الهندية 2777/١‏ مكتبة دارالسلام رقم: .١ 45٠‏ 

وأخحرجه ابن ماجة في سننهه» كتاب الحدودء باب إقامة الحدود على الإماء» النسحة 
الهندية 2١84/7‏ مكتبة دارالسلام رقم: 706 . 

وأورده محمد الروداني في جمع الفوائد» كتاب الحدودء حد الزنا في الحر والعبد الخ» 
مكتبة دار ابن حزم يروت 7ه 8-/2701 رقم: .0173517-15٠‏ 

(7«ه )١‏ سورة النساءء رقم الآية: © 7. 


إعلاء السنئن كتاب الحدود ١‏ باب أن لا يجمع في البكر... ج: " ١‏ 
ولايعيرهائلاث مرات“. وفي رواية: ”إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها 
الحدء ولا يثرب عليها مرتين» ثم إن زنت فليبعها ولو بحبل من شعر“ للستة» 
كمافي جمع الفوائد .)١/7/١(‏ وقد تقدم بأبسط من هذا. 


هذا القائل يخالف كل من تقدمه من أهل العلم» وحرج من أقاويلهمء فيقال له: بل فيما 
روينا عن النبي مَّكْهُ من أمره بجلد الأمة ثم بيعها في الرابعة دليل على أن لا نفي عليهاء 
لأنه إنما علمهم في ذلك ما يفعلون بإمائهم» فمحال أن يكون يقصر في ذلك عن 
جميع ما يجب عليهن» ومحال أن يأمر ببيع من لا يقدر مبتاعه على قبضه من بائعه إلا 
بعد مضى ستة أشهر“ انتهى (75/7) (57 .)١‏ ولأنه هو المفهوم؛ لأنه جعل جزاء 
شرطء فيفيد أن الواقع هذا فقطء وأيضا: فإن النفي أشد من التغريب والتعيير» فإن الأمة 
تعير بذلك أشد من التعيير بالقول» وتبقى مؤنته به ما دامت حية» وقد أمر النبي َو 
بجلد الأمة ونهى عن تغريبها وتعييرهاء فدل على النهي عن نفيها أيضاء وبه نقول إذا 
جلدها المولى في بيته تعزيراء وأما إذا رفع أمرها إلى الإمام فهو مخير بين الجلد وحده» 
وبين الجمع بينه وبين النفي حسب ما يرى من المصلحة. فبطل قول ابن حزم ومن 
وافقه:”إن هذا الخبر ليس فيه أن لا تغريبء ولا أن التغريب ساقط عنهاء لكنه 
مسكوت عنه فقط“ انتهى. (من المحلى .)١17/8( )١85/١١‏ 
وأماقوله: ”إنه حبر مجمل فسره غيره؛ لأنه إنما فيه: فليجلدهاء ولم يذكر فيه 
عدد الجلد كمهو؟ انتهى. ففيه أن عدد الجلد قد ذكر في الكتاب بقوله تعالئ: 
لإفعليهن نصف ما على المحصنات4#. فاستغنى عن الذكرء وقد ورد ذكره في غير ما 


)١ 5(‏ أورده الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الحدودء باب حد البكر في 
الزناء مكتبة زكريا ديوبند 271/7 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 275/7 تحت رقم: 5747 . 

وحديث سفر المرأة مع المحرم أخرجه البخاري في صحيحه أبواب تقصير الصلاة» باب 
في كم يقصر الصلاة» النسخة الهندية 2١ 41//١‏ رقم: 21١1/8‏ ف1: 85 .١١‏ 

)١77(‏ أورده ابن حزم في المحلىء كتاب الحدودء الآثار والأحاديث الواردة في 
التغريب والجلدء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2٠١5/١7‏ تحت رقم المسألة: .7١591/‏ 


إعلاء السنن كتاب الحدود ١‏ باب أن لا يجمع في البكر... ج: " ١‏ 


حديث كما مرء ونفي الأمة ستة أشهر لم يذكر في حديث ما ولم يقل به أحد من الخلفاء» 
ولا واحد من الصحابة. ومن ادعى فليأت ببرهان» بل القائل به مخالف كل من تقدمه 
من أهل العلم حارج عن أقاويلهم كما قال الطحاوي. فإن قيل كما قاله ابن حزم: يبيعها 
المولى في البلد الذي تنفي إليها فيقدر المبتاع على القبض متصلا بالبيع» قلنا: فيلزم نفي 
المولى مع الأمة» وفيه إيقاع الحد على غير الزاني لأحل من زنى» ولا نظير له في الشرع» 
فإن الشارع لم يوجحب على محرم المرأة أن يسافر معها إذا أرادت الحج. فكيف 
يوجب على المولى أن ينتفي من أرضه إلى أرض أخرى لبيع أمتها الزانية. 

وقال الموفق في المغني: ”لا حلاف في وجوب الجلد على الزاني إذا لم يكن 
محصناء وقد جاء بيان ذلك في كتاب اللّه تعالئ» وجاء ت الأحاديث عن النبي يفل 
موافقا لما جاء به الكتاب» ويجب مع الجلد تغريبه عاما في قول جمهور العلماء“. 
قلت: كلاء فقد ثبت حلاف الأوزاعي وأهل الشام» ومالك وأهل المدينة في تغريب 
المرأة. وحالف أبو حنيفة وأصحابه من أهل الكوفة في تغريب الكل» فمن الجمهور 
بعدهمء قال: ”روى ذلك عن الخلفاء الراشدين“» قلت: إنما ثبت ذلك عن الثلاثة فعلاء 
ولم يثبت عنهم وجوبه قولاء وقد ثبت عن عمر قوله: ”لا أغرب مسلما بعد ذلك أبدا“ 
وعن على إنكار التغريب مطلقاء والذي ثبت عن النبي مَكلّهُ إنما هو ما رواه عبادة من 
قوله: ”البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام“ (#./ .)١‏ وما ورد في قصة العسيف من 
قوله: ”وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام“. وفي لفظ للبخاري: ”وجلد ابنه مائة وغربه 
عاما“ (4 .)١‏ وأما ما رواه الترمذي عن عبد اللّهِ بن إدريس عن عبيد اللّه عن نافع 


)١ 8#:(‏ أخحرجه مسلم في صحيحهه كتاب الحدودء باب حد الزنى» النسخحة الهندية 
57 مكتبة ببت الأفكار رقم: .١54٠0‏ وأخرجه أبوداود في سننه» كتاب الحدودء باب في 
الرجمء النسخة الهندية 5/7 »٠0‏ مكتبة دارالسلام رقم: 454١©‏ . 

)١94#(‏ قصة العسيف أحرجها البخاري في صحيحه كتاب الصلح, باب إذا 
اصطلحوا على صلح جورء النسخة الهنية 21/١/1١‏ رقم: 2751/4 ف:5195. -> 


إعلاء السنن كتاب الحدود ١‏ باب أن لا يجمع في البكر... ج: " ١‏ 


عن ابن عمر: ”أن النبي يِه ضرب وغرب» وأن أبا بكر ضرب وغربء وأن عمر ضرب 
وغرب». فقال الترمذي: حديث غريب (# . ؟) هكذا رواه غير واحد عن عبد اللّه 
بن إدريس عن عبيد اللّه فرفعوه» ورواه بعضهم عن ابن إدريس عن عبيد اللّه عن نافع 
عن ابن عمر: ”أن أبا بكر ضرب وغرب“ الحديث. حدثنا بذلك أبو سعيد الأشجء ثنا 
عبد الله بن إدريس» وهكذا روى من غير رواية ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر نحو 
هذا هكذا رواه محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمرء لم يقولوا فيه: عن النبي عَكله 
ورواه يوسف ومحمد بن سائق عن ابن إدريس عن عبيد اللّه عن نافع أن النبي مَظ لم 
يذكرابن عمرء ورواه محمد بن عبد اللّه بن نميرعن ابن إدريس عن عبيد اللّه عن نافع 
عن ابن عمر: ”أن أبا بكر ضرب وغرب». لم يقل فيه: عن النبي مَكْهْء ذكر جميع ذلك 
الدارقطني» وقال: ”إن هذه الرواية الأخيرة هي الصواب“. ورواه النسائي والحاكم في 
المستدرك عن ابن إدريس به مرفوعاء قال ابن القطان: ”وعندي أن الحديث صحيح ولا 
يمتنع أن يكون عند ابن إدريس فيه عن عبيد الله جميع ما ذكر“. انتهى من الزيلعي 
(؟/807)(١5).‏ والحاصل أن في ثبوته عنه مَكْلَهُ فعلا اختلافا عن الحفاظ» 


->وانظر صحيح البخاريء كتاب الأيمان والنذور» باب كيف كانت يمين النبي -صلى 

الله عليه وسلم- النسخحة الهندية 44/61/57 رقم: 5101/8, ف: 5718/4. 

وأخمرجه أبوداود في سننهء كتاب الحدودء باب المرأة التي أمر النبي صلى اللّهِ عليه وسلم 
برجمهاء النسخة الهندية »5١ ٠/7‏ مكتبة دارالسلام رقم: 44 4 . 

وأحرجه النسائي في الصغرىء» كتاب آداب القضاة» صون النساء عن مجلس الحكم» 
النسخحة الهندية 2717/7 مكتبة دارالسلام رقم: 4١5‏ ه. 

(* . ”) أورده الترمذي في سننه» أبواب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
باب ماجاء في النفي» النسخخة الهندية 2757/١‏ مكبتة دارالسلام رقم: 578 .١‏ 

)7١#6(‏ أورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الحدودء مكتبة دار نشر الكتب 
الإسلامية لاهور 871/7. وأعرجه النسائي في الكبرىء» كتاب الرحم,ء أبواب التعزيرات 
والشهودء التغريب» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2771/5 رقم: 41 1/8 -» 


إعلاء السنن كتاب الحدود ١‏ باب أن لا يجمع في البكر... ج: " ١‏ 


وأماعن أبي بكر وعمر فلا اختلاف فيه» قاله المحقق في الفتح (9/0؟) (+77 7). قال: 
”وبه قال أبي وابن مسعود وابن عمر“ قلت: قد ثبت عنه أنه غرب وترك» وصح عن ابن 
مسعود أنه قال: ”يجلد المولى أمته في بيته“ كما مر» وهذا يدل على أنه لاينفيها. 

قال: ”وإليه ذهب عطاء والثوري وابن أبي ليلى» والشافعي» وإسحاقء وأبو ثور 
وقال مالك والأوزاعي: يغرب الرجل دون المرأة؛ لأن المرأة تحتاج إلى حفظ وصيانة» 
وأنها لو تخلوا من التغريب بمحرم أو بغير محرم. لا يجوز التغريب بغير محرمء لقول 
النبي مَكلة: لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخ رأن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي 
رحم محرم (ولأجل ذلك يسقط عنها الحج إذا لم يكن لها محرمء فلأن يسقط النفي 
أولى) ولأن تغريبها بغير محرم إغراء لها بالفجور وتضييع لهاء وإن غربت بمحرم 
أفضى إلى تغريب من ليس بزان» ونفي من لاذنب له» وإن كلفت أحرته ففي ذلك 
زيادة على عقوبتها بما لم يرد الشرع به» كما لو زاد ذلك على الرحل» والخبر الخاص 
في التغريب إنما هو في حق الرجل» وكذلك فعل الصحابة رضي اللّهِ عنهم؛ والعام 
يجوز تخصيصه؛ لأنه يلزم من العمل بعمومه مخالفة مفهومه» فإنه يدل بمفهومه على 
أنه ليس على الزاني أكثر من العقوبة المذكورة فيهء وإيجاب التغريب على المرأة يلزم 
منه الزيادة على ذلك وفوات حكمته» لأن الحد وجب زجراعن الزنا وفي تغرييها إغراء بهء 


-> وأ حرجه الحاكم في المستدرك» كتاب الحدود»ء مكنبة نزار مصطفى الرياض //7/.7/9» 
رقم: 8٠١5‏ » النسخحة القديمة 255/4 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد وقال الذهبي: صحيح. 

وصححه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام» القسم الثاني: بيان الإيهام» باب ذكر 
أحاديث ضعفها وهي صحيحة أو حسنة الخ؛ مكتبة دارطيبة الرياض 4/59 5 5 © 5 25 رقم: 751717 . 

وأورده الدارقطني في علل الدارقطني» ومن حديث الزهري عن أنس بن مالك» مكتبة 
دارطيبة الرياض 2770/١7‏ تحت رقم: 71701 . 

(777) أورده ابن الهمام في فتح القدير» كتاب الحدودء فصل: في كيفية الحد وإقامة» 
المكتبة الرشيدية كوئته 279/0 مكتبة زكريا ديوبند /7717. 


إعلاء السنن كتاب الحدود ١‏ باب أن لا يجمع في البكر... ج: " ١‏ 


وتمكين منه مع أنه قد يخصص في حتق الثيب بإسقاط الجلد في قول الأكثرين» 
فتخصيصه ههنا أولئ. ثم قال بعد ذكر أدلة الجمهور: وقول مالك في ما يقع لي أصح 
الأقوال وأعدلهاء وعموم الخبر مخصوص بخبر النهي عن سفر المرأة بغير محرم“ 
انتهى .)١ 8"8( )١75/١1(‏ 
قلت: وبهذاظهر ضعف ما ذهب إليه الجمهورء فأغنانا ذلك عن الاشتغال به 
والرد عليهم, وأماقول مالك والأوزاعي فإنه وإن كان أقوى وأعدل ظاهراء ولكنه 
ضعيف أيضا لأنه رأي أن الحديث ما دل إلا الرحل بقوله: ”البكر بالبكر“. فلم تدحل 
المرأة» ولاشك أنه كغيره من المواضع التي تثبت الأحكام في النساء بالنصوص 
المفيدة إياها للرجال بتنقيح المناط» وأيضا: فإن نفس الحديث يجب أن يشملهن» 
فإنه قال: ”حذواعني قد جعل اللّه لهن سبيلا البكر بالبكر“ الحديث. فنص على أن 
النفي والجلد سبيل لهن» والبكر يقال على الأنثىء ألا ترى إلى قوله: ”البكر تستأذن“ 
(*2 ؟). الحديث. وأما قوله: ”وكذلك فعل الصحابة“ انتهى. ففيه أنهم قد نفوا 
النساء أيضاء فقد روى عبد الرزاق بسنده عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين 
أنها قالت: ”أتى رجل إلى عمر بن الخطابء فأخبره أن أحته أحدثت وهي في سترهاء 
وأنها حامل» فقال: أمهلها حتى إذا وضعت واستقلت فأذنى بهاء فلما وضعت جلدها 
مائة» وغربها إلى البصرة عاما“. (أخرجه ابن حزم في المحلى 2١85/١ ١(‏ ولم يعله 
بشيء واحتج به) وععن ابن وهب أخبرني جرير بن حازم عن الحسن ابن عمارة عن 
العلاء بن بدرعن كلثوم بن جبير» قال: تزوج رجحل منا امرأة» فزنت قبل أن يدخلهاء 


(*77) هذا ملخص أورده ابن قدامة في المغني» كتاب الحدود» مسألة: وإذا زنى 
الحر البكر جلد مائة» مكتبة دار عالم الكتب الرياض 27717-78077/١7‏ رقم المسألة: 51 .١‏ 

(*2؟) أخحرجه البخاري في صحيحهه كتاب الحيل» باب في النكاح» النسحة الهندية 
1 ورقم: 5107 ف: 59171. وأخرجه مسلم في صحيحههء كتاب النكاحء باب استيذان 
الثيب» النسححة الهندية » مكتبة بيت الأفكار رقم: ١0‏ 


إعلاء السنن كتاب الحدود ١‏ باب أن لا يجمع في البكر... ج: "7 ١‏ 


فجلدها علي بن أبي طالب مائة سوط ونفاها سنة إلى نهر كربلاء“. (أخرجه ابن حزم 
أيضا (+ه ؟) واحتج به ولم يستح من الاحتجاج به وفيه الحسن بن عمارة إذا احتج 
به أحد من الحنفية سلخ ابن حزم جلده على بدنه) وعن ابن شهاب يحيى بن عبد 
الرحمن بن حاطب عن أبيه: أن حاطبا توفي وأعتق من صلى من رقيقه وصام. وكانت 
له وليدة نوبية قد صلت وصامت. وهي أعجمية لم تفقه. فلم يرعه إلا حملها 
(7). وذكر الحديثء وفيه: فأمرها بها عمر فجلدت مائة وغربها“. (أخرجه ابن 
حزم أيضا وسنده حسن» وقن غلك اللموه سه 1 في البكر يزني بالبكر: ”يجلدان مائة 
وينفيان سنة“ (71/7). (وقال كذلك في أم الولد إذا زنت بعد موت مولاها: تجلد 
وتنفى كما في المتن) وعن ابن عمر: ”أنه حد مملوكة له في الزناء ونفاها إلى فدك“. 
أخحرجهما ابن حزم أيضا (+#/ 7). وروى ابن أبي شيبة في المصنف» حدثنا جرير عن 
مغيرة عن ابن يسار -مولى لعثمان- قال: ”جلد عثمان امرأة في زناء ثم أرسل بها مولى 
له يقال له: المهري إلى خيبر نفافها إليه. كذا في نصب الراية (؟//81) (9436 7). 


(5# 7) أورده ابن حزم في المحلى» كتاب الحدود» ذكر الآثار الواردة في حكم نفي 
الزناه مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2٠١ 7-١١١1/1١7‏ تحت رقم المسألة: 917 .7١‏ 

(7) أورده ابن حزم في المحلى» كتاب الحدودء ذكر الآثار الواردة في حكم نفي 
الزناء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2٠١7/١7‏ تحت رقم المسألة: /7191. 

(*7؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب الطلاق» باب النفي» النسخة القديمة 
7١1‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 59/1 27 رقم: ١1791١‏ . 

(.7) أحرجه عبد الرزاق في المصنفء كتاب الطلاق» هل على المملوكين نفي أو 
رجحم النسخة القديمة ١7/17‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 417/1 27 رقم: ١717/01‏ . 

وأورده ابن حزم في المحلى» كتاب الحدود» ذكر الآثار الواردة في حكم الزناء مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2٠١7/١7‏ تحت رقم المسألة: 917 .71١‏ 

(94 7) أحرجه ابن أبي شيبة في المصنف» كتاب الحدودء في النفي من أين إلى أين؟ 
النسخة القديمة رقم:./7/5/ 7 مكتبة مؤسسة علوم القرآن 5 »571/١‏ رقم: 4 79179 . 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الحدودء مكتبة دار نشرالكتب الإسلامية لاهور 51507/7. 


إعلاء السنن كتاب الحدود ١‏ باب أن لا يجمع في البكر... ج: "7 ١‏ 


وأماقوله: ”والعام يجوز تخصيصه؛ لأنه يلزم من العمل بعمومه مخالفة مفهومه 
وفوات حكمته؛ لأن الحد وجب زجرا عن الزنا وفي تغريبها إغراء به وتمكين منه 
إلخ”. ففيه أن هذه العلة مشتركة بين النساء والرحال جميعاء ففي نفي الرحل فتح باب 
الفتنة أيضا لانفراده عن العشيرة وعمن يستحيى منهمء والمرأة قد حبلت على الحياء 
فتستحيي من الأجانب كحيائها من العشيرة» بحلاف الرحل إذا ارتكب الفاحشة في 
عشيرته مرة» فإنه لا يستحيى من الأجانب أصللء :حصوصًا في مثل هذا الزمان الذي قد 
أدبر الخير عنه» وأقبل إليه الشر بحذافيره» كما لا يخفى ذلك لمن يشاهد أحوال 
النساء والرجالء ولا شك أن هذا المعنى في إفضائه إلى الفساد أرجح مما قاله 
الشافعي وغيره في تعليل إيجاب النفي» من أن فيه حسم مدة الزنا. لقلة المعارف وهي 
الداعية إلى ذلك. قلنا: هل الأمرعلى العكس من ذلك لما ذكرنا. وأما قوله: ”منع أنه 
يخصص في حق الثيب بإسقاط الجلد» فتتخصيصه ههنا أولى”. ففيه أن الجلد مع 
الرحم قد أسقطناه نحن وأنتم عن الثيب مطلقا رجلا كان أو امرأة. فليكن التغريب 
كذلك ساقطاعن البكرين جميعاء فقول الحنفية: إن التغريب ليس بحدء وإنما هو 
تعزير وسياسة» والرأي فيه إلى الإمام أقوى وأعدل وأصح. فلو غلب على ظنه مصلحة 
في التغريب بأن كان الرجل أو المرأة ممن يرتدع بالنفي. ويورث ذلك ندامة فيه» 
وحجلا له أن يفعله» وهو محمل التغريب الواقع من النبي مه ومن الصحابة» وإن لم 
ير مصلحة» بل كان فيه إغراء بالزناء وتمكين منه لقلة الحياء في المجلودين تركه» وهو 
كان رادعا عن الزنا في زمان النبي دَكلُهُ ولفائه الثلاثة فتنة في زمانه» ومحال أن يكون 
الحد فتنة» وقد شرع لحسم مادة الفتنة وسد أبوابهاء فثبت أن التغريب ليس بحد 
واحب» بل تعزير وسياسة يختلف حكمه باختلاف الأحوال. 


.م2 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب الطلاق» باب النفي» النسخة القديمة 
2١1‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 59/7 ”2 رقم: .١1791‏ 


إعلاء السنن كتاب الحدود ١‏ باب أن لا يجمع في البكر... ج: 7 ١‏ 

1- حدثنا ابن أبي داود» ثنا محمد بن عبد العزيز الواسطي» ثنا 
إسماعيل بن عياشء ثنا الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ”أن 
رحلا قتل عبده متعمداء فجلده النبي دَصلهَ مائة ونفاه سنة. ومما أراه سهمه 
من المسلمين» وأمره أن يعتق رقبة“. رواه الطحاوي (19/7) وسنده صحيح 
فابن أبي داود قد مر توثيقه غير مرة» ومحمد ابن عبد العزيز الواسطي من 
رحال البخخاري ثقة» كما في التهذيب .)7١17/94(‏ وحديث ابن عياش عن 
أهل الشام صحيح مستقيم والباقون لا يسأل عنهم. 


قوله: ”حدثنا ابن أبي داود“ إلخ. فيه دلالة على أن التغريب في الزنا ليس بحد» 
وإنما هو تعزير وسياسة. ولأحل ذلك لا يختص بالزناء ألا ترى أنه مله نفي رجلا كان 
قدقتلعبدهعمدا؟ فلم يكن مافعله رسول الله َك في هذا دليلا عندناء ولا عند 
الخصم على أن ذلك حد واجحب لا ينبغي تركه» وإنما كان للدعارة لا لأنه حدء فما 
ينكر أيضا أن يكون ما روى عن النبي مله مما أمر به من نفي الزاني على أنه للدعارة» 
لأنه حد واجب. قاله الطحاوي (79/7) (71). قلت: وقد روى ابن سعد أن 
الحكم بن أبي العاص أبا مروان أسلم يوم الفتح وسكن المدينة» ثم نفاه النبي كله على 
الطائفء واختلف في السبب الموحب لنفي رسول الله مَك إياهء فقيل: كان يتحيل 
ويستخفى» ويسمع ما يسره رسول الله َِّهُ إلى كبار أصحابه في مشركي قريش 
وسائر الكفار والمنافقين» فكان يفشى ذلك عليه» وكان يحكيه في مشيته» وبعض 


1 أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار كتاب الحدودء باب حد البكر 
في الزناء مكتبة زكريا ديوبند 27/7 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 277/7 رقم: 47/47 . 

ومحمد ابن عبد العزيز الواسطي ثقة» من رحال البخاري» ذكره الحافظ في تهذيب 
التهذيب» حرف الميمء مكتبة دارالفكر بيروت 54/1 279 رقم: 5118. 

(31) أورده الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الحدودء باب حد البكر في 
الزناء مكتبة زكريا ديوبند 217/7 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 27/7 تحت رقم: 51747 . 


إعلاء السنن كتاب الحدود ١‏ باب أن لا يجمع في البكر... ج: 7 ١‏ 
7" عدن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: ”أن أمة له زنت 
فجلدهاولمينفها“. أخرجه الحصاص في أحكام القرآن له 57/75 ؟). 
والمذكور من السند صحيح. , 
7751- عن عبد اللّه بن بريدة قال: ”بينما عمر بن الخطاب رضي 
اللّه عنه يعس ذات ليلة في نحلافته» فإذا امرأة تقول: 


حركاته إلى أمور غيرهاء كذا في الإصابة (87) )١/7(‏ والاستيعاب (١/١؟7)‏ 
(7). وكذلك نفي هيت المخنث من المدينة إلى غير حبل بها عند ذي الحليفة» 
ذكره ابن وهب في جامعه عمن سمع أبا معشر» وأخحرج عبد الملك بن حبيب في 
الواضحة عن حبيب كاتب مالكء قال: ”قلت لمالك: إن سفيان زاد في حديث بنت 
غيلان: أن مخننثا يقال له: هيت» فقال مالك: صدقء وهو كذلكء وكان النبي مَو 
غربه إلى الحمى“”. كذا في الإصابة (917/57؟7). ولم يكن في ذلك دليل على أنه حد 
واحبء فليكن كذلك ما روى عنه من نفي الزاني فافهم. واللّه يتولى هداك ( +ع ). 

قوله: ”عن عبد الله بن بريدة» إلخ. فيه نفي عمر رضي الله عنه نصر بن الحجاج 

(37) أورده الحافظ في الإصابة» حرف الحاءء الحكم الأمويء مكتبة دارالكتب 
العلمية 241/5 رقم: 17/85. 

(7794) أورده ابن عبد البر في الاستيعاب» باب حرف الحاءء الحكم بن أبي العاص 
الأموي» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 24١5-4١ 5/١‏ رقم: /41 5. 

(57 ”7) أورده الحافظ في الإصابةء حرف الهاءء الهاء بعدها الياء» هيت المخنث» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 54١/5‏ 4» رقم: .5١015٠١‏ 

١ 117‏ - أورده الحصاص الرازي فى أحكام القرآن» سورة النور» مكتبة زكريا ديوبند 4/5 88. 

11 7- أورده الحافظ في الإصابة» حرف النون» النون بعدها الصاد» ترحمة نصر 
بن حجاج» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 81/5 "2 رقم: 8517. 

وأورده ابن الهمام الشعر الثاني في فتح القدير» كتاب الحدودء فصل: في كيفية الحد 
وإقامته» المكتبة الرشيدية كوئته 259/0 مكتبة زكريا ديوبند /7717. وأورده ابن سعد في 
الطبقات الكبرى» ذكر استخلاف عمر رضي اللّه عنهء مكتبة دارالكتب العلمية ييروت 715/7. 


إعلاء السنن كتاب الحدود 2 /١١ )41١86[(‏ باب أنلايجمعفي لبكر... ج: ١‏ 
هل من سبيل إلى خمر فأشربها */7 أو من سبيل إلى نصر بن حجاج 
زاد في فتح القدير: 
إلى فتى ماحد الأعراق مقتبل +7 سهل المحيا كريم غير ملجاج 
فلما أصبح سأل عنه فأرسل إليه» فإذا هو من أحسن الناس شعراء 
وأصبحهم وجهاء فأمره عمر أن يطم شعره» ففعل» فخرحت جبهته» فازداد 
حسنا فأمره أن يعتم فازداد حسنا”فقال عمر: لاء والذي نفسي بيده لا 
تجامعني ببلد» فأمر له بما يصلحه» وصيره إلى البصرة“. أحرجه ابن سعد 
والخرائطي بسند صحيح عنه. وزاد الخرائطي بسند لين من طريق محمد بن 
وكان غلاما صبيحا يفتتن به النساء» ولا يخفى أن الجمال لا يوجب النفي» ولكن فعل 
ذلك للمصلحة» فثبت أن النفي المروي عن النبي مله والصحابة لم يكن بطريق الحد» 
بل بطريق السياسة» وعلى هذا كثير. 


مشايخ السلوك كانوا يغربون المريد إذا بدا منه قوة نفس 

من مشايخ السلوك المحققين رضي الله عنهم كانوا يغربون المريد إذا بدأ منه 
قوة نفس ولجاج.ء لتكسر نفسه وتلين» ومثل هذا المريد أو من هو قريب منه 
هوالذي يقععليه رأي القاضي في التغريب» لأن مثله في ندم وشدة» وإنما زل زلة 
لغلبة النفسء أما من لم يستح وله حال يشهد عليه بغلبة النفس فنفيه لا شك أنه 
يوسع طرق الفسادء ويسهلها عليه. قاله المحقق في الفتح (79/0) (#اه 7). وفي 
الجوهر النقي: ”ولما لم يكن في حد القذف والخمر تغريب دل على أنه تأديب له 
لدعارته انتهى. (؟15/7١)‏ (37976). 


(*#ه 3) أورده ابن الهمام في فتح القديرء كتاب الحدود» فصل: في كيفية الحد 
وإقامته» المكتبة الرشيدية كوئته ©/9 27 مكتبة زكريا ديوبند 4/0 71. 

7١‏ 73) أورده ابن التركماني في الجوهر النقي» كتاب الحدودء باب نفي البكر» مكتبة 
مجلس دائرة المعارف حيدرآباد //777 . 


إعلاء السنن كتاب الحدود ١‏ باب أن لا يجمع في البكر... ج: "7 ١‏ 
سيرين قصة له مع مجاشع بن مسعود» وامرأته بالبصرة» فخرج منهاء وذكر 
الهيشم بن عدي: ”أن أبا موسى نفاه من البصرة إلى فأس» وعليها عثمان بن 
أبي العاص» فجرت له قصة مع دهقانه» فقال له: أخرج عناء فقال: واللّه لعن 
فعلتم هذا بي لألحقن بأرض الشركء فكتب بذلك إلى عمر فكتب: احلقوا 
شعره» وشمروا قميصه» والزموه المسجد“. كذا في الإصابة .)١١/5(‏ 


وفي أحكام القرآن للحصاص: ”والدليل على أن نفي البكر الزاني ليس بحدء أن 
قوله تعالئ: «إالزانية والزاني فاحلدوا كل واحد منها مائة جلدة» (701/8#). يوجحب 
أن يكون هذا هو الحد المستحق بالزناء وأنه كمال الحدء فلو جلعنا النفي حدا معه 
لكان الجلد بعض الحدء وفي ذلك إيجاب نسخ الآية فثبت أن النفي إنما هو تعزير» 
وليس بحدء ومن جهة أخرى أن الزيادة في النص غير جائز إلا بمثل ما يجوز به النسخ» 
وأيضا: لو كان النفي حدا مع الجلد لكان من النبي مُه عند تلاوته توقيف للصحابة 
عليه لئلا يعتقدوا عند سماع التلاوة أن الجلد هو جميع حدهء ولو كان كذلك لكان 
وروده في وزن ورود نقل الآية» فلما لم يكن حبر النفي بهذه المنزلة (لكونه مرويا من 
طريق ثلاثة من الصحابة كما مرء ولم يجمعوا على العمل به» بل عده على من الفتنة) 
كلت وروده من طريق الآحادء ثبت أنه ليس بحدء وقد روى 0 غرب ربيعة 
في الخمرء فلحق بهرقل» فقال عمر: لا أغرب بعده أحدا أبداء ولم يس يستثن الزناء وروى 
١‏ ا ا ور و ا ا ا 
نتء فجلدهاء ولم ينفهاء وقال إبراهيم النخعي: كفى بالنفي فتنة» فلو كان النفي ثابتا 
ا 0 
ويدل على ذلك ما روى أبو هريرة وغيره عن النبي كله أنه قال في الأمة: إذا 
زنت فليجلدها الحد» ولا يثرب عليهاء ثم قال في الثالثة أو الرابعة: ثم ليبعها ولو بضفير 
لأنه لو وجب نفيها لما جاز بيعهاء إذا لايمكن المشتري تسلمها؛ لأن حكمها أن تنفي. 


(7317/36) سورة النورء رقم الآية: 7. 
(+7/8) أورده الحصاص الرازي في أحكام القرآنء سورة النور» مكتبة زكريا ديوبند 4/٠‏ "71. 


إعلاء السنن كتاب الحدود ١‏ باب أن لا يجمع في البكر... ج: "7 ١‏ 
ونصر هذا هو ابن حجاج بن علاط السلمي من أولاد الصحابة» ولد في 
عهد النبي صلى اللّه عليه وسلم. 


تحقيق الزيادة على الكتاب بالسنة 

فإن ذكروا حديث عبادة قلنالهم: غير جائز أن تزيد في حكم الآية بأخبار 
الآحادء لأنه يوجب النسخ برفع إطلاقها وتقييد مطلقهاء فإن الإطلاق مما يرادء فإذا 
وردت الآية باللفظ المطلق وباللفظ يفاد المعنى أفادت أن الإطلاق مرادء وبالتقييد 
ينتفى حكمه عن بعض ما أثبته اللفظ المطلق» ولا شك أن هذا نسخ» وأما الزيادة على 
الكتاب بإثبات ما لم يوجبه القرآن ولم ينفه فليس بمتنع» وإلا بطلت أكثر السنن» ولذا 
زيد في عسة المتوفى عنها زوجها الإحداد على التربص المأمور به في القرآن؛ لأنه 
ليس تقييدا للتربصء» وإلا لو تربصت بترك الإحداد حتى انقضت العدة لم تخرج عن 
العهدة» وليس كذلككء» بل تكون عاصية بترك واجب في العدة» فالحديث إنما أثبت 
واحبا لا أنه قيد مطلق الكتاب» ومثل هذه الزيادة جائزة إجماعاء نبه عليه المحقق في 
الفتح (71//5) (+ 94 7). لا سيما مع إمكان استعمال الآحاد على وجه لا يوجحب 
النسخ فالواحب إذا حمله على وجه التعزير» لا أنه حد مع الجلدء فرأي النبي مَك في 
ذلك الوقت نفي البكرء لأنهم كانوا حديثي عهد بالجاهلية» فرأى ردعهم بالنفي بعد 
الجلدء كما أمر بشق روايا الخمر وكسر الأواني؛ لأنه أبلغ في الزحرء وأحرى بقطع 
العادة» وأيضا: فإن الحدود معلومة المقادير والنهايات» ولذلك سميت حدوداء لا 
تجوز الزيادة عليهاء ولا النقصان منهاء فلما لم يذكر النبي مله للنفي مكانا معلوما ولا 
مقدارا من المسافة والبعدء علمن أنه ليس بحدء وأنه موكول إلى اجتهاد الإمام 
كالتعزيرء ولو كان حدا لذكر النبي ده مسافة الموضع الذي ينفي إليه» كما ذكر 
توقيت السنة لمدة النفي“ انتهى ملخصا +/5 51-١0‏ 1) (4. 4 ). وللّه دره من فقيه 


(9#) هذا ملخص ما أورده ابن الهمام في فتح القدير» كتاب الحدود»ء فصل في 
كيفية الحد وإقامته» المكتبة الرشيدية كوئته 270/0 مكتبة زكريا ديوبند ه/711. 


٠ #*+(‏ غ ) أورده الحصاص الرازي في أحكام القرآن» ومن سورة النور» مكتبة زكريا ديوبند /ه"81. 


إعلاء السنن كتاب الحدود ١‏ باب أن لا يجمع في البكر... ج: 7 ١‏ 

8" عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب» قال: قال رسول الله 
يكله: "قد قضى الله ورسوله إن شهد أربعة على بكرين جلداء كما قال اللّه 
تعاليا: لإمائة جلدة» ولا تأحذكم بهما رأفة في دين اللّه. وغربا سنة غير الأرض 
قد فتحت له أبواب الحكمة» ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيراء ولو اطلع ابن 
حزم على هذا الكلام لعلم أنه بمراحل عن الفقه والسلام. 

قوله: ”عن ابن جريج“ إلخ. قلت: في قوله: ”قد قضى اللّه ورسوله إن شهد أربعة 
على بكرين جلداء كما قال الله تعالئ» وفي قوله بعد ذلك: وتغريبهما سنتي“. أوضح 
دليل على التفرقة بين الجلد والنفي» وأنهما ليسا سواء في الوجحوبء وإلا لقال: ”قد 
قضى الله ورسوله إن شهد اربعة على بكرين جلدا وغريا». فالأثر نص في موضع 
النزاع» وقاطع لعرق الاختلافء أن الجلد حد قد قضى اللّه ورسوله به» والتغريب ليبس 
بحدء بل هو مما سنة رسول الله يكل لزيادة الردع» فهو موكول إلى الخليفة» إن رآه 
مصلحة فعل وإلا لاء لا يقال: ”إن السنة المصطلحة عليها ليست بمرادء لكونها حادثة 
بعد عصر النبي عليه الصلاة والسلام» بل المراد أعم منها ومن الواحب“. لأنا نقول: إذا 
وقع إطلاق السنة مقابلا للواحب يحمل على ما ليس بواحب حتماء وههنا كذلك 
فإنه قال فى التغريب: ”إنه سنتي”. بعد ما قال في الجلد: إنه مما قضى اللّهِ ورسوله به 
فإن قيل: فليكن الجلد فرضا والتغريب واجبا؟ قلنا: فقد ثبت الفرق بينهماء وأنهما ليسا 
سواء في كونهما حداء والخصم لا يقول به ولا بالتفرقة بين الفرض والواحبء وأما 
نحن فإن الفرض وإن كان غير الواجحب عندناء ولكن يمنعنا من القول بوجوب 
التغريب ما قد ذكرنا من قول النبي مَل في الأمة إذا زنت» وما ذكرنا من قول علي 
رضي الله عنه» وما روينا عن عمر وابنه أنهما غربا وتركاء وما حكينا عن ابن عباس من 


686 أخرجهعبد الرزاق» في المصنفء كتاب الطلاق» باب النفي» النسخة 
القديمة 4717/17 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 41/7 27 رقم: 1717/1 . 

وأورده علي المتقي الهندي في كنزالعمال» كتاب الحدودء قسم الأفعال» فصل: في أنواع 
الحدودء حد الزناء قبيل الرحمء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١59/8‏ رقم: 0.5 .١1‏ 


إعلاء السنن كتاب الحدود ١‏ باب أن لا يجمع في البكر... ج: "7 ١‏ 
التي كانا بهاء وتغريبهما سنتي”. رواه عبد الرزاق (كنزالعمال 15/7). ولا 
علة له غير الإرسال» وهو حجة عندنا لا سيما في تفسير المرفوع. 


أن البكر إذا زنى جلد وأرسلء وما بينا من كون النبي صلى اللّهِ عليه وسلم قد ثبت عنه 
النفي في غير الزناء وكذلك عن عمرء فتبين بذلك أن النفي ليس بحدء ولا واحب» 
وإنما هو تعزير وسياسة. واللّه تعالئ أعلم. 

فافدة: قال البخاري: قال ابن شهاب: وأخحبرني عروة بن الزبير أن عمر بن 
الخطاب غربء ثم لم تزل تلك السنة انتهى ١(‏ 8 ). قال الحافظ في الفتح: هو 
منقطع؛ لأن عروة لم يسمع من عمرء وزاد عبد الرزاق في روايته عن مالك: حتى غرب 
مروان ثم ترك الناس ذلكء يعني أهل المدينة (؟ )١ 50/١‏ (7 4 ). 

قلت: لم يتركه أهل المدينة رغبة عن السنة» بل لعلمهم بكونه موكولا إلى رأى 
الإمام» ومعرفته بانقلاب الزمان بأن النفي لم يبق زاجرا ولا رادعا عن الزناء كما كان 
في زمان النبي عليه الصلاة والسلام الأتمان والأكملان. 


(581) قول ابن شهاب أورده البخاري في صحيحه» كتاب المحاريين» باب البكران 
يجلدان وينفيان» النسخة الهندية 2٠١١/57‏ رقم: 61/7, ف: 548177. 

7+١‏ 5 ) أورده الحافظ في فتح الباري» كتاب الحدودء باب البكران يجلدان وينفيان» 
المكتبة الأشرفية ديوبند 7 2١91/١‏ مكتبة دارالريان 2١54/١7‏ رقم: 601/7”, ف: 5/41717. 
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إعلاء السئن كتاب الحدود باب متى ترجم الحبلى ج: ١‏ 


]| باب متى ترجم الحبلى 
5- عن عمران بن حصين: ”أن امرأة جهنية أتت النبي َي 
وهي حبلى من الزناء فذكرت أنها زنت» فأمرها أن تقعد حتى تضعء فلما 
وضعت أتته» فأمر بها فرحمت“. أخرجه مسلم. 
-١‏ وعندهمن حديث بريدة: ”أن امرأة من غامد قالت: يا 
رسول اللّها طهرني فقالت: إنها حبلى من الزناء فقال لها: حتى تضعيء فلما 
وضعت قال: لا نرحمها وتضع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه» فقام رحل 


قال المؤلف: دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة. وللطبراني عن أنس بن مالك» 
قال: ”حاء ت امرأة إلى رسول الله مه فقالت: يا رسول اللّه! إن في بطني حدثاء فأقم 


باب متى ترجم الحبلى 

5/- أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحدودء باب حد الزنى» النسخة 
الهندية 59-7//5» مكتبة بيت الأفكار رقم: ١5955‏ . 

وأخمرجه أبوداود في سننهء كتاب الحدودء باب المرأة التي أمر النبي -صلى اللّه عليه 
وسلم- برحمهاء النسخة الهندية 2٠09/7‏ مكتبة دارالسلام رقم: 44٠١‏ 4. 

وأعرجه الترمذي في سننه» وقال: هذا حديث صحيح» أبواب الحدود عن رسول اللّه 
م باب منه» النسخخة الهندية 2775/7 مكتبة دارالسلام رقم: 478 .١‏ 

”© أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحدودء باب حد الزنى» النسخة 
الهندية 21/7 مكتبة بيت الأفكار رقم: .١596©‏ 

وأخمرجه أبوداود في سننهء كتاب الحدودء باب المرأة التي أمر النبي -صلى اللّه عليه 
وسلم- برجمهاء النسخة الهندية 2509/7 مكتبة دارالسلام رقم: 47 4 4 . 

وأورده الحافظ في فتح الباري» كتاب الحدودء باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنتء المكتبة 


الأشرفية ديو بند 0 مكتبة دارالريان ع قبل شرح رقم الحديث: الاه" ف:١٠5/".‏ 


إعلاء السنن كتاب الحدود 5 باب متى ترجم الحبلى ج: ١‏ 
فقال: إلى رضاعه يا رسول اللّه! فرجمها“. وفي رواية له: ”فأرضعته حتى 
فطمته» ودفعته إلى رحل من المسلمين» ورحمها“. وجمع بين روايتي بريدة 
بأن في الثانية زيادة» فتتحمل الأولى على أن المراد بقوله إلى رضاعه أي تربيته» 
وجمع بين حديثي عمران وبريدة أن الجهنية كان لولدها من يرضعه» بخلاف 
الغامدية. (فتح الباري .)١78/1١1‏ 

5- قد كان عمرأراد أن يرجم الحبلى» فقال له معاذ: لا 
سبيل لك عليها حتى تضع مافي بطنها. أخرجه ابن أبي شيبة ورجاله 
ثقات. (فتح الباري 7 .)١7/8/1١‏ 


على الحدء فقال: إنا لا نقتل ما في بطنكء فانطلقت فلما وضعت جاء ت» فقالت: قد 
وضعت فقال: اذهبي فارضعيه حتى تفطميه فلما فطمته حاء ت» فقالت: قد فطمته يا 
رسول اللَّها قال: انطلقى فاكفليه» فانطلقت» فجاء ت هي وأختها تمشيان» فعجحب 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم من صبرهاء فأمر رسول الله تكله برحمها“ الحديث. 
كذا في مجمع الزوائد» وقال: فيه من لم أعرفه (74/5؟) .)١7(‏ 

قلت: فلا يغتر أحد بماوقع من الصحابة من جنس هذه الأفعال» فقد كانوا 
واللّه مع ذلك أفضل ممن بعدهمء كانوا أبعد الناس من الذنب» وإذا وقعوا فيه كانوا 


3١5‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنفء كتاب الحدود» من قال: إذا فجرت 
وهي حامل اننظر بها حتى تضع؛ النسخة القديمة رقم: 27/0١57‏ مكتبة مؤسسة علوم القرآن» 
بتحقيق الشيخ محمد عوامة 4 47/١‏ ه» رقم: .7914٠0/‏ 

وأورده الحافظ في فتح الباري» كتاب الحدود» باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت» المكتبة 
الأشرفية ديوبند 2١17/7/١7‏ مكتبة دارالريان 7 2١ 43/١‏ قبل شرح رقم الحديث: »601/١‏ ف: .5/4137٠‏ 

)١#*(‏ أحرجه الطبراني في الأوسط من اسمه مقدام,ء مكتبة دارالفكر عمان 
5 #-م. "اك رقم: 8/45. 

وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد» كتاب الحدود والديات» باب اعتراف الزاني ورحم 
المحصن مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2774/5 مكتبة القدسي القاهرة رقم: .١١51١1‏ 


إعلاء السنن كتاب الحدود 1 باب متى ترجم الحبلى ج: ١‏ 


أفضل الناس توبة وصبرا لما أمر اللّه بهء فافهم. ”قال ابن بطال: قد استقر الإجماع على 
أن الحبلى لا ترحم حتى تضع. قال النووي: وكذا لو كان حدها الجلد لا تجلد حتى 
تضعء و كذا من وجب عليه القصاص وهي حامل لا يقتص منها حتى تضع بالإاجماع» 
في كل ذلك اه. واختلف بعد الوضعء فال مالك: إذا وضعت رحمت» ولا ينتظر أن 
يكفل ولدهاء وقال الكوفيون: لا ترحم حين تضع حتى تجلد من يكفل ولدهاء وهو 
قول الشافعي ورواية عن مالك“! ه. )١78/1١7(‏ (78). قلت: ودلالة الأحاديث 
على قول الحنفية ظاهرة. 


(7) أورده ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري» كتاب الرجمء باب رجم الحبلى 
من الزنا إذا أحصنت» مكتبة الرشد السعودية الرياض 55/8 5» تحت رقم الحديث: .١5‏ 


© 


إعلاء السنن كتاب الحدوده ‏ (57 8) 58/ باب لا تجلد النفساء... ج: ١‏ 


/١‏ باب لا تجلد النفساء حتى ترتفع دمها 
17" - عن علي ”أن أمة لرسول اللّه صلى اللّهِ عليه وسلم زنتء 
فأمرني أن أجلدهاء فإذا هي حديث عهد بنفاس» فحشيت إن أنا جلدتها أن 
أقنلهاء فذكرت ذلك النبي مَك فقال: أحسنت“. رواه مسلم .)7١/7(‏ وزاد 
في رواية: ”أتركها حتى تماثل“. -أي تبرأ-. 


باب لا تجلد النفساء حتى ترتفع دمها 


قال المؤلف: دلالة الحديث على الباب ظاهرة» وفي حكمه كل مرض يرحى 
برؤه وسيأتي بيانه. 


باب لا تجلد النفساء حتى ترتفع دمها 

-7١ 77‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحدودء باب تاخير الحد عن النفساءء 
النسخة الهندية 2/١/7‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: .17١©‏ 

وأحرجه أبوداود في سننه» كتاب الحدودء باب في إقامة الحد على المريض» النسخة 
الهندية 4/7 »5١‏ مكتبة دارالسلام رقم: 517 5 . 

وأعرجه الترمذي في سننه» وقال: هذا حديث صحيح» أبواب الحدود عن رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلمء باب ماجاء في إقامة الحد على الإماءء النسخة الهندية 2777/1١‏ مكتبة 
دارالسلام رقم: .١ 44١‏ 

4 © © 


إعلاء السنن كتاب الحدود2 (8718) /١54‏ باب كيف يجلد المريض .. ج: 7 ١‏ 


5 7/ باب كيف يجلد المريض الذي لا يرجحى برء ه 

5”- عن بعض أصحاب النبي مله من الأنصار: أنه اشتكى 
رجحل منهم حتى أضنى» فعاد جلدة على عظم,ء قد حلت عليه جارية لبعضهم» 
فهش لها فوقع عليهاء فلما دخل عليه رحال قومه يعودونه أخبرهم بذلك» 


باب كيف يجلد المريض الذي لا يرجى برء ه 

قال المؤلف: دلالة الحديث على إقامة الحد على المريض ظاهرة. وإن قدمناه 
بالذي لا يرحى برؤه لئلا يخالف حديث الباب الذي قبله» فإن فيه تأخير الجلد عن 
النفساء إلى البرءء ومثلها كل مريض يرجى برء ه» قال الموفق في المغني: ”لا يقام الحد 
على حامل حتى تضعء سواء كان الحمل من زنا أو غيره» لا نعلم في هذا خلافاء قال 
ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحامل لا ترجحم حتى تضعء وقال بعد ذكر الآثار 
التي ذكرناها في المتن: وإن لم يظهر حملها لم تؤخرء لاحتمال أن تكون حملت من 
الزناء لأن النبي مله رجم اليهودية والجهنية» ولم يسأل عن استبراء هما (* .)١‏ وقال 
لأنيس: اغد إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارحمهاء ولم يأمره بسؤالها عن استبراء هاء 
ورحم على شراحة» ولم يستبرئهاء وإن ادعت الحمل (مع عدم ظهوره) قبل قولها كما 
قبل النبي دَكُهُ قول الغامدية» وإن كان الحد جلدا فإذا وضعت الولد وانقطع النفاس» 
وكانت قوية يؤمن تلفها أقيم عليها الحدء وإن كانت في نفاسهاء أو ضعيفة يخاف تلفهاء 


باب كيف يجلد المريض الذي لا يرجى برء ه 
5 7" أخرحه أبوداود في سننه» كتاب الحدودء باب في إقامة الحد على 
المريض» النسخحة الهندية 4/7 5١‏ مكتبة دارالسلام رقم: 41/7 4 . 
وأورده ابن حزم في المحلىء مافي معناه» كتاب الحدودء تحت مسألة: هل يجلد 
المريض الحدود أم لا؟ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 0-/5/١7‏ 24 رقم المسألة: 5 .7١9‏ 
)١(‏ قصة الغامدية وأنيسء وامرأة جهينة أخرحها مسلم في صحيحه» كتاب حد الزناء 
النسخحة الهندية 1/./”-59» مكتبة بيت الأفكار رقم: .١55/-1١596‏ 


إعلاء السنن كتاب الحدود 2 (4786) /١4‏ باب كيف يجلد المريض .. ج: 7 ١‏ 
وقال: استفتوالي رسول الله يل فإني قد وقعت على جارية دلت علي 
فذكروا ذلك لرسول الله مُه وقالوا: ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل 


لم يقم عليها الحد حتى تطهر وتقوى. وهذا قول الشافعي وأبي حنيفة. وقال القاضي: 
إنه ظاهر كلام الخرقيء» وقال أبو بكر: يقام عليها الحد في الحال بسوط يؤمن معه 
اتتلف, فإن خحيف عليها أقيم بالعذكول» يعنيي شمراخ النخل وأطراف الثياب؟ لأن 
النبي مَطلْهُ أمر بضرب المريض الذي زنا مائة شمراخ. ولنا ما روى عن علي رضي اللّه 
عنه أن أمة لرسول اللّه يله زنت» فذكر ما ذكرناه في المتن. وقال: رواه مسلم 
والنسائي وأبوداودء ولفظه: قال: فأتيته» فقال: يا علي! أ فرغت؟ فقلت: أتيتها ودمها 
يسيل» فقال: دعها حتى تنقطع عنها الدم» ثم أقم عليها الحد (7). (قلت: ولم يبت 
في شيء من طرق الحديث أنه مَكهُ نفاهاء ومن ادعى فعليه البيان. 

قال: والمريض على ضربين» أحدهما يرحى برء ه» فقال أصحابنا: يقام عليه 
الحد ولا يؤخحرء كما قال أبو بكر في النفساءء وهذا قول إسحاق وأبي ثور؛ لأن عمر 
رضي الله عنه أقام الحد على قدامة بن مظعون في مرضه ولم يؤخره» وانتشر ذلك في 
الصحابة» فلم ينكروه» فكان إجماعا (روى ابن حزم في المحلى من طريق سفيان 
الشوري عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه: ”أن عمر بن 


(7) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحدودء آخر باب حد الزناء النسخحة الهندية 
مكتبة بيت الأفكار رقم: .1١1١©‏ 

وأحرجه أبوداود في سننه»ء كتاب الحدودء باب في إقامة الحد على المريض» النسخة 
الهندية 4/7 25١‏ مكتبة دارالسلام رقم: 517 5 . 

وأرجه الترمذي في سننه؛ وقال: هذا حديث صحيح» أبواب الحدود عن رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلمء باب ماجاء في إقامة الحد على الإماءء النسخة الهندية 57/١‏ 27 مكتبة دارالسلام رقم: .١ 414١‏ 

وأحرجه النسائي في الكبرى» كتاب الرجمء تأخير الحد عن الوليدة إذا زمنت الخ» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 4/4 2٠‏ رقم الحديث: 7779. 


إعلاء السنن كتاب الحدود>02 (575) /١5‏ باب كيف يجلد المريض .. ج: 7 ١‏ 
رسول الله يله أن يأحذوا له ماة شمراخ» فيضربوه بها ضربة واحدة». رواه 
أبوداود (؟77/7١7).‏ وسكت عليه» ومثله عن سهل بن سعدء أخرجه ابن حزم 

في المحلى )١175/1١١(‏ وقال: ”حديث سهل بن سعد صالح تقوم به الحجة 
ثم قال: وحدنا طريقه طريقا جيدا ‏ تقوم به الحجة“ اه. 


الخطاب أتى برحل يشرب الخمر وهو مريض» فقال: أقيموا عليه الحدء فإني أخماف 
أن يموت» وفي لفظ له: أن عمر قال: اضربوه لا يموت )١177/١١(‏ (809). ولأن 
الحد واحبء فلا يؤخرما أوجبه اللّهِ بغير حجة» قال القاضي: وظاهر قول الخخرقى 
تأخيره» وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي» لحديث علي في التي هي حديثة عهد 
بنفاسء وأما حديث عمر في جلد قدامة فإنه يحتمل أنه كان مرضا حفيفا لا يمنع من 
إقامة الحد على الكمال» ولهذا لم ينقل عنه أنه خفف عنه في السوطهء وإنما اختارله 
سوطا وسطاء كالذي يضرب به الصحيحء ثم إن فعل النبي مَكْهُ يقدم على فعل عمر مع 
أنه احتيار على وفعله» وكذلك الحكم في تأخيره لأحل الحر والبرد المفرط. 

الضرب الثاني: المريض الذي لا يرجى برؤه فهذا يقام عليه الحد في الحال ولا 
يؤخر بسوط يؤمن معه التلف» كالقضيب الصغير» وشمراخ النخل» فإن خيف عليه من 
ذلك جحمع ضغث فيه مائة شمراخ» فضرب به ضربة واحدة» وبهذا قال الشافعي» 
وأنكر مالك هذاه وقال: قد قال الله تعالئ: إفاحلدوا كل واحد منهما مائة جحلدة» 
(*8). وهذا حلدة واحدة. ولناما روى أبو أمامة سهل بن حنيف عن بعض أصحاب 
النبي صلى اللّه عليه وسلمء فذكر حديث المتن» وقال: ولأنه لا يخخلو من أن يقام الحد 
على ما ذكرناء أو لايقام أصلاء أو يضرب ضربا كاملا لا يجوز تركه بالكلية» لأنه يالف 


(7#) أورده ابن حزم في المحلىء كتاب الحدود»ء مسألة: جلد المريض الحدود» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 287/١7‏ تحت رقم المسألة: 4 .7١9‏ 

وأورده علي المنقي الهندي في كنزالعمال» مثله عن النبي دَكلّهُ كتاب الحدود» قسم 
الأفعال» أحكام متفرقة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١59/0‏ رقم: 5177 17 . 

5*١‏ ) سورة النور رقم الآية: ؟. 


إعلاء السنن كتاب الحدود 2 (8707) /١4‏ باب كيف يجلد المريض .. ج: 7 ١‏ 


الكتاب والسنة» ولا يجوز جلده جلدا تاماء لأنه يفضي إلى إتلافه (ولم يأمر الشارع 
بقتئله) فتعين ما ذكرناه» وقوله: هذا جحلدة واحدة قلنا: يجوز أن يقام ذلك في حال 
العذر مقام مائة» كما قال اللّه تعالن في حق أيوب (عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: 
«#وخذ بيدك ضغئا فاضرب به ولا تحنث4 (7ه). وهذا أولى من ترك حده بالكلية» 
أو قتله بما لا يوجب القتل“ انتهى )١ 47/١ ١(‏ (7"). 


(*ه) سورة صء رقم الآية: 6 4 . 

(*5 2 انتهى كلام ابن قدامة في المغني» كتاب الحدودء فصل: إقامة الحد على 
الحاملء وفصل إقامة الحد على المريض» تحت مسألة: زنى الحر البكر» مكتبة القاهرة 
1989 رقم المسألة: 47 7١‏ مكتبة دار عالم الكتب الرياض 7 1/١‏ 297/2277 
89> رقم المسألة: 5ه .١‏ 


© © © 


إعلاء السنن كتاب الحدود 0 (547/6) /١5‏ باب لوقال لهاأنت خلية... ج: ١‏ 
/ باب لو قال لها أنت حلية أو مثلها ثم وطئها في العدة 
وقال: علمت أنها علي حرام لم يحد 

١‏ أخبرنا سفيان الثوري عن حماد عن إبراهيم عن عمر» في 
لحار ير يناعي رحد وهر الك ويا قاوز ونال على 
ثلاث“. رواه عبد الرزاق في مصنفه (زيلعي 8//7). قلت: رجاله رجال 
الجماعة إلا حمادا لم يروا عنه البخاري» وروى عنه الباقون. 

ك/ا1”- أخبرنا ابن حريج أخبرني أبو الزيي أنه سمع جابر بن عبداللّه 
قزل الركل يخير امرانه فاتخارت اننسهاء »قال: ”هي واحدة». رواه عبد الرزاق 
(زيلعي 88/7). قلت: رجاله رجال الجماعة إلا أبا الزبير» أخرج له البخحاري متابعة. 


ا ا ا 

قال المؤلف: وجه الاستدلال بآثارالباب و ذكره صاحب الهداية 
.)١ 4( )555/7(‏ ونصه: ”ولو قال لها: أنت خحلية» أو برية» أو أمرك بيدكء» فاختارت 
نفسهاء ثم وطثهاء وقال: علمت أنها علي حرام لم يحدء لاختلاف الصحابة فيه» فمن 
مذهب عمر أنها تطليقة رجعية» وكذا الجواب في سائر الكنايات“ انتهى. 


باب لو قال لها أنت خلية أو مثلها الخ 

١‏ أحرجه عبد الرزاق في المصنفء كتاب الطلاق» باب البتة والخلية» النسخة 
القديمة */2757 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 27179/7 رقم: .١١7١‏ وأورده الزيلعي في 
نصب الراية» كتاب الحدودء دار نشر الكتب الإسلامية لاهور 5/8 27 النسخحة الجديدة ١١#‏ ©. 

31- أخرجه عبد الرزاق في المصئفء كتاب الطلاق» باب الخيار» النسخة 
القديمة 2١17/1‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 25/7 رقم: .١70707‏ وأورده الزيلعي في نصب 
الراية» كتاب الحدودء دار نشر الكتب الإسلامية لاهور /54 2*7 النسحة الجديدة ٠‏ 1ه. 

)١#*(‏ أورده المرغيناني في الهداية» كتاب الحدودء باب الوطي الذي يوجب الحد 
والذي لا يوجبه» المكتبة الأشرفية ديوبند 5/7 ١‏ ه» مكتبة البشرئ كراتشي 89/5. 


إعلاء السنئن كتاب الحدود 5 باب لا حد على من ... ج: "7 ١‏ 


5 باب لا حد على من وطيئع جارية ولده 
7" - عن جابر”أن رحلا قال: يا رسول اللّه! إن لي مالا وولداء وأن 
أبى يريد أن يحتاج مالي قال: أنت ومالك لأبيك“. رواه ابن ماحة في سننه» قال 
ابن القطان: ”إسناده صحيح“ وقال المنذري: رجاله ثقات. (زيلعي 11/7). 


باب لا حد على من وطئ جارية ولده 

قال المؤلف: في الهداية (495/1): ”ولا حد على من وطئ جارية ولده وولد 
ولده إن قال: علمت أنها علي حرام؛ لأن الشبهة حكمية» لأنها نشأت عن دليل» وهو 
قوله عليه السلام: أنت ومالك لأبيك والأبوة قائمة في حق الجلد اه. قلت: قد مر 
الحديث بطرقه في النفقات» وفي الهداية: وإذا وطئئع حارية أبيه أو أمه أو زوجته وقال: 
ظننت أنها تحل لي فلا حد عليه إلخ (455/1) .)١7(‏ 

قال بعض الناس: وقد روى أبو داود 54/7 5؟): حدثنا موسى بن إسماعيل» نا 
أبان» نا قتادة عن خحالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم: ”أن رجلا يقال له عبد الرحمان 
بن حنين وقع على جارية امرأته» فرفع إلى النعمان بن بشير وهو أمير على الكوفة» فقال: 
لأقضين فيك بقضية رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم, إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة 


باب لا حد على من وطئع جارية ولده 

-1١' 1717‏ أحرجه ابن ماجة في سننه بسند صحيحء كتاب التجارات» باب ما للرجحل 
من مال ولدهء النسخحة الهندية 7 ١ح‏ مكتبة دارالسلام رقم: 59. 

وصححه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام» القسم الثاني: بيان الإيهام» باب ذكر أحاديث 
سكت عنهاء وقد ذكر أسانيدها أو قطعا منها الخ» مكتبة دار طيبة الرياض 2٠١7/9‏ رقم: "7761 . 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الحدود»ء باب الوطء الذي يوجب الحدء دار نشر 
الكتب الإسلامية لاهور //2701 النسخة الجدية 11"/8ه. 

)١#*(‏ أورده المرغيناني في الهداية» كتاب الحدودء باب الوطء الذي يوجب الحد» 
المكتبة الأشرفية ديوبند ١5/7‏ 40 مكتبة البشرئ كراتشي 5/5./-5.0. 


إعلاء السنن كتاب الحدود باب لا حد على من ... ج: ١‏ 

7375 عن حمزة بن عمرو الأسلمي: ”أن عمر بعثه مصدقاء فوقع 
وإن لم تكن أحلتهالك رحمتك بالحجارة» فوجدوه قد أحلتها له فجلده مائة 
(*#؟). قال قتادة: كتبت إلى حبيب بن سالم» فكتب إلى بهذا: حدثنا محمد بن 
سالم عن النعمان بن بشير عن النبي صلى اللّه عليه وسلم في الرحل يأتي حارية امرأته» 
قال: إن كانت أحلتها له جلدة مائة» وإن لم تكن أحلتها له رحمته اه (784). وسكت 
عنهما أبوداود» فهذه القضية المروية عن الشارع تحالف المذهب. 

وأما ما قال الترمذي :)١175/١(‏ حديث النعمان في إسناده اضطراب» سمعت 
محمدا يقول: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديثء إنما رواه عن خالد بن 
عرفطة» وأبو بشرلم يسمع من حبيب بن سالم هذا الحديث أيضاء إنما رواه عن خالد 
بن عرفطة» وقد احتلف أهل العلم في الرحل يقع على جارية امرأته» فروى عن غير 
واحد من أصحاب النبي مُه منهم علي وابن عمر أن عليه الرجمء وقال ابن مسعود: 
ليس عليه حدء ولكن يعزر» وذهب أحمد وإسحاق إلى ما روى النعمان بن بشير عن 
النبي كله اه (+« 4 ). فالجواب عنه أن هذا الاضطراب غير مضرء فإن من روى بزيادة 


(7) أخحرحه أبوداود في سننهء كتاب الحدودء باب في الرحل يزني بجارية امرأته» 
النسخة الهندية »5١15/7‏ مكتبة دارالسلام رقم: /55 4 . 

(7#) أخحرحه أبوداود في سننهء كتاب الحدودء باب في الرحل يزني بجارية امرأته» 
النسخة الهندية 25١5/7‏ مكتبة دارالسلام رقم: 4559 . 

(*4 ) أورده الترمذي في سننه» أبواب الحدود عن رسول الله - مّكل- باب ماجاء في 
الرحل يقع على جارية أمراته» النسخة الهندية 2775/7 مكتبة دارالسلام رقم: 4857 .١‏ 

1 73- علقه البخاري في صحيحه كتاب الكفالة» باب الكفالة في القرض 
والديون بالأبدان وغيرهاء النسخة الهندية ٠/١‏ ”2 رقم: 2717188 ف: .779٠‏ 

وأحرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الحدود»ء باب الرحل يزني بجارية امرأته» 
مكتبة زكريا ديوبند 28.178/7 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 23/8 رقم: 41/10 . 

وأورده الروداني في جمع الفوائد» كتاب الحدودء حد الزنا في الحر العبد والمكره» مكتبة 
دار ابن حزم بيروت 9/7 27:5 رقم: 0171/9. 


إعلاء السنئن كتاب الحدود باب لا حد على من ... ج: 7 ١‏ 
رجحل على جارية امرأته» فأحذ حمزة من الرجل كفلاء حتى قدم على عمر» 
فأخبره» وكان عمر قد جلد ذلك الرحل مائة» إذ كان بكرا باعترافه على نفسه 


وتفصيل يحتج به» ويترك من نقص» فيترك إسناد الترمذي» فإنه ناقص» ففيه عن قتادة 
عن حبيب بن سالم إلخ. ولهذا حكم بالانقطاع؛ وليس الأمر كذلكء ويقبل إسناد أبي 
داودء فإنه مفصلء وذلك التفصيل وهو قوله: قال قتادة: كتبت إلخ يرد الانقطاع كما 
ترى» وقد سكت عنه أبو داود» وسكوته أيضا يدل على أن الانقطاع المذكور لم 
يثبت عنده. على أنه لو سلم فلا يضرء فإنه رواه عن خالد عن حبيب متصلاء وسند أبي 
بشرأيضا ذكره الترمذي ناقصاء فإنه قال فيه: عن أبي بشر عن حبيب بن سالم إلخ» 
وذكره أبو داود مفصلا كما ترى» فانقطع الجرح من الإسنادين جميعا. 

ثم ينبغي أن نحقق رجال سندي أبى داودء فنقول: موسى بن إسماعيل ثقة ثبت 
من رحال الجماعة كما في التقريب )7١5(‏ 7# ه). وأبان هذا هو العطار» وهو ثقة 
له أفراد من رجال الجماعة إلا ابن ماجة كما في التقريب (8) (7"). وقتادة هذا ثقة 
ثبت من رجال الجماعة» كما في التقريب )١177(‏ (#/1). وخالد هذا مقبول من 
رحال البخاري وأبي داود والنسائيء كما في التقريب ٠(‏ 5) (./). وحبيب بن 
سالم لا بأس بهء وهو من رحال الجماعة إلا البخاري» كما في التقريب (5 ”) (96). 


(#ه) أورده الحافظ في تقريب التهذيب» حرف الميمء المكتبة الأشرفية ديوبند 
ص:4 5 ه» رقم: “417 219 مكتبة دارالعاصمة الرياض 291717 رقم: 59591. 

(5) أورده الحافظ في تقريب التهذيب» حرف الألف» المكتبة الأشرفية ديوبند 
ص:87» رقم: “47 2١‏ مكتبة دا رالعاصمة الرياض ص: 54 2٠١‏ رقم: 5 5 .١‏ 

(+/7) أورده الحافظ في تقريب التهذيب» حرف القافء المكتبة الأشرفية ديوبند 
ص :"اه 4» رقم: ١/١‏ 0 ه» مكتبة دارالعاصمة الرياض ص: 217/917 رقم: "001 0. 

(8) أورده الحافظ في تقريب التهذيب» حرف الخاءء المكتبة الأشرفية ديوبند 
ص:184١2‏ رقم: 2١507‏ مكتبة دارالعاصمة الرياض ص: 278/8 رقم: 1١555‏ . 

(+4) أورده الحافظ في تقريب التهذيب» حرف الحاءء المكتبة الأشرفية ديوبند 
ص:١ 2١6‏ رقم: 2٠١91‏ مكتبة دارالعاصمة الرياض ص: 27١59‏ رقم: .١١١٠١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحدود (470795) /١5‏ بابلا حدعلىمن... ج: ١‏ 
فأخبره» فادعى الجهل في هذه» فصدقه وعذره بالجهالة». (للبخاري) كذا 
في جمع الفوائد .)١80//1١(‏ قلت: وهو في باب الكفالة من الصحيح 
)"١0/١١‏ نحوه باحتصار. 


ونعمان بن بشير صحابي في الصحاحء كما في التقريب (7177) (*« . .)١‏ فرجحال 
السند كلهم محتج به» لا يخلو أحد منهم من أن يكون روى عنه في أحد الصحيحين. 
وأما السند الثاني محمد بن بشار ثقة من رحال الجماعة» كما في التقريب )١19(‏ 
.)١1*(‏ ومحمد بن جعفر ثقة صحيح الكتاب» إلا أن فيه غفلة من رحال الجماعة 
كما في التقريب .)١ 77( )١75(‏ وقال ابن المبارك: إذا اختلف الناس في حديث 
شعبة فكتاب غندر (لقب له) حكم بينهم | ه. وشعبة ثقة حافظ متقن من رجال 
الجماعة (865) (+#" .)١‏ وأبو بشر ثقة» لأن شعبة لا يروي إلا عن الثقة» وبقية رحال 
السند قد مر تحقيقهم في السند الأول» فالسندان محتج بهماء وتقوى الحديث أيضا 
بأن الإمام أحمد عمل به واحتج» كما مر محصله في كلام الترمذي» ووجه التقوية أن 
المجتهد إذا احتج بحديث كان تصحيحا له» كما تقرر في محله ومر غير مرة”. 
قلت: عجبا لهذا الرحل هل بلغ من شأنه أن يرد على مثل الترمذي ويتكلم معه 
في علل الحديثء والحق ما قاله الترمذي: إن حديث النعمان في سنده اضطرابء فإن 
له طريقين» طريق أبي بشرء وطريق قتادة» أما الأول فاضطرابها من حيث إن أبا داود رواه 


)١١(‏ أورده الحافظ في تقريب التهذيب» حرف النونء المكتبة الأشرفية ديوبند 
ص:0557» رقم: 1/1517 مكتبة دارالعاصمة الرياض 5 2٠٠١‏ رقم: ٠51‏ 17. 

)١1(‏ أورده الحافظ في تقريب التهذيب» حرف الميمء المكتبة الأشرفية ديوبند 
ص:459» رقم: 4 201 مكتبة دارالعاصمة الرياض ص: /287 رقم: .5191١‏ 

)١ 7(‏ أورده الحافظ في تقريب التهذيب» حرف الميمء المكتبة الأشرفية ديوبند 
ص: 4/7 » رقم: 201.17 مكتبة دارالعاصمة الرياض ص: 2857 رقم: 4 0/.7. 

)١ ”*(‏ أورده الحافظ في تقريب التهذيب» حرف الشين؛ المكتبة الأشرفية ديوبند 
ص:77 27 رقم: 2717/4٠‏ مكتبة دارالعاصمة الرياض ص: "2:47 رقم: ./١©‏ 


إعلاء السنن كتاب الحدود ‏ (##) 5/ باب لا حدعلىمن... ج: ١‏ 

48- عن الهيثم بن بدرعن حرقوصء قال: ”أتت امرأة إلى علي 
بن أبي طالب (رضي الله عنه) فقالت: إن زوحي زنى بجاريتي» فقال: 
صدقتء هي ومالها لي حل» فقال لها على: اذهب ولا تعد» كأنه درأ عنه الحد 


عن أبي بشر عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالمء ورواه الترمذي عن أبي بشر 
عن حبيب» وخالد بن عرفطة وأبو بشرلم يسمعا من حبيب» كما في النيل (1/ 737 
*”) ( ع .)١‏ قال الترمذي: ”سألت محمد بن إسماعيلء فقال: أنا أتقى هذا 
الحديث»“. وقال النسائي: ”أحاديث النعمان هذه مضطربة“. كذا فيه أيضاء وأما 
طريق قتادة فرواه أبان عنه عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم عند أبي داود كما 
مرء وروى همام عن قتادة عن حبيب بن سياف عن حبيب بن سالم عن النعمان» 
ذكره ابن أبي حاتم في علله» وقال: ”سألت أبي أي هذا أشبه؟ قال: حديث همام 
أشبه» وحبيب بن سياف مجهول لا أعلم أحدا روى عنه غير قتادة هذا الحديث 
الواحدء وكذلك خالد بن عرفطة مجهولء لا نعرف أحدا يقال له خالد بن عرفطة 
إلا واحدا الذي له صحبة“ اه 48/١(‏ 4) (*اه .)١‏ 


)١ 5*(‏ أورده الشوكاني في نيل الأوطارء كتاب الحدودء باب فيمن وطئ جارية 
امرأته» مكتبة دارالحديث القاهرة 4/1 >١7‏ تحت رقم: 7174 مكتبة بيت الأفكار الرياض 
ص: ١541١‏ رقم: ."١٠‏ 

(#ه )١‏ أورده ابن أبي حاتم في علل الحديث» علل أحبار رويت في الحدود» مكتبة 
مطالب الحميضي 2117/54 تحت رقم: 45 11. 

-7١ 3‏ أخرجه محمد في كتاب الآثارء كتاب الحدودء باب من أتى فرحا بشهوة» 
مكتبة دا رالايمان سهارنفور 2610/7 رقم: 519". 

وأورده ابن حزم في المحلى» كتاب الحدود» مسألة من أصاب حدا ولم يدر بتحريمه» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2٠١/١7‏ رقم المسألة: .7١94‏ 

وهيئم بن بدر أورده الحافظ في لسان الميزان» حرف الهاءء إدارة التأليفات الأشرفية 
ملتان 4/5 25٠١‏ رقم: 75. 


إعلاء السنئن كتاب الحدود باب لا حد على من ... ج: 7 ١‏ 
بالجهالة“. أحرحه ابن حزم في المحلى .)١18//١١(‏ ولم يعله بشيء» 
وأخرجه محمد في الآثار(41): أخبرنا سفيان الثوري عن المغيرة الضبي عنه 


قلت: وأما ذكر ابن حبان إياه في الثقات فليس بناء على معرفته» بل على قاعدته 
في المجاهيل فافهم. وإن سلم أنه ثقة فقد رأيت أن أبا حاتم لم يجعل طريق قتادة عن 
خالد بن عرفطة أشبه» بل إنما رجح طريق قتادة عن حبيب بن سياف» وحبيب هذا 
مجهول اتفاقاء لم نر أحدا عرفه وترحمه» والمضطرب إذا ترحح أحدا طرفيه كان الباقي 
ضعيفا متر وكا لا يحتج به والراححة ههنا لا تصلح للاحتجاج أيضاء كيف»ء وقد عارضه 
ما رواه الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق وسيأتي» وإذا تعارض 
الأثران يرجع إلى القياس» والقياس يقتضي أن لا يحد الرحل إذا ظن أن جارية امرأته 
تحل له» أو كانت المرأة أحلتها له؛ لأن ذلك يورث شبهة» والحدود تدرأ بالشبهات. 

ويؤيده ما رواه الطحاوي في معاني الآثار: حدثنا ابن أبي داودء ثنا ابن أبي مريم 
أنا ابن أبي الزناد» ثني أبي عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه: أن عمر بعثه 
مصدقاءفأتى حمزة بمال ليصدقه» فإذا رحل يقول لامرأته: أدى صدقة مال مولاك» 
وإذا المرأة تقول له: بل أنت أو صدقة مال ابنك» فسأل حمزة عن أمرهما وقولهماء 
فأحبر أن ذلك الرحل زوج تلك المرأة» وأنه وقع على حارية لهاء فولدت ولد فأعتقه 
امرأته قالوا: فهذا المال لابنه من جاريتهاء فقال: لأرحمنك بأحجاركء فقيل له: 
أصلحك اللّه! إن أمره قد رفع إلى عمر بن الخطاب» فجلده عمر رضي الله عنه مائةء 
ولم يرعليه الرجم, فأخذ حمزة بالرحل كفيلا حتى قدم على عمر رضي اللّه عنهء 
فسأله عما ذكر من جلد عمر رضي اللّه عنه إياه ولم يرعليه الرحم» فصدقهم عمر 
رضي الله عنه بذلكء وقال: إنما درأ عنه الرجم أنه عذره بالجاهلية“ اه (8.4/9) 
.)١5:(‏ قلت: وهذا سند جيدء ومحمد بن حمزة من رحال مسلم وأبي داود» 
وعلق له البخاري» وأبوه حمزة صحابي» وقول حمزة: ”إنما درأ عنه الرحم أنه عذره 


)١5(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الحدود»ء باب الرحم يزني 
بجارية امرأته» مكتبة زكريا ديوبند 287/7 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 20 رقم: هلالاء. 


إعلاء السنئن كتاب الحدود 5 باب لا حد على من ... ج: ١‏ 
نحوهء وفي اللسان (4/7 :)7١‏ ”الهيئم بن بدر الضبي عن حرقوص تكلم فيه» 
بالجاهلية“. يؤيد ما قلنا إن الرحل لا يحد إذا ظن أن جارية امرأته تحل له» والحديث 
رواه البخاري كما في جمع الفوائد (781//1) .)١7/7(‏ 

وإذاعلمت ذلك فنقول: إن حديث النعمان بن بشير محمول عندنا على ما إذا 
لم يظن الرحل أن جارية امرأته تحل له» وإذا كان كذلك فإن كانت امرأته أحلتها له 
يعزرءو! لارجحم لانتفاء شبهة تدرأ بها الجلدء وأما تقوية الحديث بعمل أحمد 
وإسحاق به كما قاله بعض الناس» فنقول: رد سائر المحدثين المجتهدين إياه جرح 
فيه» فلا يكون الحديث حجة إلا على مقلدي أحمد دون غيرهم, وقال الخطابي كما 
في هامش أبي داود :)١ 4*( )7١5154/7(‏ ”هذا الحديث غير متصل» وليس العمل 
عليه“ اه. وفي عون المعبود )١ 4( )١7/5(‏ تحت قول النعمان ”"جلدتك مائة“ 
قال ابن العربي: ”يعني أدبته تعزيرًا أو أبلغ به الحدّ تنكيلاء لا أنه رأى حدّه بالجلد حدًا 
له قال السندي بعد ذكر كلام ابن العربي: ”هذا لأن المحصن حده الرجم لا الجلد» 
ولعل سبب ذلك أن المرأة إذا أحلت جاريتها لزوجها فهو إعارة الفروج فلا يصح» 
لكن العارية تصير شبهة ضعيفة» فيعزر صاحبها“ اه (« . 77 ). قلت: وقد عرفت بما 
ذكرنا أن الحنفية لم يتركوا العمل بحديث النعمان رأساء بل عملوا به» وحملوه على 
ما إذا لم ير الرجل جارية امرأته حلالا له فعليه الحدء ولكن إن كانت المرأة أحلتها له 
يدرأعنه الرحم للشبهة» وإذا لم تكن أحلتها له رحم. 


)١77+(‏ أورده الروداني في جمع الفوائد» كتاب الحدودء حد الزنى في الحر والعبد 
والمكرهء مكتبة دارابن حزم بيروت 2779/7 رقم: 911/9 . 

وعلقه البخاري في صحيحهء كتاب الكفالة» باب الكفالة في القرض والديونء بالأبدان 
وغيرهاء النسخة الهندية 2.0/١‏ رقم: 6 7718ء ف: .779٠‏ 

)١ 8*(‏ أورده محشي سنن أ بي داود في هامشهء كتاب الحدودء باب في الرحل يزني 
بجارية امرأته» النسخحة الهندية 17/59 1". 

)١ 4(‏ أورده العظيم آبادي فى عون المعبود» كتاب الحدودء باب الرحل يزني 
بجارية امرأته» المكتبة الأشرفية ديوبند 7 »91//١‏ تحت رقم: 41 54 5. 

١ #*(‏ 7) أورده السندي في هامش السنن الصغرى للنسائي» كتاب النكاح» باب 
إحلال الفرج» النسخة الهندية 5/7 /1. 


إعلاء السنن كتاب الحدود باب لا حد على من ... ج: 7 ١‏ 
ولم يترك» روى عنه مغيرة» وذكره ابن حبان في الثقات“اه. وحرقوص له 
صحبة كما سنذكره في الحاشية» فالإسناد حسن. 


وأما ما رواه أبو داود (7515/7): حدثنا أحمد بن صالحء نا عبد الرزاق» أنا 
معمر عن قتادة عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق: ”أن رسول اللّه 
يه قضى في رجحل وقع على جارية امرأته» إن كان استكرهها فهي حرة» وعليه 
لسيدتها مشلهاء وإن كانت طاوعته فهي لهء وعليه لسيدتها مثلها“ قال أبوداود: رواه 
يونس بن عبيد وعمرو بن دينار ومنصور بن زاذان وسلام عن الحسن هذا الحديث 
بمعناهء ولميذكريونس ومنصور قبيصة. حدثنا علي بن حسين الدرهمي» نا عبد 
الأعلئ عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سلمة ابن المحبق عن النبي مه نحوهء إلا 
أنه قال: ”وإن كانت طاوعته فهي ومثلها من ماله لسيدتها“ ١(‏ 7) اه. فالجواب 
عنه مافي حاشية أبي داود: ”قال الخطابي: لا أعلم أحدا من الفقهاء يقول به» وخليق 
أن يكون منسوخا (777). وقال البيهقي في سننه: حصول الإجماع من فقهاء 
الأمصار بعد التباعين على ترك القول دليل على أنه إن ثبت صار منسوخا بما ورد من 
الأخبار في الحدود (88#؟7) ثم أحرج عن أشعثء قال: بلغني أن هذا كان قبل 
الحدود“٠ه.‏ قلت: وكان ابن مسعود رضي اللّه عنه يذهب إلى ما رواه سلمة بن 
المحبقء ذكره الطحاوي في معاني الآثار» ثم قال: وقد أنكر على علي عبداللّه رضي 


(701) أورده أبوداود في سننهء كتاب الحدودء باب في الرحل يزني بجارية امرأته» 
النسخحة الهندية 2١17/7‏ مكتبة دارالسلام رقم: 5٠‏ 4. 

(77) أورده الخطابي في معالم السنن» كتاب الحدودء باب في الرجل يزني بجارية 
امرأته» المطبعة العلمية حلب 779/9. 

#١‏ 7) أورده البيهقي في الكبرىء كتاب الحدودء باب ماجاء في من أتى جارية 
امرأته» مكتبة دارالفكر بيروت »4175/١7‏ تحت رقم: 4 1708. 


إعلاء السنئن كتاب الحدود باب لا حد على من ... ج: 7 ١‏ 


حالد الحذاء عن محمد بن سيرين» قال: ”ذكر لعلي شأن الرحل الذي أتى ابن مسعود 
وامرأته قد وقع على جارية امرأته» فلم يرعليه حداء فقال علي: لو أتاني صاحب ابن أم 
عبد لرضخت رأسه بالحجارة» فلم يدر ابن أم عبد ما حدث بعده“ اه (65/7) قلت: 
وهذا سند صالحح وفيه تصريح بكون ما رواه سلمة بن المحبق منسونحا. 
قالالطحاوي: فكذلك نقول: من زنى بجارية امرأته حد إلا أن يدعى شبهة» 
مثل أن يقول: ظننت أنها تحلى لي» أو تكون المرأة أحلتها له» فيدرأ عنه الحد ويعزر» 
ويجب عايه العقرء وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم 
أجمعين“ اه (4# .)7١‏ وأحرج محمد بن الحسن الإمام في الآثار: ”أخحبرنا سفيان 
التوري عن المغيرة الضبي عن الهيثم بن بدرعن حرقوص عن علي بن أبي طالب رضي 
اللّه عنهء أن امرأة أت علياء فقالت: إن زوجي وقع على أمتي» فقال: صدقت» هي 
ومالها لي» قال: اذهب فلا تعد“ اه (61) (5 7). قلت: وهذا سند حسنء فإن سفيان 
والمغيرة لا يسأل عنهماء والهيئم بن بدر تكلم فيه ولم يترك» وذكره ابن حبان في الثتقات» 
كما في اللسان .)١ +( )٠١5/”(‏ وحرقوص هذا كانت له صحبة» وذكر الطبري 
أن عتبة بن غزوان كتب إلى عمر يستمده» فأمده بحرقوص بن زهير» وكانت له 
صحبة» وأمره على القتال على ما غلب عليه» ففتح سوق الأهواز» وزعم أبو عم ر أنه ذو 
الخويصرة رأس الخوارج المقتول بالنهروان» كما في الإصابة (١/95:؟)‏ (71/8). 


(75#) أورده الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الحدودء باب الرحل يزني 
بجارية امرأته» مكتبة زكريا ديوبند 287/7 دارالكتب العلمية 1/9 1-./ 29 رقم: 1/1/1 . 

(*#ه7) أحرحه محمد في الآثار» كتاب الحدودء باب من أتى فرحا بشهوة» مكتبة 
دارالايمان سهارنفور 2510/1 رقم: 5179. 

(7) أورده الحافظ في لسان الميزان» حرف الهاءء إدارة التاليفات الأشرفية ملتان 
3١5‏ رقم: 7/75. 

(7077#) أورده الحافظ في الإصابة» حرف الحاءء حرقوص» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 4/7 24 رقم: 1575. 
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قلت: ولم يذكر أبو عمر على ذلك دليلاء ولم يكن عمر ليؤمر ذا الخويصرة على 
اللمتب امي وقد سك الندتية قري وق ل اذى اللسويصرة (رسول الله كله ميدن 
اعدل» وقال عمر: ائذن لي يا رسول اللّه! أن أضرب عنقه» فالظاهر أن حرقوصا غير ذي 
الخويصرة» وإن سلم فالخوارج لا يكذبون في الحديثء» كما ذكرناه في المقدمة عن 
ابن تيمية فليراجحع» كيف وقد احتج بالأثر محمد بن الحسن» وهو إمام مجتهدء فهو 
صحيح عنده أو حسنء وفي الحديث دلالة على أن الرحل إذا وقع على جارية امرأته 
وظن ذلك حلالا لا يحد» فما روى عن على أنه قال: ”من وقع على جارية امرأته يرحم". 
محمول على ما إذا لم يكن له شبهة وظنه حراماء ولم تكن امرأته أحلتها له (*./ 7). 

فإن قيل: فما بالكم إذا وقع الرحل على أمة أحيه أو عمه وقال: ظننته حلالا لم 
تقبلوا منه ذلكء وإذا ادعى مثل ذلك في جارية امرأته درأتم عند الحدء فما الفرق 
بينهما؟ قلنا: إن لادعاء ه الشبهة في جارية امرأته منشأ صحيحا ليس مثله في جارية 
أيه وعمه» وهو قول مَكلّْه: ”إنه لا يجوز للمرأة في مالها أمر إلا بإذن زوجها“. أخرجحه 
الطحاوي في معاني الآثار(507/7) (+74). بسند صحيحء قال حدثنا يونس» ثنا 
يحيى بن عبد الله بن بكير ثني اللث بن سعد عن عبد اللّه بن يحيى الأنصاري عن أبيه 
عن جده: ”أن حدته أتت النبي صلى اللّه عليه وسلم“ فذكره مطولا. 

اتلاف العلماء في إحلال المرأة جاريتها لزوحها 

وهل إذا أحلت المرأة جاريتها لزوجها ولم تهبها له يحل له وطئها؟ فروى عن 


ابن عباس وطاؤس نعم, روى عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أنه 
سمع طاؤسا يقول: قال ابن عباس: ”إذا أحلت امرأة الرحل أو ابنته أو أخته له جاريتها 


#١‏ 77) أخرحه البيهقي في معرفة السئن والآثار» كتاب الحدودء من أتى جارية امرأته» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 27501١/5‏ تحت رقم: /6091. 

(94# 7) أحرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الزيادات» باب حكم المرأة 
في مالهاء مكتبة زكريا ديوبند 14/7 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١79/5‏ رقم: /01 1. 
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فليصبهاء وهي لهاء فليجعل به بين وركيها“. قال ابن حريج: وأخبرني ابن طاوؤس عن 
أبيه: أنه كان لا يرى به بأساء وقال: هو حلالء فإن ولدت فولدها حرء والأمة لامرأته» 
ولا يغرم الزوج شيئاء قال ابن حريج: ”وأخبرني عطاء بن أبي رباح» قال: كان يفعل يحل 
الرحل وليدته لغلامه وابنه وأحيه» وتحلها المرأة لزوجها“. قال عطاء: وما أحب أن يفعل» 
وما بلغني عن ثبت“ قال: ”وقد بلغني أن الرحل كان يرسل بوليدته إلى صنيفه“ (+ . ). 

قال ابن حزم: ”أما قول ابن عباس فهو عنه وعن طاوس في غاية الصحة» وبه 
يقول سفيان الثوريء وقال مالك وأصحابه: لا حد في ذلك أصلاء ولكنا لا نقول به» 
إذ لا حجة في قول أحد دون رسول اللّه مكلك وقد قال تعالئ: «إوالذين هم لفروجحهم 
حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانكم» (1") إلى قوله: العادون. 
فقول اللّه أحق أن يتبع (قلنا: نعم» فهل ترى ابن عباس قد حالف حكم الله وأحل ما 
حرمه؟ كلاء ولكنه رأى الأمة ما لا من الأموال» فأحاز إعارتهاء كما أجاز الناس إعارة 
الأموال كلها وزعم أن الأمة بالعارية تدخل فيما ملكت أيمانهم؛ لكون المستعار 
ينسب إلى المتسعير ما دامت العارية باقية» والمستعير وإن لم يملك الرقبة فقد ملك 
المنافع» والنص مطلق في الملك» سواء كان ملك الرقبة أو ملك المنافع. وإذا أثبت 
ابن عباس حل الأمة باسم الإحلال والعارية مع كونه لم يوضع لإثبات الحل في 
الفروج شرعاهء فما زاد على أبي حنيفة لو درأ الحد عمن وطئ امرأة أبيه ونحوها من 
المحارم باسم النكاح» مع قوله بحرمة الوطأ» وبإيجاع الواطئع عقوبة تعزيراء فإن اسم 
النكاح موضوع لإثبات حل متعة شرعاء فليس قول أبي حنيفة هذا بأبعد ولا أعجب 


اختلاف العلماء في إحلال المرأة جاريتها لزوجها 
(*# .7) أخرحه عبد الرزاق في المصنفء كتاب الطلاق» باب الرجل» يحل أمته 
للرجلء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 55/31 2117/0-1١‏ رقم: 21١79:84179.174117928‏ 
النسخحة القديمة /ا/ره .5١5-١ ١‏ 
(71#) سورة المؤمنون» رقم الآية: 0. 
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من قول ابن عباس وطاؤس ذلككء فافهم) وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري 
في الرحل يحل الجارية للرحل» فقال: إن وطئها جلد مائة أحصن أو لم يحصنء» ولا 
يلحق به الولدء ولا يرثه (وإنما لم يقل برحم المحصن لكون الإحلال صار شبهة 
دارئة للحدء لقول ابن عباس بحلها له فافهم» فإن ابن حزم لم يتنبه لذلك) وقال 
آخحرون بتحريم ذلك جملة» كما روى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي 
إسحاق السبيعي عن سعيد بن المسيب قال: جاء رحل إلى ابن عمر» فقال: إن أمي 
كانت لها جارية» وأنها أحلتها لي أن أطأها عليهاء قال: لا تحل لك إلا من إحدى 
ثلاث: إما أن تتزوجهاء وإما أن نشتريهاء وإما أن تهبها لك» وعن معمر عن قتادة أن 
ابن عمر قال: لا يحل لك أن تطأ إلا فرحا لك» إن شكت بعت» وإن شكت وهبت» 
وإن شئت أعتقت. وعن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: لا تعار الفروض» ١ه‏ من 
المحلى )75//١7(‏ (17). وهذه أسانيد صحاح كلها. 


حكم الزنا بالمرأة المستاحرة 
تف يجيل: المسألة الأولى: ومما يلتحق بهذا الباب حكم الزنا بالمرأة المستأحرة» 
فعليهما الحد عند أكثر أهل العلم» وقال أبو حنيفة: لا حد عليهما؛ لأن ملكه لمنفعتها 
شبهة دارئة للحدء ولا يحد بوطيئع امرأة هو مالك لهاء ولأن ابن عباس قد قال بحل 
الاستمتاع بالأمة المعارة» والإحارة فوق الإعارة في إثبات ملك المنافع» فكان ذلك 
شبهة دارئة للحدء وقد روى عبد الرزاق: نا ابن حريج ثني محمد بن سفيان عن أبي 
سلمة بن سفيان: ”أن امرأة جاء ت إلى عمر بن الخطاب فقالت: يا أمير المؤمنين! أقبلت 


(77#) أخمرحه عبد الرزاق في المصنفء كتاب الطلاق» باب الرحل يحل أمته 
للرجلء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 55/17 2117/0-1١‏ رقم: 217904217921791 
النسخة القديمة /ا/ره ١؟5-5١5؟.‏ 

وأورده ابن حزم في المحلىء كتاب الحدود»ء مسألة من أحل فرج أمته لغيره» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 27١0/8/١7‏ رقم المسألة: .71757١‏ 
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أسوق غنما لي» فلقيني رحل» فحفن لي حفنة من تمر» ثم حفن لي حفنة من تمر» ثم 
حفن لي حفنة من تمرء ثم أصابني» فقال عمر: ما قلت؟ فأعادت» فقال عمر بن 
الخطاب وبشير بيده مهر مهر مهرء ثم تركها“ (*77). وعن سفيان ابن عيينة عن 
الوليد ابن عبد اللّه وهو ابن جميع عن أبي الطفيل (هو واثلة بن الأسقع): ”أن امرة 
أصابها الجوعء فأتت راعياء فسألته الطعام» فابى عليها حتى تعطيه نفسهاء قالت: 
فحثي لي ثلاث حثيات من تمر» وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع» فأخبرت 
عمرء فكبرء وقال: مهر مهر مهرء ودرأ عنها الحد“ (+4 7). وذكره ابن حزم في 
المحلى ولم يعله بشيءء والسندان رحالهما ثقات» ومحمد بن الحارث بن سفيان 
مقبول من السادسة» كما في التقريب )١8٠١(‏ (7 اه 7). 

قالابن حزم: ”قد ذهب إلى هذا أبو حنيفة» ولم ير الزنا إلا ما كان مطارفة» 
وأماما كان فيه عطاء أو استجار فليس زنا ولا حد فيه (قلت: كلا بل هو عنده زنا 
محضء ولكن يدرأ الحد عنه للشبهة) قال: وقال أبو يوسف ومحمد وأبو ثور 
وأصحابنا وسائر الناس: هو زنا كله وفيه الحدء وأما المالكيون والشافعيون فعهدنا 
بهم يشنعون خلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف من الصحابة» بل هم 


حكم الزنا بالمرأة المستأحرة 

(770#) أخرحه عبد الرزاق في المصنف»ء كتاب الطلاق» باب الحد في الضرورة» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2775/1 رقم: 4 2107/7 النسخحة القديمة 5١5/1‏ . 

(75#) أحرجه عبد الرزاق في المصنفء كتاب الطلاق» باب الحد في الضرورة» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2771/7 رقم: 2١71770‏ النسخة القديمة /501//1 . 

وأورده ابن حزم في المحلى» كتاب الحدود»ء مسألة المستأجرة للزنى الخ» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2١97/١7‏ رقم المسألة: .717١+‏ 

(* 5 ") أورده الحافظ في تقريب التهذيب» حرف الميمء المكتبة الأشرفية ديوبند 
ص: 2477 رقم: 2014/4 مكتبة دارالعاصمة الرياض ص: 5 285 رقم: ©0/1. 
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يعدون مثل هذا إجماعاء ويستدلون على ذلك بسكوت من بالحضرة من الصحابة 
عن النكير لذلككء فإن قالوا: إن أبا الطفيل ذكر في خبره أنها قد كان جهدها 
الجوعء قلنا لهم: إن حبر أبي الطفيل ليس فيه أن عمر عذرها بالضرورة» بل فيه أنه 
درأ الحد من أجل التمر الذي أعطاهاء وجعله عمر مهرا. 
الرد على ابن حزم في إيراده على الحنفية في مسألة المستاجرة 
قال: وأما الحنفيون المقلدون لأبي حنيفة في هذاء فمن عجائب الدنيا التي لا 
يكاد يوحب لهمانظير أن يقلدوا عمر في إسقاط الحد ههنا بأن ثلاث حثيات من تمر 
مهرء وقد حالفوا هذه القضية بعينهاء فلم يجيزوا في النكاح الصحيح مثل هذا وأضعافه 
مهراء بل منعوا من أقل من عشرة دراهم في ذلكء فهذا هو الاستخفاف حقاء والأخذ 
بمااشتهوامن قول الصاحب حيث اشتهواء وترك ما اشتهوا تركه من قول الصاحب 
إذا اشتهوا“ إلى آخر ما قال وأطال من الإقذاع في المقال (١١/50؟)‏ (71). 
وكل ذلك منشأه سوء الفهم وعدم المعرفة بحقيقة ما قاله أبو حنيفة» فقد ظن 
أن أبا حنيفة درأ الحد عمن استأجر امرأة للزنا صريحاء بأن قال لها: استأحرك للزناء أو 
أعطيك كذا لأزنى بك» وحاشاه أن يقول بذلك» وإنما درأ الحد إذا قال: أعطيك كذا 
لتعطيني نفسكء أو قال أمهرك كذا لتمكنيني من نفسككء أو استأجحرك لأطأك بكذاء 
ونحوه من غير التصريح بالزناء فإن لفظة المهر والاستئجار ونحوهما لا تعمل مع قوله 
أزنى بك شيئاء لكونه معارضا لقوله تعالئ: «والزانية والزاني 4 (#/71؟). صريحا نبه 
عليه ابن الهمامء وأيضا: فالإحارة على الزنا باطلة قطعا عندناء وصرحوا في باب الخطر 
بأن مهرالبغي سحت وحرام بخلاف ما إذا قال: استأحرتك لتعطيني نفسكء أو 


الردعلى بوغرم في وا دوع الحنفية الخ 
") هذا ما أورده ابن حزم في المحلى» كتاب الحدودء مسألة المستأجرة للزنى» 
أو للخدمة والمخدمة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١97/١7‏ رقم المسألة: .717١+‏ 
(7377) سورة النورء رقم الآية: . 
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تمكنيني من نفسكء أو لأطأك. فلفظة الاستئجار والإمهار مع ذلك يورث شبهة كونه 
نكاح المتعة» وقد اتفق فقهاء الأمصار على درأ الحد بالوطئ في نكاح مختلف فيه» 
كنكاح المتعة» والشغار» والتحليل» والنكاح بلا ولي ولا شهودء ونكاح الأمت في 
عدة أختها البائن» ونكاح المجوسية ونحوهاء وهذا قول أكثر أهل العلم» لأن الحدود 
تدرأ بالشبهات» قال ابن المنذر: ”أجمع كل من تحفظ عنه من أهل العلم أن الحدود 
تدرأ بالشبهة“. كذا في المغني )١5 5/١٠٠١‏ (76./ 7). ومن ههنا درأ أبو حنيفة الحد 
عن من زنا بالمرأة المستأحرة إذا قال لها: أمهرك كذاء أو أعطيك كذاء أو استأجحرك 
بكذالتمكنينى من نفسكء أو لأطأك» لكون مثل هذا الاستيجار شبيها بالمتعة» يدل 
على ذلك قول صاحب المبسوط: ”معنى هذا أن المهر والأحر يتقاربان قال تعالوا: 
«فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن4» سمى المهر أجرا“ اه (5//9) (93 8). 

وإذا كان قول أبي حنيفة معللا بهذا المعنى فلا بد من تقييده بأن لا يكون عقد 
الإحارة على الزنا صريحاء وإلالم يكن شبيها بالمتعة أصلاء وهذا هو مراد عمر رضي 
الله عنهء ولذا لو استأجرها للطبخ ونحوه من الأعمال ثم زنى بهاء فإنه يحد اتفاقاء 
سي ل و ل ا 
اتفاقاء بل كانوا يستمتعون على قبضة من الطعام ونحوهاء كما رواه مسلم عن جابر: 
ل 
حتى نهى عمر في شأن عمرو بن حريث“. (جمع الفوائد ١/7؟؟)‏ ( ١‏ 4 ). 


(3/886) أورده الموفق في المغني» كتاب الحدودء فصل إقامة الحد بالوطء في نكاح مختلف فيه» 
مكتبة القاهرة 201/9 رقم الفصل: 27/١7٠0‏ مكتبة دارعالم الكتب 47/١7‏ 27 تحت رقم المسألة: هه .١‏ 
(794) أورده السرحسي في المبسوطء كتاب الحدود» استأجر امرأة ليزني بها فزنى 
بهاء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 58/94. والآية سورة النساءء رقم: 4 7. 
الخ» النسخة الهندية »55.0/١‏ مكتبة بيت الأفكاررقم: .١ 4١5‏ وأورده الروداني في جمع 
الفوائد» كتاب النكاح» نكاح المتعة والشغار الخ» مكتبة دار ابن حزم بيروت 2١17/7‏ رقم: 5777 . 
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فاندفع بذلك ما أورده ابن حزم علينا بقوله: ”فلم يجيزوا في النكاح الصحيح 
مثل هذا وأضافعه مهراء وقلدوا عمر في إسقاط الحد ههنا بأن ثلاث حثيات من تمهر 
مه ر“ الخ. فقد عرفت أن ثلاث حثيات أكثر من قبضة بكثير» وقد كانوا يستمتعون 
بهاء فكذا هذاء وأما النكاح الصحيح فأحكامه منضبطة» وشروطه معلومة في الدين» 
فكيف يصح قياس مهرء على مهر المتعة التي قد نسخها اللّه تعال؟ ولكن لما اعتلف 
طائفة من الصحابة في نسخخها كابن عباس وغيره» كمن تمتع منهم في عهد أبي بكر 
وصدر من خحلافة عمرء درأنا الحد عمن تمتع بامرأة أو استأحرها لتمكنه من نفسهاء 
وقداتفقواعلى درء الحد عمن تمتع بامرأة» وإنما احتلفوا في من استأجرها للوطئ 
لكونهم لم يعدوا ذلك من المتعة» وعده أبو حنيفة منهاء ورآه شبيها بهاء هكذا ينبغي 
فهم هذا المقام» فإنه من مزال الأقدام» ومعترك الأفهام» وهذا هو تفسير قول أبي حنيفة 
وبيان معناه لدفع الطعن عنه» لا لتقليدنا إياه في ذلك» فإن المفتى به عندنا قول صاحبيه 
في الباب» قال في الدر: ”والحق وجوب الحدء كالمستأجرة للخدمة فتح» وسكت 
عليه في النهر (57/9 ؟7) ( ١‏ 5 ). 

وأماقول ابن حزم: ”إن هذا هو التطريق إلى الزناء وإباحة الفروج المحرمة» 
وعلى أبي حنيفة ثانياء فإنه لم يقل بما قال إلا تقليدا لعمر رضي اللّه عنه» وهل لأحد 
ممن له مسكة عقل أن يقول في مثل عمر: إنه طرق الناس إلى الزناء وأباح الفروج 
المحرمة وأعان إبليس على تسهيل الكبائر» فكيف يجوز أن يرمي بذلك من قلده فيما 
قال» ولكن ابن حزم لا يدري ما يخرج من رأسه» وأيضا: فإن درأ الحد لا يكون تطريقا 


١+١‏ 5) أورده الحصكفي في الدر مع رد المحتار» كتاب الحدودء باب الوطء الذي 
يوجب الحد والذي لا يوجبه» مكتبة زكريا ديوبند 47/5» كراتشي 75/4. 

(*؟2)6 أورده ابن حزم في المحلىء كتاب الحدودء مسألة المستأجرة للزنى أو 
للخدمة والمخدمة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١5917/١7‏ رقم المسألة: 4 .77١‏ 
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إلى الزناء وعونا لإبليس» إلا عند من لا يجوز عنده التعزير بأكثر من عشر جلدات» 
كابن حزم ومن وافقه» وأما عند من يجوز التعزير عنده بتسعة وسبعين سوط أو بمائة 
سوط إلا واحدة» ويجوزعنهه القتل تعزيرا أيضاء فلا يكون درأ الحد عن أحد على 
قوله تطريقا إلى الزنا قط» ولكن ابن حزم يورد على الحنفية ما لا يرد عليهم أصلاء 
ومنشأ كل ذلك إما سوء الفهم أو عدم المعرفة بجوانب أقوالهم كلها. 
الرد على ابن حزم في قوله: إن الحنفية قد علموا الفساق 
حيلة في قطع الطريق وفي الزنا وغيرهما 
وأماقوله:”فقد علموا الفساق حيلة في قطع الطريق» ثم علموهم وجه الحيلة 
في الزنا والحيلة في السرقة» ونحوها“ إلى آخر ما قال وأطالء فلعله قد رأى كتاب 
الحيل للوراق» وفيه تعليم مثل هذه الحيل الباطلة التي قد برأ اللّه أبا حنيفة وأصحابه من 
إباحتها ومن تعليمهاء والوراق رحل مجهولء ونسبة كتابه هذا إلى محمد بن الحسن 
الإمام فرية بلا مرية» وعزوه إليه مفترى مجهولء كما ذكرناه في المقدمة» وقد تنبه ابن 
القيم لذلك» فقال: ”إن حيل هذا الكتاب دائرة بين الكفر والفسق» ولا يجو زأن تنسب 
إلى أحد من الأئمة» ومن نسبها إلى أحد منهم فهو جاهل بأصولهم, ومقاديرهم» 
ومنزلتهم من الإسلام» وإن كان بعض هذه الحيل قد تنفذ على أصول إمام» ولكن هذا 
أمر غير الإذن فيها إباحتها وتعليمهاء فإن إباحتها شيء» ونفوذها إذا فعلت شيء“ اه 
(*" 4 ). ملخخمصا من أعلام الموقعين (7/7). وقال أبو سليمان الجوزجاني: 
”كذبواعلى محمد بن الحسن» ليس له كتاب الحيل» إنما كتاب الحيل للوراق“. 
كذا في الجوهر المضيئة )٠١(‏ (+ 4 4 ). فإياك أن تغتر بكلام ابن حزم وأمثاله» فإنه 


الرد على ابن حزم في قوله: إن الحنفية قد علموا الفساق الخ 
( 8 4 ) أورده ابن القيم في إعلام الموقعين» تغيبر الفتوى واختلافهاء دليل تحريم 
الحيل وأنواعهاء دارالكتب العلمية بيروت 51/7 .١‏ 
(+5# 5 ) أورده محي الدين الحنفي في الجواهر المضيئة» حرف الواوء وراق» مكتبة 
مير محمد كراتشي 1ك رقم: 61". 
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لا يعرف أصول الأئمة» ومقاديرهمء ومنزلتهم من الإسلام» وإنما عزى إلى الحنفية 
تعليم الحيل الباطلة بمجرد رؤيته ذلك في كتاب قد نسبته العوام إلى محمد بن 
الحسن الإمام» وقد قال الله تعالئ: للإيا أيها الذين آمنوا إن جاء كم فاسق بنبأ فتبينوا أن 
تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين» (*#ه 4 ). فلا يجوز عزو قول 
إلى أحد ما لم يذكر في كتاب قد تواترت» أو اشتهرت نسبته إليه عند أهل العلم من 
أصحابهء فافهم ذلك واللّهِ يتولى هداك. 

المسالة الثانية: في الهداية (؟537/1): ”ومن تزوج امرأة لا يحل له نكاحها 
فوطئها لا يجب عليه الحد عند أبي حنيفة»٠‏ ه ( +53 5 ). وأما ما رواه الترمذي وقال: 
”حسن غريب“ :)١77/1(‏ عن البراءء قال: ”مربى نخالى أبو بردة بن نيار ومعه لواء» 
فقلت: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول اللّه مكل إلى رحل تزوج امرأة أبيه أن آنيه برأسه» 
اه. وفي نيل الأوطار (9/1؟) («/47 ): ”وللحديث أسانيد كثيرة» منها ما رجاله 
رحال الصحيح“ اه. فالجواب عنه ما فى النيل أيضا: ”لا بد من حمل الحديث على أن 
ذلك الرحل الذي أمر مَكْهُ يقتله عالم بالتحريم» وفعله مستحلاء وذلك من موجبات 
الكفر والمرتد يقتل“ اه. وفي الجوهر النقي (؟7”7/7١)‏ +8 4 ): ”وعقد اللواء يدل 


(+ه 5 ) سورة الحجرات» رقم الآية: ". 

(+5 ع ) أورده المرغيناني في الهداية» كتاب الحدودء باب الوطء الذي يوجب الحد» 
المكتبة الأشرفية ديوبند ١5/7‏ 5» مكتبة البشرئ كراتشي .97-91١/54‏ 

(*/417 ) أمرجه الترمذى في سننه» أبواب الأحكام عن رسول الله -صلى اللّه عليه 
وسلم- باب في من تزوج امرأة أبيه» النسخحة الهندية 27517/١‏ مكتبة دارالسلام رقم: 517 .١1‏ 

وأورده الشوكاني فى نيل الأوطار» كتاب الحدودء باب من وقع على ذات محرم أو 
عمل عمل قوم لوطء مكتبة دارالحديث القاهرة 2١7١/1‏ تحت رقم: 2711٠١‏ مكتبة بيت 
الأفكار ص: 2١ 5١08‏ رقم: ه8١".‏ 

(*8 4 ) أورده ابن التركماني في الجوهر النقي» كتاب الحدودء باب من وقع على 
ذات محرم الخ» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد ///711. 


إعلاء السنئن كتاب الحدود باب لا حد على من ... ج: 7 ١‏ 


على المحاربة» إذ لا تعقد إلا لمن أمر بهاء والمبعوث لإقامة حد الزنا لا يؤمر بها“ اه. 
وقد روى أبو داود (714/7): عن البراء قال: ”لقيت عمي ومعه رأية» أين تريد؟ فقال: 
بعذني رسول الله مكل إلى رجحل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وأحذ ماله“ اه 
(4 5 ). ولا يمكن إجراء الحديث على ظاهره فإن القتل وأحذ المال ليس بحد الزنا. 

وفي الجوهر النقي أيضا :)١1717/7(‏ ”وقد أحرج الطحاوي (#. ه) بسند 
صحيح عن ابن المسيب أن رحلا تزوج امرأة في عدتهاء فرفع إلى عمر فضربهما دون 
الحدء وجعل لها الصداقء وقال ابن أبي شيبة: ثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن ابن 
المسيب: أن امرأة تزوجت في عدتهاء فضربها عمر تعزيرا دون الحد (1ه) ولم 
يكونا جاهلين بالتحريم؛ لأنه كان أعرف باللّه من أن يعاقب عليهما إلا بحجة» فثبت 
أنهما كانا عالمين بالتحريم» ولم يقم عليهما الحد» وذلك بحضرة الصحابة ولم 
يخالفوه» فدل على أن عقد النكاح وإن لم يثبت (أي وإن لم يصح فإن) له حكم 
النكاح في وجحوب المهر والعدة» وثبوت النسب ونحوهاء ولا يوجحب الحد؛ لأن 
الذى يوجحب أحد هو الزناء والزنا لا يوحب شيئا من ذلك» فإن قلت: إن لم يكن زنا 
فهو أعظم منه» قلنا: الحد أمر توقيفي يجب في الزنا لا فيما هو أعظم منه» ألا ترى أنه 
لا يجب في الكفر الذي هو أعظم من الزناء ثم ذكر البيهقي عن إبراهيم بن إسماعيل بن 
أبي حبيبة عن داود ابن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس حديث: من وقع على ذات 


4+١‏ 8 ) أحرحه أبوداود في سننه» كتاب الحدودء في الرحل يزني بحريمه» النسخة 
الهندية 25١7/7‏ مكتبة دارالسلام رقم: /1ه 4 ؟ . 

(* . ه) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الحدودء باب من تزوج امرأة 
أبيه الخ» مكتبة زكريا ديوبند 825/7 » دارالكتب العلمية ييروت /57» رقم: 417/5 . 

١١‏ ه) أخحرجه ابن أبي شيبة في المصنف»ء كتاب الحدودء في المرأة تزوج في 
عدتها الخ» النسخة القديمة رقم: "1ه 25/85 مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد 
عوامة 5 2470/١‏ رقم: 45 791. 
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محرم فاقتلوه» ثم قال: وقد رويناه من حديث عباد بن منصور عن عكرمة» قلت: ابن 
أبي حبيبة متكلم فيه» وروى عن ابن معين: ليس بشيء» وقال الدارقطني متروك. حكاه 
الذهبيء وداود بن الحصين أيضا متكلم فيه» قال ابن المديني: ما روى عن عكرمة 
منكرء وقال أبو حاتم: ليس بالقوي» وقال ابن عيينة: كنا نتقي حديثه» وقال ابن عدي: 
إذا روى عنه ثقة فصالح, إلا أن يروى عنه ضعيف فيكون البلاء منه» مثل ابن أبي حبيبة» 
وابن أبى يحيى» وعباد بن منصور أيضا ضعفه جماعة» قال ابن معين: ليس بشيء» 
وقال ابن الجنيد متروك“ اه (+8؟ ه). 
قلت: وإن سلمنا صلاحيته للاحتجاج به فليس فيه حكم من تزوج بامرأة أبيه» 
إنما فيه حكم من وقع عليها بغير النكاح» وإن سلم فمحمول على إباحة قتله تعزيرا لا 
حداء فإن الحد إما الجلد أو الرجم؛ والتعزير موكول إلى رأى الإمام» والعلم عند اللّه 
الملك العلام. والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك» وقال صحيح الإسناد» فتعقبه 
الذهبي في تلخيصه وقال: لا (7”57/5) (# ه ). ثم أحرج من طريق عبد الملك بن 
عمير عن وراد كاتب المغيرة» عن المغيرة بن شعبة» قال: ”قال سعد بن عبادة: لو رأيت 
رجلا مع امرأة أبيه لضربته بالسيف غير مصفحء فبلغ ذلك رسول الله مكل فقال: أتعجبون 
من غيرة سعد؟ فواللّه لأنا أغير منه» واللّهِ أغير مني”. الحديث (708/4) (*4# ه). 
فالحديث إنما هو فيمن يرى مع امرأته رحلاء هكذا روته الجماعة (#ه ه) كما لا 


7+١‏ ه) أورده ابن التركماني في الجوهرالنقي» كتاب الحدودء باب من وقع على 
ذات محرم له الخ» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد ///711. 

#١‏ ه) أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب الحدود» مكتبة نزار مصطفى الرياض 
رقم: 4 28٠١5‏ النسخة القديمة 5 /05. 

(#غ ه) أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب الحدود» مكتبة نزار مصطفى الرياض 
2 رقم: 0 النسخحة القديمة ؟ /ره”. 

#١‏ ه ه) أخرجه البخاري في صحيحهه كتاب المحاربين» باب من رأى مع امرأته 
رحلا فقتله» النسخة الهندية 2٠١١1/57‏ رقم: 26/1 ف:5855. 
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يخفى على من له ممارسة بالحديثء وانظر فتح الباري (7 5/7 )١5‏ (7” ه). وإن 
صح فليس فيه التزوج بامرأة أبيه» ولا إقامة الحد عليه» وغاية ما فيه إباحة قتل من أتى 
امرأة أبيه تعزيراء وقد قلنا به. 

وقد أشارالبخاري إلى ضعف الخبر الذي ورد في قتل من زنى بذات محرم» 
وهو ما رواه صالح بن راشدء قال: ”أتى الحجاج برجل قد اغتصب أحته على نفسهاء 
فقال: سلوا من هنا من أصحاب رسول اللّه تكله فقال: عبد اللّهِ بن المطرف: سمعت 
رسول الله يكل يقول: من تخخطى الحرمتين فخخطوا وسطة بالسيفء فكتبوا إلى ابن 
عباس» فكتب إليهم بمثله“. ذكره ابن أبي حاتم في العلل (/51) ونقل عن أبيه أنه 
روى عن مطرف بن عبد الله بن الشخير من قوله: يشير إلى تجوي زأن يكون الراوي 
غلط في قوله: عبد اللّهِ بن مطرفء وفي قوله: سمعت» وإنما هو مطرف بن عبد اللّهء 
ولااصحبة له» قال ابن عبد البر: يقولون: إن الراوي غلط فيه» وأثر مطرف الذي أشار 
إليه أبو حاتم أحرجه ابن أبي شيبة من طريق بكير بن عبد اللّه المزني قال: ”أتى الحجاج 
برحل قد وقع على ابنته» وعنده مطرف بن عبد الله وأبو بردة» فقال أحدهما: اضرب 
عنقه» فضربت عنقه“» والراوي عن صالح بن راشد ضعيفء وهو رفدة (ابن قضاعة» 
وثقه هشام بن عمار» وضعفه الجمهور -كذا في مجمع الزوائد 55/5 ؟) (*#./ ه) 


-> وأخعرجه مسلم في صحيحهه كتاب اللعان» النسخة الهندية »541/١‏ مكتبة بيت 
الأفكاررقم: 495 .١‏ وأعرجه الدارمي في سننه» ومن كتاب النكاح, باب في الغيرة» مكتبة 
دارالمغني 478/7 2١‏ رقم: 7371/17. 

(+5 ه) راجع فتح الباري» لابن حجرء كتاب الحدودء باب من رأى مع امرأته رجلا 
فقتله» مكتبة دارالريان 2١/1/١7‏ المكتبة الأشرفية ديوبند 7 27١1/١‏ رقم: 7 55, ف: 5/4155. 

(+77ه) أورده ابن أبي حاتم في علل الحديث» علل أحبار رويت في الحدود» مكتبة 
مطابع الحميضي 25١5/54‏ رقم: 1759. 

8+١‏ ه ) أورده الهيئمي في مجمع الزوائد» كتاب الحدود والديات» باب من أتى ذات 
محرم» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2759/5 مكتبة القدسي القاهرة رقم: .٠١5011/‏ -»> 
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ويوضح ضعفه قوله: ”فكتبوا إلى ابن عباس“». وابن عباس مات قبل أن يلي الحجاج 
الإمارة بأكثر من حمس سنينء ولكن له طريق أخرى إلى ابن عباس» أخرجها 
الطحاويء وضعف راويهاء كذا في فتح الباري (7 )٠١ 5/١‏ (47؟ ه). وليس فيه 
كماترى حكم التزوج بذات محرم وغاية ما فيه أنه يقتل من أتاها تعزيراء وقال 
الحسن: من زنى بأخته فحده حد الزاني. عقله البخاري» ووصله ابن أبي شيبة بلفظ: 
”ما كان الحسن يقول فيمن تزوج ذات محرم وهو يعلم قال: عليه الحد. وأخرج ابن 
أبى شيبة من طريق جابر بن زيد وهو أبو الشعثاء التابعي المهشور فيمن أتى ذات محرم 
منه» قال: يضرب عنقه» كذا في فتح الباري أيضا (؟ ١7( )٠١ 4/١‏ "). 

ولا يخفى أن أثر أبي الشعثاء ليس فيمن تزوج ذات محرم منه» وإنما هو فيمن 
أتاها أي من غير نكاح» فلم نجد القول بحد من تزوج ذات محرم منه إلا عن الحسن 


-> والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بألفاظ أحرى» كتاب الحدودء في الرجل يقع 
على ذات محرم منه» مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ عوامة 4 50/١‏ رقم: 
١‏ ©؛ النسخحة القديمة رقم: 758/854. 

4# ه ) أورده الحافظ في فتح الباري» كتاب الحدودء باب رجحم المحصنء المكتبة 
الأشرفية ديوبند 7 2١57/١‏ مكتبة دارالريان 7 2١71/1١‏ رقم: 4 606, ف: 58117". 

٠. #*(‏ 5") قول الحسن علقه البخاري في صحيحههء كتاب المحاربين» باب رجحم 
المحصنء النسخة الهندية 5/1 2٠١٠١‏ قبيل رقم: 4 ©566, ف: 17 54031". 

ووصله ابن أبي شيبة في المصنف بألفاظ أحرىء كتاب الحدود»ء في الرحل يقع على ذات 
محرم منه» مكتبة مؤسسة علوم القرآن» بتحقيق الشيخ عوامة 4 200/١‏ رقم: 417/7 279 النسحة 
القديمة 7/8855. وانظر أثر حابر بن زيد في المصئف بألفاظ أحرى» كتاب الحدودء في الرجحل 
يقععلى ذات محرم منه» مكتبة مؤسسة علوم القرآن» بتحقيق الشيخ عوامة 4 »05/./١‏ رقم: 
© النسخة القديمة رقم: 85 . 

وأورده الحافظ في فتح الباري» كتاب الحدودء باب رجم المحصنء المكتبة الأشرفية 
45-5 ١ءمكتبة‏ دارالريان ؟ 4١51-111١‏ رقم: 4 ه50 ف: 58117. 
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فقطه؛ولأبي حنيفة قوله يَطهُ: ”أيماامرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل 
فنكاحها باطل فنكاحها باطلء فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها“ 
(11). حكم بالبطلان» وأوحب المهر وهو مسقط للحد بالاتفاق. لا يقال: إن أبا 
حنيفة لايقول بهذا الحديثء لأنا نقول: هو قائل به إذا زوجت نفسها من غير كفوء» 
لهاء وبمثله تتزوج المرأة بغير إذن الولي غالباء والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجة» 
واحتج به الجمهورء فإذا كان ذلك حكم هذا النكاح مع بطلانه» فكل نكاح باطل 
مثله في إيجاب المهر» وإسقاط الحد. ومدار الخلاف أن عقد النكاح يوجحب شبهة أم 
لا؟ فعند الجمهور لاء وعند أبي حنيفة وسفيان وزفر نعم» ومدار كونه شبهة على أنه 
ورد على ماهو م حلهأولا؟ فعندهم لاه لأن محل العقد ما يقبل حكمه» وحكمه 
الحلء» وهذه من المحرمات في سائر الحالات» فكان الثابت صورة العقد لا انعقاده» 
وعنده نعمء لكونها محلا لنفس العقدء لا بالنظر إلى خصوص عاقدء ولذا صح من 
غيره عليهاء ولذا أبيح نكاح الأخت بأخيها في شريعة آدم عليه الصلاة والسلام» ولو 
لم تكن محلا للعقد لم يجز في شريعة أصلاء كما لو عقد على ذكرء فكان ذلك شبهة 
دارئة للحدء وليس من شبهة الحل» فإن الشبهة ما يشبه الثابت وليس بثابت» فلا ثبوت 
لما له شبهة الثبوت بوجه من الوجوه» ألا ترى أن أبا حنيفة ألزم عقوبته بأشد ما يكون» 
إنمالميثبت عقوبة هي الحدء فعرف أنه زنا محض عنده» إلا أن فيه شبهة العقد» 
فيندرأ بها الحدء ولا يثبت النسبء قاله المحقق في فتح القدير (©/57) (77 "). 


(*51) أحرجه القرمذي في سننهه أبواب النكاح؛» عن رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلمء باب النسخة الهندية 273١/8/١‏ رقم: .١١١1‏ 

وأحرجه ابن ماجة في سننهه كتاب النكاحء باب لانكاح إلا بولي» النسخحة الهندية 
١ 0‏ مكتبة دارالسلام رقم: .١8/85‏ 

7١‏ 5) أورده المحقق ابن الهمام في فتح القدير» كتاب الحدودء باب الوطء الذي 
يوجب الحدء المكتبة الرشيدية كوئته 257 مكتبة زكريا ديوبند 4/8/8 7. 
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وقول ابن حزم: ”وليس عليه (عنده) إلا التعزير دون الأربعين فقط: (المحلى 
١‏ باطلء منشأه عدم معرفته بمذهب أبي حنيفة» فإنه ألزم في ذلك عقوبته 
بأشد ما يكونء ولو رأى الإمام قتله قتله. 

ثم احتج ابن حزم بما رواه عبدالرزاق عن معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب 
أنه قال فيمن زنى بذات محرم: ”يرجم على كل حال“ اه (57). قلنا: ليبس ذلك 
فيمن تزوج ذات محرمء ثم ذكر ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن عوف هو ابن أبي 
جميلة» ثنى عمرو بن أبي هندء قال: ”إن رحلا أسلم وتحته أختان» فقال له علي بن أبي 
طالب: لتفارقن إحداهما أو لأضربن عنقك» ١‏ ه (57 "). قلنا: ليس فيه لأحلدنك 
مائة» أو لأرحمنككء والحد إما الرجم وإما الجلدء فالأثر محمول على التعزير» واعتلف 
عمرو علي رضي الله عنهما في المعتدة إذا تزوجت بزوج آخحر ودخحل بهاء فقال علي: 
المهر لهاء وقال عمر: لبيت المال. وهذا اتفاق منهما على سقوط الحد؛ ولأن النكاح 
بالمحرم ليس بزنا لغة» لأن أهل اللغة لا يفصلون بين الزنا وغيره إلا بالعقدء ...... وهم لا 
يعرفون الحل والحرمة شرعا؛ ولأنه هذا الفعل كان حلالا في شريعة من قبلناء والزنا ما 
كان حلالا قطء وكذلك أهل الذمة يقرون على هذء ولا يقرون على الزنا قط» بل 
يحدون عليه» وكذلك لا ينسب أولادهم بمثل هذا النكاح إلى أولاد الزناء فعرفنا أن هذا 
الفعل ليس بزناء وحد الزنا لا يجب بغير الزناء لأنه لو وجب إنما يجب بالقياسء ولا 
مدخل للقياس في الحد. كذا في المبسوط للسرحسي (85/9) (507). 


37# 5) أورده ابن حزم في المحلى كتاب الحدود»ء مسألة من وطىئ امرأة أبيه الخ» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 23١١/١7‏ رقم المسألة: .77١‏ 

وأخحرجه عبد الرزاق في المصنفء كتاب الطلاقء الرجل يزني بأم امرأته الخ» النسحة 
القديمة 2١95/17‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١51/1‏ رقم: 4 117/7 . 

(*8# ") أخرحه عبد الرزاق في المصنفء كتاب الطلاق» باب من فرق الإسلام بينه 
وبين امرأته» النسخحة القديمة 2١50/1‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١75/17‏ رقم: .١7541‏ 

(+ه 5) أورده السرحسي في المبسوطء» كتاب الحدودء زنى الذمي فقال عنوي هذا 
حلال» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 75/9. 


إعلاء السنئن كتاب الحدود 5 باب لا حد على من ... ج: ١‏ 


وأما ما ورد عن عمر أنه أمر بالتفريق بين المحارم من المجوسء فكان ذلك قبل 
أن يحدثهغبد الرخمن بن عوك "أن ورسول الله تكله أتخل الحرية من المخوس» فاراد 
أن يلحقهم بأهل الكتاب بعد التفريق بين المحارم» والنهي عن الزمزمة“ ولما علم أن 
رسول الله يله أحمذ الجزية عنهم ولم يفرق أقرهم على النكاح بالمحارم» وكذا من 
بعده من الخلفاء كما مر» ومحال أن يقروهم على الزنا فافهم. 

هذا وقد قال ابن حزم: إن المملوكة الكتابية لا يحل وطثهاء وإن وطئها فلا حد 
عليه» والولد لاحق» ولما أورد عليه: فما الفرق بين هذاء وبين من وطىئع أحدا من ذوات 
محارمه؟ فأوجبتم في كل هذا حد الزناء ولم تحلقوا الولد. قال: إن الفرق في ذلك هو 
أن الله تعالى أباح ملك اليمين جملة» وحرم ذوات المحارم بالنسب والرضاع والصهر 
والمحصنات من النساء تحريما واحداء فحرمت أعيانهن» ولم يحل منهن لمسء ولا رؤية 
عرية» ولا تلذذ أصلا؛ لأنهن محرمات الأعيان. وقال تعالئ: لإولا تنكحوا المشركات 
حتى يؤمن» (5736). فإنما حرم فيهن النكاح فقطء والنكاح ليس إلا عقد الزواج» 
أو الوطئ فقطء فإذا ملكناهن فلم تحرم علينا أعيانهن» إذ لا نص في ذلك ولا إجماع» 
إنما حرم وطئهن فقطء وبقي سائر ذلك على التحليل بملك اليمين» كالمملوكة 
والحائض والمحرمة والصائمة فرضاء والحامل من غير السيدء ولا فرق» فلما لم يكن 
في واحدة من هؤلاء محرمة العين كن فراشا في غير الوطئ» فإن كان الوطئ وإن كان 
حراما فهو في فراش لم يحرم فيه إلا الوطئ فقطء و كل وطئ في غير مرحم العين فليس 
عهرا ولا زناء وإنما العهر ما كان في محرمة العين فقط اه 55/١ ١(‏ ؟) (131/87"). 

قلنا: هذا قياس» والقياس كله باطل عندكم» فأتوا بحديث يدل على الفرق بين 
محرم العين وغيره» وعلى أن الزنا إنما هو ما كان في محرمة العين فقطء وأيضا فقد 

(6"") سورة البقرة» رقم الآية: .711١‏ 


(376") أورده ابن حزم في المحلى» كتاب الحدود»ء مسألة من وطىئ امرأة أبيه الخ» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2701/١7‏ رقم المسألة: .77١‏ 
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قلتم بأن من تزوج حامسة أو امرأة في عدتها فهو زان» والخحامسة والمعتدة البائن ليستا 
من محرمات الأعيان» لا بالنسب» ولا بالرضاعء ولا بالصهرء ولا بشيء» فبطل قولكم: 
“كل وطئ في غير محرم العين فليس عهرا ولا زنا“» فإن فسرتم محرمة العين من لا 
يجوز نكاحها في الحال لمانع وإن جاز بعد ارتفاعه كان ذلك غلطا لغة» وخطأ شرعاء 
فإن محرمة العين إنما هي مالا تتصف بالحل أبداء وإلا فلقائل أن يقول: إن كل 
محرمة الوطئ محرمة العين مادام وطئها حراماء فإن حرمة الوطئ هي الأصل في حرمة 
النكاح بالمحرمات» فلا فرق بين محرمة النكاح ومحرمة الوطئ» فمن قال: إن 
المملوكة الكتابية لا يحل وطئهاء لزمه القول بكون من وطئها زانيا واحب الحدء وإلا 
فهو متلاعب» و كيف يصح القول برؤية من حرم وطئها عريانة» وحواز التلذذ بلمسها 
من غير أن يثبت له حل وطثئها قبل ذلك؟ فبطل القياس على الحائض والمخرمة 
والصائمة فرضا وأمثالهن» فإنما جاز رؤية إحداهن عريانة» ولمسهن تلذذا لثبوت حل 
وطئها من قبل» وإنما عرضت الحرمة لعارض» بخلاف الأمة الكتابية» فلم يغبت حل 
وطئها بعد عند القائل بحرمتهاء فلا يصح القول بكونها فراشا لا في الوطئ ولا في 
غيرهء فإن كون المرأة فراشا فرع حل وطئهاء فافهمء فإن أأهل الظاهر لا يفقهونء ولا 
يعرفون معاني الشرحء ولا طرق الاستنباط يحكمون. 

ويؤيد قول أبي حنيفة ما رواه ابن حزم في المحلى )5//١ ١(‏ (/ "): من 
طريق موسى بن معاوية» نا وكيع عن سفيان الثوري عن جابر الجعفى عن الحكم بن 
عتيبة: ”أن عمر بن الخطاب كتب في امرأة تروجت عبدها: فعزرها وحرمها على الرجال“ 


(5/8) أورده ابن حزم في المحلى» كتاب الحدود» مسألة من تزوجت عبدهاء مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2١95/١7‏ رقم المسألة: .77١5‏ 

والأثر الذي ذكره ابن حزم أخرجه ابنه أبى شيبة في المصنفء بلفظ: أن يفرق بينهما ويقام 
الحد عليهاء كتاب الحدود» في المرأة تزوج عبدهاء مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ 
محمد عوامة 6 0 رقم: 2791707 النسخة القديمة رقم: اكلام؟. 
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ودس وتجرمهاءاكق الرجال كاد تعريوا) ومن ارو هاب كن ابواشيعات» يال 
كان أبو الزبير يحدث عن جابر بن عبد اللّه الأنصاريء أنه قال: ”جاء ت امرأة إلى عمر 
بن الخطاب ونحن بالجابية» نكحت عبدهاء فتلهف عليهاء وهم برحمهاء ثم فرق بينهما 
وقال للمرأة: لايحل لك ملك يمينك” اه. فهذا عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه لم 
يجد في ذلك مع كونه نكاحا محرماء قد اتفقت الأمة على حرمته» ولا يعرف له من 
الصحابة رضي اللّه عنهم مخالف. وأما قول ابن حزم: ”إن عمر رضي اللّه عنه قد هم 
برحمها فلو لا أن الرجم عليها كان واجبا ما همء وإنما ترك رحمها إذ عرف جهلها 
بلا شك“ اه. ففيه أن هذا من الزيادة في الحديث بالظن» لم لا يجو زأن يكون قد هم 
برحمها لكونها زانية حقيقة ثم تركها لكونها متزوحة صورة؟ والحدود تدرأ بالشبهات» 
وأيضا: فإن الهم الرحم لم يذكره إلا ابن سمعان» وهو ضعيف عندككء فلا راحة لك فيما 
روي» والحجة إنما هو في ما رواه جابرعن الحكم بن عتيبة» وليس فيه إلا أنه عزرها 
وحرمها على الرجال» وأما قوله: ”وإذا يحتجون بقول عمرء فيلزمهم أن يحرموها على 
الرحال في الأبد» كما جاء عن عمر“ اه. فقد أشرنا إلى الجواب عنه أن ذلك كان عن 
عمر تعزيرا لا حداء لاتفاق الأمة على أنه ليس من الحد في شيء» والتعزير موكول إلى 
رأى الإمامء فلا يلزمنا أن نحرمها على الرجال في الأبدء واللّه تعالئ أعلم. وإنما أطلنا 
الكلام في هذا المقام لدفع الطعن عن أبي حنيفة الإمام» وقد قال في الخلاصة: إن الفتوى 
على قولهما (دون قوله) كما في فتح القدير(47/0) (54) واللّه تعالئ أعلم. 
المسألة الثالثة: في الهداية: ”أو عمل عمل قوم لوط» فلا حد عيه عند أبي 
حنيفة ويعزر“ اه (597/7) (« . /1). وفي الدر المختار: ولا يحد بوطئ دبر» وقالا: 


(593) أورده المحقق ابن الهمام في فتح القدير» كتاب الحدودء باب الوطء الذي 
يوجب الحد الخ المكتبة الرشيدية ©/؟ 24 مكتبة زكريا ديوبند ©/4/8 7. 

١ *(‏ 17) أورده المرغيناني في الهداية» كتاب الحدودء باب الوطء الذي يوجب الحد 
الخ» المكتبة الأشرفية ديوبند 20١7/7‏ مكتبة البشرئ كراتشي 917/4. 
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إن فعل في الأحانب حدء وإن في عبده وأمته أو زوجته فلا حدّ إحماعا بل يعزر» قال 
في الدر: بنحو الإحراق بالنار» وهدم الجدارء والتنكيس من محل مرتفع بإتباع 
الأحجارء وفي الحاوي: والجلد أصح .)1/١(‏ وفي الفتح: ”يعزر ويسجن حتى 
يموتء أو يتوب» ولو اعتاد اللواطة قتله الإمام سياسةاه (7#/). وفي رد 
المحتار: قوله: بنحو الإحراق إلخ. متعلق بقوله: يعزر» وعبارة الدر: فعند أبي حنيفة 
يعزر بأمثال هذه الأمور اه ١/75(‏ 5 7). 

واختلفت الآثار في المسألة» ومن أحسنها ما في الترغيب للحافظ المنذري 
(5/7؟4): ”حرق اللوطية بالنار أربعة من الخلفاءء أبو بكر الصديق» وعلي بن أبي 
طالبء وعبد الله ابن الزبير» وهشام بن عبد الملك» وروى ابن أبي الدنيا ومن طريقه 
البيهقي بإسناد جيد عن محمد بن المنكدر: أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر 
الصديق أنه وحد رجلا في بعض نواحي العرب ينكح كما تنكح المرأة» فجمع لذلك 
أبو بكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وفيهم علي بن أبي طالب» فقال 
علي: إن هذا ذنب لم تعمل به أمة إلا أمة واحدة» ففعل اللّه بهم ما قد علمتم؛ أرى أن 
تحرقه بالنار» فاجتمع رأي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرق بالنار 
فأمر به أبو بكر أن يحرتق بالنار اه (1/7#). وفي الدراية (/4 7): ”روى ابن أبي شيبة 


(+7/1#) أورده الحصكفي في الدرالمختار مع رد المحتار» كتاب الحدودء باب الوطء 
الذي يوجب الحد الخ» كراتشي 270/4 مكتبة زكريا ديوبند 7/./5. 

(7/7) أورده ابن الهمام في فتح القدير» كتاب الحدودء باب الوطء الذي يوجب 
الحدء المكتبة الرشيدية كوئته 247/0 مكتبة زكريا ديوبند ©/49 0-1١‏ 76. 

(*1/7) أحرجه المنذري في الترغيب والترهيب» كتاب الحدودء باب الترهيب من 
اللواط الخ» مكتبة دارالكتاب العربي ص: 24١‏ رقم: 61/8 7. 

وأخرجه البيهقي في الكبرى» كتاب الحدودء باب ماجاء في حد اللوطي» مكتبة دارالفكر 
بيروت 7١/451»رقم: .١ 7601١‏ 
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والبيهقي بإسناد صحيح عن ابن عباس في حد اللوطي: ينظر أعلى بناء في القرية» 
فيرمى منه منكساء ثم يتبع بالحجارة“ اه ( + /1). وفي التلخيص الحبير (7/؟ © ”7): 
”حديث أن عليا قال: يرجم اللوطي. البيهقي من طرق» من فعله أنه رجم لوطيا“ اه 
(7/5). وفي الدراية (48 ؟): ”قال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن 
القاسم بن الوليد عن يزيد بن قيس: أن عليا رجم لوطيا“ | ه (1/7). وفي النيل 
(؟/7*0): ”وروى (أي البيهقي) من وجه آخرعن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي 
في غير هذه القصة» قال: يرجم ويحرق بالنار“ اه (1/1/7). 

وأما ما في النيل 4/1 7): ”عن عكرمة عن ابن عباس» قال: قال رسول الله مَكلة: 


(+*1/8#) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف»ء كتاب الحدودء في اللوطي حد كحد 
الزاني» النسخة القديمة رقم: 27/1717 مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ عوامة 
4 رقم: 79768. 

وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان» تحريم الفروج وما يجب التعفف عنهاء مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 5 //1ه "2 رقم: /.517. 

وأورده الحافظ في الدراية على هامش الهداية» كتاب الحدودء باب الوطء الذي يجب به 
الحدء المكتبة الأشرفية ديوبند ١5/1‏ 0. 

(*#ه/1) أخحرجه البيهقي في الكبرى» كتاب الحدود» باب ماجاء في حد اللوطي» 
مكتبة دارالفكر بيروت 7 »450/١‏ رقم: 411/49911/594 .76 .١‏ 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب حد الزناء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
:»> تحت رقم: 217/517 النسخحة القديمة ؟8017/7. 

(7/5) أخحرجه ابن أبي شيبة في المصئف»ء كتاب الحدودء في اللوطي حد كحد 
الزاني» مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتتحقيق الشيخ محمد عوامة 4 ١/0؟145-١47»‏ رقم: 
> النسخحة القديمة رقم: 7/719 . 

(7/177) أحرجه البيهقي في الكبرى» كتاب الحدودء باب ماجاء في حد اللوطي» 
مكتبة دارالفكر بيروت »450١/١7‏ رقم: 1761. 


إعلاء السنن كتاب الحدود 5 باب لا حد على من ... ج: "1 ١‏ 


من وحدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. رواه الخمسة إلا 
النسائي» وأخرجه الحاكم والبيهقي» وقال الحافظ: رجاله موثقون («.//1) إلا أن 
فيه اختلافاء وقال الترمذي: وإنما يعرف هذا الحديث عن ابن عباس عن النبي مَكلهُ من 
هذا الوجه» وروى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عمرو بن أبي عمروء فقال: 
ملعون من عمل عمل قوم لوطء ولم يذكر القتل انتهى» وقال يحيى بن معين: عمرو بن 
أبي عمرو مولى المطلب ثقة» ينكر عليه حديث عكرمة عن ابن عباس أن النبي مُه 
قال: اقتلوا الفاعل والمفعول به» وقد استنكر النسائي هذا الحديث“ اه. ملخصاء لكن 
رأي أبي عبد الله الحاكم على إثباته كما سيأتي في حواشي الباب الآني» فغايته 
الاختلاف» وهو لا يضر كما عرفت غير مرة. 

وأماقول الترمذي: ”وروى محمد بن إسحاق“ إلخ. فالجواب عنه أنهما 
حديثان مستقلان» ولا استحالة فيه» ولا معارضة بين إحماع جمهور الصحابة على 


(*م/ا) أعرحه أحمد في مسندهء مسند بني هاشمء مسند عبد اللّه بن العباس 
01 رقم: 71/837. وأحرجه أبوداود في سننه» كتاب الحدودء باب في من عمل عمل قوم 
لوطء النسخحة الهندية > مكتبة دارالسلام رقم: 2 . 

وأمرجه القرمذي في سننهء أبواب الحدود عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم» باب 
ماجاء في حد اللوطي» النسخة الهندية 271٠/١‏ مكتبة دارالسلام رقم: 455 .١‏ 

وأخرجه ابن ماحة في سننه» كتاب الحدودء باب من عمل عمل قوم لوطء النسخخة الهندية 
»؛ مكتبة دارالسلام رقم: ١551؟.‏ 

وأخرجه الحاكم في المستدركء كتاب الحدودء مكتبة نزار مصطفى الرياض 25/51/48 
رقم: 417 28١‏ النسخة القديمة 4/هه". 

وأخرجه البيهقي في الكبرى» كتاب الحدودء باب ماجاء في حد اللوطي» مكتبة دارالفكر 
بيروت »4559/١7‏ رقم: 117591. 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الحدودء باب من وقع على ذات محرم الخ» 
مكتبة دارالحديث القاهرة ١11/17‏ تحت رقم: 171 مكتبة بيت الأفكار ص: 2١ 5٠9‏ رقم: 5155. 
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الإحراق أو الرحمء وبين ما يدل عليه هذا الحديث؛ لأن أنواع التعزير مختلفة موكولة 
إلى رأي الإمامء ومعلوم أن التقل» وكذا الإحراق ليسا حداء بل تعزيراء فإن الحد إما 
الجلد أو الرحم, أو يحمل الحديث على من اعتاد هذا العمل» ولم ينزجر بالزجرء فيقتله 
الإمام سياسة» وكذا المفعول به إن كان بالغاء وجواز الإحراق في هذه الصورة» قال 
بعض الناس: هو مخصص من الحديث الذي رواه البخاري والترمذي والإمام أحمد» 
كمافي كنزالعمال :)8١/7(‏ ”إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنارء وأن 
النار لا يعذب بها إلا اللّهه فإن أحذتموهما فاقتلوهما“ اه .)١/4#(‏ قلت: كلاء ليس 
بمخصوص» وإنما حرقه من حرقه من الصحابة بعد قتله أورحمه» كما يشعر به ما رواه 
البيهقي من طريق جعفر بن محمدء وقد مرء واللّه تعالئ أعلم وسيأتي قول محمد في 
البهيمة الموطوء ة: ”إنها لا تحرق بغير ذبح فإنها مثلة“٠ه.‏ والإنسان أولى بأن لا 
يحرق بغير ذبح» فإن المثلة بالإنسان أشد منها بالحيوان. 

قال ابن حزم: ”فعل قوم لوط من الكبائر الفواحش المحرمة» كلحم الخنزير 
والميتة والدم والخمر والزنا وسائر المعاصي» من أحله أو أحل شيئا مما ذكرنا فهو 
كافر مشركء حلال الدم والمال (*« . .). وإنما اختلف الناس في الواحب عليه» 


(+1/94) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحدود والسيرء باب لايعذب بعذاب 
الله النسخة الهندية 715/١‏ 4» رقم: 2181718 ف: 5 801. 

وأحرجه الترمذي في سننه» وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيحء أبواب السير 
عن رسول الله يلك باب» النسخة الهندية 275/١‏ مكتبة دارالسلام رقم: .١ 81/١‏ 

وأخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين» مسند أبي هريرة 1//7: 23 رقم: 4 ./١8‏ 

وأورده علي المتقي الهندي في كنزالعمال» كتاب الحدودء الباب الثالث في أحكام 
الحدود ومحظوراته» قسم الأقوال» الفصل الثاني: في محظورات الحدود الخ» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 5/0 2١5‏ رقم: 1١17175‏ . 

)8١*(‏ أورده ابن حزم فى المحلى» كتاب الحدود»ء مسائل التعزير» مسألة فعل قوم 
لوطء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 831-1//١7‏ 27 رقم المسألة: 1 77. 
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فقالت طائفة: يحرق بالنار الأعلى والأسفلء وقالت طائفة: يحمل الأعلى والأسفل 
إلى أعلا جبل بقرية» فيصب منه» ويتبع بالحجارة» وقالت طائفة: يرجم الأعلى 
والأسفلء سواء أحصنا أو لم يحصناء وقالت طائفة: يقتلان جميعاء وقالت طائفة: أما 
الأسفل فيرجم, أحصن أو لم يحصنء وأما الأعلى فإن أحصن رحم, وإن لم يحصن 
حلد جلد الزناء وقالت طائفة: الأعلى والأسفل كلاهما سواءء أيهما أحصن رحجم» 
وأيهما لم يحصن جلد مائة كالزناء وقالت طائفة: لا حد عليهما ولا قتل» لكن يعزران. 

ثم ذكر في حجة القول الأول من طريق ابن وهب عن ابن سمعان عن رجلء اثر 
خالد ابن الوليد وكتابته إلى أبي بكر بذلك» فقال أبو بكر: عليه الرحم» وتابعه أصحاب 
رسول الله يَكلهُ على ذلك من قوله» فقال علي: يا أمير المؤمنين! إن العرب تأنف من 
عار المثل وشهرته أنفالا تأنفه من الحدود التي تمضي في الأحكامء فأرى أن تحرقه 
بالنار» فقال أبو بكر: صدق أبو حسنء وكتب إلى خالد بن الوليد: أن أحرقه بالنار» 
ففعل» قال ابن وهب (راوي الحديث): لا أرى خالدا أحرقه بالنار إلا بعد أن قتله؛ لأن 
النار لا يعذب بها إلا اللّه تعالئ” اه (6 1,/). 

ثم أخرجه من طريق ابن حبيب عن مطرف بن عبد الله عن محمد ابن المنكدر 
وموسى بن عقبة وصفوان بن سليم نحو ما ذ كرناه عن الترغيب للمنذريء وزاد: ثم 
حرقهما ابن الزيير في زمانه» ثم حرقهما هشام بن عبد الملك» ثم حرقهما القسري 
بالعراق» قال ابن حزم: ولا تقوم به حجة؛ لأنه لم يروه إلا ابن سمعان عن رجحل أخبره 
لم يسمه وأيضا: فإن ابن سمعان مذكور بالكذب» وصفه بذلك مالك بن أنس» 
وأيضا: فإن الإحراق بالنارقد صح عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنه نهى عن 
ذلك» وابن المنكدر وموسى بن عقبة وصفوان بن سليم وداود بن بكرعن أبي بكر 
كلها منقطعة» ليس منهم أحد أدرك أبا بكر (وهو أيضا خلاف ما صح عن النبي َو 
من النهي عن الإحراق بالنار» ومن النهي عن المثلة) . 


)8١(‏ أحرجه البيهقي مافي معناه في الكبرى» كتاب الحدود»ء باب ماجاء في حد 
اللوطي» مكتبة دارالفكر بيروت »451١/١7‏ رقم: .117/6٠1١‏ 
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وذكر في حجة من قال: يصعد به إلى أعلى جبل قول ابن عباس» وقد سئل عن 
حد اللوطي» فقال: ”يصعد به إلى أعلى حبل في القرية» ثم يلقى منكساء ثم يتبع 
بالحجارة“ (478) قال: ووجحدناهم يحتجون بأنه هكذا فعل الله بقوم لوطء 
وبحديث أبي هريرة مرفوعا: ”الذي يعمل عمل قوم لوط فارجموا الأعلى والأسفل». 
وقال فيه: ”وقال: أحصنا أو لم يحصنا"“ (رواه ابن ماجة أيضا (77//) وفيه عاصم بن 
عمر العمري يضعف في الحديث من قبل حفظه زيلعي) قال ابن حزم: وكله لا حجة 
لهم فيه» أما فعل اللّه تعالئ في قوم لوط فإنه ليس كما ظنواء فنص تعالئ نصا جليا على 
أن قوم لوط كفروا و كذبوا بالنذر» فأرسل عليهم الحاصبء» فصح أن الرجم الذي 
أصابهم لم يكن للفاحشة وحدهاء لكن للكفر ولهاء فلزمهم أن لا يرجموا من فعل فعل 
قوم لوط إلا أن يكون كافراء وإلا فقد حالفوا حكم اللّهء وأيضا: فإن اللّه تعالئ أخبر أن 
امرأة لوط أصابها ما أصابهمء وقد علم كل ذي مسكة عقل أنها لم تعمل عمل قوم لوط» 
فإن قيل: إنها كانت تعينهم على ذلك العمل قلنا: فارحموا كل من أعان على ذلك العمل 
بدلالة أو قيادة» وإلا فقد تنافضتمء وأيضا: فإن الله تعالئ أخبر أنهم راودوه عن ضيفه: 
فطمسنا أعينهم, فيلزم أيضا أن يطمسوا ويسملوا عيني كل من راود آخر (4/). 

وأما من قال: يقتلان» فلما روينا عن ابن عباس وأبي هريرة وجابر مرفوعا: 


(87) أحرجه البيهقي في الكبرى» كتاب الحدودء باب ماجاء في حد اللوطي» 
مكتبة دارالفكر بيروت »450/١7‏ رقم: /117/591. 

(*780,) أخمرجه ابن ماجة في سننهء كتاب الحدود؛ باب من عمل عمل قوم لوطء 
النسخة الهندية 2١4/7‏ مكتبة دارالسلام رقم: 755057. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الحدودء باب الوطء الذي يوجب الحد الخ» 
مكتبة دار نشر الكتب الإسلامية لاهور 54١/7‏ 27 النسخخحة الجديدة» المكتبة الأشرفية ١/6/7‏ ه. 

(:*85) أورده ابن حزم في المحلىء مسائل التعزير» مسألة فعل قوم لوطء مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 279/١7‏ 2191 21917 رقم المسألة: 01 77. 
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”اقتلوا الفاعل والمفعول به» وليس لهم منه شيء يصحء أما حديث ابن عباس» فانفرد 
به عمرو ابن أبي عمروء وهو ضعيف (في الرواية عن عكرمة خاصة) وأما حديث أبي 
هريرية» فانفرد به القاسم بن عبد اللّه ابن عمر بن حفص» وهو مطرح غاية السقوط» 
وأما حديث جابر فعن يحيى بن أيوب» وهو ضعيف» وعن عباد بن كثير» وهو شر منه. 
وأما حديث ابن أبي الزناد» فابن أبي الزناد ضعيف» ومحمد بن عبد الله مجهول» وهو 
أيضا مرسل» فسقط كل ما في هذا الباب. 

وأما من قال: يرحم المحصن منهماء فلما روى عن عطاء قال: شهدت عبد اللّه 
بن الزبير وأتى بسبعة أخذوا في اللواط» فسأل عنهم» فوحد أربعة قد أحصنواء فأمر بهم 
فأخحرجوامن الحرمء ثم رجحموا بالحجارة حتى ماتواء وجلد ثلاثة الحدء وعنده ابن 
عباس وابن عمر فلم ينكرا ذلك عليه (+ه/8). (رواه البيهقي أيضا) قال ابن حزم: فيه 
مجاهيل (وروى الطبراني عن جابر الجعفي» سمعت سالم بن عبد اللّه وأبان بن عثمان 
قريش معروف النسب. فقال عثمان ويحكم أين الشهودء أحصن؟ قالوا: تزوج امرأة» 
ولم يدخل بهاء فقال على لعثمان: لو دحل بها لحل عليه الرحمء فأما إذ لم يدخل بأهله 
فأحلده الحد. فقال أبوأيوب: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
الذي ذكر أبو الحسن فأمر به عثمان رضي اللّه عنه» فجلد مائة» قال الهيشمي في مجمع 
الزوائد: وفيه من لم أعرفه (71/17/5) (7576). 


(#ه8/6م) أخحرجه البيهقي في الكبرى» كتاب الحدود»ء باب ماجاء في حد اللوطي» 
مكتبة دارالفكر بيروت »4537/١7‏ رقم: 5 .117/6٠‏ 

(:8.5) أ رجه الطبراني في الكبير» سالم بن عبد اللّهِ بن عمرء عن أبي أيوب» مكتبة 
دار إحياء التراث العربي 2١7/5‏ رقم: /7/.51. 

وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد» كتاب الحدودء والديات» باب ما جاء في اللواط» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2717/17/5 رقم: 4 51 .٠١‏ 


إعلاء السنئن كتاب الحدود باب لا حد على من ... ج: 7 ١‏ 


قال ابن حزم: وأما من قال: لا حد في ذلك» فوجدناهم يحتجون بقول اللّه 
تعالئ: (1#.) لإولا يقتلون النفس التي حرم اللّه إلا بالحق ولا يزنون إلى قوله: 
«إإلا من تاب» وقال رسول الله يَِ: لا يحل دم امرئ مسلم إلا ياحدى ثلاث» كفر 
بعد إيمان» وزنا بعد إحصانء الحديث (*,,).فحرم اللّه تعالئن دم كل امرأ مسلم 
وذمي إلا بالحق» ولا حق إلا في نص أو إجماع؛ وليس فاعل فعل قوم لوط واحدا من 
هؤلاء» فدمه حرام إلا بنص أو إجحماع» وقد قلنا: إنه لا يصح في قتله أثر» نعم» ولا يصح 
أيضا في ذلك شيء عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم؛ لأن الرواية في ذلك عن أبي 
بكروعليء الصحابة إنما هي منقطعة» وإحداهما عن ابن سمعان عن مجهول» 
والأخرى عمن لا يعتمد على روايته» وأما الرواية عن ابن عباس» فإحداهما عن معاذ بن 
الحرث عن عبد الرحمن بن قيس الضبي عن حسان بن مطردء و كلهم مجهولون» 
والرواية عن ابن الزبير وابن عمر مثل ذلكء عن مجهولين» فبطل أن يتعلق أحد في هذه 
المسألة عن أحد عن الصحابة رضي اللّه عنهم بشيء يصحء ثم روى بسنده عن وكيع: 
نا سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر وأبي إسحاق الشيباني» كلاهما عن الحكم 
بن عتيبة» أنه قال: فيمن عمل عمل قوم لوط: يجلد دون الحدء قال: وبه يقول أبوحنيفة 


(+/617/) سورة الفرقان» رقم الآية: .54. 

8/8١‏ ) أخرجه البخاري فى صحيحهه بهذه الألفاظ: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن 
لا إله إلا اللّه وأني رسول اللّه إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفسء والثيب الزاني» والمارق من الدين 
القارك للجماعة؛ كتاب الديات» باب قول الله تعالئ: ”إن النفس بالنفس الخ النسخحة الهندية 
0/5 حرقم: 55011 ف:54814". 

وأخرحه مسلم في صحيحه» كتاب القسامة والمحاربين والقصاص» باب ما يباح به دم 
المسلمء النسخة الهندية 4/7 ه» مكتبة بيت الأفكار رقم: ١5175‏ . 

وأخرجه أبوداود في سننههء كتاب الحدودء باب الحكم في من ارتدء النسخخة الهندية 
مكتبة دارالسلام رقم: 4707 . 


إعلاء السنئن كتاب الحدود باب لا حد على من ... ج: 7 ١‏ 


ومن أتبعه وأبو سليمان وجميع أصحابنا“ اه ملخصا ١785/1١ 1١(‏ 85؟) (9376/). 

قلت:ولا يخفى أن تضعيف ابن حزمء وتجهيله للرحال مما لا يعتمد عليه» 
والحق أن رجم اللوطي وحرقه بالنار(بعد الرحم) قد ثبت عن الصحابة» وكذا ثبت 
الأمر بقتل الفاعل والمفعول به عن النبي مَكِّهُ بطرق عديدة» يقوي بعضها بعضاء ولكن 
اتلاف الصحابة في حده يدل على أنه ليس بزناء وإلا لم يختلفوا في موجبه» فثبت أن 
فاعل فعل قوم لوط ليس بزان» ولا حده حد الزناء وإنما حكمه التعزير بما رأي الإمام» 
من جلد أو قتل أو رحم, ولا ينحصر تعزيره في أقل من عشرة أسواطء ولا في السجن» 
كما قاله ابن حزم» ونصه: ”فوجب كفهم بما لا يستباح به لهم دم وبشرة ولا مال“ اه 
(86/11”) (*. 4). بل للإمام عندنا أن يوجعهم عقوبة» ولو رأى قتلهم قتلهم؛ 
أورحمهم رجحمهم., وأما استدلالهم بتسميتها فاحشة» في قوله تعالئ: «9أ تأتون 
الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين4 (7 ١‏ 94). على كونه زناء فمدفوع» 
بأن الفاحشة لا تخخص لغة الزناء قال تعالئ: «9ولا تقربوا الفواحش ماظهر منها وما 
بطن» اه من فتح القدير (5/0 4) (7 9). 

وأما استدلال الموفق على كونه زنا بما روى عن أبي موسئ أنه صلى الله عليه 
وسلم قال: إذا أتى الرحل الرحل فهما زانيان» ( 8 4). رواه البيهقي فمدفوع» بأن 


(*65م) هذا ملخص ما أورده ابن حزم في المحلى» مسائل التعزير» مسألة فعل قوم 
لوطء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 917-15/5/١7‏ 27 رقم المسألة: 1 77. 

٠.*(‏ 25 أورده ابن حزم فى المحلىء مسائل التعزير» مسألة فعل قوم لوطء مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2191/١7‏ رقم المسألة: 1 77. 

./٠١ سورة الأعرافء الآية:‎ )94 ١+١ 

7 8) أورده ابن الهمام في فتح القدير» كتاب الحدودء باب الوطء الذي يوجب 
الحدء المكتبة الرشيدية كوئته 4/0 5» مكتبة زكريا ديوبند ه/7051. 

"#١‏ 9 ) أحرجه البيهقي في الكبير» كتاب الحدودء باب ماجاء في حد اللوطي» مكتبة 
دارالفكر بيروت 2417/١7‏ رقم: .١1/6:5‏ -»> 


إعلاء السنئن كتاب الحدود 5 باب لا حد على من ... ج: ١‏ 


في سنده محمد عبد الرحمن القشيري» كذبه أبو حاتمء ورواه الأزدي فى الضعفاء 
والطبراني في الكبير من وجه أخر عن أبي موسئ. وفيه بشرابن الفضل مجهول. كذا 
في التلخيص الحبير (797/5) (*4 4). 


ب ->وأورده الموفق في المغني» كتاب الحدودء مسألة: قال حد اللواط» مكتبة القاهرة 
8؛» رقم المسألة: 27١74.‏ مكتبة دارعالم الكتب الرياض 59/١7‏ 27 رقم المسألة: .١585‏ 
(+5# 94) أورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب حد الزناء مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت ١59/54‏ النسخة القديمة ؟/597ه". 


© © 


إعلاء السنن كتاب الحدود << (855) 07؟/ باب من أتى البهيمة ... ج: ١‏ 


باب من أتى البهيمة فلا حد عليه 
-6٠‏ حدثنا محمد بن بشارء ثنا عبد الرحمن بن مهدي» ثنا سفيان 
الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس أنه قال: ”من أتى بهيمة فلا حد 
عليه“. رواه الترمذي )177/١1(‏ وقال: ”والعمل على هذا عند أهل العلم» وهو 
قول أحمد وإسحاق“. قلت: رحاله رحال الجماعة إلا أبا رزين» فإن البخاري 
لم يخرج له في صحيحه» وإنما رواه عنه في الأدب المفرد» روي عنه الباقون. 
"0١‏ أخبرنا أبو حنيفة عن الهيثم بن الهيثم عن رحل يحدثه عن 
عمر بن الخطاب ”أنه أتي برحل وقع على بهيمة» فدرأ عنه الحد. وأمر بالبهيمة 


باب من أتى البهيمة فلا حد عليه 
قال المؤلف: دلالة الأثرعلى الباب ظاهرة» وقال الترمذي بعد إخراجه: ”وهذا 
أصح من الحديث الأول»1ه. قلت: وهوما رواه بقوله: ”"حدثنا محمد بن عمرو 
السواق» ثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس» 
قال: قال رسول الله يّل: "من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة» فقيل 


باب من أتى البهيمة فلا حد عليه 

6”- أخرجه الترمذي في سننه» أبواب الحدود عن رسول الله يلك باب فيمن 
يقع على بهيمة» النسخحة الهندية 2777/١‏ مكتبة دارالسلام رقم: ه46 .١‏ 

وأحرجه أبوداود فى سننه» كتاب الحدودء باب في من أتى بهيمة» النسخة الهندية 
»> مكتبة دارالسلام رقم: 44265 . 

3" أخرحجه محمدفي الآثار» كتاب الحدودء باب درء الحدود» مكتبة 
دارالايمان سهارنفور 21/8/15 رقم: 5155. 

وأخرحه عبد الرزاق في المصنف» من طريق الثوري» كتاب الطلاق» باب من قذف 
ببهيمة» النسخحة القديمة 2757/1 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 279117 رقم: 01/1 .١17‏ 


نت 


إعلاء السنن كتاب الحدود باب من أتى البهيمة ... ج: 7 ١‏ 
فأحرقت». أخرجه محمد في الآثر (17). رجاله كلهم ثقاتء وفيه انقطاع 
كما ترى» فإن الراوي عن عمر مجهولء» ولكن المنقطع في القرون الثلائة حجة 
عندناء لا سيما وقد احتج به المجتهدء قال محمد: ”وهذا قول أبي حنيفة وقولناء 
وإذا كانت البهيمة له ذبحت وأحرقت. ولم تحرق بغير ذبح» فإنها مثلة“ اه. 


لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ فقال: ما سمعت رسول الله مكلك في ذلك شيئاء ولكن 
أرى رسول الله يِه كره أن يؤكل من لحمهاء أو ينتفع بهاء وقد عمل بها ذاك العمل. 
هذا حديث لانعرف إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن 
النبي مه اه (* .)١‏ قلت: رجاله رجال الجماعة إلا الأول» فقد روى له البمحاري 
والترمذي فقط. وضعفه أبو داود بقول ابن عباس المذكور في المتن» ولكن في 
الزيلعي (915/7) (73): ”قال البيهقي: وقد رويناه من أوجه عن عكرمة» ولا أرى 
عمرو بن أبي عمر ويقصر عن عاصم بن بهدلة في الحفظء كيف وقد تابعه جماعة» 
وعكرمة عند أكثر الأئمة من الثقات الأثبات انتهى. وأخرجه الحاكم في المستدرك 
عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي مه قال: من وجدتموه 
يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» ومن وحدتموه يأتي بهيمة فاقتلوه 
البهيمة معهء انتهى. وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ما شاهد في ذكر البهيمة» ثم 
أخصرجه عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباسء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال في الذي يأتي البهيمة: اقتلوا الفاعل والمعفول به» انتهى. وسكت عنه» وأخرحه 
أحمد في مسنده أعني حديث عباد بن منصور“٠‏ ه (7#). وفي التلخيص الحبير 


)١*(‏ أ رجه الترمذي في سننه» أبواب الحدود عن رسول الله يكل باب ماجاء في 
من يقع على البهيمة» النسخة الهندية 0" مكتبة دارالسلام رقم: هه .١‏ 
مكتبة دار نشر الكتب الإسلامية لاهور 47/9 7. 

(8) أحرجهما الحاكم في المستدرك» كتاب الحدودء مكتبة نزار مصطفى الباز 
4 رقم: 806٠.28.49‏ النسخة القديمة 4/هه". وأخرج أحمد في مسنده مثله» 
مسند آل العباس» مسند عبد اللّه بن العباس ٠٠/١‏ "2 رقم: “737/71 . 


إعلاء السنئن كتاب الحدود #اكنات من أت النهيمة ... ١:7‏ 
05 قال محمد في الأصل: ”بلغنا عن علي بن أبي طالب رضي 
اللّه عنه» أنه أتى برحل أتى بهيمة» فلم يحده» وأمر بالبهيمة وأحرقت بالنار“. 


(57/7”): قال أبوداود: وفي رواية عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس: ليس على 
الذي يأتي البهيمة حدء فهذا يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو. وقال الترمذي: 
حديث عاصم أصح ولما رواه الشافعي في كتاب احتلاف على وعبد اللّه من جهة 
عمرو بن أبي عمروء قال: إن صح قلت به ومال البيهقي إلى تصحيحه لما عضد طريق 
عمرو بن أبي عمرو عنده من رواية عباد بن منصورعن عكرمة “ اه ()*4 ). 

قال بعض الناس: ”تلخص من هذا كله أن الحديث مختلف في صحته» وقد 
حققناه مرة غير مرة أن الاختلاف لا يضرء وأما أثر ابن عباس فلا يعارضه؛ لأن معناه أن 
الحد في الشريعة إما الرحم أو الجلد» وليسا على من أتى البهيمة» وهذا ظاهر جدا» 
والقتل ليس بحد بل هو تعزير شديد» وقد روى ابن ماجة :)١/.0/(‏ حدثنا عبد الرحمن 
بن إبراهيم الدمشقي» ثنا ابن أبي فديك عن إبراهيم بن إسماعيل عن داود (هو ابن أبي 
حبيبة كما في الزيلعي 9172/7) عن داود ابن الحصين عن عكرمة عن ابن عباسء قال: 
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: ”من وقع على ذات محرم فاقتلوه» ومن وقع على 
بهيمة فاقتلوه» واقتلوا البهيمة“ اه ( ه ). 


(*8 ) أورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب حد الزناء مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 210/5 تحت رقم: “2117/01 النسخة القديمة 61/7 ". 

7370 أحرجه محمد في الآثار» من طريق أبي حنيفة» كتاب الحدودء باب درء 
الحدودء مكتبة دارالايمان سهارنفور 2518-57117/7 رقم: 5777. وأودره السرحسي في 
المبسوطء كتاب الحدودء وطيئ البهيمة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 17/9 .٠١‏ 

«١‏ ه) أخرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الحدودء باب من أتى ذات محرم ومن أتى 
بهيمة» النسخحة الهندية 2١4/7‏ مكتبة دارالسلام رقم: 4 755 . 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الحدودء باب الوطء الذي يوجب الحد الخ» 
مكتبة دار نشر الكتب الإسلامية لاهور 47/5 7. 


إعلاء السنن كتاب الحدود 2 59 4) /١070‏ باب من أتى البهيمة... ج: ١‏ 
كذا في المبسوط للسرحسي .)١٠١7/94(‏ وبلاغات محمد حجة عندناء كما 
ذكرناه في المقدمة. 


قال بعض الناس: أما رجاله فالأول ثقة حافظ متقن من رجال الجماعة غير الترمذي 
ومسلم. والثاني من رحال الجماعة ثقة كما في تهذيب التهذيب )5١/9(‏ (7"). 
الغالث قال فيه أحمد والعجلي: ثقة وضعفه آحرون» كما في تهذيب التهذيب 
)١ : 5/١١‏ (*#/1) فهو مختلف فيه محتج به» وبقية سنده سند الجماعة» رحاله رحال 
الصحيح إلا إبراهيم» وإن كان بعضهم مختلفا فيه» فإن الاختلاف غير مضرء فالذي 
يظهر من الأحاديث أن من وقع على بهيمة أو ذات محرم يقتل تعزيرا ولا حد عليه“ اه. 

قلت: عجبا لفهم هذا الرحل وسوء فطنته» فإن القتل إذا كان تعزيرا لم يكن 
واجباء بل مفوضا إلى رأى الإمامء فغاية ما يدل عليه الحديث أن قتل واطىئ البهيمة 
حائز إذا رأي الإمام ذلك» والحمهور على أنه محمول على التغليظ» واللّه تعالئ 
أعلم. ودليل الحمل مافي المتن من قول ابن عباس وعمرء وفي الدر المختار 
(/3): ”ولا يحد بوطئ بهيمة» بل يعزر وتذبحء ثم لم تحرق» ويكره الانتفاع بها 
حية وميتة مجتبي“ اه (7./). 

قال بعض الناس: ”الظاهر أنه لا حاحة إلى إحراقهاء كما يحصل من الحديث“ 
اه. قلت: بل الظاهر من قول ابن عباس: ”ولكن أرى رسول الله يِه كره أن يؤكل من 
لحمهاء أو ينتفع بهاء وقد عمل بها ذاك العمل أنها تحرق بعد الذبح» لكيلا ينتفع الناس 
بلحمهاء ولئلا يقال: هذه التي فعل بها كذا وكذا“ وهذا الأخير قد ورد في رواية عند 


(5) أورده الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف الميم» محمد بن إسماعيل بن مسلم 
بن أبي فديكء مكتبة دارالفكر بيروت 207/1 رقم: .0915٠١‏ 

(#/77) أورده الحافظ في تهذيب التهديب» حرف الألف» إبراهيم بن إسماعيل بن أبي 
حبيبة الأنصاري 2١78/1١‏ رقم: .١5/‏ 

(خ#.8) أورده الحصكفي في الدر المختار مع رد المحتار» كتاب الحدودء باب الوطء 
الذي يوجحب الحد الخ» مكتبة زكريا ديوبند "/7» كراتشي 7"/84. 


إعلاء السنن كتاب الحدود /١07 )1431/0( ١‏ باب من أتى البهيمة ... ج: ١‏ 


البيهقي كما في التلخيص )7”5/7١(‏ (+4). نعمء ليس ذبحها ولا إحراقها بواحب» 
لانتتفاء ما يدل على الوجوب» وقد صرح في المبسوط بعدم الوجوب )٠١57/9(‏ 
.)١ .*(‏ وفي الهداية (537/7): ومن تزوج امرأة لاايحل له نكاحهافوطثها 
لايجب عليه الحد عند أبي حنيفة» لكنه يوجع عقوبة إذا كان علم بذلك“ اه. قلت: 
ومن أنواع التعزير القتل» فهو موكول إلى رأى الإمام» فافهم ( .)١ ١‏ 

قال ابن حزم في المحلى: ”اختلف الناس فيمن أتى بهيمة» فقالت طائفة: حده 
حد الزاني» يرجم إن أحصنء ويجلد إن لم يحصنء وقالت طائفة: يقتل ولا بد» وقالت 
طائفة: عليه الحد إلا أن تكون البهيمة له. وقالت طائفة: يعزر إن كانت البهيمة له» 
وذبحت ولم توكلء وإن كانت لغيره لم تذبح» وقالت طائفة: ليس فيه إلا التعزير دون 
الحد. واحتج الأولون بما رواه من طريق عبد بن حميد: أنا يزيد بن هارون أنا سفيان 
بن حسين عن أبي على الرحبي (ضعيف مختلف فيه) عن عكرمة» قال: سئل الحسن 
بن على مقدمة من الشام عن رجحل أتى بهيمة» فقال: إن كان محصنا رجمء وعن عامر 
الشعبي أنه قال في الذي يأتى البهيمة أو يعمل عمل قوم لوطء قال: عليه الحد 
.)١7(‏ وعن الحسن البصري: إن كان ثيبا رجم, وإن كان بكرا جلدء وهو 


4١‏ ) أخرجه البيهقي في الكبرى» كتاب الحدودء باب من أتى بهيمة» مكتبة دارالفكر 
بيروت 2457/17 رقم: .170٠١‏ وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب حد الزناء مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2١٠0/5‏ تحت رقم: “217/01 النسخة القديمة ؟/617. 

)١ ١ #(‏ أورده السرحسي في المبسوطء كتاب الحدودء وطئ البهيمة» دارالكتب 
العلمية بيروت 9/؟5١٠١.‏ 

)١ ١+١‏ أورده المرغيناني في الهداية» كتاب الحدودء باب الوطء الذي يوجب الحد 
الخ» المكتبة الأشرفية ديوبند ١/7‏ ه» مكتبة البشرئ كراتشي 97-901/5. 

)١ 7(‏ أحرجهما ابن أبي شيبة في المصنف» كتاب الحدود» من قال: على من أتى 
بهمية حدء مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد عوامة 4 »401//١‏ رقم: 2791٠١1‏ 
النسخة القديمة رقم: .7/51١17 2588١١‏ 


إعلاء السنئن كتاب الحدود 7/ باب من أتى البهيمة ... ج: * ١‏ 


قول قنادة والأوزاعي» وأحد قول الشافعي» والقول الثاني عن ابن الهادء قال: قال ابن 
عمر في الذي يأتي البهيمة: لو وحدته لقتلته وهو قول أبي سلمة بن عبد الرحمن» قال: 
تقتل البهيمة أيضاء واحتجوا بحديث ابن عباس مرفوعا في الذي يعمل عمل قوم لوط» 
اقتلوا الفاعل والمفعول به» ومن أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه (+#” ١‏ ). 

قال: وقد ذكرنافي الباب قبل هذا الباب ضعف هؤلاء الآثار»ء لأن عباد بن 
منصوروعمرو ابن عمرو وإسماعيل بن إبراهيم ضعفاء كلهم, قال: إلا أنه قد كان 
لازما للحنفيين والمالكيين القول بها على أصولهمء فإنهم احتجوا بأسقط منها (قلت: 
وكذا أنت تحتج بما هو ساقط عندنا لمخالفته السئة المشهورة» أو للشذوذ فيما تعم 
به البلوى» ونحوه من الأمور القادحة في صحة الحديث عندناء وليس مدار الصحة 
والضعف عندك إلا على الإسناد والرحال» وقد عملنا بالآثار كلهاء وقلنا بجواز جلد 
من أتى البهيمة وإيجاعه عقوبة» وجواز قتله ورحمه إن اعتاد ذلك» ولم ينزحر بالزحر» 
تعزيرا وسياسة لا حدا) قال: والقول الثالث عن معمر عن الزهري في الذي يأتي 
البهيمة» قال: عليه أدنى الحدين» أحصن أو لم يحصنء والقول الرابع عن ربيعة أنه قال 
في الذي يأتى البهيمة: هو المبتغي ما لم يحل اللّه له» فرأى الإمام فيه العقوبة بالغة ما 
بلغت (ما لم تكن مثلة ولا عذابا بالنار» ولا فوق ما يستحقه عند أهل الرأي» فبطل قول 
ابن حز: ”ولعل رأى الإمام يبلغ إلى إحصانه» أو إلى أحذ ماله أو إلى قتله» أو إلى بيعه» 
فإن منعوامن هذا سألوا الفرق بين ما منعوا من هذا وبين ما أباحوا من غير ذلك» ولا 
سبيل لهم إليه“ اه .)١ 4 ( )"81/١1(‏ قلنا: الفرق بينهما واضح بينء فإن النبي مَل 
نهى عن الإخصاءء والغرامة بالمال منسوخخة عندناء وبيع الحر حرامء؛ وإنما يجب على 


)1١*(‏ أخحرجه البيهقي في الكبرىء كتاب الحدودء باب من أتى بهيمة» مكتبة 
دارالفكر بيروت 2471/١7‏ رقم: .176١٠١‏ 

(*غ )١‏ هذا ملخص ما أورده ابن حزم في المحلى» كتاب الحدود» مسائل التعزير» 
مسألة فيمن أتى بهيمة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ٠0-1" 91//١7‏ 5. 


إعلاء السنن كتاب الحدود /١‏ باب من أتى البهيمة ... ج: ”* ١‏ 


الإمام أن يتبع ما روى عن النبي مَكهُ في ذلك» وما رآه السلف الصالحونء لا يجاوزه 
إلى غيره فافهم) وهو قول مالكء والقول الخحامس عن ابن عباس في الذي يأتى البهيمة 
لا حدعايهء وعن الشعبي مثله» وعن عطاء في الذي يأتى البهيمة» فقال: ما كان اللّه 
نسيا أن ينزل فيه» ولكنه قبيح فقبحوا ما قبح اللّه. قال: وهو قول أصحابنا وأحد قولي 
الشافعي“ اه )885/١1(‏ (4ه .)١‏ قلت: وهو قول علماء نا الحنفية» شكر اللّه 
سعيهم؛ ونضر وجوههم, وأنزل عليهم شآبيب الرحمة والرضوانء» وحملوا الأمر 
بالقتل على المستحل أو على التعزير في من اعتاد هذا القبيح. 


(#ه )١‏ أحرجها عبد الرزاق في المصنفء كتاب الطلاق» باب الذي يأتي البهيمة» 
النسخحة القديمة 757/717 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2897/1 رقم: 17051/41655. 

والأثر المروي عن الشعبي ذكره عبد الرزاق في باب من قذف ببهيمة» النسخحة القديمة 
1" مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2751/1 رقم: ١11/1١‏ . 


© 


إعلاء السنن كتاب الحدود 8 باب أن لا يقام الحد ... ج: ١17”‏ 
باب أن لا يقام الحد في دار الحرب ولا بعد ما حرج منه 


عميرء أن عمر بن الخطاب كتب إلى عمير بن سعد الأنصاري وإلى عماله: 


باب أن لا يقام الحد في دار الحرب ولا بعد ما خرج منه 

قوله: ”حدثنا ابن المبارك إلى آخر الآثار“ قال المؤلف: دلالة مجموع آثار الباب 
عليه ظاهرة. والحديث الثاني وإن لم يعرف سندهء لكن المجتهد إذا احتج بحديث كان 
محتجا به كما عرفت غير مرة» والمراد من السفر في الحديث الخامس هو دارالحرب 


باب أن لا يقام الحد في دار الحرب ولا بعد ما حرج منه 

7 377- أحرجه ابن أبي شيبة في المصنف» بألفاظ أحرى» كتاب الحدود» في 
إقامة الحد على الرجل في أرض العدوء مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ عوامة 
١ 3‏ » رقم: 45 © النسخة القديمة رقم: .78/851١‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الحدودء باب الوطء الذي يوجب الحدء مكتبة دار 
نشر الكتب الإسلامية لاهور 47/8 "2 النسخحة الجديدة المكتة الأشرفية ١‏ 037. 

وأبو بكر بن أبي مريم الغساني الحمصي أورده ابن عدي في الكامل في الضعفاءء مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 27١7/7‏ رقم: 711. 

وأورده الحافظ في تهذيب التهذيبء باب الكنى» حرف الباء» مكتبة دارالفكر بيروت 
»*٠‏ رقم: 870. وأحوص بن حكيم أورده الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف الألف» 
مكتبة دارالفكر بيروت 251١-17١١/١‏ رقم: /311. 

وانظر شرح السير الكبير للسرحسيء» باب الحدود في دارالحرب» مكتبة الشركة الشرقية 
للإعلانات 1861/١‏ رقم: ."1/1٠©‏ 

وأخحرجه سعيد بن منصور في سننه» مثل أثر المتن» كتاب الجهاد» باب كراهية إقامة الحدود 
في أرض العدوء مكتبة دا رالسلفية الهند بتحيق حبيب الرحمن الأعظمي 2710/7 رقم: .76٠٠‏ 

وأورده ابن قدامة في المغنى» كتاب الجهاد»ء مسألة لا يقام الحد على مسلم في أرض 
العدو» مكتبة القاهرة 8/9 2*٠‏ رقم المسألة: 27٠.‏ دار عالم الكتب الرياض 177/1١1‏ . 


إعلاء السنئن كتاب الحدود باب أن لا يقام الحد ... ج: ١‏ 
”أن لا يقيموا حدا على أحد من المسلمين في أرض الحرب حتى يخرجوا 
إلى أرض المصالحة. لئلا تحمله حمية الشيطان أن يحلق بالكفار“. رواه ابن 
أبي شيبة في مصنفه (زيلعي 917/7) قلت: رجاله كلهم ثقات إلا أبا بكر بن 
أبي مريم» ضعفه بعضهم لاختلاط حدث له حين سرق بيته» كما في التهذيب 
(711/17). ولكن ابن المبارك من قدماء أصحابه فيعتبر بروايته عنه» وقال ابن 
عدي: ”هو ممن لا يحتج بأحاديثه» ويكتب أحاديثه» فإنها صالحة“. كذا في 
التعليق المغني 5٠/7‏ 7) اه. فالحديث حسن صالحء وقد تابعه أحوص بن 
حكيم عن أبيه عند سعيد بن منصورء كما في المغني .)0171/١٠١(‏ وأحوص 
مثل ابن أبى مريم أو أمثل منه» وثقه ابن المديني» وفضله ابن عتيبة على ثور 
وقال العجلي: ”لا بأس به“. وقال الدارقطني: ”يعتبر به“ اه من التهذيب 
)١197/1(‏ لا سيما وقد احتج بحديثه هذا محمد في السير الكبير (5 )١٠١8/‏ 
وهو إمام مجتهدء فليكن احتجاجه بحديثه تصحيحا له» وحكيم عن عمر 
مرسل» والمرسل حجة عندنا. 

7615- عن عطية بن قيس الكلابي أن رسول اللّه مله قال: ”إذا 
هرب الرجل وقد قتل أو زنى أو سرق إلى العدوء ثم أذ أمانا على نفسهء فإنه 
يقام عليه ما فر منه» وإذا قتل في أرض العدوء أو زنى» أو سرقء ثم أذ أمانا 
لم يقم عليه شيء مما أحدث في أرض العدو“. أخرحه محمد في السير الكبير 
.)3١8/4(‏ ولم يذكر سندهء ولكن احتجاج المجتهد بحديث تصحيح له. 
لأن الولاية منقطعة هناك» والحديث الذي نقله في النيل (4/./1 -43): ”عن عبادة بن 
الصامت أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال: جاهدوا الناس في الله القريب والبعيدء 


5 7- أورده السرحسي في شرح السير الكيير» باب الحدود في دار الحرب» 
مكتبة الشركة الشرقية للإعلانات 1/1١‏ 218617-12 رقم: 17/11". 


إعلاء السنئن كتاب الحدود باب أن لا يقام الحد ... ج: ١‏ 

16> عن أبي الدرداء رضي اللّه عنه: ”أنه كان ينهى أن يقام 
الحدود على المسلمين في أرض العدوء مخالفة أن تلحقهم الحمية فيلحقوا 
بالكفارء فإن تابوا تاب اللّه عليهم, وإلا كان الله تعال من ورائهم». ذكره 
محمد أيضا في السير الكبير» واحتج به» فهو حسن أو صحيح. ورواه ابن أبي 
شيبة أيضا كما في الدراية ونصب الراية (4/7 3). وفيه أبو بكر ابن أبي مريم 
المذكورأيضا. 

"55" الشافعي قال: قال أبو يوسف: حدثنا بعض أشياخنا عن 
مكحول عن زيد بن ثابت» قال: ”لا تقام الحدود في دار الحرب مخافة أن 
ولا تبالوافي اللّه لومة لائم» وأقيموا حدود الله في الحضر والسفرء رواه عبد اللّه بن 


-١ 6‏ أورده السرحسي في شرح السير الكبير» باب الحدود في دار الحرب» 
مكتبة الشركة الشرقية للإعلانات 2١18511١‏ رقم: 71/15. 

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنفء كتاب الحدودء في إقامة الحد على الرجل في أرض 
العدوء مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ عوامة 4 ١//51ه»‏ رقم: "2794 النسخة 
القديمة رقم: 58877. وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الحدودء باب الوطء الذي يوحب 
الحدء مكتبة دار نشر الكتب الإسلامية لاهور 417/9 7. 

وأورده الحافظ في الدراية على هامش الهداية» كتاب الحدودء باب الوطء الذي يوجحب 
الحدء المكتبة الأشرفية ديوبند ؟11//7ه. 

-١ 6‏ أحرجه الشافعي في الأم» كتاب سير الأوزاعي إقامة الحدود في 
دارالحرب» مكتبة بيت الأفكار الرياض ص: 2١53754‏ رقم: 7/851. 

وأخرحه البيهقي في الكبرىء كتاب السيرء باب من زعم لا تقام الحدود في أرض 
الحرب» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١17/9‏ رقم: 578 1/57. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الحدودء باب الوطء الذي يوجب الحدء مكتبة دار 
نشر الكتب الإسلامية لاهور 57/8 , النسخحة الجديدة» المكتبة الأشرفية ديوبند .571١/1‏ 

وأورده الحافظ في الدراية على هامش الهدية» المكتبة الأشرفية ديوبند 11/7 5. 


إعلاء السنئن كتاب الحدود باب أن لا يقام الحد ... ج: "7 ١‏ 
يلحق أهلها بالعدو“. أخرجه البيهقي عنه (إنصب الراية 91/7). وفي الدراية 
(518/7): رواه الشافعي في اختلاف العراقيين اه. قلت: وهذا فيه مجهول 
بالفقة» والإرسال لا يضرناء فالأثر محتج به لا سيما وقد احتج به أبو يوسف 
الإمام» وقال في كتاب الخراج .)١١7(‏ 

0" حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة» قال: ”غزونا أرض 
الروم ومعنا حذيفة» وعلينا رحل من قريش» فشرب الخمرء فأردنا أن نحده» 
فقال حذيفة: تحدون أمي ركم وقد دنوتم من عد وكم فيطمعون فيكم“. قلت: 
وهذا سند صحيح موصول. 

قال: ”وبلغنا أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر 
أمراء الجيوش والسرايا: أن لا يجلدوا أحدًّا حتى يطلعوا من الدرب قافلين. وكره 
أن تحمل المحدود حمية الشيطان على اللحوق بالكفار“. وفيه تقوية لما رواه 


مجمع الزوائد: وأسانيد أحمد وغيره ثقات“ اه (7#). محمول على السفر في غير 


-١' 87‏ أحرجه أبو يوسف في الخراجء باب في الزيادة والنقصان» فصل في أهل 
الدعارة الخ المكتبة الأزهرية للتراث .١5154/١‏ 

278١1 5/9 أخرحه أحمد في مسنده» مسند الأنصار» حديث عبادة بن الصامت‎ )١#( 
رقم: 770070. وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب القطع في السرقة» باب في حد القطع وغيره الخ»‎ 
.71/1/ رقم:‎ 2١ 477 بيت الأفكار الرياض ص:‎ 2١7٠0 تحت رقم:‎ »١ 47/1 مكتبة دارالحديث القاهرة‎ 

7+7 ) وأورده الهيئمي في مواضع مختلفة من مجمع الزوائد منهاء كتاب المناقب» باب ماجاء 
في الحبش والسوادء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت »57/١١‏ النسخحة الجديدة تحت رقم: ١5515917‏ . 

-١' 8‏ أحرجه الإمام أبو يوسف في الخراجء باب في الزيادة والنتقصان» فصل في 
أهل الدعارة والتلصص إلخ» المكتبة الأزهرية للتراث ص: .١9‏ 


إعلاء السنئن كتاب الحدود باب أن لا يقام الحد ... ج: ١‏ 

789- عن جنادة بن أبي أمية» قال: كنا مع بسر بن أرطاة في البحر» 
فأتي بسارق يقال له: مصدرء قد سرق بخختية» فقال: سمعت رسول اللّه مَل 
يقول: لا تقطع الأيدي في السفرء ولو لا ذلك لقطعته“. رواه أبوداود 
)١51/7(‏ وسكت عنه» ولفظ للترمذي: في الغزو (فتح القدير ه/4”7). وفي 
نيل الأوطار (/5//7): ”ورجال إسناده ثقات إلى بسر“. قلت: وبسر بن أرطاة 
صحابيء كما يشعر به قوله: "سمعت رسول الله يكل“ وهذا وإسناده مصري 
قوى كما قاله الحافظ في الإصابة .)١57/١(‏ فلا معنى لجرح من جرح فيه» 
فإن الصحابة كلهم عدول في الرواية. 


دارالحرب» فإن إقامة الحد تستدعى ولايتهاء ولا ولاية في أرض العدوء وفي الهداية 
(497/7: ”ولأن المقصود هو الانزجحارء وولاية الإمام منقطعة فيهما (أي في 
دارالحرب ودار البغى) فيعرى الوجوب عن الفائدة» ولا يقام بعد ما حرج لأنها لم 
تنعقد موجبة“ فلا تنقلب موجبة اه (77). 


-١ 8‏ أحرجه أبوداود في سننه» كتاب الحدودء باب في الرجل يسرق في الغزوء 
النسخخحة الهندية 0/7 مكتبة دارالسلام رقم: 4١/‏ 5. 

وأمرجه الترمذي في سننهء أبواب الحدود عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم» باب 
ماحاء أن لا تقطع الأيدي في الغزوء النسخة الهند 279/١‏ مكتبة دارالسلام رقم: .١ 540٠‏ 

وأورده المحقق فى فتح القدير» كتاب الحدودء باب الوطء الذي يوجب الحد الخ» 
المكتبة الرشيدية كوئته 245/0 مكتبة زكريا ديوبند ©/ه785. 

وأورده الشوكاني فى نيل الأوطار»ء كتاب القطع في السرقة» باب في حد القطع وغيره الخ» مكتبة 
دارالحديث القاهرة 47/7 2١‏ تحت رقم: 47159 مكتبة بيت الأفكار الرياض ص: 2١477‏ رقم: 71/5. 

وبسربن أرطاة أورده الحافظ في الإصابة» حرف الباء الموحدة» ذكر من اسمه بسر» 
دارالكتب العلمية بيروت 4717/١‏ رقم: 5141. 

(7#) أورده المرغيناني في الهداية» كاب الحدودء باب الوطء الذي لا يوجب الحد 
الخ» المكتبة الأشرفية ديوبند ؟//2011 مكتبة البشرئ كراتشي 4/4 50-9. 


إعلاء السنن كتاب الحدود2 (15107/8) /١8‏ باب أن لايقام الحد... ج: ١‏ 


ترجمة بسر بن أرطاة والجواب عن بحث ابن الهمام 

قلت: واندفع بما ذكرنا في المتن في بسر بن أرطاة قول المحقق في الفتح: ”فلو 
أنه أي بسر ابن أرطاة سمعه من النبي مَطلَهٌ لا تقبل رواية من رضي ما وقع عام الحرة» 
وكان من أعوانها"“ (57/5). وأما أولا فلما ثبت من الإجماع على عدالة الصحابة 
كلهم. لا سيمافي باب الرواية» وكيف يرد رواية بسر بن أرطاة من يحتج بأحاديث 
البخاري ومسلم وبعض رواتهما من الخوارج» وهم أسوأ حالا من بسر حتماء وأما 
ثانيا فلأن بسرا لم يكن عونا ليزيد في وقعة الحرة» ولم يذكره أحد من المؤرخين في 
أعوانها ولا شركائهاء والذي تولى كبرها هو مسلم بن عقبة والحصين بن نمير السكوني» 
والذي نقموا على بسرإنما هو ما فعله حين وجهه معاوية إلى اليمن والحجاز في أول 
سنة أربعين» وأمره أن ينظر من كان في طاعة على» فيوقع بهم» ففعل ذلك» كما في 
الإصابة )١57/1(‏ ( 4# ). ولا يجرح أحد من أصحاب معاوية وعلى رضي الله 
عنهم بمافعل بعضهم ببعض» فكانوا كلهم على هدىء وإن كان على أولى بالحق» 
ومعاوية بالباطل» ولكن المجتهد إذا أصاب أوتي أجره مرتين» وإن أخطأ فله الأجر مرة. 

قال المحقق: والحق أن هذه الآثار لو ثبت بطريق موجب للعمل معللة بمخافة 
لحاق من أقيم عليه بأهل الحربء وأنه يقام إذا خرجء وكونه يقيمه إذا خرج إلى 
دارالإسلام خلاف المذهب“ اه. قلت: ولكن أثرعطية بن قبس الكلابي صريح في أنه 
لا يقام الحد على من زنا أو سرق أو قتل في أرض العدو بعد نحروجه إلى دار الإسلام 
أيضاء واحتجاج المجتهد بحديث تصحيح له» فثبت أن التعليل بمخافة اللحاق 
يختص بمن كان زنى أو شرب وسرق في عسكر الإسلام قريبا من العدوء فهذا يحد 
بعد رجوعه إلى دار الإسلام» كما هو مقتضى أثرعمر رضي اللّه عنه» لكونه أتى 
بموجب الحد في محل هو تحت ولاية الإمام» وهو المعسكر صرح به في الهداية» 


(5# ) أورده الحافظ في الإصابةء حرف الباء الموحدة» بسر بن أرطاة» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 4717/١‏ رقم: 5141. 


إعلاء السنئن كتاب الحدود 8 باب أن لا يقام الحد ... ج: 7 ١‏ 


حيث قال: ”ولو غزا من له ولاية الإقامة بنفسه» كالخليفة وأمير مصرء يقيم الحد على 
من زنى في معسكره؛ لأنه تحت يده“اه. وأما الذي زنى أو شرب أو سرق في دار 
الحرب ثم رجع إلى دار الإسلام فليس علة درأ الحد عنه مخحافة اللحاق» بل ما ذكره 
صاحب الهداية بقوله: ”لأنها لم تنعقد موجبة فلا تنقلب موجبة“ (ه) كمن زنى 
وهو مجنون ثم أفاق لا يحد اتفاقاء فكذا هذا. 

قالالمحقق: ”ومع هذا فإنها معارضة بما أخحرحه أبو داود في المراسيل عن 
مكحول عن عبادة مرفوعا: أقيموا حدود اللّه في السفر والحضر الحديث“ (1) 
قلنا: لا معارضة لكونه محم ولا على السفر في بلاد الإسلام» وحديث بسرة على السفر 
في أرض العدوء بدليل مافي رواية الترمذي من لفظ الغزوء قال: ”وأيضا معارض 
إطلاق: فاحلدواء ونحوهء فيكون زيادة“. قلنا: قد اتفق العلماء أن المخاطب به الأئمة 
والأمراءء ولا يخخاطبون إلا بجلد من هو في ولايتهم؛ قال تعالئ: لإوالذين آمنوا ولم 
يهاحروا ما لكم من ولاينهم من شيء حتى يهاحروا» (+#/1). فإن قيل: ”لا نسلم أن 
حال الزنا يجب على الإمام الإقامة» بل إنما يجب إذا ثبت عنده. فقبل الثبوت عنده لا 
يتعلق به وجوب أصلاء وفرض المسألة أنه زنى في دارالحرب ثم أقرعند القاضي بعد 
الخروج أو شهد به عليه في غير تقادم» وعند ذلك هو قادرء ويتعلق به إيجاب الإقامة» 
والمذهب حلافه“ (فتح القدير /41) (6./). قلنا: لا يخفى أن سبب وجوب الحد 


(+ه) أورده المرغيناني في الهداية» كتاب الحدودء باب الوطء الذي يوجب الحد 
الخ» المكتبة الأشرفية ديوبند 511/7 مكتبة البشرئ كراتشي 50/5. 

(5) أحرجه أبوداود في المراسيل الملحقة بسنن أبي داودء كتاب الحدود» النسخحة 
الهندية ص: .7/7٠١‏ 

(+/1) سورة الأنفال» رقم الآية: ؟7. 

(8#) أورده ابن الهمام في فتح القدير» كتاب الحدود»ء باب الوطء الذي يوجب الحد 
إلخ» المكتبة الرشيدية كوئته ©//41» مكتبة زكريا ديوبند ه/هه 765-1. 


إعلاء السنن كتاب الحدود << (ل4/0) /١8‏ باب أن لايقام الحد... ج: ١‏ 


هو سبب وجحوب إقامته» وليس إلا فعل الزناء والثبوت عند الحاكم إنما هو شرط 
وجحوب الإقامة» لا سببه» فإذا تحقق السبب غير موجحب لا ينقلب موجباء سواء كان 
انتفاء الإيجاب لنقص في الفاعل» كجنونه وقت الزناء أو لقصور في الحاكم» كصدور 
الزنا في محل ولايته منقطعة عنه» فافهم. فإنه من مزال الأقدام ومعترك الأفهام» والعلم 
عند اللّه الملك العلام. 

قال الموفق في المغني: ”من أتى حدا من الغزاة أو ما يوحب قصاصا في أرض 
الحرب لم يقم عليه حتى يقفل» فيقام عليه» وبهذا قال الأوزاعي وإسحاق. وقال مالك 
والشافعي وأبو ثور وابن المنذر: يقام الحد في كل موضع؛ لأن أمر اللّه تعالئ بإقامته 
مطلق في كل مكان وزمان» إلا أن الشافعي قال: إذا لم يكن أمير الجيش الإمام أو أمير 
إقليم فليس له إقامة الحد (لكونه غير مأذون بإقامته غالبا) ويؤحر حتى يأتي الإمام؛ 
لأن إقامة الحدود إليه» وكذلك إن كان بالمسلمين حاجة إلى الحدوده» أو قوة به» أو 
شغل عنه آخر. وقال أبو حنيفة: لا حد ولا قصاص في دار الحربء ولا إذا رجع. ولنا 
على وحوب الحد أمر اللّه تعالئ ورسوله به (قلنا: لكنه مقيدا بولاية الإمام بالنص 
ولبداهة أنه لا يؤمر إلا بإقامة ماهو قادر على إقامته» وأرض الحرب منقطعة عن 
ولايته) وعلى تأخيره ما روى بسر بن أرطاة» فذكر ما ذكرناهء ثم قال: ولأنه إحماع 
الصحابة رضي الله عنهم وروى سعيد في سننه بإسناده عن الأحوص بن حكيم عن 
أبيه» أن عمر كتب إلى الناس» فذكر ما ذكرناه» وقال: وعن أبي الدرداء مثل ذلك» 
وعن علقمة قال: وأتى سعد بأبي محجن يوم القادسية وقد شرب الخمرء فذكر قصة 
وفيه: فقال سعد: واللّه ل أضرب اليوم رجلا أبلى اللّه المسلمين به ما أبلاهم» فخلى 
سبيله» قال: وهذا اتفاق لم يظهر حلافه“ اه )5178/١(‏ (976). 


69 أورده ابن قدامة في المغني» كتاب الجهاد» مسألة لا يقام الحد على مسلم في 
أرض العدوء مكتبة القاهرة 8/9 ٠‏ 2 رقم المسألة: 277٠.‏ مكتبة دار عالم الكتب الرياض 1 117/5-1177/1. 

والآثار التي أشار إليها ابن قدامة أحرجه سعيد بن منصور في سننه» كتاب الجهاد» باب 
كراهية إقامة الحدود في أرض العدوء مكتبة دارالسلفية الهند بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي 
ل رقم: .4560108 5907. 


إعلاء السنن كتاب الحدود> (5/831) /١8‏ باب أن لايقام الحد... ج: ١‏ 


قلت: وفيه أنه درأ الحد عنه» فلم يحده بعد الرجوع إلى دار الإسلام» وهذا 
خلاف ماعليه الجمهورء ومؤيد لأبي حنيفة فافهم. والقصة أخرجها الحاكم أبو 
أحمد وابن أبي شيبة من طريق أبي معاوية: حدثنا عمرو بن المهاحر عن إبراهيم بن 
محمد بن سعد عن أبيه» كما في الإصابة .)١ .2( )١17/1(‏ وهذا سند صحيح رجاله 
ثقات كلهمء ولعل أبا محجن كان قد شرب سخارج المعسكر بعيدا منه» ولذا جاز لسعد 
أن يدرأ الحد عنه» وإلا لأقامه عليه بعد الرجوع إلى أرض الإسلامء واللّه تعالئ أعلم. 

قال الموفق: ”وأما إذا رجع فإنه يقام الحد عليه لعموم الآيات والأخبار (قد مرما فيه 
فتذكر) قال: وإنما أخر لعارض» كما يؤخر لمرض أو شغل» فإذا زال العارض أقيم الحد» 
لوحود مقتضيه وانتفاء معارضه» ولهذا قال عمر: حتى يقطع الدرب قافلا لها“ )١ ١‏ 
اه. قلنا: ذلك فيمن ارتكب موجب الحد في المعسكر وهو تحت يد الإمام» وقد قلنا بإقامة 
الحد عليه إذا قطع الدرب قافلا كما مر والنزاع إنما هو فيمن زنى في دار الحرب تخارجا 
عن المعسكرء فلا يكون الإمام مخحاطبا بإقامة الحد عليه حين ارتكبه» وهو متفق عليه لعجزه 
عن ذلك» فكان خارجا من عموم الآيات والأخبار» ولا بعد رجوعه إلى أرض الإسلامء لأن 
مالم ينعقد موجبا لا ينقلب موجباء ولما روينا في المتن من أثُرعطية بن قيس الكلابي 
رضي اللّه عنه» ولأن سعدا درأ الحد عن أبى محجنء وهذا اتفاق لم يظهر خلافه» ولا يجوز 
للإمام والأمير إبطال حد من حدود اللّهِ اتفاقا فثبت أن الزنا في دارالحرب لا يكون موجبا 
للحد فافهم. وعطية بن قبس الكلابي ويقال الكلاعي» روى عن أبي بن كعب ومعاوية 
والنعمان بن بشير وأبي الدرداء وغيرهم من الصحابة» وكان غزا مع أبى أيوب الأنصاري» 
وكان قارئ الجندء قال أبومسهر: "كان مولده في حياة رسول الله مله سنة سبع» روى له 
مسلم والأربعة» وعلق له البخاري“ اه من التهذيب ملخصا ١ 7( )١1///17(‏ ). 


)١ ١#*(‏ أورده الحافظ في الإصابة» باب الكنى» حرف الميم أبو محجن الثقفي» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2755/1 رقم: .٠١9٠1/‏ 

)١ ١١‏ أورده ابن قدامة في المغني» كتاب الجهادء مسألة: لا يقام الحد على مسلم 
في أرض العدوء مكتبة القاهرة 27٠١/9‏ رقم المسألة: 27/7٠4.‏ مكتبة دارعالم الكتب الرياض 17/4/١7‏ . 

)١7(‏ أورده الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف العين» مكتبة دارالفكر بيروت 
6 رقم: .475٠‏ 5 2 


إعلاء السنن كتاب الحدود 2 ( 14/73 /١4‏ باب النهى عن إقامة الحد ... ج: "7 ١‏ 
4 باب النهى عن إقامة الحد في المساجد 


3*٠‏ عن حكيم بن حزام أنه قال: ”نهى رسول الله مَكله أن 
يستقاد في المسجد وأن تنشد فيه الأشعار» وأن تقام فيه الحدود“. رواه أبو 
داود (5/7؟) سكت عنهه وفي التلخيص الحبير (751/17): والحاكم 
وابن السكن وأحمد بن حنبل» والدارقطني والبيهقي» ولا بأس بإسناده». 

-05١‏ عن وكيع نا سفيان الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق 


باب النهى عن إقامة الحد في المساجد 


قوله: ”عن حكيم بن حزام“ إلخ. دلالته على معنى الباب ظاهرة. وأخرجه ابن 
حزم في المحلى من طريق ابن وضاح: نا موسى بن معاوية نا محمد بن عبد اللّه عن 
العباس بن عبد الرحمن عن حكيم بن حزامء قال: قال رسول اللّه مَكلّ: ”لا تقام الحدود في 
المساجد“. وأعله بمحمد بن عبد اللّه والعباس» وقال: ”مجهولان؟ اه )١ 77/1١1١‏ (17). 


باب النهى عن إقامة الحد في المساجد 

”© أخرحه أبوداود في سننهه كتاب الحدودء باب في إقامة الحد في 
المسجدء النسخة الهندية 111/7» مكتبة دارالسلام رقم: 49٠‏ 54. 

وأخرحه أحمد في مسنده» مسند المكيين» حديث حكيم بن حزام 4/7 253 رقم: 15555 . 

وأعرجه الحاكم في المستدرك» كتاب الحدودء مكتبة نزار مصطفى الرياض 0/8 27/5 
رقم: 281١78‏ النسخة القديمة 7./84. وأحرجه الدارقطني في سننه بسند حسنء» كتاب الحدود 
والديات» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 55/7. رقم: .7040١‏ 

وأحرجه البيهقي في الكبرى» كتاب آداب القاضيء» باب ما يستحب للقاضي أن لا يكون 
قضاؤه في المسجدء دارالكتب العلمية بيروت 2111/١١‏ رقم: /70751. 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب حد شارب الخمر» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 27١7/4‏ تحت رقم: 21٠٠١‏ النسخة القديمة 551/5. 

-١‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنفء كتاب الحدودء من كره إقامة الحدود في المساحدء 
النسخخة القديمة رقم: 27.5147 مكنبة مؤسسة الرسالة بتحقيق الشيخ عوامة 4 445/١‏ رقم: 785715٠‏ . 

)١+(‏ أورده ابن حزم فى المحلىء كتاب الحدود» مسألة هل تقام الحدود في 
المساجد أم لا؟ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١1/١7‏ رقم المسألة: .7١5‏ 


إعلاء السنن كتاب الحدود /١9)8/.#(‏ باب النهىعنإقامة الحد... ج: 7 ١‏ 
بن شهابء قال: أتى عمر بن الخطاب رجحل في حدء فقال: أخرجاه من 
المسجدء ثم اضرباه“. رواه ابن حزم في المحلى )١77/١١(‏ وصححه. 


ولكن سند أبي داود سالم عن العباس» فإنه رواه عن هشام بن عمار: نا صدقة يعنى ابن 
حالد» نا الشعيثي عن زفر بن وثيمة عن حكيم بن حزام بلفظ المتن (7/5/5 مع العون) 
(7). والشعيثي هو محمد بن عبد اللّه بن المهاحر» قد وثقه أبو حاتم عن دحيم, قال: 
”كان ثقة وكان قديما يروى عن مكحول»“ وذكره ابن حبان في الثقات» وقال المفضل 
ابن غسان: ”ثقة“ وقال النسائي: ”لا بأس به“. وقال أبو حاتم: ”يكتب حديثه ولا يحتج 
به“ روى عنه الأوزاعي والوليد بن مسلم وصدقة وحجاج بن محمد أبو قتيبة ويزيد بن 
هارون وشبابة بن سوار وعبد الله بن يزيد المقري وآحرونء» كما في التهذيب 
(7/5) (#"). وهو رجال من الأربعة» قال المنذري: ”وثقه غير واحد“. كما فى 
عون المعبود فلا يصح تجهيل مثله» ولكن ابن حزم معروف في تجهيل المشاهير» 
والحديث صريح في النهي عن إقامة الحدود في المساحد حملة» فبطل قول ابن حزم: 
”إن ما كان من إقامة الحدود فيه تقدير المسجد بالدم» كالقتل والقطع فحرام أن يقام 
شيء منه في المسجدء وأما ما كان جلدا فقط فإقامته في المسجد جائزء إلا أن حارج 
1١‏ 0 . قلت: فيه تخصيص النص بلا دليل» وقد صحح ابن حزم أثر عمر وفيه الأمر 
بإخراج من حده الضرب» دون القطع والقتل والرحمء والحق أن إقامة الحد في المسجد 
حللاف الأدب» ولو أمن التلويث» قال أبو يوسف: ”وأقام ابن أبي ليلى حدا في المسجد» 
فخطأه أبو حنيفة“. كذا في أحكام القرآن“ للحصاص (7517/79) (7اه). 


(7) أورده العظيم آبادي في عون المعبود» كتاب الحدود»ء باب في إقامة الحد في 
المسجدء المكتبة الأشرفية ديوبند 7 2١75/١‏ رقم: 517/8 5 . 

+77 ) أورده الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف الميم, مكتبة دار الفكر بيروت 2754/7 رقم: ©1556". 

(5# ) أورده ابن حزم فى المحلىء كتاب الحدودء مسألة هل تقام الحدود في 
المساجد؟ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١7-١1١/١7‏ رقم المسألة: 59١؟.‏ 

(* ه) أورده الحصاص في أحكام القرآن» سورة النور» في إقامة الحدود في المسجد» 
مكتبة زكريا ديوبند 47/5 "*. 4 4 2 


إعلاء السنئن كتاب الحدود /"٠‏ باب لا تقبل شهادة بحد ... ج: 7 ١‏ 
/ باب لا تقبل شهادة بحد متقادم في حقوق اللّه تعالئ 
05” أنخرج ابن في المحلى :)١ 4 5/١١(‏ من طريق موسى بن 
معاوية: ثنا وكيع نا مسعر بن كدام عن أبي عون هو محمد بن عبد اللّه الثقفي 
قال: قال عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه: من شهد على رجحل بحد لم يشهد 
به حين أصابه» فإنما يشهد على ضغنء» قلت: وهذا مرسل صحيح لم يعله ابن 


باب لا تقبل شهادة بحد متقادم في حقوق اللّه تعالئ 

قوله: ”حرج ابن حزم“ إلخ. قلت: دلالته على عدم قبول الشهادة بحد متقادم 
ظاهرة. واندفع بذلك ما قاله الموفق في المغني: ”إن الحديث رواه الحسن مرسلاء 
ومراسيل الحسن ليست بالقوية“ .)١( )١417/١١(‏ فقد رأيت أنه ليس من 
مراسيل الحسن فقطء بل رواه أبو عون عن عمر رضي اللّه عنه أيضاء وكلام الموفق 
يشعر بأن مرسل الحسن لا علة له سوى الإرسال» والمرسل إذا تعدد مخرجحه حجة 
عند الكلء على أن مراسيل الحسن صحاح عند ابن المديني ويحيى بن سعيد 
القطان وأبي زرعة كما مرفي المقدمة» قال الموفق: ”والتأخير يجوز أن يكون لعذر 
أو غيبة“. قلنا: الكلام في تأحير بغير مانع» قال: ”والحد لا يسقط بمطلق الاحتمال“ 


باب لا تقبل شهادة بحد متقادم في حقوق اللّه تعالئ 

١5‏ أخرجه محمد في الأصل راجع شرح السير الكبير للسرحسي» باب المرتد 
يصيب الحد وغيره» مكتبة الشركة الشرقية للإعانات ص: 27١١9‏ رقم: 5١0568‏ . 

وأورده ابن حزم في المحلىء كتاب الحدودء مسألة من شهد في حد بعد حين» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت »47/١7‏ رقم المسألة: .7١19‏ 

وأورده ابن الهمام في فتح القديرء كتاب الحدودء باب الشهادة على الزناء المكتبة 
الرشيدية كوئته //ه» مكتبة زكريا ديوبند ه/755. 

١‏ ) أورده الموفق في المغني» كتاب الحدودء فصل: وإن شهدوا بزنى قديم أو أقربه» مكتبة 
القاهرة 277/9 رقم الفصل: 01/١52‏ مكتبة دارعالم الكتب الرياض 77/١7‏ تحت رقم المسألة: .١6 51١‏ 


إعلاء السنئن كتاب الحدود /"٠‏ باب لا تقبل شهادة بحد ... ج: "1 ١‏ 
حزم بشيء» وأخحرجه محمد في الأصل بلفظ: أيما شهود شهدوا على حد لم 
يشهدواعند حضرته» فإنما شهدوا على ضغن فلا شهادة لهم (فتح القدير 
ه//.. واحتجاج المجتهد بحديث تصحيح له كما مر. 


قلنا: نعم» ولكن احتمال الضغن في تأخير الشهادة بلا وجه غالب» كما سنذكره. 
ومواهنا قال عتم "فإنما يشهد على عن" فافهيم 

وإنما قيدناه بحد هو من حقوق اللّه تعالئ» لأن التهمة بالضغن إنما تتحقق فيه؛ لأن 
الشاهد بسبب الحد مأمور بأحد أمرين» الستر احتساباء لقوله مَكلة: ”من ستر على مسلم 
ستره اللّهِ في الدنيا والآخحرة“ (؟). مع ما قدمنا من الحديث في ذلك. أو الشهادة به 
احتسابا لمقصد إخلاء العالم عن الفسادء فأحد الأمرين واحب مخير على الفور؛ لأن 
كلا من الستر وإنحلاء العالم من الفساد لا يتصور فيه طلبه على الترخي» فإذا شهد بعد 
التقادم لزم الحكم عليه بأحد أمرين» إما الفسقء وإما تهمة العداوة؛ لأنه إن كان اختار 
الأداء وعدم الستر ثم أخره لزمه الأول أو كان اختار السترثم شهد لزم الثاني» بخلاف 
الإقرار بالزنا والسرقة» فلا يبطل بالتقادم» لأنه لا يتحقق فيه أحد الأمرين من الفسق» وهو 
ظاهرء ولا التهمة إذا الإنسان لا يعادي نفسه» وبخلاف حقوق العباد؛ لأن الدعوى شرط 
فيهاء فتأخخر الشاهد لتأخير الدعوى لا يلزم منه فسق ولا تهمة (وهو محمل قول النبي 
:”نم يأتى قوم يشهدون ولا يستشهدون“ متفق عليه من حديث عمران» قاله في 
معرض الذمء والجمع بينه وبين قوله: ”آلا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل 
أن يستشهد“. رواه مسلم من حديث زيد بن خالد الجهني» بحمل الأول على حقوق 
العبادء والثاني على حقوق الله تعالئ» كما في التلخيص الحبير“ )4٠١/4(‏ ("). 


(7#) أحرجه أبوداود في سننه» كتاب الأدب» باب المعونة للمسلمء النسخة الهندية 
مكتبة دارالسلام رقم: "5 49 . 

وأرجه الترمذي في سننه» ابواب الحدود عن رسول اللّه َكل باب ماجاء في الست رعلى 
المسلمء النسخة الهندية 2771/١‏ مكتبة دارالسلام رقم: © 47 .١‏ 

(7#) أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب الرقاق» باب ما يحذر من زهرة الدنيا الخ» 
النسخة الهندية 401/5 رقم: 251/4٠١‏ ف:5474. -> 


إعلاء السنن كتاب الحدود << (5/85) "٠‏ / باب لاتقبل شهادة بحد... ج: ١1‏ 

وفي القذف حتق العبدء فتوقف على الدعوى كغيره» فلم يبطل بالتقادم» والسرقة 
ا ا ط فيه الدعوى؛ لأنه خالص حق 
اللّه تعاليئ» وباعتبار المال تشترط» والشهادة بالسرقة لا تخلص لأحدهماء بل لا تنفك 
عن الأمرين» فاشترطت الدعوى للزوم المال لا للزوم الحدء ولذا يثبت بها المال بعد 
التقادم» ولا نقطعه» لأن الحد يبطل به» المسطاتي اق لمتيرزه ا ناد فلزدحن ولق 

ولم يتنبه ابن حزم لهذا المعنىء فألزم الحنفية التناقض بين القولين» حيث 
أسقطوا حد الزناء وشرب الخمرء وقطع السارق بالتقادم» ولم يسقطوا حد القذف» 
ولااضمان السرقة به» ولم يدر أن علة سقوط الحد بالتقادم كون الشاهد متهما 
بالضغنء ولا يتحقق ذاك إلا فيما هو حالص حق اللّه تعالئ فافهم. واختلفوا في حد 
التقادم,» ولم يقدره أبو حنيفة» وفوضه إلى رأي القاضي في كل عصرء وعن محمد أنه 
قدر بشهرء وهو رواية عن الشيخين» وهو الأصح إذا لم يكن بينهم وبين القاضي مسيرة 
شهرء أما إذا كان تقبل شهادتهم؛ لأن المانع البعد فلا تهمة» كذا في الهداية (#ه). 


-»وأخحرجه مسلم في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة -رضي الله عنهم- النسخة 
الهندية ١9/7‏ 7 مكتبة بيت الأفكار رقم: ©7801 . 

وأخرحه أبوداود في سننه» كتاب السنة» باب في فضل أصحاب رسول الله يكل , 
النسخحة الهندية ٠/7‏ 5 "2 مكتبة دارالسلام رقم: /4"1 . 

وحديث زيد بن خالد أخرجه مسلم في صحيحهه» بلفظ: ”ألا أخب ركم بخير الشهداء الذي 
يأتي بشهادته قبل أن يسألهاء كتاب الأقضية» باب بيان خير الشهود» النسخة الهندية ؟//1/ا» 
مكتبة بيت الأفكار رقم: .11/1١9‏ 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب الشهادات» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
64 تحت رقم: 27171 النسخة القديمة 459/5 .4٠١‏ 

(*8 ) أورده ابن الهمام في فتئح القديرء كتاب الحدودء باب الشهادة على الزناء 
والرجوع عنهاء المكتبة الرشيدية كوئته /251 مكتبة زكريا ديوبند 755/8. 

(#ه) أورده المرغينياني في الهداية» كتاب الحدودء باب الشهادة على الزنا الخ» 
المكتبة الأشرفية ديوبند 207١/7‏ مكتبة البشرى كراتشي .٠١1/5‏ 


إعلاء السنن كتاب الحدود (/6,.9) /"١‏ باب إذاشهدأربعةعلى... ج: ١‏ 
/"١‏ باب إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا وشهد ثقات من 
النساء أنها عذراء فلا حد عليهما ولا على الشهود 
١17‏ روينا عن الشعبي أنه قال في أربعة رحال عدول شهدوا على امرأة 
بالزناه وشهد أربع نسوة بأنها بكر فقال: أقيم عليها الحد وعليها حاتم من ربها. 
أحرجه ابن حزم في المحلى .)7”7/١١(‏ ولم يعله بشيء. 


باب إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا وشهد ثقات من النساء 
أنها عذراء فلا حد عليهما ولا على الشهود 

قوله: ”رويناعن الشعبي“ إلخ. دلالته على درأ الحد عن المرأة» وأنها لا تحد 
وعليها حاتم من ربها ظاهرة» وهو يستلزم درأ الحد عن الرجال أيضاء لأن الخاتم يمنع 
الإيلاج في الفرج قال الموفق في المغني :)١( )١14/٠١(‏ ”وبهذا قال الشعبي 
والشوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. وقال مالك: عليها الحد؛ لأن شهادة 
النساء لا مدخل لها في الحدود» فلا تسقط بشهادتين» ولنا أن البكارة تثبت بشهادة 
النساء (فلم تكن شهادتهن في الحدء بل فيما لا يطلع عليه الرحال» وهي مقبولة فيه 
اتفاقا) وجحودها يمنع من الزنا ظاهرا؛ لأن الزنا لا يحصل بدون الإيلاج في الفرجء ولا 
يتصور ذلك مع بقاء البكارة؛ لأن البكرهي التي لم توطأ في قبلهاء وإذا انتفى الزنا لم 
يجب الحدء كما لو قامت البينة بأن المشهود عليه بالزنا مجبوبء وإنما لم يبحب 


باب إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا الخ 
17" أخرجه عبد الرزاق في المصنفء كتاب الطلاق» باب شهادة أربعة على 
امرأة عذراء الخ النسخحة القديمة 7701/1 مكتبة دارالكتب العلمية 2755/1 رقم: 49 115 . 
وأورده ابن حزم فى المحلىء كتاب الحدودء مسألة: شهد أربعة بالزنى على امرأة الخ» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2717-11١5/١7‏ رقم المسألة: ©؟7175. 
)١+(‏ أورده الموفق في المغني» كتاب الحدود: فصل شهد أربعة على امرأة بالزنى» فشهد 
ثقات الخ» مكتبة القاهرة 1/9/» رقم: 21/١91‏ مكتبة دارعالم الكتب الرياض 4/١”‏ 71/0-11. 


إعلاء السنن كتاب الحدود "١‏ باب إذا شهد أربعة على ... ج: 7 ١‏ 


الحد على الشهود لكمال عدتهم مع احتمال صدقهم,ء فإنه يحتمل أن يكون وطئها 
(يرفق) ثم عادت عذرتها (لعدم مبالغة في إزالتها) فيكون ذلك شبهة في درأ الحد 
عنهم غير موجب له عليهاء فإن الحد لا يجب بالشبهات“اه. والحاصل أن شهادة 
النساء حجة في إسقاط الحد» وليست بحجة في إيجابه» فلهذا سقط الحد عنهماء ولا 
يجب على الشهودء كذا في الهداية مع فتح القدير (55/0) (7). 

قال الموفق: ”فأما إن شهدت النساء بأنها رتقاءء أو ثبت أن الرحل المشهود عليه 
مجبوبء فينبغي أن يجب الحد على الشهود؛ لأنه يتيقن كذبهم في شهادتهم بأمر لا 
يعلمه كثير من الناس» فوجب عليهم الحد“ (+") اه. قلت: وينبغي أن لا يحب 
الحد عليهم عندنا لاحتمال صدقهم بأن تكون الرتقاء غليظة الفرج» تغيب الحشفة 
بين حرفيه لغلظهماء أو يكون المجبوب قد وطئ المرأة بالرفعة وهي آلة كالذكر 
تستعملها المساحقات من النساء والحدود تدرأ بالشبهات. واللّه تعالئ أعلم. 

ثم رأيت صاحب الدر ومحشيه قد صرحا بدرء الحد عن الشهود في ظهور 
المرأة رتقاء والرحل مجبوباء وعلله بأن ثبوت البكارة ونحوها بقول امرأة حجة في 
إسقاط الحدء لاا في إيجابه» وقد وجد لفظ الشهادة» وتكامل عددهم فلا يحدون 
وأيضا فالمجبوب لا يحد قاذفه فافهم (55/7 )١‏ (27 ). 


(77) أورده المرغينياني في الهداية مع فتح القدير» كتاب الحدودء باب الشهادة على 
الزنا الخ» المكتبة الأشرفية ديوبند ه/0» مكتبة زكريا ديوبند ه/71/5. 

وارجع الهداية» كتاب الحدودء باب الشهادة على الزناء المكتبة الأشرفية ديوبند 1/7 7ه» 
مكتبة البشرئ كراتشي 5/4 .٠١‏ 

(77) أورده الموفق في المغني» كتاب الحدود: فصل شهد أربعة على امرأة بالزنى» فشهد 
ثققات الخ» مكتبة القاهرة 271/9 رقم الفصل: 217/١91‏ مكتبة دارعالم الكتب الرياض .71/0/١7‏ 

(+87 ) أورده ابن عابدين في ردالمحتار على الدرالمختار» كتاب الحدود»ء باب الشهادة 
على الزنا والرجوع عنهاء مكتبة زكريا ديوبند "/494» كراتشي 7/4. 


إعلاء السنن كتاب الحدود / باب شهدوا على رجحل ... ج: 7 ١‏ 


]باب شهدوا على رجل وامرأة بالزنا فقال: هي زوجتي لا حد عليهما 

4”- أخرج ابن حزم من طريق موسى بن معاوية» نا وكيع؛ نا 
داود بن يزيد الزعاوي (الصحيح الزعافري) عن أبيه: ”أن رجلا وامرأة وجدا 
في خربة مراد إقد أدماها) فرفعها إلى علي بن أبي طالبء فقال: ابنة عمي 
تزوحتهاء فقال لها علي: ما تقولين؟ فقال لها الناس: قولي نعمء فقالت: نعم» 
فدرأ عنهما“. (المحلى 17/١١‏ 7) ورواه أبو الحسن البكالي من طريق إدريس 
بن يزيد الأزدي (الصحيح الأوديء كما في كنزالعمال 11/1) وإدريس بن 


باب شهدوا على رحل وامرأة بالزنا فقال: هي زوجتي لا حد عليهما 
قوله: ”أحرج ابن حزم“ إلخ. دلالته على الباب ظاهرة» فإن درأ الحد عنهما 
بمجردقوله: هي ابنة عمي تزوحتها . وأما قول على للمرأة: ”ما تقولين“ فلم يكن 
لإيجاب الحد عليهما لو كذبتهء لأن الحد لا يحتال لإثباته» بل لإسقاطه» فلعله قال لها 


باب شهدوا على رحل وامرأة بالزنا فقال: هي زوجتي لا حد عليهما 

75"19- أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار» باب بيان مشكل قول الله تعالئ: 
”وإن حفتم ألا تقسطوا في اليتامى الآية» مما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
في ذلك» مكتبة مؤسسة الرسالة بتحقيق شعيب الأرنؤوط 4 2474/١‏ رقم: 01/79. 

وأورده علي المتقي الهندي في كنزالعمال» كتاب الحدودء قسم الأفعال» ذيل الزنى» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١87/0‏ رقم: .١75017‏ 

وأورده ابن حزم في المحلى» كتاب الحدودء مسألة: وجحدت امرأة ورحل يطؤهاء مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2185/١7‏ رقم المسألة: .77١١‏ 

ويزيد بن عبد الرحمن الزعافري أورده الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف الياء» مكتبة 
دارالفكر بيروت 2550/9 رقم: © .8١1‏ 

والأثر أحرجه ابن أبي شيبة في المصنف» كتاب الحدود» في الرحل يوجد مع المرأة الخ» 
مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ عوامة 4 2071/١‏ 2055 رقم: 4/5 279 النسحة 
القديمة رقم: .788/4١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحدود << (.549) ”"/ باب شهدواعلى رجل... ج: ١‏ 
يزيد أوثق من داود بن يزيد أخحيه» وداود مختلف فيه» وقد وثق» ويزيد بن عبد 
الرحمن الأودي ذكره ابن حبان في الثقات» ووثقه العجلي» أخحرج محمد بن 
الحسن في الآثار عن أبي حنيفة عن يزيد بن عبد الرحمن أحاديث وهو هذا روى 
عن على وأبي هريرة وعدي بن حاتم وجابر بن سمرة وعنه ابناه إدريس وداود 
ويحبى بن أبي الهيثم العطار. كذا في التهذيب 45/١ ١(‏ ") فالإسناد حسن صحيح. 


ذلك ليعزر الرجحلء أو يغرمه عذرتها لو كذبته وادعت الإكراهء ولأن الرجل إذا قال 
تزوجتها وقالت: كذب بل زنى بي فإن الرجل يدعي عليها ملك المتعة ويقرلها 
بالصداقء ولو ساعدته لزمه الصداقء» فإذا أنكرت كان له أن يحلفها عند من يرى 
التحليف في النكاح» فإن نكلت وأوجبنا الحد لزم إيجاب الحد بالنكول» وفي عكسه 
يلزم إيجابه بالحلفء والحدود لا تقام بالأيمان ولا بالنتكولء وأما الشهادة فقد بطلت 
بقوله: هي امرأتي» أو بقولها: هو زوجيء كما لا يخفى؛ لأن دعوى أحدهما التزوج 
تقتضي الحلفء أو النكول إذا لم تكن للمدعي بينة» فافهم. 

فإن قيل: هذا يفضي إلى سد باب إقامة الحد؛ لأن كل زان لا يعجز عن دعوى 
نكاح صحيح أو فاسدء فلو درأنا الحد بمجرد الدعوى لانسد الباب“. قلنا: كما أمرنا 
الشارع بإقامة الحدودء فقد أمرنا بدرء ها بالشبهة أيضا كما مر» وتتمكن الشبهة عند 
دعوى أحدهما النكاح, لاحتمال أن يكون صادقاء ألا ترى أنه تسمع بينة على ذلك» 
عن الآخر أيضا للشركة» ولا يؤدي إلى سد باب الحدء ألا ترى أن هذا الحد يقام 
بالإقرار» ثم لو رحع المقرعن إقراره لا يقام عليه» ولا يؤدي ذلك إلى سد باب الحد في 
الإقرار» ثم لو رحع المقرعن إقراره لا يقام عليه» ولا يؤدي ذلك إلى سد باب الحد في 
الإقرار» ثم إذا سقط الحد عنه بدعواها النكاح وجب الصداق لها؛ لأن الوطأ في غير 
الملك لا ينفك عن عقوبة أو غرامة. كذا في المبسوط (57/9ه-57) .)١(‏ 


2*0 أورده السرحسي في المبسوطء كتاب الحدود» وجد الرجل مجبوبا بعد 
مارجمء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 57/9. 


إعلاء السنن كتاب الحدود> )591١(‏ ”"/ باب شهدواعلى رجل... ج: ١‏ 

26”- ومن طريق محمد بن بشار بندار» نا محمد بن جعفر 
غندرء نا شعبة عن الحكم بن عتيبة وحماد بن سليمان» أنهما قالا في الرحل 
يوجد مع المرأة» فيقول: هي امرأتي: ”أنه لا حد عليه“ قال شعبة: ”فذ كرت 


قوله: ”ومن طريق محمد بن بشار“ إلخ. قلت: و خالفهم إبراهيم النخعي 
والزهري» فقالا: يسأل البينة» فإن جاء ببينة وإلا وقع عليه الحدء ذكره ابن حزم في 
المحلى“ (7). ولنا: أن علي بن ابي طالب رضى اللّه عنه لم يسأله البينة» بل درا 
الحدعنهما بمجرد قول الرحل: هي بنت عمي تزوجتهاء وقولها: نعم» ولم يعرف له 
مخالف من الصحابة» فكان كالإجماع. واللّه تعالئ أعلم. 


حكم من تزوج امرأة فزفت إليه أخرى فوطئها 
فاشدة: قال محمد في الأصل: "رحل تزوج امرأة» فزفت إليه أخحرى» فوطئها 
لا حد عليه؛ لأنه وطئ بشبهة» وفيه قضى علي رضي اللّه عنه بسقوط الحد ووجوب 
المهر والعدة» ولا حد على قاذفة أيضا؛ لأنه وطيع وطأ حراما غير مملوك لهء وذلك مسقط 
إحصانه ولو فجر بامرأة وقال: حسبتها امرأتي فعليه الحدء لأن الحسبان والظن ليبس 
بدليل شرعي له يعتمده في الإقدام على الوطئء بخخلاف الزفاف وخبر المخبر أنها 


506" أخحرحه ابن أبي شيبة في المصنفء بلفظ عن الحكم والحماد قالا: يدرأً 
عنه» كتاب الحدودء في الرجل يوجد مع المرأة الخ» مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ 
عوامة 6 0ه رقم: "5 النسخة القديمة رقم: 78//5. 

وأورده ابن حزم في المحلى» كتاب الحدودء مسألة وجدت امرأة ورحل يطؤهاء مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2185/١7‏ رقم المسألة: .77١١‏ 

(76) أحرج ابن أبي شيبة عن عامر قال: ”يدرأ عنه“ وعن إبراهيم بلفظ: ”لو كان هذا حقا ما 
كان على زان حد“, كتاب الحدود»ء في الرحل يوجد مع المرأة» مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق 
الشيخ عوامة 4 »05515/١‏ رقم: 54/85 259 4/817 279 النسخة القديمة رقم: 27/8/10 784/5. 

وأورده ابن حزم في المحلى» كتاب الحدودء مسألة وجدت امرأة ورحل يطؤهاء مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2187/١7‏ رقم المسألة: .77١١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحدود 7/ باب شهدوا على رجحل ... ج: 7 ١‏ 
ذلك لأيوب السختياني» فقال: ادرأوا الحدود ما استطعتم“. أخرجه ابن حزم 
في المحلى )١ 47/١١(‏ ولم يعله بشيء. 


مرأته» فإنه دليل يجوز اعتماده على الوطأء فيكون مورثا شبهة“. كذا في المبسوط 
(87/9). قلت: ومسألة الزفاف إجماعية («). 

قال الموفق في المغني: ”لا حد عليه» لا نعلم فيه خلافاء وإن لم يقل له: هذه 
زوجتكء أو وجحد على فراشه امرأة ظنها امرأته أو حاريته» أو دعا حاريته أو زو حته» 
فجاءته غيرها فظنها المدعوة فوطئهاء إذا اشتبه عليه ذلك لعماه فلاحد عليه» وبه قال 
الشافعي» وحكى عن أبي حنيفة أن عليه الحد؛ لأنه وطئ في محل لا ملك له فيه» ولنا 
أنه وطأ اعتقد إباحته بما يعذر مثله فيه» فأشبه ما لو قيل له: هذه امرأتك» ولأن الحدود 
تدرأ بالشبهات» وهذه من أعظمها“ اه )١57/١٠٠(‏ (4# ). ولأبي حنيفة أن المسقط 
شبهة الحل» ولا شبهة ههنا سوى أن وجدها على فراشه» ومجرد وجود امرأة على فراشه 
لا يكون دليل الحل ليستند الظن إليه» لأنه قد ينام على الفراش غير الزوجة من حبائبها الزائرات 
لهاء وقراباتها فكان كما لو ظن المستأحرة للخدمة والمودعة حلالا فوطئها فإنه يحد» 
قاله المحقق في الفتح (0/ ٠‏ :) (#اه). وأما مسألة الزفاف فليس الإخبار بأنها 
زوحته شرطا لدرء الحد» بل يسقط الحد بمجرد الزفاف» لأنها إذا أحضرها النساء من أهله 
وجيرانه إلى بيتهه وجليت على المنصا» ثم زفت إليهء فاحتمال غلط النساء فيها وأنها غيرها 


حكم من تزوج امرأة فزفت إليه أحرى فوطئها 

(77) أورده السرحسي في المبسوطء كتاب الحدودء تزوج امرأة فزفت إليه أخرى» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 1//9/. 

(*5) أورده الموفق في المغني» كتاب الحدود» فصل في من زفت إليه غير زو جته 
فوطئها يعتقدها زوجته» مكتبة القاهرة 201/9 رقم: 217١71“‏ مكتبة دار عالم الكتب الرياض 
**» تحت رقم المسألة: ههه .١‏ 

(+7ه) أورده ابن الهمام في فتح القدير» كتاب الحدودء باب الوطء الذي يوجحب الحد 
الخ» المكتبة الرشيدية كوئته ©/ ٠‏ 6» مكتبة زكريا ديوبند 45/٠‏ 7. 


إعلاء السنن كتاب الحدود 9ل باب شهدوا على رحل ... ج: 7 ١‏ 


أبعد ما يكونء ولو فرض وقد وطئها على ظن أنها زوجته» وأنها تحل له» فوجحوب 
الحد عليه إذا لم يقل له أحد أنها زوجتك في غاية البعد أيضاء ولم يذكر الحاكم في 
الكافي شرط الإخبار» بل اقتصر على قوله: لأن الزفاف شبهة» وهو صريح في أن نفس 
الزفاف شهبة مسقطة للحد بدون إخبار» فالظاهر أن ما في المتون من التقييد بالإخبار 
رواية أخرىء أو هو محمول على ما إذا لم تقم قرينة ظاهرة من عرس تجتمع فيه النساءء 
أو نحو ذلك مما يزيد على الإخبار. والبسط في رد المحتار (175/:5؟) (84"). 

وقال في الدر (ومثله في الهداية): ”يحد بوطأ امرأة وحدت على فراشه فظنها 
زوحته» ولو هو أعمى لتمييزه بالسؤال» إلا إذا دعاها (الأعمى بخلاف البصير) فأجابته 
قائلة أنا زوجتكء أو أنا فلانة باسم زوجته» فواقعهاء لأن الإخبار دليل شرعي» حتى لو 
أحابته بالفعل أو بنعم حد“ اه. هذا هو المذكور فى المتون والشروح» وعزوه إلى 
الأصلء» وفي الظهيرية: رجحل وجد في بيته امرأة في ليلة ظلماءء وقال: ظننت أنها 
زوجتي لا حد عليه» ولو كان نهارا يحدء وفي الحاوي: وعن زفر عن أبي حنيفة فيمن 
وجحد في حجلته أو بيته امرأة» فقال: ظننت أنها امرأتي: إن كان نهارا يحد» وإن كان 
ليلا لاايحد» وعن يعقوب عن أبي حنيفة: أن عليه الحد ليلا كان أو نهاراء قال أبو 
الليث: وبرواية زفر يؤحذ”“ اه. قال الشامي: ”ومقتضاه أن لا حد على الأعمى ليلا كان 
أو نهاراء كذا في رد المحتار(718/7). قلت: ورواية زفرهي الراجحة عندنا؛ لأن 
الحدود تدرأ بالشبهات» وهذه شبهة يعذر مثله فيها (1/8). 


(686") أورده ابن عابدين الشامي في رد المحتارعلى الدر المختار» كتاب الحدودء باب الوطء 
الذي يوجب الحدء مطلب فيمن وطئ من زفت إليه» كراتشي 75/4 مكتبة زكريا ديوبند 71/5. 

(/1) أورده ابن عابدين الشامي في رد المحتار على الدر المختارء كتاب الحدود» 
باب الوطء الذي يوجب الحدء مطلب إذا استحل المحرم على وجه الظن لا يكفر» مكتبة زكريا 
ديوبند "/ه "2 كراتشي 75/54. 

أورده المرغيناني في الهداية مثله» كتاب الحدودء باب الوطء الذي يوجب الحد الخ» 
المكتبة الأشرفية ديوبند 5/7 ١‏ ه» مكتبة البشرئ كراتشي 311/4. 


إعلاء السنن كتاب الحدود 9ل باب شهدوا على رحل ... ج: 7 ١‏ 


حكم المرأة إذا دلست نفسها لأحنبي فوطئها يظنها زوجته 

فافةة: هذا هو حكم الرحل أنه لا يحد بوطأ من زفت إليه» ومن وجدها على 
فراشهه ومن أجابته بعد ما دعا زوجته أو حاريته. وأما حكم المرأة فذكر ابن حزم في 
المحلى: ”عن بكير بن الأشجء أنه قال في امرأة انطلقت إلى جاريتها فهيأتهاء وجعلتها 
في حجاتهاء وجاء زوجها فوطئهاء قال: تنكل المرأة» ولا جلد على الرحل» وعلى 
الجارية حد الزنا إن كانت تدري أن ذلك لا يحل» ولو أن امرأة دلست نفسها لأحنبي 
فوطكها يظن أنها امرأته» فهي زانية» ترحم وتجلد إن كانت محصنة» وتجلد وتنفى إن 
كانت غير محصنة» وروى ابن حزم من طريق عبد الرزاق عن ابن حريج» قال: أخبرني 
بعض أهل الكوفة أن علي بن أبي طالب رجم امرأة كانت ذات زوج» فجاء ت أرضا 
فتزوجحتء ولم تشك أن ما جاء ها موت زوجها ولا طلاقه“ اه 45/١ 1١(‏ ؟) (/). 
قلت: لا حجة فيما رواه ابن حريج عن بعض أهل الكوفة» وهو مجهولء وإن صح فهو 
حجة علي أبي حنيفة حيث أسقط الحد عمن تزوج ذات محرم أو متزوجة بغيره» 
وهذا على قد حد من تزوحت بآخرء وهي ذات زوج وعدها زانية ورحمها لذلك» 
ولو لا ذلك لم يرحمها بل عزرها أشد تعزير. 


وله أن ينفصل عنه بحمله على التعزير الشديد» فقد عرفت أنه حمل رجحم اللوطي 
وقئله على التعزير» ومن هنا ظهر أن للإمام الرحم في التعزير» وإذا كان كذلك فيجوز 


حكم المرأة إذا دلست نفسها لأحنبي إلخ 
(#.8) أخرجه عبد الرزاق في المصنف» كتاب الطلاقء باب المرأة ذات الزوج تنكح 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 277٠/1‏ رقم: 2١1595/.‏ النسخة القديمة 59/./1. 
وأورده ابن حزم في المحلى» كتاب الحدودء مسألة: في امرأة أحلت نفسها أو تزوج رحل 
خامسة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١91/١7‏ رقم المسألة: 5 .77١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحدود << (4848) #١‏ / باب شهدواعلى رجل... ج: ١‏ 


رجحم المرتد أيضا إذا رأى الإمام ذلكء قال الحصاص في أحكام القرآن له (771/5): 
في الذي يعمل عمل قوم لوط» وفي الذي يأتي البهيمة قوله عَكث: لا يحل دم امرئ مسلم 
إلا بإاحدى ثلاثء زنا بعد إحصانء و كفر بعد إيمان» وقتل نفس بغير نفس (976) ينفي 
قتل فاعل ذلكء إذ ليس ذلك بزنا في اللغة» ولا يجوز إثبات الحدود إلا من طريق 
التوقيف» أو الاتفاق» وذلك معدوم في مساألتناء ولا يجوز إثباته من طريق المقاييس» 
والحديث الذي قد رواه عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاء فعمرو 
هذا ضعيف لا تثبت به حجة:؛ وإن صح الخبر كان محمولا على من استحله” اه 
ملخصا (* . )١‏ ولا يخفى أن المستحل مرتد» فثبت جواز رجحم المرتد. وأما ما رواه 
ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع» ثنا محمد بن قيس عن أبي حصين: ”أن عثمان أشرف على 
الناس يوم الدار» فقال: أما علمتم أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأربع. فذكرهاء وذكر 
الرابع ورجل عمل عمل قوم لوط“ انتهى من الزيلعي (17/7) .)١ ١(‏ فهذه زيادة 
شاذة» فقد روي الحديث عن عثمان من غير وجه» كما في الزيلعي (//1/5) (707 .)١‏ 


جواز رجم المرتد 

(+94) أحرجه أبوداود في سننه»ء كتاب الحدودء باب الحكم في من ارتدء النسحة 
الهندية ؟//59» مكتبة دارالسلام رقم: 2505 7617 . 

)١.#(‏ هذا ملخص ما أورده الحصاص الرازي في أحكام القرآن سورة النور» في 
الذي يعمل عمل قوم لوطء في الذي يأتي البهيمة» مكتبة زكريا ديوبند 47/8 7. 

)١1(‏ أخحرجه ابن أبي شيبة في المصئفء كتاب الحدودء في اللوطي حد كحد 
الزاني» النسخة القديمة رقم: 20/16٠‏ مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ عوامة 
477/15 » رقم: 78417. وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الحدودء باب الوطء الذي 
يوجب الحدء مكتبة دار نشر الكتب الإسلامية 417/7 7. 

)١7*(‏ والحديث روي عن عفمان من غير وجهه» ذكره الزيلعي في نصب الراية» 
كتاب الحدودء مكتبة دار نشر الكتب الإسلامية لاهور 711/7 


إعلاء السنن كتاب الحدود 8 باب شهدوا على رحل ... ج: 7 ١‏ 


ولم يقل أحد: إلا بأربع» بل اتفقت الروايات على قوله: إلا باحدى ثلاث» وهكذا روي 
عن عائشة وابن مسعود بلفظ: ”إلا بإاحدى ثلاث“. وأخاف أن يكون محمد بن قيس 
هذا هو محمد بن سعيد بن قيس المصلوب الوضاعء فإنه قد ينسب إلى جده كما في 
التهذيب .)١ ”( )54١5/9(‏ وبالجملة فإذا دلست المرأة نفسها لرحل فوطئها يظن 
أنها امرأته لا يحد الرحل» لكون التدليس عذرا في حقه» لوقوع الاشتباه» وتحد المرأة 
حد الزناء لانتفاء عذر الاشتباه في حقهاء هذا هو الظاهر من القواعدء ولم أرمن صرح 
بامق فقلزاء 3 ولغل الله ييحدبت بعد ذلك آهزا. 


)1١ 7*(‏ أورده الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف الميمء مكتبة دارالفكر بيروت 
7 رقم: 4 511. 


© 


إعلاء السنن كتاب الحدود (/54931) *"/ باب رجوع شهود الزنا... ج: 7 ١‏ 


/ باب رجحوع شهود الزنا أو بعضهم عن الشهادة 
قال اللّه تعالئ: لإلو لا جاء واعليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء 
فأوائك عند اللّه هم الكاذبون». 


باب رجوع شهود الزنا أو بعضهم عن الشهادة 

قوله: ”قال اللّه تعالئن»: دلت الآية على أنه لا بد في الشهادة على الزنا من أربعة» 
وهذا إحماع لا حلاف فيه بين أهل العلم» وقد نقص العدد بالرجوع عن الشهادة» 
وهو ظاهرء فلزمهم الحدء لكونهم كاذبين كلهم, لقوله تعالئ: #ووالذين يرمون 
المحصنت ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاحلدوهم ثمانين جلدة» )١+(‏ الآية وهؤلاء 
قدقذفوا المح صن أو المحصنة» أو كليهماء ولم يأتوا بأربعة شهداء فعليهم الحد 
أجمعين. وقال الشافعي: ”يحد الراجع دون الثلاثة (وهو قول زفرمنا) لأنه مقرعلى 
نفسه بالكذب في قذفه» وأما الثلاثة فقد وجب الحد بشهادتهم, وإنما سقط بعد 
وجحوبه برجوع الراجع؛ ومن وجب الحد بشهادته لم يكن قاذفا فلم يحد“. قلنا: 
ينتقض ذلك بما إذا رجحعوا كلهمء وبالراحع وحده» فإن الحد قد وجب بشهادته» ثم 
سقطء ووجب الحد عليهم بسقوطه» ولأن الحد إذا وجب على الراحع مع المصلحة 
في رجوعه بإحياءه المشهود عليه بعد إشرافه على التلف فعلى غيره أولئ» وقال بعض 
الحنابلة: يحد الثلاثة دون الراجع؛ لأن إذا وقع قبل الحد فهو كالتائب قبل تنفيذ 
الحكم بقوله: فيسقط عنه الحد. كذا في المغني )١807/١١(‏ (7376). 


باب رجوع شهود الزنا أو بعضهم عن الشهادة 
سورة النور» رقم الآية: 17 . 
)١16(‏ سورة النور رقم الآية: 4. 
(776) أورده ابن قدامة في المغني» كتاب الحدودء فصل رجع شهود الزنا عن الشهادة» 
أو واحد منهمء مكتبة القاهرة 77/9, رقم الفصل: ١/107‏ مكتبة دار عالم الكتب الرياض 
رقم المسألة: .١55١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحدود / باب رحوع شهود الزنا ... ج: 77 ١‏ 
5- عن الشوري عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي» 
قلنا:إ نالحد لا يسقط بالتوبةء حاشا حد الحرابة الذي ورد النص بسقوطها 

بالتوبة قبل القدرة عليهم فقطهء وأما بالتوبة الكائنة بعد القدرة عليهم أو مع القدرة 

عليهم فلاء وقد رجحم رسول اللّه مكلك ماعزا وقال: ”لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة 
لوسعتهم”“. رواه مسلم ورحم الجهنية وقال: ”لقد تاب توبة لو قسمت بين سبعين من 
أهل المدينة لوسعتهم» هل وجدت شيئا هو أفضل من أن جادت بنفسها“ قال لعمر 
حين قال: ”تصلي عليها وقد زنت“ (+78) رواه ابن حزم من طريق مسدد بسند 
صحيح ١7//١1(‏ من المحلى) (*4# ). ورجم الغامدية فسبها خالد» فسمع نبي اللّه 
مَكلّهَ سبه إياهاء فقال: مهلايا خحالد! فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها 

صاحب مكس لغفر له. رواه مسلم. فثبت أن التوبة لا تسقط الحدودء وأما قوله تعالئ: 

«إوالذين يرمون المحصنات 4 (#ه) إلى قوله: «وغفور رحيم» فليس فيه إلا بيان 

حكم التوبة بعد الجلدء بدليل قوله: ”إلا الذين تابوا من بعد ذلك“ فبين لنا تعالئ أن 

التوبة بعد الجلد تمحو اسم الفسوقء وأما أن التوبة قبل الجلد تسقط الحد فلا. 
قوله: ”عن الثوري“ إلخ. فيه دلالة على أن الشهود إذا نقص عددهم عن الأربعة 


(77) أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الحدودء باب من اعترف على نفسه بالزنى» 
النسخة الهندية 651/7 65/8 259 بيت الأفكاررقم: .١5952415986‏ 

وأخرحه أبوداود في سننه بلفظ: مهلايا حالد» فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها 
صاحب مكس لغفر له“ كتاب الحدودء باب المرأة التي أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- 
برجحمهاء النسخة الهندية 25١٠/7‏ دارالسلام رقم: 5457 54. 

(+# ) أورده ابن حزم في المحلى» كتاب الحدودء مسألة: هل تسقط الحدود بالتوبة» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١18-١1//١7‏ رقم المسألة: .7١1/١‏ 

(#ه) سورة النورء رقم الآية: 4 . 

-5١11‏ أخرحه عبد الرزاق في المصنفء كتاب الطلاق» باب قوله: ولا تقبلوا لهم 
شهادة أبداء النسخخة القديمة 27/4/17 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 271/1 رقم: 175175. 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب حد القذف»ء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
5 النسخحة القديمة 7ه ه". 


إعلاء السنئن كتاب الحدود / باب رحوع شهود الزنا ... ج: ١7‏ 
قال: ”شهد أبو بكرة وشبل بن معبد ونافع على المغيرة» أنهم نظروا إليه كما 
ينظرون إلى المرود في المكحلة» ونكل زيادء فقال عمر: هذا رحل لا يشهد 
إلا ابحق» ثم جلدهم الحد“. رواه عبد الرزاق كما في التلخيص الحبير 
١؟/هه ١‏ ). وهذا سند صحيح. 


بامتناع واحد من الشهادة لزمهم حد القذف» وهذا إجماع الصحابة في قصة المغيرة وأبي 
بكرة» ولا يخفى أن الرجوع عن الشهادة مستلزم لنقص العددء كامتناع واحد من الأربعة 
سواءء وإنما لم يحد الممتنع لعدم قذفه المشهود عليه بالزناء ويحد من سواهء وأما الراحع 
فإنما رجع بعد القذف» ونقص به نصاب الشهادة» فيحد مع الثلاثة. واللّه تعالئ أعلم. 


اختلاف الشهود في شهادتهم 

فافةة: ومن فروع هذا الباب اختلاف الشهود في شهادتهم اختلافا لا يقبل 
التوفيق عادة» كما إذا شهد اثنان أنه زنى بها في هذا البيت» واثنان أنه زنى بها في بيت 
آحرء أو شهد كل اثنين عليه بالزنا في بلد غير البلد الذي شهد به صاحباهماء أو اختلفوا 
في اليوم يدرأ الحد عن المشهود عليهما اتفاقا» وعن الشهود أيضا عندناء وبه قال النخعي 
وأبو ثور واحتاره أبو بكر من الحنابلة» وقال مالك والشافعي: صارت الشهود قذفة 
(عليهم الحدء واختار الموفق في المغني )١/1/٠١(‏ (136) لهم أنه لم يكمل أربعة 
على زنا واحد» فوجب عليهم الحدء كما لو انفرد بالشهادة اثنان وحدهماء ولنا أن الشبهة 
دارءة للحد» وقد وجحدت؛ لأنهم شهدوا ولهم أهلية كاملة» وعدد كامل على زنا واحد 
صورة في زعمهم لنسبتهم الزنا إلى امرأة واجحدة» وبذلك حصل شبهة اتحاد الزنا المشهود» 
فيندرئ الحد عنهمء والحاصل أن في الزنا شبهة أوجبت الدرء عن المشهود عليه» وفي 
القذف شبهة أوجبت الدرء عن الشهودء كذا في فتح القدير (/"7” بمعناه) (©1/7). 


(") أورده الموفق في المغني» كتاب الحدود» مسألة شروط شهود الزناه فصل: شهد اثنان أنه 
زنى بها في هذا البيت» مكتبة القاهرة 2754/9 رقم الفصل: 27١/5‏ مكنبة دارعالم الكتب الرياض .759/١7‏ 

(/7) أورده ابن الهمام في فتح القدير» كتاب الحدودء باب الشهادة على الزنا إلخ» 
المكتبة الرشيدية كوئته ©/57» مكتبة زكريا ديوبند ه/71/7. © ©( 


إعلاء السنن كتاب الحدود << )©٠..(‏ 4"/ باب تجوزالشهادة... ‏ ج: ١7‏ 
5 / باب تجوز الشهادة في الحد من غير مدع 
احتج أحمد بقضية أبي بكرة حين شهد هو وأصحابه على المغيرة بن 

شعبة من غير تقدم دعوى» وشهد الجارود وصاحبه على قدامة بن مظعون 

بشرب الخمر ولم يتقدمه دعوى قاله الموفق المغني )١8//١٠٠١(‏ قلت: أما 

قضية أبي بكرة فقد تقدمت غير مرة. 


باب تجوز الشهادة في الحد من غير مدع 

قوله: ”احتج أحمد“ إلخ. قال الموفق في المغني: ”وتجوز الشهادة بالحد من 
غير مدع لا نعلم فيه خحلافا ونص عليه أحمدء واحتج بقضية أبي بكرة وشهادة 
الجحارود وصاحبه؛ ولأن الحد حق اللّه تعالئ فلم تة تفتقر الشهادة به إلى تقدم دعوى 
كالعبادات» بيانه أن الدعوى في سائر الحقوق إنما تكون من المستحق» وهذا لا حق 
فيه لأحد من الآدميين فيدعيه» فلو وقفت الشهادة به على الدعوى لامتنعت إقامتهاء إذا 
ثبت هذا فإن من عنده شهادة على حد فالمستحب أن لا يقيمها (إلا أن يكون 
المشهود عليه داعرا مفسدا تخليع العذار) لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “من ستر 

عورة مسلم في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة» ' ويجوزإقامتها لقول الله تعالي: 
«إفاستشهدوا عليهن أربعة منكم» ولأن الذين شهدوا بالحد في عصر النبي مَو 
وأصحابه لم تنكر عليهم شهادتهم به» ويستحب للإمام وغيره تعريضهم بالوقوف عن 
الشهادة» بدليل قول عمر لزياد: ”إني لأرى رجلا أرجو أن لا يفضح اللّه على يديه رجلا 
من أصحاب رسول الله يَكل». ولأن تركها أفضل فلم يكن بأس بدلالته على الفضل» 
اه .)١#()188/٠١(‏ قلت: تعريض عمر لزياد بالتوقف عن الشهادة قد روي في 


باب تجوز الشهادة في الحد من غير مدع 
)١#(‏ أورده الموفق في المغني» كتاب الحدود» مسألة شروط شهود الزناء فصل: الشهادة 
بالحد غير مدع» مكتبة القاهرة 27/9 رقم الفصل: 217١597‏ مكتبة دار عالم الكتب الرياض 7 .7177/١‏ 
وحديث الستر على مسلم أخحرجه أبوداود في سننه» كتاب الأدبء باب في المعونة 
للمسلمء النسخة الهندية 2517/5/57 رقم: 59155. 


إعلاء السنئن كتاب الحدود << (31.©) 4"/ باب تجوزالشهادة... ‏ ج: ١7‏ 
7- وأما شهادة الجارود وصاحبه على قدامة فقد رواها عبدالرزاق 
عن معمر عن ابن شهابء أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة ”أن عمر استعمل 
قدامة بن مظعون على البحرين» فقدم الجارود سيد عبد القيس على عمر من 
البحرينء فقال: يا أمير المؤمنين! إن قدامة شرب فسكرء وأني رأيت حدا من 
حدود الله حتنا على أن أرفعه إليك» قال: من يشهد معك؟ قال: أبو هريرة» الحديث. 
كذا في الإصابة (77/0؟) وهذا سند صحيح رجاله رجال الصحيح. 


هذه القصة من طرق: منها رواية البلاذري عن وهب بن بقية عن يزيد بن هارون عن 
حماد بن سلمة عن علي بن زيد» ومنها رواية عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان 
التيمي عن أبي عثمان النهدي» ومنها رواية أبي أسامة عن عوف عن قسامة بن زهير 
بلفظ: ”فقالعمر:إني لأرى رحلا لا يشهد إلا بالحق» فقال زياد: أما الزنا فلا“. 
أحرجه البيهقي كذا في التلخيص الحبير (؟/ هه ”) (77). 


-> وقصة المغيرة أحرجها البيهقي في الكبرى» كتاب الحدود» باب شهود الزنا إذا لم 
يكملوا أربعة» مكتبة دارالفكر بيروت 455/١7‏ رقم: ٠‏ 11705. 

وأخحرجها عبد الرزاق من الطريق الذي ذكره المؤلفء كتاب الطلاقء باب قوله: ولا تقبلوا 
لهم شهادة أبداء النسخة القديمة 284/1 مكتبة دارالكتب العلمية /1//. ”2 رقم: 1515. 

-١ 17‏ أحرحه عبد الرزاق في المصنفء كتاب الأشربة» باب من حد أصحاب 
النبي مَكْهُء النسخحة القديمة ١/9‏ 4 27 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١5١/9‏ رقم: //117. 

وأورده الحافظ في الإصابة» حرف القافء القاف بعدها الدال» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 771/5 رقم: .11١1‏ 

(76) أخرجه البيهقي في الكبرى» كتاب الحدود»ء باب شهود الزنا إذا لم يكملوا 
أربعة» مكتبة دارالفكر بيروت 55/١7‏ 4» رقم: 17/51. وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» 
كتاب حد القذفء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١71/5‏ النسخخة القديمة ؟/رهه”". 


© 


إعلاء السنن كتاب الحدود< (7 .ه) ه"/ باب لايقيم الإمام الحد... ج: ١7‏ 


ه"/ باب لا يقيم الإمام الحد بعلمه ما لم يكن معه غيره ويكمل نصاب البينة 
- عن ابن عباس أن النبي مَكنهُ قال في قصة الملاعنة: ”لو 
كنت راجما أحدا من غير بينة رحمتها“. رواه مسلم وفيه قصة (التلخيص 
الحبير ٠5/7‏ 4). وفي رواية عروة عن ابن عباس بسند صحيح عند ابن 
ماجة: ”لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرحمت فلانة» فقد ظهر فيها الريبة في 
منطقها وهيئتها ومن يدل عليها“. كذا في فتح الباري (5 .)1١١/١‏ 


باب لا يقيم الإمام الحد بعلمه ما لم يكن معه غيره ويكمل نصاب البينة 

قوله: ”عن ابن عباس“ إلخ. قال المهلب: ”فيه أن الحد لا يجب على أحد بغير 
بينة أو إقرار» ولو كان متهما بالفاحشة“. كذا في الفتح الباري .)١7( )١70/١7(‏ 
وقال البخاري: ”قال بعض أهل العراق: ما سمع أو رآه في مجلس القضاء قضى به» 
وما كان في غيره لم يقض إلا بشاهدين يحضرهما إقراره» وقال بعضهم: يقضي بعلمه 
في الأموال ولا يقضي في غيرها“ اه (7#). قال الحافظ في الفتح: ”وهو قول أبي 
حنيفة ومن تبعه» ويوافقهم مطرف وابن الماحشون وأصبغ وسحنون من المالكية» 
قال ابن التين: وجحرى به العمل» ويوافقه ما أحرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن 
سيرين» قال: اعترف رجحل عند شريح بأمر ثم أنكره» فقضى عليه باعترافه» فقال: أ تقضي 


باب لا يقيم الإمام الحد بعلمه ما لم يكن معه غيره إلخ 

-١‏ أحرجه مسلم في صحيحه» كتاب اللعان» النسخة الهندية 2440/١‏ مكتبة 
بيت الأفكار رقم: /5491 .١‏ وأخرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الحدودء باب من أظهر الفاحشة» 
النسخة الهندية 2١84/7‏ مكتبة دارالسلام رقم: 7559. 

)١#(‏ أورده الحافظ في فتح الباري» كتاب الحدود»ء باب من أظهر الفاحشة إلخ» 
المكتبة الأشرفية ديوبند 277١/١7‏ مكتبة دارالريان 2١/8/١7‏ تحت رقم: 1691, ف: 5 5/20. 

(7) أورده البخحاري في صحيحهء كتاب الأحكامء باب الشهادة تكون عند الحاكم 
إلخ» النسخة الهندية 511/7 2٠١‏ تحت رقم: 58/2, ف: .1/117١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحدود "/ باب لا يقيم الإمام الحد ... ج: 7 ١‏ 
8- وقال عكرمة: قال عمر لعبد الرحمن: ”لو رأيت رجلا على 
حد زنا أو سرقة وأنت أمير؟ فقال: شهادتك شهادة رحل من المسلمين”. 


علي بغير بينة؟ فقال: شهد عليك ابن أحت خالتككء يعني نفسه (#”) ونقل 
الكرابيسي عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: إذا رأى الحاكم رحلا يزني مثلا لم يقض 
بعلمه» حتى تكون بينة تشهد بذلك عنده» وهي رواية عن أحمد. قال أبو حنيفة: 
القياس أنه يحكم في ذلك كله بعلمه» ولكن أدع القياس وأستحسن أن لا يقضي في 
ذلك بعلمه“ اه. قال الحافظ: ”اتفقوا على أنه يقضي في قبول الشاهدء ورده بما يعلمه 
منه من تجريح أو تزكية» ومحصل الآراء في المسألة لسبعة سابعها (يقضى) في كل 
شيء إلا في الحدودء وهذا هو الراجح عندالشافعية“ اه ملخصا )١ 57/١1(‏ (57 ). 
قلت: وهذا هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف كما مر. 


إغراب ابن حزم 
وأغرب ابن حزم حيث قال: ”فرض على الحاكم أن يحكم بعلمه في الدماء» 
والقصاصء والأموال» والفروجء والحدودء سواء علم ذلك قبل ولايته أو بعد ولايته» 


(#”7) أحرجه عبد الرزاق في المصنفء كتاب البيوع» باب الاعتراف عند القاضي» 
النسخحة القديمة ١7/4.‏ 2 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4/8 271 رقم: .١8915.١‏ 

57١‏ ) أورده الحافظ في فتح الباري» كتاب الأحكامء باب الشهادة تكون عند الحاكم 
إلخ» المكتبة الأشرفية ديوبند "1 27١1-1 ٠٠/1١‏ مكتبة دارالريان 211/37/١5‏ رقم: 58/25 ف:1/11/0. 

-١8‏ علقهالبخاري في صحيحه كتاب الأحكام» باب الشهادة تكون عند 
الحاكم إلخ» النسخة الهندية 2٠١55715‏ بعد رقم: 2548/5 ف: 7159. 

ووصله ابن أبي شيبة في المصنفء كتاب الحدود» في الوالي يرى الرحل على حدود 
وحده» النسخة القديمة رقم: 27.71 مكتبة مؤسسة علوم القرآن» بتحقيق الشيخ محمد عوامة 
5 5ه رقم: .594/٠‏ 

وأورده الحافظ في فتح الباري» كتاب الأحكامء باب الشهادة تكون عند الحاكم إلخ» 
المكتبة الأشرفية ديو بند 2١91/4/١7‏ مكتبة دارالريان 211١/11‏ رقم: 24426 ف: .1/11٠١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحدود ه؟/ باب لا يقيم الإمام الحد ... ج: ١1‏ 
علقه البخاري ووصله ابن أبي شيبة عن شريك عن عبد الكريم (الجزري عن 
عكرمة) بلفظ: ”أرأيت لو كنت القاضي أو الوالي» وأبصرت إنسانا على حد 


قال: وإن ذكروا قول رسول الله يَكله: لو كنت راجما أحدا بغير بيئة لرحمتهاء فلا 
حجة لهم فيه؛ لأن علم الحاكم أبين بينة وأعدلها“ اه (478/9) (7 ه). قلت: وهل 
هذا إلا تحريف للشريعة» ورد للأخبار الصحيحة بمجرد الرأي تحكما بالباطل» فأي 
حاكم أولى من رسول الله يِل وأي علم الحاكم أبين من علمه وأعدل» ولم يرض 
رسول الله كله بالقضاء بعلمهء فمن هو الحاكم الذي علمه أبين بينة وأعدل منه» ويلزم 
من أحاز للحاكم أن يقضي بعلمه مطلقا أنه لو عمد إلى رحل مستور لم يعهد منه 
فجورقط أن يرحمهه ويدعي أنه رآه يزني» أو يفرق بينه وبين زوجته» ويزعم أنه سمعه 
يطلقهاء أو بينه وبين أمته» ويزعم أنه سمعه يعتقهاء فإن هذا الباب لو فتح لوجد كل 
قاض وحاكم السبيل إلى قتل عدوه وتفسيقه» والتفريق بينه وبين من يحب» ومن ثم 
قال الشافعي: لو لا قضاة السوء لقلت: إن للحاكم أن يحكم بعلمه» وإذا كان هذا في 
الزمان الأول فما الظن بالمتأخرء فيتعين حسم مادة تجويز القضاء في هذه الأزمان 
المتأخرة» لكثرة من يتولى الحكم ممن لا يؤمن على ذلك. 

وأما قولهم: أقر ماعز عند النبي مَكْهُ بالزنا أربعاء فأمر برحمه» ولم يذكر أن النبي 
كله أشهد من حضره فلا حجة لهم فيه؛ لأن ماعزا إنما كان إقراره عند النبي عَضهُ بحضرة 
الصحابة» إذ معلوم أنه مَك كان لا يقعد وحده» فلم يحتج النبي كله أن يشهدهم على 
إقراره لسماعهم منه ذلك» وكذلك قصة أبي قتادة في سلب قتيله يوم حنين. كذا في 
فتح الباري (7 )١ 50/١‏ (7). وكذا قوله َه لهند بنت عتبة زوجة أبي سفيان: 
”خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف> لم يكن من القضاء بعلمه» بل تحرج مخرج الفتيا. 


(#ه) أورده ابن حزم في المحلى» كتاب الشهادات» مسألة على الحاكم أن يحكم 
بعلمه إلخ» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت //077» رقم المسألة: .١8٠١‏ 

(+") أورده الحافظ في فتح الباري» كتاب الأحكامء باب الشهادة تكون عند الحاكم» 
المكتبة الأشرفية ديوبند ١99/1١1"‏ مكتبة دارالريان 211/1١/17‏ رقم: 4/26 ف: 011٠١‏ -> 


إعلاء السنن كتاب الحدود "/ باب لا يقيم الإمام الحد ... ج:  ١‏ 
أكنت تقيمه عليه؟ قال: لا حتى يشهد معي غيريء قال: أصبت لو قلت غير 
ذلك لم تجد“. كذا في فتح الباري )١1729/11(‏ وهذا مرسل وهو حجة عندنا. 

-”37٠‏ عن ابن شهاب عن زبيد بن الصلت أن أبا بكر الصديق قال: 
”لو وجحدت رجلا على حد ما أقمته عليه حتى يكون معي غيري“. رواه الكراييسي 
معلقاء ثم ساقه بسند صحيح عن ابن شهابء كذا في فتح الباري ( .)١ 51/١‏ 

537٠‏ عن أم كلثوم بنت أبي بكر: ”أن عمر بن الخطاب كان 


وكلام المفتي يتنزل على تقدير صحة إنهاء المستفتي» فكأنه قال: إن صح أنه 
يمنعك حققك جاز لك استيفاء ه مع الإمكانء قاله ابن المنير» كما في فتح الباري أيضا 
17/1١١‏ (#4م7). 


->وقصة ماعز أحرحه مسلم في صحيحهه» كتاب حد الزناء النسخة الهندية 5 //5» 
مكتبة بيت الأفكار رقم: 555 .١‏ وما قاله -صلى اللّه عليه وسلم- لهند بنت عتبة علقه البخاري 
في صحيحهه كتاب البيوع» باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم» النسخة الهندية 
0١‏ قبيل رقم: 231159 ف: .771١١‏ 

648" أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق» باب ما يستحب للمرء من ستر 
0 مكتبة دارالآفاق العربية ص: 51 2١‏ رقم: 471١‏ . 

وأورده علي المتقي الهندي فى كنزالعمال» كتاب الحدود»ء قسم الأفعال» ذيل الحدود» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2377/0 رقم: /17941. 

وأورده الحافظ في فتح الباري» كتاب الأحكامء باب الشهادة تكون عند الحاكم» 
المكتبة الأشرفية ديوبند »١99/١7‏ مكتبة دارالريان 211/1١/1١‏ رقم: 548/25, ف: ./11١‏ 

٠‏ 753778 أحرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق» باب ما يستحب للمرء من ستر 
عورة 0000 مكتبة دارالآفاق العربية ص: 40 2١‏ رقم: 5 437 . 

وأورده علي المتقي الهندي فى كنزالعمال» كتاب الحدود»ء قسم الأفعال» ذيل الحدود» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2377/0 رقم: /17941. 

(+3") أورده الحافظ في فتح الباري» كتاب الأحكامء باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه 
إلخ» المكتبة الأشرفية ديوبند ١1/4/١1‏ مكتبة دارالريان 2١ 49/1١8‏ رقم: /1/1, ف: 1/151. 


إعلاء السنن كتاب الحدود ه"/ باب لا يقيم الإمام الحد ... ج: 7 ١‏ 
يعس بالمدينة ذات ليلة» فرأى رحلا وامرأة على فاحشة» فلما أصبح قال للناس: أ رأيتم 
أن إماما رأى رجلا وامرأة على فاحشة فأقام عليهما الحدء ما كنتم فاعلين» قالوا: إنما 
أنت إمام. فقال علي بن أبي طالب: ليس ذلك لكء إذن يقام عليك الحدء إن اللّه لم 
يأمن على هذا الأمر أقل من أربعة شهداء» ثم تركهم ما شاء الله أن يتركهمء ثم 
سألهمء فقال القوم مثل مقالتهم الأولئ» وقال علي مثل مقالته». أخرجه الخرائطي 
في مكارم الألاق. (كنزالعمال) ولم أقف له على سندء وذكرته اعتضادا. 


فالحق ماقاله أبو حنيفة: لا يقضي القاضي بعلمه في الحدود مطلقاء ويقضى في 
الأموال بما علمه في مجلس القضاءء أما عدم قضائه بعلمه في الحدود فلقوله تعالئ: 
«فاستشهدوا عليهن أربعة منكم» (*3/). وقال تعالئ: لإفإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك 
عند اللّه هم الكاذبون» (4#). ولأنه لا يجوز له أن يتكلم به» ولو رماه بما علمه منه 
لكان قاذفا يلزمه حد القذفء فلم تجز إقامة الحد به» كقول غيره» ولأنه إذا حرم النطق به 
فالعمل به أولئ» وهذا هو قول مالك وأحمد وأحد قولي الشافعي» وقال في الآخر: له إقامته 
بعلمه وهو قول أبي ثور كذا في المغني .)١ .#( )١51/٠١(‏ وقد عرفت في كلام 
الحافظ أن الراجح الأصح عند الشافعية أن لا يقضي بعلمه في الحدود. 


وأماابن حزم فقد حفظ قوله تعالئ: «يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط 
شهداء للّه4 .)١ ١(‏ ونسي قوله: 9#والذين يرمون المحصنت ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة“ (2؟ .)١‏ فلمالميجزللحاكم أن يرمي أحدا 
بالفاحشة بعلمه وحده دون أن يكون معه ثلاثة فكيف يجوز له إقامة الحد به وهي 
فوق الرمي بالقولء وهكذا أهل الظاهر وقياسهم واستنباطهم الأحكام من القرآن 
والسنة فافهم واللّه يتولى هداك» ودلالة الآثارعلى معنى الباب ظاهرة. 


(8) سورة النساءء رقم الآية: .١٠©‏ 

(96) سورة النور» رقم الآية: .١7‏ 

)١ ١#(‏ أورده الموفق في المغني» كتاب الحدودء مسألة: شروط شهود الزناء فصل: إقامة 
الإمام الحد بعلمهء مكتبة القاهرة 278/9 رقم الفصل: ٠ ٠‏ 277 مكتبة دار عالم الكتب الرياض .777/١7‏ 

.”© سورة النساءء رقم الآية:‎ )١16( 

. سورة النور رقم الآية: ؛‎ )١ 7١ 


إعلاء السنن كتاب الحدود "/ باب إذا شهد أربعة بالزنا ... ج: 7 ١‏ 


1 باب إذا شهد أربعة بالزنا على امرأة أحدهم زوجها فالشهادة تامة 
7 اج ب لي لاو 0 

أحدهم زوجها قال: ”إذا جاء وا مجتمعين الزوج أجوزهم شهادة“. 
7373767- وعن الشعبي أنه قال في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا 


باب إذا شهد أربعة بالزنا على امرأة أحدهم زوجها فالشهادة تامة 
قوله: ”عن الحسن“ إلخ. دلالة الآثار على معنى الباب ظاهرة. وقال مالك 
والشافعي: ”لا تنم الشهادة بأربعة أحدهم زوجها. وبه قال الأوزاعي في أحد قوليه» 
واحتجوا بما روي عن ابن عباس في أربعة شهداء شهدوا بالزنا على امرأة وأحدهم زوجهاء 
قال: ”يلاعن الزوج ويحد الآخرون”. ذكره ابن حزم في المحلى 51/١ ١(‏ ؟) )١7(‏ 


باب إذا شهد أربعة بالزنا على امرأة أحدهم زوجها فالشهادة تامة 

؟ 733776 أحرجه ابن أبي شيبة في المصنفء بلفظ: ”إذا جاؤوا جميعا معا فالزوج 
أحوزهم شهادة» النسخة القديمة رقم: 27/554 مكتبة مؤسسة علوم القرآن» بتحقيق الشيخ 
محمد عوامة 4 2001/١‏ رقم: .791791١‏ 

وأورده ابن حزم في المحلى» كتاب الحدود»ء مسألة: شهد أربعة بالزنا على امرأة أحدهم 
زوجهاء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 27١7/١7‏ رقم المسألة: 4 ؟775. 

-777٠ 37‏ أحرجه عبد الرزاق في المصنفء بهذه الألفاظ: ”إذا كانوا أربعة أحدهم 
الزوج أحرزوا ظهورهمم, وأقيم الحدء كتاب الطلاق» باب الرحل يقذف امرأته» النسخة القديمة 
» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2715/1 رقم: 511 11 . 

وأورده ابن حزم في المحلى» كتاب الحدود» مسألة: شهد أربعة بالزنا على امرأة أحدهم 
زوجهاء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 27١ 4/١7‏ رقم المسألة: 4 ؟775. 

(+1) أورده ابن حزم في المحلى» كتاب الحدودء مسألة: شهد أربعة بالزنا على امرأة 
أحدهم زوجهاء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 27١7/١7‏ رقم المسألة: 5 ؟717. 

وأحرجه ابن أبي شيبة في المصنفء كتاب الحدود»ء في أربعة شهدوا على امرأة بالزنى» 
النسخة القديمة رقم: 55 7» مكتبة مؤسسة علوم القرآن 4 25١1/١‏ رقم: 7537/5 . 


إعلاء السنئن كتاب الحدود “"/ باب إذا شهد أربعة بالزنا ... ج: 7 ١‏ 
أحدهم زوجها: إنه قد حازت شهادتهمء وأحرزوا ظهورهم, وقال الحكم بن 


قلنا: محمول على ما إذا جاء وا متفرقين» فيكون الزوج مدعياء والثلاثة شاهدين» وإذا 
حاؤوا متجتمعين فالكل شهودء والفرق بين الشاهد والقاذف قد ذكرناه فيما مضى أن 
القاذف من جاء القاضي وحده أو مع نفر لم يتموا أربعة» والشاهد من جاء ه مع غيره» 
وقد تموا أربعة» فقول رسول الله يك لهلال بن أمية ”البينة أو حد في ظهرك“ (* 7). 
وقوله تعالئ: لإوالذين يرمون أزواحهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم» (*78) 
محمول على المدعي القاذف دون الشاهد قال تعالئ: «#والذين يرمون المحصنت ثم 
لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم» (4#). ولم يخحص الله تعالئ أولئك الأربعة 
الشهداء أن لا يكون منهم زوجها. 

قال الجحصاص: في أحكام القرآن له: ”لا حلاف أن شهادة الزوج جائزة على 
امرأته في سائر الحقوق»ء وفي القصاصء وفي سائر الحدود» من السرقة والقذف 
والشرب» فكذلك يجب أن تكو ن في الزناء ولو قذف الأجنبي امرأة وجاء بأربعة 
أحدهم زوجها اقتضى الظاهر جواز شهادتهم؛ وسقوط الحد عن القاذف وإيجابه 
عليهاء فإن قيل: الزوج يجب عليه اللعان إذا قذف امرأته فلا يجوز أن يكون شاهدا؟ 
قيل له: إذا حاء مجيء الشهود مع ثلاثة غيره فليس بقاذف ولا لعان عليه» وإنما يبجحب 
اللعان عليه إذا قذفها ثم لم يأت بأربعة شهداءء كالأجنبي إذا قذف وجب عليه الحد» 
إلا أن يأتي بأربعة غيره يشهدون بالزناء ولو جاء مع ثلاثة فشهدوا بالزنا لم يكن قاذفا 
وكان شاهداء فكذلك الزوج“ اه )7١95/75(‏ (4اه). 


(*؟) أخحرجه البخاري في صحيحه» كتاب الشهادات» باب إذا ادعى فله أن يلتمس 
البينة» النسخحة الهندية 2”51//١‏ رقم: 096 7ء ف: 7717/1 

(7) سورة النور رقم الآية: ". 

(8) سورة النور رقم الآية: 6. 

(#ه) أورده الحصاص الرازي في أحكام القرآن» سورة النور» أربعة شهدوا على امرأة 
بالزنا إلخ» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 7/.5/9. 


إعلاء السنئن كتاب الحدود “"/ باب إذا شهد أربعة بالزنا ... ج: 7 ١‏ 
عتيبة نحوه» وبهذا يأحذ أبو حنيفة والأوزاعي في أحد قوليه» ذكر الآثار كلها 
ابن حزم في المحلى .)7557/١١(‏ وجزم بها ولم يعلها بشيء. 


وقال ابن قدامة في الشرح الكبير: ”وإن كان أحدهم زوجا حد الثلاثة» ولاعن 
الزوج إن شاء؛ لأن الزوج لا تقبل شهادته على امرأته» لأنه بشهادته مقر بعداوته لهاء 
فلا تقبل شهادته عليهاء فيبقى الشهود ثلاثة فيحدون“ اه )7١ 1/١ ٠0(‏ (136). قلنا: 
ذلك منقوض بشهادته عليها بالقصاص وسائر الحدود من السرقة والقذف والشرب» 
فإنها مقبولة اتفاقاء ولا يكون بشهادته في ذلك مقرا بعداوته لهاء فما الفرق بينها وبين 
الشهادة عليها بالزناه حتى صار مقرا بعداوته لها في هذه دون غيرهاء والمفروض أنه 
لم يكن عدوا لها ولا عداوة لها ثابتة قبل الشهادة» وأنه عدل قد زكاه المزكون 
بالعدالة والصيانة» فمثله لا يكون مقرا بعداوته لها بمجرد الشهادة عليها فافهم. 


(") أورده ابن قدامة في الشرح الكبير» كتاب الحدودء مسألة: وإن شهد أنه زنى بها 
مطاوعة» وشهد آخران أنه زنى بها مكرهة إلخء مكتبة دارالكتاب العربي .701/١٠١‏ 


© © 


إعلاء السنن كتاب الحدود ٠‏ ؤه ) “7"/ باب إذا أحبلت امرأة ... ج: ١”‏ 


/ باب إذا أحبلت امرأة لا زوج لها ولا سيد 


لم يلزمه الحد بذلك ما لم تعترف أو تشهد عليها أربعة بالزنا 
-337٠‏ حدثنا حلف بن خليفة» ثنا هاشم: ”أن امرأة رفعت إلى 
عمر بن الخطاب ليس لها زوج وقد حملتء فسألها عمر» فقالت: إني امرأة 
ثقيلة الرأس» وقع علي رجحل وأنا نائمة» فما استيقظت حتى فرغ فدرأ عنها 
الحد“. رواه سعيد بن منصور كما في المغني: .)١537/٠١(‏ وهذا مرسل 
صحيح» فخلف من رجال مسلم والأربعة» وهاشم من رجال الجماعة ثقة. 


باب إذا أحبلت امرأة لا زوج لها ولا سيد 


لم يلزمه الحد بذلك ما لم تعترف أو تشهد عليها أربعة بالزنا 
قوله: ”حدثنا خلف بن خليفة“ إلخ. قال الموفق في المغني: ”وتسأل المرأة» فإن 
ادعت أنها أكرهت أو وطئت بشبهة» أو لم تعترف بالزنا لم تحد» وهذا قول أبي حنيفة 
والشافعي. وقال مالك: عليها الحد إذا كانت مقيمة غير غريبة» إلا أن تظهر أمارات 
الإكراهء بأن تأتي مستغيثة أو صارخة (قبل ظهور الحمل) لقول عمر رضي الله عنه: 
والرحم واحب على كل من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا إذا قامت به بينة» 
أو كان الحبل أو الاعتراف ( ١‏ ) (قال في خحطبته بالمدينة على منبر النبي عَكُهٌ بمحضر 


باب إذا أحبلت امرأة لا زوج لها ولا سيد 

عه -71/٠‏ أعرج سعيد بن منصور في سننه» ما في معناه» كتاب الطلاق» باب المرأة 
تلد لستة أشهرء مكتبة دا رالسلفية» بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي 245/7 رقم: .7048٠١‏ 

وأورده الموفق في المغني» كتاب الحدود»ء مسألة شروط شهود الزناء فصل: أحبلت امرأة 
لازوج لها ولا سيدء مكتبة القاهرة 2175/9 رقم: 277١8١‏ دار عالم الكتب الرياض 7 .71//١‏ 

)١(‏ أحرجه البخاري في صحيحهء كتاب المحاربين» باب الاعتراف بالزناء النسحة 
الهندية 2٠٠١/7‏ رقم: 25601١‏ ف: 5/75. وأخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الحدودء باب 
حد الزنى» النسخة الهندية > مكتبة بيت الأفكار رقم: 5 . 


إعلاء السئن كتاب الحدود 07/ باب إذا أحبلت امرأة ... ج: 7 ١‏ 

77١ ©‏ 7- ساق ابن عبد البر من طريق شعبة عن عبد الملك بن ميسرة 
عن النزال بن سبرة» قال: ”أنا لمع عمر بمنى» فإذا بامرأة حبلى ضخمة تبكي» 
فسألهاء فقالت: إني ثقيلة الرأس فقمت بالليل أصلي ثم نمتء فما استيقظت 
إلا ورجحل قد ركبني ومضىء فما أدري من هو؟ قال: فدرأ عنها الحد“. كذا 
في فتح الباري )١1777//١7(‏ وهذا سند صحيحء وأخرجه الإمام أبويوسف في 


من الصحابة ولم ينكرها أحد ). وروي أن عثمان أتى بامرأة ولدت لستة أشهرء فأمر بها 
عفمان أن ترجمء فقال علي: ليس لك عليها سبيل» قال اللّه تعالىن: وحمله وفصاله 
ثلاثون شهرا. وقال: 9والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين» (7#). فالحمل 
يكون ستة أشهرء فلا رحم عليهاء فأمر عثمان بردها. رواه مالك في الموطأ بلاغا 
(*#"). كذا في جمع الفوائد )7١87/١(‏ (4#). وهذا يدل على أنه كان يرجمها 
بحملهاء وعن عمر نحو من هذا (رواه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
حاتم والبيهقي عن الأسود الدئلي: أن عمر بن الخطاب رفعت إليه امرأة ولدت لستة 
أشهرء فهم برحمهاء فبلغ ذلك علياء فقال: ليس عليها رجحم. الحديث. بمعنى ما تقدم. 


(776) سورة البقرة» رقم الآية: 711 . 

(79) أخرجه مالك في الموطأء كتاب الرجم والحدودء ماجاء في الرحم» مكتبة زكريا 
ديوبند ص: 4 54 27 ومع أوجز المسالك» مكتبة دار القلم دمشق 2711/١‏ رقم: 8171 .١‏ 

5+١‏ ) أورده في جمع الفوائد» كتاب الحدودء حد الزنا في الحر والعبد إلخ» مكتبة دار 
ابن حزم بيروت 250/7 رقم: 01 017. 

-517٠ ©‏ أحرحه أبو يوسف في الخراج باب في الزيادة والنقصان إلخ» فصل: في 
أهل الدعارة والتلصص والجنايات» المكتبة الأزهرية للتراث ص: 51 .١‏ 

وأورده ابن عبد البرفي الاستذكارء كتاب الحدودء باب ماجاء في الرجم» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 24/7/17 تحت رقم: ١537/8‏ . 

وأورده الحافظ في فتح الباري» كتاب الحدودء باب رجم الحبلى في الزناء المكتبة 
الأشرفية ديوبند ؟ 2١89/1١‏ مكتبة دارالريان 2١0/1١7‏ تحت رقم: 601/1", ف: 5481770. 


إعلاء السئن كتاب الحدود 07/ باب إذا أحبلت امرأة ... ج: 7 ١‏ 
الخراج .)١/5(‏ عن الحسن عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال نحوه» 


كنزالعمال (47/7) (ه). وأما قصة عثمان فالظاهر من رواية عبد الرزاق ووكيع 
وابن حرير وابن أبي حاتم أن المتكلم فيها كان ابن عباس» فال لعثمان مثل مقالة علي 
لعمرء كذا في كنزالعمال عن أبي الضحى عن قائد لابن عباس» قال: كنت معه فأتي 
عفمان بامرأة» الحديث. (81/8) (+5). وروي عن علي رضي اللّه عنه أنه قال: يا 
أيها الناس! إن الزنا زناءان زنا سرء وزنا علانية» فزنا السرأن يشهد الشهودء وزنا 
العلانية أن يظهر الحبل أو الاعتراف (رواه ابن أبي شيبة: حدثنا أبو خالد الأحمرعن 
حجاج عن الحسن بن سعيد عن عبد الرحمن بن عبد اللّه بن مسعود عن علي» فذكر 
نحوه» كذا في نصب الراية )8١/5(‏ (1/86). 


(#ه) أخحرحه عبد الرزاق في المصنف مفصلاء كتاب الطلاق» باب التي تضع لستة 
أشهرء النسخة القديمة 59/1 8 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 275/8017 رقم: 4 .١1701١‏ 

وقصة عثمان عن أبي الضحى عن قائد أحرجها عبد الرزاق في المصنفء كتاب الطلاق» 
باب التي تضع لستة أشهرء النسخة القديمة 751/17 دارالكتب العلمية 27/8١/17‏ رقم: 1780117 . 

وقصة عمرعن الأسود الدئلي أخرجها البيهقي في الكبرى» كتاب العددء باب ماجاء في 
أقل الحمل» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 21/71/17 رقم: 49 ١58‏ . 

وأوردها علي المتقي الهندي في كنزالعمال» كتاب الحدود»ء قسم الأفعال» ذيل الزناء 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١8١/0‏ رقم: 1155915. 

وأعرجها ابن أبي حاتم في تفسيره» سورة البقرة» قوله تعالئ: حولين كاملين» مكتبة نزار 
مصطفى الرياض 2478/7 رقم: 27754 وقصة عثمان على رقم: 77565 . 

(+#") أوردها علي المتقي الهندي فى كنزالعمال» كتاب الحدودء قسم الأفعال» فصل: 
في أنواع الحدود»ء حد الزناء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2٠55/0‏ رقم: .١7 4/1١‏ 

وأخعرجه الطبري في تفسيرهء سورة البقرة» القول في تأويل قوله تعالئ: والوالدات يرضعن 
أولادهن حولين كاملين» مكتبة دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع .7١17/5‏ 

(+/17) أحرجه ابن أبي شيبة في المصنف» كتاب الحدود» فيمن يبدأ بالرحمء» النسخة 
القديمة رقم: 2088١4‏ مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد عوامة 5 45/١‏ ه» 
رقم: .5541١0‏ وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الحدودء مكتبة دار نشر الكتب 
الإسلامية ٠/8‏ النسخة الجديدة 4/٠‏ 48 . 


إعلاء السئن كتاب الحدود 0/ باب إذا أحبلت امرأة ... ج: 7 ١‏ 
وزاد: ”فقال عمر: لو قتلت هذه حشيت على الأخشبين النار» ثم كتب إلى 
أمراء الأمصار أن لا تقتل نفس دونه“. 


قال الموفق: ولنا أنه يحتمل أنه من وطيع إكراه أو شبهة» والحد يسقط بالشهبات» 
وقد قيل: إن المرأة تحمل من غير وطئ» بأن يدخحل ماء الرجل في فرجها إما بفعلها أو 
فعل غيرهاء ولهذا تصور حمل البكرء فقد وحد ذلكء وأما قول الصحابة فقد اختلف 
الرواية عنهم» فروى سعيد فذكر ما ذكرناه في المتن» وروى البراء بن صبرة (الصحيح 
النزال بن سبرة كما ذكرناه في المتن) وروي عن علي وابن عباس أنهما قالا: إذا كان 
في الحد لعل وعمتى فهو معطلء إرواه عبد الرزاق:عن غلي كمامر) (8): ورؤى 
الدارقطني بإسناده عن عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وعقبة بن عامرء أنهم قالوا: 
إذا اشتبه عليك الحد فادرأ ما استطعت» ولا خلاف في أن الحد يدرأ بالشبهات» وهي 
متحققة ههنا“ اه ملخصا 5/١١(‏ 9) (476). 

وقال ابن عبد البر: ”"قد حاء عن عمر في عدة قضايا أنه درأ الحد بدعوى الإكراه 
ونحوهء ثم ساق من طريق شعبة ما ذكرناه في المتن» واستنبط الباحي (#. )١‏ من قول 
عمر: أو كان الحبل أو الاعتراف. أن من وطئ في غير الفرج فد حل ماءه فيه فادعت 
المرأة أن الولد منه لا يقبل» ولا يلحق به إذا لم يعترف به؛ لأنه لو لحق به لما وجب الرحم 
على حبلى بجواز مثل ذلك وعكسه غيره» فقال: هذا يقتضي أن لا يجب على الحبلى 


(#,م) أحرجه عبد الرزاق في المصنفء كتاب الطلاق» باب التعريض» النسخحة القديمة 
1 »> مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 51/17 27 رقم: .١7/٠0 ١‏ 

(9#) أحرجه الدارقطني في سننه» كتاب الحدود والديات وغيره» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت ”4/7 29 رقم: .1١55‏ 

وأورده الموفق في المغنيء» كتاب الحدود» فصل: أحبلت امرأة لا زوج لها ولا سيد» 
تحت مسألة: شروط شهود الزناء مكتبة القاهرة 2179/9 رقم: 2177٠٠١‏ مكتبة دار عالم الكتب 
الرياض 2737/8/١7‏ تحت رقم المسألة: .١555‏ 

)١ ١ #*(‏ أورده العلامة الباحي في المنتقى شرح الموطأء كتاب الحدود»ء باب ماجاء 
في الرجحمء مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر .١17/8/1‏ 


إعلاء السنن كتاب الحدود ع وه ) 7"/ باب إذا أحبلت امرأة ... ج: ١”‏ 


بمجرد الحبل حدء لاحتمال مثل هذه الشبهة» وهو قول الجمهور“. وأحاب الطحاوي 
:)١ ١‏ ”أن المستفاد من قول عمر: الرحم حق على من زنى إلخ. أن الحبل إذا كان 
من زنا وحب فيه الرحم؛ وهو كذلككء ولكن لا بد من ثبوت كونه من زناء ولا ترحم 
بمجرد الحبل مع قيام الاحتمال فيه؛ لأن عمر لما أتي بالمرأة الحبلى وقالوا: إنها زنت 
وهي تبكي فسألها ما يبكيك؟ فأحبرت أن رجلا ركبها وهي نائمة» فدرأ عنها الحد 
بذلك“. قال الحافظ في الفتح :)١ 7( )١17/١7(‏ ”ولا يخفى تكلفه» فإن عمر 
قابل الحبل بالاعتراف» وقسيم الشيء لا يكون قسمه“ اه. قلت: نعم» ولكن قد يكون 
أو بمعنى الواو لمطلق الجمع دون التقسيمء كما في القاموس (؟/577) (7 .)١‏ 
وقد قامت الدلالة على أن عمر لم يرد حواز الرحم بمجرد الحبل» فلا بد من تأويل 
قوله: ”أو الحبل أو الاعتراف“. ولا يخفى أن ما قاله الطحاوي أحسن تأويلا. 
ولنذكر ما ورد عن عمر وعلي رضي اللّه عنهما من الدلالة على أنهما لم يرجما 
بمجرد الحبل» فروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن طارق بن شهابء قال: ”بلغ عمر 
أن امرأة متعبدة حملت:ء قال عمر: أراها قامت من الليل تصلي» فخشعت فسجدت» 
فأتاهاغاو من الغواة فتجثمهاء فأتته» فحدثته بذلك سواء فخلى سبيلها“. وروى عبد 
الرزاق عن الشوري عن علي بن الأقمرعن إبراهيم قال: بلغ عمرعن امرأة أنها حامل» 
فأمر بها أن تحرس حتى تضعء فوضعت ماء أسودء فقال عمر: لمة شيطان“ (57 .)١‏ 


)١ ١١‏ أورده الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء» الرحل والمرأة يقران بالزوجية» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2797/7 رقم الباب: .١5١١‏ 

)١ 77(‏ أورده الحافظ في فتح الباري» كتاب الحدودء باب رجم الحبلى في الزناء المكتبة 
الأشرفية ديوبند 7 2١8/1١‏ مكتبة دارالريان 2١1/1١7‏ تحت رقم: 61/1", ف: 5481770. 

)١ 6١‏ أورده الفيروزآبادي في القاموس المحيطهء باب الواووالياء» أو حرف عطف 
للشك إلخ» مكتبة مؤسسة الرسالة ص: .١751١‏ 

)١ 47(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنفء كناب الطلاق» باب البكر والثيب تستكرهان» 
النسخحة القديمة 94/17 ١‏ 4» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 9/31 77, رقم: 4181/5 /1117/117. 


إعلاء السنن كتاب الحدود ه ١ه‏ ) 7"/ باب إذا أحبلت امرأة ... ج: ١”‏ 


كذا في كنزالعمال (87/7) (+اه .)١‏ وهذا مرسل صحيحء وفيه دلالة على أنه لم 
يحدها ولا المتعبدة بمجرد الحمل» وروى الشافعي وعبد الرزاق والبيهقي عن أبي يزيد: 
”أن رحلا تزوج امرأة ولها ابنة من غيره» وله ابن من غيرهاء ففجر الغلام بالجارية» فظهر 
بها حبل» فلما قدم عمر إلى مكة رفع ذلك إليه» فسألهما فاعترفاء فجلده عمر الحد» وأحر 
المرأة حتى وضعت» ثم جلدهاء وفرض أن يجمع بينهما فأبى الغلام“ (5 .)١‏ كذا في 
الكنز أيضاء وروى الشافعي وعبد الرزاق والبيهقي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب 
قال: ”توفي عبد الرحمن بن حاطبء وأعتق من صلى من رقيقه وصامء وكانت له نوبية 
قد صلت وصامتء وهي أعجمية لم تفقه» فأرسل إليها عمر» فسألهاء فقال: حبلت؟ 
فقالت: نعم من مرعوش بدرهمين“» الحديث. كذا في الكنز أيضا (817/9) .)١17/7(‏ 
وقدهمر تصحيحه سابقاء وفيه دلالة على أنه لم يحدها بمجرد الحبل» بل سألهاء فلما 
اعترفت بالزنا حدهاء أو درأ عنها الحد لجهالتها على اختلاف الروايتين. 


(#ه )١‏ أورده علي المتقي الهندي في كنزالعمال» كتاب الحدودء قسم الأفعال» 
فصل: في أنواع الحدود» حد الزناء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١57/0‏ رقم: 401 .١1‏ 

وأحرجه ابن أبي شيبة في المصنف» كتاب الحدود» في درء الحدود بالشبهات» النسحة 
القديمة رقم: 27/8596 مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ عوامة 4 4017/١‏ رقم: /79-41. 

(*1) أخحرجه البيهقي في الكبرى» كتاب النكاحء باب ما يستدل به على قصر الآية 
على مانزلت فيه إلخء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2050/1 رقم: © 1171. وأخرجه 
الشافعي في الأم» كتاب النكاحء نكاح المحدثين» مكتبة بيت الأفكار ص: 2807/17 رقم: 4 ١55‏ . 

وأخرحه عبد الرزاق في المصنفء كتاب الطلاق» باب الرحل يزني بامرأة» النسخة 
القديمة 27١7/7‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١50/1‏ رقم: /17/841. 

وأورده علي المتقي الهندي في كنزالعمال» كتاب الحدودء قسم الأفعال» فصل: في أنواع 
الحدود»ء حد الزناء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١51/0‏ رقم: .1١555٠‏ 

)١1077(‏ أخحرحه عبد الرزاق في المصنفء كتاب الطلاق» باب لا حد إلا على من 
علمه» النسخة القديمة 4/1 ٠‏ 5» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4/1١‏ 297 رقم: 1171/11 -»> 


إعلاء السنن كتاب الحدود 0" باب إذا أحبلت امرأة ... ج: 7 ١‏ 


وروى عبد الرزاق والبيهقي عن الشعبي: ”أن عليا أتى بامرأة من همدان ثيب 
حبلى يقال لها: شراحة قد زنتء فقال لها علي: لعل الرحل استكرهك؟ قالت: لاء قال: 
فلعل الرحل قد وقع عليك وأنت راقدة؟ قالت: لاء قال: فلعل لك زوجا من عدونا 
هؤلاء وأنت تكتمينه؟ قالت: لا» فحسبها حتى إذا وضعت جلدها“ الحديث. كذا في 
الكنز (88/7) (+.م .)١‏ فهذا علي لم يرحمها حتى سألها ولقنهاء فلما اعترفت بالزنا 
صريحا رحمهاء وروى ابن النجار عن سهل بن سعد: ”أن وليدة في عهد النبي مَهُ 
حملت من الزناء فسألت من أحبلك؟ فقالت: أحبلني المقعد» فسأل عن ذلك 
فاعترف“ الحديث. كذا في الكنز أيضا (85/7) 4840 ١‏ ) فقد رأيت أن النبي مه لم 
يحده بمجرد الحمل حتى سألهاء فالحق ما عليه الجمهور أن المرأة لا تحد بمجرد 
الحبل ما لم تعترف بالزناء أوتقم عليه بينه عادلة. واللّه تعالئ أعلم. 


يه -»وأحرجه البيهقي في الكبرى» كتاب الحدودء باب ماجاء في درء الحدود بالشبهات» 

مكتبة دارالفكر بيروت »471١/١7‏ رقم: 47 117/0. وأنخرجه الشافعي في الأم» كتاب الصلاة» 
باب الساعات التي تكره فيها الصلاة» مكتبة بيت الأفكار ص: 5 .٠١‏ 

وأورده علي المتقي الهندي في كنزالعمال» كتاب الحدودء قسم الأفعال» فصل: في أنواع 
الحدودء حد الزناء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١55/9‏ رقم: /441 11. 

)١8#(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنفء كتاب الطلاق» باب الرجم والإحصان» 
النسخحة القديمة 2777/1 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١50/1‏ رقم: .١17847١‏ 

وأخرحه البيهقي في الكبرى» كتاب الحدودء باب من اعترف حضور الإمام والشهود 
إلخ» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 0/١7‏ 4» رقم: 411 /117. 

وأورده علي المتقي الهندي في كنزالعمال» كتاب الحدودء قسم الأفعال» فصل: في أنواع 
الحدود» حد الزناء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2٠55/8‏ رقم: /5/1 ١7‏ . 

)١9(‏ أورده علي المتقي الهندي في كنزالعمال» كتاب الحدودء قسم الأفعال» 
فصل: في أنواع الحدودء حد الزناء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١٠5/4/9‏ رقم: .١760٠.٠‏ 

وأحرجه البيهقي في الكبرى» كتاب الحدود» باب الضرير في خلقته لامن مرض يصيب 
الحد» مكتبة دارالفكر بيروت 2457/١7‏ رقم: 175/17. 


إعلاء السنن كتاب الحدود << //78)61١17(‏ باب لا حدعلىالمكرهة... ج: ١‏ 


8 باب لا حد على المكرهة ويحد الذي استكرهها 
7 7- عن أبي جحيفة: ”أن النبي صلى اللّه عليه وسلم درأ الحد 
عن امرأة استكرهت». رواه الطبراني وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس. 
(مجمع الزوائد .)71١/5‏ قلت: فالحديث حسنء كما ذكرناه في المقدمة. 
٠ /‏ 737 - عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه: ”أن امرأة استكرهت على 


باب لا حد على المكرهة ويحد الذي استكرهها 
قال المؤلف: دلالة الآثارعلى معنى الباب ظاهرة. وأما ما رواه مالك )١7(‏ 
عن ابن شهاب: ”أن عبد الملك بن مروان قضى في امرأة أصيبت مستكرهة بصداقها 
على من فعل ذلك“ فهو محمول على ما إذا درأ الحد عن الرحل بشبهة. قال محمد 
في الموطأ (7): ”إذا استكرهت المرأة فلا حد عليهاء وعلى من استكرهها الحد» 


باب لا حد على المكرهة ويحد الذي استكرهها 

"7373776 أعرجه الطبراني في الكبير» الحجاج بن أرطاة وعبد اللّه بن المختارعن 
عون» مكتبة دار إحياء التراث العربي 2٠١5/57‏ رقم: 751 . 

وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد» كتاب الحدود والديات» باب في من درأ الحد عن 
امرأة استكرهت» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2777٠١5‏ النسخة الجديدة رقم: .٠١5175‏ 

-1١ 7 ٠ /‏ أرحه ابن أبي شيبة في المصنفء كتاب الحدود» باب في المستكرهة» النسخة 
القديمة رقم: 27.4٠٠١‏ مكتبة مؤسسة علوم القرآن» بتحقيق الشيخ محمد عوامة 4 2474/١‏ رقم: .7901١‏ 

وأمرجه الترمذي في سننهء أبواب الحدود عن رسول اللّه يِل باب ماجاء في المرأة إذا 
استكرهت على الزناء النسخة الهندية 2759/١‏ مكتبة دارالسلام رقم: "481 .١‏ 

وأورده ابن قدامة في المغني» كتاب الحدودء مسألة: الزاني من أتى الفاحشة» فصل: أكرهت 
على الزناء مكتبة القاهرة 4/9 ه» رقم الفصل: 217١77‏ مكتبة دارعالم الكتب الرياض 41/١7‏ 7. 

)١ #١‏ أحرجه مالك في الموطأء كتاب الأقضية» القضاء في المستكرهة من النساء» مكتبة 
زكريا ديوبند ص: 27017 ومع أوجز المسالك» مكتبة دارالقلم دمشق 4 2١11/١‏ رقم: 479 .١‏ 

+1777 ) أورده محمد في الموطأ: أبواب الحدود والزناء باب الاستكراه في الزناء مككتبة زكريا ص: ١‏ 1*. 


إعلاء السنن كتاب الحدود 1ه ) م" باب لاحد على المكرهة ... ج: ١7‏ 
عهد رسول اللّه مكل فدرأ عنها الحد“ رواه الأثرم كما في المغني .)١59/١١(‏ 
وهو عند الترمذي )15/١(‏ وقال: ”هذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل 
وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه“ اه. قلت: ولكنه تأيد بما قبله. 

- أخبرنا مالك» حدثنا نافع: ”أن عبدا كان يقوم على رقيق 
الخمسء وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق» فوقع بهاء فجلده عمر بن الخطاب 
ونفاه» ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها“. رواه محمد في الموطأ .)7١/(‏ 
وهو كذلك عند مالك في موطأه ٠(‏ 5 7). ومراسيله حجة عند القوم. 

48- عن الثوري عن الأعمش عن ابن المسيب: ”أن عمر بن الخطاب 
فإذاوجب عليه الحد بطل الصداق ولا يجب الحد والصداق في جماع واحدء فإن 
درأعنه الحد بشبهة وجب عليه الصداق (أي مهر مثل المرأة) وهو قول أبي حنيفة 
وإبراهيم النخعي والعامة من فقهائنا“ اه. (709). 

وقال الموفق في المغني: ”لا حد على مكرهة في قول عامة أهل العلم» روي 
ذلك عن عمر والزهري وقتادة والثوري والشافعي وأصحاب الرأيء ولا نعلم فيه مخالفاء 
وذلك لقول رسول الله َكلُ: عفي لأمتي عن الخخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 
(*) (قلت: محمول عندنا على رفع الإثم» وإنما الوجه ما سيأتي) وعن عبد الجبار 


57١‏ أحرحه محمد في الموطأء أبواب الحدود في الزناء باب الاستكراه في 
الزناه مكتبة زكريا ديوبند ص: 27١١‏ رقم: .7١١‏ 

وهو كذلك عند مالك في الموطأء كتاب الحدودء جامع ماجاء في حد الزناء مكتبة زكريا 
ديوبند ص: ٠‏ © 27 ومع أوجز المسالكء مكتبة دارالقلم دمشق © 45/١‏ ”2 رقم: /911 ١‏ . 

-7١ 07٠ 6‏ أحرجه عبد الرزاق في المصئفء كتاب الطلاق» باب الحد في الضرورة» 
النسخحة القديمة ١7/17‏ 5» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2771/1 رقم: 111/75 . 

وأورده علي المتقي الهندي في كنزالعمال» كتاب الحدودء قسم الأفعال» فصل: في أنواع 
الحدودء حد الزناء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١537/0‏ رقم: 56 .١5‏ 

)794١‏ أحرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» النسحة 
الهندية 2١ 41/١‏ مكتبة دارالسلام رقم: 47 .7١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحدود 0 (6)619/ باب لا حدعلى المكرهة... ج: ١‏ 
أتي بامرأة لقيها راع بفلاة من الأرض» وهي عطشىء فاستسقت» فأبى أن يسقيها 
إلا أن تتركه فيقع بهاء فناشدته باللّه فأبى» فلما بلغت جهدها أمكنته» فدرأ عنها 


بن وائل عن أبيهء فذكر ما في المتن. قال: وأتي عمر بإماء من إماء الإمارة استكرههن 
غلمان من غلمان الإمارة» فضرب الغلمان ولم يضرب الإماء. رواه الأثرم» وروى سعيد 
بإسناده عن طارق بن شهاب قال: أتي عمر بامرأة قد زنت» فقالت: إني كنت نائمة فلم 
أستيقظ إلا برحل قد جثم علي» فخلى سبيلها ولم يضربها (+4). ولأن هذا شبهة, 
والحدود تدرأ بالشبهات» ولا فرق بين الإكراه بالإلجاء وهو أن يغلبها على نفسهاء 
وبين الإكراه بالتهديد بالقتل ونحوهء نص عليه أحمد في راع جاء ته امرأة قد عطشت 
فسألته أن يسقيهاء فقال لها: أمكنيني من نفسككء قال: هذه مضطرة» وإن أكره الرحل 
فزنى»فقال أصحابنا: عليه الحدء وبه قال محمد بن الحسن وأبو ثور؛ لأن الوطئ لا 
يكون إلا بالانتشارء والاكراه ينافيه» فإذا وجد الانتشار انتفى الإكراه» فيلزمه الحد» 
كما لو أكره على غير الزنا فزنى» وقال أبو حنيفة: إن أكرهه السلطان فلا حد عليه» وإن 
أكرهه غيره حد استحساناء وقال الشافعي وابن المنذر: لا حد عليه لعموم الخبر» ولأن 
الحدود تدرأ بالشبهات» والإكراه شبهة فيمنع الحد» كما لو كانت امرأة يحققه أن 
الإكراه إذا كان بالتخويف أو بمنع ما تفوت حياته بمنعه كان الرحل فيه كالمرأة» فإذا 
لم يجب عليها الحد لم يجب عليه» وقولهم: إن التخويف ينافي الانتشار لا يصح؛ لأن 
التتخويف بترك الفعل» والفعل لا يخاف منه فلا يمنع ذلك» وهذا أصح الأقوال إن شاء 
الله تعالئ اه. )١5.-1 89/١ ١(‏ (اه). 

وقال في الهداية: ”ومن أكرهه السلطان حتى زنى فلا حد عليه» وكان أبو حنيفة 
رتحنمة الله تعال! يقول أولاة يحده وهو قول زف الآن الؤنااهق الربحل لآ يتضور إلا يعن 


(8#) أحرحجه سعيد بن منصور في سننه» كتاب الطلاق» باب المرأة تلد لستة أشهر» 
مكتبة دارالسلفية الهند» بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي 45/5 رقم: .784٠١‏ 

١ه‏ ) أورده ابن قدامة في المغني» كتاب الحدود»ء مسألة: الزاني من أتي الفاحشة إلخ» 
فصل: أكرهت على الزناء مكتبة القاهرة 9/9 5» رقم الفصل: 27١5”‏ مكتبة دارعالم الكتب 41/١7‏ 7. 


إعلاء السنن كتاب الحدود 0 70 6)©6م/ باب لا حدعلى المكرهة ... ج: ١‏ 
عمر الحد بالضرورة“. رواه عبدالرزاق (كنزالعمال 87/7) وهذا سند صحيح. 


انتشار الآلة» وذلك دليل الطواعية» ثم رجع عنه فقال: لا حد عليه؛ لأن سببه الملجئ 
قائم ظاهراء والانتشار دليل متردد؛ لأنه قد يكون من غير قصد؛ لأن الانتشار قد يكون 
طبعا لا طوعاء كمافي النائم» فأورث شبهة» وإن أكرهه غير السلطان حد عند 
أبي حنيفة» وقالا: لا يحدء له أن الإكراه من غيره لا يدوم إلا نادراء لتمكنه من الاستعانة 
بالسلطانء أو بجماعة من المسلمين» ويمكنه دفعه بنفسه بالسلاحء والنادر لا حكم 
لهء فلا يسقط به الحدء بخلاف السلطان؛ لأنه لايمكنه الاستعانة بغيره» ولا الخروج 
بالسلاح عليه فافترقا“ اه (8"). قال المحقق في الفتح: قال المشايخ: وهذا اختللاف 
عصروزمان» ففي زمن أبي حنيفة ليس لغير السلطان من القوة ما لا يمكن دفعه 
بالسلطانء وفي زمنهما ظهرت القوة لكل متغلبء فيفتي بقولهماء وعليه مشى 
صاحب الهداية في الإإكراه» حيث قال: والسلطان وغيره سيان عند تحقق القدرة على 
إيقاع ما توعد به اه (/57) . قلت: فلا حد على مكرهة ولا على مكره» إذا تحققت 
شرائط الإكراه التي ذكرها الفقهاء في باب الإكراه»ء واللّه تعالئ أعلم. 


(5#) أورده المرغيناني في الهداية» كتاب الحدودء باب الوطء الذي يوجب الحد 
إلخ» المكتبة الأشرفية ديوبند ١1/7‏ 5» مكتبة البشرئ كراتشي 91//4-/5. 

(/7) أورده ابن الهمام في فتح القدير» كتاب الحدودء باب الوطء الذي يوجب الحد 
إلخ» المكتبة الرشيدية كوئته 257/0 مكتبة زكريا ديوبند 7501/9. 

وأورده المرغيناني في الهداية» كتاب الإكراه» المكتبة الأشرفية ديوبند 4/7 »٠‏ مكتبة 
دار إحياء التراث / 77/7 . 


© 


إعلاء السنن كتاب الحدود ١‏ ه) 8*9 باب من أصاب حدا... ج: ١7‏ 


باب من أصاب حدا مرتين فصاعدا قبل أن يقام عليه 
الحد لا يحد إلا حدًا واحدًا 
-٠‏ ابن وهب عن سفيان الثوري عن حميد الطويل عن أنس 
بن مالكء قال: ”أتي عمر بن الخطاب بسارق» فقال: ما سرقت قبلها؟ فقال له 
غير كذية ورب عبرعها غ3 اللعبدا فد اول دنب وعن انن زهي 
يأحذ عبده في أول ذنب يا أمير المؤمنين! فأمر به عمرء فقطع» فلما قطع قام 
إليه علي بن أبي طالبء فقال له: أنشدك الله كم سرقت من مرة؟ قال له: 


باب من أصاب حدا مرتين فصاعدا قبل أن يقام عليه الحد لا يحد إلا حدًا واحدًا 

قوله: ”ابن وهب“ إلخ. دلالته على معنى الباب ظاهرة. فإن السارق كان قد أقر 
بأنه سرق قبل سرقته هذه إحدى وعشرين مرة» فلم يعيدوا عليه الحد. وروى الإمام أبو 
حنيفة عن حماد عن إبراهيم؛ أنه قال في رجحل قذف رجلا بالكوفة» وآخر بالبصرة» 
وآخحر بواسطء فضرب الحدء قال: هو لذلك كله» وكذلك إن سرق غير مرة من أناس 
شتى» وقطعء كان القطع لذلك كلهء وكذلك الزناء وكذلك شرب الخمر. كذا في 
جامع مسانيد الإمام (؟85/1١) .)١7(‏ 

وقال الموفق في المغني: ”إن ما يوجب الحد من الزنا والسرقة والقذف وشرب 
الخمر إذا تكرر قبل إقامة الحد أجزأ حد واحد بغير حلاف علمناه. قال ابن المنذر: 


باب من أصاب حدا مرتين فصاعدا إلخ 
٠‏ 53 أحرجه ابن حزم في المحلى» كتاب الحدودء مسألة: من قال: لا يؤاحذ 
الله عبدا بأول ذنب» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 55/١7‏ رقم المسألة: .7١/5‏ 
)١#(‏ أحرجه الخوارزمي في جامع المسانيدء الباب الثلاثون في الحدود» مكبة 
مجلس دائرة المعارف الهند ؟85/5/١.‏ 


إعلاء السنئن كتاب الحدود »باب هل أضات خا 1 ١‏ 
إحدى وعشرين مرة. رواه ابن حزم في المحلى .)١5//١1١(‏ وأخرج نحوه 


أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم» منهم عطاء والزهري ومالك وأبو 
حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو يوسفء وهو مذهب الشافعيء وإن أقيم عليه 
الحد ثم حدثت منه جناية أحرى ففيها حدهاء لا نعلم فيه خلافاء وحكاه ابن المنذر 
عمن يحفظ عنه» وقد سكل رسول الله كك عن الأمة تزني قبل أن تحصنء قال: إن 
زنت فاحلدوهاء ثم إن زنت فاحلدوها ثم إن زنت فاجلدوها (7#) (متفق عليه كما 
تقدم). ولأن تداخل الحدود إنما مع احتماعهاء وهذا الحد الثاني وجب بعد سقوط 
الأول باستيفهائهء وإن كانت الحدود من أجناس مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر 
أقيمت كلهاء إلا أن يكون فيها قتل» فإن كان فيها قتل اكتفي به؛ لأنه لا حاجة معه إلى 
الزحر بغيره» وقد قال ابن مسعود: ما كانت حدود فيها قتل إلا أحاط القتل بذلك كله. 
إن لم يكن فيها قتل استوفيت كلهاء وبرئ فالأخف فالأحف فيبدأ بالجلد» ثم بالقطع 
ويقدم الأحف في الجلد على الأثقل» فيبدأ في الجلد بحد الشربء ثم بحد القذف إن 
قلنا: إنه حق اللّه تعالئن: ثم بحد الزناء وإن قلنا: إن حد القذف حق لآدمي قدمناهء ثم 
بحد الشربء ثم بحد الزنا“ اه. )١9/4/١٠١(‏ (77) قلت: حد القذف مشترك بين 
حق اللّه وحق العبدء فيبدأً به على حد هو نخالص حتق اللّه تعال. 


(7#) أحرجه البخاري في صحيحهه كتاب البيو ع» باب بيع العبد الزاني» النسحة 
الهندية 2858/8/١‏ رقم: 4 .7١0‏ 

وأحرجه مسلم في صحيحهه كتاب الحدود»ء باب حد الزنى» النسخحة الهندية اه 
مكتبة بيت الأفكار رقم: .117١1‏ 

وأحرجه أبوداود في سننههء كتاب الحدود»ء باب في الأمة تزني ولم تحصنء النسخة 
الهندية 4/7 25١‏ مكتبة دارالسلام رقم: 559 5 . 

وأمرجه الترمذي في سننهء أبواب الحدود عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم» باب 
ماجاء في إقامة الحد على الإماء» النسخخة الهندية 2777/١‏ مكتبة دارالسلام رقم: .١ 55٠‏ 

(737) أورده ابن قدامة في المغني» كتاب الحدودء مسألة: زنى مرارًا ولم يحد» مكتبة 


القاهرة 28١1/9‏ رقم المسألة: 27/٠٠١"‏ مكتبة دارعالم الكتب الرياض 27١/١7‏ رقم المسألة: ١851‏ . 


إعلاء السنئن كتاب الحدود )جلاعا داك ١‏ 
من قول أبي بكر رضي اللّه عنه» وقال: ”الإسنادان عن أبي بكر وعلي ضعيفان 


إذا شهد أربعة على رجحل بالزنا وهم فساق 

فافدة: قال الإمام أبو يوسف في الخراج له: ”حدثنا أشعث عن الشعبي في 
أربعة شهدوا على رجل بالزناء فكان أحدهم ليس بعدل» أو لم يكونوا كلهم عدولاء 
قال: لا أحلد أحدا منهم.ءقال أبو يوسف: فإن كانوا أربعة فساقا أو سئل عنهم فلم 
يزكواء فلا حد عليهم؛ لأنهم أربعة ولا على المشهود عليه» قال: فإن شهد أربعة وهم 
عميان» فينبغي للإمام أن يحدهم ولا حد على المشهود عليه» وكذلك لو كانوا عبيدا» 
أو محدودين في قذف أو كانوا ذمة» لا يجوز في ذلك إلا شهادة أربعة أحرار مسلمين 
عدول” اه )١17(‏ (5# ). قلت: وإنما لم يحدوا إذا كانوا فساقا لكون الفسق أمرا 
باطنا لا يطلع عليه في الحقيقة إلا اللّه تعالن» لاحتمال أن يكونوا قد تابوا عما نسب 
إليهم من الفسق» والحدود تدرأ بالشبهات. 


لا حد على من وطئ جارية من الفيء وله فيها نتصيب 

فافٌدة: قال الإمام أبو يوسف في الخراج أيضا: حدثنا سعيد هو ابن أبي عروبة 
عن قتادة عن سعيد بن المسيب» في الرحل يطأ الجارية من الفيء. قال: ليس عليه فيها 
حد إذا كان له فيها نصيب” اه. (4 )٠١‏ (#ه) وهذا سند صحيح قال:» وحدثنا 
إسماعيل بن أبي خالد عن عمير بن نمير (الصحيح عبيد بن عمير) قال: سثل ابن عمر 
رضي الله عنه عن جارية كانت بين رحلين فوقع عليها أحدهماء قال: ليس عليه حد. 
قال: وحدثنا إسماعيل عن الشعبي قال: جاء رجحل إلى عبد اللّهء فقال: إني وقعت على 
جارية امرأتي» فقال اتق الله ولا تعدء قال: وحدثنا أشعث عن الحسن في الرجل يقع على 


(+*5) أورده أبو يوسف في الخحراجء باب في الزيادة والنقصان والضياع» فصل: في 
أهل الدعارة والتلصص إلخء المكتبة الأزهرية للتراث .١19/١‏ 

(*ه) أورده أبو يوسف في الخراجء باب في الزيادة والنقصان والضياع» فصل: في 
أهل الدعارة والتلصص إلخ» المكتبة الأزهرية للتراث .١17//١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحدود م سا 
أحدهما مرسل والآخر مرسل ساقطهء والإسناد في ذلك عن عمر صحيح اه. 


جارية أمه» قال: ليس عليه حد» وجارية الجد والجدة مثل جارية الأم والأبء قال أبو 
يوسف: ومن فجر بامرأة حرة فماتت من ذلك فعليه الدية والحدء وإن فجر بامرأة ثم 
تزوجحهافإنه يحدء وكذلك لو فجر بأمة ثم اشتراها حد به» قال: ولو فجر بأمة فقتلها 
فإني أستحسن أن ألزمه قيمتهاء ولا أحده )١١7(‏ (6"). قلت: وأما عند أبي حنيفة 
ومحمد فعليه الحد والقيمة جميعاء كما في الهداية» وقال المحقق في الفتح: ذكره 
صاحب الهداية بلفظ عن أبي يوسفء ليفيد أنه ليس ظاهر المذهب عنه» فإن محمدا 
لميذكرفيها خحلافه في الجامع الصغير» وعادته إذا كان خحلافه ثابتا ذكرهء وكذا 
الحاكم الشهيد لم يذكر في الكافي حلافا وإنما نقل الفقيه أبو الليث خلافه فقال: 
ذكر أبو يوسف في الأمالي إلخ (ه/4 ه) («/). 

ورحم اللّه ابن حزم حيث عزى المروي عن أبي يوسف إلي أبي حينفة» ثم جعل 
يرده عليه بأشنع لفظ وأقبحه» كما هو عادته من الإقذاع في الكلام» وكذلك نسب 
إلى أبي حنيفة القول بإسقاط الحد عمن زنى بامرأة» ثم تزوجها أو زنى بأمة ثم اشتراها 
كمافي المحلى )١57/١١(‏ (+,). وهذه فرية بلا مرية لم يقل به أبو حنيفة ولا 
صاحباه واللّه تعالئ أعلم والبسط في فتح القدير (5/؟ ه) (+9). 


(+5) أورده أبو يوسف في الخراجء باب في الزيادة والنقصان والضياع» فصل: في 
أهل الدعارة والتلصص إلخ» المكتبة الأزهرية للتراث .١9 5/١‏ 

وأورده ابن الهمام في فتح القدير» كتاب الحدودء باب الوطء الذي يجب به الحد إلخ» 
المكتبة الرشيدية كوئته 4/0 ه» مكتبة زكريا ديوبند ه/71. 

(/7) أورده المرغيناني في الهداية» كتاب الحدودء باب الوطء الذي يجب به الحد 
إلخ» المكتبة الأشرفية ديوبند ١9/7‏ 25 مكتبة البشرئ كراتشي 15/4. 

(#,8) أخرجه ابن حزم في المحلى» كتاب الحدود»ء الحكم فيمن زنى بحرة أو أمة ثم 
قتلهاء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 7 2١9//١‏ رقم المسألة: .77١5‏ 

(+4#) وقد فصل ابن الهمام هذه المسألة في فتح القدير» كتاب الحدودء باب الوطء 
الذي يجب به الحدء المكتبة الرشيدية كوئته /4 ه» مكتبة زكريا ديوبند ه/1؟-7515. 


إعلاء السنئن كتاب الحدود فعا جنل صاب شهدا ١‏ 
قلت: وقد تأيد به المرسلان عن أبي بكر وعلي» والإرسال ليس بعلة عندنا. 


لا حد على الإمام في حقوق اللّه تعالق 

فائدة: قال في الهداية: "وكل شيء صنع الإمام الذي ليس فوقه إمام فلا حد 
عليه إلا القصاصء فإنه يؤخذ بهء وبالأموال» لأن الحدود حق اللّه تعالئ» وإقامتها إليه 
لا إلى غيره» بدليل ما مر من قوله مَِه: أربعة إلى الولاة وعد منها إقامة الحدود) ولا 
يمكنه أن يقيمعلى نفسه (لأن إقامته بطريق الخزي والنكال» ولا يفعل أحد ذلك 
بنفسه» ولا ولاية لأحد عليه ليستوفيه» وفائدة الإيجاب الاستيفاءء فإذا تعذرلم يجحب) 
بخلاف حقوق العباد؛ ولأنه يستوفيه ولي الحق» إما بتمكينه» أو بالاستعانة بمنعة 
المسلمين» والقصاص والأموال منهاء وأما حد القذف قالوا: المغلب فيه حق الشرع» 
فحكمه حكم سائر الحدود التي هي حق اللّه تعال». قال المحقق في الفتح: ”وأورده 
عليه ما المانع من أن يولي غيره الحكم فيه بما يثبت عنده كما في الأموال» فإذا صحت 
هذه الاستنابة فوجب عليه حق للعبد استوفاه العبد» أو حق اللّه استوفاه ذلك النائب» 
وقد يقال: أين دليل إيجاب الاستنابة؟ واللّه سبحانه أعلم“ اه (/5) (+ . .)١‏ 


إذا أقر أنه زنى بامرأة فبجحدت 
فافةة: من أقر أنه زنى بامرأة سماهاء فجحدت يحد للقذف فقطء ولا يحد 
للزنا عند أبي حنيفة والأوزاعي. وقال مالك والشافعي: يحد للزنا لا للقذفء واحتجوا 


)١ . #*(‏ أورده المرغيناني في الهداية» كتاب الحدودء باب الوطء الذي يوجب الحد 
إلخ» المكتبة الأشرفية ديوبند »07٠/7‏ مكتبة البشرئ كراتشي .٠١٠١-99/5‏ 

ونقل الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء عن مسلم بن يسار عن أبي عبد اللّه رجحل من 
أصحاب النبي مَْهُ أنه قال: الزكاة والحدود والفيء والجمعة إلى السلطان» كتاب الحدود»ء في 
حد المملوك» مكتبة دارالبشائر بيروت 2595/7 رقم: .١51١1/‏ 

وأورده ابن الهمام في فتح القدير» كتاب الحدودء باب الوطء الذي يوجب الحدء المكتبة 
الرشيدية كوئته ه/ه ه-5ه» مكتبة زكريا ديوبند .7١ 15/٠‏ 


إعلاء السنن كتاب الحدود 5 ) #9 باب من أصاب حدا... ج: ١‏ 


بما رواه أحمد وأبو داود عن سهل بن سعد: ”أن رجلا جاء إلى النبي كله فقال: إنه قد 
زنى بامراة قد سماهاء فأرسل النبي عَكْهُ إلى المرأة» فدعاها فسألها عما قال» فأنكرت» 
فحده وتركها“ .)١ ١+(‏ كما في نيل الأوطار )٠١/17(‏ وفي إسناده عبد السلام بن 
حفص أبو مصعب المدني وثقه ابن معين» وقال أبو حاتم: ”ليس بمعروف“. فحمله 
مالك والشافعي على أنه يكل حده للزناء بدليل ما رواه النسائي وأبو داود: ”أن رجلا 
من بكر بن ليث أتى النبي مطل فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات» فجلد مائة» وكان بكراء 
ثم سأله البينة على المرأة» فقالت: كذب يا رسول اللّها فجلده حد الفرية ثمانين». وفي 
إسناده القاسم بن فياض الصنعاني» تكلم فيه غير واحد» حتى قال ابن حبان: ”إنه بطل 
الاحتجاج به“. وقال النسائي: ”هذا حديث منكر“. كذا في النيل (” )١‏ وأيضا: فهو 
يخالف ما ذهب إليه مالك والشافعيء فإنهما قالا: ”يحد للزنا لا للقذف“ وفي الأثرأنه 
حده للزنا والقذف جميعاء وأيضا: فإن إنكار المرأة شبهة» والحدود تدرأ بالشبهات. 
قال الشوكاني: وأحيب بأنه أي إنكار المرأة لا يبطل به إقراره“ اه. قلنا: فلم 
أرسل النبي مه إلى المرأة ودعاهاء فسألها عما قال؟ فإن الظاهر منه أن إنكار المرأة 
يورث شبهة في إقراره؛ لأن فعل الزنا من الرحل لا يتصور بدون المحلء وبإنكارها قد 


إذا أقر أنه زنى بامرأة فبجحدت 

)١1(‏ أحرحه أحمد في مسنده» مسند الأنصار» حديث أبي زيد عمرو بن أخحطب 
6 رقم: 777417 وأخرجه أبوداود في سننه» كتاب الحدودء باب إذا أقر الرحل بالزنا ولم 
تقر المرأة» النسخحة الهندية 25١1/75‏ رقم: 455 . 

)١ 7‏ أخرحه أبوداود في سننهء كتاب الحدودء باب إذا أقر الرحل بالزنا ولم تقر 
المرأة» النسخة الهندية 26١7/7‏ رقم: /451 5 . 

وأخرجه النسائي في الكبرى» كتاب الرجم, أبواب التعزيرات والشهودء في الذي يعترف 
أنه زنى بامرأة بعينهاء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4/5 27 رقم: /4 117. 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الحدودء باب من أقر أنه زنى بامرأة فجحدت» 
مكتبة دارالحديث القاهرة 2١١١/37‏ رقم: 270111 مكتبة بيت الأفكار الرياض 2١4٠7‏ رقم: 47 1". 


إعلاء السنئن كتاب الحدود 6 باجافيل أصات فا م ؟ 
1« عدن معاوية قتال:قال زشول الله عله "من شرب التمر 
فاجلدوهء فإن عاد في الرابعة فاقتلوه“. رواه الترمذي )١85/١(‏ وفي نفع 
قوت المغتذي )١1177/١(‏ صححه ابن حبان والحاكم. 
قلت: قال الذهبي أيضا هو صحيحء كما في الزيلعي (؟5/5). 


اتتفى في حانبهاء فينتفي في حانبه أيضاء ألا ترى أنه لو انتفى صفة الزنا في جانبها 
بدعوى النكاح سقط الحد عنهما: فإذا اتتفى أصل الفعل أولى» وهذا لأن القاضي لا 
يتمكن من القضاء عليه بالزنا بها مع إنكارهاء ألا ترى أنها تبقى محصنة؟ ولا يتمكن 
من القضاء عليه بالزنا بغيرها؛ لأنه لم يقر بذلك» وبدون القضاء بالزنا لا يتمكن من 
إقامة الحد» ولا يصح القياس على ما إذا كانت حاضرة ساكتة» أو غائبة» أو قالت: زنى 
بي مستكرهة؛ لأن بسكوتها وغيبتها واستكراهها لا ينتفي الفعل في جانبهاء وبإنكارها 
ينتفي» ألا ترى أن من أقر لإنسان بشيء وكذبه بطل إقراره حتى لو صدقه بعد ذلك لم 
يصح؟ ولو كان غائبا أو حاضرا ساكتا لم يبطل به الإقرار» حتى إذا صدقه عمل بتصديقه» 
وهذا بخلاف ما إذا قالت: زنى بي مستكرهة؛ لأن المحلية وأصل الفعل هناك قد ظهر 
في حقهاء ولهذا سقط إحصانها به. 


-١77١ ١‏ أحرجه الترمذي في سننهء أبواب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
باب ماجاء في من شرب الخخمر فاجلدوه» النسخحة الهندية 2777/١‏ مكتبة دارالسلام رقم: 5 55 .١‏ 

وأخرحه ابن حبان في الإحسانء كتاب الحدودء ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن 
هذا الخبر تفرد به أبو بكر بن عياش» مكتبة دارالفكر بيروت 455/5» رقم: 457 5 . 

وأخرجه الحاكم في المستدركء كتاب الحدودء مكتبة نزار مصطفى الرياض 27//.77/8 
رقم: 28111 النسخة القديمة 27377/8 وقال الذهبي: صحيح. 

وأورده علي بن سليمان المالكي الشاذلي في نفع قوت المغتذيء تحت الكلام على هذا 
الحديثء النسخخة الهندية .751//١‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الحدودء باب حد الشرب» مكتبة دارنشر الكتب 
الإسلامية لاهور 51/9 7. 


إعلاء السنن كتاب الحدود 4ه ) #5/ باب من أصاب حدا... ج: ١‏ 


قال السرحسي في المبسوط: ”وحديث سهل بن سعد قد ضعفه أهل الحديث 
ثم تأويل الحديث أنها أنكرت وطالبته بحد القذفء فحده رسول اللّه َكل بقذفه إياها 
بالزناء لا بإقراره بالزنا على نفسهء وعلى هذا لو أقرت امرأة أنه زنى بها فلان أربع مرات 
وأنكر الرحلء فهو على الخلاف الذي بينا في إقامة الحد عليهاء وكلام أبي حنيفة هنا 
أظهر؛ لأن المباشر للفعل هو الرجل فلا يثبت أصل الفعل مع إنكارهء وإن قال الرحل: 
صدقت حدت المرأة» ولم يحد الرجل؛ لأنه بالتصديق صار مقرا بالزنا مرة واحدة» وقد 
بينا أن بالإقرار الواحد لا يقام الحد“ اه (45/9) (#" ١‏ ). 

وبهذا سقط ما قاله الحافظ في الفتح: ونصه: والحجة فيه أنه إن كان صدق في 
نفس الأمرفلا حد عليه لقذفهاء وإن كان كذب فليس بزان (قلنا: ولكنه قاذف) وإنما 
يجب عليه حد الزنا؛ لأن كل من أقرعلى نفسه وعلى غيره لزمه ما أقربه على نفسه وهو 
مدع فيما أقر به على غيره فيؤاخذ بإقراره على نفسه دون غيره اه .)١ 43( )١5 5/١7(‏ 
قلنا: ولكن دعوى الزنا بامرأة معلومة موجبة لقذفها بالزناء فكيف لا يؤاحذ بإقراره على 
غيره؟ فينبغي القول بوجوب الحد للزنا والقذف جميعاء ولا تقولون به» وأيضا: فإن المرء 
إنما يؤحذ بإقراره على نفسه في الأموال» وأما في الزنا فلا يؤاخذ به ما لم يقر أربع مرات» 
ولم يكن في الإقرار شبهة» وإلا فلا يؤاحذ به وقد ذكرنا أن إنكار المرأة شبهة في إقراره» 
فلا يحد للزناء ويحد للقذف إذا طالبته» لكونه قاذفا لها بلا شبهة» واللّه تعالئ أعلم. 


)١ 7‏ أورده السرحسي في المبسوطء كتاب الحدودء أقر المجبوب بالزنى» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 99/9. 

)١ 2*(‏ أورده الحافظ في فتح الباري» كتاب الحدودء باب إذا رمى امرأته أو امرأة 
غيره بالزنا إلخ» المكتبة الأشرفية ديوبند 7 »7١17-1١1/1١‏ مكتبة دارالريان »١/0-1١1/9/1١ ١‏ 
تحت رقم: 5616, ف:58417. 


© 


إعلاء السنن كتاب الحدود (87894©) 4٠‏ / باب حدالشرب... ‏ ج: ١7‏ 
5٠‏ باب حد الشرب 
باب ما ورد فيمن شرب الخمر 
تيد عن معاوية رضي اللّه عنه قال: قال وسول اللميقة :من 
شرب الخحمر فاجلدوه» فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. رواه الترمذي )814/١(‏ 
وفي نفع قوت المغتدي :)١171/١(‏ صححه ابن حبان والحاكم قلت: قال 
الذهبي أيضا: هو صحيح كما في الزيلعي (10/57). 


باب ما ورد فيمن شرب الخمر 
قوله: ”عن معاوية“ إلخ. قلت: قال الترمذي بعد رواية الحديث: ”وفي الباب عن 
أبي هريرة والشريد وشرحبيل بن أوس وجرير وأبي الرمد البلوى وعبد الله بن عمروء 
وحديث معاوية هكذا روى الثوري أيضا عن عاصم عن أبي صالح عن معاوية عن 
النبي مَّكلّهْ (* .)١‏ وروى ابن جحريج ومعمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي 
هريرة عن النبي مَك )١*(‏ سمعت محمدا يقول: حديث أبي صالح عن معاوية عن 


باب ما ورد فيمن شرب الخمر 

-١77١ ١‏ أحرجه الترمذي في سننهء أبواب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
باب ماجاء من شرب الخمر فاجلدوه» النسخحة الهندية 77/١‏ ”2 مكتبة دارالسلام رقم: 5 55 .١‏ 

وأخرحه ابن حبان في الإحسانء كتاب الحدودء ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن 
هذا الخبر تفرد به أبو بكر بن عياش» مكتبة دارالفكر بيروت 75/5 4» رقم: 457 5 . 

وأخرجه الحاكم في المستدركء كتاب الحدودء مكتبة نزار مصطفى الرياض //27//77 
رقم: 81١11‏ النسخة القديمة 777/4. وأورده علي بن سليمان المالكي الشاذلي في نفع قوت 
المغتذي مع السنن للترمذيء تحت الكلام على هذا الحديث» النسخخة الهندية .771/١‏ وأورده الزيلعي 
في نصب الراية» كتاب الحدودء باب حد الشرب» مكتبة دارنشر الكتب الإسلامية لاهور 41/5 7. 

)١#(‏ أحرجه الطبراني في الكبير» ذكوان أبو صالح السمان عن معاوية» مكتبة دار 
إحياء التراث العربي 4/١9‏ 2*7 رقم: /771. 

(7) أخرجه النسائي في الكبرى» كتاب الحد في الخمرء الحكم فى من يتتابع في 
شرب الخمرء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ه285 رقم: 5795. 


إعلاء السنن كتاب الحدود ٠ه‏ ) 5١‏ / باب حدالشرب... ج: ١‏ 


النبي مُه في أصح من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي مَل وإنما كان هذا 
في أول الأمرء ثم نسخ بعد» هكذا روى محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن 
حابر بن عبد الله عن النبي مَك قال: إن من شرب الخحمر فاجلدوه» فإن عاد الرابعة 
فاقتلوه. قال: ثم أتي النبي مَك بعد ذلك برحل قد شرب في الرابعة فضربه» ولم يقتله 
(:*7). وكذلك روى الزهري عن قبيصة بن ذويب عن النبي مَكّهُ نحو هذاء قال: 
فرفع القتل» وكانت رخصة» والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم 
اختلافافي ذلك في القديم والحديث. ومما يقوي هذا ما روي عن النبي مَكلهُ من 
أوجه كثيرة أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول اللّه إلا 
بإحدى ثلاثء النفس بالنفس» والثيب الزاني» والتارك لدينه“ اه (*4 ). 

قلت: أما حديث ابن إسحاق فذكره الحافظ في فتح الباري (7 )1١١/١‏ ولفظه 
وقع عند النسائي من طريق محمد بن إسحاق عن ابن المنكدر عن جابر: ”فأتى رسول 
اللّه كلك برحل منا قد شرب في الرابعة» فلم يقتله». وأخرجه من وجه آخر عن محمد 
بن إسحاق بلفظ: ”فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقهء فضربه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
أربع مرات» فرأى المسلمون أن الحد قد وقع» وأن القتل قد رفع“ (ه). قال الشافعي 


(+74) أحرجه البيهقي في الكبرى» كتاب الأشربة والحد فيهاء باب من أقيم عليه الحد 
أربع مرات» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 45/8 ه» رقم: 117/٠4‏ . 

(*2) أحرجه مسلم في صحيحهه كتاب القسامة والمحاربين» باب ما يباح به دم 
المسلمء النسخة الهندية 259/7 مكتبة بيت الأفكار رقم: .١775‏ وأخرحه أبوداود في سننه» 
كتاب الحدود»ء باب الحكم في من ارتدء النسخحة الهندية 7 ». مكتبة دارالسلام رقم: 4701 . 

وأخمرجه الدرمذي في سننه» أبواب الديات عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلمء باب لا 
يحل دم امرئ مسلم إلا باحدى ثلاث» النسخة الهندية 2559/١‏ مكتبة دارالسلام رقم: .١ 4٠١1‏ 
وقال: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح. 

(#ه) أحرجهما النسائي في الكبرىء كتاب الحد في الخمر» نسخ القتل» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 270//9 رقم: 7 . "اه 01 617. 


إعلاء السنن كتاب الحدود ١‏ “اه ) ١‏ / باب حدالشرب... ج: ١‏ 


بعد تخريجه: ”هذا ما لا اختلاف فيه بين أهل العلم علمته. وذكره أيضا عن أبي الزبير 
مرسلاء وقال أحاديث القتل منسوحة“ اه (76"). 

وأما حديث قبيصة ففي فتح الباري )1٠١/١7(‏ أيضا: ”أخرجه الشافعي وعبد 
الرزاق وأبوداود (*/1) من رواية الزهري عن قبيصة بن ذويبء قال: قال رسول اللّه 
َله: ”من شرب الخمر فاحلدوه إلى أن قال: ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه» قال: فأتي 
برحل قد شرب فجلده ثم أتي به قد شرب فجلده» ثم أتي به قد شرب فجلده» ثم أتي 
به في الرابعة قد شرب فجلده» فرفع القتل عن الناس» وكانت رخصة» وعلقه الترمذي» 
فقال: روى الزهري وأخرجه الخطيب في المبهمات من طريق محمد بن إسحاق عن 
الزهريء وقال فيه: ”"فأتي برحل من الأنصار يقال له: نعيمان» فضربه أربع مرات» فرأى 
المسلمون أن القتل قد أخحرء وأن الضرب قد وحب“. وقبيصة بن ذويب من أولاد 
الصحابة» وولد في عهد النبي مُه ولم يسمع منه» ورحال هذا الحديث ثقات مع 
إرسالهء لكنه أعل بما أخرجه الطحاوي من طريق الأوزاعي عن الزهريء قال: بلغني 
عن قبيصة» ويعارض ذلك رواية ابن وهب عن يونس عن الزهري أن قبيصة حدثه أنه 
بلغه عن النبي مطل وهذا أصحح لأن يونس أحفظ لرواية الزهري من الأوزاعي» والظاهر 
أن الذي بلغ قييصة ذلك صحابيء» فيكون الحديث على شرط الصحيح لأن إبهام 


(#") أخرجه الشافعي في الأم, كتاب الحدودء صفة النفي» حد الخمر» مكتبة 
دارالمعرفة بيروت 5/ه5١.‏ 

وأورده الحافظ في فتح الباري» كتاب الحدودء باب ما يكره من لعن شارب الخمر إلخ» 
المكتبة الأشرفية ديوبند 5-97/9 5 مكتبة دارالريان 7 2/0-١/ 5/١‏ رقم: ١‏ 5601, ف: 51/1/9. 

(#/1) أخرجه الشافعي في الأم, كتاب الحدودء صفة النفي» حد الخمر» مكتبة 
دارالمعرفة بيروت 55/5 .١‏ وأخرجه أبوداود في سننه» كتاب الحدودء باب إذا تتابع في شرب 
الخمرء النسخة الهندية 25١7/7‏ مكتبة دارالسلام رقم: 4/6 4 . 

وأحرجه عبد الرزاق في المصنفء كتاب الطلاق» باب حد الخمرء النسخة القديمة 
20 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 5/1 2٠‏ رقم: .١511١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحدود ”' "اه ) ١‏ / باب حدالشرب... ج: ١‏ 


الصحابي لا يضرء وله شاهد أخرجه عبد الرزاق عن معمرء قال: حدثت به ابن المنكدر 
فقال: ترك ذلك» قد أني رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بابن نعيمان» فجلده ثلاثاء ثم 
أتي به في الرابعة» فجلده ولم يزد“ اه (,/). 

وفي الزيلعي (37/7): ”وقبيصة في صحبته حلاف“ اه (47). وفي تهذيب 
التهذيب (47/8): ”وقال الغلابي عن ابن معين: أتي به رسول اللّه مكل ليدعو له 
بالبركة“ اه. وفيه أيضا: ”وقال ابن عبد البر في الاستيعاب“: ولد في أول سنة من 
الهجرة» وكان له فقه وعلم» وقال ابن قانع: يقال: له رؤية. وقال أبو موسئ المديني في 
الذيل: أورده العسكري في الصحابة» وقال جعفر: لا يصح سماعه؛ لأنه ولد يوم الفتح 
وروى عن النبي مله أحاديث مراسيل“ اه (57/8*) (*# . .)١‏ وفي نيل الأطار 
(8/10ه): ”قال المنذري: وإذا ثبت أن مولده أول سنة من الهجرة أمكن أن يكون 
سمع من رسول الله يكل“ اه .)١ ١(‏ وفي فتح الباري .)١ 7( )1١/١7(‏ ”وأما 
ابن المنذر فقال: كان العمل فيمن شرب الخمر أن يضرب وينكل به» ثم نسخ بالأمر 
بجلده فإن تكرر ذلك أربعا قتل» ثم نسخ ذلك بالأخبار الثابتة بإجماع أهل العلم إلا 
من شذ ممن لا يعد نخلافا». 


(/8) أحرجه عبدالرزاق في المصنفء كتاب الطلاق» باب حد الخمرء النسخة 
القديمة 278١/1‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2٠/1‏ رقم: 115177 . 

(+4) أورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الحدودء باب حد الشرب» مكتبة دار نشر 
الكتب الإسلامية لاهور 51/9 7. 

)١١#(‏ أورده الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف القافء مكتبة دارالفكر بيروت 
71> رقم: ثولاه. 

)١ ١7+‏ أورده الشوكاني في نيل الأوطار» كناب حد شارب الخمرء ما ورد في قتل الشارب في 
الرابعة» مكتبة دارالحديث القاهرة 2١67/1‏ رقم: 271117 بيت الأفكار الرياض ص: 475 2١‏ رقم: .77٠©‏ 

)١ 7(‏ أورده الحافظ في فتح الباري» كتاب الحدودء باب ما يكره من لعن شارب 
الخمرء المكتبة الأشرفية ديوبند 7 245/١‏ مكتبة دارالريان ؟ 21/5/1١‏ رقم: ١‏ 5601, ف: 51/1/9. 


إعلاء السنن كتاب الحدود ‏ (##ه) .4 / باب حدالشرب... ‏ ج: ١7‏ 

171١‏ - عن أنس بن مالك: ”أن نبي اللّه مكلك حلد في الخحمر بالجريد 
والنعال» ثم جلد أبو بكر أربعين» فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى 
قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها 
كأحف الحدود» قال: فجلد عمر ثمانين“. رواه مسلم .)7/1١/5(‏ 


قلت: وكأنه أشار إلى بعض أهل الظاهر» فقد نقل عن بعضهم واستمر عليه ابن 
حزم منهمء واحتج له وادعى أن لا إجماع؛ وأورد من مسند الحارث بن أبي أسامة ما 
أخمرجه هو والإمام أحمد من طريق الحسن البصري عن عبد اللّه بن عمرو أنه قال: 
اتتوني برحل أقيم عليه الحد يعني ثلاثاء ثم سكر فإن لم أقتله فأنا كذاب“. وهذا 
منقطع؛ لأن الحسن لم يسمع من عبد اللّه بن عمرو كما جزم به ابن المديني وغيره؛ لا 
حسجة فيه وإذا لم ينصح هذا عن عبد اللّه بن عمرو لم ييق لمن رد الإجماع على ترك 
القتل متمسككء حتى ولو ثبت عن عبد اللّه بن عمرو لكان عذره أنه لم يبلغه الناسخ» 
وعد ذلك من ندرة المخالف» وقد جاء عن عبد اللّه بن عمرو أشد من الأول فأخرج 
سعيد ابن منصور عنه بسند لين» قال: لو رأيت أحدا يشرب الخمر واستطعت أن أقتله 
متلته“ ١ "+١‏ ) اه ودلالة الحديث على الباب ظاهرة. 

قوله: ”عن أنس“ إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. وفي فتح الباري 


)١ 7#(‏ أخرجه سعيد بن منصور فى التفسير من سنن سعيد بن منصورء كتاب التفسير» 
باب قوله تعالئ: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب إلخ» مكتبة دارالصميعي للنشر 
04> رقم: .80٠١‏ 

7137 أخحرجه مسلم في صحيحه كتاب الحدودء باب حد الخمرء النسخة 
الهندية 17١/7‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: .117٠١"‏ 

وأخرحه أبوداود في سننه» كتاب الحدودء باب الحد في الخمرء النسخة الهندية 
5١ 17‏ مكتبة دارالسلام رقم: 47/9 4 . وأخرجه الترمذي في سننه» أبواب الحدود عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم, باب ماجاء في حد السكران» النسخخة الهندية 2777/١‏ مكتبة 
دارالسلام رقم: 47 4 .١‏ وقال: حديث أنس حديث حسن صحيح. 


إعلاء السنئن كتاب الحدود 4 باب حة الشرف د ج11 

-7171١‏ عن حصين بن المنذر أبي ساسانء قال: ”شهدت عثمان 
بن عفان أتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين» ثم قال: أزيد كم» فشهد عليه 
رحلان» أحدهما حمران أنه شرب الخمرء وشهد آحر أنه رآه يتقياً. فقال عثمان: 


(11/17): ”أ حرج أبو عبيد في غريب الحديث بسند صحيح عن أبي رافع عن عمر 
أنه أتي بشارب فقال مطيع بن الأسود: إذا أصبحت غدا فاضربه» فجاء عمر فوجده 
يضربه ضربا شديداء فقال: كم ضربته؟ قال: ستين: قال: اقتص عنه بعشرين. قال أبو 
عبيد: يعني اجعل شدة ضربك له قصاصا بالعشرين التي بقيت من الثمانين” اه (576 .)١‏ 

قال بعض الناس: هذا التأويل تكلف بارد»ء وعندي هو محمول على أنه وقع في 
أول إمرة عمر» حين يضرب بأربعين» وتقرر الثمانون في آخرهاء فالمعنى أنك تجاوزت 
عن المقدار المعين بعشرين» فوجب القصاص“اه. قلت: ومن أخبرك أنه محمول 
على بدأ الإمارة» وأبو عبيد أعرف منك بتاريخ الإسلام» فلعله اطلع على أن ذلك كان 
حين تقرر الثمانون» وأيضا: ففيما قاله بعض الناس نسبة الجهل والعدوان إلى مطيع بن 
الأسود الصحابيء وفيه بعد» فالظاهر أن من يكون مأمورا بإقامة الحدود لا يكون 
جاهلا بمقاديرهاء ولا ينسب إليه الجهل إلا بدليل واضحء وأيضا: لو كان المعنى ما 
ذكره لقال عمر: أقصه منك بعشرين» فليس معناه إلا ما قال أبو عبيدء ففي الأثر دليل 
على أن عمر كان يجلد في الخمر ثمانين. 

قوله: ”"عن حصين بن المنذر“ إلخ. قال المؤلف: قد احتلفت الروايات في هذا 


.7 ٠5/7 أخرحه أبو عبيد في غريب الحديث» فراء مكتبة دائرة المعارف حيدرآباد‎ )١ 276١ 

وأورده الحافظ في فتح الباري» كتاب الحدودء باب الضرب بالجريد والنعال» المكتبة 
الأشرفية ديوبند 287/١7‏ دارالريان 7 »/0/١‏ تحت رقم: ١‏ 601, ف: 517/1/9. 

ع -53١‏ أخرحه مسلم في صحيحه كتاب الحدودء باب حد الخمرء النسخة 
الهندية 77/7 مكتبة بيت الأفكار رقم: /1171. 

وأحرجه أبوداود في سننهء كتاب الحدودء باب الحد في الخمرء النسخة الهندية 
251١7‏ مكتبة دارالسلام رقم: 4/٠١‏ 4. 


إعلاء السنئن كتاب الحدود ‏ (ه#ه) 4١‏ / باب حدالشرب... ‏ ج: ١‏ 
إنه لم يتقيأ حتى شربهاء فقال: يا علي! قم فاحلده» فقال علي: قم يا حسن! 


الحديثء ففي نيل الأوطار (4/1 ©) (*اه :)١‏ ”عن عبيد اللَّه بن عدي بن الخيار أنه 
قال لعثمان: قد أكثر الناس في الوليدء فقال: سنأحذ منه بالحق إن شاء اللّهِ تعال» ثم 
دعا أمير المؤمنين علياء فأمره أن يجلده» فجلده ثمانين. مختصرا من البخاري. وفي 
رواية له: أربعين“ اه. وفي فتح الباري (47/1) (” )١‏ تحت حديث عبيد اللّه هذا: 
"قوله: فجلده ثمانين. في رواية معمر فجلد الوليد أربعين جلدة» وهذه الرواية أصح من 
رواية يونس“ إلخ. ثم ذكر حديث المتن ترجيحا لرواية معمر. قلت: إن عليا كان أولا 
أشار على عمر بالثمانين» كما في فتح الباري :)١1/3( )51/١7(‏ ”وأرج مالك فى 
الموطأعن ثور بن يزيد: أن عمر استشار في الخمرء فقال له علي بن أبي طالب: نرى 
أن تجعله ثمانين» فإنه إذا شرب سكرهء وإذا سكر هذىء» وإذا هذى افترى فجلد عمر 
في الخمر ثمانين» وهذا معضل ( 8# .)١‏ وقد وصله النسائي والطحاوي من طريق 
يحيى بن فليح عن ثورعن عكرمة عن ابن عباس مطولآء ولفظه: أن الشراب كانوا 
يضربون على عهد رسول الله يِه بالأيدي والنعال والعصا حتى توفي» فكانوا في 
خلافة أبي بكر أكثر منهمء فقال أبو بكر: لو فرضنا لهم حداء فتوخى نحو ما كانوا 
يضربون في عهد النبي دَكلُهٌ فجلدهم أربعين حتى توفي» ثم كان عمر فجلدهم كذلك 


(*#ه )١‏ أورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب حد شارب الخمر» مكتبة 
دارالحديث القاهرة 548/17 2١‏ رقم: 1575". 

وأورده البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم؛ باب 
مناقب عثمان بن عفان» النسخة الهندية 200717/١‏ رقم: 514 ه"ء ف: 75595. 

)١ 5*(‏ أورده الحافظ في فتح الباري» كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عثمان بن 
عفانء مكتبة دارالريان القاهرة 21١/1‏ المكتبة الأشرفية ديوبند 2/١/1‏ رقم: 70514 ف: 7555. 

)١7(‏ أورده الحافظ في فتح الباري» كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عثمان بن 
عفانء مكتبة دارالريان القاهرة 21١/1‏ المكتبة الأشرفية ديوبند 2/١/1‏ رقم: 054 ف: 7555. 

)١8(‏ أخرجه مالك في الموطأء كتاب الأشربة» الحد في الخمرء مكتبة زكريا 
ديوبند ص: 2701 ومع أوجز المسالكء مكتبة دارالقلم دمشق © ١1//١‏ 20 رقم: ١859‏ . 


إعلاء السنن كتاب الحدود (5*©) 4١‏ / باب خدالشرب... ‏ ج: ١‏ 
فاحلده» فال الحسن: ول حارها من تولى قارهاء فكأنه وحد عليه» فقال: يا 
عبد اللّه بن حعفر! فاجلده» فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين» فقال: أمسك» 


حتى أتي برجل» فذكر قصة وأنه تأول قوله تعالئ: ليس على الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جناح فيما طعموا ل 0 
قوله تعالئ: فإإذاما اتقوا». والذتي: يزتكتن ها خرف الله ليس بعدق: فقال عدر بنا 
ترون؟ فقال علي فذكرهء وزاد بعد قوله: وإذا هذى افترى: وعلى المفتري ثمانون 
جلدة. فأمربهعمر فجلده ثمانين. قال: ولهذا الأثر عن علي طرق أخرى فذكرهاء 
واقتصاره في جلد الوليد على الأربعين” (47 ١)اه.‏ وهذا ليس مخالفا للاجماع لما 
سيأتي أن جلد الوليد كان بمخصرة له رأسانء فالأربعون كان بمنزلة الثمانين» ويؤيده 
ما أخرجه الطحاوي والطبري من طريق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين: أن عليا 
جلد الوليد بسوط له طرفان اه. من الفتح (؟١51/1)‏ (* ١‏ 7) اه. 

وفي فتح القدير: ”ولا مانع من كون كل من على وعبد الرحمن بن عوف أشار 
بذلكء فروى الحديث مرة مقتصرا على هذاء ومرة على هذا“ اه (817/5) (١؟7).‏ 


)١ 9(‏ أخحرجه النسائي في الكبرىء» كتاب الحد في الخمرء آخخر ذكر اختتلاف 
الناقلين لخبر قتادة عن أنس» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ٠ه 08-١‏ 28 رقم: /017/2. 

وأورده الطحاوي في مشكل الآثار» باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يله من 
تركه عقوبة حاطب بن أبي بلتعة على ما كان منه في كتابه إلى أهل مكة» مكتبة مؤسسة الرسالة 
بتحقيق شعيب الأرنؤوط 2717/4/١١‏ رقم: 141١‏ 44. 

)7٠١#(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الحدودء باب حد الخمر» 
مكتبة زكريا ديوبند 281/7 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت :”4 رقم: /٠٠١‏ 

وأورده الحافظ في فتح الباري» كتاب الحدودء باب الضرب بالجريد والنعال» مكتبة 
دارالريان القاهرة 2/7/١”‏ المكتبة الأشرفية ديوبند .84-/1/١ ١‏ 

(+71) أورده ابن الهمام في فتح الباري» كتاب الحدودء باب حد الشربء المكتبة 
الرشيدية كوئته ه/ 286٠‏ مكتبة زكريا ديوبند ه/795. 


إعلاء السنن كتاب الحدود 4 باسل الشو ا ١‏ 
ثم قال: حلد النبي مَطهَ أربعين» وأبو بكر أربعين» وعمر ثمانين» وكل سنة» 
وهذا أحب إلي“. رواه مسلم (077/7. 


قلت: أو أحد الراويين لم يطلع على ما اطلع عليه الآخر» فروى كل ما علم» وفي الحديث 
الاستدلال بالتقيء على الشرب» وهو حلاف المذهب» ففي الهداية (؟8/7 ٠‏ 5): ”ولا 
حد على من وجد منه رائحة الخمر أو تقيأها؛ لأن الرائحة محتملة» وكذا الشرب قد 
يقع عن إكراه واضطرار“ إلخ. فلا بد من الجواب عن الأثر» ويرد على إبداء احتمالات 
الهداية أن هذه تجري في الشرب أيضاء فما وجه تخصيصها بالتقيؤ فلنشتغل بالجواب 
عنه قبل الاشتغال بالجواب عن الأثر (78 7). 

فنقول: إن الاضطرار أو الإكراه لو تحقق في الشرب لعلم ببيان الشهود أو 
الإقرارء كما عرف نفس الشرب بهماء فلما لم يعلم عرف أنه لم يكن» حلاف التقيؤء 
فإنه لا دلالة فيه عليه» فالاحتمال قائم,» وأماما قال النووي مرجحا لعدم اعتبار 
الاحتمالات المذكورة ما نصه: ”لأن الصحابة اتفقواعلى حلد الوليد بن عقبة 
المذكور“ اه (# .)١‏ فلا يفيد مقصوده. فإنه لا يلزم منه أنهم علموا القصة مفصلة» 
ثم أقروها فكان الإجماع منهم عليه بل هذا بعيد» فالأظهر أن بعضهم علموها 
مفصلة» وبعضهم عرفوها مجملة؛ لأن أفعال الإمام كلها مما يتعلق بالحكومة 
اشتهارها تفصيلا بعيدا حدا فافهم. نعم بقي أن يقال: إن الإمام الأعظم يحتج بقول 
صحابي وعمله» فكيف بأربعة أجلاء؟ فالجواب عنه: أن ذلك العمل حديث لم يكن 
المرفوع معارضا له» وقد ثبت هناك حديث مرفوع دال على درأ الحد بالشبهات» وقد 
مر في موضعه من هذا الكتاب» فلا يعمل بالموقوف إذا عارضه المرفوع» ثم رأيت في 


(+77) أورده المرغيناني في الهداية» كتاب الحدودء باب حد الشرب» المكتبة 
الأشرفية ديوبند 07//7» مكتبة البشرئ كراتشي .١١5/8‏ 

(77) أورده النووي في شرحه على مسلمء كتاب الحدود» باب حد الخمرء النسخة 
الهندية 277/7 مكتبة دار ابن حزم بيروت ص: 211١7‏ تحت رقم: /1171. 


إعلاء السنن كتاب الحدود م" ه) 5١‏ / باب حدالشرب... ج: ١‏ 


فتح الباري 7/1 4) (4# 7) ما يقلع الإشكال من أصله ونصه بعد نقل حديث 
حصين: ” وكذلك روى عمر ابن شبة في ”أخبار المدينة“ بإسناد حسن إلى أبي 
الضحىء قال: لما بلغ عثمان قصة الوليد استشار علياء فقال: أرى أن تستحضرهء فإن 
شهدواعايه بمحضر منه حددته» ففعل فشهد عليه أبو زينب (الأسدي كما في الفتح 
أيضا) وحندب بن زهير الأزدي» وسعد بن مالك الأشعريء فذكر نحو رواية أبي 
ساسانء وفيه: فضربه بمخصرة لها رأسانء فلما بلغ أربعين قال له: أمسك“ اه. وفيه 
أيضا: ”وذكر المسعودي في المروج أن عثمان قال للذين شهدوا: ما يدريكم أنه 
شرب الخمر؟ قالوا: هي التي كنا نشربها في الجاهلية“ (417/1). فثبت بهذه الروايات 
أن الشهادة كانت تامة» ولم تكن الحاجة ماسة إلى الشهادة بالتقيء» فعثمان اعتبرها 
مؤيدة فقطء والتأيبد بها صحيح, فارتفع الإشكال الذي كان يرد على رواية مسلم. 
وأما قول صاحب الهداية: ”لا حد على من وجد منه رائحة الخمر“ إلخ. فيعارضه 
مارواه البخاري ومسلم والإمام أحمدء كما في نيل الأوطار (55/1) (6 :)١‏ عن 


7+١‏ 7) أورده الحافظ في فتح الباري» كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عثمان بن 
عفان» مكتبة دارالريان القاهرة 21١/1‏ المكتبة الأشرفية ديوبند 2/١/1‏ رقم: 7054 ف: 7555. 

(*#ه؟) أورده الحافظ في فتح الباري» كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عثمان بن 
عفانء مكتبة دارالريان القاهرة 21١/1‏ المكتبة الأشرفية ديوبند 2/١/1‏ رقم: 7054 ف: 7555. 

وروى عمر بن شبة في تاريخ المدونة ما سن عشمان -رضي الله عنه- من الأذان الثاني يوم 
الجمعة» مطبوعة بجدة *7/؟/917. 

(77) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل القرآن» باب القراء من أصحاب 
النبي -صلى الله عليه وسلم- النسخة الهندية ؟/ 2/4 رقم: 24١١‏ ف: 5.001. 

وأخرجه في أحمد في مسندهء مسند عبد اللّه بن مسعود 21/١‏ رقم: .8891١‏ 

وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين» باب فضل استماع القرآن» النسخحة 
الهندية 2770/١‏ مكتبة بيت الأفكاررقم: .٠١‏ وأرده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب حد 
شارب الخمرء باب من وحد منه سكر أو ريح حمر إلخ» مكتبة دارالحديث القاهرة 4/17 2١5‏ رقم: 
89 بيت الأفكار الرياض ص: 2١47١‏ رقم: 2 77. 
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علقمة»قال: ”كنت بحمص فقرأ ابن مسعود سورة يوسفء فقال رحل: ما هكذا 
أنزلت» فقال عبد اللّه: واللّه لقرأتها على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلمء فقال: 
أحسنتء فبينما هو يكلمه إذ وجد منه ريح الخمر فقال: أ تشرب الخمر وتكذب 
بالكتاب» فضربه الحد“ اه. فالجواب عنه: أنه محمول على أن الشارب أقر عنده» ثم 
أقام عبد اللّه عليه الحدء فإن الحد لا يقام إلا بإقرار أو بينة» وقد جلد الوليد بشهادة 
رجلين» فكيف يحد ابن مسعود بوجود الريح فقط؟ ويشهد له ما رواه النسائي كما في 
النيل (5/1 ه) (/70): ”عن السائب بن يزيد أن عمر خرج عليهمء فقال: إني 
وجدت من فلان ريح شراب» فزعم أنه شرب الطلاء» وأني سائل عما شربء فإن كان 
مسكرا جلدته فجلده عمر الحد“ اه. قلت: رجاله ثقات. 

وأمامافي فتح الباري :)517/١7(‏ ”قال عبد الرزاق: أ نبأنا ابن حريج ومعمر» 
سكل ابن شهاب كم جلد رسول اللّه يِه في الخمرء فقال: لم يكن فرض فيها حداء 
كان يأمر من حضره أن يضربوه بأيديهم ونعالهم» حتى يقول لهم: ارفعوا (3./ 7). 
وورد أنه لم يضربه أصلاء وذلك فيما أخرجه أبو داود والنسائي بسند قوي عن ابن 
عباس: أن رسول الله كله لم يوقت في الخخمر حداء قال ابن عباس: وشرب رحل 
فسكرء فانطلق به إلى النبي مَكلّهُ لم يوقت في الخمر حداء قال ابن عباس: وشرب رجحل 
فسكرء فانطلق به إلى النبي مَل فلما حاذى دارا للعباس انفلتء فدخخل على العباس 
فالتزمه» فذكر ذلك للنبي مَكْهُ فضحك ولم يأمر فيه بشيء وأخرج الطبري من وجه 


(7078) أحرجه النسائي في الصغرىء كتاب الأشربة» ذكر الأخبار التي اعتل بها من 
أباح شراب السكرء النسخة الهندية 27/85/7 مكتبة دارالسلام رقم: .01/1١ ١‏ 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كناب حد شارب الخمرء مكتبة دارالحديث القاهرة 
١ 77‏ رقم: 27111 مكتبة بيت الأفكار ص: "47 2١‏ رقم: 7195. 

(78) أخحرجه عبد الرزاق في المصنفء كتاب الطلاق» باب حد الخمرء النسخة 
القديمة 771/1 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2707/1 رقم: .1١751٠١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحدود 4١٠ )684٠.((‏ / باب خدالشرب... ‏ ج: ١‏ 
-١371‏ عن السائب بن يزيد: كنا نؤتي بالشارب على عهد رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم» وإمرة أبي بكرء وصدرا من خلافة عمر فنقوم إليه 


آخمرعن ابن عباس: ما ضرب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في الخحمر إلا أخيراء 
ولقدغزاتبوك فغشى حجرته من الليل سكران فقال: ليقم إليه رجحم فيأخذ بيده حتى 
يرد إلى رحله“ (4 7). فالجواب عنه كما في فتح الباري أيضا: ”أن الإجماع انعقد 
بعد ذلك على وجوب الحدء لأن أبا بكر تحرى ما كان النبي مُه ضرب السكران» 
فصيره حدا واستمر عليه» و كذا استمرمن بعده»ء وإِن احتلفوا في العددء وجمع 
القرطبي بين الأخحبار بأنه لم يكن أولا في شرب الخمر حدء وعلى ذلك يحمل حديث 
ابن عباس في الذي استجار بالعباس» ثم شرع فيه التعزير» كما في سائر الأحاديث التي 
لا تقديرفيها ثم شرع الحدء ولم يطلع أكثرهم على تعيينه صريحاء مع اعتقادهم أن 
فيه الحد المعين» ومن ثم توحى أبو بكر ما فعل بحضرة النبي صلى اللّه عليه وسلم. 
فاستقر عليه الأمرء ثم رأى عمرو من وافقه الزيادة على الأربعين إما حدا بطريق 
الاستنباط» وإما تعزيرا“ اه. قلت: دلالته على الباب ظاهرة. 

قوله: ”عن السائب“ إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. 

فاشدة: ني نيل الأوطار (55/1) في شرح أثرعلي: قوله: إذا شرب سكر إلخ. 


(94#؟7) أحرحه النسائي في الكبرىء كتاب الحد في الخمرء إقامة الحد على من 
شرب الخمر على التاويل» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4/9 ه "2 رقم: .9075 .51751١‏ 

وأحرجه أبوداود في سننه» كتاب الحدودء باب الحد في الخمرء النسخة الهندية 
25١‏ مكتبة دارالسلام رقم: 417/5 5 . 

وأورده الحافظ في فتح الباري» كتاب الحدودء باب الضرب بالجريد والنعال» المكتبة 
الأشرفية ديوبند ؟ 2857-251١‏ مكتبة دارالريان القاهرة 7 2/4/١‏ رقم: ١‏ 5601» ف: 51/1/9. 

7١ ©‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الحدود؛ باب الضرب بالجريد 
والنعال» النسخة الهندية5/57١٠١٠2‏ رقم: 1١‏ 601, ف: 517/1/9. 


وأخرجه أحمد في مسنده»ء مسئد المكيين» حديث السائب بن يزيد “49/7 24 رقم: «للره١.‏ 


إعلاء السنئن كتاب الحدود 4١٠ )©141١(‏ / باب خدالشرب... ‏ ج: ١‏ 
بأيدينا ونعالنا وأرديتناء حتى كان آخر امرأة عمر فجلد أربعين حتى إذا عتوا 
وفسقوا جلد ثمانين. رواه البخاري .)٠١١57/5(‏ 


اعلم أن معنى هذا الأثر لا يتم إلا بعد تسليم أن كل شارب -خمر يهذى بما هو افتراء» وأن 
كل مفتر يجلد ثمانين جلدة» والكل ممنوع» فإن الهذيات إذا كان ملازما للسكر فلا يلازمه 
الافتراء؛ لأنه نوع خاص من أنواع ما يهذو به الإنسان» والجلد إنما يلزم من افترى افتراء 
خاصاء وهو القذف» لا كل مفتر» وهذا مما لا خلاف فيه» فكيف صح مثل هذا القياس؟ 
فإن قال قائل: إنه من باب الإخراج للكلام على الغالب» فذلك أيضا ممنوع» فإن أنواع 
الهذيان بالنسبة إلى الافتراء» وأنو اع الافتراء بالنسبة إلى القذف هي الغالية بلا ريب» وقد 
تقرر في علم المعاني أن أصل إذا لجزم بوقوع الشروطء ومثل هذا الأمر النادر مما يبعد 
الجزم بوقوعه باعتبار كثرة الأفراد المشاركة له في ذلك الاسم وغلبتهاء وللقياس شروط 
مدونة في الأصول لا تنطبق على مثل هذا الكلام» ولكن مثل أمير المؤمنين ومن بحضرته 
من الصحابة الأكابر هم أهل الخبرة بالأحكام الشرعية ومداركها“ اه (* . 7). 

قال بعض الناس: ”يمكن وضع إذا موضع إنء وإرادة الافتراء الخاص بالافتراء 
المطلقء لكن ملاك الجزاء على الأمر النادر نادر وغير صحيحء فالحق أن هذا الدليل 
ضعيفء وإن قبله ذوقهم رضي الله تعالى عنهم؛ والمجتهد معذور في الخخطاً 
الاحتهادي“ اه. قلت: يا للعجب! ولضيعة الأدب» والحق أن الدليل عندهم ما أشار 
إليه عبد الرحمن بن عوف بقوله: ”اجعله كأحف الحدود“. وحاصله أن الحد الذي 
لم يعهد فيه تعيين من الشارع صراحة يجعل كأحف الحدود دون أشده» وقد ثبت 
عندهم كون ذلك حدا بقوله يَكلهُ: فمن يبدلنا صفحته نقم عليه كتاب الله“ (3 1 8). 
قاله في شرب الخمر أيضا كما مرفي الاستدراك (58 .)١‏ 


(#.") أورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب حد شارب الخمر» مكتبة 
دارالحديث القاهرة 2١51/1‏ رقم: 2711/7 مكتبة بيت الأفكار ص: 2١47/8‏ رقم: ."71١‏ 

(31#) أحرجه الشافعي في الأم» كتاب الحدودء وصفة النفي» السوط الذي يضرب 
به» مكتبة بيت الأفكار الرياض ص: 2١754١‏ رقم: .7011١‏ 
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وثبت عندهم الأمر بالجلد أيضا بقوله مَكلَهُ: ”من شرب الخمر فاحلدوه“. وقد 
مر وبنحوه من الأقوال» ولكن لم يثبت عندهم عدد الجلد فيه بقوله مَلّهُ صراحة» وإن 
ثبت ذلك من فعله كما يدل عليه ما رواه عبد الرزاق (7") عن الحسن قال: هم 
عمر أن يكتب في المصحف أن رسول الله يَكِهُ ضرب في الخحمر ثمانين» وروى ابن 
أبي شيبة (77) عن أبي سعيد الخدري أن رسول اله كله ضرب في الخحمر بنعلين 
أربعين فجعل عمر مكان كل نعل سوطا. كذا في كنزالعمال )٠١١/5(‏ (4# 7). 
وأحعرج محمد في الآثار: أخبرنا أبو حنيفة حدثنا عبد الكريم بن أبي المخارق يرفع 
الحديث إلى النبي مَكَلَه: ”أنه أتي بسكرانء فأمرهم أن يضربوه بنعالهم» وهم يومئذ 
أربعون رجلاء فضرب كل أحد بنعليه“. الحديث (47) (+#ه ) وأخرج عبد الرزاق 
عن أبي سعيد الخدري: ”أن أبا بكر الصديق ضرب في الخمر بالنعلين أربعين“. كذا 
في الكنز أيضا (59/5) (). فهذا مبنى رأيهم في الجلد في الخمر بثمانين 


(77) أخرجه عبد الرزاق في المصنفء كتاب الطلاق» باب حد الخمر» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت ١7/1‏ 2 رقم: 2١751‏ النسخة القديمة 71/9/1. 

(779) أحرجه ابن أبي شيبة في المصنفء كتاب الحدودء في حد الخمر كم هو؟ 
إلخ» النسخة القديمة رقم: 27/4١١‏ مكتبة مؤسسة علوم القرآن» بتحقيق الشيخ محمد عوامة 
5 رقم 79817. 

(5# ”7) أورده علي المتقي الهندي في كنزالعمال» كتاب الحدودء قسم الأفعالء حد 
الخمر» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١81/0‏ رقم: .١756 ٠‏ 

(#ه”) أحرجه محمد في الآثار» كتاب الحدودء باب حد السكران» مكتبة دار 
الإيمان سهارنفور 2670/7 رقم: 51068. 

(7”) أخرجه عبد الرزاق في المصنفء كتاب الطلاق» باب حد الخمر» مكتبة 
حك عا الت لس مو را 

أورده علي المتقي الهندي في كنزالعمال» كتاب الحدودء قسم الأفعال» حد الخمر» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١87/0‏ رقم: 175155. 
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حلدة» ثم أيد علي رضي اللّه عنه ذلك الرأي بما ذكرهء ولا يخفى أن ذلك مما يصلح 
مؤيداء فمن زعم أن عليا رضي اللّه عنه ذكر ذلك استدلالا فقد سها سهوا بيناء على ما 
ذكره صاحب النيل من عدم لزوم القذف لشرب الخمر مشعر بعدم مشاهدته الشاربين 
لهاء وكذلك أنا لم أشاهدهم أيضاء ولكن الظاهر من أفعالهم وأقوالهم المسموعة أن 
غالب نداء هم للناس في هذه الحال يكون بنحو يا ابن الزانية! ويا ولد الزنا! ويا من 
فعلت بأمه كذا و كذاءيامن ينيك ببنته» ويا من ينيك بأخته» ويا حرامي! ويا ولد 
الحرام! وهذا نحوه كله من ألفاظ القذف فافهم. ولا تعجل بالإنكار على الصحابة 
فتندم. واللّه تعالئ أعلم وعلمه أتم وأحكم. 

وقد احترأ ابن حزم حيث قال: ”حاشي اللّه أن يقول صاحب هذا الكلام الفاسد 
هم واللّه أحل وأقل وأعلم من أن يقولوا هذا السخف الباطل“ اه (1 7914/1١‏ من 
المحلى) فقد عرفت أن كلام علي أخرجه مالك في الموطأ مرسلاء ووصله النسائي 
والطحاوي بسند صحيح كما تقدم» ولكن ابن حزم لا يدري ما يخرج من رأسه» وله 
جرأة في رد الأحاديث الصحاح شديدة» يضعف من الرواية من هو ثقة عند القوم» 


ويجهل من هو معروف عندهم, فإلى اللّه المشتكى. 


مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2771/١7‏ رقم المسألة: 45 717. 


© 
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]١‏ باب حد من شرب النبيذ 

5- حدثنا أحمد بن محمد بن أبي شيبة» نا محمد بن الوليد 
البسريء نا أبو عاصم العوام القطان حدثني عمرو بن دينارعن ابن عمر: ”أن 
رسول الله مَك أتي برحل قد سكر من نبيذ» فجلده». كذا قال البسرى» رواه 
الدارقطني (0177//7) في سننه. قلت: رجاله رجال الصحيح إلا الأول» وهو 
لم أحده في كتب الرجالء لكنه ثقة على قاعدة من روى عنه واحد زالت عنه 
الجهالة» فالسند محتج به. 

/1- حدثنا جعفر بن محمد بن يعقوب الصيدليء نا علي بن 
حربء نا أبو عاصم عن عمران بن داود عن خالد بن دينار عن أبي إسحاق 
عن ابن عمرء عن النبي َكيّ: ”أتي برحل قد سكر من نبيذ تمر فجلده“. رواه 


باب حد من شرب النبيدذ 
قال المؤلف: دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة. قال محمد في الآثار: ”نرى 
الحد على السكران من نبيذ كان أو غيره» ثمانين جلدة» إلى أن قال: وهو قول أبي 
حنيفة“ اه .)١7( )١91(‏ 


باب حد من شرب النبيدٌ 

73715- أحرجه الدار قطني في سننه» كتاب الأشربة وغيرهاء مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 2١1/1//5‏ رقم: 4 4"6. 

)١(‏ أورده محمد في الآثار» كتاب الحدود» باب حد السكرانء مكتبة دارالإيمان 
سهارنفور 5171/5". 

717- أحرجه الدار قطني في سننه» كتاب الأشربة وغيرهاء مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 2١1/1//5‏ رقم: "4"51. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الحدودء باب حد الشربء مكتبة دار نشر الكتب 
الإسلامية لاهور /. ه "2 النسخخحة الجديدة» المكتبة الأشرفية ديوبند 9ه 7ه . 


إعلاء السنن كتاب الحدود 51 بابس هن شرب اللي ١‏ 
الدارقطني (0177/7) وفي الزيلعي (917//7): ”عمران بن داود فيه مقال“ اه. 
قلت: هو مختلف فيه» وهو غير مضر كما عرفت مرارا. 

7- أخبرنا وكيع» ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن النجراني عن 
ابن عمرء قال: ”أتي النبي مكل بسكران فضربه الحدء وقال: ما شرابك؟ قال: 
تمر وزييب»فقال: لا تخلطوهما جميعاء يكفي أحدهما من صاحبه”. رواه 
إسحاق بن راهويه في مسنده (التعليق المغني 0717//7). قلت: رجاله رجال 
الجماعة إلا النجراني» قال في التقريب: ”مجهول“. لكنه ثقة على قاعدة من 
روى عنه واحد زالت عنه الجهالة» وقد مرت فالسند محتج به. 


-١١ 71‏ أورده العظيم آبادي في التعليق المغني على هامش الدارقطني» كتاب الأشربة 
وغيرهاء مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق شعيب الأرنؤوط 415/0 -/411» تحت رقم: 55515 . 

والنجراني أورده الحافظ في التقريب» باب الأنساب إلى القبائل والبلاد والصنائع وغير 
ذلكء المكتبة الأشرفية ديوبند ص: 1/١7‏ مكتبة دارالعاصمة الرياض ص: .١79 ٠‏ 


© 
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باب حد القذف 
١‏ ]/ باب من نسب أحد إلى خخاله أو عمه فليس بقاذف 
8”- عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: ”الخخال والد من لا والد 
له“. رواه أبو شجاع الديلمي في الفردوس (زيلعي 19/7). 
<- عن عبد الله بن الوراق مرسلا: ”العم والد“. رواه الضياء 
المقدسي في المختارة (كنزالعمال //١/؟).‏ 


باب من نسب أحد إلى خخاله أو عمه فليس بقاذف 

قوله: ”عن عبد اللّه“ إلخ. قال المؤلف: دلالة الأحاديث على الباب بأن رسول اللّه 
كله أطلق الأب على الخال والعم فلا يكون سبا وقذفاء ويدل قوله تعالئ: #إنعبد إلهك وإله 
آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق» .)١*(‏ على صحة إطلاق الأب على العم, فإن 
إسماعيل عليه السلام كان عما ليعقوب عليه السلام» ثم رأيت في المقاصد الحسنة. وذكر 
الحديث الأول من الباب» لكن بلفظ: أورد الديلمي بلا سند عن ابن عمر رفعه: ”الخال والد 
من لا والد له“. 44 مطبوع علوي) (78) فالا حتجاج به مشكلء» نعم, إن ثبت لكان 
محلا للاحتجاجء وفائدة إيقاء ه في هذا الكتاب أن يلحق به سنده من ظفر عليه فافهم. 


باب من نسب أحد إلى خاله أو عمه فليس بقاذف 

- أحرجه أبو شجاع الديلمي في الفردوسء باب الخخاء» دارالكتب العلمية 
بيروت 2701/7 رقم: 7077. وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الحدودء باب حد القذف» 
مكتبة دارالكتب الإسلامية لاهور 207/5 النسخة الجديدة» المكتبة الأشرفية ديوبند ٠/‏ 4 ه. 

17718- أورده علي المتقي الهندي في كنزالعمال» كتاب النكاح» قسم الأقوال» 
الباب الثامن في بر الوالدين» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١55/١5‏ رقم: 4551 55 . 

. ١1 سورة البقرة» رقم الآية:‎ )١6( 

(76) أورده السخحاوي في المقاصد الحسنة» الباب الأول: الأحاديث بحسب ترتيب 
الأحرفء حرف الخاءء دارالكتاب العربي 27٠0/١‏ تحت رقم: 4379 . 


إعلاء السنن ‏ كتاب الحدود /ا 5 6  )‏ 4 / باب من نسب أحد ... ج: ١7‏ 


قال ابن حزم في المحلى بعد الاحتجاج بالآية: ”وقوله: فجعلوا عمه إسماعيل 
عليه السلام أبا له» ولم ينكر الله تعالئ ذلك» ولا يعقوب عليه السلام» وهو نبي اللّه 
تعالئء وقال تعالئ: لإملة أبيكم إبراهيم4 وقد علمنا يقينا أن في المسلمين خلائق 
ليس لإبراهيم في ولادتهم نسب (فيه أن الخطاب للعرب» فهم أول مخاطب بالقرآن» 
وإبراهيم أبوهم نسبا) ثم أخرج من طريق أبي أسامة» نا محمد بن عمرو عن أبي سلمة 
بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا طلحة صنع طعاما للنبي مَكْهْء فأرسل أنس بن مالك» 
فجاء حتى دخل المسجد ورسول اللّه مكلك في أصحابه» فقال: دعا أبوك؟ فقال: نعم؛ 
قال: قوموا (#”) فذكر الحديث. وأحرج من طريق عبد الرزاق عن ابن حريج عن 
هشام ابن عروة عن أبيه» قال: كانت أم عمير بنت سعد عند الجلاس بن سويدء فذكر 
قصة وفيه قول عمير: ولنعم الأب هولى» يعني الجلاسء قال ابن حزم: فهذا رسول اللّه 
َه يقول عن الربيب أبء وينسب إلى الرجل ابن امرأته» فيقول له أبوك» وهذا أنس 
وعمير بن سعد من أهل اللغة والديانة يقولان بذلك» وهذا قول أبي حنيفة وأبي 
سليمان وأصحابناء وبه نأحذ“ اه ملخصا )١87/١١(‏ («27 ). 


(7) أحرجه البزار في مسنده» مسند أبي حمزة أنس بن مالك المدينون عنه» مكتبة 
العلوم والحكم المدينة المنورة 27٠/١7‏ رقم: 511/9. 

(8#6) أخرج القصة عبد الرزاق في المصنفء كتاب العقولء باب قسامة الخطاءء» 
النسخحة القديمة »4"/١١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 275/9 رقم: 185575. 

وأورده ابن حزم في المحلىء كتاب الحدودء حكم من نسب آخر إلى عمه أو خاله أو 
أحنبي» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 48/١7‏ 27 رقم المسألة: 7779. 


© © 


إعلاء السنن كتاب الحدود 48 / باب أن لا يجوز تبليغ ... ج: ١7‏ 


فصل في التعزير 
17؟/ باب أن لا يجوز تبليغ التعزير حدا 

-0١‏ حدثنا محمد بن حصين الإصبحيء ثنا عمر بن علي 
المقدسيء ثنا مسعر عن نخالد بن الوليد بن عبد الرحمن عن النعمان بن بشير 
قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: ”من بلغ حدا في غير حد فهو من 
المعتدين“. رواه ابن تاحية في فوائده» قاله في التنقيح» وأحرحه البيهقي» 
وقال: ”المحفوظ مرسل“. (زيلعي 19/7). 

75 أخبرنا مسعر بن كدام قال: أحبرني الوليد بن عثمان عن 


باب أن لا يجوز تبليغ التعزير حدا 
قوله:”حدثن“إلخ. قلت: دلالته وكذا دلالة الذي بعده على الباب ظاهرة. 
والمرسل حجة عندناء ولا سيما قد تأيد بمنقطع مذكور بعده خصوصا قد احتج به 
الإمام المجتهد محمد قال محمد: ”فأدنى الحد أربعون» فلا يبلغ في التعزير أربعون 
حلدة» قال: وهذا قول أبي حنيفة وقولنا“ اه (50) .)١7(‏ 


باب أن لا يجوز تبليغ التعزير حدا 

١‏ 533777- أحرجه البيهقي في الكبرىء كتاب الأشربة والحد فيهاء أبواب صفة 
السوطهء ماجاء في التعزير وأنه لا يبلغ به أربعين» مكتبة دارالفكر بيروت »١ 45/١1‏ رقم: /1/801. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الحدودء فصل في التعزير» مكتبة دار نشر الكتب 
الإسلامية لاهور 4/٠‏ 8 7. 

)١(‏ أورده محمد في الآثار» كتاب القذفء باب التعزير» مكتبة دارالإايمان سهارنفور 
5 تحت رقم: 515. 

١‏ 7337777 أحرجه محمد في الآثار» كتاب القذفء باب التعزير» مكتبة دا رالإيمان 


سهارنفور 54/7 2650 رقم: 519. 


إعلاء السنن كتاب الحدود 49/ باب أن لا يجوز تبليغ ... ج: 7 ١‏ 
الضحاك بن مزاحم -هو من أتباع التابعين على الصحيح- قال: قال رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم: ”من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين“. رواه 
الإمام محمد في كتاب الآثار (10) هكذا منقطعاء والوليد هذا لم أجده» 
لكنه ثقة على القاعدة المذكورة مرارًاء وبقية رحاله محتج بهم لا سيما وقد 
احتج به الإمام محمد. 

7-”- كتب عمر إلى أبي موسئ: ”لا يبلغ النكال أكثر من 


قوله: ”كتب عمر“ إلخ. قال المؤلف: تقييد المكان بالعشرين محمول على 
مصلحة خاصة» فلا يعارض قوله الثاني المذكور بعده» وكذلك لا يخالف الحديث 
المرفوع المذكورهء وأما ما رواه الجماعة إلا النسائي مرفوعا: ”لا يجلد فوق عشرة 
أسواط إلا في حد من حدود الله تعالق“ كما في النيل (50/9) . 

فينبغي تأويله لئلا يعارض حديث الباب ولئلا يخل بالمقصود فإن المقصود من 
التعزير إنما هو الانزجار» ولا يصح أن يقال: إن كل مستحق التعزير يكفي هذا المقدار 
وإن كانت جريمة شديدة» بل الظاهر أن الحديث ورد في نوع خاص من الأفعال 
الموجبة للتعزيروإن لم ينقل» ولو كان ظاهره مرادا لم يخالفه عمر فيما كتب» ولم يرد 


37 37 /737- أورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب حد شارب الخحمرء باب التعزير 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١5/5‏ ”2 قبيل رقم: 4 2١١‏ النسخة القديمة ؟/7717. 

(7) أخرجه البخاري في صحيحهه كتاب المحاربين» باب كم التعزير والأدب» 
النسخة الهندية 2٠١١17/5‏ رقم: /641, ف: ٠‏ 586. 

وأحرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحدود» باب قدر أسواط التعزير» النسخحة الهندية 
مكتبة بيت الأفكار رقم: 1708 . 

وأرجه أبوداود في سننه» كتاب الحدودء باب في التعزير» النسخة الهندية 2511/5 
مكتبة دارالسلام رقم: 495 4 . 

وأمرجه الدرمذي في سننه» أبواب الحدود عن رسول اللّه كله باب ماجاء في التعزيرء 
النسخة الهندية 2771/١‏ مكتبة دارالسلام رقم: 451 .١‏ -» 


عشرين سوطا". رواه ابن المنذر وقال: ”وروينا عنه أن يبلغ بعقوبة أربعين“ 


(التلخيص الحبير ؟١/7”57).‏ 


عن أحد من الصحابة خلاف ما ورد عن عمرء وكذلك لم يرو عن أحد منهم العمل 
بالحديث المذكور: فيغلب على الظن أن الحديث ظاهره غير مراد فافهم» وهذا ما 
فهمناهء والعلم عند اللّه تعالئ. 


-»وأحرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الحدودء باب التعزير» النسخة الهندية >١7‏ 
مكتبة دارالسلام رقم: .7701١‏ 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطارء كتاب حد شارب الخمرء باب ماجاء في قدر التعزير 
والحبس في التهم» مكتبة دارالحديث القاهرة 5/1 2١5‏ رقم: بيت الأفكار الرياض ص: 
0 اءرقم: 30509. 


© 


إعلاء السنن كتاب الحدود ١ه‏ ه) 44 / باب التعزير بالحبس ‏ ج: ١‏ 


/ باب التعزير بالحبس 
5 1/7" - عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: ”أن النبي صلى اللّه 
عليه وسلم حبس رحجلا في تهمة» ثم خلى عنه“. رواه الترمذي وقال: حسن 
)17١/1(‏ وفي التلخيص الحبير (771/5): ”"وصححه الحاكمء وأخرج له 
شاهدا من حديث أبي هريرة“. 


باب التعزير بالحبس 


قال المؤلف: دلالة الحديث على الباب ظاهرة. 


باب التعزير بالحبس 
-7١ 7/7‏ أخرجه الترمذي في سننه بسند صحيح» أبواب الديات عن رسول الله يَِله, 
باب ماجاء في الحبس في التهمة» النسخة الهندية» مكتبة دارالسلام رقم: .١51١1/‏ 
وأحرجه الحاكم في المستدرك بسند صحيح» كتاب الأحكامء مكتبة نزار مصطفى 
107 رقم: 217١51‏ النسخحة القديمة .٠١15/8‏ 
وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب حد شارب الخمرء باب التعزير 4/5 27١‏ 
تحت رقم: 180١‏ النسخة القديمة .8501/١‏ 


4 © 


إعلاء السنن كتاب الحدود ه]/ باب التعزير بالأمور المعنوية... ج: ١7”‏ 


0 إباب التعزير بالأمور المعنوية وبترك الكلام وتفريق الأهل من غير طلاق 
© 7- عن أبي هريرة قال: ”نهى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
ع التوصال؟فقال لدرريخان من المسلفين ‏ فإنلقايا وسو اللة اسك فقال 
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: أيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقين؛ 
فلما أبوا أن ينتهواعن الوصال» واصل بهم يوما ثم يوماء ثم رأوا الهلال» 
فقال: لو تأخر لزدتكم كالمنكل بهم حين أبوا“. رواه الإمام البخاري» وقال 
العلامة الحافظ ابن حجر نور اللّه مضجعه: ”يستفاد منه حواز التعزير 
بالتجويع ونحوه من الأمور المعنوية“ (فتح الباري .)١5 8-١ 51/1١7‏ 


باب التعزير بالأمور المعنوية وبترك الكلام وتفريق الأهل من غير طلاق 
قال بعض الناس: ”دلالته على جواز التعزير بوصال الصوم ظاهرة» ويقاس عليه كل ما 
هو من الأمورالمعنوية» وفي فتح الباري: قال ابن بطال عن المهلب: فيه أن التعزير موكول إلى 
رأي الإمامء لقوله: لو امتد الشهر لزدتء فدل على أن للإمام أن يزيد في التعزيرما يراه وهو 
كما قال“ اه (15//17) .)١#(‏ قلت: ولي فيه نظر وظني أن ذلك ليس من التعزير في 
شيء» فإن التعزير إنما هو ما يكون بأمر الإمام؛ ولم يكن من رسول الله يكل في وصال 
الصحابة أمر» بل كان قد نهاهم عنه» وإنما واصلوا باختيارهم فنبههم مكل بزيادة الوصال 
على أنهم لا يستطيعون ما يستطيع» والتعزير لا يكون بما يفعله المعزر باخختياره بل بما يأمر 

الإمام به» فالحق عندي أن وصاله مله لم يكن من باب التعزير» بل من باب التعجيزء فافهم. 


باب التعزير بالأمور المعنوية وبترك الكلام وتفريق الأهل من غير طلاق 

© 71/77- أحرجه البخاري في صحيحهه كتاب المحاربين» باب كم التعزير 
والأدب» النسخة الهندية 2٠١١1/5‏ رقم: //26 ف: 5861. 

وأحرجه مسلم في صحيحه» كتاب الصيام» باب النهي عن الوصال في الصوم,ء النسحة 
الهندية ,501/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: .١١١7‏ وأخرجه الدارمي في سننه» كتاب الصوم» 
باب النهي عن الوصال في الصومء مكتبة دارالمغني 57/7 2٠١‏ رقم: 117/548. 

)١+(‏ أورده الحافظ في فتح الباري» كتاب الحدودء آخر باب كم التعزير والأدب» 
مكتبة دارالريان 217/١7‏ المكتبة الأشرفية ديوبند ؟ 27١9/1١‏ تحت رقم: 50/2 ف: ١‏ 5/6. 


إعلاء السنن ‏ كتاب السرقة /١‏ باب أدنى ما يقطع فيه اليد ج: 7 ١‏ 


كتاب السرقة 
١‏ باب أدنى ما يقطع فيه اليد 
7 ]”- عن عائشة: ”أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي َو 
إلا في ثُمن مجن ححفة أو ترس“ أتحرجه البخخاري (5/7 .)٠٠١‏ 


/١‏ باب أدنى ما يقطع فيه اليد 

قوله: ”عن عائشة“ إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة» لكن قيمة 
المجن لم تبين» وسيأتي بيانه في الأحاديث الآتية» ثم اعلم أن حديث عائشة هذا قد 
اضطرب الرواة في متنه» فبعضهم رواه بسياق أتم» وبعضهم رواه مختصراء فرواه 
البخاري في صحيحه بطريق هشام بن عروة عن أبيه باللفظ الذي ذكرناه في المتن» 
ومن ألفاظه أيضا: ”قالت: لم تكن تقطع يد السارق في أدنى من حجفة أو ترس» كل 
واحد منهما ذو ثمن. ورواه بطريق الزهري عن عمرة عن عائشة» وبطريقه عن عمرة 
وعروة عن عائشة بلفظ: قال النبي مَطل: تقطع اليد» وفي الرواية الأخرى: يد السارق في 
ربع دينار» وأخرجه النسائي من رواية عبد الرحمن بن أبي الرجال عن أبيه عن عمرة عن 
عائشة» قالت: قال رسول الله مّكلع: ”يقطع يد السارق في ثمن المجن» وثمن المجن ربع 


كتاب السرقة 


/١‏ باب أدنى ما يقطع فيه اليد 
" 773777 أخرجه البخاري في صحيحهه كتاب الحدودء باب قول الله تعالئ: 
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهماء النسخة الهندية 2٠٠١ 54/١‏ رقم: 4 6017", ف: 1/137". 
وأحرجه مسلم في صحيحهه» كتاب الحدودء باب حد السرقة ونصابهاء النسخة الهندية 
7» مكتبة بيت الأفكار رقم: .١5/86‏ 
وأحرجه النسائي في الصغرى» كتاب قطع السارق» ذكر الاختلاف على الزهري» النسحة 
الهندية 777/7 مكتبة دارالسلام رقم: 4915 . 


إعلاء السنن < كتاب السرقة /١‏ باب أدنى ما يقطع فيه اليد ج: 7 ١‏ 


دينار“. وأخمرجحه من طريق سليمان بن يسارعن عمرة» سمعت عائشة تقول: قال 
رسول الله مكل ”لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن قيل لعائشة: ما ثمن المجن 
قالت: ربع دينار اه (5/7 .)١#( )٠٠١‏ ورواه مالك من طريق يحيى بن سعيد عن 
عمرة عن عائشة: ”ما طال علي العهدء ولا نسيت» القطع في ربع دينار“. وقال 
النسائي: الصواب ما وقع في رواية مالك اه (فتح الباري )30/1١7‏ (77). 

قلت: فالظاهر أن من روى عن عائشة هذا الحديث بلفظ: ”قال النبي ءَض: 
تقطع يد السارق في ربع دينار“ رواه مختصراء وإنما روت عائشة عن النبي مَكلَهُ قوله: 
لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن“. ثم قالت من عندها: إن ثمن المجن ربع 
دينار. ولو كانت سمعت النبي مَهُ: ”تقطع يد السارق في ربع دينار“ لم يكن لذكرها 
المجن وثمنه في الروايات الأخحرى معنى» والاختصار في الرواية لم يزل من دأب الرواة 
والمحدثين» ويحتمل أن يكون ذلك لكون عائشة قومت ما وقع القطع فيه إذ ذاك» 
فكان عندها ربع دينار» فقالت: قال رسول الله مّكلع: ”يقطع يد السارق في ربع دينار». 
ويؤيده اتلاف الرواة في رفع هذا القول ووقفه» فرفعه أكثر أصحاب الزهري عن 
عمرة» ووقفه ابن عيينة (ذكره الحافظ في الفتح )11/١7‏ (#) وهو أحفظ 


)1١*(‏ أخرجها البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة كما قال المؤلف» كتاب 
الحدودء باب قول الله تعالئ/: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهماء النسخة الهندية 4/9 2٠٠١‏ 
رقم 01ت ف: لللات 0197 ١‏ 1/ات لدت ف: 1/914. 

ورواية عمرة عن عائشة أخرجها النسائي في الصغرى» كتاب قطع السارق ذكر احتلاف 
أبي بكر بن محمد وعبد اللّه بن أبي بكر» النسخة الهندية 4/17 277 مكتبة دارالسلام رقم: 24170 491508 . 

(+7) أورده الحافظ في فتح الباري» كتاب الحدودء باب قول اللّه تعالى: والسارق والسارقة 
إلخ» المكتبة الأشرفية ديوبند 2١7١/١7‏ مكتبة دارالريان 2٠١ 54/١7‏ تحت رقم: 256014 ف: 517/41. 

(*7) قد بسط الكلام على هذا الحديث ابن حجر في فتح الباري» كتاب الحدود» 
باب قول الله تعالئ: والسارق والسارقة إلخ» المكتبة الأشرفية ديوبند 2171721171717 مكتبة 
دارالريان 2٠١5 2٠١ 4/١7‏ تحت رقم: 256014 ف: 51/917. 


إعلاء السنن ‏ كتاب السرقة /١‏ باب أدنى ما يقطع فيه اليد ج: 7 ١‏ 


أصحاب الزهري لحديثه» وأبعدهم عن الخطأء وأوثقهم في الإتقان» حتى قبلوا تدليسه 
لتجنبه عن الضعفاءء ووقفه أيضا يحبى بن سعيد عن عمرة عند مالك في موطأه (4 ). 
وجعله النسائي أصوب كما مرء وقال ابن العربي: ذهب سفيان الثوري مع جلالته في 
الحديث إلى أن القطع لا يكون إلا في عشرة دراهم» وحجته أن اليد محترمة بالإجماع» 
فلا تستباح إلا بما أجمع عليه والعشرة متفق على القطع فيها عند الجميع» فيتمسك به 
مالميقعالاتفاق على مادون ذلك كذافي فتح الباري )94/١7(‏ لا سيما وقد 
اختلف على الزهري في لفظ الحديثء فأخرجه النسائي من طريق القاسم بن برور عن 
يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعا: قال: ”لا تقطع اليد إلا في يعني ثمن 
المجن ثلاث دينار أو نصف دينار فصاعد“ اه (؟//51؟) (اه ). 

وكذا اختلفت الروايات فيه عن ابن عمرء فأخرج البخخاري وغيره عنه: ”أن رسول اللّه 
َل قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم“ (). وأخحرجه النسائي بطريق مخخلد عن حنظلة عن 
نافع عنه قال: "قطع رسول الله مكل في مجن قيمته خمسة دراهم“ | ه. (؟/91 1) (1/3). 
وهذا الاختلاف مورث للشبهة» والحدود تندرأ بالشبهات إجماعاء فالاحتياط واجب» وهو 
فيما قلنا: إنه لا يقطع فيما دون عشرة دراهم؛ لكونه لم يرو عن النبي مَك أكثر منهاء فهو 
المتيقن وما سواه محمول على تخحمين الراوي أو على أنه كان في أول الإسلام تغليظاء كما 
أمرفي الحمر بكسر أوانيهاء ثم أذن لهم في الأواني بعد غسلها فافهم . 


(*2) أخرجه مالك في الموطأء كتاب الحدود» ما يجب فيه القطع؛ مكتبة زكريا 
ديوبند ص: 2757 ومع أوجز المسالكء مكتبة دارالقلم دمشق ٠9/١8‏ 25 رقم: 55 .١8‏ 

(#ه) أخرجه النسائي في الصغرى» كتاب قطع السارق» ذكر الاختلاف على الزهري» 
النسخة الهندية 2777/7 مكتبة دارالسلام رقم: 491١5‏ . 

(+/1) أخرحه البخاري في صحيحه بلفظ قطع النبي مطل في مجن ثمنه ثلاثة دراهم» كتاب 
الحدودء باب قول اللّهِ تعالئ' السارق والسارقة؛ النسخة الهندية 400 رقم: لاله" ف: 51/96. 

(:#/1) أخرجه النسائي في الصغرىء» كتاب قطع السارق» القدر الذي إذا سرقه السارق 
قطعت يده» النسخة الهندية 2771/7 مكتبة دارالسلام رقم: .595٠١‏ 


إعلاء السنن 2 كتاب السرقة /١‏ باب أدنى ما يقطع فيه اليد ج: 7 ١‏ 
الله عليه وسلم: ”لا تقطع يد السارق في دون ثمن المجن“ قال عبد اللّه: 
”وكان ثمن المجن عشرة دراهم“. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (زيلعي 
5ع قلت: رجاله محتج بهم. 
صلى الله عليه وسلم يقوم عشرة دراهم“. رواه النسائي (559/7؟) وسكت 
عنه» فهو صحيح عنده» وقال الزيلعي (؟7/7١٠):‏ ”رواه الحاكم في 
المستدرك” وقال: حديث صحيح على شرط مسلم. 

قوله: ”حدثناعبد الأعلى“ إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. وقد 
فسر ثمن المجن في هذا الحديث عبد اللّه بن عمرو الصحابي الجليل. 


قوله: ”عن ابن عباس“ إلخ. قال المؤلف: فيه بيان ثمن المجن من الخبر النبيل 


7- أحرجه ابن أبي شيبة في المصنفء كتاب الحدود» لا تقطع في أقل من 
عشرة دراهم, النسخة القديمة رقم: 5 27.٠٠١‏ مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد 
عوامة 4 21/1/1١‏ رقم: /7/8741. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب السرقة» مكتبة دار نشر الكتب الإسلامية 9/7 8 
النسخحة الجديدة 01/8ه. 

37 أ رجه النسائي في الصغرىء كتاب قطع السارق» ذكر اختلاف أبي بكر 
بن محمد وعبد الله بن أبي بكرء النسخة الهندية 2775/1 مكتبة دارالسلام رقم: 4 48 . 

وأخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب الحدود» مكتبة نزار مصطفى الرياض 8/ 27/91 
رقم: 28١47‏ النسخة القديمة 2١71/5‏ قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب السرقة» مكتبة دار نشر الكتب الإسلامية 9/7 ه 8 
النسخحة الجديدة المكتبة الأشرفية ديوبند 7/7 ه ه. 


إعلاء السئن ‏ كتاب السرقة /١‏ باب أدنى ما يقطع فيه اليد ج: "7 ١‏ 
1 '/3- أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا القاسم بن عبد الرحمن عن 
أبيه عن عبد اللّه بن مسعودء قال: لا تقطع يد السارق في أقل من عشرة دراهم». 
رواه الإمام محمد في كتاب الآثار (47) واحتج به» وإسناده صحيح. 
٠‏ 737- أخبرنا الثوري عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن 
عبد الرحمن قال: قال ابن مسعود: لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراه.“ 
رواه عبد الرزاق في مصنفه (زيلعي .)١٠١7/7‏ قلت: مرسل» ورجاله رحال الصحيح. 


قوله: ”أحبرنا أبو حنيفة“ إلخ. قلت: هذا الأثر صحيح على قاعدة أصول الفقه 
من أن المجتهد إذا احتج بحديث كان تصحيحا له» وأيضا على رأي جماعة من 
المحدثين أيضاء فإن سماع القاسم عن أبيه مختلف فيه» فمن أثبت ذلك يوصله» ومن 
لم يغبت يرسله» وفي تهذيب التهذيب: ”وقد تكلموا في روايته عن أبيه» وكان صغيراء 
ثم نقل سماعه عن كثير ونفيه عن الآخرين“ ١7-1 ١5/5(‏ 7) (,/). والاختلاف 
غير مضر كما عرفت غير مرة على أن المنقطع أيضا محتج به عندنا إذا لم يثبت كون 
المتروك ضعيفاء وهنا كذلكء ودلالته على الباب ظاهرة» ومثله لا يقال بالرأي فهو في 
حكم المرفوع» ورجاله رجال الصحيح إلا أبا حنيفة وهو الإمام المشهور (53). 

قوله: ”أخحبرنا الثوري“ إلخ. فإن قلت: عبد الرحمن هذا قد احتلط بآخره كما في 


4 77/77- أخرجه الإمام محمد في الآثاره كتاب الحدودء باب حد من قطع الطريق 
أو سرق» مكتبة دارالايمان سهارنفور 2717/9 رقم: /5117. 

(*.8) قاسم بن عبد الرحمن بن عبد اللّه بن مسعودء أورده الحافظ في تهذيب 
الونك ني ود كوهد كر ولكق لبس قيدما نقلة المؤلق احرحيه اللت عن تهذيب التهذبب: 
حرف القاف» مكتبة دارالفكر بيروت »451١- 846٠/5‏ رقم: /5561. 

(+4#) أورده الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف النون» النعمان بن ثابت» أبو حنيفة 
الكوفي» مكتبة دارالفكر بيروت 7/8 2011-1١‏ رقم: 4171 7. 

7- أحرحه عبد الرزاق في المصئفء كتاب العقول» باب في كم تقطع يد 
السارق» النسخة القديمة 2777/١١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 5٠7١/9‏ رقم: 191711 . 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب السرقة» مكتبة دار نشر الكتب لاهور 2/7 7. 


إعلاء السنئن 2 كتاب السرقة /١‏ باب أدنى ما يقطع فيه اليد ج: "7 ١‏ 
37١‏ أخبرنا يحيى بن يزيد وغيره عن الثوري عن عطية بن عبد 
الرحمن عن القاسم بن عبد الرحمن قال: ”أتي عمر بن الخطاب برحل سرق 
ثوباء فقال لعثمان: قومه» فقومه ثمانية دراهم فلم يقطعه“. رواه ابن أبي شيبة 
في مصنفه (زيلعي )٠١7/7‏ وذكر الحافظ في الدراية» وسكت عنه. 
-١37 5‏ ثنا موسئ بن داودء ثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن 
سعيد بن المسيب قال: ”مضت السنة أن لا تقطع يد السارق إلا في دينا ر أو 


تهذيب التهذيب )١١١/5(‏ قلت: في تهذيب التهذيب“ أيضا (5/١1١؟)‏ (76 :)١ ١‏ 
”ويصح له ماروى عن القاسم ومعن وشيوخه الكبار“ إلخ. وهذا الأثرعن القاسمء فلا 
يضر اختلاطه» ودلالته على الباب ظاهرة. 

قوله:”أخبرنايحيى بن يزيد“ إلخ. قلت: دلالته على أن ثمانية دراهم لا تقطع 
اليد بها ظاهرة. 

قوله: ”ثنا موسئ“ إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. وكذلك دلالة 
الحديث الذي بعده» وكتاب الحجج عزاه صاحب الجوهر النقي إلى عيسى بن أبان» 


)١١(‏ أورده الحافظ في تهذيب التهذيبء حرف العين» عبد الرحمن بن عبد اللّه بن 
عتبة بن عبد اللّه بن مسعودء مكتبة دارالفكر بيروت 2١71/9‏ رقم: 0175 5. 

-١37777 ١‏ أخحرجه ابن أبي شيبة في المصنفء بهذه الألفاظ أتي عمر بسارق فأمر 
بقطعه فقال عثمان: إن سرقته لا تساوي عشرة دراهم» قال: فأمر به عمر فقومت ثمانية دراهم, فلم 
يقطعهء كتاب الحدودء لا تقطع في أقل من عشرة دراهم, النسخة القديمة رقم: 27.١١7‏ مكتبة 
مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد عوامة 4 271/17-181/1/١‏ رقم: ©7/596. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب السرقة» مكتبة دار نشر الكتب الإسلامية لاهور 
8/. 5" النسخحة الجديدة المكتبة الأشرفية 7/5 ه ه. 

وأورده الحافظ في الدراية مع الهداية» كتاب السرقة» المكتبة الأشرفية ديوبند ؟/./017. 

7775 أورده ابن التركماني في الجوهر النقي على هامش السنن الكبرى للبيهقي» 
كناب السرقة» باب اختلاف الناقلين في ثمن المجنء مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآ باد //759. 


إعلاء السنن ‏ كتاب السرقة /١‏ باب أدنى ما يقطع فيه اليد ج: 7 ١‏ 
عشرة دراهم» ومضت السنة بأن قيمة المجن دينار أو عشرة دراهم“. رواه في 
كتاب الحجج (الجوهر النقي قلت: إسناد محتج به. 


وكذلك نق له العلامةعبد الحي في الفوائد البهية“ عن علي القاري» والمشهور أنه 
مؤلف الإمام محمدء وفي ورقة كتبها المولوي فتح محمد محشي الحججء وضمها 
بذلك الكتاب ما نصه: ”ذكر في كشف الظنون” )١1*(‏ كتاب الحجج لمحمد بن 
حسنء أملاه على أهل المدينة» وقيل: من تأليف عيسى بن أبان تلميذه وصاحبه» كما 
نقله الأستاذ العلام في التعليق الممجد» ولعل محمدا أملاه» وجمعه تلميذه عيسى ابن 
أبان» وهذا يظهر عند مطالعته» حيث قال في عدة مواضع : أخبرنا محمد اه. قلت: 
سواء كان للإمام محمد أو تلميذه فإنه كتاب معتمد عليه» قد تلقته العلماء بالقبول» 
قال بعض الناس: ”ولا يرد أن عيسى هذا مجهول لما في ميزان الحافظ الذهبي 
:)١ ”( "11/9١‏ عيسئ بن أبان الفقيه صاحب محمد بن الحسن ما علمت أحدا 
ضعفه ولاوثقهاه. لأن تلقي كتابه من حيث لم ينكر عليه أحدء» ولم يضعفه» بل قبله 
العلماءء قرينة قوية على كونه ثقة عندهم"”. قلت: سيأتي توثيق عيسى بن أبان» وأنه 
معروف فانتظر. وحديث موسى ففيه موسى الذي لم أطلع على تعيينه من هو. 
فته )لاقن ال ايارم اها رواء احج ردك الاق براي 
مرفوعا: ”لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا“ (76 .)١‏ وفي رواية: قال (مَض): 


)١1#(‏ نقل القسطنطني في كشف الظنونء ما يؤيد ما قاله المؤلف» حرف الحاءء» 
الحجة الصغيرة لعيسئ' بن أبان» مكتبة دارالفكر بيروت 537/١‏ . 

)١ 77١‏ أورده الذهبي في ميزان الاعتدال» حرف العين» عيسى بن أبان الفقيه» مكتبة 
دارالمعرفة 27١١/8‏ رقم: "801 58. 

.75777 رقم:‎ 2٠١ 54/5 أحرجه أحمد في مسنده» مسند النساء» حديث السيدة عائشة‎ )١ "+١ 

وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحدود» باب حد السرقة ونصابهاء النسخة الهندية 3 
مكتبة بيت الأفكار رقم: .١54‏ وأخرجه النسائي في الصغرى» كتاب قطع السارق» ذكر اختلاف أبي 
بكر بن محمد وعبد اللّه بن أبي بكر إلخ؛ النسخة الهندية 4/7 2717 مكتبة دارالسلام رقم: 4337 . 

وأخعرجه ابن ماجحة في سننه» كتاب الحدودء باب حد السارق» النسخخة الهندية ١/5/1‏ 
مكتبة دارالسلام رقم: 5/26 7. 


إعلاء السنن ‏ كتاب السرقة /١‏ باب أدنى ما يقطع فيه اليد ج: 7 ١‏ 


”"تقطع يد السارق في ربع دينار“. رواه البخاري والنسائي وأبوداود (4 .)١‏ وفي 
رواية: قال: ”اقطعوا في ربع دينار» ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك» وكان ربع الدينار 
يوممذ ثلاثة دراهم, والدينار اثني عشر درهما"“. رواه أحمد كذا في نيل الأوطار 
(1/-17") (علاه .)١‏ وأجحاب صاحب الهداية عن اختلاف النقل في ثمن المجن 
(؟/117ه) مالفظه: ”ولنا أن الأحذ بالأكثر في هذا الباب أولئ احتياطا لدرأ الحد» 
وهذا لأن في الأول شبهة عدم الجناية» وهي دارئة للحد“ اه (9" .)١‏ 

قال بعض الناس: ”لا ريب أن هذا الجواب أحسن وألطف إلا أنه إنما يجري في 
نقول ثمن المجنء فإنها مروية عن الصحابة» ولا نص فيه عن النبي مكلك فيرجححء لكن 
الحديث القولي القوي الصريح المرفوع: لا تفطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا 
لاايمكن مقاومته بهذه الموقوفات» لا سيما وهي مختلفة» بل يرجح على الكل» ولا 
تؤثر فيه الشبهة» وأما حديث كتاب الحجج المرفوع المرسل فلم يعلم حال سنده» 
وإن صح لا يقاوم الأحاديث المعارضة» كما لا يخفى“. 

قلت: قد ذكرنا ما في هذا الحديث القولي من احتلاف الرواة في سنده رفعا ووقفاء 


)١ 4*(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحدود»ء باب قول اللّه تعاليم: والسارق 
والسارقة إلخ» النسخة الهندية 2٠٠١ 54/١‏ رقم: 60171" ف: 7/89". 

وأخرجه النسائي في الصغرى» كتاب قطع السارق» ذكر الاختلاف على الزهري» النسخة 
الهندية 777/9 مكتبة دارالسلام رقم: 4951١‏ . 

وأخرحه أبوداود في سننه» كتاب الحدود»ء باب ما يقطع فيه السارق» النسخحة الهندية 
»> مكتبة دارالسلام رقم: 57/5 . 

.76٠051١ رقم:‎ 26١/5 أحرجه أحمد في مسنده» مسند النساءء» حديث السيدة عائشة‎ )١ ه‎ #١ 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطارء كتاب القطع في السرقة» باب ماجاء في كم يقطع السارق» 
مكتبة دارالحديث القاهرة 2١79/77‏ رقم: 41 271 بيت الأفكار الرياض ص: 4 2١ 5١‏ رقم: 154. 

)١ 5#(‏ أورده المرغيناني في الهداية» المكتبة الأشرفية 2011/7 مكتبة البشرئ 
كراتشي .١31//4‏ 


إعلاء السنن ‏ كتاب السرقة /١‏ باب أدنى ما يقطع فيه اليد ج: 7 ١‏ 


وفي متنه اختصارا وتفصيلاء والراحح عندنا من حديث عائشة أنها سمعت النبي َو 
يقول: ”لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن“. هذا هو قول مَكْلَهُ: ثم قبل لعائشة: 
ما ثمن المجن“؟ فقالت: ”ربع دينار“. وفي رواية للنسائي: ”ثلث دينار أو نصف دينار 
فصاعد“". وأخر. جه النسائي أي حديث عائشة: ”تقطع يد السارق في ربع دينار“ من 
حديث ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن عمرة عن عائشة موقوفا عليها. وأخحرج 
أيضا عن الحارث ابن مسكين عن ابن القاسم: حدثني مالك عن عبد اللّهِ بن أبي بكر 
عن عمرة» قالت عائشة: ”القطع في ربع دينار فصاعدا“. وروينا في مسند الحميدي: 
ثنا سفيان وحدثناه أربعة عن عمرة عن عائشة» لم يرفعوه عبد اللّه بن أبي بكر وزريق بن 
حكيم الأيلي ويحيى بن سعيد وعبد ربه ابن سعيدء ورواه مالك عن يحيى بن سعيد 
عن عمرة موقوفاء فقد اتفق ابن عيينة ومالك على روايته عن يحيى بن سعيد موقوفاء 
وقال الطحاوي: حدثني غير واحد من أصحابنا من أهل العلم عن أحمد بن شيبان 
الرملي» ثنا مؤمل بن إسماعيل الرملي عن حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الرحمن بن 
القاسم عن عمرة عن عائشة» قالت: ”تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا“. قال 
أيوب: وحدث يحيى عن عمرة عن عائشة ورفعه» فقال له عبد الرحمن: إنها كانت لا 
ترفعه» فترك يحيى رفعه» فظهر بهذا كله أن هذا الحديث اضطرب في متنه» واضطرب 
أيضا في سنده مسندا ومرسلا وموقوفاء كذا في الجوهر النقي (؟179/5١) .)١17/7(‏ 
قلت: وأحمد بن شيبان روى عنه ابن أبي حاتم» وقال: ”"صدوق“ وقال صالح 
الطرابلسي: ”ثقة مامون أخطأ في حديث واحد“. ومن الرواة عنه ابن حزيمة ابن 


)١77(‏ أورده ابن التتركماني في الجوهر النقي» كتاب السرقة» باب ما يجب فيه 
القطع» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد الهند //755. 

وقد بسط الكلام في المسألة الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الحدودء باب 
المقدارالذي يقطع فيه السارق» مكتبة زكريا ديوبند 241-9١17‏ مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 51-9 رقم: 4/19. 


إعلاء السنن ‏ كتاب السرقة /١‏ باب أدنى ما يقطع فيه اليد ج: 7 ١‏ 


الجارود وابن المنذرء أبو العباس الأصمء كذا في التهذيب .)١ /3( )*9/١(‏ 
ومؤمل بن إسماعيل مختلف فيه» قد وثقه يحيى بن معين» وأبو حاتم وغيرهماء 
وجحرحه آخرون كمافي التهذيب أيضا .)١46( )780/١١(‏ والباقون لا يسأل 
عنهم, فأيوب هو السختياني» وعبد الرحمن هو ابن القاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديق رضي اللّه عنهم, وفي إنكار عبد الرحمن على يحيى في رفع هذا الحديث 
وترك يحيى رفعه بقوله حجة قوية قاطعة للنزاع» دالة أن قول عائشة: ”يقطع يد السارق 
في ربع دينار“ (*. )١‏ موقوف عليهاء ليس بمرفوعء وأن مثل عبد الرحمن بن 
القاسم الذي كان أفضل أهل زمانه من أتباع التابعين» من الطبقة التي عاصروا صغار 
التابعين» أنكر على من رفعه فافهم؛ ولا تكن من الغافلين» فإن عبد الرحمن هذا من أهل 
بيت عائشة» وهو أدرى بمافي بيته» وأعلم بحديث عائشة من غيره» لا سيما وقد 
وافقه أربعة من الثقات من أصحاب عمرة على وقف الحديث كما مر. 

وأماقول بعض الناس: ”إن حديث كتاب الحجج المرفوع والمرسل فلم يعلم 
حال سنده“ فهو مشعر بقلة نظره في كتب الرحالء فإن عيسى بن أبان ذكره السمعاني 
في الأنساب في حرف القاضيء وذكر فيهم من اشتهر بهذه النسبة من الرواة 
والمحدثينء فقال: ومنهم أبو موسى عيسى بن أبان بن صدقة القاضي من أهل بغداد» 
صحب محمد بن الحسن الشيباني وتفقه به» واستخلفه يحيى بن أكثم على القضاء 
بعكسر المهدي وقت نخروجه مع المأمون إلى قم للصلح, فلم يزل على عمله إلى أن 


)١ 6,36(‏ أورده الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف الألفء مكتبة دارالفكر بيروت 259/١‏ رقم: 51. 

./7 1١ أورده الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف الميم, مكتبة دارالفكر بيروت 5/2" 47» رقم:‎ )١ 4+١ 

(*. ؟) أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحدود»ء باب قول اللّه تعاليم: والسارق 
والسارقة إلخ» النسخة الهندية 2٠٠١ 54/١‏ رقم: 60171" ف: 7/894". 

وأخرجه النسائي في الصغرى» كتاب قطع السارق» ذكر الاختلاف على الزهري» النسخة 
الهندية 777/7 مكتبة دارالسلام رقم: 4551١‏ . 


إعلاء السنن ‏ كتاب السرقة /١‏ باب أدنى ما يقطع فيه اليد ج: 7 ١‏ 


رجحع يحيىء ثم تولى عيسى القضاء بالبصرة فلم ينزل عنه حتى مات» وأسند الحديث 
عن إسماعيل بن جعفر وهشيم بن بشر ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة ومحمد بن 
الحسن وغيرهم,ء روى عنه الحسن بن سلام السواق (وغيره كما في اللسان) قال 
محمد بن سماعة: كان عيسى بن أبان حسن الوجه»ء كان يصلي معناء وكنت أدعوه 
أن يأتي محمد بن الحسنء فيقول هؤلاء قوم يخالفون» وكان عيسى حسن الحفظ 
للحديثء فصلى معنا يوما الصبح» وكان يوم مجلس محمدء فلم أفارقه حتى جلس 
في المجلسء فلمافرغ محمد أدنيته إليه» وقلت: هذا ابن أيك أبان بن صدقة 
الكاتبء ومعه ذكاء ومعرفة بالحديثء وأنا أدعوه إليك فيأبى» فيقول: إنا نخالف» 
فأقبلعليه» وقال:يا بني! ما الذي رأيتنا نخالفه من الحديث» لا تشهد علينا حتى 
تسمع» فسأله يومئذ عن حمسة وعشرين بابا من الحديث» فجعل محمد بن الحسن 
يجيبه عنه» ويخبره بما فيه عن الشي وخ ويأتي بالشواهد والدلائل» فالتفت إلى بعد ما 
حرجناء فقال: كان بيني وبين النور ستر فارتفع عني» ماظننت أن في ملك الله مثل هذا 
الرحل يظهر للناس» ولزم محمد بن الحسن لزوما شديدا حتى تفقه“ اه (579) ١7(‏ 7). 

وفي الجواهر المضيئة: ”عيسى بن أبان بن صدقة أبو موسى الكبير» قال ابن 
سماعة: كان عيسى حسن الوجهء حسن الأخذ للحديثء قال الطحاوي: سمعت 
بكار بن قتيبة يقول: سمعت هلال بن يحيى يقول: ما في الإسلام قاض أفقه منه» يعني 
عيسى بن أبان في وقته» قال الطحاوي: وسمعت بكار بن قد قتيبة يقول: كان لنا قاضيان 
لامثل لهماء إسماعيل بن حماد» وعيسئ بن أبان» وله كتاب الحججء رأيت المجلد 
الأول منه» وسبب تصنيفه له مشهور“ اه )40١1/١(‏ (77 7). مات بالمحرم ١‏ ١7ه‏ 


(71) أورده السمعاني في كتابه الأنسابء القاضيء» ترحمة عيسى بن أبان بن صدقة 
القاضي» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد ٠5/١١‏ ”2 رقم: 417 71. 

(77) أورده محي الدين الحنفي في الجواهر المضية في طبقات الحنفيةء حرف 
الظاء المعجمة» مكتبة مير محمد كراتشي 01/١‏ 4» رقم: .١١١7‏ 


إعلاء السنئن ‏ كتاب السرقة /١‏ باب أدنى ما يقطع فيه اليد ج: 7 ١‏ 

3777 ثناعلي بن عاصم عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن 
شعيب عن سعيد بن المسيب» قال: ”مضت السنة من رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلم أن لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم”. رواه في كتاب الحجج 
(الجوهر النقي) قلت: إسناده محتج به. 


كما في الأنساب (7788#) واللسانء فأما كون عيسئ بن أبان معروف العين غير 
مجهولهاء فقد علم بأنه كان قاضيا في الإسلام مشتهرا بالقضاءء لم يكن في زمانه أفقه 
منهء كماقاله هلال ابن يحيى وأبو حازم القاضي شيخ الطحاوي» كما في الجوهر 
والأنسابء والفرائد البهية. وأما كونه معروف الحال فقد علم بقول ابن سماعة: 
”كان حسن الحفظ للحديث“. وقوله: ”معه ذكاء ومعرفة الحديث“. وبوصف الحنفية 
بالإمام الكبير» فعرف بذلك كله كونه صدوقا عدلا حسن الحفظ للحديث ذا معرفة به. 

وأما حال إسناده فموسى بن داود هذا هو الضبي الطرسوسي الفقيه كوفي 
الأصلء سكن بغدادء كان قاضي المصيصة» ثقة صاحب حديث مصنفا مكثرا ماموناء 
روى له مسلمء واستشهد به الترمذيء كما في التهذيب )7"57/١١(‏ (4# 7). وابن 
لهيعة محدث مصر أثنى عليه أحمد وغيره من الأعلام» حسن الحديث كما مر غير 
مرة» وعمرو بن شعيب ثقة احتج الأئمة بحديثه» وسعيد بن المسيب لا يسأل عنه» 
وقوله: ”مضت السنة“ في حكم المرفوع كما عرف في الأصول. 


#١‏ 77) أورده السمعاني في كتابه الأنسابء القاضيء» ترحمة عيسى بن أبان بن صدقة 
القاضي» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد 2٠5/١٠١‏ رقم: 47 1. 

77737 7- أورده ابن التركماني في الجوهرالنقي على هامش الكبرى للبيهقي» كتاب 
السرقة» باب احتلاف الناقلين في ثمن المجنء مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد 7559/7 . 

ونقل محمد بن الحسن الشيباني فى الحجة على أهل المدينة» مثله عن علي بن أبي طالب 
وعبد الله بن مسعود -رضي اللّه عنهما- كتاب الديات والقصاص»ء مكتبة عالم الكتب 7517/5. 

(*5 7) أورده الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف الميمء مكتبة دارالفكر بيروت 
رقم: 7141. 


إعلاء السنن ‏ كتاب السرقة /١‏ باب أدنى ما يقطع فيه اليد ج: 7 ١‏ 


وأما إسناد الأثر الشاني فعلي بن عاصم هو الواسطي من رجال أبي داود 
والترمذي» مختلف فيه» وثقه العجلي وغيرهء وتكلم فيه آخرون (ه ؟) وكذا المثنى 
بن صباح قبله يحيى بن سعيد في عمرو بن شعيبء ووثقه ابن معين في رواية الدوري 
عنه» ولينه أبو حاتم وأبو زرعة» كذا في تهذيب التهذيب (77). وعمرو بن شعيب 
وابن المسيب أشهر من أن يثني عليهماء فالسند حسنء واعتضد به السند الأول» فلا 
شك في صلاحيته للاحتجاج به» لا سيما وله شاهد من حديث ابن عباس: ”كان ثمن 
المجحن على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقوم عشرة دراهم“. وهو حديث 
صحيح وهو مرفوع على أصل المحدثين لكون الصحابي أضافه إلى عهد النبي صلى 
اللّه عليه وسلم. وأصرح منه لفظ الطحاوي في شرح معاني الآثار: حدثنا ابن أبي داود 
(مرتوثيقه مرارا عديدة) وعبد الرحمن بن عمرو الدمشقي (هو أبوزرعة شيخ الشام في 
وقته» وثقه أبو حاتم وغيره كما في التهذيب 7717/5) (717/7). قالا: ثنا أحمد بن 
حالد الوهبي (روى عنه الباري في جزء القراء ة» وثقه ابن معين» وقال الدارقطني: لا 
بأس به» وأحرج لهابن حزيمة في صحيحه ووثقه ابن حبان» كذا في التهذيب 
4*١‏ ؟). قال: ثنا محمد بن إسحاق (إمام في المغازي والسير» حسن 
الحديثء احتج به غير واحد كما مرغير مرة) عن أيوب بن موسى (من رجال الجماعة 


(75) أورده الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف العين» مكتبة دارالفكر بيروت 
]هل رقم: 5901. 

(756) أورده الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف الميمء مكتبة دارالفكر بيروت 
رقم: 51/80. 

(7377) أورده الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف العين» مكتبة دارالفكر بيروت 
]لا اءرقم: 017/5 4. 

(7/8) أورده الحافظ في تهذيب التهذيبء حرف الألفء مكتبة دارالفكر 
بيروت 08/١‏ رقم: 71. 


إعلاء السنن ‏ كتاب السرقة /١‏ باب أدنى ما يقطع فيه اليد ج: 7 ١‏ 


ثقة» كما في التهذيب )4١7/١‏ (9 7). عن عطاء عن ابن عباسء قال: ”كان قيمة 
المجن الذي قطع فيه رسول الله مَك عشرة دراهم“ اه (418/7) (# . "1). وهذا سند 
حسن صحيح» وذكر عبد الرزاق عن إبراهيم عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن 
عباسء قال: ”ثمن المجن الذي يقطع فيه دينار“. قال: وأخبرنيه داود بن الحصين عن 
ابن المسيب مثله ( )7١ ١‏ (وإبراهيم هو ابن أبي يحيى والشافعي حسن الظن فيهء فلا 
أقل من أن يستشهد به) وشاهده حديث أيمن» أخرجه الطحاوي والحاكم في 
المستدرك» واستشهد به من طريق سفيان عن منصور عن مجاهد وعطاء عن أيمن 
الحبشيء قال: قال رسول الله يّكله: "أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن المجنء قال: 
وكان يقوم يومئذ دينارا“ (7 7). 

واختلف في أيمن هذاء هل هو صحابي أو تابعي؟ قال الزيلعي ”وقد ذكره 
جماعة في الصحابة» منهم ابن إسحاق وابن سعد وأبو القاسم البغوي وأبو نعيم وابن 
مندة وابن قانع وابن عبد البروغيرهم ("7*7) وذكر الطحاوي أنه صحابي معروف 


(794) أورده الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف الألفء مكتبة دارالفكر بيروت 
458-41١‏ > رقم: /551. 

#١‏ . 7) أحرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الحدودء باب المقدار الذي 
يقطع فيه السارق» مكتبة زكريا ديوبئد 241/7 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت */ه ه» رقم: 4/84 . 

(71#) أحرجه عبدالرزاق في المصنفء كتاب العقول» باب في كم تقطع يد السارق؟ 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت »57١/9‏ رقم: 219771191710 النسخة القديمة 1/١١‏ 717. 

(777) أحرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الحدودء باب المقدار الذي 
يقطع فيه السارق» مكتبة زكريا ديوبند 241/7 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 7ه ه-5ه» رقم: /4/41. 

وأخمرجه الحاكم في المستدركء بلفظ: لم يقطع اليد على عهد رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم إلا في ثمن المجن وثمنه يومئذ دينار» كتاب الحدودء مكتبة نزار مصطفى الباز 27/91/48 
رقم: 47 8١‏ النسخة القديمة 51/9/4. 

(77703) أورده الزيلعي في نصب الرايةء كتاب السرقة» مكتبة دارنشر الكتب الإسلامية لاهور 701//9. 


إعلاء السنن ‏ كتاب السرقة /١‏ باب أدنى ما يقطع فيه اليد ج: 7 ١‏ 


الصحبة» وقال في أحكام القرآن: ولد في عهده مُه عاش بعد وفاته. وإذا ثبت أنه من 
الصحابة كما عده جماعة منهم, وأنه بقي بعد النبي عَكْهٌ كما ذكر الطحاويء تحمل 
رواية مجاهد (وعطاء) عنه على الاتصال» وإن قتل بحنين كما زعم الشافعي وغيره» 
فرواية مجاهد (وعطاء) عنه مرسلة» وإن كان من التابعين كما زعم البخاري وغيره 
فروايته مرسلة» والقائل بهذا المذهب يحتج بالمرسل» كيف وقد تأيد بحديث ابن 
عباس الذي صححه صاحب المستدرك وأخرجه عبد الرزاق من وجه ثان» وصاحب 
التمهيد من وجه ثالث ( 4# *) والنسائي من وجه رابع» وتأيد أيضا بحديث عبد اللّه 
بن عمرو وابن المسيبء وإليه ذهب ابن جحريج وعطاء وعمرو بن شعيب» فقد أخرج 
الطحاوي في أحكام القرآن بسند جيد عن ابن جريج» قال: كان قول عطاء على قول 
عمرو بن شعيب: لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم“ وفي مصنف عبد الرزاق 
(#ه "): عن ابن حريج كان يقول: ”لا تقطع يد السارق في أقل من عشرة دراهم“ اه. 
ملخصا من الجوهر النقي )١81١-١70/7(‏ (7). وبالجملة فقول الحنفية في 
الباب أقوى وأحوط وأقوم وأضبطء واللّه تعالئ أعلم وعلمه أتم وأحكم. 


(*5 2 أحرجه عبدالرزاق في المصنفء كتاب العقول» باب في كم تقطع يد السارق؟ 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت »51١/9‏ رقم: 2١9770‏ النسخة القديمة .7115/١٠١‏ 

وأورده ابن عبد البرفي التمهيدء تابع لحرف النونء الحديث الثالث والأربعون» وزارة 
عموم الأوقاف 5 7/0/١‏ وقد مر برقم: حديث المتن: 1/71. 

١‏ #اه ) أحرجه عبدالرزاق في المصنفء كتاب العقول» باب في كم تقطع يد السارق؟ 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 070/9» رقم: 2١97١‏ النسخة القديمة .7717/٠١‏ 

(756) أورده ابن التركماني في الجوهر النقي» كتاب السرقة» باب احتلاف الناقلين 
في ثمن المجن» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد //759. 


© © 


إعلاء السنن ‏ كتاب السرقة ”/ باب أن قطع اليد يجب ... ج: 7 ١‏ 


؟/ باب أن قطع اليد يجب بالإقرار مرة 
03" حدثنا ربيع المؤذن قال: ثنا أسد بن موسئء قال: ثنا ابن 
لهيعة قال: حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن ثعلبة الأنصاري عن 
أبيه عن عمرو بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس أتى النبي مَكهء فقال: يا 
رسول اللّه! إني سرقت جملا لبني فلان» فأرسل إليهم رسول الله مكلك فقالوا: 
إنا فقدنا حملا لنا فأمر به رسول الله مكلك فقطعت يده» قال ثعلبة: أنا أنظر إليه 


؟/ باب أن قطع اليد يجب بالإقرار مرة 
قوله: ”حدثئن"“ إلخ. قال المؤلف: أما رجاله فربيع هذا ثقة» كما في التقريب 
.)١#()5(‏ وأسد ابن موسى وثقه كثير من أهل الفن» وتكلم فيه ابن حزم وعبد 
الحق فضعفاهء فلا ينزل حديثه من درجة الحسنء وابن لهيعة قد مرغير مرة أنه مختلف 
فيه» والاختللاف غير مضرء ويزيد بن أبي حبيب تابعي ثقة من رحال الجماعة» كما في 
تهذيب التهذيب )7١8/١١(‏ (78). وعبد الرحمن بن ثعلبة قال: في التقريب 
.)7”()1١19(‏ مجهول. قلت: روى عنه يزيد بن حبيب كما في هذا السندء وكما 


'/ باب أن قطع اليد يجب بالإقرار مرة 

737777- أحرجه الطحاوي في شرح معاني الآثارء كتاب الحدودء باب الإقرار بالسرقة 
التي توجب القطعء مكتبة زكريا ديوبند 244/7 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 211/7 رقم: 481/١‏ . 

)١(‏ أورده الحافظ في التقريب» حرف الراءء ربيع بن سليمان بن عبد الجبار المؤذن» 
المكنبة الأشرفية ديوبند ص:” ٠‏ ”2 رقم: 2١/897‏ مكتبة دارالعاصمة الرياض ص: 277١‏ رقم: 4 .١5٠‏ 

(7) أورده الحافظ في تهذيب التهذيبء حرف الياءء مكتبة دارالفكر بيروت 
8" رقم: 19/4١‏ 

(+*7#) أورده الحافظ في التقريب» حرف العين» مكتبة دارالعاصمة ص: 2017 رقم: 
المكتبة الأشرفية ديوبند ص: /91» رقم: 4 7/.7. 


إعلاء السنن ‏ كتاب السرقة ”/ باب أن قطع اليد يجب ... ج: 7 ١‏ 
حين قطعت يده» وهو يقول: الحمد لله الذي ظهرني مما أراد أن يدل 
بيدي النار. رواه الطحاوي (57/7-/917) قلت: إسناده محتج به. 


في تهذيب التهذيب .)١5172/5(‏ ونصه: روى عن أبيه وعنه يؤيد بن أبي حبيب. روى 
له ابن ماجة اه (4# ). فهذا قد زالت جهالته برواية يزيد عنه بالقاعدة المذكورة غير 
مرة» على أن أولاد الصحابة ثقات مالم يصرح أحد بالجرح فيهم كما في المقدمة» 
وثعلبة صحابي كما في تهذيب التهذيب (5/7 7) (7ه). فالسند محتج به» ودلالته 
وكذادلالة الذي بعده على الباب ظاهرة» وهو مذهب الطرفين خلافا لأبي يوسف» 
وهو يشترط الإقرار مرتين في القطعء كما في الهداية )5١//5(‏ (536). 

فإن قلت: إن في نيل الأوطار (5/7 4): عن أبي أمية المخزومي: أن رسول اللّه 
َك أني بلص فاعترف اعترافاء ولم يوجد معه المتاع» فقال له رسول الله يَكِله: ما أحل 
لك سرقتء قال: بلى» مرتين أو ثلاثا: فقال رسول الله مَكل: ”اقطعوه ثم حيكوا به قال: 
فقطعوهه ثم جاءوا به فقال له رسول اللّه َكله: قل أستغفر الله وأتوب إليه» فقال: 
أستغفر الله وأتوب إليه» فقال رسول الله يَّكلةُ: أللهم تب عليه“. رواه أحمد وأبو داود 
(*7). وكذلك النسائي» ولم يقل فيه: مرتين أو ثلاثاء وابن ماحة وذكر مرة ثانية فيه» 


(576 ) أورده الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف العين» مكتبة دارالفكر بيروت 57/0» رقم: 7971. 

(+0) أورده الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف الثاءء تعلبة بن عمرو بن عبيد 
البخاريء دارالفكر بيروت »055/١‏ رقم: .885٠‏ 

(") أورده المرغيناني في الهداية» كتاب السرقة» المكتبة الأشرفية ديوبند ؟/. 2017 
مكتبة البشرى .١79/54‏ 

(*#/) أخحرحه أبوداود في سننه» كتاب الحدودء باب في التلقين في الحدء النسخة 
الهندية 2507/7 مكتبة دارالسلام رقم: .47٠١‏ وأخحرجه النسائي في الصغرى» كتاب قطع 
السارق» تلقين السارق» النسخة الهندية 277٠/7‏ مكتبة دارالسلام رقم: .5/8/١‏ 

وأخرجه أحمد في مسنده» مسند الأنصار» حديث أبي أمية 1" رقم: 77/41/6. 

وأخرجه ابن ماجة في سننهء كتاب الحدودء باب تلقين السارق» النسخخة الهندية ١/5/1‏ 
مكتبة دارالسلام رقم: /7591. 


إعلاء السنن ‏ كتاب السرقة ”/ باب أن قطع اليد يجب ... ج: 7 ١‏ 
7- عن أبي هريرة: أن رسول الله مَكَهُ أني بسارق قد سرق 


قال: ما أحل لك سرقتء قال: بلى“ قال الحافظ في بلوغ المرام: رجاله ثتقات. وقال 
الخطابي: إن في إسناده مقالاء قال: والحديث إذا رواه رحل مجهول لم يكن حجة» 
ولم يجب الحكم به قال المنذري: وكأنه يشير إلى أن أبا المنذر مولى أبيذر لم يرو 
عنه إلا إسحاق بن عبد اللّه بن أبي طلحة من رواية حماد بن سلمة عنه“ اه (3,/). 
قلت: إن غاية هذا الكلام أن الإسناد مختلف في صحته» وهو غير مضر كما 
عرفته مرارًاء ولفظ ابن ماجة :)١50(‏ فقال رسول اللّه يّكِلكُ: ما أخعا لك سرقتء قال: 
بلى» ثم قال: ما أخالك سرقت قال: بلى» فأمر به فقطع» قال: قل: أستغفر اللَّه» الحديث 
وفي النيل أيضا في الصفحة المذكورة» عن القاسم بن عبدالرحمن عن أمير المؤمنين 
علي رضي اللّه عنه قال: ”لا يقطع السارق حتى يشهد على نفسه مرتين». وأحمد 


(*8) أورده الخطابي في معالم السنئن» كتاب الحدودء باب في التلقين في الحد» 
المطبعة العلمية حلب 17/9 0”". 

وأورده الشوكاني فى نيل الأوطار» كتاب القطع في السرقة» باب القطع بالإقرار إلخ» 
مكتبة دارالحديث القاهرة 2١1./1‏ رقم: 47151١‏ مكتبة بيت الأفكار ص: »١ 47١‏ رقم: /711. 

©- أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب الحدودء مكتبة نزار مصطفى 
04 رقم: 81١6٠‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. 

وأحرجه البيهقي في الكبرى» كتاب السرقة» أبواب قطع اليد والرجل في السرقة» باب 
السارق يشرق أولا إلخ» مكتبة دارالفكر بيروت 5/١7‏ 27 رقم: 1171/47 . 

وأحرجه الدارقطني في سننه» كتاب الحدود والديات وغيره» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 28١/7‏ رقم: 3117/8. 

وصححهابن القطان في بيان الوهم والإيهام» القسم الثاني: بيان الإيهام باب ذكر 
أحاديث ضعفها من الطرق التي أوردها منها وهي ضعيفة منها إلخ» مكتبة دارطيبة الرياض 
تحت رقم: 445 7. وأوره الشوكاني في نيل الأوطارء كتاب القطع في السرقة باب 
حسم يد السارق إذا قطعت إلخ» مكتبة دارالحديث القاهرة 2119/37 رقم: “01 21 بيت الأفكار 
الرياض ص: 2١57١‏ رقم: .51/8٠‏ 


إعلاء السنن ‏ كتاب السرقة ؟/ باب أن قطع اليد يجب ... ج: "1 ١‏ 
شملة» فقالوا: يا رسول اللّه! إن هذا قد سرقء فقال رسول اللّه يَكلكُ: ما أخاله 
سرق» فقال السارق: بلى يا رسول اللّه! فقال: اذهبوا به فاقطعوه؛ ثم احسموه 
ثم اثتوني به فقطع فأتي به» فقال: تب إلى اللّهء قال: قد تبت» فقال: تاب اللّه 
عليك*. رواه الدارقطني» وأخرجه موصولا أيضا الحاكم والبيهقي» وصححه 
ابن القطان (نيل الأوطار 57/1 ). 


في رواية منهاء واحتج به (9) وفي شرح معاني الآثار للطحاوي (91//7): حدثنا 
أبو بشر الرقي قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه 
عن علي بن أبي طالب: ”أن رجلا أقرعنده بسرقة مرتين» فقال: قد شهدت على نفسك 
شهادتين» قال: فأمر به فقطع» وعلقها في عنقه“ (# . ١)اه.‏ ففي هذا الحديث والأثر 
دليل للإمام أبي يوسفء قلت: كلا فإن الحديث لا دليل فيه على الاشتراط المذكور» 
نعم فيه وقوع الإقرار مرتين أو ثلاثاء وهو لا يدل على كونه شرطا في قطع اليد» وإنما 
يدل على أنه يندب تلقين المسقط للحد عنه» والمبالغة في الاستثبات» ومما يدل على 
أن هذا هو المراد أنه مَكلّهُ قال: ”لا أحالك سرقت“. ثلاث مرات في رواية» ولا قائل: 
بأنه يشترط ثلاث مرات. كذا في النيل (/57/1) .)١ ١7+(‏ لا سيما إذا ثبت بأحاديث 
المتن عدم اشتراطه» فلابد من التطبيق بين الأحاديث» فنقول: إن تلقينه مَّكلّهُ للسارق مرة 
بعد مرة كان لدرء الحدء وكان الإقرار يكفي مرة» كما ثبت في أحاديث أخرى. وأثر 
سيدنا علي رضي الله عنه الذي نقل عن النيل منقطع لا يقاوم المتصل المرفوع» وأما الذي 
نقل عن شرح الآثار“ إن صح فلا يدل على الاشتراط كما لا يخفى» ولعل الواقعة هذه 
فرواها بعض الرواة بالمعنى بلفظ: ”لا يقطع السارق حتى يشهد على نفسه مرتين». فافهم. 


(+94) وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب القطع في السرقة» باب القطع بالإقرارء 
دارالحديث القاهرة 2178/1 رقم: 271017 بيت الأفكار الرياض ص: 2857١‏ رقم: 511/9. 

)١ . #*(‏ أحرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الحدودء باب الإقرار بالسرقة 
التي توجب القطع» مكتبة زكريا ديوبند 240/1 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 57/7 رقم: 4810/4 . 

)١176(‏ وأوره الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب قطع السرقة» باب القطع بالإقرار» مكتبة 
دارالحديث القاهرة 2١79/1‏ رقم: 21517 بيت الأفكار الرياض ص: 2١57١‏ رقم: 511/9. 


إعلاء السنئن ‏ كتاب السرقة **/ باب أن لا تقطع اليد ... ج: ١‏ 
/ باب أن لا تقطع اليد في الشيء التافة 


55- حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام بن عروة عن 
عروة عن عائشة» قالت: ”لم يكن يد السارق تقطع على عهد رسول اللّه صلى 
اللّ عليه وسلم في الشيء التافة». أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه (زيلعي 
57 . قلت: رجاله رجال الجماعة. 


*/ باب أن لا تقطع اليد في الشيء التافة 


قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. 


'/ باب أن لا تقطع اليد في الشيء التافة 
71 أخرجه ابن أبى شيبة في المصنفء كتاب الحدودء من قال: لا تقطع في 
أقل من عشرة دراهم» النسخة القديمة رقم: 4 27/١١‏ مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ 
محمد عوامة 4 4/١‏ /2*31 رقم: /7/85151. 
وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب السرقة» باب ما يقطع فيه وما لا يقطع» دار نشر 
الكتب الإسلامية لاهور 25٠/9‏ النسخحة الجديدة */57هه. 


© 


إعلاء السنئن ‏ كتاب السرقة 4/ باب أن لا قطع في الطير ج: 7 ١‏ 


4/ باب أن لا قطع في الطير 

3717 حدثنا وكيع» ثنا سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن 
عبدالله بن يسارء قال: ”أتى عمر بن عبد العزيز في رجحل سرق دجاجة» فأراد 
أن يقطعه» فقال له سلمة بن عبد الرحمن: قال عثمان: لا قطع في الطير“. رواه 
ابن أبي شيبة في مصنفه (زيلعي م )١‏ قلت: إسناده محتج به. 

١‏ حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زهير بن محمد عن يزيد 
فقال:”مارأيت أحدًا قطع في الطيرء وما عليه في ذلك قطع» فتركه عمر“. 
رواه ابن أبي شيبة (زيلعي )١٠١7/7‏ قلت: رجاله رجال الجماعة. 


4/ باب أن لا قطع في الطير 


قال المؤلف: دلالة الأثرين على الباب ظاهرة. 


5/ باب أن لا قطع في الطير 

-١ 7071١7‏ أخرحه ابن أبى شيبة في المصنفء كتاب الحدودء في الرجل يسرق الطير 
أو البازي» مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد عوامة 5 485/١‏ رقم: 2597٠0١‏ 
النسخة القديمة رقم: 8 7/5.0. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب السرقة» باب ما يقطع فيه وما لا يقطع» دار نشر 
الكتب الإسلامية لاهور /251 النسخحة الجديدة */ ٠ه‏ ه. 

777 أحرجه ابن أبى شيبة في المصنفء كتاب الحدود» في الرجل يسرق الطير 
أو البازي» مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد عوامة 4 2485/١‏ رقم: 2597٠١‏ 
النسخة القديمة رقم: /7/551. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب السرقة» باب ما يقطع فيه وما لا يقطع» دار نشر 
الكتب الإسلامية لاهور /2751 النسخحة الجديدة */ ٠ه‏ ه. 


© © 


إعلاء السنن ‏ كتاب السرقة ه/ باب لااقطع في ثمر... ج: ١1‏ 


ه/ باب لا قطع في ثمر ولا كثر ولا طعام يتسارع إليه الفساد 
8 -”- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله مكِلة: ”لا قطع في ثمر 
ولا كثر“. رواه ابن ماحة» وإسناده صحيح (دراية 1 56). 
2-3626 عن رافع بن نحديج. قال: سمعت رسول الله يكل يقول: 


/ باب لا قطع في ثمر ولا كثر ولا طعام يتسارع إليه الفساد 
قال المؤلف: دلالة مجموع أحاديث الباب عليه ظاهرة» إلا أنه لم يقيد الطعام 


5/ باب لا قطع في مرولا كثر ولا طعام يتسارع إليه الفساد 
9 "77/7- أخرجه ابن ماجة في سننهء كتاب الحدود» باب لا يقطع في حمر ولا كثر 
النسخة الهندية 2١1/75/37‏ مكتبة دارالسلام رقم: 4 59 ”. وصححه الحافظ في الدراية على هامش 
الهداية» كتاب السرقة» باب ما يقطع فيه وما لا يقطع» المكتبة الأشرفية ديوبند 79/5ه. 
٠‏ 33/5" أخرحه أبوداود في سننهء كتاب الحدودء باب ما لا قطع فيه» النسخة 
الهندية ٠7/7‏ 5» مكتبة دارالسلام رقم: //57 . 
وأخرجه الترمذي في سننه» أبواب الحدود عن رسول الله مكل باب ماجاء لا قطع في ثمر 
ولا كثر» النسخة الهندية 2775/7 مكتبة دارالسلام رقم: 549 .١‏ 
وأعرجه النسائي في الصغرىء كتاب قطع السارقء باب ما لا قطع فيه» النسخة الهندية 
١ 5‏ مكتبة دارالسلام رقم: 4951 . 
وأخرجه أحمد في مسنده» مسند الشاميين» حديث رافع بن خحديج 40/4 2١‏ رقم: . 
وأحرجه البيهقي في الكبرى» كتاب السرقة» أبواب القطع في السرقة» باب القطع في كل 
ماله ثُمن إلخ» مكتبة دارالفكر بيروت 2١8/١1‏ رقم: 1175485. 
وصححه ابن حبان في الإحسانء كتاب الحدودء باب حد السرقة» ذكر بعض العدد 
المحصور المستثنى من حملة الخارج حكم من حكمه» مكتبة دارالفكر ييروت 247١/5‏ رقم: 417/7 5 . 
وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب القطع في السرقة» باب اعتبار الحرز والقطع إلخ» 
مكتبة دارالحديث القاهرة 2١17/1‏ رقم: 47 »١‏ مكتبة بيت الأفكار ص: 2١ 5١5‏ رقم: .511١‏ 


إعلاء السنن < كتاب السرقة ه/ باب لااقطع في ثمر... ج: ١1‏ 
”لا اقطع في ثمر ولا كثر“. رواه الخمسة» وأخرحه أيضا الحاكم والبيهقي 
وصححه البيهقي وابن حبان» واختلف في وصله وإرساله» وقال الطحاوي: 
”هذا الحديث تلقت العلماء متنه بالقبول“ (نيل ١-797‏ 5). قلت: يترجح 
الوصل في هذه الصورة. فإن زيادة الثقة مقبولة» لا سيما إذا صححه بعض 


أهل الفن» فإن الوصل من لوازم التصحيح المطلق. 


في الحديث بما قيد في ترحمة الباب» ووجه التقييد ما ذكره الشيخ ابن الهمام في فتح 
القدير :)١+( )١71/(‏ ”ولما كان الإجماع على أنه يقطع في الحنطة والسكرلزم 
أن يحمل على ما يتسارع إليه الفسادء كالمهيأ للأكل منه وما في معناه“ إلخ. قلت: 
قيد به سفيان الثوري كما مرفي رواية المتن برواية عبد الرزاق» والوجه أن ذلك ليس 
بذي حظر فيطقع به. 

وأما ما رواه أبو داود وسكت عنه (41/1 7): عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جحده عبد اللّه بن عمرو بن العاص» عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم, أنه سئل عن 
الشمر المعلق فقال: ”من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه» ومن 
حرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة» ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤديه الحرين 
فبلغ ثمن المجن فعليه القطع“ الحديث (7). وما رواه النسائي :)70/١(‏ عن 
عبيد الله بن عمر: ”وأن رحلا من مزينة أتى رسول الله صلى اللّه عليه وسلمء فقال: يا 
رسول اللّها كيف تترى في حريسة الجبل؟ فقال: هي مثلها والنكال» وليس في شيء 
من الماشية قطع إلا فيما آواه المراح» فبلغ ثمن المجن ففيه قطع اليد» وما لم يبلغ ثمن 
المجن ففيه غرامة مثليه. وحلدات نكالء قال: يارسول الله كيف ترى في الشمر 
المعلق؟ قال: هو ومثله معه والنكال» وليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا فيما آواه 


)١+(‏ أورده ابن الهمام في فتح القدير» كتاب السرقة» باب ما يقطع فيه وما لا يقطع» 
مكتبة زكريا ديوبند ه/4 © 27 المكتبة الرشيدية كوئته .١11/©‏ 

(77) أحرجه أبوداود في سننه» كتاب اللقطة» باب التعريف باللقطة» النسخحة الهندية 
25 مكتبة دارالسلام رقم: ١1١١‏ 


إعلاء السنن < كتاب السرقة ه/ باب لااقطع في ثمر... ج: ١1‏ 

705- عن الحسن البصري أن النبي مَك قال: ”إني لا أقطع في 
الطعام“. رواه أبو داود في المراسيل» وذكره عبد الحق في أحكامه من جهة 
أبي داود» ولم يعله بغير الإرسالء وأقره ابن القطان على ذلك (زيلعي 
٠٠١5‏ .. قلت: ومراسيل الإمام الحسن البصري موصولة كما عرفتك ذلك 
غير مرة» وسكوت عبد الحق عن هذا المرسل وتقريرابن القطان يدل على 
كونه محتجا به عندهماء كما في الزيلعي .)٠١5/17(‏ 

7 حدثنا حفص عن أشعث بن عبد الملك وعمرو عن الحسن: 


الجرين» فما أحذ من الجرين فبلغ ثُمن المجن ففيه القطع» وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه 
غرامة ومثليه وجلدات نكال“ اه (707). 


-١ 7/5 ١‏ رواه أبوداود في المراسيل» الملحقة بسنن أبي داود» باب ماجاء في 
الحدودء النسخة الهندية ص: ٠‏ /7. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب السرقة» باب ما يقطع فيه وما لا يقطع» مكتبة دار 
نشر الكتب الإسلامية لاهور /27507 النسحة الجديدة *ره هه. 

وذكره ابن القطان في بيان الوهم والإيهام» القسم الثاني: بيان الإيهام» باب ذكر أحاديث 
ذكرها على أنها مرسلة لاعيب لها سوى الإرسال إلخ» مكتبة دارطيبة الرياض 1//9/» رقم: 5 10. 

١‏ 7/5 7- أحرجه ابن أبي شيبة في المصنفء كتاب الحدودء في الرحل يسرق التمر 
أو الطعامء النسخة القديمة رقم: .27/5 مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد 
عوامة 24/9/١4‏ رقم: .591/8٠‏ 

وأخحرجه عبدالرزاق في المصنفء كتاب العقول» باب سارق الحمام إلخ» النسخحة القديمة 
3٠‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 1١/9‏ ١51ه-7١ه.‏ رقم: .١91/8/‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب السرقة» باب ما يقطع فيه وما لا يقطع» مكتبة دار 
نشر الكتب الإسلامية لاهور /27557 النسحة الجديدة 9ه هه. 

(#) أحرجه النسائي في الصغرى» كتاب قطع السارقء الثمر يسرق بعد أن يؤويه 
الجرين» النسخة الهندية 2777/7 مكتبة دارالسلام رقم: 495705. 


إعلاء السئن ‏ كتاب السرقة ه/ باب لااقطع في ثمر... ج: ١1‏ 
”أن النبي مطل أتي برحل سرق طعاما فلم يقطعه“. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه» 
ورواه عبد الرزاق في مصنفه: ”أخحبرنا سفيان الثوري عن رجحل عن الحسن 


ففي هذه الأحاديث أحكام ثلاثة مناسبة للمقام» ما لم يبلغ من الثمر ثمن المجن 
ففيه غرامة مثليه» وجلدات نكال بعد ما آواه الجرين» والقطع فيما بلغ ثمن المجن» 
وكل ذلك مخالف لمسألة الباب» وقد أحاب المحقق عن القطع بأبواء الجرين ما 
لفظه: ”قلنا: أحرجه على وفاق العادة» والذي يؤويه الجرين في عادتهم هو اليابس من 
الثمر» وفيه القطع“ اه. وفي فتح القدير 4# ): ”لكن مافي المغرب من قوله: الجرين 
المريد» وهو الموضع الذي يلقى فيه الرطب ليجفء وجمعه جرن. يقتضي أنه يكون 
فيه الرطب في زمان» وهو أول وضعهء واليابس وهو الكائن في آخر حاله فيه» ثم قال 
فيه: ثم المعنى من قوله: حتى يؤويه الجرين» أي المربد حتى يجف» أي حتى يتم إيواء 
الجرين إياهء فإنه عند ذلك ينقل عنه» ويدخحل الحرزء وإلا فنفس الجرين ليس حرزا 
ليجب القطع بالأحذ منه» اللهم إلا أن يكون له حارس يترصدهء والجواب أنه معارض 
لظاهر قوله َصل: ”لا قطع في ثمر ولا كثر ولا قطع في الطعام إلى أن قال: وفي مثله من 
الحدود يجب تقديم ما يمنع الحد درأ الحدء ولأن ما تقدم (يعني حديث الجرين) 
متروك الظاهرء فإنه لا يضمن المسروق بمثلي قيمته وإن نقل عن أحمد فعلماء الأمة 
على خخحلافه؛ لأنه لا يبلغ قوة ثبوت كتاب اللّه تعالئم» وهو قوله تعالئ: لإفمن اعتدى 
عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» (#ه). فلا يصح عنه عليه الصلاة 
والسلام ذلكء ففيه دلالة الضعف أو النسخ .)١71/0(‏ قلت: ومن هذا التحرير خرج 
الجواب عن الضمان بمثليه» وبقي النكال فأقول: إنه موكول إلى الإمام كما هو حكم 
سائر التعزيرات» فافهم. 

وقال الإمام أبو يوسف في الخراج له: ”ولا قطع على سارق الخمر والخنازير 


(*5 ) أورده ابن الهمام في فتح القدير» كتاب السرقة» باب ما يقطع فيه وما لا يقطع» 
المكتبة الرشيدية كوئته 2١7١/8‏ مكتبة زكريا ديوبند ه/4 70. 


(ه) سورة البقرة» رقم الآية: 95 .١‏ 


إعلاء السئن ‏ كتاب السرقة ه/ باب لااقطع في ثمر... ج: ١1‏ 
فذكره»ء وزاد: قال سفيان: ”هو الطعام الذي يفسد من نهاره كالثريد واللحم“. 


والمعازف كلهاهء ولا في النبيذءولا في شيء من الطير ولا الصيدء ولا في شيء من 
الوحش ولافي النوى والتراب والجص والنواة والماء (”) (لكون بعضها مما أمر 
المسلم بكسرها وإضاعتهاء وبعضها من المباحات في الأصلء فانتقص فيها معنى 
الحرز والعصمة» والحدود تدرأ بالشبهات» فلا قطع إلا في سرقة مال معصوم من كل 
وجه فافهم) وقد كان أبوحنيفة رحمه الله يقول: لا قطع في طعام يؤكل يعني الخبز 
ولافي فاكهة رطبة» ولا في الحطب ولافي الخشبء ولا في الحجارة والحص 
والنورة والزرنيخ والفخخار والطين والمغرة والقدور والكحل والزجاجء ولافي السمك 
المالح منه والطري» ولا في شيء من البقول والرياحين» ولا في الأنوار (الأزهار) ولا 
في التبن» ولا في التختج» ولافي المصحفء ولافي الصحف التي فيها شعر(قلت: 
وإنما درأ القطع عن سارق المصحف لاختلاف العلماء في بيع المصحفء وسيأتي» 
ولم يتنبه ابن حزم لهذا المعنى فأورد على أبي حنيفة ما لا يرد عليه) فأما القت والخل 
فكان يرى فيها القطع قال أبو يوسف: ومن سرق عفصا أو أهليلجا أو شيئا من الأدوية 
اليابسة» أو شيئًا من الحنطة أو الشعيرء أو من الدقيق» أو من الحبوبء أو من الفاكهة 
اليابسة» أو شيئا من الجوهر أو اللؤلؤء أو شيئا من الأدهان أوالطيب» مثل العود 
والمسك والعنبر وما أشبهه من الطيب» وكانت قيمته عشرة دراهم فصاعدا» فعليه 
القطعء هذا أحسن ما سمعنا في ذلك. (#م) واللّه أعلم. قال: وليس على سارق 
الشمار من رؤوس النخل قطع» وإن سرق منه بعد ما أحرز في الجرين والبيوت قطع إذا 
بلغت قيمته عشرة دراهم فصاعدا (#./) (قلت: ويقطع سارق ما في الجرين إذا كان 


(56) أورده أبو يوسف في الخراجء باب في الزيادة والنقصان والضياع إلخ» فصل: في 
أهل الدعارة والتلصص والجنايات» المكتبة الأزهرية للتراث ص: .١//‏ 

(#/77) أورده أبو يوسف في الخراجء باب في الزيادة والنقصان والضياع إلخ» فصل: في 
أهل الدعارة والتلصص والجناياتء المكتبة الأزهرية للتراث ص: ١/45‏ . 

(8#) أورده أبو يوسف في الخراجء باب في الزيادة والنقصان والضياع إلخ» فصل: في 
أهل الدعارة والتلصص والجنايات» المكتبة الأزهرية للتراث ص: .١/45‏ 


إعلاء السنن ‏ كتاب السرقة ه/ باب لااقطع في ثمر... ج: ١1‏ 
(زيلعي 54/7 .)٠١‏ قلت: رجال السند الأول رجال الجماعة إلا أشعثء فإن 
مسلما لم يخرج لهء وأحرج له الباقون -إلا عمروا- فإنه لا حاجة لنا إليه. 


هناك حافظ وإلا فلا) ولا قطع على سارق شيء من الحيوان من مراعيهاء وإن سرقها 
من موضع قد أحرزت فيه قطع, ولااقطع على من سرق شيئا من القنا والساج 
والخشب إلا أن يسرقه وقد جحعل آنية أو أبواباء ولا قطع على من سرق شيئا من 
الأصنام حشبا كان أو ذهبا أو فضة. (لكون المسلم مامورا بكسرها وإضاعتها فانتفى 
الحرز والعصمة) هذا أحسن ما سمعنا في ذلك واللّه أعلم (5١؟)‏ (8). 


(96) أورده أبو يوسف في الخراجء باب في الزيادة والنقصان والضياع إلخ» فصل: في 
أهل الدعارة والتلصص والجنايات» المكتبة الأزهرية للتراث ص: .١/9‏ 


© 


إعلاء السنن كتاب السرقة << (ل1)6/60/ باب أن لاقطعفي سرقة... ج: ١‏ 


؟/ باب أن لا قطع في سرقة العبد العاقل المعبر عن نفسه 
معروف بن سويد: ”أن قوما كانوا يسترقون رقيق الناس بأفريقية» فقال علي 


5/ باب أن لا قطع في سرقة العبد العاقل المعبر عن نفسه 

قال المؤلف: دلالة الأثر على الباب تتحصل من تعليل سيدنا عمر بقوله: 
”حلابون“ أي خداعون أو غاصبون» والخداع والغصب لا يتحققان إلا في حق العاقل 
وقال صاحب الهداية: )07١-557٠/17(‏ ونصه: ولا قطع في سرقة العبد الكبير؛ لأنه 
غصب أو حداع ويقطع في سرقة العبد الصغير لتحققها بحدها إلا إذا كان يعبر عن 
نفسه؛ لأنه هو والبالغ سواء في اعتبار يده“ )١(‏ إلخ. 

وأما ما رواه عبد الرزاق عن ابن حريج؟ ورواه ابن أبي شيبة: ثنا محمد بن بكر 
عن ابن جريج قال: ”أحبرت أن عمر بن الخطاب قطع رحلا في غلام سرقه“. وهو منقطع 
كما ترى كما في الجوهر النقي )١87/7(‏ (7876) قلت: وجه الانقطاع أن ابن حريج 


”/ باب أن لا قطع في سرقة العبد العاقل المعبر عن نفسه 

-١ 3778 37‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنفء كتاب الحدود» في الرحل يسرق 
الصبي والمملوككء النسخة القديمة رقم: .27/17 مكتبة مؤسسة علوم القرآن» بتحقيق الشيخ 
محمد عوامة 4 2475/١‏ رقم: 1/841/8. وأورده ابن التركماني في الجوهرالنقي» كتاب السرقة» 
باب من سرق عبدا صغيراء مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد 5/4/7 7. 

)١6(‏ وأورده المرغيناني في الهداية» كتاب السرقة» باب ما يقطع فيه وما لا يقطع» 
المكتبة الأشرفية ديوبند 4١/7‏ 25 مكتبة البشرئ كراتشي 55/5 .١‏ 

(77) أحرجه عبدالرزاق في المصنفء» كتاب العقولء» باب الرحل يبيع الحرء النسحة 
القديمة 2١57/٠١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 5450/5» رقم: ١501/9‏ . 

وأحرجه ابن أبي شيبة في المصنف» كتاب الحدودء في الرجل يسرق الصبي والمملوك» 
النسخة القديمة رقم: 20/147 مكتبة مؤسسة علوم القرآن» بتحقيق الشيخ محمد عوامة 
4٠1 4‏ رقم: 1/4/7. وأورده ابن التركماني في الجوهرالنقي» كتاب السرقة» باب من سرق 
عبدا صغيراء مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد ///75. 


إعلاء السنن كتاب السرقة << (1)©/631/ باب أن لاقطعفي سرقة... ج: ١‏ 
بن رباح: ليس عليهم قطعء قد كان هذا على عهد عمر بن الخطابء فلم ير 
عليهم قطعاء وقال: ”هؤلاء حلابون”. أخرج ابن أبي شيبة» وهذا السند رجاله 
ثقات (الجوهر النقي .)١81/7‏ 


ليس له سماع من الصحابة» فهو إن صح عن سيدنا عمر فمحمول على العبد الصغير 

قال بعض الناس: إن الانقطاع غير مضر عندناء لكن ابن حريج ليس من الذين 
لا يضر إرسالهم, فإنه إنما لا يضر إذا كان المرسل لا يرسل عن الضعفاءء وقد حقق 
قبل هذا في بعض مواضع هذا الكتاب» وفي تهذيب التهذيب (5/5 )5١‏ (8"8): 
قالالأثرع نأحمد:”إذا قالابن جريج: قال فلان» وقال فلان» وأخبرت» جاء 
بمناكيرء وإذا قال: أخبرني وسمعتء فحسبك به“٠ه.‏ وفي :)4١٠5/5(‏ قال 
الدارقطني: ”تجنب تدليس ابن جريج فإنه قبيح التدليس لا يدلس إلا فيما سمعه من 
مجروح“ إلخ. قلت: يعارض ذلك قول ابن القيم في الهدي: ”وابن حريج من الأئمة 
الفقات العدولء ورواية العدل عن غيره تعديل له ما لم يعلم فيه جرح (وجل رواية 
ابن جريج إنما هي من التابعين) ولم يكن الكذب ظاهرا في التابعين» ولا يظن بابن 
حريج أنه حملها عن كذاب» ولاعن غير ثقة عنده» ولم يبين حاله“ اه (5/7 )١1‏ 


(*"7) أورده الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف العين» عبد الملك بن عبدالعزيز بن 
جريج الأمويء مكتبة دارالفكر بيروت ه/". 4-7 ٠‏ "27 رقم: 5377311. 

(*4 ) أورده ابن القيم في زاد المعاد» فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم وحلفائه في 
أحد الزوجين يجد بصاحبه برصا أو جذاماء مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت .١/81/8‏ 
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إعلاء السنن كتاب السرقة << (67/ه6)// با بأنلاقطععلى خائن... ج: ١‏ 


/ باب أن لا قطع على خائن ولا منتهب ولا مختلس 


قال المؤلف: دلالة الحديث على الباب ظاهرة. وفي الجوهر النقي (88/7) :)١76(‏ 


/ باب أن لا قطع على حائن ولا منتهب ولا مختلس 

3 /373- أخرجه الترمذي في سننهه وقال: هذا حديث حسن صحيح. أبواب 
الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء باب ماجاء في الخخائن والمختلس والمنتهب» 
النسخة الهندية ص:27559 مكتبة دارالسلام رقم: /4 4 .١‏ وأحرجه أبوداود في سننه» كتاب 
الحدودء باب القطع في الخلسة والخيانة» النسخة الهندية 501/7, مكتبة دا رالسلام رقم: 4791١‏ . 

وأحرجه النسائي في الصغرى» كتاب قطع السارق» باب ما لا قطع فيه» النسخة الهندية 
1 مكتبة دارالسلام رقم: 5914 . وأخحرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الحدودء باب 
الخائن والمنتهب والمختلسء النسخة الهندية 2١7/7‏ مكتبة دارالسلام رقم: ١591؟.‏ 

وأحرحه البيهقي في الكبرىء كتاب السرقة» أبواب ما لا قطع فيه» باب لا قطع على 
المختلس والمنتهب إلخ؛ مكتبة دارالفكر بيروت »41//١1‏ رقم: 1171/801. 

وصححه ابن حبان في الإحسانء كتاب الحدودء باب حد السرقة» ذكر نفي القطع عن 
المنتهب ما ليس له مكتبة دارالفكر بيروت 475/5» رقم: 551 54 . 

وأخرجه أحمد في مسنده؛ مسند المكثرين» مسند جابر بن عبد اللّه 299/8 رقم: 887 .١‏ 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب القطع في السرقة» باب ماجاء في المختلس والمنتهب والخائن 
إلخ» مكتبة دا رالحديث القاهرة 2115/77 رقم: .4 41١‏ بيت الأفكار الرياض ص: 1/8 4 2١‏ رقم: 7118. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب السرقة» باب ما يقطع فيه وما لا يقطع» مكتبة دار 
نشر الكتب الإسلامية لاهور / 2١7554‏ النسحة الجديدة 1/9 ه ه. 

وأورده ابن القطان في بيان الوهم والإيهام» القسم الثاني: بيان الإيهام» باب ذكر أحاديث 
سكت عنها مصححا لها وليست بصحيحة: مكتبة دارطيبة الرياض 5/4 27١‏ رقم: .1١8/26‏ 

وأورده الحافظ في فتح الباري» كتاب الحدودء باب كراهية الشفاعة في الحد إلخ» 
المكتبة الأشرفية ديوبند 2٠١ 9/١7‏ مكتبة دارالريان ؟ 4/١‏ 294 تحت رقم: ,5601٠0‏ ف: 537/8 

)١6(‏ أورده ابن التركماني في الجوهر النقي» كتاب السرقة» باب لا قطع على مختلس» 
مكتبة مجلس دائر المعارف حيدرآ باد //7/11-11/9. 


إعلاء السنن كتاب السرقة << (7 ه)// با بأنلاقطععلى خائن... ج: ١‏ 
ولا مختلس قطع“". رواه الخمسة» وصححه الترمذيء» وأحرحه أيضا الحاكم 
والبيهقي وابن حبان وصححه (نيل //47). وسكت عنه عبد الحق في أحكامه» 
وابن القطان بعدهء فهو صحيح عندهما (زيلعي 5/7 .)٠١‏ وقال القرطبي: 
”هو حديث قوي“ قلت: وصححه أبو عوانة (فتح الباري 7 .)8١/١‏ 

37- أخبرنا مالك عن ابن شهاب: ”أن رجلا اتلس شيئا في 
زمن مروان بن الحكم.ءفأراد مروان قطع يده» فدحل عليه زيد بن ثابت» 
فأخبره أنه لا قطع عليه“. أخرجه محمد في الموطأ .)7١79(‏ وسنده صحيح 
غير أنه مرسل» وفي تعليقه: ”إن له شاهدا صحيحا من حديث عبد الرحمن بن 
عوف أخرجه ابن ماجة“ اه. 


باب لا قطع على مختلس ذكر (البيهقي) فيه حديثا عن ابن جريج عن أبي الزبير عن 
حابر (وهو حديث الباب) ثم ذكر أن أبا داود قال: لم يسمعه ابن حريج عن أبي الزبير» 
عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج» قال: قال لي أبو الزبير: قال جابر» وهذا صريح في 
أنه سمعه منه» وكذلك أخرجه النسائي» فقال: أنا محمد بن حاتم أنا سويد هوابن نصر 
أنا عبد اللّه هو ابن المبارك عن ابن جريجح قال: أخبرني أبو الزيبر» فذكرهء وهذا سند صحيح» 
وبهذا اللفظ أيضا أحرجه الطحاويء فقال: ثنا يحيى بن عثمان ثنا نعيم هو ابن حماد» 
ثنا ابن المبارك فذكره . ويحيى أخرج له الحاكم في المستدرك» وابن حبان في صحيحه» 
بالسماع» فيحمل على أنه سمعه منه مرة بلا واسطة ومرة بواسطة ياسين“ ه(+؟). 


ه 5 -7١/‏ أحرجه محمد في الموطأء أبواب الحدود في الزناء باب المختلس» مكتبة 
زكرياديوبند ص: 2*5 وله شاهد أخرجه ابن ماجة بلفظ: ليس على المختلس قطع رواه عبد 
الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم» كتاب الحدودء باب الخبائن والمنتهب 
والمختلس» النسخة الهندية 2١5/7‏ مكتبة دارالسلام رقم: 759057. 

(77) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الحدود»ء آخر باب الرجل يستعير 
الحلي فلا يرده إلخ» مكتبة زكريا ديوبند 247/7 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 0/7" رقم: 5/1 . 


إعلاء السنن كتاب السرقة << (6/64)// با بأنلاقطععلى خائن... ج: ١‏ 
* 5 /"ا- حدثنا أشعث عن أبي الزبير عن جابر» قال: قال رسول اللّه 


قلت: ويعارض بعض أجزاء حديث الباب ما رواه أبو داود وسكت عنه 
(755/9) (#4"): كان عروة يحدث أن عائشة قالت: ”استعارت امرأة يعني حليا 
على ألسنة ناس يعرفون ولا تعرف هيء فباعته فأذت» فأتي بها النبي مَكلَهُء فأمر بقطع 
يدهاء وهي التي شفع فيها أسامة بن زيد» فقال فيها رسول اللّه يكل ما قال“اه. وما 
رواه مسلم والإمام أحمد والنسائي كما في النيل (417/1): عن عائشة» قالت: ”كانت 
امرأة مخخزومية تستعير المتاع وتجحده. فأمر النبي مَكلَهُ بقطع يدها“ الحديث. لكن 
هذا الحديث روي بألفاظ مختلفة» فمنها ما ذكرناء ومنها ما رواه البخاري //./١7(‏ 
مع الفتح) (+4# ) عن عائشة: ”أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت» فقالوا: 
من يكلم فيها رسول الله يكلّ؟ ومن يجتري عليه إلا أسامة حب رسول اللّه يله فكلم 
رسول الله مكلك فقال: أ تشفع في حد من حدود الله“ الحديث. فلا بد من التطبيق بين 
ألفاظ هذا الحديثء تم الجواب عن المعارضة. 


" 5 /"7- أخرجه أبو يوسف في الخراجء باب في الزيادة والنقصان والضياع؛ فصل: 
في أهل الدعارة والتلصص والجنايات إلخ» المكتبة الأزهرية للتراث ص: .١//8‏ 

(9) أخرحه أبوداود في سننه» كتاب الحدودء باب في القطع في العورإذا ححدت» 
النسخحة الهندية 4/7 2٠0‏ مكتبة دارالسلام رقم: 479 . 

وأحرجه مسلم في صحيحهه كتاب الحدود»ء باب قطع السارق الشريف وغيره إلخ» 
النسخة الهندية 2514/7 مكتبة بيت الأفكار رقم: .١5/4.4‏ وأخرجه النسائي في الصغرى» كتاب 
قطع السارق ما يكون حرزا وما لا يكونء النسخة الهندية 2707177 مكتبة دارالسلام رقم: 4 .549٠‏ 

وأخحرجه أحمد في مسئده» مسند النساء» حديث السيدة عائشة 2١517/5‏ رقم: 270/01١‏ 
مكتبة دارالحديث القاهرة 2١17/1‏ رقم: © 471 بيت الأفكار ص: 2١ 5١/8‏ رقم: 11/1 . 

(*«8) أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحدودء باب كراهية الشفاعة في الحد» 
النسخة الهندية 2٠١٠٠١75‏ رقم: 6176 ف: /5178. 

وأورده الحافظ في فتح الباري» المكتبة الأشرفية ديوبند 2٠١1/١7‏ مكتبة دارالريان 
5 رقم: .9ه" ف:51/8/4. 


إعلاء السنن كتاب السرقة << (ه66/ه)// با بأنلاقطععلى خائن... ج: ١‏ 
صلى الله عليه وسلم: ”ليس في الغلول قطع“. رواه الإمام أبو يوسف في 
الخحراج له (ه ٠‏ ). وسنده صحيح. 


قال الحافظ في فتح الباري :)80/١7(‏ ”وحكى ابن المنذر عن بعض العلماء 
أن القصة لامرأة واحدة» استعارت وجحدتء وسرقت فقطعت للسرقة» لا للعارية» 
قال: وبذلك نقول“ اه (#ه). قلت: هذا التطبيق أحسن عندي من غيره الذي ذكروه» 
وإن لزم عليه تفريط بعض الرواة في النقل» وليس ببعيد لعذرعرض لهم. وفي فتح الباري 
أيضا )87-/11/1١7(‏ (5). وقال ابن دقيق العيد: صنيع صاحب العمدة حيث أورد 
الحديث بلفظ الليثء ثم قال: وفي لفظ فذكر لفظ معمرء يقتضي أنها قصة واحدة 
احتلف فيها هل كانت سارقة أو جاحدة؟ يعني؛ لأنه أورد حديث عائشة باللفظ الذي 
أحرجاه من طريق الليث» ثم قال: وفي لفظ: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده» فأمر 
النبي صلى اللّه عليه وسلم بقطع يدهاء وهذه رواية معمرفي مسلم فقطء فقال: وعلى 
هذا فالحجة في هذا الخبر في قطع المستعير ضعيفة؛ لأنه احتلاف في واقعة واحدة» 
فلايثبت الحكم فيه بترحيح من روى أنها جاحدة على الرواية الأحرى» يعني وكذا 
عكسه فيصح أنها قطعت بسبب الأمرين» والقطع في السرقة متفق عليه فيترجح على 
القطع في الجحد المختلف فيه“ اه. 


(*#ه) أورده الحافظ في فتح الباري» كتاب الحدودء باب كراهية الشفاعة في الحد» 
المكتبة الأشرفية ديوبند 2٠١/١7‏ مكتبة دارالريان ؟ 297/١‏ تحت رقم: ٠‏ 561, ف: //537. 

(36") أورده ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام شرع عمدة الأحكام» كتاب الحدود» 
باب حد السرقة» حديث: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت إلخ؛ مطبعة السنة المحمدية 
2١‏ تحت رقم: 01. 

وأورده الحافظ في فتح الباري» كتاب الحدود»ء باب كراهية الشفاعة في الحدء المكتبة 
الأشرفية ديوبند 2١١١/١7‏ مكتبة دارالريان ؟ 2454/١‏ تحت رقم: 60170. ف: /5178. 
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إعلاء السنن كتاب السرقة >< ([65ه) 8/ باب أن لاقطععلى النباش ج:  ١‏ 
8/ باب أن لا قطع على النباش 


717- ثنا عيسى بن يونس عن معمر عن الزهري قال: ”أتي مروان 
بن الحكم بقوم يحتفرون القبور» يعني ينبشون» فضربهم ونفاهم» وأصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون». رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 
وهذا سند صحيح (الجوهر النقي 07/7 4). قلت: رجاله رجال الجماعة» 
وأخحرجه عبد الرزاق في مصنفه: أحبرنا معمر به» وزاد: وطوف بهم كمافي 
الزيلعي (؟/1١٠)‏ قلت: رجاله رجال الجماعة قال: محمد: ”وبلغنا عن ابن 
عباس أنه أفتى مروان بن الحكم أن لا يقطعه» وهو قولنا: (كتاب الآثار ؛ 9). 


8/ باب أن لا قطع على النباش 
قال المؤلف: دلالة الآثار على الباب ظاهرة. منها ما يدل على إحماع الصحابة 
في زمن معاوية على نفي القطع عن النباش» والإإجماع الللاحق يرفع الخلااف السابق» 


8/ باب أن لا قطع على النباش 

-7١ 77 57‏ أ رجه ابن أبي شيبة في المصنفء كتاب الحدودء ماجاء في النباش يؤخذ 
ماحده» النسخة القديمة رقم: 27/0١7‏ مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد عوامة 
1 ررقم: 797.6. 

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف»ء كتاب العقولء باب المختفي» وهو النباش» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 4/4 25٠‏ رقم: 41 2١91‏ النسخحة القديمة .7١ 5/١١‏ 

وأورده ابن التركماني في الجوهرالنقي على هامش السئن الكبرى» كتاب السرقة» باب 
النباش يقطع إلخ» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد //7"9. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب السرقة» باب ما يقطع فيه وما لا يقطع» مكتبة دار 
نشر الكتب الإسلامية لاهور 717/7. وأثر ابن عباس أخرجه محمد في كتابه الآثار» كتاب 
الحدودء باب حد النباش» مكتبة دارالايمان سهارنفور 277/1 رقم: /15". 


إعلاء السنئن < كتاب السرقة 8/ باب أن لا قطع على النباش ج:  ١‏ 
- حدثنا حفص عن أشعث عن الزهريء قال: ”أحذ نباش 


وأما ما استدل به أبوداود في سننه من أن النبي مَطلّه سمى القبر يبتاء والبييت حرزء والسارق 
من الحرز يقطعء ففيه أن الله تعالئ سمى المساجد بيوتاء بقوله: لإفي ببوت أذن اللّه 
أن ترفع ويذكرفيها اسمه» .)١(‏ والمسجد ليس بحرز بالإحماع إذا لم يكن ثم 
حافظه واللّه تعالئ أعلم. ويعارضه ما رواه البيهقي في المعرفة مرفوعا: ”من نبش قطعناه». 
وعن عائشة موقوفا: ”سار أمواتنا كسارق أحياء نا“ (7#). وما قال البخاري في 
تاريخه:قال هشيم: ثنا سهيلء قال: ”شهدت ابن الزبير قطع نباشا“. قال البخحاري: 
”وسهيل هذا هو سهيل بن ذكوان أبو السندي المكيء قال عباد بن العوام: كنا نتهمه 
بالكذب» (8). وما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن عبد اللّه بن ربيعة: ”أنه وجد 
قوما يختفون القبور باليمن على عهد عمر بن الخطاب» فكتب فيهم إلى عمر» فكتب 
عمر أن اقطع أيديهم“ اه (4# ). وهذه الروايات كلها في الزيلعي (؟/1١٠)‏ (7ه). 


-7١ 1/5 /‏ أخرحه ابن أبي شيبة في المصنفء كتاب الحدود» باب ماجاء في النباش» 
النسخة القديمة رقم: 20851 مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد عوامة 
15 رقم 719785. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب السرقة» باب ما يقطع فيه وما لا يقطع» مكتبة دار 
نشر الكتب الإسلامية لاهور /.5/8".» النسخخحة الجديدة /51ه. 

0*١ا)2‏ سورة النورء رقم الآية: 7. 

(77) أخرحه البيهقي في معرفة السنن والآثار» كتاب السرقة» باب النباش» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت ٠9/5‏ 4» تحت رقم: .011/١ 2811١‏ 

(#) أورده البخاري في التاريخ الكبير» سهيل بن ذكوان أبو السندي» مكتبة دائرة 
المعارف حيدرآباد 5/4 2٠١‏ رقم: 7119. 

(*8#) أخرجه عبد الرزاق في المصنفء كتاب العقول» باب المختفي وهو النباش» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 9/ه٠ه20 ٠5‏ ه» رقم: .١9189‏ 

(7ه) أورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب السرقة» باب النباش» مكتبة دار نشر الكتب 
الإسلامية لاهور 2751/٠‏ النسخحة الجديدة 557/7 ه. 


إعلاء السنن ‏ كتاب السرقة 8/ باب أن لا قطع على النباش ج:  ١‏ 
في زمن معاوية» وكان مروان على المدينة» فسأل من يحضر به من الصحابة 
والفقهاءء فأجمع رأيهم على أن يضرب ويطاف به“. رواه ابن أبي شيبة 
(زيلعي .)٠١7/7‏ قلت: رجاله رحال الجماعة. 


فالجواب عن الأول بأن سنده مجهول» كما يتحصل من قول العلامة ابن عبد 
الهادي الحنبلي» ونقله الزيلعي (5/7 )١ ٠‏ (+"). فلا يحتج به» فلا يعارض إجماع 
الصحابة الذي قد صح وثبت» وعن الثاني بأنه إن ثبت فليس بنص في القطع, فإنه 
يحتمل أنها أرادت به التسوية في المعصية» وعن الثالث بأن سنده ضعيف كما ترى» 
وعن الرابع بأن في سنده إبراهيم وهو مختلف فيه» كما مرفي بعض مواضع الكتاب» 
والاختلاف وإن كان غير مضر لكن إذا لم يعارض أقوى منه» وههنا يعارضه سند أثر 
الباب» وهو أقوى منه بلا ريب» فإنه صحيحح وإن ثبت فهو رأي لعمر رآه» وأثر الباب 
رأي كثيرين من الصحابة» والضرب والنفي للنباش تعزير» فهو موكول إلى رأي الإمام» 
فإن رآه خيرا فعل وإلا لا. 


(56") أورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب السرقة» باب النباش» مكتبة دار نشر الكتب 
الإسلامية لاهور /5377 27 النسخحة الجديدة 517/8 ه. 


© © 


إعلاء السنئن ‏ كتاب السرقة 9/ باب أن لا قطع على ... ج: 7 ١‏ 


/ باب أن لا قطع على من سرق من بيت المال 

7-65 عن وكيع المسعودي عن القاسم: ”أن رحلا سرق من 
بيت المال» فكتب فيه سعد إلى عمر أن رحلا سرق من بيت المال» فقال: لا 
قطع عليه» ما من أحد إلا وله فيه حق“. رواه ابن أبي شيبة. 

٠‏ 376- وروى البيهقي من طريق الشعبي عن علي أنه كان يقول: 
”ليس على من سرق من بيت المال قطع“. (التلخيص الحبير 01/١‏ 7). 
قلت: رحال السند الأول رحال الصحيحء ولكن القاسم لم يلق أحدا من 
الصحابة غير جابر وابن عمرء والانقطاع لا يضر عندنا. 

١‏ 37/5" حدثنا جبارة بن المغلس ثنا حجاج بن تميم عن ميمون 


/ باب أن لا قطع على من سرق من بيت المال 
قوله: ”عن وكيع“ إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. 
قوله: ”حدثنا جبارة» إلخ. قال المؤلف: وأما رحاله فجبارة هذا مختلف فيه» وفي 


1/ باب أن لا قطع على من سرق من بيت المال 

-١١17/5‏ أحرجه ابن أبي شيبة في المصنف بلفظ: ليس عليه قطعء له فيه نصيب» 
كتاب الحدودء في الرجل يسرق من بيت المال» النسخة القديمة رقم: 2١.571“‏ مكتبة مؤسسة 
علوم القرآن» بتحقيق الشيخ محمد عوامة 4 ١/7/ا24‏ رقم: 55 791. 

-7١1/© ٠‏ أحرجه البيهقي في الكبرى» كتاب السرقة» أبواب ما لا قطع فيهء باب من 
سرق من بيت المال شيئاء مكتبة دارالفكر بيروت 2507/١7‏ رقم: 117/1/95. 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب حد السرقة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
5 > رقم: 211784 النسخة القديمة ؟//8801. 

-7١ 1/0 ١‏ أحرحه ابن ماجة في سننه» كتاب الحدود» باب العبد يسرق» النسخة 
الهندية» مكبة دارالسلام رقم: .709٠‏ -»> 


إعلاء السئن ‏ كتاب السرقة 9/ باب أن لا قطع على ... ج: ١1‏ 
بن مهران عن ابن عباس: ”وهذا من رقيق الخمس سرق من الخمسء فرفع 
ذلك إلى النبي مَكْهُء فلم يقطعه» وقال: مال اللّه عز وجل سرق بعضه بعضا“. 
رواه ابن ماجة )١185(‏ ورواه عبد الرزاق في مصنفه: أحبرنا عبد اللّه بن 
محيريز أخبرني ميمون بن مهران: أن النبي مه أتي بعبد. الحديث. كذا في 
الزيلعي .)٠١/7‏ قلت: مرسلء ورجاله رجال الجماعة إلا ميموناء فإن 
البخاري أخرج له في الأدب دون الصحيح. 


تهذيب التهذيب (8/7ه): ”قال أبو حاتم: هو على يدي عدلء هومثل القاسم بن أبي 
شيبة“ اه. وفيه أيضا: ”قال مسلمة بن القاسم: روى عنه من أهل بلدنا بقي بن مخلد» 
وحبارة ثقة إن شاء الله“ | ه. وفيه (55/1) :)١4(‏ ”عن عفمان بن أبي شيبة يقول: 
جبارة أطلبنا للحديث وأحفظنا“ اه. وحجاج هذا أيضا مختلف فيه» وقد ذكره ابن 
حبان في الثقات )١33/7(‏ (77). وقد مرغير مرة أن الاختلاف غير مضرء وميمون 
بن مهران قال في التقريب ( 5 )7١‏ (7) ”ثقة فقيه ولي الجزيرة لعمر بن عبد العزيز» 
وكان يرسل“ اه. فالسند محتج به» ودلالته على الباب ظاهرة» والظاهر أن الحكم غير 
مخخصوص برقيق الخمس» بل كل من سرق من بيت المال فحكمه كذلكء» سواء كان 
من رقيق الخمس أو غيره. 


-»وأخحرجه عبد الرزاق في المصنفء كتاب العقول» باب الذي يسرق شيثا له فيه نصيب» 
ولفظه: أتي النبي مكلك بعبد قد سرق (من الحمس) فقال: ”مال اللّه سرق بعضه بعضاء ليس عليه 
قطع“» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2507/9 رقم: 4 2١941‏ النسخحة القديمة .5١1/٠١‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب السرقة» باب ما يقطع فيه وما لا يقطع» مكتبة 
دارنشر الكتب الإسلامية لاهور *//75. 

.917١ أورده الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف الجيمء مكتبة دارالفكر بيروت 277/5 رقم:‎ ) ١7( 

(629 أورده ابن حبان في الثقات» باب الحاءء مكتبة دائرة المعارف الهند 4/5 ٠‏ رقم: 741/ا. 

(77) وأورده الحافظ في التقريب» حرف الميم, المكتبة الأشرفية ديوبند ص: 5ه ه» 
رقم: 49 27١‏ مكتبة دارالعاصمة الرياض ص: 249٠‏ رقم: .1١94‏ 


إعلاء السنئن ‏ كتاب السرقة 9/ باب أن لا قطع على ... ج: ١7‏ 


قف اويل: في الهداية (5077/5): ”ومن سرق عينا فقطع فيها فردهاء ثم عاد 
فسرقهاء وهي بحالها لم يقطع» والقياس أن يقطع؛ وهو رواية عن أبي يوسفء وهو 
قول الشافعي» لقوله عليه السلام: فإن عاد فاقطعوه من غير فصلء ولأن الثانية متكاملة 
كالأولئ» بل أقبح لتقدم الزاحر» وصار كما إذا باعه المالك من السارق» ثم اشتراه» ثم 
كانت السرقة. ولنا أن القطع أوحب سقوط عصمة المحل على ما يعرف من بعد إن 
شاء اللّه تعالي'» وبالرد إلى المالك وإن عادت حقيقة العصمة بقيت شبهة السقوط نظرا 
إلى اتحاد الملك والمحلء وقيام الموجب وهو القطع فيه بخلاف ما ذكر لأن الملك 
قداحتلف باختلاف سببه» ولأن تكرار الجناية منه نادر لتحمله مشقة الزاجر» فيعرى 
الإقامة عن المقصودء وهو تقليل الجناية» وصار كما إذا قذف المحدود في القذدف 
المقذوف الأول“ اه (4# ). قلت: والحديث أخرجه أبو داود وسكت عنه (751//7): 
عن جابر بن عبد اللّهء قال: "جحيء بسارق إلى النبي مَك فقال: اقتلوه» فقالوا: يا رسول 
اللّها إنما سرقء فقال: اقطعوه» قال: فقطع ثم جيء به الثانية» فقال: اقتلوه» فقالوا: يا 
رسول اللَّه! إنما سرق» فقال: اقطعوه؛ قال: فقطع“ الحديث (+ه). وفي هذا الحديث 
كلام كثير استوفاه الزيلعي (؟9/5١٠)‏ (). وحاصله عدم ثبوته بسند محتج به» 
فقد وقع الاختلاف في ثبوت الحديث حيث سكت عنه أبو داود تكلم فيه غيره. وقد 
علمت أن الاختلاف غير مضرء وسيأتي مزيد تحقيق لهذا الحديث» وهو محمول 
عندنا على العود إلى سرقة غير ما سرقه أولا. 


(*8) أورده المرغيناني في الهداية» كتاب السرقة» باب ما يقطع فيه وما لا يقطع» 
المكتبة الأشرفية ديوبند 47/7 ه» مكتبة البشرئ كراتشي .١81١/5‏ 

(*#ه) أحرحه أبوداود في سننه» كتاب الحدودء باب في السارق يسرق مرارًاء النسخة 
الهندية 7ه 0 مكتبة دارالسلام رقم: 4٠١‏ 4. 

(5) أورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب السرقة» فصل: في كيفية القطع» مكتبة دار 
نشر الكتب الإسلامية لاهور ,81/١/‏ النسخخة الجديدة «/595ه. 4 2 2 


إعلاء السنئن ‏ كتاب السرقة /٠‏ باب لا يقطع العبد... ج: ١‏ 


فصل: في الحرز والأحذ منه 
/٠‏ باب لا يقطع العبد إذا سرق مال سيده أو زوجته 
وأهل بيته ويقطع إذا سرق من غيرهم ١‏ | 
؟ 76”- عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد: ”أن عبد اللّه بن 
عمرو بن الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطابء فقال له: اقطع يد 


/٠‏ باب لا يقطع العبد إذا سرق مال سيده أو زوجته 
وأهل بيته ويقطع إذا سرق من غيرهم 

قال المؤلف: دلالة أثر عمر على الجزء الأول من الباب ظاهرة» والعبد إن سرق 
من مال سيدء لا يقطع بالطريق الأولى» قال بعض الناس: ”وأما ما روى الإمام الشافعي 
كما (في التلخيص الحبير 5/7 5 ”؟) عن مالك عن نافع أن عبدا لابن عمر سرق وهو 
آبق» فأرسل به عبد اللّه إلى سعيد بن العاصء وهو أمير المدينة» ليقطع يدهء فأبى سعيد 
أن يقطع يده وقال: لا تقطع يد العبد إذا سرق» فقال له ابن عمر: في أي كتاب 
وجدت هنا ؟ فأمر به ابن عمر» فقطعت يده (+7 ١‏ ) اه. فالجواب عنه أن عمر أفقه من 


/٠‏ باب لا يقطع العبد إذا سرق مال سيده أو زوجته إلخ 

١‏ ©/71- أخرجه مالك في الموطأء كتاب السرقة» ما لا قطع فيه» مكتبة زكريا 
ديوبند ص: ”2.75 ومع أوجز المسالكء مكتبة دارالقلم دمشق © »41/0/١‏ رقم: ههه .١‏ 

وأخرحه البيهقي في الكبرى» كتاب السرقة» أبواب ما لا قطع فيه» باب العبد يسرق من 
مال امرأة سيده» مكتبة دارالفكر بيروت 2007/١7‏ رقم: 117/1/96. 

)١1(‏ أخرجه الشافعي في الأم» كتاب الحدودء وصفة النفي قطع المملوك بإقراره» 
وقطعه وهو آبق» مكتبة بيت الأفكار الرياض ص: 2١755‏ رقم: /711. 

وأورده الحافظ في التخليص الحبير» كتاب حد الزناء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
النسخحة القديمة ؟/غ ه". 


إعلاء السنن ‏ كتاب السرقة /٠‏ باب لا يقطع العبد... ج: ١7‏ 
غلامي هذاء فإنه سرق» فقال له عمر: ما ذا سرق؟ فقال: سرق مرآة لامرأتي 
ثمنه ستون درهما فقال عمر: أرسله فليس عليه قطع» خادمكم سرق متاعكم“. 
رواه الإمام العلام مالك في الموطأ (07). قلت: رجاله رجال الصحيح. 
7/7 عن عبد اللّهِ بن عامر بن ربيعة: ”أن أبا بكر قطع يد عبد سرق». 


ابن افتقوله أحى بتالقبول». قلت :يا سبحان الله! وأتى بينهما التعارطن عن يقال 
بالترجيحء فإن أثر عمر فيما إذا سرق من بيت سيده» وأثر ابن عمر فيما إذا سرق العبد 
وهو آبق أي كانت منه السرقة في حال إباقه» ولا تكون مثلها من بيت سيده» بل من 
غيره» ولابد فيها من القطع وقول سعيد: ”لا تقطع يد العبد إذا سرق”. يفيد نفي القطع 
عن العبد الآبق مطلقاء ولا دليل عليه من كتاب ولا سنة» فرده ابن عمر وقطع يد عبده» 
نعم احتج بعض الأئمة بهذا الأثر على أن للسيد قطع يد عبده إذا سرق من غير مرافعة 
إلى الوالي» وهذا حلاف ما عليه الحنفية» والجواب أن هذا لو كان كذلك لم يرسل 
ابن عمر هذا العبد إلى سعيد أصلاء فدل على أن إقامة الحد ليس إلا إلى الأمراء» ولكن 
لماعطل سعيد الحدود عن العبيد مطلقاء و كان ذلك خلاف الشرع قطعه ابن عمر 
إحياء للسنةء لا لبيان أن السادة يجوز لهم إقامة الحدود على عبيدهم مطلقا فافهم. 
وقد ذكر صاحب الهداية (؟/5 57): ”وإذا سرق أحد الزوجين من الآخر أو العبد من 
سيده» أو من امرأة سيده» أو من زوج سيدته لم يقطع» لوجود الإذن بالدحول عادة“ اه 
(77). قلت: واختيارعدم الحد أحسن أيضا احتيالا لدرأ الحد. 

قوله: ”عن عبد اللّه» إلخ. قال المؤلف: دلالته على الجزء الثاني من الباب ظاهرة 


(77) أورده المرغيناني في الهداية» كتاب السرقة» باب ما يقطع فيه وما لا يقطع» فصل: 
في الحرز والأخذ منهء المكتبة الأشرفية ديوبند 4/7 4 25 مكتبة البشرى كراتشي ١51/5‏ . 

3767- أحرجه عبد الرزاق في المصنفء كتاب العقول» باب سرقة العبد» النسخة 
القديمة 10/٠١‏ 25 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 257/9 رقم: .1١97865‏ 

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» كتاب الحدود» ما قالوا إذا أخذ على سرقة إلخ» النسخة القديمة 


رقم: 2717 مكتبة مؤسسة علوم القرآن» بتحقيق الشيخ محمد عوامة 4 2.5/١‏ رقم: 74/1٠١‏ -» 


إعلاء السنن ‏ كتاب السرقة /٠‏ باب لا يقطع العبد... ج: ١‏ 
رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة (كنزالعمال .)١١١/7‏ قلت: هو محمول على 
العبد الذي سرق من غير مالكه. وأهل مالكه ممن ليس بينهم وبينه انبساط. 


فإن قلت: قد روى الحاكم في المستدرك مرفوعاء كما في كنزالعمال :)/٠١/(‏ ”ليس 
على العبد الآبق إذا سرق قطعء ولا على الذمي“ اه (). وهذا الحديث يدل على 
أن العبد الآبق لا يقطع» والتخصيص بكونه آبقا؛ لأنه محتاج في سفره إلى نفقته غالبا 

فهو معذور في الجملة» وهذا لا يقطع في زمن المجاعة» وفي كنزالعمال :)١١5/7(‏ 
عن الزهري قال: ”دخلت على عمر بن عبد العزيز فسألني أيقطع العبد الآبق إذا سرق؟ 
قلت: لم أسمع فيه شيئاء فقال عمر: كان عثمان ومروان لا يقطعانه“. رواه عبدالرزاق اه 
(5#). وعمر وإن كان عن عثمان منقطعا لكن الانقطاع غير مضر عندكم, وأما الذمي 
فلأنه لم يلتزم ما هو من حقوقه تعالئ» بل التزم ما هو من حقوق العبادء ولذلك لا يؤمر 
بالصلاة والصيام في دار الإسلام» فهذا محصل الحديث» و مذهبكم يخالفه» ففي 
الهداية (51/7): ”والعبد والحرفي القطع سواء لأن النص لم يفصل" اه («ه). 
وفي رد المحتار (791/5): ”قوله: أو كافراء الأولى أو ذمياء لما في كافي الحاكم أن 


->وأورده علي المتقي الهندي في كنزالعمال» كتاب الحدود»ء قسم الأفعال» حد السرقة» 

مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 27١7/0‏ رقم: 15/859 . 

(8) أحرجه الحاكم في المستدرك» كتاب الحدودء مكتبة نزار مصطفى 27/55 
رقم: 4 48١‏ النسخخة القديمة 75/5. 

وأورده علي المتقي الهندي في كنزالعمال» كتاب الحدود» قسم الأقوال» حد السرقة من 
الإكمال» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١57/0‏ رقم: 171701 . 

(#«8) أحرجه عبد الرزاق في المصنفء كتاب العقول» باب سرقة الآبق» النسحة 
القديمة 0/٠١‏ 25 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 257/9 رقم: /01 1957 . 

وأورده علي المتقي الهندي في كنزالعمال» كتاب الحدود» قسم الأفعال» حد السرقة» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 27١1/0‏ رقم: 115855 . 

(#ه) أورده العلامة المرغيناني في الهداية» كتاب السرقة» مكتبة البشرى كراتشي 
5 المكتبة الأشرفية كراتشي 1/7 51. 


إعلاء السنن ‏ كتاب السرقة هوه /٠‏ باب لا يقطع العبد ... ج: ١7‏ 


الحربي المستأمن إذا سرق في دار الإسلام لم يقطع في قول أبي حنيفة ومحمدء وقال 
أبو يوسف: أقطعه“ اه (7"). 

قال بعض الناس: لم أحد جوابا عن مسألة العبد» قلت: قد ثبت برواية مالك عن 
نافع عن ابن عمر وهو من أصح الأسانيد» إنكاره على من قال: لا تقطع يد العبد الآبق 
إذا مسرق» ويبعد أن يخفى على ابن عمر حكم رسول الله يله وعثمان فيه» ويعلمه 
سعيدء فلا بد من التطبيق بين قوله وبين ما رواه الحاكم في المستدرك مرفوعاء وعبد 
الرزاق عن عفمان موقوفاء بأن قول ابن عمر محمول على ما إذا لم يكن الغالب على 
الآبق الجوع والهلاك» والمرفوع وقول عثمان محمول على ما إذا كان الغالب عليه 
ذلك» وكان قد سرق طعاما ونحوه مما يسد به الجوع» وأحيب عن مسألة الذمي بأنه 
لاا,يخصص من النصء فإنه مخاطب بالحرمات أيضا وإن لم يكن مخخاطبا بإتيان 
المامورات» كما يتحصل من الهداية (5/7 54) (*/1). والقطع من المحرمات» 
والمستامن كذلكك لكن لا يقام عليه الحد لوجوب تبليغه مأمنه» بقوله تعالئ: «وثم 
أبلغه مأمنه» (+./). فافترقاء وتأويل الحديث أن المراد بالذمي هو المستامن» فلم يبق 
التعارض بين الكلية العامة والحديث المذكورء واللّه تعالئ أعلم. 

وأما مانقله صاحب رحمة الأمة (50 :)١‏ ”والمستأمن والمعاهد إذا سرقا وجب 
القطع عليهما عند مالك وأحمدء وقال أبو حنيفة: لا قطع عليهما“ (8) إلخ. والمراد 
من المعاهد هو الذمي» فأحيب عنه أن صاحب رحمة الأمة شافعي المذهبء فنقله لا 
يعارض ما نقل صاحب رد المحتار واللّه تعالئ أعلم, أو يقال: إن المعاهد بمعنى المصالح 
الذي يكون من القوم الذين وادعهم الإمام ولم يجعلهم ذمة» فحكمه حكم المستأمن. 
0 (1) أوردهاينعايدين في رد اللسحتارعلى الدرالمعتارء كتاب السرقة, كراتشي 
5 ]28 مكتبة زكريا ديوبند .١71//5‏ 

(/) أورده المرغيناني في الهداية» ولفظه: فعل الحربي المستأمن زنا؛ لأنه مخاطب 
بالحرمات على ما هو الصحيح وإن لم يكن مخاطبا بالشرائع على أصلناء كتاب الحدود» باب 
الوطء الذي يوجب الحد إلخ» المكتبة الأشرفية ديوبند 14/7 ه» مكتبة البشرئ كراتشي 24/8 

() سورة التوبة» رقم الآية: ". 

(4) أورده محمد بن عبد الرحمن الشافعي في رحمة الأمة» كتاب السرقة» وفيه 
فصولء فصل لو سرق مسلم من مستأمن نصابا من حرز إلخ» المكتبة التوفيقية ص: 7717 . 


إعلاء السنن_ كتاب السرقة ١‏ باب لا يقطع من سرق ... ج: 8 ١‏ 


١‏ باب لا يقطع من سرق من المغنم وله فيه نتصيب 

© /1737- أخبرنا الثوري عن سماك بن حرب عن أبي عبيد بن الأبرص 
-وهو يزيد بن دثار- قال: ”أتي علي برحل سرق من المغنم, فقال: له فيه نصيب 
وهو خائنء فلم يقطعء و كان قد سرق مغفرا“. رواه عبد الرزاق في مصنفه 
(زيلعي .)٠١7/7‏ قلت: رجاله رحال الجماعة إلا يزيد هذا لم أحده»ء لكنه 
ثقة على قاعدة أن من روى عنه ثقة زالت عنه الجهالة» وقد مرت في مواضع. 


١‏ باب لا يقطع من سرق من المغنم وله فيه نتصيب 

قوله: ”أخبرنا الشوري“ إلخ. قال المؤلف: إن سماك بن حرب الراوي ما في 
الباب مختلف فيه» لكن حديث سفيان عنه صحيحح ففي تهذيب التهذيب (4/5 7): 
)١(‏ ”ومن سمع منه قديما مثل شعبة وسفيان فحديثهم عنه صحيح مستقيم”“ | ه. 
ودلالته على الباب ظاهرة. 


اناك لفطل من ميجرو السقم ول انميت 

-7١ 1/6‏ أحرجه عبد الرزاق في المصنف بهذه الألفاظ: أني علي برحل سرق من الخمس» 
فقال: له فيه نصيب» وهو جائز» فلم يقطعهء سرق مغفراء كتاب العقول» باب الذي يسرق شيئا له 
فيه نصيبء النسخخة القديمة 27١17/١٠١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١7/9‏ 5» رقم: 47 .١91‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب السرقة» فصل: في الحراز» دار نشر الكتب 
الإسلامية لاهور //75, النسخحة الجديدة 51/8 5. 

)١(‏ أورده الحافظ في تهذيب التهذيبء حرف السئن» مكتبة دارالفكر بيروت 
8/8 1ه رقم: 7599. 


© 


إعلاء السنئن ‏ كتاب السرقة /51ه) /١١‏ باب أن من سرق ... ج: ١7‏ 


باب أن من سرق من المسجد متاعا وصاحبه عنده نائم قطع 

ه ”- عن صفوان بن أمية» قال: ”كنت نائما في المسجد على 
خحميصة لي ثمنها ثلاثون درهماء فجاء رجل» فاختلسها مني» فأخذ الرحل» 
فأتي به النبي مَطلهَء فأمر به ليقطعء فأتيته فقلت: أ تقطعه من أجل ثلاثين درهما 
أنا أبيعه والنسيئة ثمنهاء قال: فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به؟” رواه النسائي 
(550-754/9؟) وسكت عنه. وفي رواية له وقد سكت عنها أيضا: ”"قطع 


١‏ باب أن من سرق من المسجد متاعا وصاحبه عنده نائم قطع 

قال المؤلف: دلالة الحديث على الباب ظاهرة» ولا يختلجنك أن فيه قطع 
المختلسء وليس عليه قطع عندكم, فإن المختلس والمنتهب إنما هو من أخذ من 
المستيقظ نحفية» وأما من أخذ من النائم فهو سارق لا مختلس فافهم. 


باب أن من سرق من المسجد متاعا إلخ 

© © /7517- أحرحه النسائي في الصغرىء كتاب قطع السارق» مايكون حررًا وما 
لايكون » النسخة الهندية 277١/7‏ مكتبة دارالسلام رقم: /58/1 . 

وأخرحه أبوداود في سننه» كتاب الحدودء باب من سرق من حرزء النسخة الهندية 
مكتبة دارالسلام رقم: 4 478 . 

وأحرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الحدود»ء باب من سرق من الحرزء النسخحة الهندية 
0؛ مكتبة دارالسلام رقم: 0926 ؟. 

وأخرحه أحمد في مسنده» مسند المكيين» مسند صفوان ابن أمية الجمحي 2١1/7‏ 
رقم: .١61786‏ 

وأورده الشوكاني في النيل» كتاب القطع في السرقة» باب تقسيم الحرز وأن المرجع فيه 
إلى العرفء مكتبة دار الحديث القاهرة 2١74/7‏ رقم: 45 471 بيت الأفكار الرياض ص: 
ءرقم: 1109م ->» 


إعلاء السئن ‏ كتاب السرقة | باب أن من سرق ...2 ج: ١7‏ 
رسول الله يكل“ وفي نيل الأوطار(41/17): ”ورواه مالك عن الزهري عن 
عبيد اللّه بن صفوان عن أبيه» وقد صححه ابن الجارود والحاكم“ اه. وفي 
الزيلعي :)١88/7(‏ ”وقال في التنقيح: حديث صفوان حديث صحيح رواه 
أبو داود والنسائي» وابن ماحة» وأحمد في مسنده من غير وجه عنه” اه. 


-»وأحرجه الحاكم فى المستدرك»ء كتاب الحدودء مكتبة نزار مصطفى الرياض 
رقم: 55 281 النسخة القديمة .8/٠/4‏ 

وأحرحه مالك في الموطأء كتاب السرقة» ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان» مكتبة 
زكريا ديوبند ص: 27017 ومع أوجز المسالكء مكتبة دارالقلم دمشق 2577/١‏ رقم: .١86٠‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب السرقة» فصل في الحرزء مكتبة دار نشر الكتب 
الإسلامية لاهور 755/1. 


© 


إعلاء السئن ‏ كتاب السرقة /١‏ باب أن لا قطع على ... ج: 1 ١‏ 


/١‏ باب أن لا قطع على من سرق ما لا من الحمام 

*1"1/6- ثنا زيد بن حباب حدثني معاوية بن صالح» حدثني أبو 
الزاهرية عن جبير ابن نفير عن أبي الدرداء: ”سئل عن سارق الحمام» فقال: لا 
قطععليه“. أحرحهابن أبي شيبة» وقال الطحاوي: ”السارق من الحمام 
المأذون في دخوله لا قطع عليه إذا كان غير حرز“: ثنا الربيع الجيزي ثنا عبد 
اللّه بن يوسفء ثنا سعيد بن عبد العزيز التنوحي عن بلال بن سعد: ”أن أبا 
الدرداء أي بسارق سرق من الحمام فلم يقطعه“. وأحرجه ابن حزم في 
السرقة من الحمام من حديث و كيع عن سعيد التنوخيء ثم قال: ”لا يعرف 
لأبي الدرداء مخ الف من الصحابة“ الجوهر النقي .)١97/7‏ وفيه أيضا ما 
حاصله أن هذه الأسانيد جياد. 


/٠‏ باب أن لا قطبع على من سرق ما لا من الحمام 
قال المؤلف: دلالة الأثرعلى الباب ظاهرة. 


/١‏ باب أن لا قطع على من سرق ما لا من الحمام 

7/6 75- أخرجه ابن أبي شيبة في المصنفء كتاب الحدودء في الرجل يدخل 
الحمام فيسرق ثياباء النسخة القديمة رقم: 279.٠79‏ مكتبة مؤسسة علوم القرآن» بتحقيق الشيخ 
محمد عوامة 54 2508/١‏ رقم: /795711. 

وأورده ابن حزم في المحلى» كتاب السرقة» مسألة من سرق من الحمامء» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت ."”1/1١7‏ 

وأورده ابن التركماني في الجوهر النقي على هامش الكبرى للبيهقي» كتاب السرقة» باب 
القطع في كل ماله ثمن إلخ» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد ///7"1. 


© © 


إعلاء السئن ‏ كتاب السرقة 5 /١‏ باب لا قطع في عام مجاعة ج: ١ ٠"‏ 


/١ 5‏ باب لا قطع في عام مجاعة 

6١7‏ 77- عن أبي أمامة مرفوعا: ”لا قطع في زمن المجاعة“. رواه 
الخطيب في تاريخه بسند ضعيف. (الجامع الصغير .)١175/5‏ 

- عن أحمد بن حنبل عن هارون بن إسماعيل عن علي بن 
المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن حسان بن أزهر أن ابن حدير حدثه عن 
عمرءقال: ”لا تقطع اليد في عذقء ولا عام سنة“. رواه إبراهيم بن يعقوب 
الجوزحاني في جامعه» وقال: ”فسألت أحمد عنه» فقال: العذق النخلة» وعام 
سنة عام المجاعة, فقلت لأحمد: تقول به؟ قال: إي لعمري“. (التلخيص 
الحبير 4 /./75). قلت: احتجاج الإمام أحمد به يدل على أن الأثر ثابت» 
ولم أحد حسان هذاء وابن حدير لا يعرف. 


/١‏ باب لا قطع في عام مجاعة 
قال المؤلف: دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة» وفي الدرالمختار: ”وفي 
أيام قحط لا قطع بطعام مطلقا شمني“. وفي رد المحتار: ”قوله: مطلقاء ولو غير 
مهيأء لأنه عن ضرورة ظاهر أو هي تبيح التناول فتح (707/75). والمراد من 


/١ 5‏ باب لا قطع في عام مجاعة 

71 - أورده السيوطي في الجامع الصغير حرف اللام والألف» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 2585/7 رقم: 1915. 

ج/ © -١‏ أحرحه ابن أبي شيبة في المصئفء كتاب الحدودء باب في الرحل يسرق 
الشمر والطعامء النسخة القديمة رقم: 27/5/65 مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ محمد 
عوامة 4 2641/9/١‏ رقم: 7911/9. 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب حد السرقة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
5 ١؛‏ النسخحة القديمة ؟/./ه". 


إعلاء السئن ‏ كتاب السرقة 5 /١‏ باب لا قطع في عام مجاعة ج: ١ ٠"‏ 
8- عن عمر قال: ”لا تقطع في عذق ولا في عام السنة“. 
رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة (كنزالعمال 5/7 .)١١‏ 


النخلة ثمرهاء وقد مر حكمه في باب مستقل .)١8(‏ 


8 17/6 7- أحرجه ابن أبي شيبة في المصنفء كتاب الحدود في الرحل يسرق الثمر 
والطعامء النسخة القديمة رقم: 25459١‏ مكتبة مؤسسة علوم القرآن» بتحقيق الشيخ محمد 
عوامة 4 ١/480>رقم:‏ 591/885. 

وأحرجه عبد الرزاق في المصنفء كتاب العقولء باب القطع في عام سنة» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 07//5» رقم: 2١9752‏ النسخة القديمة 417/١٠١‏ 7. 

وأورده علي المتقي الهندي في كنزالعمال» كتاب الحدود»ء قسم الأفعال» حد السرقة» 
دارالكتب العلمية بيروت ه/5 25١‏ رقم: ١7/1/48‏ . 

)١*(‏ أورده الحصكفي في الدرالمختار مع رد المحتار» كتاب السرقة» كراتشي 
15 مكتبة زكريا ديوبند /؟51١.‏ 

© © © 


إعلاء السئن كتاب السرقة >< (5.37) /٠5‏ باب قطعاليمين من المفصل ج:  ١‏ 
فصل في كيفية القطع 
١‏ باب قطع اليمين من المفصل 

ك7 عن نافع عن ابن عمر: ”أن النبي مَك وأبا بكر وعمر 
وعثمان كانوا يقطعون السارق من المفصل“. رواه أبو الشيخ في كتاب 
الحدود له (التلخيص الحبير ؟/./75). 

701- وفي البيهقي عن عمر: ”أنه كان يقطع السارق من 
المفصل“. سكت عنه الحافظ في التلخيص» فهو حسن أو صحيح عنده. 

71 حدثنا أحمد بن عيسى الوشابينس» ثنا عبد الرحمن بن 


]/١‏ باب قطع اليمين من المفصل 


قال المؤلف: دلالة مجموع الأحاديث على الباب ظاهرة. 


ه /١‏ باب قطع اليمين من المفصل 

”-٠‏ أورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب حد السرقة؛ مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت »١55/5‏ النسخحة القديمة ؟/./ه". 

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف ما في معناه عن عكرمة عن عمر أنه قطع اليد من 
المفصلء كتاب الحدودء ما قالوا من أين تقطع» مكتبة مؤسسة علوم القرآن» بتحقيق الشيخ 
محمد عوامة 5 »4817/١‏ رقم: 274155 النسخة القديمة رقم: .7/87٠ ١‏ 

7”- أحرجه البيهقي في الكبرى» كتاب السرقة» أبواب قطع اليد والرحل في السرقة» 
باب السارق يسرق أولاء فتقطع يده اليمنى» مكتبة دارالفكر بيروت 277/١7‏ رقم: ٠‏ 11/1/5. 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب حد السرقة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
4 النسخة القديمة ؟/ره". 

-”- أعرجه البيهقي في الكبرىء بلفظ: "قطع النبي صلى اللّه عليه وسلم سارقا من 
المفصلء أبواب قطع اليد والرحل في السرقة» باب السارق يسرق أولاء فتقطع يده اليمنى» مكتبة 


دارالفكر بيروت 237/١1‏ رقم: 11/1/19 -»> 


إعلاء السنن كتاب السرقة 0 /١١)"..7(‏ باب قطعاليمين من المفصل ج:  ١‏ 
سلمة عن خالد ابن عبد الرحمن الخراساني عن مالك بن مغول عن ليث بن 
أبي سليم عن مجاهد عن عبد الله بن عمرء قال: ”قطع النبي مَكلهُ من 
المفصل"“. رواه ابن عدي في الكاملء قال ابن القطان في كتابه: وحالد ثقة» 
وعبد الرحمن بن سلمة لا أعرف له حالا (زيلعي .)٠١/7‏ قلت: لم يضعفه 
الذهبي في الميزان» فإما ثقة أو مستورء وهو صالح في المتابعات. 

7- حدثنا وكيع عن سبرة بن معبد الليثي قال: سمعت عدي 
بن عدي يحدث عن رجاء بن حيوة: ”أن النبي مله قطع رجلا من المفصل“. 
رواه ابن أبي شيبة في مصنفه مرسلا (زيلعي .)١٠١9/7‏ قلت: رجاله رجال 
مسلم إلا سبرة هذا فلم أحده»ء ولكن زالت جهالته بقاعدة أن من روى عنه 
واحد يخرج من حد الجهالة» وقد مرغير مرة. 

3778 عن مجاهد قال في قراءة ابن مسعود: ”والسارق والسارقة 


-»وأخحرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال» خالد بن عبد الرحمن أبو الهيثئم 
الخراساني المخزوميء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2459/7 رقم: 555. 

وأورده ابن القطان في بيان الوهم والإيهام» القسم الثاني: في بيان الإيهام» باب ذكر 
أحاديث أعلها برحال وفيها من هو مثلهم أو أضعف إلخء دار طيبة الرياض 41/7 27 رقم: 1/0. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب السرقة» فصل: في كيفية القطع» مكتبة دار نشر 
الكتب الإسلامية لاهور .731٠0/7‏ 

377 أخرجه ابن أبي شيبة في المصنفء كتاب الحدود ما قالوا من أين تقطع» 
النسخة القديمة رقم: 20.٠‏ مكتبة مؤسسة علوم القرآن» بتحقيق الشيخ محمد عوامة 
87/15 4» رقم: 253137 . وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب السرقة» فصل: في كيفية 
القطبع؛ مكتبة دار نشر الكتب الإسلامية لاهور 710/7. 

- أحرجه البيهقي في الكبرى» كتاب السرقة» باب السارق يسرق أولاء فتقطع 
يده اليمنى إلخ» مكتبة دارالفكر بيروت 2737/١7‏ رقم: 171775 . وأورده الحافظ في التلخيص 
الحبير» كتاب حد السرقة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١57/14‏ النسخة القديمة ١/./ه".‏ 


إعلاء السنن كتاب السرقة << /١١)5٠054(‏ باب قطعاليمين من المفصل ج: ١‏ 
فاقطعوا أيمانهما“. رواه البيهقي» وفيه انقطاع. (التلخيص الحبير 0/5 7). 

6- عن إبراهيم النختعي قال: في قراء تنا: ”والسارق والسارقة 
تقطع أيمانهم“. رواه البيهقي. (التلخيص الحبير ؟/./50؟). 

071- أنخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ من طرق عن ابن 
مسعود: أنه قرأً: ”فاقطعوا أيمانهما“ (الد رالمنشور ؟/١/7).‏ 

/1- حدثنا ابن وكيع قال: ثنا يزيد بن هارون عن عون عن 
إبراهيمء قال: في قراء تناء قال: وربما قال: في قراءة عبد اللّه: ”والسارقون 
والسارقات فاقطعوا أيمانهما“. رواه الإمام العلام الزاهد ابن جرير الطبري في 
تفسيره .)١77/7(‏ وذكر عونا في الأصلء والظاهر أنه ابن عونء فإنه روى 
عن إبراهيم روى عنه يزيدء والأثرالآني أيضا يؤيده» وعلى هذا فالسند رجاله 


©606-” أحرجه البيهقي في الكبرى» كتاب السرقة» باب السارق يسرق أولاء فتقطع 
يده اليمنى» مكتبة دارالفكر بيروت 237/١1‏ رقم: 111/75 . 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب حد السرقة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
النسخة القديمة ؟/,ره”. 

71-”- أخرجه الطبري في تفسيره» سورة المائدة» رقم الآية: .27 مكتبة مؤوسسة 
الرسالة 2144/٠١‏ رقم:307١1١.‏ وأورده السيوطي في الدرالمنثور» سورة المائدة» رقم الآية: 
مكتبة دارالكتب العلمية ييروت 557/7 . 

١717‏ أحرجه الطبري في تفسيره» سورة المائدة» رقم الآية: :27 مكتبة مؤوسسة 
الرسالة 2395/١١‏ رقم:/91١١.‏ 

وسفيان ابن وكيع صحح له الترمذي أحاديث في أبواب الدعوات» منها حديث ابن 
عمرعن عمر أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة» فقال: ”أي أي أش ركنا في 
دعائك ولا تنسنهء قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح, أبواب الدعوات» باب» النسخة 
الهندية 2١97/5‏ رقم: 7651. 


إعلاء السنن كتاب السرقة >< /١١)5..5(‏ باب قطعاليمين من المفصل ج: 7 ١‏ 
رحال الجماعة إلا ابن وكيع؛ أي سفيان بن وكيعء فإنه متكلم فيه» لكن 
صحح له الترمذي )١75/7(‏ في أبواب الدعوات أحاديث» وحسن له غير ما 
حديث واحد .)١917/7(‏ 

7- حدثنا ابن وكيع» قال: ثنا ابن علية عن ابن عون عن إبراهيم: 
في قراء تنا: ”والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهما“. رواه الطبري في تفسيره 
)١77/5(‏ وابن علية هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسمء ثقة حافظ من رحال 
الجماعة» كما في التقريب )١55(‏ وبقية السند قد مر بيانه في الذي قبله. 


-١ 37‏ أحرجه الطبري في تفسيره» سورة المائدة» رقم الآية: :2 مكتبة مؤوسسة 
الرسالة 2396/١٠‏ رقم: .١١9٠08‏ 

وابن علية أورده الحافظ في التقريب» حرف الألفء المكتبة الأشرفية ديوبند ص: >٠١‏ 
رقم: >5١‏ مكتبة دار العاصمة الرياض ص: 2١75‏ رقم: .537١‏ 


© 


إعلاء السنن كتاب السرقة >< /١5)5565[(‏ باب حسميد السارق ... ج: ١‏ 


5 باب حسم يد السارق إذا قطعت 
09-- عن أبي هريرة: ”أن رسول الله مَكِلهُ أني بسارق سرق شملة؛ 
فقالوا: يا رسول اللّه! إن هذا قد سرقء فقال رسول اللّه صلى اللّهِ عليه وسلم: 
ما أخاله سرق» فقال السارق: بلى يا رسول اللّه! فقال: اذهبوا به فاقطعوه» ثم 
احسموه ثم اثتوني بهء فقال: تب إلى اللّهء قال: قد تبت إلى اللّهء فقال: تاب 
الله عليك». رواه الدارقطنيء وأخرجه موصولا أيضا الحاكم والبيهقي: 


5 باب حسم يد السارق إذا قطعت 
قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. 
أتفإضول: قال الترمذي في سننه: حدثنا قتيبة ثنا عمر بن علي المقدمي» ثنا 
الحجاج عن مكحول عن عبد الرحمن بن محيريز» قال: ”سألت فضالة بن عبيد عن 


5/ باب حسم يد السارق إذا قطعت 

69-” أخرحه الحاكم في المستدرك» كتاب الحدود» مكتبة نزار مصطفى 
الرياض 5/8 2785 رقم: 6٠‏ 41. 

وأعرجه البيهقي في الكبرىء كتاب السرقة» باب السارق يسرق أولا» دارالفكر بيروت 
4/1" رقم: 11/17/417. 

وأحرجه الدارقطني في سننه» كتاب الحدودء دارالكتب العلمية 28١/7‏ رقم: .115. 

وصححه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام, القسم الثاني: بيان الإيهام» باب ذكر 
أحاديث ضعفها من الطرق التي أوردها منها إلخ» مكتبة دار طيبة الرياض 279/9 رقم: 4/5 7. 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب القطع في السرقة» باب حسم يد السارق إذا قطعت 
إلخ» دار الحديث القاهرة 2١79/37‏ رقم: “27101 بيت الأفكار الرياض ص: 2١57١‏ رقم: .71/٠١‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب السرقة» فصل: في كيفية القطع» مكتبة دار نشر 
الكتب الإسلامية لاهور .71/١/7‏ 


إعلاء السئن ‏ كتاب السرقة (/5010) /١15‏ باب حسم يد السارق ... ج: 7 ١‏ 
وصححه ابن القطان (نيل 45/1 ). وأحرجه الحاكم في المستدرك» وقال: 
”صحيح على شرط مسلم“ (زيلعي 5/7 .)٠١‏ 


تعليق اليد في عنق السارق أمن السنة هو؟ قال: أتي رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
بسارق» فقطعت يده. ثم أمر بهافعلقت في عنقه“. هذا حديث حسن غريب 
:)١()176-1175/1(‏ قلت: إن ذلك على سبيل التعزير» فهو موكول إلى رأي 
الإمام حيث رأى المصلحة فعلء وحيث لم ير لم يفعل» ثم رأيت في فتح القدير 
:)١١ 54/5‏ ”وعندنا ذلك مطلق للإمام إن رآه» ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام في 
كل من قطعه ليكون سنة“ اه (1). 


)١#(‏ أعرجه الترمذي في سننه» أبواب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
باب ماحاء في تعليق يد السارق» النسخة الهندية 275/١‏ مكتبة دارالسلام رقم: /41 4 .١‏ 

(7) أورده ابن الهمام في فتح القدير» كتاب السرقة» فصل: في كيفية القطع وإثباته» 
المكتبة الرشيدية كوئته ©/4 2١5‏ مكتبة زكريا ديوبند ه/7/5. 


© © 


باب إذا سرق ثانيًا قطعت رجله اليبسرئ 
فإن سرق ثالثا لم يقطع وخلد في السجن حتى يتوب 
-”37/٠‏ حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عبد الرحمن بن عائذ: 


”أتي عمر بأقطع اليد والرحل قد سرقء فأمر أن تقطع رجلهء فقال علي: «9إنما 
جزاء الذين يحاربون الله ورسوله6» الآية. فقد قطعتهء فلا ينبغي أن تقطع رحله 


| باب إذا سرق ثانيًا قطعت رجله اليسرك 
2 

قال المؤلف: دلالة الآثارعلى الباب ظاهرة. وتعارضه أحاديث: أولها: ما في 
كنزالعمال )١١/7(‏ عن الحارث بن حاطب قال: ”سرق رجحل على عهد رسول الله 
كله فأني به النبي مكلك فقال: اقتلوه» فقالوا: يا رسول اللّه! إنما سرق» فقال: اقطعوهء 
كلهاء ثم سرق الخامسة» فقال أبو بكر: كان رسول اللّه مَك أعلم بهذا حين أمر بقتله» 
اذهبوا به فاقتلوه» فقتلناه“. رواه الحسن بن سفيان» وأبو يعلى» والشاشيء والطبراني» 
والحاكم في المستدرك» وأبو نعيم» وسعيد بن منصوراه .)١(‏ وسند المستدرك 
صحيح على قاعدة السيوطي المذكورة مرارًا. 


باب إذا سرق ثائيًا قطعت رجله اليسرئ إلخ 
-١ 8/1 ٠‏ أحرجه البيهقي في الكبرى» كتاب السرقة» أبواب قطع اليد والرحل في السرقة» 
باب السارق يعود فيسرق ثانيًا إلخ» مكتبة دارالفكر بيروت 29/١7‏ رقم: /11717/8. 
وأورده الحافظ في الدراية على هامش الهداية» كتاب السرقة» فصل: في كيفية القطع» 
المكتبة الأشرفية ديوبند ؟/48 ه. 
)١#(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب الحدود» مكتبة نزار مصطفى الرياض 
4 رقم: 07 81, النسخة القديمة 9/.7/4. -» 


إعلاء السنن ‏ كتاب السرقة / باب إذا سرق ثانيا ... ج: ١‏ 
فتدعه ليس له قائمة يمشي عليهاء إما أن تعزره» وإما أن تودعه السجن» ففعل“. 
رواه سعيد بن منصورء وأخرجه البيهقي» وإسناده جيد (دراية 4 5 .)١‏ 

-”1١‏ حدثنا أبو حالد عن حجاج (ابن أرطاة) عن عمرو بن 
دينار: ”أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن السارق» فكتب إليه بمثل قول 
علي“ رواه ابن أبي شيبة (زيلعي .)١١1١/7‏ قلت: رجاله رجال الجماعة إلا 
أن الحجاج مدلس» وقد حسن له الترمذي غير ما حديث. 


وثانيها: مافي الزيلعي (؟7/١١١):‏ روى عبد الرزاق في مصنفه: ”أخبرنا معمر 
عن الزهري عن عروة عن عائشة» قالت: ”قدم على أبي بكر رحل أقطع» فشكى إليه أن 
يعلى بن أمية قطع يده ورجله في سرقة» وقال: واللّه ما زدت على أنه كان يوليني شيئا 
من عمله فخنته فريضة واحدة» فقطع يدي ورجلي فقال له أبو بكر: إن كنت صادقا 


->وأخرجه أبو يعلى في مسنده» مسند أبي بكر الصديق» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
0 رقم: 78. وأخمرجه الطبراني في الكبير» الحارث بن حاطب الجمحي» مكتبة دار إحياء 
التراث العربي 2737/9/9 رقم: 405 7. 

وأحرجه البيهقي في الكبرى» كتاب السرقة» أبواب قطع اليد والرجل في السرقة» باب السارق 
يعود فيسرق ثانيًا إلخ» مكتبة دارالفكر بيروت /1//١1‏ رقم: .111/01١‏ 

وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» الرجحال» ومن ذكر الحارث بن حاطب 
-رضي الله عنه- مكتبة دارالراية الرياض 281١/7‏ رقم: 1//.5. 

وأورده علي المتقي الهندي في كنزالعمال» كتاب الحدود»ء قسم الأفعال» حد السرقة» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 277١/5‏ رقم: 396 ١‏ . 

١‏ 7/37 7- أحرجه ابن أبي شيبة في المصنفء كتاب الحدود» في السارق يسرق 
فتقطع يده ورجله إلخ» النسخة القديمة رقم: 27/0717 مكتبة مؤسسة علوم القرآن» بتحقيق 
الشيخ محمد عوامة 5 24٠ 4/١‏ رقم: / 278/265 . 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب السرقة» فصل: في كيفية القطع» مكتبة دار نشر 
الكتب الإسلامية لاهور /1/0*. 


إعلاء السئن ‏ كتاب السرقة باب إذا سرق ثانها ... ج: ١7‏ 


فلأقيدنك منه» فلم يلبثوا إلا قليلا حتى فقد آل أبي بكر حليا لهم» فاستقبل القبلة ورفع 
يدهء وقال: اللهم أظهر من سرق أهل هذا البيت الصالحء قال: فما اتتصف النهار حتى 
عثروا على المتاع عنده» فقال له أبو بكر: ويلك إنك لقليل العلم باللّهء فقطع أبو بكر يده 
الثانية. قال ابن حريج وكان اسمه جبرا أو جبيراء وكان أبو بكر يقول: لجرأته على اللّه 
أغيظ عندي من سرقته“ اه. وفي الدراية: وهذا على شرط الصحيح (4 5١؟)‏ (78). 
وثالثها: ما رواه عبدالرزاق في مصنفهء كما في الزيلعي :)١٠١/7(‏ ”أخبرنا ابن 
جريج أخبرني عبد ربه بن أبي أمية أن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة وعبد الرحمن 
بن سابط قالا: ”أتي النبي صلى اللّه عليه وسلم بعبد» فقيل: يا رسول اللّه!ا هذا عبد قد 
سرق» ووحدت سرقته معه» وقامت البينة عليه» فقال رحل: يا نبي اللّها هذا عبد بني 
فلان أيتام ليس لهم مال غيره» فتركه» ثم أتي به الثانية فتركه» ثم أتي به الثالة فتركه» ثم 
أتي به الرابعة فتركه» ثم أتي به الخامسة فقطع يدهء ثم السادسة فقطع رجله» ثم السابعة 
فقطع يده» ثم الثامنة فقطع رحله» ثم قال: أربع بأربع“ اه (7). ورجاله رحال مسلم 


75- أخحرجه ابن أبي شيبة في المصنفء كتاب الحدودء في السارق يسرق 
فتقطع يده ورحله إلخ النسخة القديمة رقم: 25/717 مكتبة مؤسسة علوم القرآن» بتحقيق 
الشيخ محمد عوامة 5 24٠ 4/١‏ رقم: 27/8/2559 . 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب السرقة» فصل: في كيفية القطع» مكتبة دار نشر 
الكتب الإسلامية لاهور / 21/5 النسحة الجديدة */1/7ه. 

(7) أحرحه عبد الرزاق في المصنفء كتاب العقول» باب القطعء مكتبة دارالكتب 
العلمية 84/9 4» رقم: ١4047415405‏ النسخخة القديمة .١ 834/١٠١‏ وأورده الحافظ في 
الدراية على هامش الهداية» كتاب السرقة» فصل في كيفية القطع؛ المكتبة الأشرفية ديوبند اع ه. 

(7#) أحرجه عبد الرزاق في المصنفء كتاب العقول» باب سرقة العبد» النسحة 
القديمة 255/٠١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2575/9 رقم: 5 ١9570‏ . 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب السرقة» فصل: في كيفية القطع» مكتبة دار نشر 
الكتب الإسلامية لاهور 2701/7/9 النسححة الجديدة */١٠/اه.‏ 


إعلاء السنئن ‏ كتاب السرقة باب إذا سرق ثانيا ... ج: 7 ١‏ 
”أن عمر استشارهم في سارق» فأجمعوا على مثل قول علي“. رواه ابن أبي 
شيبة (زيلعي )١١1/7‏ وهو منقطع كما ترى» وذكرناه اعتضادا. 

317- ثنا حرير عن منصور عن أبي الضحى وعن مغيرة عن 
الشعبيء» قال: ”كان علي يقول إذا سرق السارق مرارًا قطعت يده ورحله» ثم 
إن عاد استودعته السجن“. رواه ابن أبي شيبة» ورجاله ثقات. 


إلا شيخ ابن حريج فمجهولء» ولكنه ثقة» فإنه روى عنه واحد كما ترى وقد مرت هذه 
القاغذة غير مرك والجنديت موميل: 

ورابعها: ما رواه أبو داود وسكت عنه (751//7): حدثنا محمد بن عبد اللّه بن 
عبيد بن عقيل الهلالي ناحدي عن مصعب بن ثابت بن عبد اللّه بن الزيير عن محمد 
بن المنكدرعن جابر ابن عبداللّهء قال: ”حيء بسارق إلى النبي مكلك فقال: اقتلوه 
فقالوا:يا رسول اللّها إنما سرق» فقال: اقطعوه» قال: فقطع؛ ثم جيء به الثانية» فقال: 
اقدلوه» فقالوا: يا رسول اللّه! إنما سرق» فقال: اقطعوه» قال: فقطع» ثم جيء به الثالثة, 
فقال: اقتلوهء فقالوا: يا رسول اللّه! إنما سرقء فقال: اقطعوه» ثم أتي به الرابعة» فقال: 
اقتدلوه»ء فقالوا: يا رسول اللّه! إنما سرق» قال: اقطعوهء فأتي به الخامسة» فقال: اقتلوه: 
قال جابر: فانطلقنا به فقتلناه» ثم احتررناه فألقيناه في بير ورمينا عليه الحجارة“ اه. 


371717- أخحرحه ابن أبي شيبة في المصئفء كتاب الحدود» في السارق يسرق 
فتقطع يده إلخ» النسخة القديمة رقم: 25/8177٠0‏ مكتبة مؤوسسة علوم القرآن» بتحقيق الشيخ 
محمد عوامة 54 2401/١‏ رقم: 78/41545. 

1717 7- أحرجه ابن أبي شيبة في المصنفء كتاب الحدود»ء في السارق يسرق 
فتقطع يده إلخ» مكتبة مؤسسة علوم القرآن» بتحقيق الشيخ محمد عوامة 5 24٠١/١‏ رقم: 
النسخة القديمة رقم: اكلم5. 

وأورده ابن التركماني في الجوهر النقي على هامش الكبرى للبيهقي» كتاب السرقة» باب 
السارق يعود فيسرق» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد // 77/5 . 


إعلاء السنن << كتاب السرقة ]١‏ باب إذا سرق ثانيا ... ج: ١‏ 
علي لا يزيد على أن يقطع السارق يدا ورجلا فإذا أتي به بعد ذلك قال: إني 
لأستحبي أن لا يتطهر لصلاته» ولكن امسكوا كله عن المسلمين"”. رواه ابن 
وبهذا السند رواه النسائي بنحو ذلك اللفظ» ثم قال: حديث منكر» ومصعب بن ثابت 
ليس بالقوي في الحديث )١51/7(‏ (57 ). 

فالجواب عن الأول بأنه يحتمل أن يكون قطع يد ورحل في الثالثة والرابعة» 
وكذلك القتل في الخامسة على طريق التعزير دون الحدء ولذلك ساغ لسيدنا علي 
رضي الله عنه نخلافهء وفي فتح القدير )١55/8(‏ (+ه). ”وإما لعلمه (أي علي رضي 
الله عنه) أن ذلك ليس حدا مستمراء بل من رأى الإمام قتله لما شاهد فيه من السعي 
بالفساد في الأرضء وبعد الطباع عن الرجوع فله قتله سياسة» فيفعل ذلك القتل 
المعنوي“اه. وفي حاشية أبي داود عن مرقاة الصعود (51/7؟): ”قال الخطابي: لا 
أعلم أحدا من الفقهاء يبيح دم السارق وإن تكررت منه السرقة» وقد يحرج على 
مذهب مالكء وهو أن يكون هذا من المفسدين في الأرض» فإن للإمام أن يجتهد في 
عقوبته وإن زاد على مقدار الحدء وإن رأى أن يقتل قتل“” اه (5). 

وعن الثاني بأن الأثر قد اضطربء ففي هذه الرواية قطع اليدين والرحلين» وفي 
الأخرى بهذا السند وبسند آخر خلافه» وهي ما نقله في الجوهر النقي (؟85/7١):‏ 


(8#) أحرحه أبوداود في سننه» كتاب الحدود»ء باب في السارق يسرق مراراء النسخة 
الهندية 0/7 مكتبة دارالسلام رقم: 4٠١‏ 4. 

وأخرجه النسائي في سننه الصغرى» كتاب قطع السارق» باب قطع اليدين والرحلين من 
السارقء» النسخة الهندية 2771/7 مكتبة دارالسلام رقم: 49/0١‏ . 

(#ه) أورده ابن الهمام في فتح القدير» كتاب السرقة» فصل: في كيفية القطع وإثباته» 
المكتبة الرشيدية كوئته ه/ه 2١٠5‏ مكتبة زكريا ديوبند ©/4./". وأورده محشي سنن أبي داود 
في هامشه» كتاب الحدود» باب في السارق يسرق مرارًا النسخة الهندية 5/7 .5٠‏ 

(") أورده الخطابي في معالم السنن» كتاب الحدود»ء باب في السارق يسرق مرارًاء 
المطبعة العلمية حلب 5/9 3". 


إعلاء السئن ‏ كتاب السرقة باب إذا سرق ثانها ... ج: ١‏ 
أبي شيبة (وسنده صحيح) كذا في الجوهر النقي .)١87/7(‏ وفيه أيضا: 
#ذكر البيهقي عن علي عدم القطع في الثالثة والرابعة من وجهين» قلت: وقد 


"وذكر عبد الرزاق: ثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة» قالت: كان رجحل أسود 
يأتي أبا بكر فيدينه» ويقرأه القرآن» حتى بعث ساعياء فقال: أرسلني معه فأرسله معه 
واستوصى به خيراء فلم يعبر منه إلا قليلاً حتى جاء قد قطعت يده» فلما رآه أبو بكر 
فاضت عينه قال: ما شأنك؟ قال: ما زدت على أنه كان يوليني شيئا من عمله فخنته 
فريضة واحدة فقطع يديء فقال أبو بكر: يجدون الذي قطع هذا يخون عشرين فريضة» 
إن كنت صادقا لأفتدينك منه» ثم أدناه» فكان الرحل يقوم الليل فيقرأء فإذا سمع أبو 
بكر صوته قال: تاللّه لرحل قطع هذا لقد اجترأ على اللّهء فلم يعبر إلا قليلا حتى فقد آل 
أبي بكر حليا لهم ومتاعاء فقام الأقطع فاستقبل القبلة» ورفع يده الصحيحة والأخرى 
التي قطعتء فقال: اللهم أظهر على من سرقهم» وكان معمر ربما قال: اللهم أظهر على 
من سرق أهل هذا البيت الصالحين» فما انتصف النهار حتى عثروا على المتاع عنده» 
فقال أبو بكر: ويلك! إنك لقليل العلم باللّهء فأمر به فقطعت رجله“اه. وفيه أيضا: 
”قال عبدالرزاق: أنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمرء قال: إنما قطع أبو بكر رحل 
الذي قطعه يعلى بن أمية كان مقطوع اليد قبل ذلك“ (+1/8) اه. قلت: هذا إسناد 
صحيح جليل. وعن الثالث والرابع ما مرعن الأول تأمل حق التأمل. 

قال محمدفي الموطأ: ”قال ابن شهاب الزهري: يروى ذلك عن عائشة أنها 
قالت: إنما كان الذي سرق حلى أسماء أقطع اليد اليمنى» فقطع أبو بكر رحله اليمسرى 
وكانت تنكر أن يكون أقطع اليد والرحل (قبل قطع أبي بكر) وكان ابن شهاب أعلم 


من غيره بهذا ونحوه من أهل بلاده» وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب وعن علي بن أبي 


(*#/7) أحرجه عبد الرزاق في المصنفء كتاب العقول» باب القطع» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 485/9 رقم: 4 2١54٠‏ النسخة القديمة .189-١/8/١١‏ 

وأورده ابن التركماني في الجوهر النقي على هامش الكبرى للبيهقي» كتاب السرقة» باب 
السارق يعود فيسرق» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآ باد //717/4-11/7. 


إعلاء السنئن ‏ كتاب السرقة باب إذا سرق ثانيا ... ج: 7 ١‏ 
جاء من ذلك عنه من وجهين آخرين» فذكرهما“ اه. قال: ”وبه قال الثوري 
وأبو حنيفة وصاحباه أنه لا قطع بعد الثانية. وإنما فيه الغرم» وهو قول الزهري 


طالب أنهما لم يزيدا في القطع على قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى» فإن أتي به بعد 
ذلك لم يقطعاه وضمنهه (السجن) وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهاء نا“ اه. 
)٠١(‏ (*.). وفي تعليقه: ”قال محمد في كتاب الآثار: أخبرنا أبو حنيفة عن عمرو 
بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن عليء قال: إذا سرق السارق قطعت يده اليمنى» فإن 
عاد قطعت رجله اليسرى» فإن عاد ضمنته السجن حتى يحدث خيراء إني أستحبي 
على الله أن أدعه ليس له يد يأكل أو يستنجي بهاء ورجل يمشي عليها (44) (وهذا 
سند صحيح) ورواه عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن الشعبي عن علي نحوه» وابن 
أبي شيبة عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي نحوه؛ وأخرجه 
سعيد بن منصور عن أبى معشرعن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن علي 
نحوه» قال ابن الهمام في فتح القدير: هذا كله ثبت ثبوتا لا مرد له» فبعيد أن يقع في زمن 


(8#) أورده محمد بن الحسن الشيباني في الموطأء كتاب الحد في السرقة» باب 
السارق يسرق وقد قطعت يده إلخ» مكتبة زكريا ديوبند ص:0 ٠‏ 7. 

2*0 أحرجه محمد في الآثار» كتاب الحدودء باب حد من قطع الطريق أو سرق» 
مكتبة دا رالايمان سهارنفور 2677/7 رقم: ."515٠‏ 

وأورده عبد الحي في هامش الموطأء كتاب الحدود في السرقة» باب السارق يسرق إلخ» 
مكتبة زكريا ديوبند ص: 708. 

وأخحرج عبد الرزاق في المصنفء عن علي نحوهء بلفظ: كان علي لا يقطع إلا اليد 
والرحل» وإن سرق بعد ذلك سجنء ونكل وكان يقول: إني لأستحبي اللّه ألا أدع له يدا يأكل بها 
ويستنجي» كتاب العقولء باب القطع» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2487/9 رقم: 2١9٠178‏ 
النسخة القديمة .185/١١‏ 

وأحرج ابن أبي شيبة عن علي مثله» كتاب الحدود»ء في السارق يسرق فتقطع يده إلخ» مكتبة 
مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ عوامة 5 ٠1/١‏ 4» رقم: /22/8.417 النسخة القديمة رقم: .7/751١‏ 


إعلاء السئن ‏ كتاب السرقة ]١١‏ باب إذا سرق ثانيا ... ج: ١”‏ 
والنخعي والشعبي والأوزاعي وحماد وأحمد» وروي عن جماعة من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم“ اه. قلت: وفيه دليل على أن حديث قتل 
العائذ منسوخ والبسط في الحاشية. 


رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم مثل هذه الحوادث التي غالبا تتوفر الدواعي إلى نقلهاء 
ولااخبر بذلك عند علي وابن عباس وعمر من الأصحاب الملازمين» بل لابد من 
علمهم بذلك» وبذلك يقتضي العادة» فامتناع علي رضي اللّه عنه بعد ذلك إما لضعف 
الروايات المذكورة في الإتيان على أربعة (أي التي فيها قطع اليدين والرجلين) وإما 
لأنه ليبس حدا مستمراء هو على رأي الإمام“ اه (* . .)١‏ 


)١١#(‏ أورده ابن الهمام في فتح القديرء كتاب السرقة» فصل: في كيفية القطع» 
المكتبة الرشيدية كوئته ه/ هه »١‏ مكتبة زكريا ديوبند /7"/.5. 


© 


إعلاء السنن ‏ كتاب السرقة باب إذا قطع السارق ... ج: 7 ١‏ 
باب إذا قطع السارق والمال قد هلك فلا ضمان عليه 
/- ثنا أحمد بن الحسن الترمذي» ثنا سعيد بن كثير بن عفير» 

ثنا المفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد عن سعد بن إبراهيم حدثني أخي 
المسور بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوفء أن رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم قال: ”إذا أقيم الحد على السارق فلا غرم عليه“. أخرجه (الإمام 
الشقة) ابن حرير الطبري في تهذيب الآثار (هكذا) موصولا (الجوهرالنقي 


باب إذا قطع السارق والمال قد هلك فلا ضمان عليه 

قوله:”ثنا أحمد“ إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب من حيث أن الغرم قد 
نفي عن المحدود في السرقة» والغرم لا يثبت إلا بعد هلاك ما أحذء وفي الجوهر النقي 
(87/1): ”ثم قال ابن حرير ما ملخصه: فيه تبيان عن صحة قول من لم يضمن السارق 


باب إذا قطع السارق والمال قد هلك فلا ضمان عليه 

ه -7١/1/‏ أحرجه الطبري في تهذيب الآثار» مسند عبد الرحمن بن عوف عنه» ذكر 
بر آخر من أخبار عبد الرحمن بن عوف عن النبي مَكلْهُ مكتبة دارالمامون للتراث 2٠١7/١‏ رقم: .١17‏ 

وأحرحه ابن عبد البر في التمهيد تابع لحرف النون» الحديث الثالث والأربعون» مكتبة 
وزارة عموم الأوقاف 4 ١5/7/1؟.‏ 

وأورده ابن أبي حاتم في علل الحديث» علل أخبار رويت في الحدودء مكتبة مطابع 
الحميضي 2١95/5‏ رقم: 017 11. 

وأورده ابن التركماني في الجوهر النقي على هامش الكبرى للبيهقي» كتاب السرقة» باب 
غرم السارق» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد ///7171. 

ومسور نسبه الزيلعي إلى الجهل» في نصب الراية» كتاب السرقة» فصل: في كيفية القطع» 
مكتبة دار نشر الكتب الإسلامية لاهور 731/7/7. 

وقال عنه الذهبي في الميزان أرسل عن جده لا يعرف حاله وحديثه منكرء حرف الميم» 
ترحمة مسور بن إبراهيم» مكتبة دارالمعرفة بيروت 2١١1/5‏ رقم: 8515. 


إعلاء السنئن ‏ كتاب السرقة باب إذا قطع السارق ... ج: 7 ١‏ 
5. وفيه أيضًا: ”وأعرجه أبو عمر بن عبد البر من طريق ابن حرير» 
وهذا السند ما خلا المسور وأباه على شرط البخاري» وأبوه ذكره ابن حبان 
في ثقات التابعين” اه. وفيه أيضًا: في كتاب ابن أبي حاتم: ”مسور بن إبراهيم 
عن عبد الرحمن بن عوف أحو سعد وصالح ابني إبراهيم» روى عن 
عبدالرحمن بن عوف مرسلاء روى عنه أخوه سعد بن إبراهيم” ١‏ ه. قلت: إن 
مسورهذا قد جهلوهء كمافي الزيلعي والميزان لكنه ثقة على قاعدة أن من 
روى عنه واحد زالت عنه جهالته. 

5- أخبرني عمرو بن منصور قال: ثنا حسان بن عبد اللّه قال: 


بعد الحدء وفساد قول من ضمنه» ثم حكى عدم التضمين عن ابن سيرين والشعبي 
والنخعي وعطاء والحسن وقتادة» قال: وعلتهم مع الأثر القياس على إجماعهم على أن 
أهل العدل إذا ظهروا على الخوارج لم يغرموا ما استهلكوهء وكذا قطاع الطريق» ولو 
وظلمهمء وكذا لو استهلك حربي ما لا لمسلم غلب عليه» ثم أسلم لم يتبع به إجماعاء 
قال: وهذا هو الصواب لقوله تعالئ: فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. فلم يأمر بالتغريم 
ولو كان لازمًا ما لعرفهم به» كما عرفهم بالقطع“ اه .)١(‏ 

وفيه: أيضا: ”وقال ابن عبد البر: هو قول سائر الكوفيين» وروى ابن أبي شيبة 
بسنده عن الشعبي قال: إن وحدت السرقة بعينها عنده أحذت منه وقطعت يدهء وإن 
كان قد استهلكها قطعت يده ولا ضمان عليه“ اه (؟1//5/١)‏ (737). 

قوله: ”أخبرني عمرو بن منصور» إلخ. قال المؤلف: في سنده كلام من وجوه 

)١(‏ أورده ابن التركماني في الجوهر النقي على هامش الكبرى للبيهقي» كتاب 
السرقة» باب غرم السارق» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآ باد ///71/1. 

(73) أخحرجه ابن أبي شيبة في المصنف عن الشعبي» كئاب الحدود» في السارق تقطع يله يتبع بالسرقة» 
النسخة القديمة رقم: © 271.١1‏ مكتبة مؤسسة الرسالة بتحقيق الشيخ محمد عوامة 5 2/8/١‏ رقم: 7/1/19. 

/3- أخحرجه النسائي في الصغرى» كتاب قطع السارق» تعليق يد السارق في 
عنقه» النسخة الهندية 277/7 مكتبة دارالسلام رقم: 49/0 . -» 


إعلاء السئن < كتاب السرقة باب إذا قطع السارق ... ج: ١7‏ 
يحدث عن المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوفء أن رسول الله مَل 
قال: ”لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد“. رواه النسائي (77137/7) 
وقال: ”وهذا مرسل وليس بثابت“ اه. 

قلت: معنى قوله: ”ليس بثابت“ عدم الثبوت لأحل الإرسال» وقد علمت 
أن الإرسال لا يضر عندناء لا سيما وقد وصله الإمام ابن حرير الطبري» 
وعمرو هذا ثقة» وحسان هذا مقبول كما في التقريب .)١"5١(‏ 


ذكره الزيلعي .)١١1/7(‏ والجواب عنه ظاهر لمن تأمل في ما نقلت في الباب» نعم أذكر 
بعضه والجواب عنه في هذا الكتاب» لاحتمال أن لا يتهدي أحد إلى الجواب عنه فيتحير 
فأقول: في الزيلعي )١١١/7(‏ (#"): قال ابن القطان في كتابه: وفيه مع الانقطاع بين 
المسور وحده عبد الرحمن بن عوف انقطاع آحر بين المفضل ويونس» فقد رواه إسحاق 
بن الفرات عن المفضل بن فضالة» فجعل فيه الزهري بين يونس بن يزيد وسعد بن إبراهيم» 
قال: وفيه مع ذلك الجهل بحال المسورء فإنه لا يعرفه له حال“ اتتهى كلامه. والجواب 
عنه أن الانقطاع الأول قد ارتفع بما وصله ابن جرير» والانقطاع الثاني غير مسلمء فإنه إن 
صح سند إسحاق فنقول: إن يونس قد حدث عن سعد تارة بواسطة» وتارة بغير واسطة» 
فارتفع الاضطراب» وقد صرح في رواية النسائي بسماع يونس من سعد كما ترى» فلا ترد 
عنعنة يونس في الحديث الأول من الباب» وأما الجهل بحال المسور فقد عرفت زواله في 
المئن» وتقرير الدلالة على الباب قد مرعن قريبء وللّه الحمد على ما أنعم وأحزل. 


-> وحسان أورده الحافظ في التقريب» حرف الحاء» المكتبة الأشرفية ديوبند ص: >١5‏ 
رقم: 2١١١‏ مكتبة دارالعاصمة الرياض ص: 2717 رقم: 11711. 

(77) وقد تكلم ابن القطان على سند الحديث في بيان الوهم والإيهام» القسم الثاني: 
بيان الإيهام» باب ذكر أحاديث» ذكرها على أنها مرسلة لاعيب لها سوى الإرسال» وهي معتلة 
بغيره» مكتبة دار طيبة 1/١/7‏ تحت رقم: ٠‏ 74. وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب السرقة» 
آخر فصل في كيفية القطع مكتبة دار نشر الكتب الإسلامية لاهور 815/8 40 0290© 


إعلاء السنن كتاب السرقة >< (51834) /١9‏ باب عقوبة قطاع الطريق ج: ١‏ 
باب قطع الطريق 
9 باب عقوبة قطاع الطريق 

11 أحبرنا إبراهيم عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس في قطاع 
الطريق: ”إذا قتلوا وأحذوا المال قتلوا وصلبواء وإذا قتلوا ولم يأحذوا المال قتلوا 
ولم يصلبواء وإذا أحذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرحلهم من خلاف» 
وإذا خافوا السبيل ولم يأحذوا مالا نفوا من الأرض“. رواه الإمام الشافعي في 
مسنده 47 .)١‏ وفيه إبراهيم شيخ الإمام الشافعي جرحه غير واحدء ولكن الإمام 
حسن الظن فيه» وله شاهد حسن الإسنادء وأخحرجه الطبري في تفسيره. 


/١ 4‏ باب عقوبة قطاع الطريق 

قوله: ”أخبرنا إبراهيم” إلخ. قلت: دلالة الأثر بعده على الباب ظاهرة. وهذا ما 
ذهب إليه علما ئنا الحنفية رفع اللّه درجاتهم العلية» ورجحه أيضا ابن جرير الطبري في 
تفسيره» وقال: ”وأولى التأويلين بالصواب عندنا تأويل من أوجب على المحارب من 
العقوبة على قدر استحقاقه» وجعل الحكم على المحاربين مختلفا باحتلاف أفعالهم» 
لما صحت به الآثارعن رسول الله كله من قوله: لا يحل دم امرئ مسلم إلا ياحدى ثلاث 
رجل قتل رجلا فقتل به أو زنى بعد إحصان فرحمء أو ارتد عن دينه» ومن قوله: القطع في 
ربع دينار فصاعداء فأما ما اعتل به القائلون أن الإمام فيه بالخيار من أن ”أو “ في العطف 


/١ .‏ باب عقوبة قطاع الطريق 
7117 أخحرجه الإمام الشافعي في الأم» كتاب الحدود» وصفة النفي» حد قاطع 
الطريق» مكتبة بيت الأفكار ص: 2١75”‏ رقم: 417 .7١‏ 
وأرجه البيهقي في الكبرىء كتاب السرقة» أبواب مالا قطع فيه» باب قطاع الطريق» 
مكتبة دارالفكر بيروت »05/١7‏ رقم: 1175. وأخرحه الطبري في تفسيره» سورة المائدة» 
الآية: "ا" مكتبة مؤسسة الرسالة 230//١٠١‏ رقم: .١١/811‏ 


إعلاء السنن كتاب السرقة 1 باب عقوبة قطاع الطريق ج: ١7‏ 
7 حدثنا هنادء ثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطية العوفي 
عن ابن عباس» قال: ”إذا حرج المحارب وأخاف الطريق وأحذ المال قطعت 


تأتي بمعنى التخيير في الفرض» فنقول: لا معنى له؛ لأن أو في كلام العرب قد تأتي 
بضروب من المعاني» لو لا كراهة إطالة الكتاب بذكرها لذكرتها“ اه .)١( )١78/5(‏ 
فإن قيل: ما استدللتم به من قول ابن عباس لا يصلح للاحتجاج به» لما قد ثبت 
عن ابن عباس القول بالتخيير أيضاء أخرحه ابن جرير» فقال: حدثني المثنى» ثنا عبد اللّه 
ثني معاوية عن علي عن ابن عباسء قوله: لإإنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله6» الآيةء 
قال: من شهر السلاح في فئة الإسلام وأحاف السبيل ثم ظفر به وقدر عليه فإمام المسلمين 
فيه بالخيار» إن شاء قتله» وإن شاء صلبهء وإن شاء قطع يده ورجله“ )١78/5(‏ (77). 
قلنا:يمكن إرجاعه إلى القول الأول بحمل قوله: ”من شهر السلاح في فئة 
الإسلام“ على من قتل المارة» وقوله: ”أحاف السبيل“ على من أذ المال» بدليل أنه لم 
يذكر الخيار في النفي» مع أن القائلين بالخيار يقولون بالتسوية بين القتل والصلب» 
والقطع والنفي جميعاء أو نقول: كان ابن عباس رأى ذلك أو لا نظرًا إلى ظاهر القرآن» 


)١6(‏ أورده الطبري في تفسيره» سورة المائسة» الآية: 27 مكتبة مؤسسة الرسالة 
تحت رقم: .١1١/81‏ 

وحديث حرمة دم المسلم أخرحه أبوداود في سننه» كتاب الحدود»ء الحكم فيمن ارتد» 
النسخحة الهندية 55/./7» مكتبة دارالسلام رقم: 24701 4701 . 

وحديث القطع في ربع دينار أخرحه ابن ماجة في سننه» كتاب الحدودء باب حد السارق» 
النسخة الهندية 2١85/7‏ دارالسلام رقم: 275/65 وقد مرتحت رقم: 1 717/17. 

(7) وأحرجه الطبري في تفسيره» سورة المائدة» الآية: 2707 مكتبة مؤسسة الرسالة 
"93٠‏ ؟ءرقم: .1186. 

77- أخحرحه الطبري في تفسيره»ء سورة المائدة» الآية: 71 مكتبة مؤسسة 
الرسالة 2550/٠١‏ رقم: .١11١8547‏ وعطية بن سعد بن جنادة العوفي أورده الحافظ في تهذيب 
التهذيب» حرف العين» مكتبة دارالفكر بيروت 2031/5 رقم: 47/58 . 


إعلاء السنن ‏ كتاب السرقة 8 باب عقوبة قطاع الطريق ج: 7 ١‏ 
يده ورحله من حلافء فإن هو خرج فقتل وأحذ المال قطعت يده ورحله من 
خحلاف» ثم صلبء وإن خرج فقتل ولم يأحذ المال قتل» وإن أخاف السبيل 
ولم يقتل ولم يأحذ المال نفي“. وهذا سند حسنء فإن عطية العوفي وثقه ابن 
سعدء ولينه أبو زرعة» روى عنه جلة الناس» كذا في تهذيب التهذيب» وضعفه 
آخرون» وحجاج بن أرطاة حسن الحديث كما مر غير مرة. 


ثم رجع إلى القول بالتفصيل» وجعل الحكم مختلفا باتلاف الأفعال» لما بلغه الخبر 
عن النبي صلى اللّهِ عليه وسلم في ذلكء وهو ما أخرجه الطبري في تفسيره :)١ 5 ٠/5(‏ 
حدثنا علي بن سهل (هو أبو الحسن الرملي نسائي الأصل» وثقه أبو حاتم والنسائي 
وابن حبانء كما في التهذيب 779/7) ("7) ثنا الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة عن 
يزيد بن أبي حبيب: ”أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس بن مالك يسأله عن هذه 
الآية فكتب إليه أنس يخبره أن هذه الآية نزلت في أولئك النفر العرنيين» وهم من 
بجيلة» قال أنس: فارتدوا عن الإسلام» وقتلوا الراعي» وساقوا الإبل» وأحافوا السبيل» 
وأصابوا الفرج الحرام» قال أنس: فسأل رسول الله صلى اللّهِ عليه وسلم حبريل عليه 
السلام عن القضاء فيمن حارب فقال: من سرق وأحاف السبيل فاقطع يده بسرقته» 
ورحله بإخافته» ومن قتل فاقتله» ومن قتل وأخاف السبيل واستحل الفرج الحرام 
فاصلبه“ اه. قال الطبري: ”وفي إسناده نظر“ اه( ). 

قلت: وجه النظر عنعنة الوليد بن مسلم» وهو مدلس» وعدم تصريح يزيد بن أبي 
حبيب بسماع القصة من عبد الملك بن مروان» أو أنس بن مالك» لكن التدليس 
والارسال لا يضرنا إذا كان المدلس والمرسل ثقة من أهل القرون الثلاثة» وبالجملة 
فالحديث صالح للاستشهاد به حتما لا سيما وقد وافقه قوله ابن عباس وجماعة من 


(7) علي بن سهل أورده الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف العين» مكتبة دارالفكر 
بيروت 6 رقم: 4886. 

(*2)5 أخرحه الطبري في تفسيره» سورة المائدة» رقم الآية: 78 مكتبة مؤسسة الرسالة 
٠‏ رقم: .1١18814‏ 


إعلاء السنئن ‏ كتاب السرقة 8 باب عقوبة قطاع الطريق ج: 7 ١‏ 


التابعين العظام» كما حكاه عنهم الطبري وغيره» فما روي عن ابن عباس من القول 
بالتخيير مع مافيه من الاحتمال الذي أبديناه محمول على قوله أولاء ثم رحع إلى 
التفصيلء» وقال باحتلاف العقوبة باختلاف الأفعال» والدليل على كون الثاني متأخرا 
عن الأول كون الأول مبيحاء والثاني حاظراء ويجعل الحاظر متأخرا كيلا يلزم النسخ 
مرتين» كما عرف في الأصول. 

أتذإضيل: قال الحصاص في أحكام القرآن له: ”واختلف في الموضع الذي 
يكون به محارباء فقال أبوحنيفة: من قطع الطريق في المصر ليلا أو نهارًاء أو بين الحيرة 
والكوفة (بينهما قدرميل) ليلا أو نهارًا فلا يكون قاطعًا للطريق» ولا يكون قاطعًا 
للطريق إلا في الصحارى» وحكى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف أن الأمصار وغيرها 
سواءء وروي عن أبي يوسف في اللصوص الذين يكسبون الناس ليلا في دورهم في 
المصر أنهم بمنزلة قطاع الطريق» يجري عليهم أحكامهم» وحكي عن مالك أنه لا 
يكون محاريًا حتى يقطع على ثلاثة أميال من القرية» وقال الشافعي: قطاع الطريق الذين 
يعرضون بالسلاح للقوم حتى يغصبوهم المال» والصحارى والمصر واحدء وقال 
الشوري: لا يكون محاربًا بالكوفة حتى يكون نخارجًا منها. قال أبو بكر (الحصاص): 
روي عن النبي مَيْة أنه قال: لا قطع على خائن ولا مختلس (قد مر تخريجه في المتن) 
(*ه) والمختلس هو الذي يختلس الشيء وهو غير ممتنع» فوجب بذلك اعتباراً 
لمنعة من المحاريين» وأنهم متى كانوا في موضع لا يمكنهم أن يمتنعواء وقد يلحق من 
قصده الغوث من قبل المسلمين أن لا يكونوا محاربين» وأن يكونوا بمنزلة المختلس 
والمنتهب كالرجل الواحدء إذا فعل ذلك في المصر يكون مختلسًا غاصبًاء لا يجري 
عليه أحكام قطاع الطريقء» وإذا كانت جماعة ممتنعة في الصحراء فهؤ لاء 


(#اه) أ رجه الترمذي في سننه» أبواب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
باب ماجاء في الخائن والمختلس والمنتهب» النسخة الهندية 275/١‏ مكتبة دارالسلام رقم: 
١ح‏ وقد مرفي المتن برقم: 731/147. 


إعلاء السنن ‏ كتاب السرقة 8 باب عقوبة قطاع الطريق ج: 7 ١‏ 


يمكنهم أذ أموال السابلة قبل أن يلحقهم الغوث» فباينوا بذلك المختلس» ولو وحب 
أن يستوي حكم المصر وغيره لوجب استواء حكم الرجل الواحد والجماعة» ومعلوم 
أن الرجحل الواحد لا يكون محاربًا في المصر لعدم الامتناع منه (ويكون محاربًا في 
الصحراء) فكذلك ينبغي أن يكون حكم الجماعة في المصر لفقد الامتناع منهم على 
أهل المصرء وأما إذا كانوا في الصحراء فهم ممتنعون غير مقدور عليهم إلا بالطلب 
والقتال» فلذلك اختلف حكمهم وحكم من في المصر“ اه )411/١(‏ (376"). 
قلت: وإليه ذهب داود بن أبي هند وعبد اللّه بن هبيرة من التابعين كما أخرجه 
الطبري في تفسيره» قال: حدثنا القاسم (هو ابن زكريا القرشي الكوفي من رحال مسلم 
ثقة من الحادية عشر تق) ثنا الحسين (هو ابن علي الجعفي ثقة من رجال الجماعة تق) 
ثنا بشر بن المفضل (ثقة ثبت عابد من رحال الجماعة 7 تق) عن داود بن أبي هند (ثقة 
من صغار التابعين تق) قال: "لاك رق الجحازيية ونح تعد نارين عليرة بوتنو عي الله بو 
هبيرة ثقة من الثالثة تق) في ناس من أهل البصرة» فاجتمع رأيهم أن المحارب ما كان 
خارجا من المصر“ اه (#/1). قلت: ولم أر من التابعين من قال بخلافه» وإنما حالفهم 
الأوزاعي ومالكء» والليث» وابن سعدء والشافعي» وأبو يوسف. وأولئك من أتباع 
التابعين وأتباعهم» ولا ريب أن إجماع التابعين لا يرتفع بخلاف من بعدهم. 
فافةة: قال أبوحنيفة وأحمد وإسحاق: النفي هو الحبس؛ لأن النفي عن جميع 
الأرض غير ممكنء وإلى بلدة أخرى استضرار بالغير» ومعلوم أن المراد بالنفي زحره» 
عن إنحافة السبيل» وكف أذاه عن المسلمين» وهو إذا صار إلى بلد آخر فكان هناك 
مخخلى» وكانت معرة قائمة على المسلمين إذا كان تصرفه هناك كتصرفه في غيره» وإن 


(58) أورده الحصاص الرازي في أحكام القرآن» سورة المائدة» باب حد المحاربين» 
مطلب: إذا سقط الحد وجب ضمان المال» مكتبة زكريا ديوبند ؟//511. 

(+1/7) أحرجه الطبري في تفسيره» سورة المائدة» رقم الآية: 277 مكتبة مؤسسة الرسالة 
٠‏ رقم:11875. 


إعلاء السنئن ‏ كتاب السرقة 9 باب عقوبة قطاع الطريق ج: 7 ١‏ 


كان هناك محبوسا كما قاله مالك والشافعي في رواية» ففيه أن الحبس يستوي في 
البلد الذي أصاب فيه وفي غيره» فلا معنى لحبسه في بلد غير بلده» ويمتنع أن يكون 
المراد نفيه عن دار الإسلام إلى دار الحربء لما فيه من تعريض المسلم للردة» ومصيره 
إلى أن يكون حربياء فثبت أن المراد بالنفي نفيه عن سائر الأرض إلا موضع حبسه 
الذي لا يمكنه فيه العبث والفساد؛ لأن المحبوس لا ينتفع بشيء من طيبات الدنياء 
فكأنه حارج منهاء ولذا قال صالح ابن عبد القدوس حين حبسوه: 

خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها 7 فلسنا من الأموات فيها ولا الأحياء 

إذا حاء نا السجان يوما لحاحة 77/5 عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا 

اه. ملخصا من أحكام القرآن للرازي )5١57/17(‏ (#,/). والشعر من تفسير 
النيسابوري على هامش الطبري )١7/5(‏ (43). 


تتمة الأبواب السابقة من غير ترتيب ألحقنا بالكتاب لمزيد الإفادة 
باب القذف بالنفي عن النسب 
عن ابن مسعود أنه قال: ”لا حد إلا في اثنين» أن يقذف محصنة» أو ينفي رجالً 
عن أبيه» وإن كانت أمه أمة“ المحلى .)١7( )"557/1١١(‏ 


(8#) أورده الحصاص الرازي في أحكام القرآن» سورة المائدة» باب حد المحاربين» 
ذكر الاختلاف في ذلك» مكتبة زكريا ديوبند ١8/7‏ 5. 

(946) والشعر أورده النيسابوري في تفسيرهء سورة المائدة» التفسيرء مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت ؟/54ه. 

باب القذف بالنفي عن النسب 

)١#*(‏ أحرجه ابن حزم في المحلىء كتاب الحدودء مسألة التعريض إلخ» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت .79/1١7‏ 

وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد» كتاب الحدود والديات» باب حد القذف وما فيه من 
الوعيدء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 27١/5‏ النسخة الجديدة رقم: .٠١545‏ 


إعلاء السنن ‏ كتاب السرقة 22 ((5178) /١9‏ باب عقوبة قطاع الطريق ج: ١‏ 


عن الشعبي في الرحل من فخذه» قال: ”ليس عليه حد إلا أن ينفيه من أبيه“ 

المحلى .)١757/١١(‏ قلت: وهو قولنا معشر الحنفية (78). 
باب لا حد على قاذف العبيد والإماء 

عن ابن سيرين» قال: ”أراد عبيد الله بن زياد أن يضرب قاذف أم ولدء فلم يتابعه 
على ذلك أحد“. وقد روي عن عطاء والحسن والزهري: ”لا حد على قاذف أم ولد“ 
(المحلى .)١6( )١171/١١‏ والأصل فيه قوله تعالئ: 9#والذين يرمون المحصنت ثم 
لم يأتوا بأربعة شهداء» وقد تقدم أن الحرية والإسلام شرط في الإحصان. 

عبد الرزاق: عن معمر عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمرء قال: ”إن أميرا 
من الأمراء سأل عن رجحل قذف أم ولد لرجل» فقال ابن عمر: يضرب الحد صاغرا“ 
(المحلى )771١/١١‏ (77). وسنده صحيحء وتأويله أنه قذفها بعد موت سيدها وقد 


(7) أورده ابن حزم في المحلىء كتاب الحدودء مسألة النفي عن النسب» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2570/١7‏ رقم المسألة: 77759. وأخرحه ابن أبي شيبة في المصنف» 
كتاب الحدودء في الرحل ينفي الرحل من فخذه» مكتبة مؤسسة علوم القرآن» بتحقيق الشيخ 
محمد عوامة 4 2087/1١‏ رقم: 2755055 النسخة القديمة رقم: 7/526017. 

باب لا حد على قاذف العبيد والإماء 

)1١(‏ أخرجه عبدالرزاق في المصنفء كتاب الطلاق» باب الفرية على أم الولدء 
النسخخة القديمة 475/1» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 07/1 "2 رقم: .1548/١‏ 

وأورده ابن حزم في المحلى» كتاب الحدود»ء مسألة قذف العبيد والإماء» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 2771/١7‏ رقم المسألة: 57 71717. 

(7) أحرجه عبدالرزاق في المصنفء كتاب الطلاق» باب الفرية على أم الولد» 
النسخة القديمة 2479/1 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 5١/1‏ ”2 رقم: 17/1/54 . 

وأورده ابن حزم في المحلى» كتاب الحدود»ء مسألة قذف العبيد والإماء» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 2771/١7‏ رقم المسألة: ؟7775. 


إعلاء السنن كتاب السرقة>-0 (575) /١9‏ باب عقوبة قطاع الطريق ج: 7 ١‏ 


عتقت. ابن وهب: ”أخبرني يونس أنه سأل ابن شهاب عن رجحل قذف امرأته» فقال 
لها: زنيت وأنت أمة أو نصرانية» فقال ابن شهاب: إن لم يأت على ذلك بالبينة جلد 
الحد ثمانين“ وبه يقول أبو حنيفة وسفيان ومالك والأوزاعي وأصحابهم (المحلى 
01١‏ إ(جلا) أي لأنه قذف مسلمة محصنة. 
باب إذا قذف كافر مسلمًا حدٌ 

ابن وهب: أحبرني يزيد بن عياض الليثي عن ابن هشام أنه قال: في صبية افترى 
عليها أو افترت»ء قال: ”إذا قاربت الحيض أو مسها الرحل حلد قاذفها الحد“ (المحلى 
١ *( 1‏ ). 

باب إذا قذف كافر حدٌ 

موسئ بن معاوية: نا وكيع» نا إسحاق بن خالد قال: ”سألت الشعبي عن 
يهودية افئرت على مسلم, قال: تضرب الحد“. 

وبه إلى وكيع حدثنا سفيان الثوري عن طارق بن عبد الرحمن قال: ”شهدت 
الشعبي ضرب نصرانيًا قذف مسلمًا فجلده ثمانين“ (المحلى )7777/١١‏ (17). 


(74) أحرجه عبدالرزاق عن سفيان» وعن عطاءء كتاب الطلاق» باب القول بسوء 
الفرية» النسخة القديمة 470-4175/17» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 517/1 5-17 4 27 رقم: 
.15878-0١‏ وأورده ابن حزم في المحلى» كتاب الحدود»ء مسألة قذف العبيد والإماء» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2771/١7‏ رقم المسألة: 717157. 

باب إذا قذف كافر مسلمًا حدٌ 

)١(‏ أورده سحنون في المدونة الكبرى» كتاب الرجمء في من قذف صبية لم تحض» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 17/4 5. وأورده ابن حزم في المحلى» كتاب الحدودء مسألة: 
فيمن قذف صغيرًاء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4/١7‏ 2717 رقم المسألة: 771. 

باب إذا قذف كافر حد 

)١(‏ أحرجه ابن أبي شيبة في المصنفء كتاب الحدودء في الذمي يقذف المسلم, النسخة القديمة 

رقم: 27/011 مكتبة مؤسسة علوم القرآن» بتحقيق الشيخ محمد عوامة 4 4/١‏ 279 رقم: ١0//؟.‏ -»> 


إعلاء السنن كتاب السرقة >< (/5727) /١9‏ باب عقوبة قطاع الطريق ج: 7 ١‏ 


باب لا حد في التعريض بالقذف 

عن شعبة عن ابن أبي ميمونة» نا سلمة بن المحبق» قال: ”قدمت المدينة فعقلت 
راحلتيء فجاء إنسان فأطلقهاء فلهزت في صدره» وقلت: يا نائك أمه! فذهب بي إلى 
أبي هريررة وامرأته قاعدة» فقالت لي امرأته: لو كنت عرضت ولكنك أقحمتء قال: 
فجلدني أبو هريرة الحد ثمانين» فقلت: لعمرك! إني يوم أجلد قائما ثمانين سوطا إنني 

.)١7( )7078/١1١ بور“ (المحلى‎ 

وفيه عن أبي هريرة في أعرابي قال: ”يا رسول الله مَكل! إن امرأني ولدت غلاما 
أسودء فقال: لعله نزعه عرق له“ الحديث. رواه مسلم وحديث ابن عباس: ”أن رجلا 
قال: يا رسول اللّه! إن امرأتي جميلة لا ترد يد لامسء قال: طلقهاء قال: إني لا أصبر 
عنهاء قال: فأمسكها“. قال ابن حزم: ”هو في غاية الصحة» موجب أنه لا شيء في 
التعريض أصلا“ اه (المحلى ١١/0/؟) )١7(‏ (78). 


. ->وأورده ابن حزم في المحلى» كتاب الحدود»ء مسألة: كافر قذف مسلما أو كافراء 

مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2775/١7‏ رقم المسألة: 5 7171. 
باب لا حد في التعريض بالقذف 
)١#+(‏ أورده ابن حزم في المحلى» كتاب الحدودء مسألة التعريض» مكتبة دارالكتب 

العلمية بيروت 40/١7‏ ”2 رقم المسألة: 7775. 
الأفكاررقم: .١5٠١‏ وحديث ابن عباس أخخرجه النسائيفي الصغرىء كتاب الطلاق» باب 
ماجاء في الخلع؛ النسخة الهندية 241/7 مكتبة دارالسلام رقم: 4 45 ". وأورده ابن حزم في 
المحلى» كتاب الحدودء مسألة التعريض» دارالكتب العلمية بيروت 57/١7‏ 7. 


© © 


إعلاء السنن كتاب السرقة >< (/57) /١9‏ باب عقوبة قطاع الطريق ج: ١7‏ 


باب من قذف المجلود في حد فلا حد عليه ولكن يعزر 

عبد الرزاق: عن معمر عن الزهري عن ابن شعيب قال: إذا جلد الرحل في حد ثم 
أو نس عنه نزله فعيره به إنسان نكل .)١6(‏ 

عبد الرزاق: عن ابن جريج عن عطاء قال علي: ”من أشاع الفاحشة نكل وإن 
صدق“ (+78) وعن الزهري قال: ”لو أن رحلا أصاب حدا في الشرك ثم أسلم فعيره به 
رحل في الإسلام نكل“ (7). 

وعن يحيى بن سعيد الأنصاري قال: دحل رجلان على عمر بن عبدالعزيز» فقال 
أحدهما: إنه ولد زناء فطأطأ الآخر رأسه» فقال عمر: ما يقول هذا؟ فسكت واعترف» 
فأمرعمر بالقائل له ذلك» فلم يزل يجأ عنقه حتى حرج من الدار“. 

وقال ابن شهاب في رجل قال لآخر: يا ابن الزانية. وكانت جدته قد زنت: أنه 
يحلف باللّه الذي لا إله إلا هو أنه لم يرد إلا جدته قد زنت أحدثتء ثم لا يكون عليه 
شيء» كله في المحلى )١8١/١١(‏ (87). أي وإن أراد أمه وهي محصنة لم تحدث 
جلد حد الفرية. 


)١#(‏ أحرحه عبد الرزاق في المصنفء كتاب الطلاق» باب الرحل يجلد ثم يموت 
إلخ» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2777/1 رقم: 2١14/7‏ النسخة القديمة 41/1 ". 

(7) أحرجه عبد الرزاق في المصئف»ء كتاب الطلاق» باب الرحل يجلد ثم يموت 
إلخ» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2777/1 رقم: 2١14/4‏ النسخة القديمة 41/1 ". 

(#) أحرحه عبد الرزاق في المصنفء كتاب الطلاق» باب الرحل يجلد ثم يموت 
إلخ» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2777/17 رقم: 2114/10 النسخحة القديمة 41/1 . 

(*غ)2 وأورده ابن حزم في المحلى» كتاب الحدود» مسألة من قذف إنسانًا إلخ» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 45/١7‏ 27 رقم: 7711. 


إعلاء السنئن ‏ كتاب السرقة 9 باب عقوبة قطاع الطريق ج: 7 ١‏ 


أخصرج ابن حزم من طريق الحجاج بن المنهال: نا حماد بن سلمة عن يونس بن 
عبيد عن حميد بن هلال: ”أن رحلا شاتم رحلاء فقال: يا ابن شامة الوذر! يعني ذكور 
الرحال فرفعه إلى عمر: فسأل عن أم الرحلء» فإذا هي قد تزوجت أزواجاء فدرأ عنها 
الحد“ (المحلى ١١/0/1؟)‏ (7ه). 
باب من انتفى عن أبيه يعزره لا حد عليه 
أحرج ابن جزم من طريق موسى بن,معاوية؛ ناو تيع السغتودي عن القاسيم 
بن عبد الرحمن: ”أن أبا بكر الصديق رضي اللّه عنه أتي برجل انتفى عن أبيه» فقال أبو بكر: 
أضرب الرأس فإن الشيطان في الرأس“ (المحلى .)١87/١١‏ قلت: ضربه تعزيرا .)١(‏ 
باب من قال لآخر: يا لوطي! فلا حد عليه 
أخمرج ابن حزم من طريق موسى بن معاوية: نا وكيع نا أبو هلال عن قتادة: أن 
رحلا قال لأبي الأسود الدئلي: يا لوطي! قال: يرحم الله لوطا“ .)١(‏ 


(#ه) أخحرجه ابن حزم في المحلى» كتاب الحدود» مسألة التعريضء مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 50/١7‏ 27 رقم: 77175. 
وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف» عن معاوية بن قرة ما يخالفه» كتاب الحدودء من كان 
يرى في التعريض عقوبة» مكتبة مؤسسة علوم القرآن» بتحقيق الشيخ محمد عوامة 4 »471//١‏ 
رقم: 218377 النسخة القديمة رقم: /7/081/1. 
باب من انتفى عن أبيه يعزره لا حد عليه 
)١1(‏ أحرجه ابن أبي شيبة في المصنف» كتاب الحدود» في الرأس يضرب في العقوبة» 
النسخة القديمة رقم: 254017 مكتبة مؤسسة علوم القرآن» بتحقيق الشيخ محمد عوامة 
15> رقم: 19541. وأورده ابن حزم في المحلى» كتاب الحدودء مسألة فيمن انتفى من 
أبيه» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 417/١7‏ 27 رقم المسألة: 7177. 
باب من قال لآخر: يا لوطي! فلا حد عليه 


١7(‏ ) أمرجه ابن أبي شيبة في المصنفء كتاب الحدودء في الرحل يقول للرحل يا لوطي!» النسخحة القديمة 
رقم: 27701 مكتبة مؤسسة علوم القرآن» بتحقيق الشيخ محمد عوامة 4 2477/١‏ رقم: 48 /789401-1. 


إعلاء السنن 2 كتاب السرقة ١‏ ((ل.*57) /١9‏ باب عقوبة قطاع الطريق ج: ١‏ 


وبه إلى أبي هلال عن عكرمة في رحل قال لآخر: يا لوطي ! قال عكرمة: ”ليس 
عليه حد“. وعن الزهري وقتادة أنهما قالا حميعا في رحل قال الرجل: يا لوطي! ”أنه لا 
يحد وبه يقول أبو حنيفة (المحلى )7815/١١‏ (7). 

وبه إلى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم 
النخعي» أنه قال في رحل قال لآخر يا لوطي! قال: ”نيته يسأل عما أراد بذلك” (0؟). 

ومن طريق موسى بن معاوية: نا و كيعء نا سعيد بن حسان عن عبد الحميد بن 
جبير بن شيبة: أن رجلا قال لرجل: يا لوطي! فرفع إلى عمر بن عبد العزيز» فجعل عمر 
يقول: يالوطي!يا محمديء فكأنه لم ير عليه الحدء وضربه بضعة عشر سوطاء ثم 
أرسل إليه من الغدء فأكمل له الحد (7 ). 

وبه إلى وكيع: نا أبو هلال عن الحسن البصري في الرحل يقول للرحل: يا لوطي! قال: 
”عليه الحد“ ( اه ). 


(7) أورده ابن حزم في المحلى» كتاب الحدودء مسألة فيمن قال لآخريا لوطي!» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 5//١7‏ 5327 27 رقم المسألة: ٠15؟7.‏ 

وأثرا الزهري وقتادة أخحرجهما عبد الرزاق في المصنفء كتاب الطلاق» باب 
القول بسوء الفرية» دارالكتب العلمية بيروت 41/17 27 رقم: 17/05 . 

(884) أخعرجه عبد الرزاق في المصنفء كتاب الطلاق» باب القول بسوء الفرية» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 41/1 27 رقم: 21801 النسخة القديمة 47/1 . 

(*2) أحرجه ابن أبي شيبة في المصنف» كتاب الحدودء من قال عليه الحد إذا قال:يا 
لوطي!» مكتبة مؤسسة علوم القرآن» بتحقيق الشيخ محمد عوامة 5 5/١‏ 447 رقم: 25/56٠‏ 
النسخة القديمة رقم: 217/87557. 

(#ه) أحرج ابن أبي شيبة في المصنفء ما في معناه من طريق آخر» كتاب الحدود» 
فيالرحل يقول للرحل: يا لوطي! إلخ؛ مكتبة مؤسسة علوم القرآن» بتحقيق الشيخ محمد عوامة 
47/14 رقم: 57 21/14 النسخة القديمة رقم: ه 217/18 . 


إعلاء السنن ‏ كتاب السرقة 8 باب عقوبة قطاع الطريق ج: 7 ١‏ 


وبه إلى وكيع عن الحسن بن صالح بن حي عن منصور عن إبراهيم النخعي» في 
فعل قوم لوطء قال: ”يجلد من فعله ومن رمي به“ (76”). 

وبه إلى و كيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر الشعبي في الرحل يقول للرحل: يا 
لوطي! قال: ”يجلد“ (+1/3) (الكل في المحلى )١85/١١‏ (,/). 

أخبرنا أبو حنيفة عن حماد قال: ”من قذف باللوطية جلد الحد“. أخرجه محمد 
في الآثار (31) وقال: ”هو قولنا إذا بين فلم يكن فأما إذا قال: يا لوطي! فهذه لها 
مصدر غير القذفء فلا نحده حتى يبين" اه (936). 


باب من قال لامرأته: لم أحدك عذراء فلا حد عليه لكونه قذفا غير صريح 
أبو حنيفة: عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب أنه قال: ”ادرؤوا 
الحدود عن المسلمين ما استطعتم» فإن الإمام أن يخحطيء في العفو خير من أن يحطئ 
في العقوبة» فإذا وحدتم للمسلم مخرجا فادرأوا عنه“ (محمد في الآثار .)١ .( )91١‏ 


(5") أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» كتاب الحدودء في الرحل يقول للرجل: يا 
لوطي! إلخ مكتبة مؤسسة علوم القرآن» بتحقيق الشيخ محمد عوامة 5 »471/١‏ رقم: "25/55 
النسخة القديمة رقم: 27870 . 

(*#/1) أحرجه ابن أبي شيبة في المصنفء كتاب الحدودء في الرحل يقول للرجل: يا 
لوطي! إلخ» مكتبة مؤسسة علوم القرآن» بتحقيق الشيخ محمد عوامة 5 »471/١‏ رقم: 25/5157 
النسخة القديمة رقم: 4 27/870 . 

(:.8) أورده الكل ابن حزم في المحلىء كتاب الحدودء مسألة: فيمن قال لآخريا 
لوطي! مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 59/١7‏ ”2 رقم المسالة: 14٠‏ 77. 

(94#) أخحرجه محمد في الآثار» كتاب الحدودء باب حد اللوطي» مكتبة الإيمان 
سهارنفور 2611/1 رقم: 5175. 

باب من قال لامرأته: لم أحدك عذراء فلا حد عليه إلخ 

)١٠.#(‏ أخحرجه محمد في الآثارء كتاب الحدودء باب درأ الحدودء مكتبة الإيمان 

سهارنفور 2615/1 رقم: 51570. 


إعلاء السنن ‏ كتاب السرقة 9 باب عقوبة قطاع الطريق ج: 7 ١‏ 


أبو حنيفة: عن حماد عن إبراهيم: ”إذا قال الرحل لامرأته أنه قد تزوجها: لم 
أجحدها عذراء فلا حد عليه“ (الآثار .)١ ١7( )81١‏ 

أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم» قال: وإذا قال لرجحل: ”لست لفلانة فليس بشيء“ 
(محمد في | لآثار .)١ 77( )9١‏ وقال: ”هذا قول أبي حنيفة وقولنا؛ لأنه لم ينفه عن 
أبيه» إنما قال: لم تلده أمه» وإنما النفي الذي يحده فيه الذي يقول: لست لابيك“. 

باب القذف بالبهيمة ولا حد فيه 

أخمرجه ابن حزم من طريق ابن وهب: نا ابن أبي ذئب عن الزهري أنه قال: من 
رمي إنسانا ببهيمة فعليه الحد“. 

وعن ابن وهب عن ابن سمعان عن الزهريء قال: من رمى بذلك يعني ببهيمة 
جلد ثمانين. ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهريء قال: من قذف رحلا ببهيمة 
جلد حد الفرية“ (الكل في المحلى )١85/١١‏ ولسنا نأحذ بهذا .)١8(‏ 


)١1#(‏ أخحرجه محمد في الآثار» كتاب الحدودء باب درأ الحدودء مكتبة دا رالإيمان 


سهارنفور 2611/7 رقم: 51701. 
)١7#(‏ أحرجه محمد في الآثار» كتاب الحدودء باب درأ الحدودء مكتبة الإيمان 


سهارنفور 511/7. رقم: 577. وأخرج ابن أبي شيبة» ما في معناه عن حمادء كتاب الحدود» في 
الرحل يقول للرجل: لست ابن فلانة» مكتبة مؤسسة علوم القرآن» بتحقيق الشيخ محمد عوامة 
014/15 رقم: 279777 النسخة القديمة رقم: الام . 
باب القذف بالبهيمة ولا حد فيه 

(1) أحرجه عبد الرزاق في المصنفء كتاب الطلاق» باب من قذف ببهيمة؛ مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 1917/17 رقم: 2١7017‏ النسخحة القديمة 87/1. 

وأخصرج ابن أبي شيبة في المصنف» عن الزهري ما يؤيده وألفاظه: إذا قُذف الرجل الرجل بعمل 
قوم لوط أو بالبهيمة جحلدء كتاب الحدود»ء من قال عليه الحدء إذا قال يا لوطي» مكتبة مؤسسة 
علوم القرآن» بتحقيق الشيخ محمد عوامة 5 4/١‏ 247 رقم: 21/87٠‏ النسخة القديمة رقم: .7/875٠‏ 

وأورده ابن حزم في المحلىء كتاب الحدود؛ مسألة من رمى إنسانًا ببهيمة» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2751/١7‏ رقم المسألة: 45 77. 


إعلاء السنن ‏ كتاب السرقة 9 باب عقوبة قطاع الطريق ج: 7 ١‏ 


وعن طريق عبدالرزاق عن سفيان الثوري عن جابر الجعفي» قال: ”سألت 
الشعبي عن رجحل قذف ببهيمة أو وجد عليهاء قال: ليس عليه حد“. 

ومن طريق ابن وهبء أخبرني يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال فيمن يقذدف 
ببهيمة» قال: ”قد قذف بقول كبيرء والقائل أهل للنكال الشديدء ورأي السلطان فيه“ 
(المحلى )7١85/١١‏ (77). وهو قولناء ولا تناقض كما زعم ابن حزم, فلم يثبت 
عندنا الحد على من أتى البهيمة بل ثبت خلافه. 

اخبرنا أبو حنيفة عن عاصم بن أبي النجود عن أبي رزين عن ابن عباس» قال: 
”من أتى بهيمة فلا حد عليه“ (محمد في الآثار 55) (78). 

أبو حنيفة: عن الهيثم بن الهيئم عن رجحل يحدثه عن عمر بن الخطاب: ”أنه أتى برحل 
وقع على بهيمة» فدرأ عنه الحد» وأمر بالبهيمة فأحرقت“ (محمد في الآثارأيضا 7) (+ ). 

باب إذا قذف الأب ابنه فلا حد عليه 

أخعرج ابن حزم من طريق ابن وهب: حدثني مالك بن أنس أن زريق بن حكيم 
حدثه قال: افترى رحل يقال له: مصباح على ابنه» فقال له: يا زاني! فرفع ذلك إلي» 
فأمرت بجلده» فقال: واللّه لثن جلدته لأقرن على نفسي بالزناء فلما قال ذلك أشكل 
عليء فكتبت إلى عمر بن عبد العزيز أذكر ذلك له» فكتب عمر إلى أن أحز عفوه في 


(7) أورده ابن حزم في المحلىء كتاب الحدود» مسألة: من رمى إنسانا يبهيمة» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2751/١7‏ رقم المسألة: 4١7‏ 717. 

وأثرعامر الشعبي أخرجه عبد الرزاق في المصنف»ء كتاب الطلاق» باب من قذف ببهيمة» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2797/7 رقم: 2١701/١‏ النسخة القديمة /755/1. 

(78) أحرجه محمد في الآثار» كتاب الحدودء باب درء الحدودء مكتبة دارالإايمان 
سهارنفور 2651/8/7 رقم: 515. 

(*8#) أحرحه محمد في الآثار» كتاب الحدودء باب درء الحدودء مكتبة دارالإيمان 


سهارنفور 2601/8/7 رقم: 511. 


إعلاء السنن ‏ كتاب السرقة 8 باب عقوبة قطاع الطريق ج: 7 ١‏ 


نفسه“ (المحلى .)١7( )7١85/١١‏ قلت: إنما درأ عنه الحد لكونه أباء ولكون الحد 
صار مشتبها بقوله: ”لأقرن على نفسي بالزنا“. 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء» قال: ”افترى الأب على الابن 
فلا يحد“. وعن سفيان الثوري عمن سمع الحسن يقول: ليس على الأب لابنه حد وبه 
يقول أبوحنيفة والثوري والحسن بن حي وإسحاق بن راهويه» والشافعي» وأحمد بن 
حنبل وأصحابهم (المحلى )١95/١١‏ (787). 


باب إذا قذفت امرأة رحلا بأنه استكرهها ولا بينة لها فعليها الحد 
أخعمرجه ابن حزم من طريق عبد الرزاق» نا معمر عن الزهري وقتادة قالا جميعا 
في امرأة قذفت رجلا بنفسها أنه غلبها على نفسهاء والرحل ينكر ذلك» وليس لها بينة: 
”فإنها تضرب حد الفرية“ (المحلى .)١91/1١١‏ 
ومن طريق الحجاج بن المنهال: نا حماد بن سلمة أنا قتادة: ”أن رحلا استكره 
امرأة» فصاحت» فجاء موذن» فشهد لها عند عمر بن عبد العزيز أنه سمع صياحهاء فلم 
يجلدها"“ (المحلى). قلت: درأ عنها الحد للشبهة أو لأنها لم تصرح بالقذف» وقالت: 
”إنه استكرهنى على نفسي“ أو لأن الرحل لم يطالب بموجب القذف. 


باب إذا قذف الأب ابنه فلا حد عليه 

)١1(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنفء كتاب الطلاق» باب الأب يفتري على ابنهء 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 0717 "2 رقم: 2١7/8‏ النسخة القديمة 41١/17‏ 4 . 

وأورده ابن حزم في المحلى» كتاب الحدودء مسألة عفو المقذوف عن القاذف» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 5/١7‏ 275 رقم المسألة: “41 77. 

(77) أخرجه عبد الرزاق في المصنفء كتاب الطلاق» باب الأب يفتري على ابنه» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 207/1 رقم: 2١78١‏ النسخة القديمة 50/1 5 . 

وأورده ابن حزم في المحلى» كتاب الحدودء مسألة الأب يقذف ابنه» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 2755/١7‏ رقم المسألة: 517 77. 


إعلاء السنن ‏ كتاب السرقة /١9 )578( ١‏ باب عقوبة قطاع الطريق ج: ١‏ 


ومن طريق ابن وهب: أخبرني عميرة بن أبي ناجية عن يزيد بن أبي حبيبة عن 
عمر بن عبد العزيز: ”أنه أتته امرأة» فقالت: إن فلانا استكرهني على نفسيء فقال: هل 
سمعك أحد أو رآك؟ قالت: لا» فجلد بالرحل (المحلى أيضا ١١91/1؟١) .)١7(‏ 
باب إذا قذف المجلود المقذوف مكررًا فلا يجلد ثانيًا 
أخرج ابن حزم من طريق الحجاج بن المنهال: نا حماد بن سلمة أنا علي بن زيد 
بن جدعان عن عبد الرحمن بن أبي بكرة في قصة شهادته على المغيرة بن شعبة وقال 
زياد: ”رأيت ورأيت ولكن لا أدري أنكحها أم لا فجلدهم عمر إلا زياداء فقال أبو 
بكرة: أ لستم قد جلدتموني؟ قالوا: بلى» قال: فأشهد باللّه ألف مرة لقد فعل» فأراد عمر 
بن الخطاب أن يجلده الثانية» فقال علي بن أبي طالب: إن كانت شهادة أبي بكر 
شهادة رجلين فارحم صاحبك وإلا فقد جلدتموه“ (المحلى .)١7( )١55/١١‏ 
وهذا سند حسن صحيح» ودلالته على الباب ظاهرة. 


2 
باب إذا قذفت امرأة رجلا بأنه استكرهها ولا بينة لها فعليها الحد 
2*0 أورده ابن حزم في المحلى» كتاب الحدود»ء مسألة فيمن ادعت أن فلانا 
استكرههاء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت //١7‏ 2755-10 رقم المسألة: 4٠‏ 717. 
والأثر المروي عن الزهري وقتادة أحرجه عبد الرزاق في المصنفء كتاب الطلاق» باب القول 
بسوء الفرية» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4/7 5 "27 رقم: © 211/47 النسخخة القديمة 470/17 . 
باب إذا قذف المجلود المقذوف مكررا فلا يجلد ثانيا 
)١#(‏ أحرجه البيهقي في الكبرى» كتاب الحدود» شهود الزنا إذا لم يكملوا أربعة» 
مكتبة دارالفكر بيروت 2455/١7‏ رقم: .17/61١9‏ 


وأورده ابن حزم في المحلى» كتاب الحدودء مسألة الشهود بالزنى إذا لا يتمون أربعاً 
أربعة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 27١5/١7‏ رقم المسألة: 717171. 


إعلاء السنن كتاب السرقة >2 (5705) /١9‏ باب عقوبة قطاع الطريق ج: 7 ١‏ 


باب حد المحارب إلى الإمام فلا يسقط بعفو أولياء المقتول عنه 

أخمرج ابن حزم من طريق عبد الرزاق عن ابن جحريج أخبرني عبد العزيز بن عمر 
بن عبد العزيز» قال: ”إن في كتاب لعمر بن الخطاب: والسلطان ولي من حارب الدين 
وإن قتل أباه أو أخحاه» فليس إلى طالب الدم من أمر من حارب الدين وسعى في الأرض 
فسادًا شيء“ .)١(‏ 

ومن طريقه عن معمر عن الزهري قال: ”عقوبة المحارب إلى السلطان» لا تجوز 
عقوبة ولي الدم ذلك إلى الإمام“ قال: وهو قول أبي حنيفة ومالك» والشافعي» وأحمد 
(المحلى )"١7/١١‏ (78). 

باب هل يقتل اللص إذا دحل الدار 

أخرج ابن حزم من طريق ابن جرير الطبري: نا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى 
قالا: نا أبو عامر العقديء نا عبد العزيز بن المطلب عن أخيه الحكم بن المطلب عن 
أبيه هو المطلب بن حنطب: ”أن النبي مله سأله سائل: إن عدا علي عاد؟ فأمره أن 
ينهاه ثلاث مراتء قال: فإن أبى علي؟ فأمر بقتاله» وقال عليه السلام: إن قتلك فأنت 
في الجنة» وإن قتلته فهو في النار“ (المحلى .)١36( )" ١1/١١‏ 


باب حد المحارب إلى الإمام فلا يسقط بعفو أولياء المقتول عنه 

)١6(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنفء» كتاب العقول» باب المحاربة» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 477/9» رقم: 2١/880/1/‏ النسخحة القديمة .١١1/١١‏ 

(77) أخحرجه عبد الرزاق في المصنفء» كتاب العقول» باب المحاربة» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 477/9 » رقم: 2١/8315‏ النسخة القديمة .١١1/٠١‏ 

وأورده ابن حزم في المحلى» كتاب المحاربين» مسألة: هل لولي المقتول في ذلك حكم 
أم لا؟ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 7١/8/؟2784-1‏ رقم المسألة: .77١‏ 

باب هل يقتل اللص إذا دحل الدار 

)١#(‏ أورده السيوطي في الدرالمنفور» سورة الحجرات الآية: 2٠١-89‏ مكتبة 

دارالكتب العلمية بيروت 5/5و. -» 


إعلاء السنن كتاب السرقة >< (57018) /١9‏ باب عقوبة قطاع الطريق ج: 7 ١‏ 


ومن طريق محمد بن كثير السلمي هو القصاب عن يونس بن عبيد عن محمد 
ابن سيرين عن عبادة بن الصامت مرفوعا: ”الدار حرم» فمن دخل عليك حرمك فاقتله“ 
(المحلى )7١ 5/١١‏ (7). وقال: ”الحكم بن المطلب لا يعرف حاله» ومحمد بن 
كثير القصاب ذاهب الحديث ليس بشيء“. 

ومن طريق محمد بن المثنى: نا موسى بن إسماعيل نا سفيان الثوري عن مسلم 
الضبيء قال: ”قال إبراهيم النخعي: إن خشيت أن يبتدرك اللص فأبدره“ (المحلى أيضا 
20١‏ (ا") وقال: ”إن كان على المدحول عليه منزله في المصر ليلا أو نهارا 
في أذ ماله أو في طلب زنا أو غير ذلك مهلة» فالمناشدة فعل حسنء لقول اللّه تعالئ: 
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة. الآية. فإن لم يكن في الأمر مهلة» ففرض على المظلوم 
أن يبادر إلى كل ما يمكنه به الدفاع عن نفسه وإن كان في ذلك إتلاف نفس اللص من 
أول وهلة» فإن كان على يقين من أنه إن ضربه ولم يقتله ارتدع» فحرام عليه يقتله» فإن 
لم يكن على يقين من هذا فقد صح اليقين بأن مباحا له الدفع والمقاتلة» فلا شيء عليه 
إن قئله من أول ضربه أو بعدهاء قصدا إلى مقتله أو إلى غير مقتله» لأن اللّه تعالى قد 
أباح له المقاتلة والمدافعة قاتلا ومقتولاء وباللّه تعالى التوفيق“. قلت: والأصل فيه قوله 


يه ->وأخرجه أحمد في مسنده» مسند المكيين» حديث فهيد بن مطرف الغفاري 4177/9» 

رقم: /51ه 5558218 .١1‏ 

وأورده ابن حزم في المحلى» كتاب المحاربين» مسألة: هل يبادر اللص أم يناشل» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2791/١7‏ رقم المسألة: 7775. 

(77) أخرحه البيهقي في الكبرى» كتاب الأشربة والحد فيهاء أبواب صفة السوط» 
باب الرجل يدل دار غيره بغير إذنه» مكتبة دا رالفكر بيروت 217/١1‏ رقم: 5 11. 

وأورده ابن حزم في المحلى» كتاب المحاربين» مسألة: هل يبادر اللص أم يناشد» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2791/١7‏ رقم المسألة: 7775. 

(+77) أورده ابن حزم في المحلى» كتاب المحاربين» مسألة: هل يبادر اللص أم يناشد» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2757/١7‏ رقم المسألة: 7755. 


إعلاء السنن كتاب السرقة >< (5708) /١9‏ باب عقوبة قطاع الطريق ج: 7 ١‏ 


عَل: "من قتل دون ماله فهو شهيد» ومن قتل دون أهله فهو شهيد“. رواه أحمد وابن 
حبان عن سعيد بن زيد» وهو متواتر» كما في العزيزي (75177/9) (+4 ). 

وهل إذا كان لا يرجو الغلبة على اللص وكان على يقين من أنه يقتله إن لم يدفع 
المال إليهء أو لم يدله عليه» يجب على صاحب الدار صيانة نفسه ببذل المال أو لا 
يجب ذلك عليه ويجوز له مقاتلته مطلقا؟ والذي يظهر من قواعد المذهب الثاني» 
وهو مدلول مافي الهندية (ه/131”) (7اه). 

ونصه: ”ولو قيل لرجل: دلنا على مالك أو لنقتلنك» فلم يفعل حتى قتل لم يكن 
آثماء وإن دلهم حتى أخذوه ضمنوا له» كذا في المبسوط ا ه. وفيه أيضا: ”ولو أكره 
بوعيد قتل على أن يقتل عبده أو يتلف ماله فلم يفعل واحدا منهما حتى قتل كان في 
سعة من ذلككء وإن استهلك ماله ولم يقتل عبده فهو أحسنء» وإن قتل العبد ولم 
يستهلك المال فهو آثم؛ لأنه كان يتخلص باستهلاك المال وهو مباح له شرعًاء كذا 
في المبسوط )7١8/9(‏ (36"). 


(5#) أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب المظالم» والغصبء باب من قتل دون ماله 
إلخ» النسخحة الهندية :51//١‏ 29 رقم: 415 25 ف: .74/8٠١‏ 

وأحرجه مسلم في صحيحهه كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من قصد أحذ مال غيره 
بغير حق إلخ» النسخة الهندية 28١/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: .١ 5٠‏ 

وأخرحه أبوداود في سننه» كتاب السنة» باب في قتال اللصوصء النسخة الهندية 
> مكتبة دارالسلام رقم: 41/17 . 

وأورده العزيزي في السراج المنير» مكتبة الإيمان المدينة المنورة ١5/5‏ 7. 

(#ه) ذكرت هذه المسألة في الفتاوى الهندية» كتاب الإكراهء آخر الباب الثاني فيما 
يحل للمكره أن يفعل وما لا يحل كوئته 94/0 4» مكتبة زكريا ديوبند ه/55. 

(5) أورد مثشله السرحسي في المبسوطهء كتاب الإكراهء باب الخيار في الإكراه» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 57/95 .١‏ 


إعلاء السنن ‏ كتاب السرقة 8 باب عقوبة قطاع الطريق ج: 7 ١‏ 


باب لا قطع على السارق حتى يخرج المتاع من الدار 

أخمرج ابن حزم من طريق موسى بن معاوية: نا وكيع» نا ابن جريج عن سليمان 
بن موسى وعمرو بن شعيب قال سليمان: ”إن عثمان» وقال عمرو بن شعيب: إن ابن 
عمرء ثم اتفقا: لا قطع على سارق حتى يخرج المتاع“. 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى أن عثمان قضى أنه 
لااقطع على سارق وإن كان قد جمع المتاع» فأراد أن يسرق حتى يحمله ويخرج به. 

وبه إلى ابن حريج عن عمرو بن شعيب: ”أن سارقا نقب خزانة المطلب بن 
وداعة» فوحد فيها قد جمع المتاع ولم يخرج بهء فأتى به إلى ابن الزبير» فجلده» وأمر 
به أن يقطع فمربابن عمر» فسأل» فأخبر» فأتى ابن الزبير» فقال: أمرت به أن يقطع؟ 
فقال: نعم قال: فما شأن الجلد؟ قال: غصبت» فقال ابن عمر: ليس عليه قطع حتى 
يخرج به من البيت» أ رأيت لو رأيت رجلا بين رحلي مرأة لم يصبهاأ كنت حادة؟ 
قال: لاء قال: لعله قد كان نازعا تائبا وتاركا للمتاع“ (الكل من المحلى 7٠/١١‏ ”) 
.)١*(‏ قلت: فما روي عن ابن الزبير مما يخخالفه يحمل على رأيه الأول» وقد رحع 
عنه إلى رأي ابن عمر فلا حجة فيه» ولا يخفى أن قول ابن عمر أقوى وأحوط. 

ومن طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن علي بن سليمان 
عن مكحول عن عثمان بن عفان» قال: ”لا تقطع يد السارق وإن وجد معه المتاع ما 
لم يخحرج بهعن الدار“ (المحلى ١/١١‏ 7). علي بن سليمان ذكره ابن حبان في 


باب لا قطع على السارق حتى يخرج المتاع من الدار 
(1) أخرجهما عبد الرزاق في المصنفء كتاب العقول» باب السارق يوجد في البيت إلخ» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 50/5 4» رقم: ١5074150١‏ النسخة القديمة ١91/١٠١‏ 
وأخرج ابن أبي شيبة عن سليمان بن موسى» وعن عمرو بن شعيبء الأثر الأول من الباب» 
كتاب الحدود»ء في السارق يؤخذ قبل أن يخرج من البيت المتاع» مكتبة مؤسسة علوم القرآن» 
4/1 /1-ه/ا"ء رقم: ./27/539-1/59 النسخة القديمة رقم: .7/11١5-17/0١ ١8‏ -» 


إعلاء السنن 2 كتاب السرقة 2 ((5150) /١9‏ باب عقوبة قطاع الطريق ج: ١‏ 


الثقات وابن يونس في الغرباء» وقال: ”"صاحب مكحول قدم مصرء حدث عنه يزيد بن 
أبي حبيب“ (التهذيب 778/1) (77). 
اومن طريق ابن وهب أيضاء سمغت الشمربن تمي ر يخدث عن الحسين بن عبد 

اللّه بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالبء قال في الرجل يوجد في البيت 
وقد نقبه معه المتاع: ”أنه لا يقطع حتى يحمل المتاع فيخرج به عن الدار“ (المحلى 
أيضا )770/١11١‏ (#”). وشمر بن نمير غير ثقة» وشيخه لا يساوي شيئا (اللسان 
1ه :*()١‏ ). 

وهوقول الشعبي وعطاء وعمر بن عبد العزيز وابن شهابء وبه يقول الثوري 
وأبو حنيفة» ومالكء والشافعي» وأحمد بن حنبل وأصحابهمء وإسحاق بن راهويه 
(المحلى أيضا ١١/١؟")‏ (#اه). 

وأعرج ابن حزم من طريق ابن أبي شيبة: نا أبو خالد عن يحيى بن سعيد 
الأنصاري عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» قال: بلغ عائشة 


يه ح->وأورده ابن حزم في المحلىء كتاب السرقة» مسألة: ذكر ما السرقة إلخ» مكتبة 

دارالكتب العلمية بيروت 27٠٠/١7‏ رقم المسألة: 77517. 

(7#) علي بن سليمان أورده الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف العين» مكتبة 
دارالفكر بيروت 1917/0 رقم: 5 48/8. 

(7) أحرجه عبد الرزاق في المصنفء كتاب العقول» باب السارق يوجد في البيت إلخ» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2437/9 رقم: 2١904‏ النسخة القديمة .١91//١١‏ 

وأورده ابن حزم في المحلى» كتاب السرقة» مسألة: ذكر ما السرقة إلخ» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 2٠1١/١7‏ رقم المسألة: /7751. 

(*8) أورده الحافظ في لسان الميزان» حرف الشينء إدارة التاليفات الأشرفية ملتان 
9ه 1ك رقم: 44 0. 

(7ه) وأورده ابن حزم في المحلى» كتاب السرقة» مسألة: ذكر ما السرقة إلخ» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2707/١7‏ رقم المسألة: 77517. 


إعلاء السنن ‏ كتاب السرقة 4 باب عقوبة قطاع الطريق ج: 7 ١‏ 


أم المؤمنين أنهم يقولون: إذا لم حرج السارق المتاع لم يقطع» فقالت عائشة: لو لم 
أحد إلا سكينا لقطعته“ (المحلى 0 (*57). وهذا منقطع؛ فإن عبد الرحمن 
لم يسمع من عائشة» فما روي عن عثمان وابن عمر وابن الزبير أولى وأقدم. 


الوري عن سماك بن حرب عن دثار بن يزيد عن عبيد بن الأبرص: أن علي بن أبي 
طالب أتي برجل اختلس من رحل ثوباء فقال: إنما كنت ألعب معه» قال: تعرفه؟ قال: 
نعم فلم يقطعه“ (المحلى .)7717/١١‏ أعله ابن حزم بسماكك» وقال: ”يقبل التلقين“. 
قلت:ولكنهمن رواية سفيان عنه» وحديث القدماء مثل سفيان وشعبة عنه صحيح» 
فالأثر حجة .)١(‏ 

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن 
عن علي بن أبي طالب: ”أنه سئل عن الخلسة» فقال: تلك الدعرة المقلة لا قطع فيها“. 


(#6") أخرجه ابن أبي شيبة في المصنفء كتاب الحدودء في السارق يوحذ قبل أن 
يخرج من البيت إلخ» مكتبة مؤسسة علوم القرآن» بتحقيق الشيخ محمد عوامة 4 2717"/١‏ رقم: 
النسخة القديمة رقم: 4 7 .7/0١‏ 

وأورده ابن حزم في المحلى» كتاب السرقة» مسألة: ذكر ما السرقة إلخ» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 2٠17/١7‏ رقم المسألة: /7751. 


باب لا قطع على المختلس 
)١(‏ أحرجه البيهقي في الكبرى» كتاب السرقة» أبواب ما لا قطع فيه» باب لا قطع 
على المختلس إلخ» مكتبة دارالفكر بيروت 8/١1‏ 4» رقم: 11717/86. 
وأورده ابن حزم في المحلى» كتاب السرقة» مسألة: ذكر ما السرقة إلخ» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 2٠7/١7‏ رقم المسألة: /7751. 


إعلاء السنئن ‏ كتاب السرقة 4 باب عقوبة قطاع الطريق ج: 7 ١‏ 


وهو قول الحسن البصري (المحلى )777/١١‏ (707). قلت: وهذا سند حسن» وقد 
أثبتنا سماع الحسن من علي كرم اللّه تعالئن وجهه. 

ومن طريق موسى بن معاوية: نا وكيع» نا مالك بن أنس عن الزهري: ”أن رجلا 
اختلس طوقاء فسأل عنها مروان زيد بن ثابت» فقال: ليس عليه قطع“. 

وعن معمر عن الزهريء قال: ”احتلس رجحل متاعاء فأراد مروان أن يقطع يده» 
فقال له زيد بن ثابت: تلك الخلسة الظاهرة» فلا قطع فيهاء لكن نكال وعقوبة (79؟). 

وعن الشعبي: ”أن رجلا اختلس طوقاء فأخذوه وهو في حجرته» فرفع إلى عمار 
بن يسار وهو على الكوفة» فكتب إلى عمر بن الخطاب» فكتب إليه أنه عادي الظهيرة» 
ولاقطع عليه“ (المحلى ١١/7؟7)‏ (17 ). 

وعن عمر بن عبد العزيز: ”أنه كتب إلى عدي بن أرطاة في رجحل اتلس طوقا من 
ذهب كان في عنق جارية نهارا: إن ذلك عادى ظهرء ليس عليه قطعء فعاقبه“ (7ه). 


(77) أخرجه عبد الرزاق في المصنف»ء كتاب العقولء الاختلاس» النسخة القديمة 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ٠٠/9‏ 5» رقم: 5 .١9117‏ 

وأورده ابن حزم في المحلى» كتاب السرقة» مسألة: ذكر ما السرقة إلخ» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 2٠7/١7‏ رقم المسألة: /7751. 

(79) أخرحه عبد الرزاق في المصنف»ء كتاب العقول» الاختلاس» النسخنة القديمة 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 25٠٠/9‏ رقم: .١9117١7‏ 

(#ع) أخرجه البيهقي في الكبرى» كتاب السرقة» أبواب ما لا قطع فيه باب لا قطع 
على المختلس إلخ» مكتبة دارالفكر بيروت 517/١7‏ 4/8» رقم: 1117/85 . 

وأورده ابن حزم في المحلى» كتاب السرقة» مسألة: ذكر ما السرقة إلخ» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 2٠7/١7‏ رقم المسألة: /7751. 

(2اه) أخرجه البيهقي في الكبرىء وقال: وفي رواية الثوري عن حميد الطويل» قال: أتي 
عمر بن عبد العزيز -رحمه اللّه- برجل اختلس طوقا من جارية» فلم ير فيه قطعًاء قال: تلك عادية 
الظهيرة» كتاب السرقة» باب لا قطع على المختلسء مكتبة دارالفكر ييروت 41/١7‏ » رقم: 1171//5. 


إعلاء السنن ‏ كتاب السرقة 4 باب عقوبة قطاع الطريق ج: 7 ١‏ 


وعن الحسن البصري في الخلسة: ”لا قطع فيها“. وعن قتادة: ”لا قطع على المختلس» 
ولكن يسجن ويعاقب“. وهو قول النخعي وأبي حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحمد 
وأصحابهم, وبه يقول إسحاق بن راهويه (المحلى ١١/7؟7)‏ (576). 

ومن طريق ابن وهب عن قباث بن رزين أنه سمع علي بن رباح اللخمي يقول: 
”السنة أن يقطع اليد المستخفية ولا تقطع اليد المعلنة“. وعن عطاء بن أبي رباح أنه 
قال: ”تقطع يد السارق المستخفي المستتر» ولا تقطع يد المختلس المعلن“ (المحلى 
0١‏ (/). قلت: وهذا راجع إلى الأول» فإن المختلس لا يختلس إلا نهارا علنا. 

باب التعزير بالمال 

أخعمرج ابن حزم من طريق يحيى بن بكير: نا مالك بن أنس عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: ”أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة للمزني 
رجل من مزينة فانتحروهاء فرفع ذلك إلى عمر بن الخحطابء فأمر عمر لكثير بن الصلت 
أن يقطع أيديهم» قال عمر: إني أراك تجيعهم, واللّه لأغر منك غرما يشق عليكء ثم قال 
للمزني: كم ثمن ناقتك؟ قال أربع مائة درهم, قال عمر: فأعطه ثمان مائة درهم (المحلى 
١ *() ١‏ ). وليس فيه الجمع بين القطع والغرامة» فإنه لم يغرم السارق» بل أغرم 


(56) أثرا الحسن وقتادة أعرجحهما عبد الرزاق في المصنفء كتاب العقول» باب 
الاختلاس» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت »00١ 26٠٠/9‏ رقم: ١1117532191١17٠‏ النسخحة 
القديمة .5١١ ٠١4/١١‏ وأورده ابن حزم في المحلى» كتاب السرقة» مسألة: ذكر ما السرقة 
إلخ» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2٠ 5/١7‏ رقم المسألة: /7751. 

(#/7) أورده ابن حزم في المحلىء كتاب السرقة» مسألة: ذكر ما السرقة إلخ» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 27٠ 5/١7‏ رقم المسألة: /7751. 

باب التعزير بالمال 

)١7(‏ أحرجه مالك في الموطأء كتاب الأقضية» القضاء في الضواريء مكتبة زكريا 

ديوبند ص: 47117 ومع أوجز المسالكء مكتبة دارالقلم دمشق 4 2١ 4177/١‏ رقم: 4517 1. -»> 


إعلاء السنن ‏ كتاب السرقة 8 باب عقوبة قطاع الطريق ج: 7 ١‏ 


المولى وعزره بالمال. والتعزير بالمال جائز عند أبي يوسفء وعندهما وعند الأئمة 
الشلاثة لا يجو ز(فتح القدير ه/1١١)‏ (78). وتركه الجمهور للقرآن والسنة. أما 
القرآن فقوله تعالئ: #إفاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم, وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما 
عوقبتم بهد (#"). وأما السنة فإنه عليه السلام قضى بالضمان بالمثل» ولأنه خبر 
يدفعه الأصولء فقد أجمع العلماء على أن من استهلك شيئا لا يغرم إلا مثله أو قيمته» 
وأنه لا يعطى أحد بدعواه» وفي هذا الحديث تصديق المزني فيما ذكر من ثمن ناقته» 
وفيه أيضا: أنه غرمه باعتراف عبيده» وقد أجمعوا على أن إقرار العبد على سيده في ماله 
لا يلزمه» وأيضا: فإن يحيى بن عبد الرحمن لم يلق عمر» ولا سمع منه» وذكرابن وهب 
في موطأه من رواية يحيى بن عبد الرحمن عن أبيه» وأبوه سمع عمر وروي عنه» وليس 
عند جمهور رواية الموطأ عن أبيه» قال أبو عمر: ”أظن ابن وهب وهم فيه» وذكر أيضا 
أن القصة كانت بعد موت حاطب“. وهو غلطء فإن حاطبا مات سنة ثلاثين في خلافة 
عثمان» فهذه أوجه عديدة علل بها هذا الحديث» كذا في الجوهرالنقي (؟/117١)‏ (47 ). 

وأمااحديث بهز عن أبيه عن حده في مانع الزكاة من قوله مَصله: ”فإنا آحذوه 
وشطرماله“. رواه أحمد وأبو داود والنسائي» والحاكم. فقال إبراهيم الحربي في 
سياق المتن لفظه: ”وهم فيها الراوي» وإنما هوء فإنا آأحذوه من شطر ماله» أي نجعل 
ماله شطرين» فيتخير عليه المصدق» ويأخذ من خير الشطرين» فأما ما لا يلزمه فلا نقله 


->وأورده ابن حزم في المحلىء كتاب السرقة» مسألة: ذكر ما السرقة الخ» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2٠ 5/١7‏ رقم المسألة: /7751. 
(77) أورده ابن الهمام في فتح القديرء كتاب الحدود» فصل: في التعزير» المكتبة 
الرشيدية كوئته ١١7/0‏ مكتبة زكريا ديوبند ه/.715. 
(77) سورة النحل» رقم الآية: .١175‏ 
(*8) أورده ابن التتركماني في الجوهر النقي على هامش الكبرى للبيهقي» كتاب 
السرقة» باب ماجاء في تضعيف الغرامة» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد 717/5 . 


إعلاء السنن 2 كتاب السرقة 2 ((5186) /١9‏ باب عقوبة قطاع الطريق ج: ١‏ 


ابن الجوزي في جامع المسانيد عن الجزلي» واللّه الموفق كذا في التلخيص الحبير 
(10717/7) (جاه). ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبان بن عثمان: 
”أن أباه عثمان بن عفان أغرم في ناقة رحل أهلكها رحل» فأغرمه الثلث زيادة على 
ثمنها“ (المحلى )775/١١‏ (57). وقال: ”فهذا أثرفي غاية الصحة عن عثمان» ولا 
يعرف له مخالف من الصحابة» وقال به الزهري بعد ذلك“ اه. قلت: محمول على أنه 
كان قد أهلك الناقة مع متاع عليها يساوي ثلث قيمتها. 


باب لا قطع على السارق من بيت المال 


أحرج ابن حزم من طريق موسى بن معاوية: نا وكيع» نا المسعودي عن القاسم 
بن عبد الرحمن قال: ”إن رحلا سرق من بيت المال» فكتب فيه سعد بن أبي وقاص 


(#اه) أحرجه أبوداود في سننه» كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» النسخحة الهندية 
0 مكتبة دارالسلام رقم: ١1/8‏ . 

وأخرحه النسائي في الصغرىء» كتاب الزكاة» باب عقوبة مانع الزكاة» النسخة الهندية 
»> مكتبة دارالسلام رقم: "514 7. 

وأحرجه أحمد في مسنده» مسند البصريين» حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده 
5 »4 رقم: 78758. 

وأخرجه الحاكم في المستدرككء كتاب الزكاة» مكتبة نزار مصطفى 2057/7 رقم: 
١‏ النسخحة القديمة .89/./١‏ 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب الزكاة» باب أداء الزكاة» وتعجيلهاء مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 1/9 "2 النسخحة القديمة ؟//1/1١.‏ 

(>) أحرجه عبدالرزاق في المصنفء كتاب العقول» باب ما أصيب من المال في الشهر 
الحرام» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 27١7/9‏ رقم: 2175١١‏ النسخة القديمة 8037/9. 

وأورده ابن حزم في المحلى» كتاب السرقة» مسألة: ذكر ما السرقة إلخ» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 2701/١7‏ رقم المسألة: /7751. 


إعلاء السنن كتاب السرقة_>-0 (5155) /١9‏ باب عقوبة قطاع الطريق ج: 7 ١‏ 


إلى عمر ابن الخطاب» فكتب عمر إليه أن لا قطع عليه؛ لأن له فيه نصيبا“. (المحلى 
١*١‏ ). وهذا مرسل صحيح. 

ومن طريقه عن و كيعء نا سفيان -هو الثوري- عن سماك بن حرب عن عبيد بن 
الأبرص: ”أن علي بن أبي طالب أتي برحل قد سرق من الخمس مغفرا فلم يقطعه علي» 
وقال: إن له فيه نصيبا“. (وهذا سند حسن صحيح) وبه يقول إبراهيم النخعي والحكم بن 
عتيبة وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهماء وقال مالك وأبو ثور وأبو سليمان وأصحابهم: 
”عليه القطع (المحلى )"7/8/١١‏ (78). قلت: وفي حكمه سرقة مال مشترك بينه وبين 
آخرين» وقولنا مؤيد بقول صاحبين لم يعرف لهما مخالف من الصحابة رضي اللّه عنهم. 

أخعرج ابن حزم من طريق موسى بن معاوية: نا وكيعء نا سعيد بن عبد العزيز 
التنوحي عن بلال بن سعد: ”أن رجحلا سرق برنسا من الحمامء فرفع إلى أبي الدرداء» 
فلم ير عليه قطعا“. (وهذا مرسل صحيح فإن بلال بن سعد لم يسمع من أبي الدرداء» 
كما في التهذيب» وهو ثقة عابد) وبه يقول أبو حنيفة وأصحابه. وقال مالك» وأحمد» 


باب لا قطع على السارق من بيت المال 

2*0 أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» كتاب الحدود» في الرحل يسرق من بيت 
المال» النسخة القديمة رقم: 27/577 مكتبة مؤسسة علوم القرآن» بتحقيق الشيخ محمد عوامة 
41 رقم: 79155. 

وأورده ابن حزم في المحلى» كتاب السرقة» مسألة: فيمن سرق من بيت المال» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 27١١/١7‏ رقم المسألة: 71774. 

(77) أخرجه عبد الرزاق في المصنفء كتاب العقول» باب الذي يسرق شيئا له فيه 
نصيبء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١7/9‏ 45 رقم: 47 2١91١‏ النسخة القديمة .7١17/١١‏ 

وأورده ابن حزم في المحلى» كتاب السرقة» مسألة: فيمن سرق من بيت المال» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 27١١/١7‏ رقم المسألة: 7774. 


إعلاء السنن كتاب السرقة >< (/51517) /١9‏ باب عقوبة قطاع الطريق ج: 7 ١‏ 


وإسحاقء وأبو ثور وأبو سليمان وأصحابهم: ”عليه القطع إذا كان هناك حافظ“ 
(المحلى .)١7( )"79/١١‏ 

قلت: الحمام محل يرده العامة فلا يكون حرزا ما لم يكن حافظهء ولذا لم يرأبو 
الدرداء فيه القطع» ولم يعرف له مخالف من الصحابة» ومثله السرقة من المسجدء فلا 
قطع فيه عندناء إلا إذا كان سرقة من عند حافظ» كما في أثر صفوان واللّه تعالئ أعلم. 


باب لا يقطع سارق الطير 

أخصرج ابن حزم من طريق موسئ بن معاوية: نا سفيان الثوري عن جابر بن يزيد 
الجعفي عن عبد اللّه بن يسار قال: ”أتي عمر بن عبد العزيز برحل قد سرق دجاجاء 
فأراد أن يقطعه» فقال أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: كان عثمان يقول: لا قطع 
في طير: فخلى عمر سبيله“. (وهذا سند حسن). 

ومن طريق عبد الرزاق عن عبد اللّه بن المبارك عن سفيان به نحوه .)١(‏ 


)١(‏ أحرجه عبد الرزاق في المصنفء كتاب العقول» باب سارق الحمام وما لا 
يقطع» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت »01١/5‏ رقم: 2191/07 النسخة القديمة .7717/٠١‏ 

وأورده ابن حزم في المحلىء كتاب السرقة» مسألة: فيمن سرق من الحمام» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 27١1/١7‏ رقم المسألة: 717576. 


باب لا يقطع سارق الطير 

2*0 أحرجه ابن أبي شيبة في المصنفء كتاب الحدود»ء في الرحل يسرق الطير أو 
البازي» ماعليه» مكتبة مؤسسة علوم القرآن» بتحقيق الشيخ محمد عوامة 54 4/5/١‏ رقم: 
١‏ النسخة القديمة رقم: 9 .7585٠‏ 

وأحرجه عبد الرزاق في المصنفء» كتاب العقول» باب من سرق ما لا يقطع فيه» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 25٠١/9‏ رقم: 2١91/١‏ النسخة القديمة .770/١١‏ 


إعلاء السنن كتاب السرقة >< (/5185) /١9‏ باب عقوبة قطاع الطريق ج: 7 ١‏ 


وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: ”أن عثمان بن عفان قال: لا قطع في 
طير“ (المحلى .)"7/١١‏ قال: ”وبه يقول أبو حنيفة وأحمد بن حنبل وأصحابهماء 
وإسحاق بن راهويه. وقالت طائفة: القطع فيه إذا سرق من حرزء وهو قول مالك 
والشافعي وأصحابهماء وإبطال القطع فيه قد روي عن عثمان بن عفان» ولا يعرف له 
مخالف من الصحابة“ اه (+72). 


باب لا يقطع بائع الحر 

أخصرج ابن حزم من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج: ”أن عليا قطع البائع بائع 
الحرء وقال: لا يكون الحرعبدًا“. وقال ابن عباس: ”ليس عليه قطعء وعليه شبيه 
بالقطع“. وقال أبو حنيفة وسفيان وأحمد وأبوثور: ”لا قطع على من سرق حرا صغيرا 
كان أو كبيرا“. قلت: فما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج: أخبرت أن عمر بن الخطاب 
قطع رحلا فى غلام سرقه“. (المحلى .)١#( )715/١١‏ محمول على العبد الصغير 
الذي لا يفهمء فيكون كالدابة» وأما الصغير العاقل فلا يتأتى سرقته» فإنه ليبس كالمال» 
وأما الحر فليس بمال أصلا صغيرا كان أو كبيراء فقول ابن عباس أرحح لموافقته 
الأصل الصحيح. واللّه تعالئ أعلم. 


وأماما رواه ابن حزم بسند فيه عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة عن هشام 


[فغة أورده ابن حزم في المحلى» كتاب السرقة» مسألة: الطير ميمن سرقهاء مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 27١9/١7‏ رقم المسألة: 7711. 


باب لا يقطع بائع الحر 


)١#(‏ أحرجهما عبد الرزاق في المصنف»ء كتاب العقول» باب الرجل يبيع الحر» 
النسخة القديمة 2١55/١٠‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 450/9» رقم: /ا/5517/94151١.‏ 


وأورده ابن حزم في المحلى» كتاب السرقة» مسألة: في من سرق حرًا صغيرًا أو كبيراء 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2774/١7‏ 2370 رقم المسألة: 7171. 


إعلاء السنن ‏ كتاب السرقة 9 باب عقوبة قطاع الطريق ج: 7 ١‏ 


عن أبيه عن عائشة مرفوعا: ”أنه مله أتي برحل كان يسرق الصبيان» فأمر به فقطع“ 
(7#). فمع ضعفه محمول على الصبيان العبيد» وروى الإمام أبو يوسف في الخراج 
له(١؟)‏ (*#م): حدثنا سعيد (هو ابن أبي عروبة) عن قتادة عن عبد الله بن عباس 
في الحر يبيع الحرء قال: يعاقبان ولا قطع عليهما“ اه. وهذا سند صحيحء وهو الحجة 
في الباب» وما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن علي منقطعء فلا يصلح معارضا له. 
باب إذا اختلف الشهود في مكان السرقة يدرأ الحد عن المشهود عليه 

أخعرج ابن حزم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رحل شهد عليه 
رجحل أنه سرق بأرض وشهد عليه آخر بأنه سرق بأرض أخرىء قال: ”لا قطع عليه“ 
(المحلى .)١( )7 47/١١‏ قلت: وهو قول أبي حنيفة والجمهور. 

وأخرج من طريق عبد الرزاق )١6(‏ عن معمر عن يحيى بن أبي كثير» قال: قال 


(7) أخحرجه الدارقطني في سننه» كتاب الحدود والديات وغيره» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 2١ 4١/7‏ رقم: 4175". 

(8) أخحرجه أبو يوسف في الخراج» باب في الزيادة والنقصان إلخ» فصل: في أهل 
الدعارة والتلصص والجنايات إلخ» الحر يبيع الحرء المكتبة الأزهرية للتراث ص: .١55 241١58‏ 

باب إذا احتلف الشهود في مكان السرقة يدرأ الحد عن المشهود عليه 

)١#(‏ أحرحه عبد الرزاق في المصنف» كتاب العقول» باب الشهداء على السرقة واحتلاف 
الشهودء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4/5/9 رقم: النسخة القديمة .١9٠0/١١‏ 

وأورده ابن حزم في المحلىء كتاب السرقة» مسألة: اتلاف الشهادة في ذلك» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2777/١7‏ رقم المسألة: .77/١‏ 

باب لا يقطع سارق الطعام في عام السنة 

)١#(‏ أحرجهماعبد الرزاق في المصنفء كتاب العقولء باب القطع في عام سنة» مكتبة 

دارالكتب العلمية بيروت 57//9» رقم: 4١9475191776‏ النسخة القديمة 47/١١‏ ؟. 


إعلاء السنن 2 كتاب السرقة 2 (560) /١9‏ باب عقوبة قطاع الطريق ج: ١‏ 


عمر بن الخطاب: ”لا تقطع في غدق ولا في عام السنة“. وبه إلى معمرعن أبان. ”أن رجلا 
جاء إلى عمر بن الخطاب في ناقة نحرت» فقال له عمر: هل لك في ناقتين عشراوين مرتعتين 
سمينين بناقتك؟ فإنا لا نقطع في عام السنة“ والمرتعتان الموطأتان (المحلى) (8؟). 
باب لا يقطع أحد الزوجين إذا سرق من الآخر 

وكذا كل ذي رحم محرم سرق من ذي رحمه القريب 

أخصرج ابن حزم من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال: بلغني عن الشعبي قال: 
”ليس على زوج المرأة في سرقة متاعها قطع“ .)١(‏ وقال أبو حنيفة وأصحابه: ”لا 
قطع على الرحل فيما سرق من مال امرأته» ولا على المرأة فيما سرقت من مال زوجها“ 
وقال مالك وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور: ”على كل واحد منهما القطع فيما سرق 
من مال الآخر من حرز“. وعن الشافعي كالقولين» والقول الثالث: ”أن الزوج إذا سرق 
من مالها قطعت يداه» وإن سرقت هي من مالها فلا قطع عليها“ (المحلى 51/١١‏ ") (787). 

عن ابن عمر عن النبي مَكْلهُ أنه قال: "كلكم راع» وكلكم مسئوول عن رعيته“ 
فالأمير الذي على الناس راع وهو مسئوول عن رعيته» والرحل راع على أهل بيته وهو 
مسئوول عنهمء والمرأة راعية على بيت بعلها وولدها وهي مسكئوولة عنهم, والعبد راع 
على مال سيده وهو مسئوول عنهء ألا كلكم راع وكلكم مسئوول عن رعيته“. رواه مسلم 
وفي لفظ له: والرجل راع في مال أبيه وهو مسئوول عن رعيته“ (المحلى 4/١١‏ "؟). 

(77) أورده ابن حزم في المحلى» كتاب السرقة» مسألة: القطع في الضرورة» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2777/١7‏ رقم المسألة: .77/١‏ 

باب لا يقطع أحد الزوجين إذا سرق من الآخر إلخ 

)١(‏ أحرجه عبدالرزاق في المصنفء كتاب العقول» باب من سرق ما لا يقطع فيه» 
مكتبة داراكلتب العلمية 20٠١/9‏ رقم: »١ 51/١‏ النسخة القديمة .77١/٠١‏ 

(77) أورده ابن حزم في المحلى» كتاب السرقة» مسألة: سرقة أحد الزوجين من الآخر» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 50/١7‏ "27 رقم المسألة: 1 717. 


إعلاء السنن 2 كتاب السرقة 2 (581) /١9‏ باب عقوبة قطاع الطريق ج: ١‏ 


فكل واحد من هؤلاء أمين في مال الآخر فلا قطع عليه كالمودع» ولأنهم للانبساط 
بينهم لا يحرزون أموالهم ممن له ذكر في الحديث» فلا يوجد معنى السرقة (7؟). 

عن عائشة قالت: ”حاء ت هند بنت عتبة» فقالت: يارسول اللّه! إن أبا سفيان 
رجحل مسيكء فهل علي من حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ فقال لها: حذي ما 
يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه (4). فقد أطلق رسول الله يك يدها على 
مال زوجها تأحذ منه ما يكفيها وولدهاء فهي مؤتمنة عليه كالمودع ولا فرق» ولا 
يحرز الزوج ماله عنها عادة فلا قطع. 

حدثنا يونس» ثنا يحيى بن عبد الله بن بكيرء ثني الليث بن سعد عن عبد اللّهِ بن 
بخن الأنصارق عن أنية عرو جد : أن ته أنت إلى رسو الله لله تان لهاة فقال: 
إني تصدقت بهذاء فقال رسول الله مَكِه: إنه لا يجوز للمرأة في مالها أمر إلا بإذن زوجهاء 
فهل استأذنت زوجحك؟ قالت: نعم“ الحديث. رواه الطحاوي (؟/17٠4)‏ (7اه). 
وعبد الله بن يحيى ذكره ابن حبان في الثقات» وأما يحيى الأنصاري والده فمجهول» 
كمافي التهذيب» ولكن المجهول في القرون الفاضلة لا يضرناء فالحديث دال على 
أن للزوج حقا في مال المرأة» فلا يقطع بأذه حفية» ولا يعد به سارقاً. واللّه تعالئ أعلم. 


(89) أخر جه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل» النسخة 
الهندية 2١57/7‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: .١/40751‏ وأخرحه أبوداود في سننه» كتاب الخراج 
والإمارة والفيء» باب ما يلزم الإمام من حق الرعية» النسخحة الهندية ٠/7‏ 4» مكتبة دارالسلام رقم: /797. 

(8#) أخحرجه البخخاري في صحيهء كتاب البيوع» باب من أجرى أمر الأمصار على ما 
يتعارفون بينهم إلخ» النسخة الهندية 2594/١‏ رقم: 27151 ف: 737117. 

وأخعرحه مسلم في صحيحه. كتاب الأقضية» باب قضية هندء النسخة الهندية 5/57 
مكتبة بيت الأفكاررقم: 54 .١1/١‏ وأخحرحه أبو داود في سننهء كتاب الإجارة» باب في الرجل 
يأحذ حقه من تحت يده» النسخة الهندية 9/7 4» مكتبة دارالسلام رقم: 017 7. 

(#اه) أحرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الزيادات» باب حكم المرأة في 
مالهاء مكتبة زكريا ديوبند 7774/7, دارالكتب العلمية بيروت 2175/5 رقم: 517 1/1. 


إعلاء السنن ١‏ كتاب السرقة 22 617 5) /١9‏ باب عقوبة قطاع الطريق ج: ١‏ 


باب التعزير وأن مقداره إلى الإمام يبلغه به ما رأى 

أخمرج ابن حزم من طريق عبد الرزاق» نا داود بن قيس أخبرني نخالد بن أبي 
ربيعة: ”أن ابن الزيير حين قدم مكة وحد رجلا يقرض الدراهم فقطع يده“. 

قال: وروينا عن سعيد بن المسيب أنه قال: ”وددت أني رأيت الأيدي تقطع فى 
قرض الدنانير والدراهم”. قال ابن حزم: ”معنى هذا أنه كانت الدنانير والدراهم يتعامل 
بها عدددا دون وزن» فكأن من عليه دراهم أو دنانير يقرض بالجلم (أي المقراض) من 
تدويرهاء ثم يعطيها عدداء ويستفضل الذي قطع من ذلك“ (المحلى ١‏ امم وهو 
محمول عندنا على التعزير» فإنه ليس بسارق لغة ولا شرعًاء وإنما هو خخائن .)١(‏ 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني هشام بن عروة عن أبيه أن يحيى بن 
عبد الرحمن بن حاطب حدثه قال: ”توفي عبد الرحمن بن حاطب» وأعتق من صلى 
من رقيقه وصامء وكانت له نوبية قد صلت وصامت وهي أعجمية لم تفقه» فلم يرعه 
بدرهمين» فقال عثمان: أراها تستهل به» كأنها لا نعرفه» فليس الحد إلا على من علمه» 
فأمر بها عمر فجلدت مائة ثم غربهاء ثم قال: صدقت والذي نفسي بيده ما الحد إلا على 
من علمه“ الحديث مختصر (من المحلى .)7()407/1١١‏ وهذا سند صحيححء وفيه 


باب التعزير وأن مقداره إلى الإمام يبلغه به ما رأى 
)١#(‏ أخرجهعبد الرزاق في المصنفء كتاب البيوع» باب قطع الدرهم؛ مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2٠١7/8‏ رقم: 4515 ١ء‏ النسخة القديمة ١0/7‏ .وأورده ابن حزم في 
المحلى» كتاب السرقة» مسألة: قطع الدراهم» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت "13/١7‏ رقم: .779.٠‏ 
(77) أحرجه عبد الرزاق في المصنفء كتاب الطلاق» باب لا حد إلا على من علمه» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4/17 277 رقم: 2١71/1‏ النسخة القديمة 5٠07/1‏ . 
وأورده ابن حزم في المحلىء كتاب الحدودء مسائل التعزير» مسألة التعزير» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 4717/١7‏ » رقم المسألة: 9 77. 


إعلاء السنن 2 كتاب السرقة /١9 )5617( ١‏ باب عقوبة قطاع الطريق ج: ١‏ 


حجة لمن رأى التعزير بالغا ما بلغ به الإمام (فإن عمرلم يضر بها مائة إلا تعزيرا لقوله: ”والذي 
نفسي بيده ما الحد إلا على من علمه“ وهو قول مالك وأحد أقوال أبي يوسف» وهو 
قول أبي ثور والطحاوي من أصحاب أبي حنيفة (المحلى أيضا 01/١١‏ 5) (78). 

ومن طريقه عن محمد بن راشد قال: سمعت مكحولاً يحدث: ”أن رجلا وحد 
في بيت رجل بعد العتمة ملففًا في حصير» فضربه عمر مائة“ (مرسل صحيح). 

ومن طريقه: نا ابن جحريج» نا جعفر بن محمد عن أبيه عن علي: أنه كان إذا وجد 
الرحل مع المرأة في لحاف واحد جلدهما مائة كل إنسان منهما (المحلى 017/١١‏ 1) 
(*4). وهذا مرسل صحيح أيضا. 

ومن طريقه عن سفيان بن عبينة عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن مسعود عن أبيه» قال: ”أتي ابن مسعود برجل وجد مع امرأة في لحاف 
فضربهما لكل واحد منهما أربعين سوطاء فذهب أهل المرأة وأهل الرحل فشكوا ذلك 
إلى عمر بن الخطابء فقال عمر لابن مسعود: ما يقول هؤلاء؟ قال: قد فعلت ذلك“ 
(وهذا سند صحيح) (7ه). 

وروينا عن سعيد بن المسيبء ورويناه أيضا عن ابن شهابء قال: ”إن عمر بن 
الخطاب ضرب رجلا دون المائة وجد مع امرأة في العتمة“. (مرسل حسن). 


(77) أورده ابن حزم في المحلى» كتاب الحدود» مسائل التعزير» مسألة التعزير» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 47١/١7‏ » رقم المسألة: 05 77. 

(4# ) أخرجه عبد الرزاق في المصئفء كتاب الطلاق» باب الرجل يوجد مع المرأة في 
ثوب أو بيت» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 237١/1‏ رقم: 2١1377017‏ النسخة القديمة .4٠٠/1/‏ 

(ب#اه) أخرجه عبد الرزاق في المصنفء كتاب الطلاق» باب الرجل يوجد مع المرأة في 
ثوب أو ببت» مكتبة دارالكتب العلمية ييروت 277/1 رقم: »١1711 ١‏ النسخة القديمة /401/1. 

وأورده ابن حزم في المحلىء كتاب الحدودء مسائل التعزير» مسألة التعزير» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 477/١7‏ » رقم المسألة: 09 77. 


إعلاء السنن 2 كتاب السرقة /١9 )5861( ١‏ باب عقوبة قطاع الطريق ج: ١‏ 


وروينا عن سفيان بن عيينة عن جامع عن شقيق» قال: ”كان لرجل على أم سلمة 
0 00 5*0 
(الكل من المحلى 07/١١‏ 4). وهذا سند صحيحء وفي كل ذلك حجة لمن قال: إن 
التعزير ليس له مقدار محدود» وجائز أن يبلغ به الإمام ما رآهء وأن يجاوز به الحدود. 

روا عن روجع وغبد الرتحمن كاد جباعن سفياد الثوري عن حميد الأعرج عن 
نحو بن عد اللدين عد 3 صيفي: ”أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسئ: لا يجلد في 
قرو ا كثر لزن قار سوط انتما ١‏ (#/). وهذا معضلء فإن يحيى 
بن عبد اللّه بن صيفي من صغار الخامسة لم يدرك عمر بن الخطاب» وإن صح 
فمحمول على أن لا يجلد أكثر من عشرين من غير حاحة» وهو محمل ما رواه 
البخاري عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة: ”كان رسول اللّه مَل 
يقول: لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود اللّه تعالئن” (#,8). بدليل ما 
روي عن الصحابة وهم أعرف الناس بمراد رسول اللّه َكل فلو كان المعنى أن لا 
تعزروا فوق عشرة أسواط لم يخالفوه إلى غيره» واللّه تعالئ أعلم. وذكر بعض المتأخرين 
أن الحديث محمول على التأديب الصادر من غير الولاة» كالسيد يضرب عبده» 
والزوج امرأتهء والأب ولدهء كذا في التلخيص الحبير (؟751/5) (837). 


(6") أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» كتاب الحدودء في التعزير كم هو وكم ييلغ به؟ مكتبة مؤسسة 
علوم القرآن» بتحقيق الشيخ محمد عوامة 4 51-070١‏ 0» رقم: 27941415 النسخة القديمة رقم: .7//1/١‏ 

ليغ 4 أحرجه ابن أبي شيبة في المصنف» » كتاب الحدودهء ذ في التعزير كم هو وكم يبلغ 
به؟ مكتبة مؤسسة علوم القرآن» بتحقيق الشيخ محمد عوامة 54 050/١‏ رقم: "417/1 279 النسحة 
القديمة رقم: .58/0٠٠١‏ وأورده ابن حزم في المحلى» كتاب الحدودء مسائل التعزير» مسألة 
التعزير» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2477/١7‏ رقم المسألة: 7.9. 

(#) أحرجه ابن أبي شيبة في المصنف» كتاب الحدود»ء في التعزير كم هو وكم يبلغ به؟ مكتبة 
مؤسسة علوم القرآن» بتحقيق الشيخ محمد عوامة 5 »0517/١‏ رقم: 41 274 النسخحة القديمة رقم: ه/7//1. 

(46) أورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب شارب الخمرء باب التعزير» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 27117//5 النسخة القديمة ؟751/5. 


إعلاء السنن كتاب السرقة >< (6©868") /١9‏ باب عقوبة قطاع الطريق ج: ١‏ 


باب إذا شهد أربعة بالزنا ولم يفسره واحد منهم 
لا يحد المشهود عليه ويحد الثلاثة الشهود 

حدثنا فهدء ثنا إبراهيم؛ ثنا الوليد بن عبد اللّه بن جميع» حدثني أبو الطفيل قال: 
”أقبل رهط معهم امرأة حتى نزلوا فتفرقوا في حوائجهمء فتخلف رجل مع امرأة» فرجعوا 
وهو بين رحليهاء فشهد ثلاثة منهم أنهم رأوه يهب فيهاء كما يهب المرود في 
المكحلة» وقال الرابع: أحمى سمعي وبصريء لم أره يهب فيهاء رأيت يعني خصيتيه 
يضربان استها ورحليها مثل أذني حمارء وعلى مكة يومئذ نافع بن عبد الحارث 
الخزاعيء» وكتب إلى عمر» فكتب عمر: إن شهد رابع بمثل ما شهد الثلاثة فقد مهما 
أحلدهمهء وإن كانا محصنين فارحمهماء وإن لم يشهد إلا بما كتبت به إلي فاحلد 
الشلاثة وخحل سبيل الرجلء قال: فجلد الثلاثة وخلى سبيل الرحل والمرأة“. رواه 
الطحاوي )7830/١(‏ (+17). ورجاله ثقات ما خلا إبراهيم هذاء فلم أعرفه» وقد تقدم 
الحديث في أبواب الشهادة على الزنا بلا سند. 

وأخخرج ابن حزم من طريق عبد الرزاق عن معمرعن بديل المقبلي عن أبي الوضاحء 
قال: ”شهد ثلاثة نفرعلى رجحل وامرأة بالزناء وقال الرابع: رأيتهما في ثوب واحدء فإن 
كان هذا زنا فهو ذاك» فجلد على الثلاثة» وعزر الرحل والمرأة“ (المحلى ١١59/1؟)‏ 
(*7) ولم يعله بشيء» ورجاله ثقات» وأبو الوضاح اسمه بهدل من أصحاب علي» 


باب إذا شهد أربعة بالزنا ولم يفسره واحد منهم إلخ 
)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب القضاء والشهادة» باب الرجل تكون عنده 
الشهادة للرحل إلخ» مكتبة زكريا ديوبند 2777/7 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 55/7 25 رقم: 5599. 
(79) أخحرجه عبد الرزاق في المصنفء كتاب الطلاق» باب الرحل يوحد مع المرأة في 
ثوب أو بيت» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2771/1 رقم: 2111709 النسخخة القديمة 01/1 5. 
وأورده ابن حزم في المحلىء كتاب الحدودء حكم الشهود في الزنى لا يتمون أربعة» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 27١١/١7‏ رقم المسألة: 71771. 


إعلاء السنن كتاب السرقة << (565) /١9‏ باب عقوبة قطاع الطريق ج:  ١‏ 


وليس بمجهولء فقد روى منه يونس بن أبي إسحاقء كما في اللسان )451١/5(‏ و 
”الكنى“ للدولابي (417/7 )١‏ (8"). وبديل العقيلي عند عبد الرزاق» وليس 


باب لا يقطع في أقل من عشرة دراهم 

أبو حنيفة عن عبدالرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي عن القاسم بن عبد 
الرحمن عن أبيه عن عبد اللّه بن مسعودء قال: ”كان قطع اليد على عهد رسول اللّه مَك 
في عشرة دراهم“. كذا رواه الحارثي من طريق أبي مقاتل ونصر الصنعاني عنه؛ ورواه 
من طريق حلف بن يسين عنه بلفظ: ”إنما كان القطع في عشرة دراهم”. ورواه ابن 
خحسرو من طريق محمد بن الحسن عنه بلفظ: ”قال رسول الله مكل: لا تقطع اليد في أقل 
من عشرة دراهم“ .)١(‏ وتابعه و كيع والثوري وابن المبارك وغيرهمء والمسعودي 
ثقة» روى له أصحاب السنن الأربعة» واستشهد به البخاري» وهو وإن اختلط فقد ذكر 
أحمد بن حنبل أن سماع وكيع منه قديم» وأن من سمع منه بالكوفة والبصرة فسماعه 


(7"9) أورده الحافظ في لسان الميزان» حرف الواوء من كنية أبو الوضاح ......» مكتبة 
مجلس دائرة المعارف حيدرآباد 2١٠١1‏ رقم: .١71١‏ وأورده الدولابي في الكنىء آثارًا عديدة 
لأبي الوضاح عن علي» مكتبة دارابن حزم بيروت 2١١77/‏ رقم: 1171. 

باب لا يقطع في أقل من عشرة دراهم 

)١#(‏ أحرجه محمد بن الحسن الشيباني في الآثار» كتاب الحدود» باب حد من قطع 
الطريق أو سرقء مكتبة دارالايمان سهارنفور 25173775 رقم: 5155. 

وأحرجه ابن أبي شيبة في المصنف» كتاب الحدود» من قال: لا يقطع في أقل من عشرة 
دراهم؛ مكتبة مؤسسة علوم القرآن» بتحقيق الشيخ محمد عوامة 5 21/١/1١‏ رقم: 21/5/.5 
النسخة القديمة رقم: .18١١“‏ وأخرجه البيهقي في الكبرى» كتاب السرقة» باب ماجاء عن 
الصحابة -رضي اللّه عنهم- فيما يجب به القطع؛ مكتبة دارالفكر بيروت 2١6/١‏ رقم: 1171/2. 


إعلاء السنن كتاب السرقة << (/561") /١9‏ باب عقوبة قطاع الطريق ج: ١‏ 


جيدء ذكره صاحب الكمالء كذا في الجوهر النقي )١/01١/7(‏ (77). وعقود 
الجواهر المنيفة (١/7١؟).‏ فإن حكمنا لرواية الإمام باعتبار الزيادة زال الانقطاع. 
قال المحقق في الفتح: ”رواه عبد الرزاق ومن طريقه الطبراني في معجمه» 
وأشار إليه الترمذي في كتابه الجامع (7) فقال: وقد روي عن ابن مسعود أنه قال: 
لاقطع إلا في دينار أو عشرة دراهم. وهو مرسلء رواه القاسم بن عبد الرحمن عن ابن 
مسعوهء والقاسم لم يسمع من ابن مسعود انتهى» وهو صحيح؛ لأن الكل ما رووه إلا 
عن القاسم» لكن في مسند أبي حنيفة من رواية أبي مقاتل عنه عن القاسم عن أبيه عن 
ابن مسعودء وهذا موصولء وأتخرحه ابن حرب من حديث محمد بن الحسن عن أبي 
حنيفة يرفعه» لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم. فهذا موصول مرفوع» ولو كان 
موقوفا لكان له حكم الرفع» لأن المقدرات الشرعية لا دخل للعقل فيها“ انتهى ملخصا 
(177/5) (4#). ولا يعارضه ما رواه الثوري عن عيسى ابن أبي غرة عن الشعبي عن 
ابن مسعوه أنه مَل قطع سارقا في خمسة دراهمء كما زعمه البيهقي» فإن فيه ثلاث 
علل» الثوري مدلس وقد عنعنء وابن أبي غرة ضعفه القطان» وذكره الذهبي في كتاب 


(787) أورده ابن التركماني في الجوهر النقي» كتاب السرقة» باب ماجاء عن الصحابة 
-رضي الله عنهم- فيما يجب به القطع؛ مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد 771/4. 

وأورده محمد مرتضى الحسيني في عقود الجواهر المنيفة» كتاب الحدودء باب حد 
السرقة» مكتبة المطبعة الوطنية بئغر .7١ 7/١‏ 

[فبكرة أخرجه عبدالرزاق في المصنف»ء كتاب العقول» باب في كم تقطع يد السارق» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت »057٠/9‏ رقم: 2١97177‏ النسخة القديمة .771/٠١١‏ 

وأخرجه الطبراني في الكبير» باب العين» مكتبة دار إحياء التراث ١/9‏ 27 رقم: 47 93. 

وأورده الترمذي في جامعه» أبواب الحدود عن رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- باب 
ماجاء في كم تقطع يد السارق» النسخة الهندية 277/١‏ مكتبة دارالسلام رقم: 54545 .١‏ 

(87 ) أورده ابن الهمام في فتح القدير» كتاب السرقة» مكتبة زكريا ديوبند ه/ه 4 28 
المكتبة الرشيدية كوئته ه/171١.‏ 


إعلاء السنن كتاب السرقة 0 (6/6") /١9‏ باب عقوبة قطاع الطريق ج:  ١‏ 


الضعفاءء» والشعبي عن ابن مسعود منطقع؛ ذكره البيهقي في باب الزنا لا يحرم الحلال“ 
وسكت عنه ههناء وظهر بهذا أن هذا السند أضعف من سند رواية المسعودي خلافا 
لقول البيهقيء وأن سند رواية المسعودي أقرب أن يكون صحيححا خلاقًا لما قاله 
الإمام الشافعي. كذا في الجوهر النقي )١87/7(‏ (7ه). 

أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم: ”أن النبي عَطنّه قطع في ثمن مجن“ قال إبراهيم: 
7وكان ثمن المجن عشرة دراهم“. كذا رواه ابن خسرو من طريق محمد بن الحسن» 
ورواه الحارثي من طريق أبي مقاتل ولف بن ياسين الزيات» والطبراني في الأوسط 
من طريق أبي مطيع قاضي بلح أربعتهم عنه» وقال الطبراني: ”لم يرد هذا الحديث عن 
أبي حنيفة إلا أبو مطيع البلخي“ (>) ويرده ما ذكرنا من رواية محمد بن الحسن 
والاثنين المذكورين» وقد روى ذلك عن الإمام حمزة بن حبيب وأبو يوسف وعبد اللّه 
بن الزبير والحسن بن زياد وأسد بن عمرو وأيوب بن موسئ فلا عبرة بقول الطبراني: 
أنه تفرد به أبو مطيع» كذا في عقود الجواهر )٠١1/١1(‏ (#/1). قلت: وقد تقدم أن 
النسائي والحاكم أخرجاه من حديث ابن عباس بلفظ: ”كان ثمن المجن يقوم في 
عهد رسول الله يه عشرة دراهم“. وأخرجه النسائي من طريق العزرمي عن عطاء بلفظ: 
أدنى ما تقطع فيه يد السارق ثمن المجن عشرة دراهم“. ورجححه وأخرجه هو وابن أبي 


(#ه) أحرحه البيهقي في الكبرىء أن رسول الله مكلك قطع سارقًا في خمسة دراهم؛ 
كتاب السرقة» ما جاء عن الصحابة» فيما يجب به القطعء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
4 رقم: 47 .17١‏ وقال البيهقي في كتاب النكاحء باب الزنا لايحرم الحلال» الشعبي عن 
ابن مسعود منقطع» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2717/1 رقم: 119519 . 

وأورده ابن التركماني في الجوهر النقي» كتاب السرقة» باب ماجاء عن الصحابة في ما 
يجب به القطع؛ مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد //7557. 

(36") أخحرحه الطبراني فى الأوسط من اسمه محمدء مكتبة دارالفكرعمان 4/5 277 رقم: 47 .,١‏ 

(#/7) أورده محمد مرتضى الحسيني في عقود الجواهر» كتاب الحدودء بيان الخبر 
الدال على تعيين من المجن إلخء مكتبة المطبعة الوطنية بغر .7٠١7/١‏ 


إعلاء السنن 2 كتاب السرقة >2 569) /١5‏ باب عقوبة قطاع الطريق ج: ١‏ 


شيبة من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جحدهء وأخرحه ابن أبي شيبة أيضا من هذا 
الوجه عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن رجحل من مزينة يرفعه: ”ما بلغ 
ثمن المجن قطعت يد صاحبه» وكان ثمن المجن عشرة دراهم”. وقال الحاكم بعد 
أن أخرج حديث ابن عباس: ”إنه صحيح على شرط مسلم“. ثم قال: ”"وشاهده حديث 
أيمن“. وقال صاحب التمهيد: حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم بن محمد حدثنا 
يوسف حدثنا ابن إدريس حدثنا محمد بن إسحاق عن عطاء عن ابن عباس» قال: ”قوم 
المجن الذي قطع فيه النبي مُه عشرة دراهم“ (#.8). وهو كذلك عند أبي داود من 
حديث ابن عباس» ولما نقل البيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: 
"أنه كان ثمن المجن على رسول الله كله عشرة دراهم”. قال: قال الشافعي: ”هذا 
رأي من عبد اللّه بن عمرو“. قلت: إذا ذكر الصحابي شيئا وأضافه إلى زمن النبي مَظل 
كان مرفوعا عندهم,» وقد روي عن علي مثل ذلكء أتحرجه عبد الرزاق عن الحسن بن 
عمارة عن الحكم بن عتيبة عن يحيى الجزار عنه» قال: لا يقطع الكف في أقل من دينار 
أو عشرة دراهم“ اه من عقود الجواهر(١ )٠١ 5/١‏ (94#). والحسن بن عمارة 
مختلف فيه» فحديثه حسنء ولا أقل من أن يعتبر به» واللّه تعالئ أعلم. 

وعن عبد اللّه بن عمرو قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: ”لا قطع فيما 
دون عشرة دراهم“ رواه أحمد وفيه نصر بن باب ضعفه الجمهورء وقال أحمد: ما كان 
به بأس. (مجمع الزوائد 1/17/5؟) (76. .)١‏ قلت:فالإسناد حسن» وقد رد أحمد 


(8#) أورده ابن عبد البرفي التمهيدء تابع لحرف النونء الحديث الثالث والأربعون» 
مكتبة وزارة عموم الأوقاف 4 .7/0/١‏ 

(9) أورده محمد مرتضى الحسيني في عقود الجواهر» كتاب الحدودء بيان الخبر 
الدال على تعيين من المجن إلخء مكتبة المطبعة الوطنية بغر .7١ 5/١‏ 

69 أخرحه أحمد في مسنده» مسند المكثرين» عبد الله بن عمرو بن العاص 
٠‏ > رقم: 5460. وأورده الهيشمي في مجمع الزوائدء كتاب الحدود والديات؛ باب ماجاء 
في السرقة وما لا قطع فيه» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 27171/"5 رقم: .١١5141‏ 


إعلاء السن 2 كتاب السرقة 2 (550) /١9‏ باب عقوبة قطاع الطريق ج: ١‏ 


على من كذبه وضعفهء كما في تعجيل المنفعة .)١ ١76( )57١(‏ 

وعن زجر بن ربيعة أن عبد اللّه بن مسعود أبره أن رسول الله يِه قال: ”القطع 
في دينار أو عشرة دراهم“ رواه الطبراني» وفيه سليمان داود الشاذ كوني وهو ضعيف 
(مجمع الزوائد 7175/5) (73 .)١‏ قلت: كان من أفراد الحافظين اتفق الأئمة على 
حفظه وقال ابن عدي: ”سألت عبدان عنه» فقال: معاذ الله أن يتهم, إنما كانت كتبه 
قد ذهبت» فكان يحدث حفظا“ (تذكرة الحفاظ 55/7) (89 .)١‏ 

وعن أم أيمن قالت: قال رسول اللّه يَكه: ”لا يقطع السارق إلا في حجفة: 
وقومت على عهد رسول اللّه يِه دينارأو عشرة دراهم“ رواه الطبراني» وفيه يحيى بن 
عبد الحميد الحماني وهو ضعيف (مجمع الزوائد "/71754) (4 .)١‏ قلت: كلا! 
فإنه من أحفظ الناس لحديث شريكء وثقه ابن معين وابن نمير» وصرح ابن معين بأن 
مايقال فيه من حسدء وقال الخليلي: يحيى بن عبد الحميد حافظ رضيه ابن معين 
وضعفه غيره» وهو مخرج في الصحيح, ووثقه محمد بن إبراهيم البوشنجيء وأبو 
حاتم وابن أبي خيثمة» وهو من رجال مسلم كما في التهذيب 45/١١(‏ ؟) (7ه .)١‏ 


)١1(‏ ونصربن باب أورده الحافظ في تعجيل المنفعة» حرف النون» مكتبة دار 
البشائر بيروت 27٠5/7‏ رقم: .11١١17‏ 

)١ 77(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط من اسمه محمدء مكتبة دارالفكر عمان 2555/0 
رقم: 7/707. وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد» كتاب الحدود والديات» باب ماجاء في السرقة 
وما لاقطع فيه» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2774/5 النسخة الجديدة رقم: .٠١515©‏ 

)١ #(‏ وسليمان داودالشاذكوني أورده الذهبي في طبقات الحفاظء الطبقة الثامنة» 
دارالكتب العلمية بيروت 255/7 رقم: ٠1‏ 0. 

)١ 5«(‏ أخرحه الطبراني في الكبير» مسئد النساء» ما أسندت أم أيمن» مكتبة دارإحياء 
التراث 488/75 رقم: /17. وأورده الهيشمي في مجمع الزوائدء كتاب الحدود والديات» باب 
ماجاء في السرقة وما لاقطع فيه» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2774/5 النسخة الجديدة رقم: ٠١51517‏ . 

)١ 5(‏ أورده الحافظ في تهذيب التهذيبء حرف الياءء مكتبة دارالفكر بيروت 
8 رقم: 411/. 


إعلاء السنن كتاب السرقة >< (553) /١9‏ باب عقوبة قطاع الطريق ج: ١7‏ 


لا يضمن السارق المتاع إذا قطعت يده 

رضي الله عنه أنه قال: ”لا يضمن السارق ما ذهب من المتاع“. أخرجه الحافظ طلحة 
بن محمد وابن حسرو من طريق أبي عبد الرحمن المقري عن الإمام كما في جامع 
المسانيد» وسند الإمام صحيح. 

أبو حنيفة: عن حماد عن إبراهيم» قال: يقطع السارق ويضمن الهالك. رواه 
الإمام محمد ابن الحسن في الآثار» وقال: ”ولسنا نأحذ بهذاء بل يقطع السارق ولا 
يضمن المتاع الهالك» وإذا وجدناه رد على صاحبه» وهو قول عامر الشعبي وأبي 
حنيفة“ (جامع المسانيد 77372/7) .)١7(‏ وقد تقدم الحديث المرفوع في الباب. 

وهذا آخخر ما أردنا إيراده في هذا الجزء الحادي عشر من إعلاء السنن» أسبل اللّه 
به علينا لطائف المنن» وتقبله منا وجعله شائعًا ضائعًا في الأقطار والمدن» متداولاً بأيدي 
القبول بالطبع الحسنء ثم يجعله وسيلة لرضاه ورضا رسوله عنا يوم القيامة» وذريعة 
النجاة من جميع المحن في الدنيا والآخخرة مع السلامة والكرامة» ويرحم اللّه عبدا قال آمينا. 

وقعالفراغ منه ضحوة الخميس لعاشر ذي القعدة الحرام» وقد مضى ثمانية 
وأربعون وثلاث مائة وألف عام من هجحرة سيدالخلائق أفضل الأنام؛ عليه صلاة اللّه 
وسلامه الأتمان الأكملان على الدوام» وعلى آله وأصحابه الأخيار البررة الكرام» 
وآخمردعوانا أن الحمد للّه رب العالمين. ويبشره إن شاء الله الجزء الثاني عشرء أو له 
كتاب الجهاد والسيرء وأنا العبد المفتقر إلى رحمة ربه الصمدء عبده المذنب ظفر 
أحمدء وفقه الله للعزود لغدء كتبته متشبثا بأذيال سيدي مجدد الملة حكيم الأمة 
كاشف الغمة» متظللاً بأظلال نمعته ورأفته الجمة» أطال اللّه بقاء ه فينا ومتعنا وجميع 
المسلمين بفيوضه وبركاته”بدا آبدينا. (والحمدللّه الذي بعزته وجلاله تتم الصالحات) 


لا يضمن السارق المتاع إذا قطعت يده 
)١6(‏ أورده الخوارزمي في جامع المسانيدء الباب الحادي والثلاثون في السرقة» مجلس 
دائرة المعارف حيدرآباد 771/7. والأثر الثاني أخرجه محمد بن الحسن في الآثارء كتاب الحدود» 
باب حد من قطع الطريق أو سرقء مكتبة دارالإايمان سهارنفور ؟//2571 رقم: .51٠‏ 


إعلاء السنن ‏ كتاب السرقة تتمة الرسالة في الطلقات ... ج: ١1‏ 
تتمة الرسالة المسماة 
”بالإنقاذ من الشبهات في إنفاذ المكروه من الطلقات“ 

وهي جزء من المجلد الحادي عشر من إعلاء السنئن 

الحمد للّه رب العالمين والعاقبة للمتقين» ولاعدوان إلا على الظالمين» 
والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وآله وصحبه أجمعين. 

وبعد! فلما كان وقوع الطلاق في الحيضء ووقوع الطلقات الثلاث بلفظ 
واحد جملة واحدة مما قد كثر فيه الشغب»ء واعتنى بالبحث عنه كثير من أهل العلم 
أصحاب المعالي والرتب» وكان من أحسن ما صنف في الباب كتاب ”الإشفاق على 
أحكام الطلاق“ للعلامة محمد زاهد الكوثري المصري أطال اللَّهِ بقاء ه» ومتع 
المسلمين ببركات أنفاسه القدسية» أحببت أن أذكر ههنا ما ذكره مما لم أذكره في 
الإعلاء» ولا الحبيب في الإنقاذ» واللّه ولي التوفيق» وهو المستغاث والمستعاذ. 

قال: إن المرأة حينما قبلت الزواج من غير أن تشترط الخيار لنفسهاء وهي تعلم 
أن الزوج له حق طلاقها متى شاءء فقد التزمت إيقاع الزوج طلاقها متى شاءء فإذن 
يكون إلزام الطلاق على المرأة بالتزامهاء وليس في ذلك إلزام تام لم تلتزمه» فاند حض 
ماقاله بعض الموسوسين: إن القاعدة العامة في العقود أنها تلزم كلا من الطرفين ما 
التزم به من حقوق في العقدء وأراد إن يفرع على تلك القاعدة عدم جواز انفراد الرحل 
بالطلاق لو لا إذن الشارع» فتتقيد صحة طلاقه بالإذن» حتى إنه لو طلق على صورة 
تخالف الوجه المأذون به يكون طلاقه باطلاً؛ لأنه لا يملكه وحده بطبيعة العقدا ه. 
قلنا: لا قيمة لهذا الرأي» فلا يمكن له أن يبني على هذه القاعدة المستقعدة ما أراد أن 
يبنيه عليها؛ لأنها على جرف هار والعجب ممن يدعي الأخذ بالكتاب والسنة فقط أن 
يفتتح اقتراحه برأي فج في مورد النصء قال: وأما قوله: إن الطلاق يزيل عقد النكاح 
سواء الرجعي وغيره» فإنه رأي باطل مخخالف لكتاب اللّه وسنة رسوله مَل وخارج 
عمايفقههأئمةالدينءفالله سبحانه وتعالئ يقول في حق المطلقات رجعيا: 
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”وبعولتهن أحق بردهن“. فقدعد الله رحالهن أزواجا لهن ما دامت العدة قائمة» 
وجحعل لهن حق إعادتهن إلى الحالة الأولى» ومن حاول أن يتمسك بالرد فسيفاجثه 
من التردمنا بفيمفة اد عدر سيك نكل تفي ديرك فول اللسجل شانة 
«#الطلاق مرتان» فإمساك بمعروف» .)١8+(‏ فالإامساك هو استدامة القائم لا إعادة 
الزائل فدلت الآيتان على أن النكاح باق بعد الطلاق الرحعي إلى أن تنقضي العدة» 
وكذلك يدل على ما ذكرنا الأحاديث الواردة في طلاق ابن عمرء ولا سيما رواية حابر 
في مسند أحمد بلفظ: ”ليراحعها فإنها امرأته“ على تقدير صحة هذه الرواية كما يدعي 
الموسوس؛ لأنه نص في أنها لم تزل امرأة له بعد إيقاع الطلاق الرحعي عليهاء 
والمراجعة إعادة المرأة إلى حالتها الأولى من المعاشرة الزوجية؛ بعد جعلها بحيث 
تبين على تقدير انقضاء العدة قبل العود إلى المباشرة. وهذا معنى شرعي لها منذ عهد 
النبي مله ومن حاول أن يشاغب بالمعنى اللغوي لها فقد نطق خلفا؛ لأنه إذا كلم 
الرحل المرأة في شيء يقال: إنه راحعها فيه لغة» والأحاديث التي وردت المراجعة فيها 
لا يصح أن يراد منها غير العود إلى المعاشرة الزوجية فلا إمكان للمشاغبة في ذلك. 

على أن العود إلى معاشرتها بدون عقد جديد يؤدي إلى أن تكون المعاشرة 
بينهما غير شرعية لو لم يكن العقد قائماء وقول ابن السمعاني في القواطع: الحق أن 
القياس يقتضي أن الطلاق إذا وقع زال النكاح كالعتق» لكن الشرع أثبت الرجحعة في 
النكاح دون العتق فافترقاء ولا معناه أنه لو لا الصوارف من الكتاب والسنة وإجماع 
الأمة لاعتبر زوال النكاح مقتضى القياس» فمن الذي يقول بالقياس مع الاعتراف بقيام 
النصوص ضده بل مع الإقرار بوجود فارق بين المقيس والمقيس عليه (وهو كون 
الطلاق إلى عدد من الواحد إلى الثلاث» بخلاف العتق فلا عدد له أصلا). 

قال ردا على من زعم: إن الآيات والأحاديث لم تدل على طلاق مسنون» وطلاق 


تئمة الرسالة المسماة ”بالإنقاذ من الشبهات في إنفاذ المكروه من الطلقات“ 
وهي جزء من المجلد الحادي عشر من إعلاء السئن في باب الطلاق 
2*0 سورة البقرة» رقم الآية: 175 7. 
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غير مسنونء وإنما دلت على طلاق بأوصاف خاصة» وشروط معينة أذن به الشارع» 
فمن أوقعه على غير هذه الشرائط والأوصاف كان قد تجاوز ما أذن له فيه» وأتى بعمل 
لاايملكه إذلم يؤذن به من الشارع فكان لغوا إلخ: إنه عجيب ممن تعود تقليب 
أوراق كتب الحديث أن يزعم هذاء وقد ذكر مالك في الموطأ ما هو طلاق السنة» 
وكذلك البخاري في صحيحه (78) وباقي أصحاب الصحاح والسئن» وفقهاء هذه 
الأمة من كل طائفة» حتى ابن حزم في المحلى وأدلة ذلك كثيرة جداء منها: ما رواه 
شعيب بن رزيق وعطاء الخراساني عن الحسن» قال: ”حدثنا عبد الله بن عمر أنه طلق 
امرأته وهي حائضء ثم أراد أن يتبعها بطلقتين أحريين عند القرائن» فبلغ ذلك رسول 
الله كله فقال: يا ابن عمر! ما هكذا أمرك اللَّهه قد أمطأت السنة» السنة أن تستقبل 
الطهرء فتطلق لكل قرءء فأمرني فراجعتهاء فقال: إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو 
أمسك فقلت: يا رسول اللّه! رأيت لو طلقتها ثلاث أ كان يحل لي أن أراجعها؟ قال: لاء 
كانت تبين منك» و كانت معصية“. رواه الطبراني (7"9) قال: حدثنا علي بن سعيد الرازي» 


(74) أخرج البخاري في صحيحهه» حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض» كتاب 
الطلاق» النسحة الهندية رقم: هه.هءف: اه١5ه.‏ 

وأحرج مسلم في صحيحه» حديثه كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض» النسحة 
الهندية 2477/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: .١ 41/١‏ 

وأخرحه أبو داود في سننههء كتاب الطلاقء» باب في طلاق السنة» النسخحة الهندية 
0 © مكتبة دارالسلام رقم: 7١1/9‏ . 

وأخرجه الترمذي في سننه» أبواب الطلاق واللعان عن رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- 
باب ماجاء في طلاق السنة» النسخة الهندية 2777/١‏ مكتبة دارالسلام رقم: .١١11/5‏ 

وأخحرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الطلاق» باب طلاق السنة» النسخة الهندية 2١ 45/١‏ 
مكتبة دارالسلام رقم: .7١ ١9‏ وأخرجه النسائي في الصغرىء كتاب الطلاق» باب وقت الطلاق 
للعدة» النسخة الهندية 28١/7‏ مكتبة دارالسلام رقم: .741١/‏ 

(#ام) أمرجه الطبراني في المعجم الكبير» مسند عبد اللّهِ بن عمر بن الطاب مكتبة 
دار إحياء التراث 2751/17 رقم: /15991. 
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حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي» حدثنا أبي» ثنا شعيب بن رزيق 
قال: حدثنا الحسن» الحديث. وأخرجه الدارقطني (4# ) بطريق معلى بن منصور 
وحاول عبد الحق إعلاله بمعلى» وليس بذاك» فقد روى عنه الجماعة» ووثقه ابن معين 
ويعقوب بن شيبة» وأخرجه البيهقي (#ه) بطريق شعيب عن عطاء الخراساني» ولم 
يعله إلا بالخراساني» وهو من رحال مسلم والأربعة» وما يرمي به من الوهم في بعض 
حديثه يزول بوجود متابع له» وقد تابعه شعيب عند الطبراني» وشعيب يرويه مرة عن 
عطاء الخراساني عن الحسن» وأرى عن الحسن مباشرة» وهو ممن لقيهما جميعاء 
وروى عنهما سماعاء وأما محاولة الشوكاني (#") لتضعيف شعيب بن رزيق فبتقايد 
منه لابن حزم» وهو هجام جاهل بالرحال كما يظهر من القدح المعلى في الكلام على 
بعض أحاديث المحلى”“ للحافظ قطب الدين الحلبي» وشعيب قد وثقه الدارقطني 
وابن حبانء وأما رزيق وهو الدمشقي» كما وقع في بعض الروايات (صريحا) فمن 
رحال مسلمء وأما علي بن سعيد الرازي فقد عظمه جماعة» منهم الذهبي» وقد صرح 
الحسن بسماعه من ابن عمرء وقيل لأبي زرعة: الحسن لقي ابن عمر؟ قال: نعم. 
وبالجملة: أن هذا الحديث لن ينزل عن مرتبة الاحتجاج به» والأدلة في هذا 
الباب كثيرة حدا في الأصول الستة فضا عن باقي كتب الحديثء فعلم من ذلك أن 
من حالف السنة يقع طلاقه مع مخالفته للأمر؛ لأن النهي الطارئ لا ينافي المشروعية 
الأصلية»ء كما تقرر في الأصولء كالصلاة في الأرض المغصوبة» والبيع عند النداء 
لصلاة الجمعة» ولا يمنع الإثم الطارئ ترتب أثره عليه» كالظهارء فإنه منكر من القول 


(8#) وأخرجه الدارقطني في سننه» كتاب الطلاق والخلع والإيلاء» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 275١/54‏ رقم: 9179. 

(*#ده) أحرحه البيهقي في الكبرى» كتاب الخلع والطلاق» باب الاختيار للزوج أن لا 
يطلق إلا واحدة» مكتبة دارالفكر بيروت 25١١/١١‏ رقم: 917118 .١‏ 

(") وضعفه الشوكاني في نيل الأوطارء وقال: ”وأيضا في إسنادها شعيب ابن رزيق 
الشامي وهو ضعيف” كتاب الطلاق» باب ماجاء في طلاق البتة إلخ» مكتبة دارالحديث القاهرة 
5 »> تحت رقم: 27/85١‏ مكتبة بيت الأفكار الرياض رقم: 211751 7/51 


إعلاء السنن ‏ كتاب السرقة تتمة الرسالة في الطلقات ... ج: "1 ١‏ 
وزورء ولم يمنع ذلك من ترتب أثره عليه» ولسنا في حاجة إلى قياس مع وجود النص 
في الكتاب والسنة على ما قلناء وإنما ذكرنا الظهار تنظيرًا لا قياسًا. 

قال: ومن زعم أن الطلاق في الحيض غير صحيح لا أثر له» فهذا متابعة منه 
للروافض ومن سار سيرهم, وتلاعب بما صح من الأخبار في الصحيحين وغيرهما 
بشهادة الحفاظ الأثبات» ودعوى الاضطراب في الأحاديث التي خرجها أصحاب 
الصحاح تدل على وقاحة بالغة» واضطراب في عقل مدعيه» وقد بوب البخاري في 
صحيحه على وقوع طلاق الحائض» حيث قال: ”باب إذا طلقت الحائض يعتد بذلك 
الطلاق“ (#//) بدون أي إشارة إلى حلاف في ذلك» وساق حديث ابن عمر في 
طلاق امرأته وهي حائضء ولفظه: ”مره فليراجعها“. (والمراجعة تقتضي سبق الطلاق) 
ونص مسلم أيضا على احتساب تلك التطليقة حيث قال: ”وحسبت لها التطليقة التي 
طلقها“ (*/). وكذلك حديث الحسن عن ابن عمر وقد سبق ذ كره مع إسناده» ومن 
استعرض الأحاديث التي ورد فيها لفظ المراجعة في الصحيحين وغيرهما لا يشك أن 
هذا اللفظ من الأوضاع الشرعية في عهد النبي مُه كالطلاق وغيره» ولم يحدث فيه 
اصطلاح مستحدث بعد عهد النبوة أصللء وكل ما وقع في أحاديث الطلاق من 
الارتجاع والرجعة والمراجعة فهي بالمعنى الشرعي» أعني العود إلى المعاشرة الزوحية 
بعد إيقاع الطلاق الرحعي» وكل ما وقع في نصوص الفقهاء من هذا القبيل على طبق 
ما ورد في الأحاديث لفظا ومعنى» وقد سبق عدم صحة إرادة المعنى اللغوي الذي 
يتحقق إذا حادثها وكلمها في شيء في أحاديث البابء وابن القيم لم يجنح إلى منع 
كون المعنى الشرعي مرادًا من المراجعة نحجلاً من الأحاديث الماثلة أمامه» وهي لا 
تحتمل غير المعنى الشرعي أصلا. 


(#/) بوب الإمام البخاري في صحيححهه» بفظ: باب إذا طلقت الحائض يعتد بذلك 
الطلاق» ثم ساق حديث ابن عمرء النسخة الهندية رقم: .هءف:9ه5ه. 

(#.8) وأيده ما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر وألفاظه: قال ابن عمر: فراجعتها 
وحسبت لها التطليقة التي طلقتهاء كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائضء النسخحة الهندية 
0 مكتبة بيت الأفكار رقم: .١ 41/١‏ 
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وحيث إن الشوكاني أوسع حطوا في الزيغ؛ وأقل إدراكا لمواطن الافتضاحح لم 
ير بأسًافي سلوك طريق منع كون المعنى الشرعي مرادًا من اللفظ المذكور» وبعض 
الموسوسين من أبناء الزمان حول هذا المنع إلى صورة دعوىء فادعى: ”أن المراد 
بالمراحعة هنا المعنى اللغوي للكلمة» وأما استعمالها في مراجعة المطلقة الرحعية» 
فإنما هو اصطلاح مستحدث بعد عصر النبوة“ ولم ينتبه إلى أنه يطالب بالدليل عليهاء 
ويسأل عن تحديد زمن من بعد زمن النبوة لحدوث الاصطلاح المستحدث الذي 
يدعي حدوثه مجترثا على الدعاوي من غير بينة» من غير نظر إلى صحة الأخبار في 
احتساب الطلقة في حالة الحيض» وهي تقضي قضاء لا مرد له بأن المراد من المراجعة 
المعنى الشرعي حتماء فالأمر بالمراجعة في تلك الأحاديث يفيد بمفرده وقوع الطلاق 
في حالة الحيض بلا شك (هذا هو الذي فهمه المتقدمون من الأئمة المجتهدين» 
والمحققون من المحدثين» كالبخاري وغيره» وكفى بهم قدوة في معرفة معاني 
الحديث) فكيف وقد صحت الأخبار في احتساب الطلقة في تلك الحالة كما سبق. 
ومن أحاط علما بالأحاديث الواردة في طلاق ابن عمرء بل بالنبذة اليسيرة التي 
ذكرها (الحافظ) ابن حجر في الفتح (9) ولا سيما حديث شعبة عند الدارقطني 
)١ .#(‏ وحديث سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عنده )١ ١(‏ أيضاء يجزم أن المراجعة 
في تلك الأحاديث بالمعنى الشرعي فقطء وهو العود إلى المعاشرة الزوجية بعد الطلاق 
الرجعيء» والحقيقة الشرعية هي المتعينة إلا عند وجود صارف عنها ولا صارف ثم 
جاء الشوكاني وسلك طريق عدم تسليم إرادة المعنى الشرعي في تلك الأحاديث معتبرا 


(.9) أورده الحافظ في فتح الباري أحاديث متعددة من طرق مختلفة وبألفاظ مختلفة» 
كتاب الطلاقء باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق» مكتبة دارالريان 2757/9 المكتبة 
الأشرفية ديوبند 47/9 5» تحت رقم: "ه ١‏ ه» ف: 51 57. 

)١ .*(‏ أخحرجه الدارقطني في سننه» كتاب الطلاق» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
4]4» رقم: /5/84. 

)١1(‏ أحرجه الدارقطني في سننه» كتاب الطلاق» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
5 رقم: .5385٠‏ 
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بأن المعنى اللغوي أعمء وفاته أن الحقيقة الشرعية هي المتعينة في الكتاب والسنة 
باتفاق بين أهل العلمء فلا مجال لمنع إرادتها بعد الاعتراف بثبوتهاء ثم أوغل في 
التخريف والتحريف» حيث أنكر في نيل الأوطار أن يكون للمراجعة معنى شرعيء ظنا 
منه أن إغفال الأحاديث التي هي نصوص في المعنى الشرعي يكفي في إضلال ضعفة 
أهل العلم., ولا يوجد من يكشف الستار عن وجوه خيانته في النقل» فسله لماذا لم 
ينقل قول ابن حجر فيه» وعند الدارقطني في رواية شعبة عن أنس بن سيرين عن ابن 
عمرفي القصة: ”فال عمر:يا رسول اللّه! فتحتسب بتلك التطليقة؟ قال: نعم“. 
ورحاله إلى شعبة ثقات» وعنده من طريق سعيد بن عبد الرحمن الجمحي (وثقه ابن 
معين وغيره) عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أن رحلا قال: إني طلقت امرأتي 
البتة وهي حائضء فقال: عصيت ربكء وفارقت امرأتك. قال: ”فإن رسول الله مَل أمر 
ابن عمر أن يراجع امرأته» قال: إنه أمر ابن عمر أن يراجحعه بطلاق بقي له» وأنت لم تبق 
ما ترتجع به امرأتك” وفي هذا السياق رد على من حمل الرجعة في قصة ابن عمر على 
المعنى اللغوي انتهى هذا على تقدير تسليم أن هناك معنى لغويا تصح إرادته في تلك 
الأحاديث أصلل” فتبين أن قوله: ”مره فليراجعها“ في أحاديث ابن عمر نص في المعنى 
الشرعي بدون حاجة إلى ما أخرجه الدارقطني. 

وأماقول ابن حزم في المحلى: ”إن ابن عمر بلا شك إذ طلقها حائضا فقد 
احتنبهاء فإنما أمره عليه الصلاة والسلام برفض فراقه لهاء وأن يراحعها كما كانت قبل 
بلاشك“ اه (” .)١‏ فإن كان يريد بقوله: "كما كانت من قبل“ أي كما كانت قبل 
الطلاقء» فهو اعتراف منه بأنه دليل على الطلقة وإن كان يريد كما كانت قبل 
الاحتناب فهو ليس بمعنى لغوي ولا شرعي للكلمة» بل يمكن أن يكون معنى مجازيا 
منتزعا من المعنى الشرعي» ولكن أين القرينة الصارفة عن الحقيقة الشرعية. 


)١ 77(‏ أورده ابن حزم في المحلى» كتاب الطلاق» مسألة: من أراد طلاق امرأة له قد 
وطئها: لم يحل له أن يطلقها في حيضتهاء تفسير فطلقوهن لعدتهن» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 27/7/59 رقم المسألة: 5 .١9‏ 
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ولفظ أبي الزبير عند أبي داود ”فردها علي ولم يرها شيئا“ ( )١‏ مجمل لا يدل 
علي ١‏ الساية ل وى را ار جار لق زر الام رو بون ااذه سوا ييا 
والرد والإامساك يستعملان في الرجعة التي تعة تعقب الطلاق الرجعي» » ولو فرضنا أن فيه 
بعض دلالة على عدم الاحتسابء فقد قال أبو داود: ”الأحاديث كلها على خلاف 
هذ“ ب يعني أنها حسبت عليه بتطليقة» وقد رواه البخحاري )١ #١‏ مصرحا بذلك» 
ولمسلم نحوه كما تقدم (وقد ذكر غير واحد أنه حكى عدم وقوع الطلاق البدعي 
الإمام أحمد فأنكره» وقال: هو مذهب الرافضة) وأبو الزبير مشهور بالتدليس» فمن 
يرد رواية المدلس مطلقا يرد روايته» ويقبلها بشروط من يقبل رواية المدلس 
بشروطء ولم تتحقق تلك الشروط هنا فترد روايته هذه اتفاقا. قال ابن عبد البر: ”لم 
يقله أحد غير أبي الزبير» وقد رواه جماعة جلة فلم يقل ذلك واحد منهم“. وقال 
بعض أهل الحديث: ”لم يرو أبو الزبير حديثا أنكر من هذا“» حتى أن أبا الزبير لو لم 
يكن مدلسا وخالفه هؤلاء رواة حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما لكان 
خبره هذا منكراء فكيف وهو مدلس مشهور. 

وأماما أخترجة ابن حزم يطريق امتخمد بن عبد السبلام الحشي عن معملا بن بشار 
عن عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمرء ذ في الرحل يطلق امرأته وهي 


)١ 8"94(‏ أخمرحه أبوداود في سننهء من طريق أبي الزبير وفيه قال عبداللّه: فردها علي ولم 
يرها شيئاء كتاب الطلاق» باب في طلاق السنة» النسخحة الهندية 91/١‏ 27 مكتبة دارالسلام رقم: .7١1/5‏ 

وبهذه الألفاظ أحرحه عبد الرزاق في المصنفء كتاب الطلاق» باب طلاق الحائض 
والنفساءء النسخة القديمة "/9 ٠‏ 2 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 5/5 5 27 رقم: .١١٠٠١‏ 

وأخرجه البيهقي أيضا بهذه الألفاظء كتاب الخلع والطلاق» باب الطلاق يقع على 
الحائض وإن كان بدعياء مكتبة دارالفكر بيروت 2705-5٠1١ ١‏ رقم: 1917017. 

)١ 5(‏ أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الطلاق» باب إذا طلقت الحائض يعتد 
بذلك الطلاق» النسخة الهندية 2790/7 رقم: 5ه . ه» ف: 017017» وقد تقدم في أول الرسالة. 

وأخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض» النسخحة الهندية 
0 مكتبة بيت الأفكار رقم: .١ 41١‏ 
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حائضة» قال ابن عمر: ”لا يعتد بذلك”“ فقد قال ابن حجر في ”تخريج الرافعي“ 
(*#ه :)١‏ ”إنه بمعنى أنه خالف السنة» لا بمعنى أن الطلقة لا تحسب”“ على أن بندارا 
إن كان من رحال الصحيح لكنه ممن ينتفي من أحاديثهم لا ممن تقبل رواياتهم 
كلها؛ لأنه متهم بسرقة الحديث والكذب وغيره ذلك» وقد تكلم فيه كثير من أهل 
النقدء وترجححت عدالته عند بعض أصحاب الصحاحح» فروى من حديثه ما سلم من 
النكارة» والبخاري لم يخرج حديثه هذا مع إكثاره عنه» وليس الحشني كالبخاري في 
الاتتفاء وإن كان ثقة» ودعوى أن حديث أحمد بطريق ابن لهيعة عن أبي الزبير عن 
جابر يؤيد صحة حديث أبي الزبير مما تضحك منه الفكلي (لأنه ليس من متابعة أبي 
الزبير في شيء» وغايته أن ابن لهيعة روى ذلك عن أبي الزبير أيضاء وابن لهيعة يدلس 
عن الضعفاءء واختلط بعد احتراق كتبه اختلاطًاء شديدًاء فلا يكتب حديثه إلا من 
رواية العبادلة الأربعة» ابن المبارك وابن وهب وابن يزيد والقعنبي عنه» وليس هذا من 
رواية أحدهم بل من رواية حسنء على أن جماعة من أهل النقد توقفوا في رواية أبي 
الزبير عن جابر إلا ما كان بطريق الليث» حتى فيما لم يخالف فيه» كما ذكره الحافظ 
أبو سعيد العلائي في جامع التحصيل» وهذا ليست بطريق الليث) وعلى فرض صحتها 
ليست مما يمكن أن يتصور تأييدها لعدم وقوع الطلاق في حالة الحيض؛ لأن لفظها: 
”ليراجعها فإنها امرأته“. وهذا اللفظ من الأدلة على وقوع الطلاق في تلك الحالة 
ودوام الزوجية بينهما مادامت العدة قائمة» كما يقول بذلك جماهير الفقهاءء فإن 
المراجعة إنما تكون بعد الطلاق الرجعيء وقوله: ”فإنها امرأته“ نص في دوام الزوجية 
بينهماء بل هذه الرواية تفسر إجمال الرواية الأخرى بأن معنى ”فليس بشيء“ أن 
الطلاق في حالة الحيض ليس بشيء يفيد البينونة ما دامت العدة قائمة» فتتفق رواية 
أبي الزبير مع رواية آخرين. 


(#ه )١‏ أخرجه ابن حزم في المحلى» كتاب الطلاق» بيان أن الطلاق الخاطئ لا يعتد 
به» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2715/9 تحت رقم المسألة: ©ه914١.‏ 

وأورده الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» كتاب 
الطلاق» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 577/7 » تحت رقم: 1١891‏ . 
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وما رواه ابن حزم بطريق همام بن يحيى عن قتادة عن خلاس بن عمروء قال في 
الرحل يطلق امرأته وهي حائض: ”لا يعتد بها“ (7” )١‏ فيه أن هماما في حفظه شيء» 
وأن فيه عنعنة قتادة وهو مدلسء» على أن قوله: ”لا يعتد بها“ مجمل يدور أمره بين أن 
تكون لا يعتد بها باعتبار أنه أتى بالسنة» وبين أن تكون لا يعتد بها في حد ذاتهاء 
والإحماع يؤيد الاحتمال الأول» وليس خلاس ممن عرف بالشذوذ في المسائل» 
وروى ابن عبد البرفي أمثال هذا إرجاع الضمير إلى تلك الحيضة» فإنها لا يعتد بها في 
عدة المرأة. 

وجنح بعض الموسوسين إلى تأييد رواية أبي الزبير المنكرة بما في جامع ابن 
وهب عن عمرعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حق ابن عمر: ”مره 
فليراجعهاء ثم ليمسكها حتى تطهر» ثم تحيض ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك بعد ذلك» 
وإن شاء طلق قبل أن يمس تلك العدة التي أمر اللّه تعالئ أن تطلق لها النساء وهي 
واحدة“ من قبيل الاستجارة من الرمضاء بالنار» وقد سعى ابن حزم وابن القيم جهدهما 
في التخلص من لفظ: ”وهي واحدة“ بذكر احتمال كونه مدرجا بغير دليل» لكونه نصا 
في موضع النزاع يزداد به الجمهور حجة إلى حججهم. 

واكتشف هذا الموسوس طريقا في التخلص منه» وهو إرجاع الضمير إلى 
الطلقة المستفادة من قوله: ”وإن شاء طلق“ فلنفرض إرجاعه إليها كما يشتهيه مع 
خلوه من الفائدة ومع ما فيه من صرف الكلام عن المحدث عنه» لكن أين يوجد في 
هذا أدنى تأييد لرواية أبي الزبير؟ وقصارى ما يفيده أن ابن عمر طلق امرأته في الحيض» 
فأمره النبي مكل بأن يراجعها على أن يكون مخيرا فيما بعد بين أن يمسكها ويطلقهاء 
وهذه الطلقة غير المعلوم إيقاعها واحدة فمن الذي يقول عن هذه الطلقة غير المعلوم 
وقوعهافي الخارج أنها اثنتان أو ثلاث؟ وهي واحدة» حتما إذا وقعت في الخارج 
وتحققتء وهل ينافي فرض كونها واحدة أن يقع قبلها طلاق عن المرأة حقيقة كما 
يدل عليه لفظ المراجعة في الحديث؟ على أن القول ببطلان الطلاق في الحيض يجعل 


(> 0 أورده ابن حزم في المحلى» كتاب الطلاق» تخريج الآثار الواردة في الطلاق 
ومنافشتهاء مكتبة دارالكد ب العلمية بيروت »> نحت رقم المسألة: 6. 
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الطلاق بيد المرأة» حديث لا يعلم الحيض والطهر إلا من جهتهاء فإذا طلق الرحل وقالت 
المرأة: ”إن الطلاق كان في الحيض»ء يعيد الرحل الطلاق» ويكرره في أوقات إلى أن 
تعترف بأن الطلاق كان في الطهرء أو يسأم الرحل ويعاشرها معاشرة غير شرعية» وهو 
يعلم أنه طلقها ثلاثا في ثلاث أطهار» وفي ذلك من المفاسد مالا يخفى على متفقه. 

قال: قد ادعى بعض المتهوسين: أن لفظ: ”طالق ثلائ“ في الإنشاء والإيقاع 
محال عقلاًء باطل لغة» فصار لغوا من الكلام لم يعرفها الصحابة» ولم يمضها أحد 
منهم على الناسء وإنما الذي أمضوه هو ما كان بالتكرار» وكلمة ”أن طالق ثلاًا“ 
محالء وإنماهي تلاعب بالألفاظ» بل هي تلاعب بالعقول والأفهام» ولا يعقل أن 
تكون موضع خلاف بين الأئمة التابعين فمن بعدهم إلخ فيا للفقه ويا للاسلام! يتكلم 
في الدين مثله بهذا التهور في مثل هذا البلد الطيبء ولا تعرك أذنه» يتخيل خلافا بين 
الصحابة والتابعين في الطلاق الثلاثء ولا حلاف بينهم أصلا إلا في خياله» ولا 
الطلاق بأنت طالق ثلاثا بمجهول عندهم» بل يعرفه الصحابة والتابعون» وتعرفه 
العرب» ولم يجهله إلا هذا الموسوس. 

ومن الأدلة الظاهرة على ما قلنا ما أخرجه البيهقي في سننه والطبراني وغيرهما 
عن إبراهيم ابن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة» قال: ”كانت عائشة بنت الفضل عند 
الحسن ابن علي رضي اللّه عنهماء فلما بويع بالخلافة هنأته» فقال الحسن: أتظهرين 
الشماتة بقتل أمير المؤمنين؟ أنت طالق ثلاناء ومتعها بعشرة آلافء ثم قال: لو لا أني 
سمعت رسول الله يله حديء أو سمعت أبي يحدث عن جدي تكله أنه قال: إذا 
طلق الرجل امرأته ثلاثا عندالأقراءء» أو طلق ثلاثا مبهمة» لم تحل له حتى تنكح زوجا 
غيره» لراجعتها“ اه .)١17/#(‏ وإسناده صحيح قاله ابن رجحب الحنبلي الحافظ (قلت: 


)١1778(‏ أخرجه البهيقي في الكبرىء كتاب الخلع والطلاق» باب ماجاء في إمضاء 
الطلاق الثلاث وإِن كن مجموعاتء مكتبة دارالفكر بيروت 277١/١١‏ رقم: 417 1 1. 

وأحرحه الطبراني فى الكبير» باب الحاء» سويد بن غفلة عن الحسن بن علي» مكتبة دار 
إحياء التراث العربي 241/7 رقم: 717/01. وأخرجه الدارقطني في سننه» كتاب الطلاق» مكتبة 


دارالكتب العلمية بيروت 270/4 رقم: /771. 
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قد ذكرت الحديث في الإيلاء من طريق الدارقطني وحسنت سنده). ومما كتب عمر 
رضي الله عنه إلى أبي موسيئ الأشعري رضي اللّه عنه ”من قال: أنت طالق ثلاثاء فهي 
ثلاث“ كما أخرجه أبو نعيم (/ .)١‏ 

وروى محمد بن الحسن في الآثار بسنده عن إبراهيم النخعي» في الذي يطلق 
واحدة وهو ينوي ثلاثاء أو يطلق ثلاثا وهو ينوي واحدة» قال: ”إن تكلم بواحدة فهي 
واحسة» وليست نينه بشيء» وإن تكلم بثلاث كانت ثلاثاء وليست نيته بشيء“ قال 
محمد: ”بهذا كله نأخذ» وهو قول أبي حنيفة“ .)١943(‏ 

وقال عمر بن عبد العزيز كما في الموطأ: ”لو كان الطلاق ألفا ما أبقت البتة منها 
شيئاء من قال البتة فقد رمى الغاية القتصوى“ (+ا. )7١‏ اه. هذا رأيه في لفظ البتة فضلا 
عن لفظ الثلاث. وقال الشافعي في الأم 417/5 7): ”ولو رأى امرأة من نساء ه مطلعة 
فقال: أنت طالق ثلاثاء وقال لواحدة منهن: هي هذه» وقع عليها الطلاق“ اه ١8(‏ ؟). 

وقال الشاعر العربي حينما استعصت عليه قافية الثاء في مباراته مع صاحبيه: 


وأم عمرو طالق ثلانًا. 
وكذلك قال الشاعر العربي الآخر: 
وأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاث ومن يخرق أعق وأظلم 
فبيني بها إن كنت غير رفيقة وما لامرئ بعد الثلاث تندم 


)١8(‏ أخرجه سعيد بن منصور في سننه» كتاب الطلاق» باب التعدي في الطلاق» 
مكتبة الدارالسلفية الهند ٠1/١‏ "2 رقم: .٠١59‏ 

)١ 4(‏ أحرجه محمد في الآثارء كتاب الطلاق» باب من طلق ثلاناء أو طلق واحدة 
وهو يريد ثلاناه مكتبة دارالإايمان سهارنفور ٠ 4/١‏ 20 رقم: 497 . 

)7١#6(‏ أورده مالك في الموطأء كتاب الطلاق» ما جاء في البتة» مكتبة زكريا ديوبند 
ص:55١>‏ ومع أوجز المسالكء مكتبة دارالقلم دمشق 277/١١‏ تحت رقم: 11١171‏ 

(717) أورده الشافعي في الأم» كتاب الطلاق الواقع ومن لا يقع منه الطلاق» باب 
الشك واليقين في الطلاق» مكتبة بيت الأفكار الرياض ص: 4 2٠١9‏ قبيل رقم الحديث: .١/856©‏ 
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حتى سأل الكسائي محمد بن الحسن عن ذلك» فأحابه بما استحسنه كما في 
مبسوط )١7(‏ شمس الأئمة السرخحسي وغيره»ء بل أطال النحاة الكلام فيه» ولا 
يقدر أحد أن ينقل شيماينافي إرسال الثلاث بلفظ واحد عن أحد من أئمة النحو 
والعربية» فمن أين لأحد أن يتحكمء ويقول: إن الطلاق الثلاث بلفظ واحد لم يعرفه 
الصحابة ولا التابعون ولا الفقهاءء ولاعرفته العرب ولم يكن إيقاع الثلاث عندهم إلا 
بتكرير لفظ الطلاق» وكل ذلك افتراء على الصحابة والتابعين» وفقهاء الدين» والعرب 
والعربية» فها هو قد عرفه الحسن السبط وهو صحابي عربي» وعرفه أبوه وجده عليهم 
السلام» وعرفه عمر وأبو موسى رضي اللّه عنهماء وعرفه إبراهيم النخعي الذي يقول 
عنه الشعبي: ”ما ترك إبراهيم بعده أعلم منه» لا الحسن ولا ابن سيرين» ولا من أهل 
البصرة» ولا من أهل الكوفة» ولا من أهل الحجاز والشام“ وعرفه عمر بن عبد العزيزء 
وهو هوء وعرفه أبو حنيفة» وهو الإمام الوحيد الذي نشأ في مهد العلوم العربية» وعرفه 
محمد بن الحسن الذي اتفقت كلمات الموافقين والمخالفين على أنه حجة في 
العربية» وعرفه الشافعي وهو الإمام القرشي الوحيد بين الأئمة» وعرفه قبلهما مالك» 
عالم دار الهجرة» وعرفه هذا الشاعر العربي» وذاك الشاعر العربي» فيا ترى! هل يندى 
بعد هذا البيان جبينه ويتحول يقينه؟ وإلغاء العدد في الإنشاء لعله رؤيا رأها في المنام» 
وحاول أن يبني عليها الأحكام» ودعوى إلغاء العدد في الإنشاء من الدعاوي التي 
أولادها أدعياء إذ تبين مما سبق بيانه أنه لا فرق بين الخبر والإنشاء ولا بين الطلبي 
وغيره» في صحة مجيء المفعول المطلق العددي بعدها عند مساس الحاجة إلى ذكرها 
لالغة ولا نحواء ومحاولة القياس في مورد النص سخيف. 

وحديث محمود بن لبيد في غضب الرسول صلى الله عليه وسلم على رحل 
جمع بين الثلاث على تقدير صحته لا يدل على عدم الوقوع بوجه من الوجوه المعتبرة 
عند أهل الاستنباط» بل على الإثم خلافا للشافعي وابن حزم» والأكثرون على أن 


(777) أورده السرحسي في المبسوطء سوال الكسائي» وجواب محمدء كتاب 
الطلاق» باب ما تقع به الفرقة مما يشبه الطلاق» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 5//ا/. 


إعلاء السنن ‏ كتاب السرقة تتمة الرسالة في الطلقات ... ج: ١1"‏ 
وقوع الشلاث مجموعة مقرون بالإثم» وسيأتي الكلام على حديث ابن إسحاق في 
تطليق ركانة ثلاثاء رواه أحمد (78 .)١‏ 

ومن الدليل على وقوع الشلاث بلفظ واحد حديث الملاعنة المخرج في 
صحيح البخاري حيث قال عويمر العجلاني في مجلس الملاعنة: ”"كذبت عليها إن 
أمسكتها يا رسول اللّه! فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول اللّه يكل (*4 ؟). ولم يرد 
في رواية من الروايات أنه عليه السلام أنكر عليه ذلك» فدل على وقوع الثلاث 
مجموعة؛ لأن رسول الله يكل لم يكن ليدع الناس يفهمون وقوع الثلاث بلفظ واحدء 
لولم يكن ذلك صحيحا شرعاء وقد فهم منه ذلك الأمة جمعاءء» حتى ابن حزم» حيث 
قال: ”إنما طلقها وهو يقد رأنها امرأته» ولو لا وقوع الثلاث مجموعة لأنكر ذلك 
عليه“ (*اه ؟). وفهم البخاري أيضا من الحديث ما فهمه الأمة جمعاء من الوقوع» 
حيث ساقه في باب من أجاز طلاق الثلاث (؟). والحاصل أن وقوع الثلاث 
مجموعة موضع اتفاق بين جميع من يعتد بقولهم» كما قاله ابن التين» ولم ينقل 
الخلاف إلا عن غائطء أو عمن لا يعتد بخلافه» كما سيأتي تحقيقه وابن حجر سها 


(7#) حديث تطليق ركانة ثلاثا أخرجه أحمد في مسنده» مسند آل العباس» مسئد 
عبد الله بن العباس 2550/١‏ رقم: 77/.7. 

(5# 7) أحرحه البخاري في صحيحههء كتاب الطلاق» باب من أجاز طلاق الثلاث» 
النسخة الهندية 2791/1 رقم: 5.5٠‏ ف: 09 017. وأخرجه مسلم في صحيحهء كتاب اللعان» 
النسخحة الهندية 2489/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: 491 .١‏ 

(76#) أورده ابن حزم في المحلىء كتاب الطلاق» برهان من قال: الطلاق الثلاث 
مجموعة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2757/5 تحت رقم المسألة: 4 .١9‏ 

(*>؟) حديث عويمر العجلاني أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الطلاق» باب 
من أجاز الطلاق الثلاث» النسخة الهندية 2191/5 رقم: 5٠‏ .ه» ف: 0769. 

وأعرجه مسلم في صحيحه» كتاب اللعان» النسخحة الهندية 2446/١‏ مكتبة بيت الأفكار 
رقم: ؟595١.‏ وأحرجه أبوداود في سننههء كتاب الطلاق» باب في اللعان» النسخة الهندية 
١ه ١‏ مكتبة دارالسلام رقم: 45 717 465 717. 


إعلاء السنن < كتاب السرقة تتمة الرسالة في الطلقات ... ج: ١1"‏ 
ههنا (حيث أبدى الخلاف) تعويلا على مثل ابن مغيث» وليس للمحدث أن يعول 
على مثله بدون أن يروي الخلاف بأسانيد صحيحة عمن يقول عليهم. 

قال: الأحاديث كثيرة جدا فيمن طلق ألفاء أو مائة» أو تسعا وتسعين» أو عدد 
النجوم؛ أو ثمانية ونحوهاء عن الرسول مَكِهٌ وعن أصحابه الفقهاء والتابعين» ومن 
بعدهم في الموطأء ومصنف ابن أبي شيبة» وسنن البيهقي وغيرهاء كل ذلك يدل على 
وقوع الشلاث بلفظ واحدء لأن من البعيد حدا أن يوجد بين الصحابة من لا يعرف 
انحصار عدد الطلاق في ثلاث» حتى يوقع الطلاق مرة بعد أحرى إلى أن يبلغ العدد 
ألفا أو مائة أو تسعا وتسعين» ولا يرشدهم فقهاء الصحابة لعدد الطلاق في الشرع. 

ومحال أن يتصور على الصحابة مثل هذا الإهمال» فإذن هي ألفاظ المطلقين 
عند تطليقهم لنساء هم» فأحدهم قال: هي طالق ألفاء والآخر قال: هي طالق مائة» 
وثالث قال: هي طالق تسعا وتسعين» قصدا منهم إلى إيقاع ما تحصل به البينونة 
الكبرى» وهو ظاهر لا يحتمل التشغيب بوجه من الوجوه. 

وفي رواية يحيى الليثي عن مالك (71/94) أنه بلغه: ”أن رجلا قال لعبد اللّه بن 
عباس: إني طلقت امرأتي مائة تطليقة» فماذا ترى علي؟ فقال ابن عباس: طلقت منك 
بثلاث» وسبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزوا» وأسنده ابن عبد البرفي التمهيدء 
وأخصرج ابن حزم في المحن بطريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل: 
”نازيد بن وهب أنه رفع إلى عمر بن الخطاب رجحل طلق امرأته ألفاء فقال له عمر: 
أطلقت؟ فقال: إنما كنت ألعب فعلاه بالدرة» وقال: إنما يكفيك من ذلك ثلاث»“. 
ومثله في سنن اليبهقي بطريق شعبة (,/ 7). 


هل وقوع الطلاق البدعي مسألة حلافية بين الصحابة والتابعين؟ 
(7177/7) أخرحه مالك في كتاب الطلاق» باب ماجاء في البتة» مكتبة زكريا ديوبند ص: 
ومع أوجز المسالكء مكتبة دارالقلم دمشق »4/١١‏ رقم: .١١7١‏ 
(؟) أخرجه البيهقي في الكبرى» كتاب الخلع والطلاقء باب ماجاء في إمضاء 
الطلاق الثلاث» مكتبة دارالفكر بيروت 271١/4/١١‏ رقم: 19751 -> 


إعلاء السنن ‏ كتاب السرقة تتمة الرسالة في الطلقات ... ج: 7 ١‏ 

وأخخرج ابن حزم أيضا بطريق و كيع عن جعفر بن يرقان عن معاوية بن أبي يحيى 
أنه قال: ”حاء رجحل إلى عثمان بن عفان» فقال: طلقت امرأتي ألفاء فقال: بانت منك 
بثلاث .)١9(‏ 

ومن طريق عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير: ”أن ابن 
عباس قال لرجحل طلق ألفا: ثلاث تحرمها عليك» وبقيتها وزرعليك» اتخذت آيات 
الله هزوا». ومثله في سنن البيهقي (. ). 

وأخمرج ابن حزم أيضا: من طريق و كيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت» 
عن علي كرم الله وجهه: ”أنه قال لمن طلق ألفا: ثلاث تحرمها عليك” الحديث. 


-»وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» كتاب الطلاق» في الرحل يطلق امرأته مائة أو 

ألفاء مكتبة مؤسسة علوم القرآن» بتحقيق الشيخ محمد عوامة 257١/9‏ رقم: 218٠١٠١‏ النسخة 
القديمة رقم: .١780١‏ 

وأحرجه عبد الرزاق في المصنفء» كتاب الطلاق» باب المطلق ثلاثاء النسخحة القديمة 
"27 مككتبة دارالكتب العلمية بيروت 27٠5/5‏ رقم: .١١17/5‏ 

وأحرجه ابن حزم في المحلى» كتاب الطلاق» برهان من قال: الطلاق الثلاث مجموعة 
سنة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2755/5 رقم المسألة: 4 .١9‏ 

94 7) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنفء كتاب الطلاقء في الرجل يطلق امرأته مائة 
أو ألفاء مكتبة مؤسسة علوم القرآن» بتحقيق الشيخ محمد عوامة 0717/9» رقم: 4 2١8١١‏ 
النسخة القديمة رقم: .١17٠١©‏ 

9ع أخرحه عبد الرزاق في المصنف»ء كتاب الطلاق» باب المطلق ثلاثاء مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2٠/85‏ رقم: 2١17517‏ النسخخة القديمة 591//5. 

وأحرج البيهقي مثله في الكبرى» كتاب الخلع والطلاق» باب من جعل الثلاث واحدة 
إلخ» مكتبة دارالفكر بيروت 2771/١١‏ رقم: .1١9176017‏ 

(71) أخحرجه البيهقي في الكبرىء كتاب الخلع والطلاق» باب ماجاء في إمضاء 
الطلاق الثلاث» مكتبة دارالفكر بيروت 2751/١١‏ رقم: 19711 . 

وأورده ابن حزم في المحلىء كتاب الطلاق» برهان من قال: الطلاق الثلاث مجموعة 
سنة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2755/5 رقم المسألة: 4 .١9‏ 


إعلاء السنن ‏ كتاب السرقة تتمة الرسالة في الطلقات ... ج: ١1"‏ 

وأمرج الطبراني عن عبادة عن النبي دَكه في رجل طلق ألفا: ”أما ثلاث فله» 
وتسع مائة وسبع وتسعون فعدوان وظلمء إن شاء الله عذبه» وإن شاء غفر له“ ومثله في 
مصنف عبد الرزاق (87) عن جد عبادة» إلا أن في رواية عبد الرزاق عللاً (قلت: 
وفي إسناد الطبراني عبيد الله بن الوليد الوصا في العجلي وهو ضعيف كما في 
التقريب والتهذيب (*7”) ومع ذلك روى عنه الجلة» سفيان الثوري والمحاربي 
وعيسى بن يونس» وو كيع» ويعلى بن عبيد وغيرهم). 

وأخصرج البيهقي بطريق شعبة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس: "أنه 
قال لمن طلق امرأته مائة تطليقة: عصيت ربك» وبانت منك امرأتكء لم تتق اللّه فيجعل 
لك مخرجا ثم قرأً: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن"“ (*4 ”). 

وأخمرج أيضا بطريق شعبة عن الأعمش عن مسروق عن عبد الله يعني ابن 
مسعود: أنه قال لمن طلق امرأته مائة: بانت بثلاث» وسائرهن عدوان“ (ملاه ). 
وأخصرج ابن حزم بطريق عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن 
ابن مسعود: ”أنه قال لرحل طلق امرأته تسعا وتسعين: ثلاث تبينهاء وسائرهن عدوان“ 
(). وأخصرج ابن حزم أيضا بطريق وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي 


(779) أخرجه عبد الرزاق في المصنفء كتاب الطلاق» باب المطلق ثلاثاء مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 5/5 ٠‏ "2 رقم: 2١11807‏ النسخة القديمة 5915/5. 

اليارفرة عبيد الله بن الوليد أورده الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف العين» مكتبة 
دارالفكر 4١5/5‏ رقم: 487٠‏ 4 . وأورده الحافظ في تقريب التهذيب» حرف العين» المكتبة 
الأشرفية ديوبند ص: 1/0 رقم: ٠‏ © 47» مكتبة دارالعاصمة الرياض ص: "255 رقم: 57/١‏ . 

(#غ م2 أخرجه البيهقي في الكبرى» كتاب الخلع والطلاق» باب من جعل الثلاث 
واحدة إلخ» مكتبة دارالفكر بيروت 2774/١١‏ رقم: 4 1976 . 

(#اه7) أحرجه البيهقي في الكبرى» كتاب الخلع والطلاق» باب الاختيار للزوج أن لا 
يطلق إلا واحدة» مكتبة دارالفكر بيروت 27١5/١١‏ رقم: 91775 1. 

(79) أخرجه عبد الرزاق في المصنفء كتاب الطلاق» باب المطلق ثلاثاء مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 01//5: 27 رقم: 2١11/80‏ النسخة القديمة 0/5 89. -»> 


إعلاء السنن < كتاب السرقة تتمة الرسالة في الطلقات ... ج: ١1"‏ 
أنه قال: قال رجحل لشريح القاضي: طلقت امرأتي مائة فقال شريح: بانت منك بثلاث 
وسبع وتسعون إسراف ومعصية“ («/71). 

وصح عن زيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنهم أن لفظ ”حرام والبتة» ثلاث 
تطليقات» كمافي محلى ابن حزمء ومنتقى الباجي وغيرهما. وذلك جمع للثلاث 
بلفظ واحد (,/ '7). 

وأخرج البيهقي عن مسلمة بن جعفر: ”أنه قال لجعفر بن محمد الصادق: إن 
قومايزعمون أن من طلق ثلاثا بجهالة رد إلى السنة» ويجعلونها واحدة» يروونها 
عنكمء قال: معاذ اللا ما هذا من قولناء من طلق ثلاثا فهو كما قال“ (9") (قلت: 
وقد تقدم حديث الحسن بن علي في ذلك مرفوعا فتذكر وهو صريح صحيح). 

وفي المجموع الفقهي: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام: 
”أن رحلا من قريش طلق امرأته مائة تطليقة» فأحبر بذلك النبي مَكِْهُ فقال: بانت منه 
بثلاث» وسبع وتسعون معصية في عنقه“". 

وأحرج مالك ( . 4 ) والشافعي والبيهقي عن عبد اللّه بن الزبير: ”أن أبا هريرة 
قال: الواحدة تبينهاء والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره“. وقال ابن عباس مثل 


-> وأورده ابن حزم في المحلى» كتاب الطلاق» برهان من قال: الطلاق الثلاث مجموعة 

سنة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ٠٠/9‏ 4» رقم المسألة: ©ه914١.‏ 

[فوغضة أخ رجه سعيد بن منصور في سننه» كتاب الطلاق» باب ماجاء في الخلع» مكتبة 
الدارالسلفية الهند» بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي 2175/١‏ رقم: 1١415‏ . 

(#/) أخحرحه البيهقي في الكبرى» كتاب الخلع والطلاق» أبواب ما يقع به الطلاق 
من الكلام إلخ» باب من قال في الكنايات أنها ثلاث» مكتبة دارالفكر بيروت 2719/١١‏ رقم: 
لغ نك ف 

(8.4 7) أخرجه البيهقي في الكبرىء كتاب الخلع والطلاق» باب من جعل الثلاث 
واحدة إلخ» مكتبة دارالفكر بيروت 2579/١١‏ رقم: 19755 . 

(#. 8) أخرجها مالك في الموطأء كتاب الطلاق» طلاق البكر» مكتبة زكريا ديوبند 
ص: 270867017 ومع أوجز المسالك» مكتبة دارالقلم دمشق 2550/١١‏ رقم: .١١89‏ 


إعلاء السنن < كتاب السرقة تتمة الرسالة في الطلقات ... ج: ١1"‏ 
ذلك في رحل من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدحل بهاء ومثل ذلك عن 
عبدالله بن عمرو ١*(‏ 4). 

وأسند عبد الرزاق (74 4) عن ابن مسعود فيمن طلق تسعا وتسعين: ثلاث 
تبينها وسائرهن عدوان. وقال محمد بن الحسن في الآثار أخبرنا أبو حنيفة عن عبداللّه 
بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباسء قال: أتاه 
رحلء فقال إني طلقت امرأتي ثلاثاء قال: يذهب أحدكم يتلطخ بالنتن ثم يأتيناء اذهب 
فقدعصيت ربكك» وقد حرمت عليك امرأتك» لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك“ 
قال محمد: ”وبه نأحذء» وهو قول أبي حنيفة وقول العامة لا اختلاف فيه“ (7 ). 

وقال الحسين بن علي الكرابيسي في ”أدب القضاء“: ”أبرنا علي بن عبد اللّه 
(وهو ابن المديني) عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوؤس عن طاؤسء أنه قال: ”من 
حدثك عن طاوؤس أنه كان يرى طلاق الثلاث واحدة فكذبه“. 

وروى ابن حريج قال: ”قلت لعطاء: أسمعت ابن عباس يقول: طلاق البكر 
الغلاث واحدة؟ قال: لا بلغني ذلك عنه» وعطاء أعلم الناس بابن عباس“. 

وقال أبو بكرالرازي الحصاص في أحكام القرآن بعد أن سرد ما يدل على 
وقوع الشلاث من الآيات والأحاديث وأقوال السلف: ”فالكتاب والسنة وإجماع 
السلف توجب إيقاع الثلاث معا وإن كان معصية“ اه ( 4 ). وقال أبو الوليد الباحي 


١#(‏ 8) أخرجهما الشافعي في الأم» عامة في توابع النكاح» طلاق التي لم يدخل بهاء 
مكتبة بيت الأفكار الرياض ص: 2٠١75‏ رقم: 21185 /11/81. 

وأحرجهما البيهقي في الكبرى» كتاب الطلاق» باب إمضاء الطلاق الثلاث إلخ» مكتبة 
دارالفكر بيروت 2570/١١‏ رقم: 8472185141 1617. 

(877) أخرجه عبد الرزاق في المصنفء كتاب الطلاقء باب المطلق ثلاثاء مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2٠1/5‏ رقم: 2١17.107‏ النسخة القديمة */5920. 

380 2 ) أخعرجه محمد في الآثارء كتاب الطلاق» باب من طلق ثلانًا أو طلق واحدة 
وهو يريد ثلاناه مكتبة دارالإايمان سهارنفور 20٠ 4/١‏ رقم: .491١‏ 

(+5# 5 ) أورده الحصاص الرازي في أحكام القرآن» سورة البقرة» ذكر الحجاج لإيقاع 
الطلاق الغلاث معاء مكتبة زكريا ديوبند 477/١‏ . 


إعلاء السنن ‏ كتاب السرقة تتمة الرسالة في الطلقات ... ج: ١1‏ 
في المنتقى: ”فمن أوقع الثلاث بلفظة واحدة لزمه ما أوقعه من الثلاث» وبه قال جماعة 

الفقهاق والدليل على ما نقوله إجماغ الضغابة؟ لأنتهدا عزوي عن ابن بعمرة وعمران 
بن حصينء وعبد الله بن مسعود» وابن عباس» وأبي هريرة» وعائشة رضي الله عنهم, 
ولا مخالف لهم“٠‏ ه (*ه 4 ). وقال أبو بكر بن العربي عند الكلام في حديث ابن 
عباس في إمضاء الثلاث: ”هذا حديث مختلف في صحته فكيف يقدم على الإجماع» 
ويعارضه حديث محمود بن لبيد» فإن فيه التصريح بأن الرحل طلق ثلاثا مجموعة» ولم 
يرده النبي مَكلهَ بل أمضاه“ اه. وأبو بكر بن العربي حافظ واسع الرواية جداء وغضبه 
عليه السلام أيضا يدل على وقوعهاء وابن عبد البر توسع في التمهيد والاستذكار في 
سرد الأدلة على المسألة» وإثبات الإجماع فيها. 

وقال ابن الهمام في فتح القدير (9 8): ”لا تبلغ عدة المجتهدين الفقهاء من 
الصحابة أكثر من عشرين» كالخلفاء والعبادلة» وزيد بن ثابت» ومعاذ بن جبل (وعائشة) 
وأنس» وأبي هريرة رضي اللّه عنهم» وقليل سواهم, والباقون يرجعون إليهم ويستفتون 
منهم, وقد أثبتنا النقل عن أكثرهم صريحا بإيقاع الثلاث» ولم يظهر لهم مخالف» 
فماذا بعد الحق إلا الضلال» وعن هذا لو حكم حاكم بأن الثلاث بفم واحد واحدة» لم 
ينفذ حكمه؛ لأنه لا يسوغ الاجتهاد فيه» فهو حلاف لا احتلاف»ء والرواية عن أنس 
بأنها ثلاث أسندها الطحاوي وغيره“ اه (21/7 ). 

ومن أحاطه خبرا بأدلة الجمهور من الكتاب والسنة وأقوال السلف وبأحوال 
الصحابة رضي الله عنهم يدرك مبلغ قوة كلام ابن الهمام في المسألة» وفي عدة 
المجتهدين من الصحابة» وإن سعى بن حزم في تكثير عددهم حداء بأن حشر في 
عدادهم كل من روي عند مسألة أو مسألتان في الفقه (حتى أنه عد معهم الغامدية وما 


(*اه 5 ) أورده الباحي في المنتقى» كتاب الطلاق» مكتبة مطبعة السعادة 4 /7. 

(" 5) أورده ابن الهمام في فتح القدير» كتاب الطلاق» باب طلاق السنة» مكتبة 
زكريا ديوبند 57/7 5» المكتبة الرشيدية كوئته ١/9‏ 717 

(/17 ) رواية إيقاع الثلاث أخرجها الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الطلاق» 
باب الرجل يطلق امرأته ثلانًا معٌاه مكتبة زكريا ديوبند 7/ه”, مكتبة دارالكتب العلمية 77/7 4» رقم: 47799 . 


إعلاء السنن ‏ كتاب السرقة تتمة الرسالة في الطلقات ... ج: ١1"‏ 
عزا أيضاء وما أدري بأي طريق عدهما معهمء ولعله تخيل أن إقدامهما على الإقرار 
بالزنا من غير استيذان من النبي مَكْهُ في ذلك هو اجتهاد منهما لجواز الإقرار» وقد أقرا 
عليه» فإن كان تخيل هذا فما أبعده من خيال» كذا في ”إعلام الموقعين“ لابن القيم 
1(*/,م ع ). وأنى لمن لم يرو عنه إلا مسألة أو مسألتان في الفقه أو حديث أو 
حديثان في السنة أن يعد في المجتهدين؟ كائنا من كان» وإن كانت منزلة الصحابة 
في الصحبة عظيمة القدر جداء وهو ظاهرء ولم يفعل ابن حزم ذلك إجلالا للصحابة 
في العلم؛ بل ليتمكن من معاكسة الجمهور في مسائل الإجماع باشتراط النقل عن 
كل منهم.ء ومن تخخيل اشتراط النقل عن مائة ألف صحابي مات عنهم النبي مَكهُ في 
صحة الإجماع على شيء فقد غرق في بحر الخيال» وكان الحافظ ابن رحب الحنبلي 
من أتبع الحنابلة لابن القيم وشيخهء ثم تيقن ضلالهما في كثير من المسائل ورد على 
قولهمافي هذه المسألة» في كتاب سماه ”بيان مشكل الأحاديث الواردة في أن 
الطلاق الغلاث واحدة“. وفي ذلك عبرة بالغة لمن انخدع بتشغيبهما من غير أن يعرف 
مداخل الأحاديث ومخارجها. 
ومن جحملة ما يقال ابن رحب في كتابه المذكور: ”اعلم أنه لم يثبت عن أحد 
من الصحابة ولا من التابعين ولا من أئمة السلف المعتد بقولهم في الفتاوى في الحلال 
والحرام شيء صريح في أن الطلاق الثلاث بعد الدحول يحسب واحدة إذا سبق بلفظ 
واحد وعن الأعمشء أنه كان بالكوفة شيخ يقول: سمعت علي بن أبي طالب يقول: 
إذا طلق الرحل امرأته ثلاثا في مجلس واحد ترد إلى ذلك» يأتون ويستمعون منه» فأتيته» 
وقلتله: هل سمعت علي بن أبي طالب يقول؟ قال: سمعته يقول: إذاطلق الرحل 
امرأته ثلاثا في مجلس واحد فإنها ترد إلى واحدة» فقلت: أين سمعت هذا من علي؟ 
فقال أحرج إليك كتابيء فأحرج كتابه» فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم, هذا ما 
سمعت علي بن أبي طالب يقول: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه» 
ول تحل له حتى تنكح زوجا غيره» قلت: ويحك هذا غير الذي تقول» قال: الصحيح 
٠‏ (86 5 ) أورده ابن قيم الجوزية في إعلام الموقعين عن رب العالمين» فصل أول من وقع 
عن اللّهء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت .١5-1١1١/١‏ 


إعلاء السنن ‏ كتاب السرقة تتمة الرسالة في الطلقات ... ج: "1 ١‏ 
هو هذه ولكن هؤلاء أرادوني على ذلك“ ! ه (4 8). ثم ساق ابن رحب حديث 
الحسن بن علي عليهما السلامء السابق ذكره بسنده» وقال: ”إسناده صحيح“». 

وقال الحافظ الجمال بن عبد الهادي الحنبلي في كتابه السير الحارث -أي 
الحثيث- في علم الطلاق الثلاث“: ”الطلاق الثلاث يقع ثلاناه هذا الصحيح من 
المذهبء ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره» وهذا القول مجزوم به في أكثر كتب 
أصحاب الإمام أحمدء كالخرقي والمقنع والمحرر والهداية وغيرها(* . ه). قال 
الأثرم: سألت أبا عبد الله (أحمد بن حنبل) عن حديث ابن عباس: كان الطلاق على 
عهد رسول الله مَك وأبي بكر وعمر واحدة. بأي شيء تدفعه؟ فقال: برواية الناس عن 
ابن عباس أنها ثلاثء وقدمه في الفروع» وجزم به في المغني» وأكثرهم لم يحك 
غيره“اه. وقوله: ”أكثر كتب أصحاب أحمد“ إنما هو بالنظر إلى من بعد أحمد بن 
تيمية من المتأخرين» وهم اغتروا بابن تيمية» فلا يعد أقوالهم قولا في المذهبء وذكر 
إسحاق بن أحمد شيخ الترمذي في مسائله عن أحمد مثل ما ذكره الأثرم» بل عد 
أحمد بن حنبل مخالفة ذلك خروجا عن السنة» حيث قال في جواب كتبه إلى مسدد 
بن مسرهد عن السنة: ”ومن طلق ثلاثا في لفظ واحد فقد جهل» وحرمت عليه زوجته» 
ولا تحل له أبدا حتى تنكح زوجا غيره“ اه ١(‏ ه). وهذا الجواب أسنده القاضي أبو 
الحسن بن أبي يعلى الحنبلي في طبقات الحنابلة» عند ترحمة مسدد بن مسرهد» 
وسندهممايعول عليه الحنابلة» وإنما عده من السنة؛ لأن الروافض كانوا يخالفون 
ذلك تلاعبا منهم بأنكحة المسلمين. 


98# 5 ) أخرجه البيهقي في الكبرىء كتاب الخلع والطلاق» باب من جعل الثلاث 
واحدة إلخ» مكتبة دارالفكر بيروت 2378/١١‏ رقم: .١81756‏ 

١#(‏ ه) أورده أبو البركات مجد الدين في المحرر في الفقه على مذهب أحمد بن 
حنبل» كتاب الطلاق» باب صريح الطلاق وكناياته» مكتبة المعارف 50/7. 

١7(‏ ه) أورده أبو الحسن ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة» الطبقة الأولئ» المفضل بن 
غسان بن المفضل أبو عبد الرحمن الغساني البصري» سكن بغداد وحدث مكتبة دارالمعرفة 
بيروت 2544/١‏ 31465. 


إعلاء السنن كتاب السرقة << (5/15") تتمةالرسالةفي الطلقات... ج: ١‏ 

وفي التذكرة للإمام الكبير أبي الوفاء ابن عقيل الحنبلي: ”وإذا قال: أنت طالق 
ثلانًا إلا طلقتين» وقعت الثلاث؛ لأنه استثناء الأكثر» فلم يصح الاستثناء» وقال أبو 
البركات مجد الدين عبدالسلام بن تيمية الحراني الحنبلي المؤلف منتقى الأخبار في 
كتابه المحرر: ولو طلقها اثنتين أو ثلانا بكلمة أو كلمات في طهر فما فوق من غير 
مراجعة وقع» وكان للسنة“ اه (2” ه). وأحمد بن تيمية يروي عن جده هذا أنه كان 
يفتي برد الثلاث إلى واحدة» وأنت ترى نص قوله في المحررء ونبرئه أن يكون يبيت 
من القول حلاف ما يصرح به في كتبه» وإنما ذلك شأن المنافقين والزنادقة» ومذهب 
الشافعية في المسألة أشهر من نار على علم. 

وقد ألف أبو الحسن السبكي والكمال والزملكاني وابن جهيل وابن الفركاح 
والعزبن جماعة والتقي الحصني وغيرهم مؤلفات في الرد على ابن تم تيمية في هذه 
المسألة» وابن حزم الظاهري على افتتانه بالشذوذ في المسائل لم يسعه إلا يسلك 
سبيل الجمهورء بل أفاض في المحلى في التدليل على وقوع الثلاث بلفظ واحد 
بتوسع يجب الإطلاع عليه» ليعلم مبلغ زيغ من يزعم حلاف ذلك» وبهذا استبان قول 
الأمة جمعاء في المسألة من الصحابة والتابعين وغيرهمء والأحاديث التي سقناها لا 
تدع قولا لقائل في وقوع الثلاث بلفظ واحد (79ه). 

وظهر به بطلان قول من قال: ”إن الخلاف في وقوع الطلاق البدعي» والطلاق 
ثلاث مرات جميعا ثابت من عهد الصحابة فمن بعدهم في كل عصرء وكان أئمة أهل 
الببت رضي اللّه عنهم يفتون بعدم الوقوع“ إلخ (4 ه). فقد عرفت أن احتساب الطلقة 


(7 ه) أورده أبو البركات مجد الدين ابن تيمية في المحرر في الفقه على مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل» كتاب الطلاقء مكتبة المعارف الرياض 51/7. 

(3 ه) إن أبا محمد بن حزم الظاهري الأندلسي في المحلى» قد فصل مسألة وقوع 
الثلاث بلفظة واحدة» وأورد أحاديث وآثارا كثيرة ما تؤيد الفريقين» ورجح مذهب الجمهور 
وسلك سبيلهم» كتاب الطلاقء بيان صفة طلاق السنة تحت مسألة من أراد طلاق امرأة له قد 
وطئها إلخ» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 9// 4-70 ٠‏ 4» رقم المسألة: ©ه915١.‏ 

(27 ه) أورد مثله ابن القيم في زاد المعادء وقال: إن الخلاف في وقوع الطلاق -> 


إعلاء السنن ‏ كتاب السرقة تتمة الرسالة في الطلقات ... ج: ١1‏ 
في الحيض منصوص في أحاديث سبق ذكرهاء وزيادة أبي الزبير التي يحاول أذيال 
الخوارج والروافض والتمسك بها زيادة منكرة» وقد قال أبو داود (#اه ه): ”أحاديثهم 
على نخلاف ما قال أبو الزبير“. وقال ابن عبد البر: ”منكر لم يقله غير أبي الزبير» وليس 
بحجةفيما حالفهفيه مثله» فكيف إذا خالفه من هو أوثق منه“ (> ه). وقال 
الخطابي: قال أهل الحديث: ”لم يرو أبو الزيير حديثا أنكر من هذا (#/01). وقال أبو 
بكر الحصاص (,/ ه): ”غلط فأنى يمكن لهم التمسك بمثل هذه الزيادة المنكرة 
باتفاق من يعي ما يقولء على أنها على تقدير ثبوتها بعيدة من الدلالة على ما يزعمون؛ 
لأن قوله: ”ولم يرها شيئا“ يحتمل ما ذكره الخطابي وابن عبد البر أي لم يرها شيئا 
مستقيماء أو صوابا إلى آحر تلك الاحتمالات المسرودة في موضعهاء وقد روينا 
الإفناء بوقوع ما أوقع من الطلاق في الحيض والطهرء بدون أي فرق بين الواحدة 
والاثنتين والشلاث في وقوعها فيهما إلا من جهة الإثم» عن عمر في سنن سعيد بن 
منصورء وعثمان بن عفان في محلى ابن حزم» وعلي» وابن مسعود في سنن البيهقي» 
وابن عباس» وأبي هريرة» وابن الزبير» وعائشة» وابن عمر في موطأ مالك (4 ه) 


> المحرم لم يزل ثابتا بين السلف والخلفء وقد وهم من ادعى الإحماع على وقوعه» حكم 
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في تحريم طلاق الحائض والنفساء والموطوءة في طهرهاء 
وتحريم إيقاع الثلاث جملة» مكتبة مؤسسة الرسالة ©/771. 

(#ه ه) أورده أبوداود في سننه» كتاب الطلاق» باب في طلاق السنة» النسخحة الهندية 
0»؛* مكتبة دارالسلام تحت رقم: .7١86‏ 

(576 ه) أورده ابن عبد البرفي التمهيد» باب النون» الحديث السابع والأربعون» مكتبة 
وزارة عموم الأوقاف المغرب .55-58/١8‏ 

(7/ه) أورده الخطابي في معالم السنن» كتاب الطلاق» قبيل باب نسخ المراجعة بعد 
التطليقات الثلاثء المطبعة العلمية حلب “77/7 . 

(#.8ره) أورده الحصاص الرازي في أحكام القرآن» سورة البقرة» ذكر الحجاج لإيقاع 
الطلاق الغلاث معاء مكتبة زكريا ديوبند 247١/١‏ . 

(*9ه) رواية ابن عباس أحرجها مالك في الموطأء كتاب الطلاق» باب ماجاء في البتة» مكتبة 


زكريا ديوبند ص: 2١135‏ ومع أوجز المسالك» مكتبة دارالقلم دمشق 4/١١‏ 2550-18 رقم: .1١8/‏ 


إعلاء السنن ‏ كتاب السرقة تتمة الرسالة في الطلقات ... ج: ١1‏ 
وغيره» ومغيرة بن شعبة والحسن بن علي في سنن البيهقي» وعمران بن حصين في 
منتقى الباحيء» وفتح ابن الهمام» وأنس في آثار الطحاوي وغيرهم, بدون أن تصح 
مخالفة أحد من الصحابة لهم. 

وقال الخطابي: ”القول بعدم وقوع الطلاق البدعي قول الخوارج والروافض”“. 
وقال ابن عبد البر (« . 5): ”لا يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال”. وقال ابن 
حجر في آخرء كلامه على الطلاق الثلاث في فتح الباري: ”فالمخالف بعد هذا الإجماع 
منابذ له» والجمهور على عدم اعتبار من أحدث الاختلاف بعد الاتفاق“ (1 5) اه. 
فوصل إلى نتيجة أن وقوع الشلاث مجموعة على المدخول بها مسألة إجماعية» 
كتحريم المتعة على حد سواءء وكلامه هذا يدل على أنه لا يرى هناك خلافا يعتد به» 
وإلاالما أمكنه أن يدعي الإحماع في المسألة عند ما يختم تحقيقه» فقوله فيما سبق: 
”إن الخلاف في الوقوع نقله ابن مغيث في الوثائق عن علي وابن مسعود» وعبد 
الرحمن بن عوف والزبير» وعزاه لمحمد بن وضاحح» ونقله ابن المنذرعن أصحاب ابن 
عباس» كعطاء وطاؤس وعمرو بن دينار“ اه. إنما هو اعتراض صوريء وكيف لا وهو 
يعلم جيدا أنه لن يثبت عن هؤلاء الأربعة من الصحابة. 

هؤلاء الشلاثة من أصحاب ابن عباس شيء ينافي ما عليه الجمهورء ولو لا رغبة 
في جمع كل ماقيل في كتابه لما أباح لنفسه أن ينقل مثل هذه النقول الزائفة. وابن 
مغيث هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن مغيث الطليطلي المتوفى 455 ه» ولس هو 
ممن عرف بالأمانة في النقل» ولا بجودة الفهم في تفقهاته» وقوله في تعليل الرأي 
الشاذ (أن قوله ثلاثا لا معنى له؛ لأنه أخبر) من الدليل على أنه ما شم رائحة الفقه 
والفهمء وكان معاني عمل كل مفت ما عنء وقد عزا تلك الروايات لمحمد ابن 
وضاح بدون ذكر سند مع أن بينهما مفاوز» وأني يعول على مثل ابن مغيث هذا؟ 


(#. 5) أورده ابن عبد البرفي التمهيدء باب الياء» الحديث الحادي والأربعون» مكتبة 
وزارة عموم الأوقاف والشؤون *71///7. 

(516) أورده الحافظ في فتح الباري» كتاب الطلاق» باب من جوز الطلاق الثلاث» 
المكتبة الأشرفية ديوبند 1//9ه 5» مكتبة دارالريان 717///9. 
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وليس ابن مغيث صاحب الوثائق سوى مضرب مثل للجهل والسقوط العلمي في 
الغرب بين نقاد أهل العلم من الأندليسيين. 

قال أبو بكر بن العربي في القواصم والعواصم بعد أن شرح كيف تعاطت 
المبتدعة في الغرب منصب الفقهاء» حتى اتخذ الناس رؤوسا جهالاء فأفتوا بغير علم» 
فضلوا وأضلوا ”ثم يقال: قال فلان الطليطلي» وفلان المجريطي. وابن مغيث لا أغاث 
اللّه نداء ولا أنا له رجاء ه» فيرجع القهقهريء ولا يزال إلى وراء“ إلخ. وموضع التعويل 
على النّل عن الأصحاب إنما هو مثل الأصول الستة» وباقي السنن والجوامع 
والمسانيد والمعاجم والمصنفات ونحوها مما لا يذكر فيه نقل عن أحد إلا ومعه 
إسناده» وأين فيها نقل خلاف ما عليه الجمهور عن هؤلاء؟ بل صح النقل عن علي 
كرم اللّه وجهه بمثل ماعليه الجمهورء أخرجه البيهقي وابن حزم بطريق وكيع عن 
الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عنه» وروى عنه ابنه الحسن فيمن طلق ثلاثا مبهمة» 
وإسناده صحيح كما قال ابن رجبء وفيما رواه ابن رجحب عن الأعمش عبرة كما 
سبق» وكذلك صح النقل عن ابن مسعود أنه قال بمثل ذلك» وقد سبق ذكره» وفقهاء 
العراق والعترة الطاهرة من أصحاب زيد بن علي من أتبع أهل العلم لهماء وأنى يصح 
وقد ذكر ابن الهمام أنه كان طلقها ثلاثا في مرض موته» وقد ورد ذكر تطليقة ثلاثا في 
مرض موته في لفظ حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه (المحلى 5 ١‏ )2 
(517).وفي لفظ عبد الرزاق: عن ابن حريج عن ابن أبي مليكة عن ابن الزبير» وفي 
لفظ أبي عبيدة عن يحيى ابن سعيد القطان عن ابن حريج» عن ابن أبي مليكة عن ابن 
الزيير (المحلى .)777/٠١١‏ وفي لفظ معلى بن منصور: عن الحجاج بن أرطاة عن أبي 
مليكة عن ابن الزبير (المحلى .)775/١١‏ وما وقع في الموطأء وغيره من لفظ البتة 


(574) أورده ابن حزم في المحلىء كتاب الطلاق» إذا طلق ثلانًا في مرضه ورثته ما 
دامت في العدة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4/94/9» تحت رقم المسألة: .191/١7‏ 

وأخرجه عبد الرزاق في المصنفء كتاب الطلاقء باب طلاق المريضء النسخة القديمة 
7>» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 5/1 45-4 رقم: ١7779‏ . 
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ونحوه فمحمول على الثلاث بتلك النصوص» وليس أحد يعز وبسند إلى عبد الرحمن 
بنيعوف حلاف ماعليه حمهور الصحابة من وقوع الثلاث» حتى أن من يرى أنه لا 
إثم في الجمع بين الشلاث يستدل بفعل ابن عوف هذا كما في فتح ابن الهمام 
(78) فتبين أنه مع الجمهور حتما في إيقاع الثلاث مجموعة. 

وأما الزيير فأنى يصح عنه حلاف ما عليه جمهور الصحابة» وابنه عبد اللّه من 
أعلم الناس به؟ وهو حينما سئل عن طلاق البكر ثلاثاء قال للسائل: ما لنا فيه قول» 
فاذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة» فسلهما ثم اثتناء فأجابا بأن الواحدة تبينهاء والثنلاث 
تحرمها حتى تنكح زوجا غيره» كما في موطأ مالك (4 1) فلو كان عنده عن أبيه 
أن الشلاث واحدة في المدحول بها لما تأر عن ذكر ما عنده» لأن غير المدخول بها 
أولى بذلك الحكم. 

وأماما ينسب إلى محمد بن وضاح الأندلسي من الشذوذ في هذه المسألة 
فماذا تكون قيمته على تقدير صحة النسبة إليه؟ وهو الذي يقول عنه الحافظ أبو الوليد 
الفرضي: ”أنه كان جاهللٌ بالفقه وبالعربية» ينفي كثيرًا من الأحاديث الصحيحة" فمثله 
يكون بمنزلة العاميء وإن كثرت روايته والاشتغال برأي هذا الطليطلي» وذاك 
المجريطي من المهملين» شغل من لا شغل عنده؛ فلا نشتغل بكل ما يحكى». 

وأما ماعزاه ابن حجر إلى ابن المنذر من أنه نقله عن عطاء وطاوس وعمرو بن 
دينار فهو كشوفء فإن كلام هؤلاء الثلاثة في حق غير المدخول بها كما في منتقى الباحي 
(87/5) (#اه ). ومحلى ابن حزم .)١17/5/١٠١(‏ وليس كلامنا في حق غير المدخول 
بهاء وأما قولهم في إيقاع الثلاث مجموعة على المدخول بهاء فكقول الجمهور على 


(538) أو رده ابن الهمام في فتح القدير» كتاب الطلاق» باب طلاق السنة» المكتبة 
الرشيدية كوئته 277١/7‏ مكتبة زكريا ديوبند 5/7 40 . 

(*5 5) أخرحه مالك في الموطأء كتاب الطلاق» طلاق البكرء مكتبة زكريا ديوبند 
ص: ١/8‏ 7» ومع أوجز المسالكء مكتبة دارالقلم دمشق 270/١١‏ رقم: .١1١59‏ 

(566) أورده العلامة الباحي في طلاق البكر ما يؤيد ما قاله المؤلف» كتاب الطلاق» 
طلاق البكرء مكتبة دارالكتاب الإسلامي القاهرة 4 /1./-85. 
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حد سواءء وقد سبق عن ابن عباس الإفتاء بوقوع الثلاث مجموعة بطريق عطاء وعمرو 
بن دينار في الآثار للإمام محمد بن الحسن الشيباني» وفي مسائل إسحاق بن منصور» 
كما روينا تكذيب القول بأن الفلاث واحدة عن ابن طاوس عن أبيه بطريق الكرابيسي» 
ثم ابن المنذر نفسه يعد المسألة من مسائل الإحماع في كتابه الذي ألفه في الإجماع» 
فكيف يصح أن يذكر خلافا في المسألة. 

وأما الروافض ومن انخدع بهم من الإمامية فليسوا ممن يعتد بخلافهم, وأما 
الشيعة الذين يدعون اتباع مذهب جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام محجوجون 
بقول هذا الإمام الجليل نفسه في وقوع الثلاث بلفظ واحدء كما سبق نقلا عن سنن 
البيهقي» ومن نسب إلى حجمهرة أهل البيت ما يخالف ذلك فهو مختلق أثيم» وإن كان 
لا بد من النقل عن الكتب المدونة في فقه العترة الطاهرة رضي اللّه عنهم» فدونك 
”الروض النضير في شرح المجموع الفقهي الكبير“ وهو أحق بالتعويل من كتب أمثال 
النجم الحلي للفرق العظيم الماثل أمام أعيننا بين كتب هؤلاءء ففي الروض النضير 
:)١37/4(‏ ”إن وقوع الثلاث بلفظ واحد هو مذهب جمهور أهل البيت» كما حكاه 
محمد بن منصور في الأمالي بأسانيده عنهم ("1) وروي في الجامع الكافي عن 
الحسن بن يحيى أنه قال: رويناه عن النبي صلى اللّه عليه وسلم» وعن علي عليه 
السلام؛ وعلي بن الحسين» وزيد بن علي» وميحمد بن علي الباقر ومخفدين عم بن 
عليء وجعفر بن محمدء وعبد اللّه بن الحسن» ومحمد بن عبد اللّهء وخيار آل بيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم“» ثم قال الحسن أيضا: ”أجمع آل الرسول على أن 
الذي يطلق ثلاثا في كلمة واحدة أنها قد حرمت عليه» سواء كان قد دحل بها الزوج 
أو لم يدحل» ورواه في البحر: عن ابن عباس وابن عمر وعائشة وأبي هريرة» وعن علي 
كرم اللّه وجهه والناصر والمؤيد ويحيى» ومالك» وبعض الإمامية“ اه (*/11). فلا 
يصح نسبة الإفتاء بعدم الوقوع إِلَم بعد هذا البيان الصريح. 

(576) أورده شرف الدين الصنعاني في الروض النضيرء باب الطلاق البائن» مكتبة 
دارالجيل بيروت 17/54 .١‏ 

(7/36") كذا قال الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الطلاق» باب ماجاء في طلاق البتة إلخ» مكتبة 
دارالحديث القاهرة 257٠/5‏ تحت رقم: 275٠‏ مكتبة بيت الأفكارالرياض 2١١0‏ تحت رقم: 7/1/17. 
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حديث ابن عباس في إمضاء عمر للثلاث 

قال: أما حديث ابن عباس الذي يدندن حوله هؤلاء الشذاذ على أمل أنهم 
يجدون فيه بعض متمسك لهم في خروجهم على الأمة» فهو ما روي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: ”كان الطلاق على عهد رسول الله كه وأبي بكر وسنتين 
من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة» فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا 
في أمر قد كانت لهم فيه أناة» فلم أمضيناه عليهم» فأمضاه عليهم“. وفي لفظ عن 
طاوس: ”إن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتكء» أ لم يكن طلاق الثلاث على 
عهد رسول الله يله وأبي بكر واحدة؟ فقال: قد كان ذلك» فلما كان في عهد عمر 
تتابع الناس في الطلاق» فأجازه عليهم» وفي لفظ عن طاوس: ”إن أبا الصهباء قال لابن 
عباس: أتعلم إنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي مَطلْهُ وأبي بكر وثلاثا 
من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم“ أحرج الأحاديث الثلاثة مسلم في صحيحه» وأما 
لفظ: ”إن ثلاثا كن يردون إلى واحدة“» عند الحاكم في مستدركه (36.//") فمن رواية 
عبد اللّه بن المؤمل» وقد ضعفه ابن معين وأبو حاتم وابن عدي» وقال أبو داود: ”منكر 
الحديث” ولفظ ابن أبي مليكة في الحديث لفظ انقطاع» ولو لا تشيع الحاكم لأبى 
تخريج الحديث في مستدركه. 

فلننظرأولا في لفظ الثلاث هل هو كل ثلاث من أنواع الطلاق بحمل اللام 
على الاستغراق» أم المراد ما هو معهود منهاء فالحمل على العموم متعذر؛ لأن الفلاث 
المفرقة على الأطهار لا يتصور توحيدها أصلاء ولا يقول به أحدء فلم يبق إلا احتمال 


69 أخحرحه مسلم في صحيحه كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث» النسخحة 
الهندية 418/١‏ 449/5 مكتبة بيت الأفكار رقم: 41/7 .١‏ 

وأحرجه أبوداود في سننه» كتاب الطلاق» باب بقية نسخ المراجعة بعد ثلاث تطليقات» 
النسخة الهندية 2595/١‏ مكتبة دارالسلام رقم: 5 .7١‏ 

وأحرجه الحاكم في المستدركك» أول كتاب الطلاق» مكتبة نزار مصطفى الرياض 
“هه 2٠١‏ رقم: 2717/97 النسخة القديمة .١95/7‏ 
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أن يكون المراد بالثلاث الثلاث غير المفرقة على الأطهار التي لا وطأ فيهاء دائر هذا 
الاحتمال بين أن يكون إيقاعها بلفظ واحد أو بألفاظ» فإذا كان إيقاعها بألفاظء فأما 
أن يكون على التعاقب في المدحول بهاء أو غير المدحول بهاء فبأول لفظ تبين غير 
المدخول بها من غير أن تبقى محلل للثاني والثالث» وأما المدحول بها فإن أراد 
المطلق بها واحدة» وأتى بالثاني والثالث على التعاقب لأحل التاكيد يقبل قوله ديانة» 
وأما إذا كان إيقاعه بألفاظ غير متعاقبة أو بلفظ واحدء فيدور أمر الحديث بين 
احتمالين» إما أن يكون معناه أن الثلاث الجاري إيقاعها ١‏ - هذا هو ما قاله أبو زرعة 
الحافظه رواه البيهقي في سننه من طريق ابن أبي حاتم عنه» قال: ”معنى هذا الحديث 
عندي أن ما تطلقون أنتم ثلاثا كانوا يطلقون واحدة في زمن النبي مله وأبي بكر 
وعمر رضي اللّه عنهما“ اه (71//8) (193). (مؤلف). 

الآن كان يجري إيقاع واحدة بدلها في عهد الرسالة وعهد أبي بكر وأوائل 
عهد عمر رضي اللّه عنهماء وكان الناس يراعون السنة في تفريق التطليقات على 
الأطهار في تلك العهودء ثم تتابعوا في إيقاعها جميعا في حيض أو طهر واحد بلفظ 
واحدء أو بألفاظ غير متعاقبة» وإما أن يكون معناه أن الثلاث الجاري إيقاعها اليوم 
بلفظ واحدء أو بألفاظ غير متعاقبة في طهر واحد أو حيض كان كذلك في تلك العهود» 
وكانوا يعدونها واحدة» فهل نخالفهم في ذلك ونجعلها ثلاثا على خلاف ما كان يعد 
في تلك العهود؟ فالاحتمال الأول من الاحتمالين ليس هناك شيء يضاده أو يخالفه. 

رد الحديث لمخالفته رأي الراوي هو مذهب جماعة من المحدثين 

وأما الاحتمال الثاني فساقط باطل» لما فيه من مخالفة رأي الراوي» وكم من 
أحاديث ردها النقادون بمخالفتها لآراء رواتهاء كما بسطه ابن رجحب في شرح علل 
الترمذي» وهو مذهب يحيى ابن معين ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل وابن 
المديني» وقد تواترعن ابن عباس أنه يرى أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثاًء 


لياه 5( أورده البيهقي في الكبرى» كتاب الخلع والطلاق» باب من جعل الثلاث 
واحدة إلخ» مكتبة دارالفكر بيروت 2777/١١‏ رقم الحديث: .١875٠‏ 
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وقد سبق رواية ذلك عنه بطريق عطاءء وعمرو بن دينار» وسعيد بن جبير» ومجاهد 
وغيرهمء بل بطريق طاوس نفسه (. 01. 

وفيه أيضاانفراد طاوس على خلاف رواية الآخرين» وهذا شذوذ يرد به 
الحديث كما يرد بالأول. 

وفيه أيضا أنه سبق من تخريج الكرابيسي أن ابن طاوس راوي هذا الخبر عن أبيه 
كذب من نسب إلى والده أن الثلاث واحدة. 

وفيه أيضا: أن لفظ طاوس أن ابا الصهباء قال لفظ انقطاع» وفي صحيح مسلم 
بعض أحاديث منقطعة. 

وفيه أيضا إن أبا الصهباء وإن كان مولى ابن عباس فهو ضعيف على ما ذكره 
النسائي» وإن كان غيره فهو مجهول. 

وفيه أيضا: أن في بعض طرق الحديث ”هات من هناتك“ وجل مقدارابن 
عباس أن يواجهه أحد من الصحابة في طبقته فضلا عن مولاه بمثل هذا الخطابء ولا 
يرد عليه بما يجب. 

وفيه أيضا: أنه على تقدير إجابته من غير أن يرد عليه يكون الجواب من هناته 
المردودة باعترافه» وقد اشتهر حكم رنحص ابن عباس بين السلف والخلف. 

وفيه أيضا: روج عمرعلى الشرع بالرأي وجل مقدارعمر رضي اللّه عنه عن 
مثل ذلك. وفيه أيضا: وصم جمهور الصحابة بأنهم لا يحكمون النبي مكل فيما شجر 
بينهم, بل يحكمون الرأيء» وهذه شناعة لا يرتضيها للصحابة رضي اللّه عنهم إلا 
الروافض» وهم مصدر هذا الشذوذ عند أهل التحقيق. 

وأماعد ذلك عملا سياسيا يسوغ لعمر عمله تعزيرا فحاشاه عن ذلك» فمن 
الذي يبيح الخروج على الشرع سياسة؟ وأين هذا من التعزير المعروف في الشرع 
المعترف به عند فقهاء الأمة؟ ليس لذلك نظير واحد بل فتح هذا الباب فتح لباب إلغاء 
الشرع كله بمثل هذه التعليلات الواهية. 


(#./) حالف ابن رجحب في مسألة الطلقات الثلاث شيخه ابن تيمية» وسلك مسلك 
الجمهور» كذا في مقدمة شرح علل الترمذي لابن رجبء مكتبة المنار أردن ا ؟. 
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وأماقول بعض المتهوسين: ”إن إمضاء عمر للثلاث كان عقوبة منه لا حكما 
شرعياء وكانت عقوبة لوقتها زجرا للناس عن العبث بالطلاق» وأكثر الصحابة 
حاضرون يرون أمرعمر الذي أقروه ويرهبون حلافه“ إلخ. فيا سبحان اللّه! أمل عمر 
رضي اللّه عنه يكره الناس على خخلاف ما ثبت في الشرع» ويتهيبه الصحابة فيجارونه 
وفيهم من يقيم بسيفه أعوجاج من يعوج؟ وما هذا إلا من نزعات الروافض» فتلك 
عشرة كاملة نقضي على الأخذ بالاحتمال الثاني» فإذن تعين الاحتمال الأول على 
تقدير صحة الحديث. 

وقال ابن رحب )1/١(‏ عند ما شرع في الكلام على حديث ابن عباس هذا: 
”فهذا الحديث لأئمة الإسلام فيه طريقان» أحدهما مسلك الإمام أحمد ومن وافقه» 
وهو يرجع إلى الكلام في إسناد الحديث بشذوذه وانفراد طاوس به» وأنه لم يتابع 
عليه» وانفراد الراوي بالحديث (مخالفا للأكثرين) وإن كان ثقة هو علة في الحديث» 
يوجحب التوقف فيه» وأن يكون شاذا ومنكرا إذا لم يرو معناه من وحه يصححء وهذه 
طريقة أئمة الحديث المتقدمين كالإمام أحمد ويحيى بن معين ويحيى القطان وعلي 
بن المديني وغيرهم» وهذا الحديث ما يرويه عن ابن عباس غير طاوسء قال الإمام أحمد 
في رواية ابن منصور: كل أصحاب ابن عباس روى عنه حلاف ما روى طاوس (ومثله 
روى الأثرم عنه كما مر) وقال الجوزجاني (صاحب الجرح): هو حديث شاذ وقد 
عنيت بهذا الحديث في قديم الدهرء فلم أحد له أصلا“١‏ ه. ثم قال ابن رحب: ”ومتى 
أجمع الأمة على إطراح العمل بحديث وجب إطراحه وترك العمل به“ اه (+1/72). 

قال: ”وقد صح عن ابن عباس وهو راوي الحديث أنه أفتى بخلاف هذا 
الحديث ولزوم الثلاث المجموعة» وقد علل بهذا أحمد والشافعي كما ذكره (الموفق 
ابن قدامة) في المغني (1/79). وهذه أيضا علة في الحديث بانفرادهاء فكيف وقد انضم 


(1/16) كذا في مقدمة شرح علل الترمذيء مكتبة المنا رأردن 517/١‏ 7. 

(1/7) هكذا ذكر في مقدمة شرح علل الترمذي» تأثر ابن رجحب بابن تيمية وبابن 
القيم» ومخالفته لهما في بعض المسائل» مكتبة المنار أردن 417/١‏ 7. 

(1/77) أورده الموفق ابن قدامة في المغني» فصل: طلق ثلاثا بكلمة واحدة» تحت -»> 
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إليها علة الشذوذء والإنكارء وإجماع الأمة على خلافه؟ وقال القاضي إسماعيل في 
أحكام القرآن: طاوس مع فضله وصلاحه يروي أشياء منكرة» منها هذا الحديث» وعن 
أيوب أنه كان يتعجب من كثرة حطأ طاوسء وقال ابن عبد البر: شذ طاوس في هذا 
الحديثء ثم قال ابن رجحب: وكان علماء أهل مكة ينكرون على طاوس ما ينفرد به من 
شواذ الأقاويل“ اه. واذكر ما سقناه من طريق الكرابيسي عن ابن طاوس ما ينفي ذلك 
عن أبيه» هذا ما يتعلق بالمسلك الأول (ورواية ابن القيم عن عمر ندمه على ما فعل في 
الطلاق أحلوقة باطلة» وفي سندها خحالد ابن يزيد بن أبي مالك» يقول عنه ابن معين: 
”لم يرتض أن يكذب على أبيه فقط حتى كذب على الصحابة» وكتاب الديات له حقه 
أن يدفن“ اه. وأبوه لم يدرك عمر قطعا). 

والطريق الثاني هو مسلك ابن راهويه ومن تابعه» وهو الكلام في معنى الحديث 
وهو أن يحمل على غير المدخول بهاء نقله ابن منصور عن إسحاق بن راهويه» وأشار 
إليه الحوفي في الجامعء وبوب عليه أبو بكر الأثرم في سننه» وأبو بكر الخلال يدل 
عليه» وفي سنن أبي داود من رواية حماد بن يزيد عن أيوب عن غير واحد عن طاوس 
عن ابن عباس: كان الرحل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدحل بها جعلوه واحدة على 
عهد رسول اللّه َه وأبي بكر وصدرا من إمارة عمرء فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها 
قال: أجيزوهن عليهن (4# /1) فإن قيل: تلك الرواية مطلقة» قلنا: نجمع بين الدليلين 
(ونحمل المطلق على المقيد) ونقول: هذا قبل الدحولء انتهى ما ذكره ابن رحب في 
المسلك الثاني» وحاول الشوكاني أن يجعل هذا من قبيل التنصيص على بعض أفراد 
العام» وقد ذكرنا ما ينافي حمل اللام في الثلاث على الاستغراق» فلا يكون من هذا 
القبيل» ثم قال الشوكاني: ”إن الطلاق قبل الدحول نادر» فكيف يتتابع الناس حتى 
يغضب منه عمرء قلنا: هذا إبطال لحكم الحديث المروي في سنن أبي داود بالرأي» 


-> مسألة طلقهائلانًا في طهر لم يصبها فيه مكتبة القاهرة 21/01 رقم الفصل: ١‏ 20/5 
مكتبة دار عالم الكتب الرياض 2734/١١‏ قبيل رقم المسألة: 59 .١17‏ 

(1/8#) أخحرجه أبوداود في سننههء كتاب الطلاق» باب بقية نسخ المراجعة بعد 
التطليقات الثلاث» النسخة الهندية 2795/١‏ مكتبة دارالسلام رقم: .7١99‏ 
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وأيضاما يعد نادرا في بلد أو زمان قد يكون غير نادر» بل كثير الوقوع في بلد آخر» 
وفي زمن آحرء وبالجملة فلا متمسك لهم في حديث ابن عباس أصلا. 

قلت: وحمله على غير المدخول بها لا يستقيم على مذهب الحنفية والشافعية 
ومن وافقهمء لأن من حمله على غير المدخول بها أراد بالثلاث ثلاثا مفرقة» بأن يقول 
لها ثلاث مرات: أنت طالق» فيكون المعنى أن قول القائل: ”أن طالق ثلاث مرات لغير 
المدحول بها كان يجعل طلاقا واحدا في عهد النبي َكل وأبي بكر وجعله عمر ثلاثا 
وليس ذلك مذهبا للشافعيء ولا لأبي حنيفة وأصحابه» ولا أحمد وإسحاقء» بل 
مذهبهم أنها تبين بالأولى» ولا حكم لما بعدهاء فيلزمهم خلاف ما أجمع عليه عمر 
ومن معه من الصحابة» والحق أن رواية أيوب هذه ضعيفة؛ لأنه يروي عن مجهولين 
عن طاوس» ثم ظاهر رواية أيوب أنها جحاء ت في إرسال الثلاث جملة على غير 
المدحول بهاء وقال الخطابي: قد ذهب إلى هذا الرأي جماعة من أصحاب ابن عباس» 
قالوا: من طلق البكر ثلاثا فهي واحدة» وعامة أهل العلم على خلاف قولهم. (الجوهر 
النقي 779/7) (#ه/1). فالصحيح هو المسلك الأولء ولا يبعد أن يراد بالنلاث 
قول القائل: أنت طالق البتة» فإن إرادة الثلاث بالبتة تعارفه الناس في زمان عمر» ولم 
يكن كذلك في عهد النبي َكل ولا أبي بكرء قال الحافظ في الفتح :)١//(‏ الثامن 
حمل قوله: ”ثلاث“ على أن المراد بها لفظ البتة» كما في حديث ركانة سواءء» وهو من 
رواية ابن عباس أيضاء فكان بعض رواته حمل لفظ البتة على الثلاث لاشتهار التسوية 
بينهماء فرواها بلفظ ثلاثء وإنما المراد لفظ البتة» وكانوا في العصر الأول يقبلون ممن 
قال أردت بالبتة الواحدة» فلما كان عهد عمر أمضى الثلاث في ظاهر الحكم” اه (”/1). 
أي لكونه متعارفا صريحا في معنى الثلاث في عهده. ثم تغير العرف في عهد الفقهاء» 
وصار البتة من الكنايات على الأصلء فتغير الحكم أيضاء وعاد إلى أصلهء فافهم). 


(7/57) أورده ابن التركماني في الجوهر النقي على هامش الكبرى للبيهقي» كتاب الخلع 
والطلاق» باب من جعل الثلاث واحدة» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد الهند 9/17 85. 

(7/76) أورده الحافظ في فتح الباري» كتاب الطلاق» تحت باب من جوز الطلاق 
الثلاثء المكتبة الأشرفية ديوبند 55/9 5» مكتبة دارالريان 271/1//9 رقم: ١5٠‏ هء ف: 51759. 
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وأمااحديث ركانة الذي يريدون أن يتمسكما به فهو ما أخرجه أحمد في 
مسنده: حدثنا سعد بن إبراهيم أنبأنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني داود بن 
الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهماء أنه قال: ”طلق ركانة بن عبد يزيد 
زوجته ثلاثافي مجلس واحدء فحزن عليها حزنا شديداء فسأله النبي قله كيف 
طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثا في مجلس واحدء قال: إنما تلك واحدة» فراجعها إن شئت» 
قال: فراجعها“ اه (1/1/7). ولا حجة فيه لمن يدعي أن الطلاق ثلاثا جملة لم يكن في 
زمن الصحابة أصلاء فلا بد له أن يحمل قوله: ”طلقها ثلاثا“ على أنه كرر لفظ الطلاق» 
وإذا كان بتكرير اللفظ فهو يحتمل تاكيد الواحدة» وإنشاء الثلاث» فإذا علم أنه ما أراد 
إلا واحدة يقبل قوله ديانة» فمن أين لهذا المدعي أن يحاول الاستدلال بهذا الحديث 
على رد الثلاث إلى واحدة؟ (ولكنه يخبط دائما عشواء) على أن هذا الحديث منكر» 
كمايقول الحصاص وابن الهمامء لمخالفته لروايات الثقات الأثبات» ومعلول كما 
يقول ابن حجر في تخريج أحاديث الرافعي. 

وفيه أيضا: ”"حديث: أن ركانة بن عبد يزيد أتى رسول اللّه يكل فقال: إني طلقت 
امرأتي سهيمة البتة» وواللّه ما أردت إلا واحدة» فردها علي» أحرجه الشافعي» وأبوداود 
والترمذي وابن ماحة (#./ /1) واختلفوا هل هو مسند إلى ركانة» أو مرسل عنه» وصححه 


(/1/17) أخرحه أحمد في مسندهء مسند آل الننانن مسد عق الله زد العتاين 
5١‏ رقم: /71341. 

(#,//1) أخرجه الشافعي في مسنده بلفظ: ”وواللّه ما أردت إلا واحدة فردها إليه رسول 
اله يه فطلقها الثانية في زمان عمرء والثالثة في زمان عثمان رضي الله عنهماء كتاب الطلاق» 
الباب الأول: فيما جاء في أحكام الطلاق» مكتبة دارالكتب العلمية 28/١‏ رقم: ١١4‏ . 

وأخرجه الشافعي في الأم بهذه الألفاظء أحكام عامة في توابع النكاح» الخلاف في 
الطلاق الثلاث» مكتبة بيت الأفكار الرياض ص: 24/5 رقم: 5 .117/١‏ وأخرحه أبوداود في سننه» 
كتاب الطلاق» باب في البتة» النسخخة الهندية ٠٠/١‏ 27 مكتبة دارالسلام رقم: ٠5‏ 717. 

وأمرجه الترمذي في سننه» أبواب الطلاق واللعان عن رسول الله كله باب ماجاء في 
الرحل يطلق امرأته البتة» النسخة الهندية 2771/١‏ مكتبة دارالسلام رقم: /ا/1١11.‏ -»> 


إعلاء السنن ‏ كتاب السرقة تتمة الرسالة في الطلقات ... ج: "1 ١‏ 
أبو داود وابن حبان والحاكم وأعله البخاري بالاضطراب» وقال ابن عبد البر في 
التمهيد: ضعفوه» وفي الباب عن ابن عباس (وهو الذي سقناه بلفظ ثلاث) رواه أحمد 
والحاكم» وهو معلول“٠اه.‏ بل صوب ابن حجر في الفتح رأي من رأى أن الثلاث من 
تغيير بعض الرواة» حيث كانت البتة شائعة في إيقاع الثلاث بهاء وأقوال أهل العلم في 
بتة مشهورة» على أن ابن إسحاق لايقبل قوله فيما تتابعت الروايات على ضد ما يرويه 
في أحاديث الأحكام ولو صرح بالسماع» وداود ابن الحصين منكر الحديث في ما 
يرويه عن عكرمة خاصة» فأصاب جدا من قال: ”إنه حديث منك ر“ ولا يصح عن أحمد 
تحسين هذا المتن بمثل هذا السندء وهو القائل: بأن خبر طاوس عن ابن عباس في 
اثلاث شاذ مردود»ء كما أسلفنا عن إسحاق بن منصور وأبي بكر الأثرم. 

وقال ابن الهمام: ”والأصح ما رواه أبو داود والترمذي» وابن ماجة: أن ركانة 
طلق زوجته البتة» فحلفه رسول الله كلك أنه ما أراد إلا واحدة» فردها إليه» فطلقها الثانية 
في زمن عمر رضي الله عنه» والثالثة في زمن عثمان رضي اللّه عنه» ومثله في مسند 
الشافعي (1/94). وفي سند أبي داود نافع بن عجير بن عبد يزيد» فنافع ذكره ابن 
حبان في الشقاتء وإن جهله بعض من يكثر جهله بالرحال» وأبوه يكفيه أن يكون 
تابعيا كبيرا لم يذكر بجر-؛ وعبد اللّه بن علي بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد أبي 
ركانة في سند الشافعيء وثقه الشافعيء وأما عبد اللّه بن علي بن يزيد بن ركانة الذي 
يذكره ابن حزم فقد وثقه ابن حبان. 

على أنه يكفي في التابعين أن لا يذكروه بجرج ليخرجوا عن الجهالة وصفاء 


->وأخرحه الحاكم في المستدرك» كتاب الطلاق» مكتبة نزار مصطفى 2٠١0/7‏ رقم: 
النسخحة القديمة ؟/99١-.٠١5؟.‏ 

وأخرج ابن حبان في صحيحه مثله» كتاب الطلاق» باب الرجعة» ذكر الخبر الدال على أن 
طلاق المرء امرأته ما لم يصرح بالثلاث في نيته إلخ» مكتبة دارالفكر بيروت 2/7/5 رقم: 437171 . 

(7/9) أورده ابن الهمام في فتح القدير» كتاب الطلاق» باب طلاق السنة» المكتبة 
الرشيدية كوئته ١/8‏ مكتبة زكريا ديوبند 017/1 4 . 


إعلاء السنن ‏ كتاب السرقة تتمة الرسالة في الطلقات ... ج: ١1‏ 
وفي الصحيحين من هذا الصنف كثير من الرحال» على ما ذكره الذهبي في مواضع من 
الميزان» وعلى هذا الحديث عول أبو داود قائلاً: إن ولد الرحل وأهله أعلم به» وقال 
ابن رحب في حديث ابن جريج الذي يقول فيه: أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي 
َه عن عكرمة عن ابن عباس» بمعنى ما في مسند أحمد: إن في إسناده مجهولاء والذي 
لم يسم هو محمد بن عبد اللّه ابن أبي رافع» وهو رجحل ضعيف الحديثء وأحاديثه 
منكرة» وقيل: إنه متروك» فسقط هذا الحديث حينئذ» وفي رواية محمد بن ثور الصنعاني: 
إني طلقتهاء بدون ذكر”ثلانّ“ وهو ثقة كبير» ويعارضه أيضا ما رواه ولد ركانة: ”أنه 
طلق امرأته البتة“ اه (.,8). وبه يعلم فساد قول ابن القيم في هذا الحديث. 

وعلى القول بصحة خبر”البتة“ يزداد به الجمهور حجة إلى حججهم (لدلالته 
عى إيقاع الثلاث بلفظ البتة لو أرادها). 

وعلى دعوى الاضطراب في حديث ركانة كما حكاه الترمذي عن البخاري» 
وعلى تضعيف أحمد لطرقه كلهاء ومتابعة ابن عبد البرله في التضعيف» يسقط 
الاحتجاج به حملة بأي لفظ كان» ومن جملة اضطرابات هذا الحديث روايته مرة بأن 
المطلق هو أبو ركانة» وأخرى بأنه ابنه ركانة لا أبوه» ويدفع بأن هذا الاضطراب في 
رواية الشلاث دون رواية البتةه وهي سالمة من العلل متنا وسنداء ولو فرضنا وجود علة 
فيها يبقى سائر الأدلة بدون معارض» قال ابن رجحب: ”لا نعلم أحدا من الأمة الف في 
هذه المسألة مخالفة ظاهرة» ولا حكماء ولا قضاء ولا علماء ولا إفتاء» ولم يقع ذلك 
إلا من نفر يسير جداء وقد أنكره عليهم من عاصرهم غاية الإنكار» وكان أكثرهم يستخفي 
بذلك ولا يظهره» فكيف يكون إجماع الأمة على إخفاء دين اللّهِ الذي شرعه على 
لسان رسوله» واتباع احتهاد من خالفه برأيه في ذلك» هذا لا يحل اعتقاده البتة“ اه. 

ولعله ظهر بهذا البيان أن إمضاء عمر للثلاث حكم شرعي مستمد من الكتاب 
والسنة» مقارنا لإجحماع فقهاء الصحابة» فضلا عن التابعين ومن بعدهم, وليس بعقوبة 
سياسية ضد حكم شرعي» فالخارج على إمضاء عمر خارج على ذلك كله» ولن يجد 


(8.0#) وأحرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الطلاق» باب طلاق البتة» النسخحة الهندية 
0١‏ ١ح‏ مكتبة دارالسلام رقم: .7١١‏ 
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أي زائغ رواية تتصح عن أي صحابي في الإفتاء بأن الثلاث واحدة» وغاية ما يجده لا 
يتعدى أن يكون من قبيل ما نقله ابن رحب (والبيهقي) عن الأعمش» وقد سبق» أو من 
قبيل رواية أبي الصهباء التي أبدى أهل العلم ما فيها من العلل القادحة» على فرض 
احتمال حملها عل ما يقوله أهل الزيغ» أو من قبيل رواية أبي الزبير المنكرة» وقد سبق 
التدليل على وجمه الإنكار فيهاء أو من قبيل ما وقع في بعض روايات طلاق ركانة» 
وقد سبق تفنيده» أو من قبيل ما كان ابن سيرين يسمعه عشرين سنة عن من يعده من 
الصادقين» ثم استبان له حلافه» كما في صحيح مسلمء أو من قبيل نقل ابن مغيث 
المتهدمء وكله لا حجة فيه أصلاء والاشتغال به إنما هو شغل من لا شغل له وبه يغتر 
من لا عقل له. واللّه تعالئ أعلم. 
تعليق الطلاق والحلف به 

قال: وادعى بعض الموسوسين أن الطلاق المعلق كله غير صحيحء ولا واقع» 
وقوى أمرهم في ذلك أهواء الملوك والأمراء» ونخاصة في أمر البيعة إلخ. 

وزعمه بطلان التعليق بنوعيه» واتهامه بفقهاء الصدر الأول بمسايرة أهواء 
الملوك والأمراء في إيمان البيعة من التجرء البالغ عند من اطلع على نصوص الفقهاء 
في المسألة» وعرف أحوال هؤلاء الفقهاء من التفاني في سبيل الحق. وكم بينهم من 
كف وسحر: وجل د ؤس واشخض وقتل من غير أن تلين لهم قناوة في دين اللّهء 
والدفاع عن الحق في سبيل اللّهء وقياس الغائب على الشاهدء والغابر على الحاضر 
مضلة في أمثال هذه المسائل نسأل السلامة والعافية. 

وكنت أظن أن الدرة المضيئة وما معها من الرسائل لأبي الحسن السبكي 
المنشورة قبل سنين لم تدع وجه ارتياب في مسألة التعليق لمن اطلع عليهاء ولكن 
المفتتنين بابن تيمية وأمثاله من أهل الشذوذ لا يتسع لهم وقت لتقليب أوراق الكتب 
المبسوطة في فقه المذاهبء ولا لتصفح الرسائل المؤلفة في الباب» لكونهم قد 
احتطوا لأنفسهم خطة اللجاج والارتياب. 

ومذهب فقهاء الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم وقوع الطلاق المعلق عند 
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حصول الشرطء سواء كان الشرط من قبيل اليمين باعتبار إفادته الحث أو المنع أو 
التصديقء أو لم يكن من قبيل اليمين» لعدم إفادة أحد تلك المعاني. 

وخحالفهم ابن تيمية بأن قال: لا يقع الطلاق الذي هو من قبيل اليمين» بل تحب 
الكفارة عند الحنث» وهذا ما لم يقل به أحد قبله» وحالفهم الروافض أيضا في النوعين 
جميعاء وتابعهم بعض الظاهرية» ومنهم ابن حزم» وهم محجوجون جميعا بالإجماع 
السابق وممن حكى الإجماع في ذلك الشافعي» وأبو عبيد» وأبو ثور» وابن جرير» 
وابن المنذر» ومحمد بن نصر المروزيء وابن عبد البرفي التمهيد والاستذ كار 
(81) وابن رشد الفقيه في المقدماتء وأبو الوليد الباجي في المنتقى» وهؤلاء 
العلماء أمناء في نقل الإحماع» وهم في سعة العلم بالآثار بحيث لو عطس أحدهم 
لتناثر من معطسه عشرات من أمثال الشوكاني» ومحمد بن إسماعيل الأمير» والتنوحي 
وعن محمد بن نصر وحده يقول ابن حزم: ”فلو قال قائل: ليس لرسول اللّه حديث ولا 
لأصحابه إلا وهو عند محمد بن نصر لما بعد عن الصدق“ اه. 

وفي صحيح البخخاري فتوى ابن عمر بالإيقاع» قال: نافع: ”طلق رجل امرأته البتة 
إن حرحتء فقال ابن عمر: إن خرحت فقد بانت منه» وإن لم تخرج فليس بشيء“ 
(87) فمن يشك في علم ابن عمر وتحريه في فتاويه» ولا يعرف أحد من الصحابة 
خالف ابن عمر في هذه الفتوى» ولا أنكرها عليه وقد قضى علي كرم اللّه وجهه في يمين 


(81) وقد نقل الإجماع ابن عبد البرفي التمهيد» فقال: قال أبو عمر لاخلاف بين علماء 
الأمة سلفهم وخلفهم أن الطلاق لا كفارة فيه» وأن اليمين بالطلاق كالطلاق على الصفة» وأنه لازم 
مع وجود الصفة» تابع لحرف العين؛ عثمان بن حفص بن عمرء مكتبة وزارة عموم الأوقاف ١؟/50.‏ 

وكذا نقل الإجماع في الاستذكارء فقال: ”فإن حلف بطلاق فقد أجمعت الأمة على أن 
الطلاق لا كفارة له» وأنه إن حنث في يمينها فالطلاق لازم اه» كتاب النذور والأيمان» العمل في 
المشي إلى الكعبة» مكتبة دارالكتب العلمية .١401١/9‏ 

(7,) علقه البخاري في صحيحهء كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره 
والسكران والمجنون وأمرهماء والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره» النسخة الهندية 
قبل رقم: 01/1 ه» ف: 5759. 
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الطلاق بما يقتضي الإيقاع» فإنهم رفعوا الحالف إليه ليفرقوا بينه وبين زوجته بحنثه في 
اليمين» فاعتبر القضية» فرأى فيها ما يقتضي الإكراهء حيث قال: اضطهدتموه» فرد 
الزوجة عليه لأحل الإكراه» وهو ظاهر في أنه يرى الإيقاع لو لا الإكراهء وسعى ابن 
حزم في إحراج القضية عن ظاهرها والقضاء عن صوابه كما أن قوله في قضاء شريح 
من هذا القبيل» وفي سنن البيهقي (7./) بسند صحيح عن ابن مسعود في رجحل قال 
لامرأته: إن فعلت كذا وكذا فهي طالق» ففعلته» قال: ”هي واحدة“. ويروى عن أبي ذر 
تعليق بمثل ذلك» و كذاعن الزبير» والآثار في هذا الصدد كثيرة» وقد قالت عائشة 
رضي اللّه عنها: "كل يمين وإن عظمت ليس فيها طلاق ولا عتاق فيها كفارة يمين». 
وهذا الأثر نقله ابن عبد البر بهذا اللفظ في التمهيد والاستذكار (4./) هو إن حذف 
أحمد بن تيمية الاستشناء حيفما نقل هذا الأثر خيانة منه في النقل» هكذا قال أبو 
الحسن السبكي» فهذا عصر الصحابة لم ينقل فيه إلا الإفتاء بالوقوع. 

وأما التابعون فأئمة العلم منهم معددون معروفون» و كلهم أوقعوا الطلاق 
بالحنثء قال أبو الحسن السبكي في الدرة المضيئة: وقد نقلنا من الكتب المعروفة 
الصحيحة كجامع عبد الرزاق» ومصنف ابن أبي شيبة» وسئن سعيد بن منصور» 
والسئن الكبرى للبيهقيء وغيرها فتاوى التابعين أئمة الاجتهاد» وكلها بالأسانيد 
الصحيحة أنهم أوقعوا الطلاق بالحنث في اليمين» ولم يقضوا بالكفارة» وهم سعيد بن 
المسيب» والحسن البصري» وعطاءء والشعبي» وشريح» وسعيد بن جبير» وطاوس» 
ومجاهدء وقتادة» والزهري» وأبو مخلد والفقهاء السبعة فقهاء المدينة» وهم: عروة بن 
الزيير» والقاسم بن محمد» وعبيد اللّه بن عتبة بن مسعود» وخارجة بن زيد» وأبو بكر 


(8#,) أخحرجه البيهقي في الكبرى» كتاب الخلع والطلاق» أبواب ما يقع به الطلاق 
من الكلام ولا يقع إلا بنيته» باب الطلاق بالوقت والفعل» مكتبة دارالفكر بيروت 2751/١١‏ رقم: 45/4 .١8‏ 

(*88#) نقلهابن عبد البرفي التمهيدء تابع لحرف العين» عثمان بن حفص بن عمر» 
مكتبة وزارة عموم الأوقاف والشؤون ١؟/0١5.‏ 

وكذانقلهفي الاستذكارء كتاب النذور والأيمان» باب العمل في المشي إلى الكعبة» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ه/857/١.‏ 
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بن عبد الرحمن» وسالم بن عبد اللّه» وسليمان بن يسارء وهؤلاء إذا أجمعوا على 
مسألة كان قولهم مقدما على غيرهم» وأصحاب ابن مسعود: السادات. وهم: علقمة» 
والأسود»ء وعبيد السلماني» وأبو وائل شقيق بن سلمة» وطارق بن شهاب» وزر بن 
حبيشء وغير هؤ لاء من التابعين» مثل ابن شبرمة» وأبي عمرو الشيباني» وأبي الأحوص» 
وزيد بن وهبء والحكم بن عتيبة» وعمر بن عبد العزيز» ولاس بن عمرو» وكل هؤلاء 
نقلت فتاويهم بالإيقاع, لم يختلفوا في ذلك» ومن هم علماء التابعين غير هؤلاء (7.5). 

فهذا عصر الصحابة والتابعين كلهم قائلون بالإيقاع» ولم يقل أحد منهم أن هذا 
مما يجزئ به الكفارة» وأما من بعد هذين العصرين فمذاهبهم معروفة مشهورة» كلها 
تشهد بصحة هذا القولء كأبي حنيفة» والشوريء ومالك» والشافعي» وأحمد» 
وإسحاق بن راهويه» وأبي عبيد وأبي ثورء وابن المنذر» وابن جرير» لم يختلفوا في هذه 
المسألة ولم يتمكن ابن تيمية من أن ينسب الإفتاء بعدم الوقوع إلى أحد من التابعين» 
سوى طاوس تبعا لابن حزم» وهو غالط في الرواية عنه» وتابعه أغلط منه. وإنما فتواه 
في حق المكرهء كما يظهر من كتاب عبد الرزاق نفسه» وإليه يعزو ابن حزم الرواية» 
وقد صح النقل عن طاوس بالإيقاع في سنن سعيد بن منصورء ومصنف عبد الرزاق 
وغيرهماء ومخخالفة بعض أهل الظاهر لهذا الحكم في زمن متأخر محجوجة بالإجماع 
السابق» على أن الظاهرية نفاة القياس ليسوا ممن يعتد بكلامهم في الإجماع عند أهل 
التحقيق» وإن كان لكل ساقطة لا قطة. 


(86#6) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف» في مواضع مختلفة آثارًا تؤيد أن الطلاق يقع 
بالحنثء كتاب الطلاقء ما قالوا في الرحل يقول لامرأته: إن شئت فأنت طالق» مكتبة مؤسسة علوم 
القرآن بتحقيق الشيخ محمد عوامة 2571/9 رقم: 2١87571“‏ النسخحة القديمة رقم: .١75/81١‏ 

وأخرج عبد الرزاق في المصنفء كتاب الطلاق» باب الرجل يحلف بالطلاق في فعل 
شيء» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2754/5 رقم: 211711 النسخة القديمة /.//1. 

وكذا أخرج سعيد بن منصور في سننه» كتاب الطلاقء باب البتة والبرية والخلية» مكتبة 
دارالسلفية الهندء بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي »479/١‏ رقم: 5 .١55‏ 
وأورده أبو الحسن السبكي في الدرة المضيئة» مكتبة القدسي دمشق الشام ص:9١.‏ 
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وبالجملة من أحاط خبرا بما في مجموعة الرسائل السبكي في هذه المسألة 
فضلاً عن الكتب المبسوطة من الجوامع والمصنفات لا يمكنه أن يقول ببطلان 
قسمي الطلاق المعلق جميعاء ولا ببطلان أحدهماء وإنما ذكرنا ما سردناه هنالفتا 
للأنظار إلى مصادر البحث لمن يريد الحق» ولا يحب المجازفة في دين الله انتهى ما 
في الإشفاق على أحكام الطلاق“ ملخصاء وللّه الحمد أولا وآخرًا. 

وفائة: قال الموفق في المغني: ”وإن طلق ثلاثا بكلمة واحدة وقع الثلاث» 
وحرمت عليه امرأته حتى تنكح زوجا غيره» ولا فرق بين قبل الدخول وبعده (56./). 
وروي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة» وابن عمرء وعبد الله بن عمرو» وابن مسعودء 
وأنسء» وهو قول أكثر أهل العلم من التابعين والأئمة بعدهم» وكان عطاء وطاوس» 
وسعيد بن جبيرء وأبو الشعثاءء وعمرو بن دينار يقولون: من طلق البكر ثلاثا فهي 
واحدة. وروى طاوس عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله يَكِلِهُ وأبي 
بكر وسنتين من خحلافة عمر طلاق الثلاث واحدة (*#/8.17). رواه أبوداود» وروى 
سعيد بن جبير» وعمرو بن دينار» ومجاهدء ومالك بن الحارث عن ابن عباس نخلاف 
رواية طاوسء أخرحه أيضا أبوداود» وأفتى ابن عباس بخلاف ما رواه عنه طاوس» وقد 
ذكرنا حديث ابن عمر: أ رأيت لو طلقها ثلاثاء وروى الدارقطني بإسناده عن عبادة بن 
الصامتء قال: طلق بعض آبائي امرأته ألفاء فانطلق بنوه إلى رسول الله مَك فقالوا: 
يارسول اللّها إن أبانا طلق أمنا ألفاء فهل له من مخرج؟ فقال: ”إن أباكم لم يتق اللّه 
فيجعل له من أمره مخرجاء بانت منه بثلاث على غير السنة» وتسع مائة وسبعة وتسعون 
إثم في عنقه (88.8) (قال الدارقطني: فيه ضعفاء ومجهولون) ولأن النكاح ملك 


(8) أورده ابن قدامة في المغني» فصل: طلق ثلاثا بكلمة واحدة» تحت مسألة 
طلقهائلاثا في طهر لم يصبها فيه» مكتبة القاهرة 277٠/1‏ رقم الفصل: »58٠ ١‏ مكتبة دار عالم 
الكتب الرياض 2774/١١‏ تحت رقم المسألة: .١174/‏ 

(77,م) أخحرجه أبوداود في سننههء كتاب الطلاق» باب بقية نسخ المراجعة بعد 
التطليقات الثلاث» النسخة الهندية 25595/١‏ رقم: .7١1995‏ 

(8,6,6) أحرجه الدارقطني في سننه» كتاب الطلاق» مكتبة دارالكتب العلمية 4/4 2١‏ رقم: ./7.6. 
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يصح إزالته متفرقا فصح مجتمعا كسائر الأملاك. فأما حديث ابن عباس فقد 
صحت الرواية عنه بخلافه» وأفتى أيضا بخخلافه» قال الأثرم: سألت أبا عبد اللّه عن 
حديث ابن عباس بأي شيء تدفعه؟ قال: أدفعه برواية الناس عن ابن عباس من وجوه 
بخلافه» ثم ذكرعن عدة عن ابن عباس من وجوه أنها ثلاث» وقيل: معنى حديث 
ابن عباس هذا أن الناس كانوا يطلقون واحدة على عهد رسول اللّهِ صلى اللّه عليه 
وسلم وأبي بكرء وإلا فلا يجوز أن يخالف عمرما كان في عهد رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم وأبي بكرولا يسوغ لابن عباس أن يروي هذا عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ويفتي بخلافه اه (4/8 4 ؟) (94,). 

وقال أيضا:”إذا وقع الطلاق في زمن أو علقه بصفة تعلق بها ولم يقع حتى 
تأتي الصفة والزمن» وهذا قول ابن عباس» وعطاءء وجابر بن زيدء والنخعي» وأبي 
هاشمء والثوري» والشافعي» وإسحاقء وأبي عبيدء وأصحاب الرأي. وقال سعيد بن 
المسيب والحسنء والزهريء وقتادة» ويحيى الأنصاري» وربيعة ومالك: إذا علق 
الطلاق بصفة تأتي لا محالة» كقوله: أنت طالق إذا طلعت الشمسء أو دخل رمضان 
طلقت في الحال؛ لأن النكاح لا يكون موقتا بزمان» ولذلك لا يجو زأن يتزوجها 
شهراء ولنا أن ابن عباس كان يقول في الرحل يقول لامرأته: أنت طالق إلى رأس 
السنة» قال: يطأ فيما بينه وبين رأس السنة» ولأنه إزالة ملك يصح تعليقه بالصفات» 
فمتى علقه بصفة لم يقع قبلها كالعتق» فإنهم سلموه» وقد احتج أحمد بقول أبي ذر: 
إن لي إبلا يرعاها عبد لي وهو عتيق إلى الحولء ولأنه تعليق للطلاق بصفة لم توجد 
فلم يقع» كما لو قال: أنت طالق إذا قدم الحاج» وليس هذا توقيتا للنكاح» وإنما هو 
توقيت للطلاق» وهذا لا يمنع كما أن النكاح لا يجوز أن يكون معلقا بشرط» 
والطلاق يجوز تعليقه“ اه (1/4١؟)‏ (*ا ١‏ 9). 


(8184) أورده ابن قدامة في المغني» فصل: طلق ثلانًا بكلمة واحدة» تحت مسألة: 
طلقها ثلانًا في طهر لم يصبها فيه» مكتبة القاهرة 231٠/1‏ رقم الفصل: ٠‏ 87ه» مكتبة دار عالم 
الكتب الرياض 2570/1٠ 084/١١‏ تحت رقم المسألة: 4/4 .١7‏ 

١ #(‏ 8) أورده ابن قدامة في المغني» فصل: أوقع الطلاق في زمن أو علقه بصفة» -»> 
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ولعلك قد عرفت بذلك أن أحدا من السلف لم يقل بما قاله بعض المتهوسين 
من بطلان التعليق بنوعيه» ولا بما قاله ابن تيمية من إجزاء الكفارة في الحلف بالطلاق» 
بل كهم قالوا بوقوع الطلاق إذا وحد الشرطء وإنما اختلفوا في بعض أنواع التعليق 
في وقوع الطلاق في الحالء أو عند وجود الشرطء» وأين هذا مما ذهب إليه 
المتهوسون أو ابن تيمية وابن حزم؟ فتدبر وافهم حق الفهم:, 

وليكن هذا آحر الكلام في هذا الباب» والحمد للّه العلي الوهاب» والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد خير من أوتي الحكمة وفصل الخطابء وعلى آله خير آل 
وأصحابه خير أصحابء والحمدلله الذي بعزته وجلاله ونعمته تتم الصالحات. 


-> تحت مسألة: قال لها: أنت طالق في شهر كذاء مكتبة القاهرة 777/1 4» رقم الفصل: 
41 » مكتبة دار عالم الكتب الرياض ٠١/١١‏ 4» تحت رقم المسألة: .١171١‏ 

قد تمّ تخريج المجلد الحادي عشرة بتوفيق اللّه تعالئ في اليوم الثالث من شهر الله المحرم 
الحرام من سنة اثنين وأربعين وأربع مائة بعد الألف 47 4 ١‏ من الهجرة النبوية. 


العبد الضعيف الفقير إلى اللّه الغني 
شبير أحمد القاسمي عفا اللّه عنه 
ادم الحديث النبوي 
بالجامعة القاسمية بمدرسة شاهي مرادآ باد الهند 


© 4 
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الفغرس 


4/ باب لا تنعقد اليمين إذا حلف بغير اللّه عزز وجل 0 
0/ باب إذا حلف على فعل معصية أو ترك واحب وجب الحنث 

وكفارة اليمين مما ا 1 
؟/ باب تحريم الحلال يمين تجحب كفارتها إذا حنث فيها 00 
/٠‏ باب أن النذر الغير المسمى يكون يمينا و 
8/ باب اشتراط التنابع في صوم كفارة اليمين 0 0 
الرد على ابن حزم في إيراده على الحنفية في الباب: ............... “ام 
9 باب أن كفارة اليمين إنما هي بعد الحنث 0 
الجواب عن إيراد بن حزم على الحنفية اك 
/٠‏ باب وجوب إيفاء النذر إذا كان طاعة [ز[ز [ ز 0 0 0 0 1000 
تحقيق النهي عن النذر وهل يكره مطلقا أم لا: ل 53 
١‏ باب حكم الاستثناء في اليمين ا ا 
الرد على ابن حزم في نسبته إلى أبي حنيفة إلغاء الاستثناء في اليمين 

بقيرالله لدبب 00 
الرد على ابن حزم في إيراده على مالك في مسألة الاستثناء 1 
تحقيق الاستثناء في قوله يكله: ”إلا الإذخحر»: اضا اا ابام 
باب اليمين في الأكل والشرب ا 0 
/١ ١‏ باب ما ورد في الأحاديث من أنواع الإدام لاه 
باب اليمين في العتق والطلاق ل م 60 
/١‏ باب إن اشترى أباه ينوي عن كفارة يمينه أجزأه اه 


/١ 4‏ باب من نذر نذرا في معصية أو فيما لا يطيقه فكفارتهما 
كفارة يمين 009 
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الرد على ابن حزم في احترائه على ابن عباس بإدحاض حجحته .... ١١١‏ 
/١ ©‏ باب وجوب الإيفاء بنذره الطاعة معلقا كان أو منجزا لجاجا 
كان أو غيره إذا أطاقه وإلا فبقدر الطاقة 0 
النذر بصدقة المال كله يقع على ما تجب فيه الزكاة من الأموال . ١١1‏ 
الرد على ابن حزم في إنكاره على أبي حنيفة تخصيص المال بمال 


الزكاة ا 0 
تائيد قول أبي حنيفة بقول أصحاب اللغة 0 000 
تفصيل الأقوال في النذر بصدقة المال كله 0 00 ا 
الرد على ابن حزم في قوله به بطلان النذر 00 00 0 0000 
5 / باب إذا أحرج النذر مخرج اليمين وفي بنذره أو كفر ليمينه 

إلا في العتاق والطلاق فيقعان بوجود الشرط ا ١‏ 
باب من نذر المشي إلى بيت اللّه زمه المشي في أحد النسكين 

فإن ركب أهدى اي 1 121 1 1 071 
باب من حلف لا يتكلم لم يحنث بقراءة القرآن وذكر اللّه 

في الصلاة وخارج الصلاة 00 اا 0 
114/ باب من نذر صوم يوم الفطر أو النحريصوم يوما مكانهما 

وإن صامهما تم نذره وأثم 0 


/٠‏ باب إذا حلف يمينا واحدة على أشياء كثيرة فهي يمين واحدة 
وإن حلف أيمانا كثيرة على شيء واحد وأراد التكرار اتحدت 


وإلا تعددت اا 
مسألة الاستحلاف أي قوله لغيرة:.... ململ ١61‏ 
تداخل الكفارات إذا كثرت 0 اا ا 
١‏ باب من حلف لا يكلم حينا 00 


باب من حلف ليضربن امرأته أو عبده عددا من الأسواط فجمعها 
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كلها في ضربة واحدة برفي يمينه إذا أصابه جميعا ا 
77/ باب إن حلف لا يفعل كذا حنث بفعله مرة ولو حلف ليفعلن 

كذا ففعله مرة في العمر بر في يمينه اا 0 
4 7/ باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرا وكان الشهر 

تسعا وعشرين أي ثم دخل فأنه لايحنث ا 1 
باب أن الرحوع في الأيمان إلى نية الحالف ديانة وإلى 

نية المستحلف قضاء ااا ااا 0 
5/باب استحباب إبرار المقسم اا 
7 باب من نذر وهو مشرك ثم أسلم يوفى به 1[ 00000001111 
8 باب من نذ ر أن يذبح في موضع معين يذبح هناك أو في غيره ١17/7‏ 
تحقيق الأمر إذا ورد في جواب السائل: عو ا ةا 
باب اشتراط كون المنذور عبادة مقصودة سوم و ا 
الجواب عن إيراد ابن الهمام على لزوم الاعتكاف بالنذر ا 
الرد على ابن حزم في قوله بصحة النذر بكل طاعة ومسا ا ا 
فائدة في بعض ما أجمع عليه من مسائل اليمين والنذر ا 
الرد على ابن حزم في مسألة الحلف بالقرآن الم 0 
دليل جواز دفع القيمة في الكفارة 011 0 ١‏ 
دليل جواز الترديد على مسكين في عشرة أيام أو في ستين يوما.. "١١‏ 
فائدة في أدنى ما يجزئ من الكسوة في الكفارة ع ل و ا 
الرد على ابن حزم ودليل جواز دفع القيمة في الكفارة مسا ا 
فائدة في أدنى ما يجزئ من الرقبة في الكفارة ما المي 1 
فائدة في أدنى ما يجزي من الإطعام في الكفارة 000010 
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كتاب الحدود 

١‏ باب اشتراط أربعة شهداء في إثبات الزنا اع ا ا 
شروط وجوب الحد 0000 ا 
لا يجب الحد إلا على عالم بالتحريم لما ا 
يشترط في شهود الزنا سبعة شروط: ...ممعم مهلل 7181 
؟] باب ستر موجبات الحد مندوب إليه ااا 
7'/ باب كيف يسأل الإمام المقر بالزنا 1 0 اا 
شروط صحة الإقرار بالزنا 1 0 
حكم إقرار الأخرس بالزنا حا ام خسامو ااطل وو اا ا ا 141+ 
5/ باب استحباب ستر ما يوجب الحد على نفسه 7 
/ باب كيف يشهد الشهود وما يفعل بهم إذا نقص عددهم .... ١5١‏ 
تخليط ابن حزم ا و الال ل اي الا لل م اا 6 115157 
الرد على ابن حزم فيما أورد علينا في الباب 1 ل رياه 5 
1/ باب ما ورد في درء الحدود بالشبهات 0 
درء الحد بالشبهات مجمع عليه ا ا م 3 1ك الا 6ه اا 7 
الرد على ابن حزم في قوله: إن لفظ ادرؤوا الحدود بالشبهات 

لا أصل له ا 0 ا ا 
الرد على ابن حزم في قوله: إن لفظ: ادرأوا الحدود ما استطعتم يؤدي 

إلى إبطال الحدود 1 1 
الرد علي بن حزم في قوله: إن لفظ: ادرأوا الحدود بالشبهات غير 

ممكن الاستعمال و ور و قو رت ا 
ترحمة الحافظ الحارثي الجامع مسند الإمام ا 
الرد على ابن حزم ثانيا 07 ا 0 


الرد على ابن حزم في طعنه على الحنفية في قولهم بقتل المسلم بالذمي 717 
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دلائل الحنفية في قولهم بقتل المسلم بالذمي ا 0 
/ باب حبس المقر بالزنا للاستكشاف ا 
حديث أقيلوا ذوي الهيئات ا 1 ااا 1 اخ اللي ل 
8/ باب أن الإقرار أن يقر المقر على نفسه بالزنا أربع مرات في 

أربعة مجالس ا 
الرد على ابن حزم في القول بكفاية الإقرار مرة في الزنا 1 
4 باب ماجاء في تلقين الإمام لم يعترف 0 1 
/٠‏ باب اشتراط الإحصان في الرحم 1 ا 0 
الرد على الخوارج في إنكارهم الرحم 1 0 
رد عمر بن عبد العزيز على من ادعى العمل بالقرآن دون الحديث ١.7‏ 


الرد على أصحاب ابن حزم فى قوله: يرجم العبد إذا تزوج بحرة.. "٠0/7‏ 
لايشترط عندنا لإحلال المطلقة ثلاثا جماع الإحصان خلافا 


لأهل المدينة او اود عب ا 1 
١‏ باب اشتراط الإسلام للاحصان وأن النكاح بالكتابية 

لايحصن المسلم 0 ون 
الرد على ابن حزم في جهده لنفي اشتراط الإسلام في الإحصان.. 7317 
تحقيق الاحتجاج بقول الصحابي: ا 1 
الرد على ابن حزم في قوله: قال محمد بن الحسن: لاأمنع الذمي من الزنا 7 557 
الحنفية قائلون بإقامة الحدود على أهل الذمة ما عدا الرحم 6 ين 
تحقيق مذهب الحنفية في إقامة الحد على أهل الذمة 1 
فصل في كيفية الحد وإقامته 0 
/١١‏ باب من يبتدئ بالرحم 1 


/١‏ باب أن المرحوم يغسل ويكفن ويصلى عليه ا م 
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/١ 4‏ باب صفة السوط في الجلد 0 
/١©‏ باب ما يتقى منه في الضرب من الأعضاء 1 0 1010700171 
71/ باب أن يضرب الرجل قائما والمرأة قاعدة في الحدود 515 
١‏ باب جلد العبد وأنه لا يجلد فوق حمسين في الزنا ولا فوق 

أربعين في القذف والشرب ااا 
تحقيق عجيب ودليل قوي 1 اا 
تفسير الإحصان بالإسلام بأقوال الصحابة 0 0 0000000 
باب الحفر للمرجوم ع5 لعا جع بلع او ل 17 
8 باب أن الحدود إلى السلطان 000001 ا 
الرد على ابن حزم في مسألة الباب: ز 0 ا 
الرد على ابن حزم في تضعيفه قول ربيعة وهو أقوى من قول الجمهور 

في الباب 010 اا 
قد شرط من قال للسيد إقامة الحد على رقيقه شروطا كثيرة لا ذ كر 

لها في الحديث الذي قد احتج بها مون ان اما قن لبالا 1 
/٠‏ باب لا يجمع في الثيب بين الرحم والجلد ا 
١‏ باب أن لا يجمع في البكر بين الجلد والنفي 0000 0000 
مشايخ السلوك كانوا يغربون المريد إذا بدا منه قوة نفس 9 
تحقيق الزيادة على الكتاب بالسنة 0 
باب متى ترجم الحبلى ل اال 10 
// باب لا تجلد النفساء حتى ترتفع دمها له 
5 7/ باب كيف يجلد المريض الذي لا يرحى برء ه 510 
5 / باب لو قال لها أنت حلية أو مثلها ثم وطئها في العدة وقال: 

علمت أنها علي حرام لم يحد ا 5 


5 باب لا حد على من وطيع جارية ولده ا 
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اختتلاف العلماء في إحلال المرأة جاريتها لزوجها ا 
حكم الزنا بالمرأة المستاحرة [ ذ[ز[ [ز[ زذ[ز[ز [ز ز [ [ 1 1000 
الرد على ابن حزم في إيراده على الحنفية في مسألة المستاحرة ... 4147 
الرد على ابن حزم في قوله: إن الحنفية قد علموا الفساق حيلة في 


قطع الطريق وفي الزنا وغيرهما ااا 
باب من أتى البهيمة فلا حد عليه ةا 1 
8 باب أن لا يقام الحد في دار الحرب ولا بعد ما خحرج منه ... 41/7 
ترحمة بسر بن أرطاة والجواب عن بحث ابن الهمام مب 
4 باب النهى عن إقامة الحد في المساحد 0 ااا 
/٠‏ باب لا تقبل شهادة بحد متقادم في حقوق اللَّه تعالئ....... 4/15 
/١‏ باب إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا وشهد ثقات من النساء 

أنها عذراء فلا حد عليهما ولا على الشهود ميدس الس بنج الله 
باب شهدوا على رجل وامرأة بالزنا فقال: هي زوجتي لا حد 

عليهما 0 
حكم من تزوج امرأة فزفت إليه أرى فوطئها لق 
حكم المرأة إذا دلست نفسها لأحنبي فوطئها يظنها زوحته 1 
جواز رحم المرتد اوش اا و 1 9 
باب رجوع شهود الزنا أو بعضهم عن الشهادة 7 
اختلاف الشهود في شهادتهم ا 5 
5 */ باب تجوز الشهادة في الحد من غير مدع ا و 81 
"/ باب لا يقيم الإمام الحد بعلمه ما لم يكن معه غيره ويكمل 

نصاب البينة 00 اك 
إغراب ابن حزم لوا له كه كله و وا لم 2 اك توا ليا امك 66 226 6377 6 
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الرد على ابن حزم 000000 ا ااا 
“"/ باب إذا شهد أربعة بالزنا على امرأة أحدهم زوجها فالشهادة 

تامة 0200 2 2 ا ان 
/ باب إذا أحبلت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم يلزمه الحد بذلك 

مالم تعترف أو تشهد عليها أربعة بالزنا لا و شي أنه 
"/ باب لا حد على المكرهة ويحد الذي استكرهها لاله 
4 باب من أصاب حدا مرتين فصاعدا قبل أن يقام عليه الحد لا 

يحد إلا حدًا واحدًا 0 1 1 1 1 [ 1 اا 
إذا شهد أربعة على رجحل بالزنا وهم فساق 0 
لا حد على من وطيع جارية من الفيء وله فيها نصيب ناه 
الرد على ابن حزم ا واو ل و او ا و 1 تاد 5712 
لا حد على الإمام في حقوق الله تعالئ 0 
إذا أقر أنه زنى بامرأة فجحدت م ل ب ا 
/4٠‏ باب حد الشرب 11 1 1 1[ ا 
باب ما ورد فيمن شرب الخمر 000009 ا 
]١‏ باب حد من شرب التبيذ اا 00 
باب حد القذف 1 2 2 5:55 
/ باب من نسب أحد إلى خخاله أو عمه فليس بقاذف 2 
فصل في التعزير بببببب0000 ا ااا 0ك 
/ باب أن لا يجوز تبليغ التعزير حدا 0 
5/ باب التعزير بالحبس [ز [ز [ز ز ز ز ز 0 0 
ه؛ /باب التعزير بالأمور المعنوية وبترك الكلام وتفريق الأهل 

من غير طلاق 1 1ه 

كتاب السرقة 


0 باب أدنى ما يقطع فيه اليد 000303222779 ااا‎ /١ 


إعلاء السئن_<- الفهرس كتاب السرقة << ج:١‏ 


؟/ باب أن قطع اليد يجب بالإقرار مرة 0 
/٠*‏ باب أن لا تقطع اليد في الشيء التافة ع0 
4 / باب أن لا قطع في الطير 5 
ه/ باب لا قطع في ثمر ولا كثر ولا طعام يتسارع إليه الفساد .... :لاه 
1]/ باب أن لا قطع في سرقة العبد العاقل المعبر عن نفسه ا نار 
/ باب أن لا قطع على خائن ولا منتهب ولا مختلس اف ا ره 
8/ باب أن لا قطع على النباش يه 
1/ باب أن لا قطع على من سرق من بيت المال اق بار بره 
فصل: في الحرز والأخذ منه 1 1 1212 1 1 1 ااا 
/٠‏ باب لا يقطع العبد إذا سرق مال سيده أو زوجته وأهل ببته 

ويقطع إذا سرق من غيرهم ا ات 
/١١‏ باب لا يقطع من سرق من المغنم وله فيه نصيب ا 
باب أن من سرق من المسجد متاعا وصاحبه عنده نائم قطع 91ه 
/١‏ باب أن لا قطع على من سرق ما لا من الحمام ان 5557 
/١ 4‏ باب لا قطع في عام مجاعة ل" 
فصل في كيفية القطع ل 
/١©‏ باب قطع اليمين من المفصل و ل 5 
5 باب حسم يد السارق إذا قطعت اا 0 
باب إذا سرق ثانيّا قطعت رحله اليسرئ فإن سرق ثاثا لم 

يقطع وحلد في السجن حتى يتوب 0 1 ا 
باب إذا قطع السارق والمال قد هلك فلا ضمان عليه 0 
باب قطع الطريق اا 0 0 ا0ا 0 
9 باب عقوبة قطاع الطريق ا ا ناه 


تئمة الأبواب السابقة من غير ترتيب ألحقنا بالكتاب لمزيد الإفادة 4 57> 


إعلاء السئن الفهرس نكلة كتاب السرقة ج:7١‏ 


باب القذف بالنفي عن النسب 1[ 01 
باب لا حد على قاذف العبيد والإماء 70 ااا 
باب إذا قذف كافر مسلمًا حدٌ 1 ااا 
باب إذا قذف كافر حدٌ 111 ااا 
باب لا حد في التعريض بالقذف اا ل لما ال ل ل 2 0 17 5117 
باب من قذف المجلود في حد فلا حد عليه ولكن يعزر اع ا 
باب من انتفى عن أبيه يعزره لا حد عليه 5 
باب من قال لآخر: يا لوطي! فلا حد عليه “0 1 اا 
باب القذف بالبهيمة ولا حد فيه ااا 0 
باب إذا قذف الأب ابنه فلا حد عليه ا 0 
باب إذا قذفت امرأة رحلا بأنه استكرهها ولا بينة لها فعليها الحد 4 > 
باب إذا قذف المجلود المقذوف مكررًا فلا يجلد ثانيا 1 
باب حد المحارب إلى الإمام فلا يسقط بعفو أولياء المقتول عنه 17> 
باب هل يقتل اللص إذا دخل الدار 1 ااا 
باب لا قطع على السارق حتى يخخرج المتاع من الدار ا 0 
باب لا قطع على المختلس 1 
باب التعزير بالمال ال ا ا ل 1 
باب لا قطع على السارق من بيت المال 1[ 0غ 
باب لا حد على السارق من الحمام ا ل 1211 
باب لا يقطع سارق الطير 1 
باب لا يقطع بائع الحر ا ا الا ع الما لم و ل ل جل 1161/1 
باب لا يقطع سارق الطعام في عام السنة اا 


باب لا يقطع أحد الزوجين إذا سرق من الآخر وكذا كل ذي رحم 
محرم سرق من ذي رحمه القريب 1 1 1 1 000 


إعلاءالسئن الفهرس كتاب السرقة > ج:1١‏ 


باب التعزير وأن مقداره إلى الإمام يبلغه به ما رأى 1 
باب إذا شهد أربعة بالزنا ولم يفسره واحد منهم لا يحد المشهود 

عليه ويحد الثلاثة الشهود ا ا لاا ا ا م 50101 
باب لا يقطع في أقل من عشرة دراهم ااال 
لا يضمن السارق المتاع إذا قطعت يده ابو او ا 


تتمة الرسالة المسماة ”بالإنقاذ من الشبهات في إنفاذ المكروه 
من الطلقات“ وهي جزء من المجلد الحادي عشر من إعلاء السئن 


في باب الطلاق 1 1 1 1 1 1 1ز121 1 1 1 1 1 1 ااا 
هل وقوع الطلاق البدعي مسألة حلافية بين الصحابة والتابعين؟ 17/5 
حديث ابن عباس في إمضاء عمر للثلاث 2[ [ز[ز[ [ [ [ [ز[ ز [ [ [ [ 1[ 0001 
رد الحديث لمخالفته رأي الراوي هو مذهب جماعة من المحدثين 59١‏ 
يكفي في التابعين أن لا يذكروا بجرح 1 1 ااا 
تعليق الطلاق والحلف به ااا 
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